”ا 


اف 


0 


ل 


2 سانا 


معمتمع أف و الاسلاي سن رد كارع ار 


تين افرفي رد اناك 


كِ 


َس بسب مالشهي هابر 
/ زر الراب و عش اا 
عو نوْسَُوعَلِم ينجن يان 
| الكقرصسام الئن مصاع فرفور 
/ حشتت 
لعامل| سوال ماسان فصي فس برعيةالفت ررمت 


0 2 حتلم 
و من نطيدة مير تم فده علس زا ترس 


عَاررا قكلي ‏ سكيد رمضارالري 


طبعمهلَهعكْاخ حََسمولوع صل مولي 
مم توق لْمُوص فى مَصادركا جولو وَللطبوْعَةٍ 


٠‏ لأسجحة 
ا ب ها سر الا 
2 0 مُضَاهًإلِهَا ترا إلى فموَاضِمها ما لاتبحات » 


ل 04 سل م٠‏ 5 
ا / 
يسريم ا 

لج سسا 1 هو 7" كه هو 


ا 


الموضوع : الفقه الحنفي 

العنوان : حاشية ابن عابدين "رد المحتار على الدر المختار” 
1 ج؛» 1 التأليف : محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
0 التحقيق: الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 

دمش_سورية الإخراج : خلدون موفق التشة ‏ غسان خباز 

الإشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ: مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 
عدد الصفحات: 56 صفحة 
قياس الصفحة: 5/81١‏ 
عدد النسخ : ٠٠٠١‏ نسخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : 0 بتاريخ 9/ /٠١‏ ١٠٠1م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنتقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
5ه ١٠٠آم‏ إلا بإذن خطي من : 

دار الثقافة والتراث ‏ دمشق -سورية ص .ب 77060/ 
تلفاكس 55١15087‏ هاتف 711179 


الطبعة الأولى 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص. ب 8770 
تلفاكس 4511087 هاتف 77101789 


الموزعون: 


آ# ال عه سد ويم 

افك كنا 

ص |“ د همهم 
عر ا اك مات 0 


دمشق - صن نا 537176 - شسائفي: 1515190 ؟ - 121550 ؟ س فاكل 796728 
لاقاعه © لد :اتهم + ا كس لال 

يروث عاص اب 131450 هاتف ؟ لقال )سوام ب ؤاكنل ملحدلم د َال 5 ائر سؤريا دمشئ مجاز. شارع مسلمالبارودي بناء فند قسلطاد 
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عمان - عن اب 1850109 - هاف 10808413 -17مه 36 - ناكس 4004448 للطيّاعسة والن شم رالت وزيئع 3 

القاهرة - صن .ب 875 رمز 1١811‏ هائف 94.5109 - فاكل 59818.14 


رس رس ب1 )8غ ل لاض : ه713 
الرياض جح صاب 2581/5 زمر 1١5864‏ -هالف الأؤوزه؟. 4 فاكس 55186؟؟ء) 


اليمن > صنعاء - ص. ب: 4 64 - هاتف - فاكس 86755 9؟ 


المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك قِ أله لتحقيق 


غسان خباز نوري الجمل كمال طالب خالد القصير 


محمد وائل الحنبلى محمد نزار حيدر 


ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحاديثه 


محمد القبانئي 2 قتيةالقباتي رياض الخرقي 


تنبيه وبيات 


نلفت عناية القارئ الكريم إلى أننا اعتمدنا في توثيق النصوص ابتداء من 
المجلد الرابع عشر على نسخة جديدة أخرى غير النسخ التي تم التوثيق م: 
لكل من الكتب التالية : 

١‏ تفصيل عقد الفرائد. 

١‏ جامع الفصولين. 

الحاوي القدسي . 

5 الفتاوى الغيائية . 

اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية . 

وذلك لدقة المخطوطات الجديدة التي وصلتنا من هذه الكتب» 
أو أن بعضها قد تمت طباعته حديثاً فاعتمدنا المطبوعة تسهيلاً لرجوع القارئٌ 
الكريم إليها. 

وسنذكر أوصاف المخطوطات والمطبوعات في مقدمات الحاشية 
إن شاء الله تعالى . 


#كتاب البيوع 4 


لَمًا فرَعْ مِنْ حُقوق الله تعالى: العبادات والعُقوبات شَرَعَ في حُقوق 


الحمد لله وحده»ء وصِلَّى الله على من لا نبى يعدم 
#كتاب البيوع 6 

(قولة: لَمّا فرغ إلخ) بان للمُناسبّةِ بَنَ جُملةِ ما تَقدّمَ وجُملةٍ ما يُأني مَعَ يبان 
ابي كل الخصيوض الؤقف والبّيع» ولراك بالغتاذات ما قاذ التصرة شوق الأصك هب#العين 
إلى الملِك الْعبودٍء ويل الثواب والحودء كالأركان الْأَربَعَة ونحوهاء وبالمعامّلات ما كان المقصودٌ 
منها في الأصل قضاءً مُصالح العبادٍ كالبيع والكفالة والخوالة,ونجواهاء وكؤث التِّع والشّراء" قاد 
يكوك واجبا لعارض لا يُخرِجْهُ عَنْ كونه مِنّ المعامّلانت» كما لا تحرج(" الصّلاة مَعٌ الرّياء عَنْ 
كون أصل الصّلاةٍ عبادة. 


َه 


32 يي لعن ل م 00 6 0 42 
ثم إن ما تقدم غير مختص بالعبادات» بل هو حقوقه تعالى» وهي ثلاثة: عبادات وعقوبات 


#إكتاب البيوع» 

(قولة: وائْرادُ بالعبادات إلخ) إذا أُريدَ بها حُمَوقهُ تُعالى المقابلة للعُقوبات بدليل اماي بها يُستَقيمٌ الكلام 
00 اع امبرف و قو ا 0 0 ته 
فيُرادُ بها حينيذٍ المأمورٌ به حالصا أو مشتركاء تأمّل. وتقدم في مبحاث النية أُولَ الكنابي التكلم على الْعبادَةٍ 
وَالطَّاعَةٍ والقرية] فانظرة. 

د د لهي دير 2 , 2 9 5 4 

(قولة: ثم إن ما تقدّم غير مُختص بالعبادات إلخ) قد يُقَال: إِنَّ الكفارات داعيلة في العبادات بالمعنى الذي 
ذَكْرَهُ بل فيها مُعنى العْمَوبَة أيضا. 
(0 في "ب" وكم' و"1": ((أو الشراء)). 
() في "الأصل" و"ك": ((يخرج) بالياء. 


حاشية ابن عابدين 1 جبوحبي ‏ بحت كيت نا قسم المعاملات 


واتناتة الولف إرلة اتلك ألا إل ماللكيء وهنا إليه» 00 


02 


وكفارات: فاع مااي في مُقابلة حُقوقه تعالى, وأُورَدَ في "الفح" ررانة لا وسو شرو و 
امعامئلات مِنْ زمان فإِد ما تَقَدمَ مِنَ > الأقطة واللقبظ والْفقنووا© ون العاملاتم )الي 
ب ((و كان اللكاحٌ أولى بالذ كر من اللقيط ونحوو)) اه. 

قلت: وفيه نََرٌ ظاهِرء فإنّ اللكاح وإن كات مِنَ المعمائَلات لكنّةُ مِنَ العبادات أيضاء بل 
المقصودٌ الأصليٌ منهُ العيادة وهي تحصينٌ النفس عن الْحرّماتٍ وك تكلم بل قالوا: إن 
التخلى أ له فصل مِنَ التخلي للنوافل وقَد يُقال: الأولى إيرادُ الشركة أذ كل ير اللقطة واللشسط 
أي: التقاطهما - مندوبٌ إليه مِنْ حَيث هُوَ لايجا نا الذكر و حترقه تعال» وككذا رذ 
الآبي» وأا قود هدر فيها أاسبة اك وكذا اله ونَحوهاء والشرمكة + كما د كرواق 
الماتاذت بَعض العبادات كالأُضحية لمناسيتها للذبائح» والقرض ا لبي تمل 

094 (قولُ: لكِنْ لا إلى ماللتع أي: الإزلة في الوّقف لا تَسَهِي إلى مالل فهُرَ في حكم 

1 1 : 


0 


(قولهٌ: وأورَدَ في "الفتح” أنه لا يَحَى شروعٌهُ في الْعامَلاتٍ مِنْ زمان إلخ) اعلَّمْ أن امشروعات إِمّا أَنْ 
تكون ين حُقوقه تعَالى» أو بن حُقوق العباد» وما تََلنَ بها بق تَعالى فلا يحو : إِما أن يكوث محسمْضا لَهُ على 
لا تعلق للعبادٍ فيه أصلاٌ كالصّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيام والحمّ وما أذ يكون مُشتركا ولك مه تعال غالب 
كالتكاح والطّلاق والعاق والأمان» أو يَكونَ حَقٌ العبِدٍ غالبا كاللقيط وَاللقَّطةٍ والفقودٍ والآبة والششركةٍ 
والرّقفيء وهذا كلهُ فيما إذا كان حقّا لله تَعالى مأموراً بالإتيان به على سبل الوجوب أو الّديّة أو مُحافظة 
على عَدَمٍالقُصورء وأا إذا كان في مُقابلة اليصيان مشروعاً َجْراً ركه عن ايها حرم الشّرع» وتروجاً عن 
الحدود الْرعيّة فهي الحدوفُ فهي مُشروعة أيضاً لكنْ في مُابلةِ اليصيان. اه "ميندي". لعل وَحَه كون الشركة 
والفقودٍ مِنْ حُقَوقهِ تعالى وجوبُ حفظٍ مالهما. 


)02( "الفتنم": كتاب البيوع ه/عة دوه 
(1) في "الفتح" زيادة: ((والشركة)). 
(5) "النهر": كتاب البيع قهره ؟/ا. 


ع 


ا لجزء الرابع عشر ةي 4 كك 1 كتاب البيوع 


3 5 إن‎ - 7 2 02 ١ 
0 فكانا كبسيط وم ركبي» وجَمِمٌ لكونه باعتبار كل مِن البّيع والمبيع والثمن‎ 


ملك الله تعالى» وهّذا قولهٌّماء وقالَ "الإمام": هُوَ حبس العَين على ملك الواقف وَالتَصَدّق 
افع "ج0101 

(018 (قولهُ: فكانا كبسيط وم ركب أي: والبّسيط مُقَدمٌ على الْركب في الوحود 
قم عَليهِ في الذكرء قال "ط””: ((وإِنما لم يكن البَيعُ مُركباً حَقِيقَة؛ لأنَ الإزالة أمرّ اعتباري 
لا يتَحقَقُ فيها!" تركيب)). 

المح (قولة: وَحْمِعَ إلخ) لما كان اليم ني الأصل مصدراً ‏ والْصدرٌ لا يُحمَغ؛ 
لأنه اسم للحَّدَثٍ كالقيام والعفوقا وق سيف بعال" د17 لابو عله اك 
به الفعولٌ”'): فَجُمِعٌ باعتباره كما يُجمَّعٌ لبي أ ل نواع البيعات كثيرة مُختلقَة» أو 
هبي على أصلِه مرادا به النى لكنةُ مع باعتبار أنواعه؛ فإنّ البَِيمَ الذي هُوَّ الحدّث إن 
اعتبرٌ مِنْ حَيث هُوَ فهو أَربعة: نافد إن نْ أقا فد الحكمّ للحالء ومُوقوف إن أفادهُ عند الإحارَةٍ 
وفاميدٌ إِنْ أفادَهُ عند البض» ٠‏ وباط إن لم يُدهُ أمثلاء وإن اعثير من حي تعلق بالميع فهو فهو 
يضاء له إن أذ يق على ين يتين أو نُمَنِ شمن أي: بعوة المبة يمسن 
الأثمان أي: الثقود - أو تمن بعين» 0 عَبِن بثمّن» ويسمّى الل مُقَايْضَة والثاني صَرْفاء 
والثالث سلما ولّيس للرابع اسم خاص؛ وا طن وإن اعتبرَ مِنْ حَيث تَعلفه بالشمَنِ 


(قولة: والبتسيط مُقَدم على المركبي في الوجودٍ إلخ) أو بالطبعء فعَلى ما ذَكْرهُ يَكونُ الوقفُ روجا عن 
للك والبيع خخرو يا عن ِلك ودُعولاً في مِلك. 
(قوله: أو تمن بعين) الذي يأتي أنّ السّلمَ بع آجل - وهو المسلَم فيه بعاجل وَمُرَ رأ المال» فالمرادُ 


(1) "ط": كتاب الببوع 37/7. 

(1) نقول: في النسخ جميعها: ((ينها))» ومثله في "'ط": ولعلٌ الصّواب ما أثبتناهء والله أعلم؛ وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م'. 
١ه‏ "الهداية": كتاب البيورع 1 

(؟) في "": ((امعقود)). 


حاشية ابن عابدين 7 سسسسسليده ‏ ال 2 قسم المعاملات 
أنواعا أربّعة: نافذ مَوقوفُ فاسِدٌ باطلٌ) امات مقا وات ةم 


أي( '".مقداره - فهو أَربَعَة أيضاً؛ له إن كان يفل لمن الأول مع زياد ف فمُرابْحَة أو بدون يئر 
طولةة أن لقص يي الشمّنٍ فوضيعَة» أو بدُون زيادَةٍ ولا نقص فَمُساوَمة: وزاد في "البحر”) خاي 


ل 


وَهُرَ الإشرالك أ أي: أن يُشْركَ مره فيصا اشتراة أي: با ييعَهُ نصفَه لاه ركه الصاح 


غُ خارج عن لبَق وف يعي من يت نلف يرصف الم كككونو حالاً أو محلا 

وما قرّرناهُ ظَهَرٌ لك أَنّ قولهُ: ((باعتبار كُل من التيع والبيع) ليس اللُراذُ اعتبارٌ الميع 
وحدهة- أي: بُون تعلق بيع به و كرد لقا رد كل منهُما بانيراوو يلوم المع بين 
لحقيقة والّحازء فإ جَْع ابيع باقياً على مَصدريته نطرا إلى أنواعه حََيفَةَ بخلاف جَمعه سَقولاً 
إلى اسم الفعول م'ق«اب فَإنهُ مجان ورَجْهُ عَدَمٍ الورُودٍ أن المراد حَمعُهُ باعتيار حَقيَتِهِ لكنْ 
را إلى ذه شترداً أو تعلق بق لا تقولا إلى اسم الفعول» فافهخ. 

79159 (قوله: أنواعاً رق خم الكونء وقولهُ: ((نافذ إلخ)) بان نّ للأنواع الأربعة ف كل 
واحدٍ مِنَ الثلانّةِ على طريق الا للف والشثثر المرتّبي وقد عَلمْتَ بيانها. 


الم في هاده العبارَةٍ ما في الم وهو اسم فيه - وبالعين َأ المال. 
وقول أو يدون ريا اد ولا نقْص فمْساوَمة) أي: بدون نظ لريادةٍ ولا نققص؛ لما ياتي أَنّ امساومة هِي 


2 1 


(قولة ره و لكا 37 اعهار كل بن بع إلخ) لكل الاوز من قولهم ف الُواب: 


اه افعو فجُيع باعتباره - أن إنما جُمِعّ باعتبار إرادةٍ الُفعول بهء ولذا قال "اللي" كما في 
ط": ((إِمّا لكُونه ععنى مَبيع))» ويَظهَرٌ في اا ا "ط" ‏ رَحِمَهُ الله أن يُقال: ليس في كلام 

"التتارح" أن لمع باعتبار الأنظار اللا مَعاء بل القصودٌ أن النظرَ لأيّ اعتبار ينها كاضر لمُصحيح الجمع؛ 

لاط يسا حت وله رسيم جز لقن والْجازء فَتأمّل. 

)١(‏ في "ب" و"م": ((أو))؛ والعسّواب ما أنبتناه من سائر النسخ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 785/5 


الجزء الرابع عشر . كتاب البيوع 


ومقايظة وؤقة جل1 لمالق "كم اليحه توليه وطيقة مساومة: 
زهو لذ مُقابلة شيء بشيء مالاً أ لا 1070 


م إن تقسيمٌ الأول إلى ما امن علمدى اقواوي ولا أذ الرقوف 
مِنْ قِسْم الصّحيح» ل ل ينهم من حَعَلَهُ قسيماً للمتّحيح 
َيه مََى 'الريلعي "47 فإنُ سمه إلى صحيح» وباطل» وفاميد» ومُوقوضب وتمامٌ تُحقيقه في 
ول لبي الفاسيد من اال ه00 قريياً استشناء بَيع المكره. 
[مطلب في تعريف البيع لغة] 
رمحدحكىق ول هو لغة: ان شّيء بشيء) أي: على وَحَهِ المبادلة ا عَبَّنَ بها بَدَلَ 
امْقبلةٍ لكان أول كما فَعَلَّ "الصف" فيما بع" وظادره مول الإحازة؛ لأن لَه َي 
باعتار اشع أنها مُوحودة» حتى ضح الاعتياض عَنْها بامالء وكذا باعتبار اللْعَقَ كا 
مَطلَبٌ في تعريف اال والملك والْمَقَوّم 
554 (قولة: ا إلخ) المرادُ بالَال ما يَميلٌ إليه الطبْحٌ ويُمكِنٌ اذخازة أرقي يكوه 
واكَاليّة تت يتمول | الناس كافة أو يَعضهِم ؛ والتَقوم: يت بها وبإباحة الانتفاع بو شرعاء 207 
بلا تموّل لا يكونٌ مالا كحيّة جنطق وما يتمولُ بلا اللا ليه ترما كالخَمْر» وإذا 
عدم الأمران لم يْبْتْ واحِدٌ مِنهما كالدّم 3 عضا ن "الشف له 


)١(‏ في 'د" و'و": ((سلم بيع مطلق)). 

(1) الواو ساقطة من "ط". 

() "الحاوي القدسي": كتاب البيرع ٠١13‏ )ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 44/5. 

(5) انظر "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 1/5/1- 75 

(5) المقولة [111174] قوله: ((مرغربب فيه)). 

(/0) سيأتي ص ١‏ ب. 

(8) "البحر": كتاب البيع د//ا/ا7. 

(9) "كشف الأسرار”: باب النهي ‏ اجتماع النهي والأمر 4//١‏ د 48 3. 


لالواو ارو وو ةو رفو رع ررم ور و رر رو مو رموه ترم مر ةم مره وام دوو ة ةنمو ةو نو رو رو ووم ين و تورف ومن ةفر وفيمء مرف يليه 


وحاصلَه: أن المالَ أَعَمُ مِنَ المتَقَدم0'؛ لأنّ اخَالَ ما يُمَكِنْ ادّارُهُ ولو غَيرَ باح كاخحْسش 
وَالْتفُومُ ما يُمكِنْ ادّحارةُ مع الإباحَة فالخمر مال لا متقوةٌ؛ فلِذا فسَّدَ البيع يجعلها ثمّناء وإنما 
لم ينقد أصلاً يحغْلِها مَبيعاً لأنَ الَمَنَ غير مقصودء بل وَسيلة إلى الّقصود؛ إِذ الانتفاعٌ بالأعيان 
لا بالأنمان» ولهذا اشترط وجو البيع دُونَ الشمَنِ» فبهذا الاعتبار ل 
عر الا الاي وش تعدو ق ل لي للوم”" وض 
"40 3 1 ,أذ اَم وإ كان مبناة على البَدينٍ الك كن الأأصلّ فبه ليع دون الدمّن 
ولذا تشترّط | لت ع عدت ل 

وف اللويم” أيضاً مِنْ بَحث القضاء: ((والتحقيق أن 
شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختتصاص» وال ما من أنه أذ يُحّسَر للاتيفاع وق شالك والتفويم 
يُستازم م | الماليّةَ عند 00 ويلك عند "الشافعي”)), وفي "البحر "20 عن "الداوي القدسيّ **: رجلال: 
اسم لغير المي يق ُصالح الآدَمي» وأمكن إحرا زه ولقَصريُفُ فيه و على وَحَهِ الاخؤيار» والعَبِدٌ وإن 
كان فيه معنى الماليّة و لكنةُ ليس بعال حَقيقَة حتى لا يجوز قله هُ وإهلاكة)) اه. 


"هذا قال في 


أن امتفعة ِلك لا مالٌ؛ لأ ا 


(قوله: َعم م ِنَ امول إلخ) لعلة: التقوم. 


)١(‏ نقول: ف التسخ جميعها: (المتموّل))؛ ولعلَ ما أثبتناه هو الصواب؛ إذْ المقارنة ف كلام ابن عايدين رحمه الله بين المال 
والمتقوّم لا المتمرّل» وقد أشار إلى ذلك ف هامش "م"؛ وانظر "تقريرات الرافعي". 

514/3١ انظر "التلويح على التوضيح":‎ )١( 

(5) ف "ب" وكم”: ((ومن)). 

(4) "البحر": كتاب البيع 7/4/5؟. 

(د) انظر "التلويح على التوضيح": فصل: الإتيان بالمأمور أَدام وقضاء .1١0/1/١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع دبالا 

(0) لم نعثر عليها ف مظاتها في مخطوطتين ل" الحاوي القدسي". 

(8) الواو ليست في "م". 


لل 


خليل: وَعْرَوويشسن بين [برسف:. ل 0 
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يفا ع» وأا تفاع لل مع في حل يبعا مع 4 ولا تحوة إهلالكُ شيء مسن 
الملل بلا انتفاع أصلا كقتل الدَابْ بلا سبُسِ مُوحسبو. 


ا 3 7 2 
المحضفضة (قوله: بدليل: مَشروسس بس 4) أي: باعوةء اي: إتخوره 0 بثمن 


ناقصء قيل #ناغوة شرن درهما (")؛ فالآية 5 غلى أن انيم لالم كوك ابيع فيد سالا أذ 
لكر نا بلك 


ار 


0 


00 سي ل سر 0 شَرعنا بدَليا ل اوه 


عر سصاء وس عقو 


مود ف وله فهو حرق 4 يوس ف:6]7/0 رَأَيِتُْ ذلك : في "القهستاني 0 يوالم الفايد 
حك كال جات ل كان مالا ق شري قوب ماه والشلا . حتى استرقً 
السّارقّ كما قِّ شرح التَأو يلات" 0 فلا , يُنبغى أن يقَالَ: إِنُْ لم يَكْنْ مالا عند أُحَي) اه 


)١(‏ نقَلَ الطبريُ [يوسض/٠7ع‏ عن إبراهيم النخعي قال: ((العربث تقول: اشر لي كذا أي: بع ليء يقول: باعرة» 
وكان بيعا حرامً)». وأخرج الطبري' [يوسف/ ٠٠ ٠‏ وابنٌ أبي حاتم (114510) :عن 1 بسن أبسي يح عن مُجاهرٍ 
قال: ((إخخوة يوسفف أحدّ عشرٌ رجلاً باعرةُ حينٌ أخرجةٌ ادلي بدلره)). 

وأخرّج الطبري أيضأً من طريق سعد بن اهم عن بعتا رضي الله عنهما قال: ((فباعَة إخونة يتن بححس)). 
وهو قول الصسّحَاكِ وغيرو وجح َه الطبري وان كثير» وقال قنادة: (روهُمُ السَيّارة الذين باعُوه)). أحرجه الطبري أيضاً. 

0( 5 ابن أبي شيبة: وابنُ النذرء وان حرير (18570)» والطبراني (4078)؛ والحاكم 01/١‏ وصِححُحَهُ بن 
طريق أبي إسحاق عن أبي عُبيدةَ عن أبن مسعوجٍ ذه قال: ((إنما شري يوسفُ عليه السَّلامُ بعشرينٌ درهماً)). 
قال الهيئمي في 'المجمع" 9/107؟: رحالة رجال الصّحيح إلا أن أبا عُبيدة لم يسمّع من أبيه. 

وهر قولُ ابن عباس وقتادة» ومُجاهب وعطيّة العُوق» وغيرهم. انظر "الدر المثور" ز يوسف:١7].‏ 

() "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل أو الفاسد 18/7 باحتصار. 

(4) عبارة القهستاني: ((شريعة يوسف))» وهو حطأء فامسترقاق السارق كان في شرع يعقوب عليه السلام, انظر "تفسير 
الفرطبي" 5174/9 - 


(5) تقدّمت ترجمته 1 


حاشية ابن عابدين ١‏ قسم المعاملات 


وهو مِنَ الأضدادء ويُستعمّلٌ متعدّياء وب ((مر) للتأكيد 0 


فالأولى | الاستدلال عل ٠‏ نَأ َلهأ شك م م الْمُؤْمِي ب أنْفْسَه فسَه م رفرة ١١1‏ أ فَاَسسَبشرَو روأ 


د مد «#عوا سم 


يكم ردره١01»‏ ل أَوْلَكَالَدنَشكَرا لَك بهد 


ولا يُحفى أن دَعوى لجاز في ذَلكَ خيلافُ الأصل» فافهم. 

بهذا طهر أن تعريقة لم ها ذَكَرهُ "الشّارح" تَبَعاً ل"المحيط” أول م نا في "الفتح”27 عَنْ 
"فخحر 50 ((مِن أن البَيعَ لغَة: مبادكة9) 5 باكال))؛ ؛ لكن يرد ع عَلى الأول 2 0 
فيه النكاحٌ م انعد التمليك حَميقَة 0 

0709 (قولهُ: وهُوَ مِنَ الأضداد) أي: مِنَ الألفاظ. التي تطلق على الشّيء وعَلى ضَيدهِء كما 
في قوله تعالى: «(وادورةم مك4 رنكيف:ون» أي: قَدَامَهُيُ قال في "الفمح”: ((يُقَالَ: باعَهُ إذا 
حرج العِينَ مِنْ ملكه إليدء وباعَُ أي: اشتراة) اه. وكذا الشراء بدليل: ٍ«مَسْرَةوِتَسَ بي » 
زوسف:.0» فطق كل مِنهُما على الآعترء وني الع ((ولبيعٌ من الأضداد مث الشراء» ويطلق 
على كل واجار من التعاقذين أن بائع» ا ُطلِقَ البائع فالتباد” إلى الذهن باذلُ السلعق)). 

مفتفدة (قولة: تحمل مُتعديا) أي: نفْسه إل مَمُعولّين. 

الت (قوله: وب «مين) للتأكيد) ك: بِعْتْ مِنْ رَيدٍ الذَارٌ وظاهِرٌ “الفنتح"7” أنها للتعديّة؛ 


ئْ5 (البقرة:"١]‏ ولجحصوةة [كرق 8 /ا] 


وقول إلا أن تراد بالقائلة ما يكوث علق ربت اليلق حَقِيقة) إذا رياد ذلك يتعيّنُ إرلدة المجاز فيما 
تَقَدَمَ الاستدلال به ه مِنَ الآيات» 3 ولا ماع م مِنْ إطلاق ١‏ ابيع على عَلى التكاح لغة» تمل 


)01 "الفتح": كتاب البيوع دده 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "أصول البزدوي". 

(1) ((مبادلة)) ساقطة من "الأصل". 

50 "الفتح": كتاب البيررع د/دةغ. 

(د) "المصباح المنير": مادة ((بيع)). 

(5) في "ب": ((إذ))» وما أنبتناه من باقي التسخ هو الصواب الموافق لعبارة "للصباح”. 
(/م "الفعح": كتاب البيرع 5د 15 . 


الجزء الرايع عشر 700 سد 00 ١9‏ كف كتاب البيوع 
وباللا””, يقال: بعك الشيء وبعت لك فهي زائدة كاله" بن القطاع” . وباع عَليهِ 
القاضي» أي: بلا رضاة. 
وشرعا: إمبادلة شيء مَرَعْوسوٍ فيه .كثله) خرّج غير امغر "نيزا" كمراق تيه ودم 
أَنهُ قال: ((ويتعدى بتفسيه وبالحرضي)). 
1 (قولة: وباللآم أي: فللا وعبارة "ابن القطلَّاع"40) عَلى ما في 'المصباح"©: 
وو نما حلت الل مكات من تقول بعتكَ الشّيءَ وبع تك" فهي زائدة) اه. 
01م (قولة: يقال: بعك 0 مثال ل بنفسيه 3 مثال التَعدّي ب ((مِن)). 
الفنفف (قوله: وباع عليه القاضي) قاد أنه يتَعدَى ب ((على)) أيضا قي مُقام الإحبار والإلزام. 
[ مطلب في تعريف البيع شر عا ] 
07 (قولة: مُبادلَة شيء) مَصدَرٌ مُضافْ إلى مُفعولِه الأول والفاعِلٌ مُحذوفٌ» 
والأصلٌ: ((أث يَتبِادَلَ امتبايعان شيئاً مرغوباً فيه عنلهي)» ف ((شيئا)) مَفعولٌ وَل و((ينله)) 
مُفعول ثان بواسطةٍ الحرفع فافهم. 
4 ؟؟)] زَكولة: ررض فية) أي: ما من شأنه أن عن : إليه لقي وهو المال» ولذا 
احترّز به "الشّارخ” عَنِ الا وا ليت والدّم فإنّها ليست عال» فرّحَعٌ إلى قول الل 


)١(‏ في "و": ((أو بالام))» وهو حطاأ. 

(0) في "و": ((غير مرغوب)). 

() ((فيه)) ليست في "ب" وااو" و"ط". 

() نقول: عبارة "ابن القطّاع" على ما ف كتابه "الأفعال" مادة ((بوع) -: ((وبعتك الشيء: بعته لك)). و"ابن القطّاع" هو 
أب القاسم علي ا درك بابن القَطّاع الستّعدي الصّقلي المولد؛ اللصري الدار والوفاة (ت 5١د‏ ه). 
("إنباه الرواة" 38/6 "سير أعلام النبلاو" 47/1, "بغية الوعاة" 35/9 .)١‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة ((بيع))» وليس فيه نقسل هذه العبارة عمن "ابن القطاع"؛ لككن عبارته في موضع آغصرٌ: 
((وأباعه بالألف لغةء قاله "ابن القطاع")). 

(1) عبارة "المصباح": ((وبعته للك)). 

() انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب الببرع 5/7. 


-حاشية ابن عابدين لكك 6 ا 14 2 قسم المعامللاات 


له : ((مبادلة لمال بالمال))» ولذا ل رَ "الشارح" كلام كي ف اا بقوله: 
إ(أي كميلت شيع برخزب بو بتو ترغوبه فيه))» فَفَدْ تساوّى التعريفان» فافهم. كردق 
العا («بالتراضي))» وأورة عَليه: أنه يُخرج يع المْكرَهٍ مَعَ أنه مُعَقِكٌ وأحاب في "شرح 
تقاية"”: ((بن م دَكَره راد تعريف الببع لاف ومن ترك أرا لس . 

مَطلبْ في بيع المكره والموقوف 
واعترَضَهُ في "البحر” “»: ((بأن بي امكره فاميدٌ مُوقوف» لا مُوقوف فقَط طبع الفضولي كما ؛ 
من كلام م شَارج التقية»». 
قلمت: لكن فسا" أن اأوقوف مِنْ قِْمِ الصّحيحء ومُقَضاه أن بيع اكه ككذلك» لكِنْ 


صَرّحوا قي كناب الإكراو أنه يت به الل عند القبض للقسابء ههرَ صريح في أله فامية وإ الف 
ب العقودٍ الْفَاسِدَة 8 أربّع ضور" اه 000 هناك وأفاد 5 "النار”" ا 


يِفهُم 


(قولة: فقَد تُساوَى التعريفان إلخ) أي: فيندفِعْ إيراذ ب بيع الخمر بدّراهِمَ مِنْ مُتعاطيه عَلى كلا التعريقين» 
عيلافاً لما في "ط"؛ حَيثْ جَعلَهُ وارداً على الأَّل لا الثاني. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب البيووع 8/د. 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوخ 7/7 (هامش "جمع الأنهر'). 

(*) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب البيوع ؟/7. 

(4) أي: شرح أبي العباس الشمنِي (ت 7/م ه) إذ إن صاحب "البحر" ينقل عنه كما صرَّحّ بذلك في مقدمته 28/١‏ 
وتقدمت ترجمة الشمني 0 

(ه) "البحر": كتاب البيع دبا 

(3) المقولة 717173 ؟] قوله: (لأنواعا أربعة). 

() نقول: في الدسخ جميعها: ((أربعة)) بإثيات هاء التأنيث؛ والصواب ما أثبتناه؛ وقد أشار إلى ذلك مصيمّحا "ب" و"م". 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [70757] قوله: ((يجوز بالإحازة)). 

(9) "فتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية نوعان ‏ الأكراه 171/9. 


الجزء الرايع عشر 2 محل 3د ١19‏ ساسه كتاب البيوع 


ا 0 


((أنه”" يَنعَقَدُ فاميداً؛ لعَدَ م الرّضًا الذي هُوَ شّرط النفان ونه بالإحارة يْصح وتزول الفساد))» وبه 
عَلِمَ أن الُوقوف على الإاجارة صِحَنه فصع كُونهُ فاسيداً مُوقوفاء وظهرَ أن الُوقوف مِنهُ فاميدٌ كنيع 
و 1 5 58 3 7 ءًَ 7 7 9 ءًَ هو ا 4 م 9 .2 5 
المكرو ومِنهُ صّحيحٌ كبيع عَبدٍ أو صّبي مُحجورين» وأمثلنة كثيرة ستأتي”" في باب بيع الفضولي. 
والحاصل: أن الوقوف مُطلقا بع 108 والفاميد يَعٌ أيضاً وإث تَوقفَ حُكمّهُ ‏ ومو 
1 3 الزفرة ؟ « 2 24:4 
الملكُ - عَلى القبض» امي ف التعريفء ولِذا قال في في "الفعم"”: ((إنّ التراضي 
1 م الب الث ٠‏ ا رما اهف أى: لأنة كان جرع 
جرع مدهوم عي» ب قرط ثبو 4 شرعا)) 6 حر 
وا ا ا َيعُ المكرو 00 هُوَّ فَاسِدٌ كما عَلمت» وأنتَ 
2 31 اشرو ده ملت بسار أنواعه كما ذْكُرهُ هي "النهر "0م أنهي حقيقة وذ توف 
حُكمُهُ على القبض» اي بار اي حراج تقض الفائيق وشو بيخ المكره خي مرضي لأَنَهُ 
إذا كان المرادُ تعريف مُطلق ابيع يُكون غير حامع؛ لخروج هذا مِنه» ون ريد تعريف ابيع 
تمع شو عاق لدُحول أكثر البياعات الفاسدةٍ فيه. 
نَم اعلم أن الخمرَ ع ا ع "الكش" و"التلويح" وإن كان غير تقوم مَعَ أن 
بَِعَه 00 اسم بخلاف ابيع به فإ فاسيت وم الفرق» وما ما في اانه 


7 
75 5 
0 


حَنِ "'الملحيط ': ((ين أنه غير مال)) فالقلا هر أنه أراة بمال لوم توفيقاً ين لبهي وتيا فر 
على 7 تعريفب ا ك "لكر" فافهم. وير على 5256 "الصو" 0 الإحارة والنكاح» 


(0)أي: بيع المكره. 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة [11788؟] قوله: ((المحجُورينٍ)). 
9 "الفتح": كتاب البيورع دأوةع د كهع. 

(4) "النهر": كتاب البيع هع /. 

(د) المقولة 17153؟] قوله: (زمالاً أو لا إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب البيع دا 

(0) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الببرع ؟/. 


1 


حاشية ابن عابدين 1 0-0-0-0 قسم المعاملات 


(على وَحه) مفيلٍ (ممخصوص) أي : بإيجاب0) و تعاطل» واو لاع 0 


قال "ط””: ((فإن فيهما مُبادَلة مال مَرَعوس فيه مُرغوسه فييء ولا يَخرّحان بقوله: على وَحْهٍ 
عخصوص؛ لأَنَ اراد بو الإيجابُ والقَبولُ أو التعاطي0”7) اه إل أن يُجاب: بن الْرادَ بالْرغوبو فيه 
امال كما قررناة ولا والْعة د مال كما م"( أو يُقال: إن لبا هي التَمليلكٌ كما في “لير ”8 
عَنِ "الذراية"؛ أي: التمليك المطلق» والمنفعة في الإحارةٍ والتكاح علو ك3 يلكا مفداء فانم 


1 15 


0 د ا و وق لوم 0 رقو كرغ 
79109 (قولة: على َحْهِ مفيدٍ) هذا التقييد غير مُفيد 42 إذ غايتة أنه أخر ج27 ما لا يبيد 


كبَيع درهم بدِرهم اتحدا وَزْنا وصفة» وهو فاسِذٌ» وقد عَلِمتَ شمول التعريف لجميع أنواع 
الفاسدٍ » فلا فائدَة في إنخراج نوع مِنهُ كما قلناة في بيع امكرو””» نَعَمْ لو كا بَيعٌ الدَرهَمٍ بالدَّرهَمٍ 
باطلا فهو تَقييدٌ مُِيدٌ» لكنّ بُطلانه بَعيدٌ؛ لوحود اباد بالَال فتأمّل. 


له (قوله: أي: بإيجابب أو تعاط) ينان للوجه المخصوص» وأرادَ بالإيجاب ما يكون بالقول 


(قولُ: قال "ط": فإنّ فيهما مُبادلةَ مال إلخ) ليس في عِمارَةٍ "ط" لفق ((مال)). 

(قوله: والْنمْعَة فى الإحارة والتكاح مملوكةٌ ملكا ميد ألا ترى أَنّهُ ا عه البفعنة فيهماء 
ولا يَمِلِكُ تَمليكَها في النكاح. ولا يمِلِكُ في الإجارةٍ تمليكّها بحسيهاء ونحو ذلك م يدل عَلى الِلْكِ التي 

(قولة: وهر امي إلخ) في "السّدي" عن "البحر": (ويُ ما لا فئقة فب رازه فامةة) له.. 


(1) في "و": (بالإيجاب)). 

(؟) "ط": كتاب البيوع 36/اء وعبارته: ((مبادلة مرغوب فيه)) دون لفظة ((مال))» وقد ّهِ على ذلك "الرافعي" رحمه الله. 
(1) في النسخ جميعها : ((والتعاطي) بالواو» وما أثبتناه من "ط". 

(4) المقولة [155؟] قوله: (زمالاً أو لا إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب البيع قماد #إب. 

(1) قوله: ((هذا التقييدٌ غير مفيلر)) ساقط من "ك". 

0 في "ك": («إحراج)). 

(8) المقولة [717؟] قوله: ((مُرُغوب فيه)». 


الجزء الرابع عشر ب تا ١9‏ الكت صا ا تم كتاب البيوع 


فحرج التبرعٌ مِن الجانبين» والهبة بشرط العوض» وخرج ب ((مفيدٍ)) ما لا يُفِيدٌ» 235 


بدليل القابلق مَل القبول ٍ ع وإلألم يَحرْج برع من اين على ما قله الى :ا شغ ؛ فتأمّل. 

14م (قوله: فرج ترح ص م المحانيين إلخ) ل قٍِ "المنحج”7": ((ولَمًا كان 
هَذا يَشْمَلٌ مُبادَلّة رَحُلَين ممالهما بطريق ابرع أ اليه عله افرط ب ةا بيع ابعداءً 
وإنا كان في حُكمه بَقاءٌ ‏ أَرادَ إخراج ذَلكَ فقال: على وَنْهِ ممُخصوص)) اه. 


(قول: وإلاً لم يُحرّج ابرع مِنَ الحائيين عَلى ما قالةُ "'ط") عِبارئة: ((قولُةٌ: بإيجاب أي: وقبول» 
ولو كاد الْرادُ الإيجابَ فَقَط دعن رع مِنّ الحانيين لوجوده فيه)) اه. وكتب "السّندي" على قَوَله: 
((فخرّج التبرّعٌ مِنّ الحازيين)) ما نصّة: ((يعني: لو تصدّقّ زيدُ عَلى عَمرر عالِء فتصدّق عَمرو على رَيدٍ 
علد أيضاً فل مارح غير طالب للّضش على ما تصق ب يفيت كا كل ِنهُما خالا عَنِ 
الإيجاب والقبول لا يُكوث بَيِعأ))» وكتب أيضاً: ((وقذ قرَرٌ "الشتارع" في "شرح التَقَى" جلاف ما ذَكَرهُ 
تا فال الم يه كما في "العنايّة" وغيرها: بالتراضي بطريق الاكتساب ‏ أي: طلسم الرّبح كما في 
"الحواشي السّعديّة" - لِيَسْمَلَ بيع المكرَه والمبالة بطريق التبرّع والهبَة بشرط العرّض؛ إِذْ لا ضَرَرٌَ في مول 
ابيع لدَلكَ» ولذا قالوا: لو قال: وَهَبنَكَ هَذِء الدَارَ بويك هذا فقبلَ كان بيع بالإجماع؛ إذ جره لمان 
لا للدلفاظ) اه. واكَذ كور في الهبَة: أَنّهُ َو وَهْبهُ على أَن يُعرّضَهُ كذا فهُرَ هبّة ابتداءً بيع انتهاء» ولو قال: 
َهبتكَ كذا بكذا فهو يبع ايتداءً وانتهاء والمذكور ف باب اليمين في الضّربٍ والقتتل: أن الهبّة ونحوّها مِنَ 
التبرّعات بإزاء الإيجاب فَقَط حتى لو حلّف ليَهنّ فلاناً فوهبَةُ فلم يَقبّلْ بر بخلافب الْعارّضات فإنها بإزاء 
الإيجاب والقبول معاء ومُقتَضى ما شناء أنهُ لا هق فيما ذُكرَ بين الهبَةٍ الخاليَةٍ عَنْ شرط العِوّض والهبَةٍ 
الُشروط فيها في أنّ كُلاً هما نِم بالإيجابي تأمّلْ. 


)١(‏ في "م”: ((لقبول)) دون ألفء وهو خطا. 
(0) "ط": كتاب البيووع 9/6. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ؟/ق ١/أ.‏ 

(4) في "م": ((يس))» وهو حطأً. 


حاشية ابن عابدين مبتبججججتحج د ما كح ع يج قسم المعامللات 


فلا يصِح بيع درهم بلإرهم استويا وزنا وصفة 1111111101010 


ىع 


قلت: وهّذا ا ل مافي "النهر "0 و 
َه لو تبرّحَ لرَخُلٍ بشيء» ” م الرحْلُ عَوّضَ عَليِ بشيء آخرٌ بلا شرط فَهُوَ تَبرّعٌ مِنّ الجانيين 
مَمّ بالق لك مِنْ حانب الثاني» وهذا يُوحَدُ كثيرا : بين الرّوِين» يَبعَث إليها مُتاعا وتبعث 
ما وهر في الحقيقةٍ َه حنى لو ادعَى الرّوج العارية رَحَم ولها أيضاً الرّحوع؛ لأنها 
اسح فريس رن يوا" فلا لم ُوجد اله بدعوى العارية لم ُوجد الَعويضُ علاء 

هلها لرحوعٌ كما ساني في الهبِّ» وكذا لو وَهَبهُ شيعا على أن راط ف نما لحا د 
هبّة ايتِداءٌ مَعّ وحودٍ امبادَلَةِ الأشروطَّة» فافهم. 

(قولة: د انا الم يستوياخيو دائيع فانية ار الفضظل لا لعَدَمِ | الفائدة 
وقولة: ((وصقة) - خَرَجَ ما الفا فيو" مَعّ اتحادٍ الوزن ككّون أَُحَدِجِما كبيراً والآخعر صغيراء 


قلت: والمسألة مُذكورة ف القصل السنادس مِنْ "الدّخيرة": ((باحّ رهما كبيرا بدِرْهَمٍ صغير 


رقراة رقنا وح و تعرريا بيد نومري جلاسوماي لمر لنهر" إلخ) لفظة: (رولا يُحقَى أن 
لهب بشترط العرّض خحالية" عَن الْبادلةِ ابتداى ما انتهاء ف فمُسَلُمٌ ولا يَضرّناء وكلٌ من الشبرعين هيه مُسعَقلة 
مِْ كُلّ حانب: فلا مبادَلة وهنا مُّوَ الس في حَذف أهل التحقيق لهذا القيدِ)) اه. 


(1) "النهر": كتاب البيع قد "/أ. 
(؟) في "1": ((وتبعث إليه)). 

(6) في "ب" وام" و"ك": ((هبة)). 

(5) المقولة [15715] قرله: ((بهيته)). 
(ه) في "م' و"ك" واب" "7": ((فيها)). 


(5) في مطبوعة التقريرات: ((خلية))؛ وما أنبتناه من عبارة "النهر". 


الجزء الرابع عشر 0 تا ١4‏ 2ك كتاب البيوع 


وَل حقابضة اح الشريكن حعلية دارو فيه الاح "فير نول جار السك 
بال م 4 َ "أشباه"20, (ويُكون ول و فل" أَمّا القول: فالإايجاب السو ا 


00- 4 


أو دِرهّما حيّدا بِدِرّهَه”" رَديء جارٌ؛ لأنّ لَهُما فيه غرّضا”'» صّحيحاء أَمّا إذا كانا مُستويّين 
في القدر والصّفة احتلفوا فيه: قال بَعضٌ المشايخ: لا يَحورُء وإليه أشارَ "محمد" في "الكتناب'؛ وبهٍ 
0 و لم اء )0 
كان يفتي الحاكم الإمام أبو أحمد” ) اه. 
00 ورا ودر م 3 ا 7 3 ااه هت 
[01188 (قوله: ولا مُعَايضّة أحَدٍ الشريكين) أي: المستويين. والمتبادِرٌ مِنَ التعبير بالشريكين أن 
00 ل 000 23 ردي ل "يكت َ 57 5 و رت و في ل ود ع 
الدار مشاعة بينهماء أما لو كانت حصة كل منهما مُفروزة عن الأحرى فالظاهر حواز المقايضة؛ لآنه 
32 رين 5 8 و 
5-0 ام 0 5 4 2 اا ع لاا قلق الى ياه و يه ا 8 
قد يُكون رغبّة كل منهما فيما في يد الآخر, فهو بيع مفيدٌ بخلاف المشاعق فافهم. 
00 رق قرف فيه رع فل لور ف رع و : 
9184م (قوله: ولا إحارة السكنى بالسكنى) لأَن المنفعة مُعدومة» فيكون يع لجنس بالجدس 
ٌِ ب 1 ل 00 اي[ ا"30) صًُ اف الأشباو"0, 
74 (قوله: ويكون) أي: ليع "ينح"00. والأظهَّرٌ إرجحاعٌ الضّمير إلى قوله: ((على 


وه مُخصوص)) فهو نان - وإلآ كات تكرار 0 تمل 


و 


1 2 3 00 عن عر ٠‏ لعن فاع م ب ف وا :نه 3 ١‏ 

(قولة: لأنَ المنفعّة مُعدومّة إلخ) وليس التعليل الخلو عَن الفائِدَةِ كما يفيده كلام "الشارح"؛ فَإن الإحارة 
ع في قاع 7 7 9 1 م 53 3 رام الو م »م مه 
هُنا غيرٌ حَائِرَةِ ون وُحدّت الفائدة» وسكنى الدّار والحانوت هنا نس واحِدّ وإن كان المحل مُححتلفا جنسا. 


(1) "الأشباه والنظائر": الفرنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص 4 8-. 
(5) في "د" و'و": ((وفعل)) بالواو. 

(5) ف "ب": ((بدهم)), وهو خطأً. 

(4) في "ك": ((فيه عوضاً)). 

(د) لم نهتد إلى معرفته. 

(5) "ط": كتاب البيوع 4/9 . 

(1) هي "حاشية أبي الود على الأشباه" كما في "ط". 

(8) "المنح": كتاب البيووع ؟إق١اب.‏ 

(9) في "ك": ((تكرار) بالرفع. 


[مطلب: ركن البيع] 
تكخلكم (قولة: وهما ركنة) ظاهِره: أ الضّميرَ للإيجاب والقبول» 0 إرحاعة للقول 
وَالفعلٍ كما يُفِيدُه قولٌ 'البَحر”0, وف "البدائع"7©: ((ركنة: المادَلة 5 و نا ف 
'"الفتح””": ((يِن أن ركنهُ الإيجاب والقبول الدالآن عَلى لتباذل» أو ما يّقَومُ مَقَامَهُما مِنَّ التعاطي» 
فركنة لعل الال عَلى الرضًا بتبادّل لكين 5 قول أو فِغل)) اه. 
وأرادَ بالفعلٍ ا فا يَشْمّلٌ فعل الأسانء وبالفعل ثانيا غير وقولة: («الدَالٌ على الرّضَا)) 
أي: بالنظر إلى ذاتي وإن كان نّم ما يناي الرُضا كإكراو» وظاهرٌ كلام "االصنف" أن الإيجاب 
والقبول غيرُ ابيع مَعَ أن رُكنّ الشيء عَينَة وإذا أرجعنا الضّميرٌ في قوله: ((ويكون)) إلى قولو: 
((عَلى وَجْهِ مُخصوص») لا يرد ذَلك؟'» وكّذا إذا ريد بالبَيع حُكمُةُ وهُوّ املك وهَهنا ‏ *اق؛/] 
أبحاث ره مذكورة في "لل 
| مَطلب: شرائط البيع أنواعٌ أَربعة 
التققةا (قولهُ: وشرطة: أهية المتعاقدين) أي: بكونهما عَاقَلِين ولا يُشترط لبلوغ وري 


1 : اا وك شرائط ابيع أرّعة أنواع: شرط انعقاد» ونفان وصِحَق ولروم. 


(قولة: وظاهِرٌ كَلام "المصنف" أن الإيجاب والقبول غَيرُ التيع إلخ) يجَمْلٍ الباء للمُلابسَةٍ لا للاستعانة في 
كلام "الصنف" ينفح نَوَهُمُ أن الإيجاب والقبول غير البيع؛ فالعنى أنه يَحفَقُ ويُوحَدُ بهماء كما في: بَِيِتْ 
ليت بالحَجرِء كما تَقدَمَ تير ذلك في النكاح مِنْ قَولِه: ((ويّنعقدُ بإيجاب وقبول)). 


.7178/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب البيورع 5/؟١.‏ 

قله "الفتح": كتاب الييورع دأإدة؛ بتصرف. 

(5) في "م" ((دلك)) بالدال المهملة؛ وهو خطأً. 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع ق الاأرب - 5 ١/ا/أ.‏ 
() "البحر": كتاب البيع 7748/5 وما بعدها. 


الكز#الزايع عقر “.يتيس 501 1 كتاب البيوع 


[مطلب: شرط انعقاد البيع] 

فَالأَوَلْ أَربَعة أنواع: في العاقب وفي نفس العقدء وق مكانه وق اعقو علي فشرائط 
العاقدٍ اثنان: :: العقلُ والعَدَك فلا ينقد َم مُجنون وصبي لا يعقِلُ ولا كيل مِنَ الجائيين» إل 
ف الأبي» ووصيّه 1" 
ولا يُشتَرط فيه الُلوغٌ ولا ري - فيح بيع ال أو اعد لتفسيه مُوقوفء لقره نافذاً - 
ولا الإسلامٌ والنطقٌ والصّحوٌ. وشَرطٌ العَقدٍ اثنان أيضاً: مُواققَةُ الإيجاب للقبول ‏ فلو قَبلَ 
غيرَ ما أُوحَبَهُ أو بَعضَهُ أو بغير ما أرعة ار ضرم تيه إرأي تسيب "ابار غداً 
وعقارا فطل الحتليعٌ الغقار ونه .وكونة يلفطل اللباضي . شر مل امكاتة والعنة: وهر نضا 
ارط اميه لطر هات سا لجس دده 
باع فب َي تفسره» وكونة مقسدور سايم » فلَمْ يَمْقِبَِعُ عدوم ومالَهُ ممَطَرُ العَدَ 
ا ا العْبدٍ فإذا هر جارية ا 
وم الولَدٍ والمكائب ومُعتق تق البعض» و ليت والدّم» ولا بِيعُ الخمر والمننزير في حَقّ مُسلمء وكسسْرَة 


(قوله: وضيراء اعد نفسَةُ من ولاه بأمرو) إلا أنهُ يكوث مجازاً عَنِ العتق؛ فلس مما فحن فيه. 
(قولة: والرُسول مِنّ اللحائتّين إلخ) مُعطوفٌ على غلى الى لَه ما تفيثة عبار "البحر". 
(قولة: فبِعيِحٌ بيعُ الى أو لبد لنفسيه إلخ) في "البْحر" زيادة: ((وشراقة). 
(قولة: لم يقد إل ني الشفَةِ إلخ) فإنّ الصّفْقة تمَحوّلُ للشتّفيع» فلم يوج من إلا بول بُعض المبيع. 
(قولة: مُتَقوماً) هُوَ بالكسرٍ كما في "القهستاني". 
(قولُ: ولا بيعُ لخر والمدر وأ الولّدِ إلخ) فإِنَ كلا مِنَ الْدبّرِ وم الوْلّدِ والْكائب ومُعدق البَعضٍ في 
حُكم ما ليس بعال بواسيطة نه اح في الحال؛ لانعقادٍ 5 كما تي في البّيع الفاسيد. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لم يقد إل في الشفعة بأد إلخ)): وذلك لأَنّ العقد بالنسبة للعقار يتحول إلى الشفيع؛ ولذا أو لَه 
بلمببع عيب , يرح به عَلى البائع» فبهذا فبهذ | الاعتبار كان الشفيع قابلاً بُعضَ ما أوجبّةُ البائعع. أه 


حاشية ابن عابدين الككككك 11 5 مك اك ال اك 1ت قسم المعاملات 


؛ أن أدنى القيمَة التي تشتر ترط موز ابيع فْنْ» ولا يسع ا لكلو رار قار ا 
200 والحطبي والحشيش قبل الإحرازء ولا بيع ما ليم ماو كاله 

1 السلّم صرب أ يع ديا ينع وج لحري ذه نر 
مُوقوف» 3 الؤكيل فإنه افِذ ولا بَيعُ مُعجوز التسليم كالآبقه والطيرٍ في الهواء» والسسّمَكِ في 


عير تيرك ين باعي 


ل 0 
قلت» : صوابة م 
[مطلب: شرط نفاذ البيع] 
وأا ما الثاني وهُوَ شرائط التفاذ فاثعان: ايلك أو الولاية, أن لا يكون ف البَيع حَقُ لغير 


بال» فلم بنقية”" بيع الفضولي عندناء أ شاوه فنافذ. 
قلت: أي: لم يُنعَيَدْ إذا باعَهُ لأحل نفسه لا لأخْل مالكو لكنهُ على الرُواية الضُعيفق 


(قوله: قلتُ: صَوابُةُ: تَسعَة) أغيول قر الاجر لال والاستغناء عن الشرط الاب بع فإ كونة لوكا 
لاقع َسَلِم كونة مملوكا في تضصيوء وقد يُقالن: هي ُمائية فقط : قط للاستغناء عن كونه مالا بكونه متقوماً. 
(قولة: فلَمْ ينعَقِدْ بِيمُ الفُضولي إلخ) عبارة "البْحر": ((فلم ينشذ))؛ وَمّرَ اناب للتفريع عَلى 
شرائط النفاذٍ. 


)١(‏ في "ب”: ((خبر) بالرّا» وهو خطأ. 

)١(‏ في هامش "م": ((قوله: قلت: صوابه تسعة))» أي: للاستغناء بذكر المال عن قيدٍ ا لوجود, فإن امال اسم لا تيل إلبنه نفس 
يدر للحاجةء وهو لا يَكُوُ إلا موجوداء ولإغناء كون الث للبائع عن كونه مملوكا في نميه اه. 

(7) نقول: عبارة مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((قلم ينعقد))؛ كما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله» وهو المناسب لتنمة الكلام 
بعدهاء خلافاً لما ذكره "الرافعي' اسح ب أن عبارة "البحر": ((فلم يفن 1 لكن دكن ابن عابدين رحمه الله في 
"منحة الخائق" 5/٠6؟:‏ ((أن صوابه: فلم يقن إلا أن يريد بيع الفضولي لنفسه)) نقول: وقد صرّح ابن عابدين بعد أسطر 


أ المراد بيعه لنفسهء فالعبارة صحيدحة» والله أعلم؛ على أن هذا كله على الرواية الضعيفة كما سيذكر ابن عابدين» 


والصحيحٌ انعقَادُهُ موقوفاء فليتأمل. 


الجزء الرابع عش ب تت ## بر اسيم كتاب البيوع 


ره م 


والصّحيح انعقاده ا كما سيّأتي في بابه. والولاية إِمَّا بإنابَةٍ المالك را أو 
التّارع كولاية الأو ثم وَصيّه َم لد كم وَصيّه م ؛ الفاطتي : م وَصيِّ ولا ينقد بَيعٌ مهو 
ومُستأحر وللمُشتري قسخة إن" لم يَعلَم لا لمرتهن ومُستاجر. 
[مطلب: شروط صحَةٍ البيع] 
وأمّا الثالث ‏ وهُوَ شرائطٌ الصّحَة ‏ فخمسة وعشرون: منها عامّةٌ وينها حاصّة. فالعانّةٌ 
َكل بتبع: روط ,الا فقن نا أذ ب به لا يْصِحٌ وَغَدة اللر فسنم وتعلوت: المبييع 
ومعلومية لمن عا ترق الداّعة؛ فلا يح بيع شاقن هذا القطبع» ني الشيء بقيمي أو كم 
فلا ا عَنْ شرط مُفسيدٍ كما سيّأتي”") في البيع الناسنه وار هتاه والفايتة تسد بيع لكر 
عر وبَيعٌ ما لا فائدَةَ فيو وشيراوٌةٌ كما م"» والخاصّة: معلوميّة الأحَلٍ ف البيع الوحّل: نُمَنَه 
والقبضُ في تع التي التقول وفي الدّين؛ مسد بي الدّين قبل قبطي كالْسلّم فيه ودرأ ال المالء 
وبيعْ شّيء بدينٍ على غير البائع» وكوث ابد مُسمَّى ف الْبالَة القوليّةه فإث سكت عَنَهُ قَسَّدَ 
ومُلِكَ بالقبضء والْمائلة ؛ ين ادلي في أموال الرّباء الخ عَنْ شْبهَة الرّباه ووحودُ شرائط السَّلَم 
فيه والقبْضُ في الصف قَبلَ الاقتراق» وعِلْمُ شمن الأوّل في مُرابْحَةٍ وتَوليَة وإشراك ووَطبيعَةٍ. 
[مطلب: شروط لزوم البيع] 
وأمًا الرابع - وهو شراط اروم بَعدَ الانعقادٍ والنفاذ ‏ فلو مِنَ الخيارات الأَربَعَةِ الَشهورةٍ 


(قولُ: وكُونُ البَدل مُسمّى ف اباد القَوليّة إلخ) بخلافب بيع التعاطي. 


١(‏ في "ك": (زبآن لم يعلم). 

(؟) المقولة 17351 قوله: ((ولا بِيعٌ بشرط)). 

(7) المقولة [511/3؟] قوله: ((على وجهٍ مفيلر)). 

(4) في هامش "م": ((قولة: والقبضُ في بيع الشترَى إلخ)) أي: يُشترط قبضْ منقول اشتراه لصحن بيده فلو اشترى سَقولاً ولم 


ممعم 


يُقبِضَهُ فباعَه لا يْصِح بيعة اه. 
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وله امال وحكمة: ثبوت الملك» 00000000001 


رباقي الخيارات الآنية في أَرّل باب خيار التترط؛ فَقَدْ صارّت حُملَة الشتّرائط ستَةٌ وسبعين)» 
اه مخضا أي: أن شرائط الانعقادٍ د شر على ما قل َو شر شَرائِط النفاذ اثنان» وشرائط 
لصح حّمسة وعشروت؛ صارّت نَمانية وثَلائِينَ 20 شرائط ووم مَعْ زَيادَةَ [«اق؛/ب] 
اداو هر الراك لكر يذدلك - تصي الم مع وسبعين» حم ص كانه على نا فلما مر أذ 
الصّواب أن شراط الانعقاد تِسعَة؛ فيُسقط منها اثنان» ومِنْ شَرائِط الصّحَّةٍ اثنان» ومِنْ شرائط 
لأروم أربَعَة؛ فتصير احملة يسعَة وميتين. عَم يَُادُ في شروط المعقودٍ عَليهِ إذا لم يَرَياه الإشارة إليه 
أو إلى مكانهِ كما سيّاتي 7" في باب خيار الرؤيقه وسيّأتي'" تمامٌ الكلام عَيِ عند قوله: ((وشرط 


[مطلب في محل البيع] 

و عا الَالّ) فيه نظرٌ؛ يلما مر مِنْ أن الْخمرَ مال مَعَ أن بَيعَهُ باطِلٌ ف حَق 
اسيم فكان عَليهِ إبدله بام وهو أحتصئ من الملل كما مر بيالة فيَحوج ما ليس مال أصلا 
كال والسّم وما كان مالاً غير تقوم كالخمر؛ إن ذلك غيرُ مَل للبيع. 

[مطلب في حكم البيع] 

149" (قولة: وحكمة: 56 اينع أي : ف البَدَلْينَ لكل منهما في بَدَلء وهَذا 

حُكمُه الأصلى» والتابغ: وُحوبُ تسليم البيع والشمَنء ووّجوب استبراء المارية على المشتري؛ 


(قوله: فيه تعرٌ؛ لما مر مِنْ أن الخمرَ مال إلخ) قَدْ يُقال: إن امال مَحَلْهُ ون شرط شَيءٌ آخرٌ وَهُوَ 
التقوُمٌ لبعض أنواعي» ولذا عَرَفوا البَيعَ بأنْهُ مُبادلّة مال بعال؛ ومُقتضّى تنظيره: عَدَمُ صِحٌَةِ هَذا التعريف» تأَمّل. 


(1) صاع؛؟_"در". 

.]5271 43 المقولة‎ )5١ 

(") في "ب" و"ما ': ((وشرط الصّحّة))» وما أنبتاة من بَفيّ الخ هو هو المواؤق لعبارةٍ "للْعن' ' هناك. 
(4) المقولة [55١7؟]‏ قوله: ((مالاً أو لا إلخ)). 


٠,7201007.‏ ا _ت_ت”<تتتتت 00 خضخلتتتتتتكت كتاب الببيوع 


وحكمَتة: نظامٌ بقاء المعاش والعالم؛ وصفتة: مُباح؛ مَكروةٌ؛ حَرامٌ واحب 


وثبوتة: بالكتاب والسنة والإجماع 5 


ويلك الاستمتاع بهاء وتوت الشّفعَةٍ لو عَقاراء وعِتقٌ المبيع 0 مِن البائع» "بحر" 
وصوابه: مِنَ المشتري. 
[مطلب: حكمةٌ مشروعية البيع] 

وكام (قولة: واجكمتة: نِظامُ بْقَاء المعاش والعالم) حقّةُ أن يقول: بَقَاءُ نظام المعاش إلخ؛ 
فإنَهُ سبحائَُ وتعالى لق العالمَ عَلى أَنَمّ نظام وأَحَكمَ أَمْرَ ماشه أَحَسَنَ إحكام ولا يَيِمٌ ذلك 
إل بالبّيع والشراء؛ إِذ لو ةق 07 أ ينو سينك ايداكا ل إذا اشعد ل يرت 
الأرض وبَذْر القمْح» وحدميِهِ وجراستهه وحَصدهِ ودراسته "© وتذريته وتنظيف وطّحيه وعَحِيِهِ 
لم يَقَدِرْ على أن يَشتَفِلَ بَدِهِ ما يَحتاج ذَلكَ مِنْ آلاتٍ اليرانّة والْحَضْدٍ ونحويء فضلاً عن 
اشتغاله فيما يَحتَاحُهُ مِنْ ميس ومسكن؛ فاضطرٌ إلى شراء ذلك ولول الشراء لكات ياعدهُ 
بالقهر أو بالسوال إن أمكنَ» وإلا قائلَ صَاحةُ عَلِيهِء ولا َم مّعَ ذلك يَقاءُ العالم. 

المدلقيقة (قولهُ: مُباح) هُوّ ما خلا عَنْ أوصاف ما بعذه. 

التحققة (قولة: مُكروة) كالبيع بعد الداء 2 0 

ولام (قولهُ: حَرامٌ) كبيع حمر لِمَنْ يُشريها. 

وكقتكم (قولة: واحب) كنيع شَيءِ لَنْ يُضطرٌ إليه. 

الدلقة (قوله: والسستقع فإِنَُ عليه الصسّلاة والسّلام باع واشترى» وأقرّ أصحابةُ على ذَلكَ أيضا. 


)١(‏ "البحر": كناب البيع تصرف. 


(؟) (على)) ساقطة من ب وم . 


(©) في ١‏ : ((دياستم). 
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والقياس» (فالإيجابث) هُوَ (ما يدك أوَلاً ون كلام أحَد' (المتعاقدين)'" والقبول7": 


افد (قولة: والقياس) عبارة "البحر””©»: ((والعقول)). اه "ح"”؛ لأنه أمْرٌ ضروريٌ 

يحرم العَقلٌ بثبوته كباقي” الأمور الضّرورية المتوقف عَليها انتظام مَعاشِه ا فافهم. 
1 [مطلب في بيان الإيجاب والقبول] 

املف (قولة: فالإيجاب إلخ) هله الفا انضيكة وهي القفييقة عن 00 مُقَدَّر أي: 
إذا أَردْت مُعرفة الإيجاب والقبول المذكورّين» وفي "الفتح”": ((الإيجاب: الإثبات ' عد بي ك 
ع و هنا: : إثبات لعل الخاصّ الدَّالَ على الرّضًا الواقع وَل رو الع أ ا 
لعفي عاب المشتري فيَقول: اشئريت مِنكَ هذا الف والقبولٌ : الفِعلٌ الثاني» وإ 
فكُلّ منَهُما يجاب أ أي: إثباث؛ فَسْمَيَ الثاني بالقبول تمييزا لَهُ عَنِ الإثبات الأول ولأنه يقخ 
قبولاً ورضّى بفِعل الأَوّل)) اه 1 

5154 (قولة: والقَبولُ) في بَعض م ((فالقبول)) بالفاءء فَهُوَ تفريمٌ على تعريف 
الإيجابيء ونا قال 'للصنت"17+ ورلمًا 25 أذ الاضات عا دي ألا علي أذ "حرام 21 


, 


0 ١للأ‎ 


ثانيا مِن كلام أَحَدِهِما)): قاد 35 


)١(‏ في "ب": ((حد))» وهو خطأ. 

() في "د" و"و": ((العاقدين)). 

(7) في "و": ((فالقبول)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع 7/81/2. 

(ه) "ح": كتاب البيوع 71793 رب. 

(5) في "1": ((كما في الأمور)). 

(7) "الفتح": كتاب البيورع 435/5 . 

(8) "المنح": كتاب البيوع 7/ق١/ب.‏ 

(9) نقول: الذي فى اللخ حميعها: ((أنّ الإيجاب))» وما أثبتناة من "الفح" و"ط" وهامش "الأصل" هر الصّوابُ» 


وقد أشارَ إلى ذلك مُصحّحا "ب" و 


قم "ل" كنات البيرع ل 


د ا الآحر سَواءٌ كان: بغت أو ا شتَرِيتُ (الدّالٌ عَلى التراضي) قَيّدَ به 


مَطلب: القبول قَدْ َكوث بالفعل ويس من صُوَرِ التعاطي 
السلففة (قولة: ما يذ كد تنبا من الآخر) أي: مِنَ العاقد الآخبر والتعية ب ووذ كن 
لا يَشْمَلٌ الفِعل» وعَرَقَهُ في "القتح”": ((بأنْهُ الفِعلٌ الثاني)) كما مر”2» وقال: ((لأنة أَعَمْ 
عن اللقفلع فإ من الفروعٍ ما لو قال: كُلْ هذا الطّعامً برهم فأكلة " نَم ابيع وأكلةُ خَلال» 
والشكوبة واللس” يَعدَ قول البائع: أن كته عائةه والبسة بكذا رضا بالبِيع» وكذا إذا قالَ: 
بعمكهة" بألفي فَقبْضْهُ ولم يَقْلْ شيئاً كان قَْضُهُ قبولء بخلافي بيع التعاطي» فَإِنهُ لس فيه 
اب بل قيض بعد معرقة امن فقط قفي حَشْلٍ الأخميرة مِنْ ُو التعاطي كما فَمَلَ 
بَعضُهُمْ نظرٌ)) اه. وذكرَ في "الخانيّة"”2'7: ((أنّ القبض يُقومُ مُقامَ القبول))» وعَليهٍ فتعريف 
القبول بالقول لكُونهِ الأصل. 
1 (قولة: الدَالٌ عَلى التراضي) الأولى أن يتقول: الرضًا كما غَبّرَ به في 'الفق"*' 
واد" ا أن التراضبي من الحايين لا يدك عليه الإيجاب ُ وَحْدَهُ بل هُوَ مع القبول؛ فاده " "9 . 
70 (قولهُ: فيد به اقيداءٌ بالآية) وهي قَولهُ تَعالى: فتك را 


000 و 
راض نكم 4 [النساء: 9ع [؟/ق 5 /أ]. 


.4 "الفتح": كتاب البيوع 5//" د‎ )١( 

(؟) المقولة [171519] قوله: ((فالإيجاب إلخ)). 

(5) في "ك" و"7": ((بعتك بألف)). 

(4) "الخائية”: كتاب البيوع 117/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "الفتح": كتاب البيوع د/ددع. 

(0) "البحر": كتاب ابيع 185/5. 

0 "ح": كتاب البيوع ق 70794 /ب. 
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ان للبيع الشّرعي؛ ولذا لم يُلرْمٌ بيع المكرّه وإن نمك 21111111 


8ه (قولة: وينا للبييع المترعي) استَظهرٌ في "الفتح"” "تورات اتراضي لا بدي 

في ليع لْعُويّ أيضاً؛ فإّهُ لا يْفهَمُ مِنْ: باعَ ريد عبدَهُ لَغَة إلا أَهُ اسَبدلهُ بالتّراضي)) اهء 

ونقَلَ مثلهُ "القهستاني"7" عَنْ إكراو "الكفايَة”"» و"الكرماني” وقالَ: ((وعَليهِ يدل كلامُ 
"الراغب"20 خجلافا ل '"فخر الاسلام"00)). 

990 (قولة: ولذا لم يُلرَمْ بيع المكرو) قسسنا"© أن بيع المكره فاسِدٌ مُوقوف على إحارَةٍ 
البائع» وأنٌ دلج اعرف يَشمَلٌ سار أنواع البيع الفاميابه وأن قول الكو : ((البيع: ادل 
امال بالمال بالتّراضي)) غير مَرضِي؛ أنه يُحرج بيع المكرو مع لداعل وأحيب عَنه با ذكْرةُ 
ع : (بأنه ميد به اقبداء بالآيّة)), أي: لا للاحترازء لكنّ قولة: ((وتيانا ليع الشرعي)» 
إن لاوا كار العزيا ب مرويا د و راضي في الع لريب وأ ل تر 

ف التبع الشرعي؛ | كر حُرْءَ مَفهِومِه لم أن ر لحو يع المكرَو باطِلاً لا" فاسيداء مل 
الثراضيي شرط لثبوت + ار عن "الفسحك وإذ أراد بالشرعي 
الخالي عَن الفساد فالتقييك بالتران ضي لا يُخرجٌ بَقيّة اليوع الفاميدةء بَلِ التعريف سََامِلٌ لها. 


م 
أنه 


ماش اام وا 1 57 ذأ ء 1 5 0 مهم 0 7 ّ 4 5 5 
(قوله: زم أن يكون مع المكره إلخ) نسححة النط20: رم أن يكرن بيع المكره باطلا لا فاسيدا إلخ. 


. "الفتح": كتاب البوع ,ده‎ )١ 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الببوع ؟/5. 

0 "الكفاية": 177/4 (ذيل "قبح القدير”). 

(4) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((بيع)). 

(ه) في التسخ جميعها: ((شيخ الإسلام))» وما أثبتداه من "القهستاني" 5/7؛ و"الكفاية" 2177/8 والمسألة ني "أصول فخحر 
الإسلام البردوي”» انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل ف الأكراه 721/4 وما يعدها. 

(5) المقولة 117/83 ؟1؟] قوله: ((مرغوب فيه)). 


(7) (الا)) ساقطة من 


(8) اللقرلة [/17؟1] قوله: ((مرغوب فيه)). 
(5) نقول: عبارةٌ النسخ التي بين أيدينا موافقة لنسحة الخط . 


ولم يُنعَقِد مَعْ الهزل؛ عَم الرّضا كمه مَعَهُ مع 00 


الو ال 0 ((الدَالٌ عَلى التراضي)) فلا؛ لكونه ذَكَرَهُ صِفَة للإيجابي 
فهو بّيانٌ للواقع؛ فإ الأصل و كروك ني ارق ولاك ار واتوسر الررضًا 


وات ار 
4ه (قولة: ولم يَنعَقِد مَعّ الهزل إلخ» الهرْل في اللغة: اللَعِب > وف الاصطلاح: هُو أن 
يراد بالّيء ما لم يُوضَعْ لَه ولا ماصّمٌ لَهُ للف استعارَة والهازل ب يح ققد 
باختيارو ورضاة» لكن لا يُحتار نوت الحكم ولا يضام هه والاختيارٌ هُوَ القَصدُ إلى لى الشتّيء وإرادتة 
والرضًا هوَ إينارهُ واستتحسالة فالمكرَة 9 عَلن اشر يخخارة ولا توضاة» ويا شنا لوا: 1 الْمحَاصِي 
والقبائحّ بإرادةٍ الله تَعَا! لى لا برضاة 9# ولا ا برص باد و لكر 0 الزمر: /ا]» كذا ني "التلويحج”". 


- 


(قوله: نم لا يُحفى أن هذا كله إنما تأتّى إلخ) ف يقَان: إن قَصْدَ "التتّارح" - بزيادةٍ تعريف ف القبول 
ع الاعتراض ين "للع" ' الوارجٍ عَلى التعبير مر براي كما سه كوف كأنة نه على أ مُرَادَه أنّ الدَالَ 


3 


على التراضبي هُوَ تَعرِيفُ الإيجاب والقبول لا الإيجاب فقط كما يُظِهَرُ من كلام لفن د دقن 
94 لعي و اننا بالآئة وَبيان إلى تأمّل. 
00 ل جيم الم ا د فَكَلامُةُ 


ل ل 0 "الكير". 


م 


)١(‏ صدلا؟ در. 
(؟) في النسخ جميعها و"التلويح": ((نّ الل لا يُرضّى...)) والآية على ما أثبتنا. 


(؟) "التلويح": فصل في الأمور المعترضة على الأهلية ‏ منها: الهزل 1810//79. 


وقعفية ور امورو ةو مور ورور ةو ف ةر جره رمم نهو رن فر م مور من فوم ممم رمم مم رفوو ونيم يو ما مرف ره مو م يقلن ر نرم مم قر 


وشرطة أي: شَرْطُ تحقق الهزّل واعتياره في التصرّفاتم - أن يكون صّريحاً باللسان» مِثْلَ أَنْ 
يَقَولَ: ني أي هازلاً ولا يكت" بدلا حال إلا أنه لا مُسترط وكرة في العقاب فيكمي أذ 
تَكوث المواضعَةٌ سابقة بقة على العَقَدِ فإن اوامباعلي الهزل بأصل اليي توانقا على انيما 
يتَكلّمان بف الع عند الناس ولا يُريدائه» واتفقا على البناء ‏ أي: عَلى أَنهُما لم يَرفعا الهزل - ولم 
يَرجعا عَنهُ ابي مسد لصُدورو مِنْ أَهِلِه في مَحلّق لك ي: يْفَسْد البَيعْ لعَدَم الرضًَا بحُكمِهء فصارَ 
ع بدا ور كه و زان دصقي اهررح بتكي لقي ذر ايا ري 


03003 


لا بهد عله كنا د زو وك أن تكود ابِعُ باطلاً لوحود حُكيب وَمُوَ أنه لا يمك 
بالقّبض» وما نالفاي فحكمة أ يمك بالقيض حَيث كان مُختاراً راطيياً حُكمي أَمّا عند عَدَمِ 
الرّضًا به فلا. اذك ا" و"شر جه + مك) اماس ع "الببحر" 5 فَقَولٌ "الشارِح' : («ولم يَنَعَقَدُ 3 
الهَل)) الذي هُوَ ين مدخول العلة غير صّحيح؛ ألفاته ما عدم" ين أنه مُعَقِدٌ لصٌدوره مِنْ أهله 
في محل لكل 06 سد ابيع لدو الرضنا بالحكم إلا أن يُحمَّلَ عَلى نفي الانعقادٍ الصّحيح أو 
00 على الببحثٍ الذي ذَكرَة ه بقوله: ((ويشبغي إل» اه "200 

قلت قَدْ صرح في 'الحاية”" و"الفنية'”": («(بأهُ َم باطِل)) وبه يَََيّدُ ما بحفهُ في "شرح 


الخار"» وكثيراً ما يُطلقَونَ الفاميد عَلى الباطِلٍ كما ستعرفة7" في بابي لكن يَرِدُ على بُطلائه أنهُّما 


)١(‏ في "ك": ((لا يكتفي)) بالياء. 

(؟) "فتح الفار": فصل: الأمور امترضة على الأهلية ‏ الهزل ١10/7‏ 

(©) أي في هذه المقولة. 

(5) في "الأصل": ((بعدم) بالباء. 

(د) "'ط": كتاب البيرع 76/ت. 

(1) "اللنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ١75/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "القنية": كناب البيوع ‏ باب أحكام البيوع الفاسدة ق4١٠/أ.‏ 

(8) المقولة [577751 قوله: ((المرادُ بالفاسد الممنوعٌ إلخ)). 
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لمر الزام فقن «جهمجحيف لز مسح حييت كتاب البيوع 


هذاء وير على التعريفين ما في "التتار تحانيّة": ولو خريها كا صّحّ البَيع))) 5223 


أو أبناز اك حاة والبافز فا تلحمة اليعارة وآن الباطالن ما لير متكدا أصلذ» والفابين ما كان متعقدا 
أله إز رن لوقه تو هنا تهقة بأمالية ل مادا قال فاق درم ر مشفو و لاك أجاية فهر التلمداء 
حمل ما في "الخائيّة" عَلى أن المرادَ بابطلات القَسادُ كما ل "حاشيّةِ الحموي””'2) وتمامّه فيها. 

قلست: وهّذا أولى؛ لموافقيهِ لما في كتب الأصول مِنْ أَنهُ فاسدٌ» وما عَدَمْ إفادَتَه الللكَ 
بالقبض فَلكُونِهِ شب اَم بالخيار لهماء ولس كل فاسيدٍ يُملَكُ بالقبض؛ ولِذا قال في 
"الأشباه"20: ((إذا بض المشري اليم فاسيداً مَلَكهُ إلا في مسائل: مإقهابع 

الأولى: لا يملكه في بيع الهازل كما في الأصول. 

الثائية: لو الشعراة الأب ور ماله الاينة امير أوبافنة له كذنلة فاسدا ل بملكة 
بالقبض حتّى يَستَعمِلكُ كذا في "المحيط". 

الشالغة : 3 كان 30 ف يَدِ المشتري أمانة لا 06 به)) اه و "ا ا 
ماله بع اهل قل الكفالف: وذ كرها”* “الصدف "متنا في الأكراه. 


د اي نز 31 - ًّ 3 3 ع 7 م 
زه 7٠‏ (قوله: ويرد على التعريفين) أي: تعريفي الإيجاب والقبول» حيث قيدٌ الإيجاب 


(قولة: وها أول؛ خُوفقيِِما في كب الأصول إلخ) لكن مُتَضَى ما يَأتي في بابب البِيع الفاسيدٍ أن كل 
ما أُورَتَ خَلَلاً في رُكن البيع أو في مَحَلهِوهُوَ البيعُ ُِطِلٌ لَه أَنْ يكو باطِلاً لا فاسيداً؛ إذ الخثّلُ هنا في ركنه 
ل 1 

(قولٌ "الشتّارح": ويَرِدُ عَلى التعريقين مباف "التارضاية": لو حرجخامعا صم الببخ إلخغ) و كنا نعل 
ف "الهنديّة" عَن "الظهيريّة": ((أنّ والدَهُ كان يُقولٌُ بذَلكَ)): "ميندي"» وما ذَكرّهُ عَنِ "الفهستاني" إِنْما ذَكرَةُ 


.775/7 انظر "غمز عيون البصائر": الفنُّ الثاني: الفوائد - كتاب الببوع‎ )١( 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص ؛ ؟-.‎ 

(5) انظر الدر عند المقولة ]١33775[‏ قوله: ((بل كالهرل))» وما بعدها. 
(؟) في "ك": (رقلت: وذكر الشارح)). 

(ه) انظر الدر عند المقولة [70073] قوله: ((يْصحٌ مع الإكراوي). 


حاشية أبن عايدين 17 سه حا كك ذو مشع عيبب زككتبية قسم المعامللات 


1 


لكنْ في "القهستاني”7©: (ولّو كانا مَعاً لم ينقد كما قالوا في في الستّلام))» وعلى الأول 
2 "الأشباو"00: رك الإيجاب ؛ مبطل اذهك ول لا قِ عتق وطلاق على ما 46 1 


0 والقبول ارا 
3م ١‏ (قولة: لكن في "الفهستاني" إلخ) ومِثلهُ في 'التجيس' لصاحب "الهداية' , 
0 (قولَهُ: كما قالوا في السّلام) أي: لو رَدَّ عَلى المسلم مَعَ الستّلام فلا بد مِنَ الإعادة1”. 
لفق (قولة: وعلى الأوّل) 1 ويَردُ عَلى التعرينق الأول 03 7 بكونه ولا 
ولع بق لككرار ار هُوٌ الثاني. والحواي: أن لإيحاب الأَوّلَ لما بطل ص الثاني ولا ف التحقيق» 
عَلى أن كلد مِنَّ الإيجايين ول بالسية ة إلى القيول فاده "00 ْ 
كم (قوله: بكرا" الإيجاب) أي: قبل القبول. 
159" (قولة: بطل ار ويَنصرف القبول إلى الإيجاب 00 ويُكول 5 بالكمّن 
ا ا لشم الثاني كما هو ظاهرٌ بعلم م بد ْ 
١‏ وللكلى رقولة: 3 ف عِتق 0 على 0 م ل ف فى "الأشباه"80) اللّلاقَ» 01 0 


و كلا مما لم يذ نا قلا في اسلاي». 
(قولة: أي: أو رَدٌ عَلى للْسلْمٍ مَعَّ السّلام فلا بد ين الإعلد ولو سَلّما عا وَحب عَلى كُل الت ' سيندي' 


.7/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص 6 ٠.7‏ 

(م) "ط": كتاب البيوع 88/. 

ده 'م' ': ((قولة: فلا بْدّ مِنَ الإعادة)) أي: إعادةٍ اليك وكأنهُ مَأَوذٌ مِنَ الفاء في قَولِهِ تُعالى: فصوأ 


سني إلع. اه. 
)2,0 07 كتاب البيورع #آره. 
(5) "البحر": كتاب البيع 7/85/5. 
(9) المقولة [3571177] قوله: د إلخ)). 
(4) ذْكَرَ المسألة ف "الأشباه" دون ذكر الطلاق كما بِيّنَ ابن عابدين رحمه الله تعالى» انظر "الأشباه”:الفنٌ الا 
الفوائد ‏ كتاب البيوع ص4 4 7-. 


1 


ا 5 1١4‏ 
وق "النقلومة الحو" ررس 


0 5 77 93 
وكل عَقَدٍ بَعدَ عَقَدٍ ددا 230771 


في "الببحرٍ”"» وقد اعترض "البيري" على "الأشباو' حَيث اقتصر على العتقي؛ 1 "الولوابخي”" ذكرٌ 
الطّلاقَ أيضاًء وذَكْر: «(أنهُ روي عن "أبي يوسف" أنهما كالبيع وأدّما روي عن "محمد" 
أصّح)) اه. وفي "لبيري” بضاغ لعن" : ((قال لغيره : بعك هذا بالف دِرْهَيٍ ال بك 
بماثةٍ دينار, َقَالَ الحتري: قلت انصرّف قَبوله إل الإيجاب الاني» 0 بول فار بعلاف ما 
لو قال لِعَبده: أنت حر علَى لف دهم أنت حر على مادة وهار ففَالَ لتد: ا 5 لت لما امالان. 


والفرق أن الإيجاب الثاني 0 عَن الإيجاب الأوّل» ورُحُوع ابائع قل قبول التي عايلٌ ألاترى 
نه لو قال: رَحَعْتْ عن ذلك قَبْلَ قول الْشتري يَعمَلُ رُحُوعُهُ؟ ا رُحوعُهُ بَطْلَ الإيحابُ 
الأوّل» لقره القبولٌ إلى الإيجاب الثاني؟ ما رحو الول عَنْ يجاب الج لين بعامل» » ألا ترّى 
أنه أو قال: رَجَعتْ عن ذلك لا يَعمّلُ رُجَوعُةُ؛ لأنّ يجاب التق بالمال تعليقٌ بالقبول» والرأحوعٌ في 
التعليقات لا يعم ل قبي كل بن الإيجاب الأول والثاني» فانصّرفَ بولا إليهما)» اه 

كىن (قولة: 1 و سيجيء ف الصُلْح) قال "الشّار ح هناك ': ((و الأصْلٌ أ 0 عَقَدٍ أَعيْدَ 
فالتاني باطِلٌ ! إل ف الكفالة والشّراء والإجارة)) اه. ا اوما في النظم مِنْ تكرار العَقَد 
والكلامٌ في كر الإيجاب كما لا يُحفَى. اه "ح”"» أي: لأَنّ العَقدَ اسم لمجموع الإيجاب 
والقبول» وتكرارةُ غير تكرار الإيجاب الذي كلامةُ فيه. 


0 ا ل ا الك ل 7 0 
استخققة (قولة: وكل عقدلٍ بعد عقدٍ جددا إلخ) 2 '"التنارعحانية": ((قال: يتلق 5 0 


الم 


5 اع “ا 


)١(‏ "المنظومة المحبية": كتاب البيع صلات. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 78/5. 

(5) "الولوالبية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع وما لا ينعقد ق١١/أ‏ بتصرف. 
(4) ف "ك” و"1": ((بعتك عائة)). 

(ه) انظر الدر عند المقولة: [9 1831 قوله: ((إلاً في ثلاش)). 

(0) "ح": كتاب البيوع ق 7758٠0‏ 


حاشية اين عايدين اا شتت 7 ل«7# جد قسم المعاملات 


بألفي درهم: بعتكة عائة دينار فقالَ المشتري: قبلتُ يُنصرف إلى الإيجاب الثاني» ويكود بيعا 
بعائة دينارء ولو قال: بعتك هَذا العَبدَ بألف درهم وقبلَ المشتري, ثم قال: بعت ينك بمائة دينار 
ْ في المجلس أو في بجلس آعترَ» وقال المشتري: اشتريئ يقد الداني وببفسخ الأول وكذا ذر 


سير 


ال او ا ا 


للم (قولة: فأبطل الشاني) أي: إذا كان عة يدل لسن الأول كما عَلمت؛ ((لأنة 
سُدّى))» أي: لا فائدة فيه. 

ككلم (قوله: فالصلحٌ يَعدَ الصلّح أضحّى باطلا) هذا إذا كان الصلّحٌ عَلى سَبيل 
الإسقاطر, أما إذا كان الصلحٌ عَلى عوَض» اصطْلّحا على عِوَضٍ آخرّ فالثاني هُوَ الجائرُ: 
يسع الَو كانيع "بيري" عن "اللاصة"”© عن اللتى". 

قلت: الظَّاهرٌ: أن الصُلحَ على 0-00 مَعنَى الإبراء وبُطلانُ الثاني ظاهِرٌ» ولكنة 


(قولهٌ: هذا إذا كان الصلحُ عَلِى سيل الإسقاط) وكانٌ الثاني اريك د الأوّل. 

(قولة: قُلتُ: الفلّاه” أن الصلحّ على سبيلٍ الإسقاط عن الإبراء إلخ) لكن غَبارَة "البيري" - على 
ما نقلَهُ 'السسددي" عَنَهُ - تفيدٌ أن حمل الصلح عَلى ما إذا كان مُعنى الإسقاط ران "للدم اقم حمله 
عَلِي وعبارةٌ "السّندي": ((هّذا إذا كان الصلحٌ على سيل الإسقاط؛ لما في "الخلاصّة" فيل القائي”" مِنَ 
اليو ع: أن لاد الصلحُ الذي هًَ إسقاط أمَّا إذا كان الصلحٌ عَلَى عرض “ إلى آخير ما ذكرة "الحشي"). 


(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ق49 الك وانظر "تقريرات الرافعي" . 
(؟) نقول: بل هو قبيل الفصل النالث. 


بَعيدُ الإرادةٍ مُنا؛ فالناسيبُ حَمْلُ الممّلح على تار ني كرون المزة ببوما إذا كان يشل 
العرّض الأَرّل بقريئة قوله: ((كالبّيع))» وعليه فالظاهرُ أن حُكمَهُ كالب في التفصيل المارٌ فيه. 

5م (قولة: كذا القكاح) أي: فالثاني باطلٌ» فلا يَلزْمَهُ الْهِرٌ اله ف إذا حَدَدَهُ 
رعق للرّيادَة في هر ااا ار 

قلت: لكن قدّمنا!” في أوائلٍ باب للّْهِر عَنٍ 'البزّازيّة": ((أن عدم ووم | إذا حَدَدَ العَقَدٌ 
للاحتياط))» وقدّمنا'” أيضاً عَنِ "الكاي": ((لّو تَروّجَها في السيرّ بألفى نّم في العَلاتيَةٍ بلقن 
ظاهِرُ التصوص في "الأصل"” أنه يلزمُةُ عندة الألفان» ويَكونُ زيادةً في الهِرِء وعند "أبي يوسف": 
هر هُوَ الأَوَلُ؛ إِذ العَمدُ الثاني لَغوّ فيَلغو ما فيهء وعند "الإمام": ': أذ اي وهال شود 
فيه مِنَ الرّيادة) اه. وذكرٌ في "الفقح7 هناك: ((أَنّ هذا إذا 7 يُشهدا”" على أن الثاني 
هَزرل وإلا فلا جلاف ف اعتبار لأزل): 5 0 ((أ بَعضّهُم سَهُم اعسَبَّرَ ما في العقدٍ الشاني 


0 1) ا 


فقطء وبَعضهم أُوحَبّ كلا الْهِرَينِء وأ “قاضي خحان أنقى بأنهُ لا يحب بالعقد الثاني شَيءٌ 


م 


(قولة: : ويُعضهم رجي كلا الْهِرَينٍ إلخ) قال "الحمّوي" نقلاً عن "الّة": (تزوّج عَلى مَهِرٍ مُعلوم 
لم تروج على ألفي أخرى تبعتو ال لتسمّنان عَلى الأصّحّ)). 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب الزيادة في المهر قه5/أ. 

(1) "البحر": كتاب البيع 1410//5, 

(7) المقولة ]١1370[‏ قوله: ((وفي الكاني إلخ)). 

(4) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من كناب "الأصل" الذي بين أيدينا. 

(د) "الفتح": كتاب التكاح - باب المهر #/ره 7١‏ بتصرف. 

(3) في "ب" و"م": ((لم يشهد)) بالإفراد. 

() "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 51/9/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين 27ج ج77 ٍْ ما 0 قسم المعاملاات 


وفما ف قم موقم و ف واي نوي ة ووق نمث فم قن 


مالم يُقصيل به اراد في اللَهِر)؛ ثم وفق”' بَينَهُ وبّينَ إطلاق الجمهور اللزومٌ: ((بحمل كَلامِهٍ 
على أله له يلونة ذيانة ق : نفس الأمر إلا بقصدٍ رافق مرتنة قضاء» أنه واد بطاون تفده 
إل أن يشهدَ على الهزّل)) اه. 

والحاصل: اعتمادُ قول "الإمام" الذي هُوَ ظاهِرٌ المخصوص مِنْ لزوم الزيادة وحيتيدٍ فمَعنى 
كون الثاني لَغوا أنه لا ينفميخ الأول به. 

75 (قولة: ما عَدَا مُسائلا) استثناء مِنْ قوله: ((فأبطل الثاني)). 

رحدل (قوله: منها الشّرا بَعدَ الشراع بقصر («الشّر» الأول للنظيء قال في "الأشباه"20: 
اماما تعاب الفصولي”7"» و وقدفاق "لقيو 0 يبان بكرن القاني أكثر نما مِنَ الأوّل» أو 

قلت: فعلى ما في "القنية" لا فرق ين ارا والبيعه وِذا أَطلَقَ العَقدَ في "البحر" حيث 

قال””': (روإذا تعدّد الإيجاب والقبول انعفد الثاني وانفسّح الأول ! إن كات الثاني بأزيد مِنَ الأوّل أو 


اجوز كواب ليقي بخ الأول واختلفوا فيما إذا كان الثاني فاميداء ؛ هَل يُتَضمنُ فسخ 


(قولهُ: ولذا أَطلّق العَقَدَ في "الببحر" حَيث قال: وإذا تَعدَّدَ الإيحاب والقَبولٌ انعقّدَ الثاني وانفسخ 
الأَوَّلُ إلخ) وحكمٌ ما إذا احتلّف العَقَدُ الأول والثاني كالهبة بَعدَ البَبع مَذكورٌ في "الأشباو" و"البّحر". 
)١(‏ أي: صاحب "الفتح"؛ انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب المهر 715/7. 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الناني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صه ؟ 1-. 
(7) "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون ف التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ”إلا 
(4) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يتعلّق بالشراء ثانياً بعد الشراء ق17١/ب.‏ 


(ه) "البحر": كتاب البيع 87/5؟ - /3410. 


الجزء الرايع عشر سبي يي يبه ا 0000-7 كتاب البيوع 
سم “تان نات يدت عر 


لأَوّل؟) اه. قال في "النهر”©: ((ومُمتَضَى النظر أن الأول لا يَضّسح)) اه. لكنْ حَرْمٌ في 

مع الفصولين””" و"البرّازيّة”": ((بأنهُ يَتفسخ))» وكذا قال في "الذحيرة": ((إنّ الشاني رذ 
كان فاسيدا فإِنهُ يَتضمّنُ فسخ الأول كما لو اشترى قلْب فِضّةٍ وزنة عَشرة ورا : ثم 
اشتّراةٌ منهُ بتسعة))» وعلّلهُ "البرّازي””: ((بأنّ الفاسِد مُلحقٌ بالصّحيح” في كثير مِِنَ 
الأحكام)) اه "رملي" تلعما 

للم (قوله: كذ كفالة» قال في "الخاية"20: ((الكفيلٌ كادي إذا أعطى الطا 
كَفيلاً بنفسهٍ فمات الأصيلٌ بَرِىٌ الكفيلان» وكذا لو مات الكفيلٌ الأول برئً الكفيلٌ 
الثَاني)» كذا ذكرةُ بَعضُ الأفاضلء قالَ: وأشارَ مواز تَعدُدِها إلى أن المكفولَ لهُ لو أذ مِنَ 
الأصيل كفيلاً أخر بعك : الأول لم قرا كلاس 0 "سافب الميد وأ ارد" 
على "الأشباو". 


(قوله: وأشار بجواز تَعدُوِها إلى أن الَكفولَ إلخ) والحوالة بَعدَ الحوالة باطِلَة "بمر" عَنْ "فروق 
الكر أبيسي 


|, "النهر": كتاب البييع قودعم‎ )1١( 

)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلائون في التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/00. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الرابع في الفاسد ‏ نوع آخمر ان بيع الشيء في الشيء 1٠١4/4‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(4) في هامش "م": ((قولة: مُلْحَقَّ بالصتّحيح إلخ)) أي: فيَعمَلُ عملة؛ فكما أن المّحيحَ يُعِلُالعقد الأرلَ كذلك ما ليق به 
وهو الفاسد. اه. 

(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة "ره (هامش "الفتاوى الهندية"), 


(7) (الخانية)) ساقطة من "م"؛ والمسألة في "الخانية": كناب الكفالة والحوالة */8ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ع 7 قسم المعامللات 


إذ اراد صاح ف الحقق منهاإا زِياتة| تونق 
اق عار 2 7 لعن تبنان :از لسر التملك والتمليك» ٠‏ ماضييّين)... 


زاد في "الأشباو"2"7: ((أن الأجارة بعد الإجارة م مِنَ المستأحر الأول ذ د لادولى اكبااق 
'النزازة ية7")» وقال في "البحر”": ((وينتغي أن انك انا ستاك فيب و تهنة اران 
لا نصح الاي كالبيع)). 

99م (قولة: إِذ الْرادٌ إلخ) تَعليلٌ عدم يُطلان الكفالة الثانية بأَنّ المرادَ منها في الحقيقة إِذنْ 
د أي امن كرر كب إلمانهر وثادة توق باحك كول اخ عن سيك و مالي نهنا أراة: 

اللققف (قوله: وهما عبارَة لعي أي: الإيجاب «القتول 5 بهما عن كل لفظين إلى 
قال 0 ((ويعَقِدُ بحل لفط ينب عن عن لتقي" "كن بعتا واشترئت» رصقت أو 
ذه بكَذَ)) اه. أ كل هذا العام برهم لي عَلَِك كلك ونَْوٍ لت مه نَ الأفعَال 


)١(‏ ف هامش "م": ((قول امسق عَنْ كل لَفظَينِ يُتبعان إلخ)) قال في "البحر": 1 وقال: بغني هذا بكنذاء فقال: 
طَابّت نفسي لا يُنعَقِكُ اه. ولَعلَهُ لم يُوبجَد في الإنباك. اه. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صه؛ 8-. 

() "البزازية": كتاب الإجارات ‏ مسائل الشّيوع ه/+© (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) ((في)) ساقطة من "م". 

(د) "البحر": كتاب البيع 7410//5 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 5/4 وفيها: ((كبعت أو اشتريت أو رضيت)) ب ((أو)) بين الأفعال. 

(0) في هامش "م”: ((قولة: وينعقه ُ بكُلَّ لفظ ينب عَنِ التحقيق)) أي: فالبَيعُ لا يُختصُ بلفظ وإنّما يقت الحُكمُ إذا 
ود مُعنى 3 املك بخلاف الطّلاق والعتاقء فَإنهُ لا يبَر العنَى فيهماء وإِلّما عبر الأألفاظ الموضوعة 
لهما صريحاً أو كناية» ولا يُشتَرطٌ - أي: في البّيع ‏ أن يَسْتَملَ القبولٌ على المخطاب يُعدّما صَدرَ الإيجابُ بالخنطابي» 
فلو قال بُعدَ قَول: بعئكَ بكذا ‏ : اشتّريت» ولم يَقْلْ: ينك صم "بحر" عن "الفعح". اه. أي: يُكفي وُحودُ 
الخطابب في الإيجاب, 


الجزء الرابع عشر لبي بات تل 0-3-5 كتاب البيوع 


اق عن "الفتح" قبل وَرقتين. يقد يبع ملي ييئل : قلْبٍ ك: إن أَرَدْتَ فَقَالَ: 
أَردْت أو إن جك رارش شال أَعْجَيَني أو وَافْقبي» وَأمّا: إن أدبت إل الشَمَنَ فقد 


فيه ويه بلفْظر الس "محر"” عن "التعار حانيّة". 
قلت: وَعِيَارتهَا: ((وَلو قَال: رد علَيِكَ هَذره الم بحمسرين ديار وَقبلَ الآعر تبت البَيع)) اه. 
وفي "البخر": ار يْصِحٌ الإيجابث ب بأفظ العا ل كقوله: حَمَلتْ لَك هذا بألفي). ؛ وَتَمَامُةُ فيه. 
قلت: : [#اقةاب] وف عرفنا يسَمَى يبع لشمار عَلَى الأتجَار 0 فإذا قال: ضَمحَك هذه 
امار بكَذا وَقبِلَ الآعحر يبي أن , يَصِح) ؛ كذ كوا في بع أحد نكن في لواب لض رنكه 


سمه 6“ 


ا 00د كك اير ك: بعنكَ حِصّبِي مِنْ هَذرِ لَب ذاه ذا قِلَ 


ظَاهِرٌ قوله: ((عَنْ لَفظين”))) أنه لا يتعقِدُ بالإشارة بالرأس» وَيَدْلُّ عليه مَافِي "الخاري 
الرَاهِدِي"' ' ني فصل البّيع الموقوف: رسو بَاعَ مال َيِه مَلعَهُ متكت مأملاً؛ عمال ثالت: 


مره 6 ل م 3 


هَلْ أَذنتَ لي في الإجارَة؟ فقال: عم فأجارة يويد 0 حَركَ رَأمّهُ ب: نَعَمٌ فلا؛ لأ لأنّ تيك 


الرأس فِي حقََ التاق لا يُعتبرُ)) اه 


)١(‏ المقولة [57149] قوله: ((ما يذَكرُ ثانياً من الآخخر)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع 85/8 ؟. 

(©) "البحر": كتاب البيع 7/410//5. 

(4) في هامش "ب" و"م": ((قوله: عَن لفظين)) هكذا مخطه والذي في نُسَخْ "الششارح": ((عن كل تفظين)». اه 


(د) في "1": ((يتعقد)). 


مه 6# لني 


يفو 8 ف أو أحدهمًا ع 50 حَاك 0( لكن ١لا‏ 00 5 إلى يق 


بخجلاف الثاني) فَإِنْ نَوَى به الإيجاب للحّال صم (عَلَى الأصّمَّ) 000 


لَكِنْ قد 00 : إِذا اقَالَ ل بعنِي كَذَا بكذاء فأَشَارَ بِرَأسِه َعَم فقَالَ الآخر: اشتريت ؛ مَحَصّل 
سيم برضي ُو اتا بخجلاف م ما إذا لم يحصّل التسلِيمٌ مِن أَحَدٍ الحانين على 
مَا يَأتي'') في بيع التعاططي أنهُ: لا بد مِن وجحودو وَلُو مِن أُحَدِهِماء هذا ما ظَهّرَ لِي. وَقِ 
الأو ين أخكام الإشارَة: ((وإن لَمْ يَكُنْ مُعتَقَلَ اللسان ل تعتيّر إششارثة إلا في أَرْبَع: 
الكفر والإسلام والنسّبع والإشتاء إلخ)). 

لتقف (قوله: أو حَالينِ) بد بتخحفيم و اللام. 

لم (قولهُ: لا يَحَتاج الأَوّلُ) وَهُوَ الصَّادِرُ بلفظين مَاضِي ضِيّين) » "ط"20 عن "المنح"”, 

31 : 
كذا الماضي قيِمَا لو كان" متسلفين. 
اللفققة (قوله: بخجلافب الثاني) 4 يَحتاج إلِيها وَِنْ كَانَ حَقيقَة ْحَال عِندنًا عَلَى الأُصحّ ب 


(قولةُ: لكنْ قد يُقَالَ: إذَا قال لهُ: بغي كذا بكذا فَأَشَارَ بِرَأسِه نعَمْ إلخ) الكلامُ في عَدَمٍ انقادِهٍ 


بالإشّارة» وَانعِقَادُةُ بَعْدَ ذَلِكَ بالتعاطى شَىءٌ آخرٌ لَيْسَ الكّلامٌ فيه» ولا يُتَوَهّمْ عَدَمْ الانعقاد به بَعْدَهًا. 


(1) في هامش "م": ((قولة: لكِنْ قَدَ يقال إلخ)) فيو: أن المعتير نما هر التسليمٌ» ولا مَدحلَ لتحريك الرّأسٍ فيوء ولبذا 
لو لم يُحصُل التَسليمٌ لا يدم البَيمُ كما ذَكرَه يُعدُء فلا يَصلّحُ للاستدراك. 

(؟) المقولة: 57451 5ع قوله: (زوهو التَناوُلُ» "قاموس")). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة صاء 4-. 

4 "ط": كتاب البيوع ا 

(5) "المنح": كتاب البيوع ؟/ق ١/ب.‏ 

(5) في "ك": ((كان))» وهو تحريف. 

(1) في هامش "م": ((قولة: على الأصح إلخ» ما ما في 'المحبط" و شرح القدوري" و"القحرير": أله لا يبح بالحال لهه. 


5/4 


الجزء الرابع عش 2 سس تت 4١‏ 5-0-7 كتاب البيوع 


ولا لآء إلا إذا اسْتعمَلوهُ للحَال ‏ كأهْل حوارزمَ ‏ فكالماضيء وك :أَبِيعُك الآن؛ 


ك8 2 ل م 2ه د 2 
لتمحضه للحال» وأما الم: ”2 للاستقبّال فكالأمر لا يَصِح أصلاء 2 


َك ستتتز في الانتسال حنيقة رادار اسع اويا 
ر779؟77] (قولهُ: و ل صَادِقٌ ما إِذَا نُوَى الاستقبالَ 3 ل َو 0 "ليل "050 

امسق (قولهُ: للحَال) أي: وَل يتسشباونة الود اسل ال 

ففحفقة (قولهُ: فَكَالماضِي) قلا يَحْتَاجُ إلى 5 ال "جل "230 

0 (قوله: وك: بعك الآن) عَطْفّ عَلَى المستشنى . أم " 0 ا ا 

ذا عَمِلَتَ”" نيه الخَال فالتصريحٌ به أَوْلَى» "طا"3. 

7779م (قولهُ: وَأما الي للاستقبال) لتر بالسية ا "030 

امم (قوله: فكالأش) بأن قَالَ المشتّري: بعبي هذا الوب كه يُقولك: م 3 


يُقَول البائع: اش ره مني يكذا فيقول: اشيريته. 
00000 لايَصِحٌ أصلاً) أ أي: وا لوغ بذك الخال ا لآ لكون الأمْر ا 


(قوله: أي: سَوَاءٌ نوَى بِذَلِكَ الحَالَ أَوْ لا إلخ) هذا صَرِيْحٌ في أن البيِمَ لا يْصِح بييّةِ الخال في الأمْر» 


(1) في "ب" و"ط": «(المتمحض)) بالخاء المعجمة» وهو حطأء وي "و": ((التمحض)). 
(؟) "البحر": كتاب ابيع ؟/85؟. 

اه "البدائع": كناب البيرع وم 

(4) "ط": كتاب البيوع 9//". 

(0) "البحر": كتاب البيع 588/0. 

(3) "ط": كتاب البيورع 3/76. 

() "ح": كتاب البيرع ق 58٠0‏ /أ. 

(8) في "م" و"ك": ((علمت)). 

(9) "ط": كتاب البيوع 5/9 


حاشية ابن عابدين ا جك 5 1 كه قسم المعاملات 


0 5 


إلا الث إِذَا َل عَلَى الخال "ك: ذه بِكَذَاء فَقَالَ: م د 


مه 
0 


مح (وإلاً ل طهر وتط. 00 0 د تمر 


للاستقبال» وَكَدَا الْضَارِعٌ القرون بالسّين أو سوف. 

ررم (قولهُ: ك: ذه م بكذا | ع قال في "الفتيح لفتج”": : ((فَإنهُ ون كات بلي 
اديه أعني: الأمرَ بالأحل - يُستدعي سَابقة بقة الببع» 208 كالاضيء إلا أن استدعاءَ الماضي م" سبق بع" 
بحسب الوضعء واستدعاء' *' خحذة سبقَهُ بطريق الإقتِضّائ فَهُو كما إذا قال: بعك عَبدِي هذا بألّفر 
ققَال: فهو”© حر عَبَقَ» وَيَتبت: اشْتَرَيت7 اقتضايٌ بعجلافي ما لو قَالَ: 0 


لوف (قول: ع وَفرْج) بأ ؛ قال: 50 وبحة هذا العَبْدِ أ و أو فَرْجّ هذه الأَمَة؛ أنه 


ومسو 


يعبر 2 عَنِ الك . 


3 


[777*4] (قولهُ: وك ما وَل إلخ) تفصيلٌ لقوله: ((وَهما عِبارَ 3 عن > فين إلخ)). 


عم 


وَهُو مُحَالِفْ لِمَا يُفْهَمُ مِنّ "التحفَة" حيث قَالَ: ((وأًا ذا كانا لفن يعيْرُ هما عَنِ الْستقل إِنا عَلَى 
سبل الأثر 0 ابر ع يّةِ الحال 1 لا ينعَقِدُ إلخ))» 3 قَولَه: : ((مر غير بيه الخال» يُفْهِمٌ الانيقاد ؛ به 
إِذَا تو ال 55 ف "اموي" على "الأشباه" . 

)١(‏ في "د" و"و": ((وتصيخ)) بالتاء. 

5) "الفتح": كتاب البيوع دأارد . 

() في "م": ((الييع)) بتقديم الياء على الباىه وهو خخطأً. 

(5) في "الأصل": ((واستدعام)). 

(د) في "ك": ((هر)). 

(5) في "م": ((باشتريت)). 

() نقول: ف النسخ جميعها: ((عبارتان))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "ادر" المتقدمة صاهتل» وقد تبه على ذلك 


مصحّحا "ب" و"م". 


الجزء الرابع عش ل تا 4# -23ظ2ظ3ثتت-5ك5ِ كتاب البيوع 


لقْمَنَ)» وَمُوَلَكَه أو عَبِدُكَ أو فداه" أو ذه وبول). لكِنْ في 
"لواحيو «(إذ بدأ بايغ قبل الْسعَرِي ب: نَعَمْ لم يقد لآنه لس 


(ه05 (قولة: قَبُولٌ) مسر قوله: ((وَكَل)). وَظاهِرُه آنه قِولٌ سواءٌ كات مِن البَائع أو 
امْشترِي» 18 ايكون إيجابا مَعَ أنه يَكُولُ وي كه عليه بقوله: ((لكِنٌُ فى 
الوأرلحة»» 00 يجاب أيضاً» َال في "البْحر"0: ((لو قال: أتبيعني عَنْدَكَ هذا بألف؟ ع 
ا 4" فهوَ بح لازم فوصت كلِمّة َعم لجاب وكذا َقَ ولا يما فِيمًا لو قَالَ: اشترّيتُ 
مِنكَ هذا بألفر فقَال: ع اه وَلْخرةُ 2 'الفنح"00. 
حلم (قولهُ: لكن في "الولوالحيّة' إلخ) كك مَافِي "التتارحَايّة": ((بغت مِنكَ هذا 


بألفي فقَالَ المنتري: قد فعلت» فهّذا بَيِعْ ولو قال: نعم لا يكو بيعاء وَذكرّ في "فتاوى 

ا يا لغيرو: اشترَيّت عَبِدَكَ هذا بألف دِرْهم فقَالَ البَاِمٌ: فد فعَلت» أو قال: 
نعم أو 
من 


من المشتر 
فضلققة (قولهُ: م بتحفيق) د قول المشتري: نم تصديق لقول البائع: سل 


م 


ل: هات ت الشمَنَ صّحّ البيع وَهُوَ الأُصّحٌ)) اه. َهذَا أيضاً صَرِيحٌ فِي أنه لآ يكوث قبولاً 
ي 


)١(‏ في "و": ((نداؤك)). 

.ب/١59ق "الولوالجية": كتاب البيوع  الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها البيع إلخ‎ )١( 

م ف هامش "م 
فَعلْتْ كان هذا اعتباراء ولو قالت: نَعَمْ لا. اه "ط". 


(5) "البحر”: كتاب البيع 185/5. 


((قولُ "الشارح" : ليس بتحقيق إلخ)» ألا تَرى إذا قال لامرأتهٍ :احتاري نُفسَكٍء فقالت: قَدْ 


(ه) في "": ورحذم). 
(3١‏ "الفتعم": كتاب البيوع درؤةغ. 


(07) تقدمت ترجمتها 51/7 .1١‏ 


حاشية أبن عابدين قصلللططه 56 يي ا ب قسم المعاملات 


نهُ حَوَابْ))» وَفِي "القنية””: ((دنعَمْ) بَعْدَ الاستفهام ك: هَل بعْتَ مني يكذَا؟ 


َيْعُ إن نقد الم لِأَنّ النقدَ ل التحتيق)). ولو قال: عه قلع يا د لع 
2 جات كيتيا افق ل وا دافا ملفاكيت اانا والروسمووة م اوه فار حو يلام افاي لبا وام اود 
ا بعل بجلاف قول البايع: نَع يكذ فول المستري: اشتتر 1 53 


جو 


أنهُ حَوَاب لَه فَكَأنَهُ قَال: نَعَمْ ترقت ؛ يني وَالشراء يتوقف على .ب" سبق البيع» 03/6 هَذَا 
مَا ظَهَرَ لي فَتَأمَلَهُ. 

(م5؟0 (قوله: وفي "القنية' إلخ) استدرالك أيضاً أعلى ان 1 يكوث ! إيجابا أيضا ك0 با فانف 
وعِمارتها - كما في "الببحر"97 اروكاس بعت مني بكّنا؟ أُو مّلٍ اشتريت مني بكّنا؟ إلح)» 
وظاهرة: ا ن قائم مَقَامَ القبول ؛ لأث : َعم بَعدٌ الاستيفهام | زات قط فكات اعد عنؤلة قولة: 
عه و عي ا ور ُشترط في القبول أ يكون فول كما تقلناة”"؟ سابقاً عن "الفتح". 

09١‏ (قولهُ: ولّو قال: بعت إلخ) المناسيب كر هذا الفرع عَقِبّ قوله الي (دإلاً إذا 
كان بكيتابة أو رسالّة)» ووّحةُ الحواز: ما ُقِلَ عَنِ "المحيطو””"©: ((نُْ حينَ قال: بَلَْهُ قفد أظهَرٌ 


2 بالتمليغ؛ فكلٌ مَنْ بَلَُّ كات التبليغ برضادٌ فإن قبل صّحّ البيع)). 


(قوله: بخلافب قول البائع: َعَمْبَعدَ قول الُشتّري: اشتَرِيتُ إلخ) فيه: أن الشّراءً الصّادرٌ معنى إنشاء التمللشه 
وهو لا يقتضي البِيعٌ» فالتصديقٌ به لا يُقتضي ابي كالبيع ولو نير الإحبار؛ فإنٌّ كلا يُستَلزمُ الآعحر تَأملْ. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع دخات انا ساد المع وليه ني لاد ق9307/أ بتصرف, 

(؟) في هامش "م" : ((قوك "الشّارح": إِنْ : نَقَد المنَ)): يفهُمٌ بِنْ هذا: أنه إذا قبل المشتري ب ((نَعَمْ) كما في مُسالَةٍ 
"الوّلوالجيّة" وقد لمن يَحَقِكُ بل هو أولى» لعَدَمِ الاستفهام فيو. ذه "ط". 

() "البحر": كتاب البيع د /784. 

(4) ((به)) ليست في "الأصل" و"ك" واب" و'م”". 

(5) ف هامش 'الأصل" : ((قولة: اك لاي 0 الل ا للقي عله عبن "الفتح' ' قبل ورقنين ونصغ أن 
القبولَ هو الفعلٌ الثاني نم بَعدَ عبارةٍ “الفتح” 22 ل عن "الخانيّة' ' أن القبض يَقَومٌ مَقَامَ القبول. اه 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع "لق 95/أ. 


(ولا يُتوقفْ شَطرٌ العقلد فيه) أي: البّع (عَلى قبول غائبي) فلّو قالَ: بعت فلاناً 


القاضي قل فقبل لم ينقد (انفاقا) إل إذا كان بكتابةٍ أو 0 فيخي متطلسس 
بلوغهاء (كّما) لا يَتَوقَفْ (قي | لكاح عَلى الأظهر) عيلافاً ل "الثاني 2327570 


الم (قولة: ولا توف أي 0 0 "00 
الختفقة (قولة: شَّطْرٌ العقد) اماد به 5 الصَّادرٌ أ أولا. 


94م (قولة: فيه) أي: البتيع» احتِرارٌ عَنِ الخلع والعتق ) كما يُأنتي 0 


ا 


مثلم (قوله: : مَلَعْهُ أ أي: : مِنْ غير أن يَأْمُرَ أحدا بيغ كما في ند ما لوا 
مر أحداً به فبََهُ وقبل يَصِحٌ وأو كات بلغ غَيرَ المأمور كما مر م0 آنفا 
[مطلب في بيان العقد بالكتابة والمراسلة] 
رثن رك إلا إذا كان بكتابة أو رسال 0 الكتابة أَنْ كت اما بوه 
بعت عبدي فلاناً منكَ بكّذاء فلم بلَعهُ الكتابُ قال في مُجلسه ذَلكَ: اشتريت ثم اليم نهم 
لد سال: أن مضل رقو كول الناقه: بعت هذا مِنْ فلان الغائب تالت 
ا يا فلانُ دوا اوشم زنيوك تأحيرة طافا مل لساري و ادام 
ذلك وي ال : ((وكذا هذا في الإحارة والهبة والككتابة))» ا 
قلت: قلت: ويكون بالكتابة مِنَ الحانبّين» فإذا كتب: اشتريت عبدَكَ فلان يكناه فكت إليه 
البائع: 0 "التتار غمائية". 
ه014 (قولَهُ: فيُعبَبَرُ مجلس بُلْوغِها) أي: بلوغ الرّسالة 


ا 


و الكتابق قال في 


.]/58٠0ق "ح”: كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) في هامش "م': ((قولة: الراك بو إلخ)»» لأنَهُ هو الذي يُوصّفُ بون يتوقفث أَوّلا لا القبول؛ لؤقوعه ممما للقد. اه الط". 
(5) صالاء د "در". 

(؛) "الخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني: فيما يكون ببعاً وفيما لا يكون ق١4١/].‏ 

(ه) المقولة [5553] قوله: ((ولو قال: بعتة إلخ)). 

(3) "البحر": كتاب البيع 59/5. 


حاشية ابن عابدين سة سييبكت ب 5 له ححا عت عدي قسم المعاملات 


"الهداية"”": ((والكتابة كاللِطابي» وكذا الإرسال» حتى اعتبرٌ مجلس بلوغ الكتابة وأداء الرّسالة)) 
ا ل 2 و , 3 0 ١‏ 5 ل ١‏ م 
اه. وف غايةٍ البيان": ا 0 ا ف كاب 0 
زاده" في 22 : 0 5-7 سَواءٌ إل 5 وهو أنه 0 08 20 
بالنكاح فلم تحب في مُحلس الخطابيه ثم أُحابّت في مجلس آرٌ فإ التكاح لا يَصِحٌ وفٍ 
الكتاب إذا بلّفها وقرأت الكتاب ولم توج تفسّها منهُ في المجلس الذي قرأت الككتاب فيد ثم 


2 


2 اس اه 


زوحت نفسها في مجلس آر بن يدي الشّهردٍ وق سَمعوا كلامها وما في الكتاب يْصِحٌ لتكاح)؛ 
أذ الغابب إنمااما” تحاط لها بالكناي) والكتاب باق في المجلس الشاني؛ فصاز بَعَاءٌ الكتاب في 
مجلسه وقد سّمِعٌ الشّهودُ ما فيه في المجلس الثاني .منزلة ما لو تَكرّرَ الخطابُ مِنَ الحاضر في مجلس 
آخر فَأمّا إذا كان حاطيراً فإنْما صارّ خحاطياً لها بالكّلام وار عر الكتزر واق تي ال العف 
الثاني» وإنما سْمِعٌ الشّهودٌ في المجلس الثاني أحد شطري العَقدِ)) اه. 

وحاصلة: أن قولهُ: تزوجتكٍ بكّذا إذا لم يُوجَدْ قبولٌ يُكون برد خيطبة منهٌ لهاء فإذا قَبِلَتْ 
ف مجلس آخرٌ لا يَصِحٌ بخلاف ما لو كنب ذَلكَ إليها؛ لأنْها لما رت الكتاب ثانيا رلة 
وي وقَبلَتْ عند الّهودٍ صّحَّ العَقدُ كما لّو خحاطبها به ثانيًء وظاهرٌهُ أن اليم كذلك» 
ومو حلاف ظاهر "الهداية'» فتأمّل. 

م ليطن أذ قراءةَ الكتاب صارت عنزلة الإيجابب مِنَ الكاتبيء فإذا قبل الُكتوبٌ إليه يهني 
المجلس فَقَد صدَرٌ الإيحابُ والقبولٌ في مجلس واحدء فلا حاجة إلى قوله: ((إلاً إذا كان بكتابة أو 
رشق الوق إن تعدو ريني ون نااك بع اح تلك بر ل 


71/9 "الهداية": كتاب البيوع‎ )١( 
بتصرف.‎ ١1/5 "المبسوط": باب الوكالة ف النكاح‎ )7( 
(؟) في 17" : ((بالكتابة)).‎ 


الجزء الرابع عشر تت تت 9ع 0 كتاب البيوع 


فلا رُجوع؛ لق ع "انهاية". روأكا ابعل ا وهو “نا ا 01 0 


وإن كات ذلك القبولٌ مُتوقفاً على قراءةٍ الكتاب. فافهم. 

74م (قوله: فَلَهُ الرحوع) ليس مرا أ لوحب لَهُ الرُحوعٌ قَْ هذه الصورة؛ فإِن 
الإيجاب إذا كات اد مانس اللخرع ع بل الْرادُ أن أن الموحب له الرّحوعٌ قبل قبول الحساضرء 
قال في ج07 1 5 كل توضع لا يتوقفٌ شطرٌ العقد فإنة يجخورٌ من العاقد : الرحوعٌ عن 
ولا يجوز تعليقة بالشرط؛ لأنه عمد معاواطة» وني كل موضع يتوق كاخلع واليدني على مال 
لا يح الحو (؟اق“اب] ويْصِحٌ التعليق بالشّرط؛ حرم ييا و عا الرَرج وكوك 
ساوضة بن خالت ازرعور ام لم ند 

اففلظفة (قولة: أنه يَمِين) أي: 8 0 الرّوج الول وذَّلكَ أن اليمين بغيرٍ الله تعالى 
َك الشترطر والجزاء» والخلع والعتي تَعليقٌ الطّلاق والعتق بقبول الْرأة وال وهّما مِنْ حانس المرأة 
والعبد مُعاوَضَة فحيث كات يُميناً يِنْ انب الرّوج والمولى امتنعَ الرُحوعٌ؛ وقمامة في "العَرمية"”. 

:44 (قولَهُ: وما الِعل) عطفٌ عَلى قوله: ((أمّاالقَول). 

مَطلب: ابيع بالتعاطي 

(قولُ: وهو التساول» "قاموس') قال في "البحر”*': ((وهكنا ف “السّحاح ”00 

و"للصباح””" وَمُوَ نما يَقنَضي الإعطاءً بِنْ جانب والأخد مِنْ جانبيه لا الإعطاءً مِنَ الحانيين كما 


)1١(‏ "القاموس": مادة ((عطي)). 

(؟) "المنح”: كتاب البيوع ؟/ق؟/. 

(” "ح": كتاب البيوع ق 58٠0‏ /| بتصرف»ء نقلاً عن "النهاية" وغيرها. 

(4) هي "حاشية عزمي زاده" (ت٠4‏ ١٠ه)‏ على "الدرر والغرر"» وتقدمت ترجمتها /711. 
(5) "البحر": كتاب البيع 7317/5. 

() "الصّحاح": مادة ((عطي)). 

(0) "المصباح": مادة ((عطي)). 


حاشية ابن عابدين 2-2 متتو 18 سس 7 قسم المعاملات 


(في محسيس ونفيس) ملافا ل"الحركيق” 777070 


م م 7 200 3 5 2 3 1 0 (0) ماه 
فهم الطر سو سى »)أي حيث قال إن حقيقة التعاطي وضع الثمن وأحذ المثمن 
تراض مِنهُما مِنْ غير لفظ» وهُوَ يفيدُ أنهُ لا بد مِنَ الإعطاء مِنّ الجاتبّين؛ لأنهُ مِنّ المعاطاة 


وهي مُفاعلة)) اه 

6-1 0 2 2 د ااظة 2 اللي الل مع 1 2 

قلت: وقوله: («(مِن غير لفظ)» يُفِيدٌ ما قدّمناة! عَنِ الفنتتج : ((مِنْ أنه لو قال: بعتكة 
بألفيء فقبضْهُ المشتري ولم يقل شيعا كان قبضهُ قبولاء وليس مِنْ بيع التعاطي خخلافا لِمّنْ جعَلةُ 
منة؛ فإن التُعاطي َس فيد يجاب يل فض بعد مُعرفة اللَمنِ)). 

لضفه (قولهُ: 2 نخسيس ونفيس) النفيس: ما كر ثُمنهُ كالعبب والتشيد” ماق احيه 
كالخبز ومِنهُمْ مَنْ حدٌ النفيس ينصاب السرقَةِ فأكئر والخّسيسَ ما دونه والإطلاق مو تمد 
ا عَنِ "البَحر"””. 

قلحا لين ن الفح" قو والاطاناقا شو ليث نه قعزة ‏ مول اتناى الحسيس 
والنفيس فقال: ((وهُوّ الصحيح المعتمدٌ)). 

هلمم (قوله: عجلاقاً ل"الكر > 0 نه قالَ: ((لا ينعقد 0 ف اسيم ن)): مل '(9) عَنِ 


"الفهستاني د وما ة في "الحاوي فم ': ((مِن أن هذا هو و الُشهور)) فهو يلاف المشهور 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص57 - 7514 - بتصرف. 

)١(‏ في "ب": ((وأخط الشمن))» وما أنبنناه من بقية النسخ هو الصُوابُ الموافق لعبارة الطرسوسي ف "أنفع الوسائل". 

(5) المقولة 57١551‏ قوله: ((ما يُذَكرٌ ثانياً من الآخبر)). 

(4) "ط": كتاب البيوع 7/7. 

(5) "البحر": كتاب البيع ©/7957. 

(3) "ط": كتاب البيوع /7. 

(7) "جامع الرموز": كتاب البيوع 5/7. 

() "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق8١٠/أ‏ ثم قال: ((وقول محمد أصحّ)) أي: من أنه يصحٌ في الخسائس والنفائس 


الجزء الرابع عشر 7 تا 484 خب تتم كتاب البيوع 


1 التعاطي 5 ص الجاتيّين عَلى الأصّحّ) "فنيح"200, وبه 0 او 0 (إذا ليم 
يُصرح مَعهُ) مَعْ م التعاطي (بِعَدَم الرُضا)ء فلو دَفعٌ الدَّراهِمَ وأحذ البُطاطيخ والبائع 
يقول: لا اميف اويا بها 0<« 


كما في "البحر"9”. 

ه01 (قوله: ولو التعاطي مِنْ أَحَدٍ المحانيين) ور َهُ: أن يفا على الثَمَنِء الحضدة 
اش وذح رق بر صخري ران اقبي اريت الفدري لنت لبان 
يذهب مِنْ غير تسليم المبيع؛ فإنّ البِيعَ لازم 2 علي لمطتبيع: تحت لو اتح الجلهنا بعدة أجخيرة 
القاضي» وهّذا فيما تَمنهُ غير مُعلوم: أَمّا الخبرٌ واللْحمْ فلا يُحتاجٌ فيه" إلى يبان الشَمَّنِ ذكرهُ 
واج" تواارة وعور وا امهيا ليع ترج :الروك مدر وق 
عه ولم يُقبِضلة الوا بوي لعي ((دفعَ إلى ببائع الخنطة حمسة دَنانيرَ ليأحدّ منهُ 
خط وقال له: بكم تبيعغها؟ فقال: دائة يذينان فيكت الشتري» مطل منة الينطة 
ليأذها فقَالَ البائعٌ: غدا أدفعٌ لك ولم يجرٍ 0 بَيعٌ وذَهب المشتري» فجاءً غدا ليأذ 
الجنطة وقد تير امع فعلى البائع أذ يَدفعَها بالسّعرٍ الأَرّل))» قال رضي الله عنه”": ((وفٍ 
هذه الواقعةٍ أربعٌ مُسائل: إحداها"©: الانعقادُ بالتعاطي . الثائية: الانفقاذ :اق الكسليين والفيسن» 
وهو الصّحيح. الشالفة الأقفاة ير جاتب «واجدء الرايغةء كما يُنعقِدُ بإعطاء المبيع يُنعقدُ 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع 420/5 بتصرف. 

(؟) هي فتاوى إبراهيم الكركِي (ت 177 5ه المسماة: "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم”؛ وترجم له اين عابدين رحمه الله 1/. 
(9) "البحر": كتاب البيع 791/5. 

(؛) ((فيه)) ليست في "ك". 

(5) "البحر": كتاب البيع 795/5. 

(5) "ط": كتاب البيوع 76//ا. 

() "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وفيما يملع انعقاده ق917/أ بتصرف. 


(8) في "الأصل": و"ك" و"7": ((أحدها))» وهر تحريف. 


حاشية ابن عابدين عبج .ب و :66 تسب | قسم المعاملات 


لم ينعد كما لو كان بَعدَ عَمَدٍ فَاسِدٍء "عدي ' وايزازيّة ف و صرح في ف "الم ر 00 


((بِأَنُ الإيجاب سيول بَعدَ عَقَدٍ فاسِدٍ ال ا ا ا ا سا 


بإعطاء 00 اه. 
قلت: وفيها مُسألة خامسة: أله يَعقَدُ به ولو تأحرت معرفة لع '"؛ لكون ٠‏ دفع امن قبلَ 

مُعرفته» "بحر "7" . 

رملاكم (قوله: لم يُنَعقدٌ) أي: وإن كان يَعلم عادة السوقة أن البائع إذا لم يرضْ و لمن 
أو يَستردٌ المتاع» وإلاً يكون راضياً به ويّصيحٌ عتلفة: لا أعطيها تطي) لقاب الشتري: فإنَهُ مع هَذا 
ل مي ابيع "و0401 

لقف (قولة: كما لتو كاث) أي: البِيع بالتعاطي ((بعد عَقَدٍ فاسد)). وقمارة 
"الخلاصة"””: ((اشترى رحلٌ سن وسائدي وَسائِدَ ووجوة ه الطّنافس وهي غير مُنسوجة بَعنُ 
ولم يضربا له له أجَلا 5 يج فلو نس الوسائد ووجوة الطأنافس وسلم إلى المشعري لا يُصِيرُ 
هذا بَيعاً بالتعاطي؛ لأنهما يُسلّمان محكم ذَلكَ البّيع السّابقٍ وأَنَهُ وقح باطل)) اه. وعيارة 
"البرازيةَ"290: : ((والتعاطي ! نما 1 2 إذا لم يكن بناءً على بيع فاميلٍ أو باطِل سابق» ما إذا 
كات بناء عليه فلا)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع 95/5؟. 

(؟) في "الأصل" و"1":((الثمن))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لعبارة "البحر 

(©) "البحر": كتاب البيع 547/8؟ بتصرف. 

(5) "القنية": كتتاب البيوع - باب فيما ينعقد به البيع وفيما ينع انعقاده 917/3 إب. 

(ه) "الخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ‏ مسائل التعاطي ق 47 ]/١‏ - ب» وليس 
فيها: ((لأنهما يُسَلْمان بحكم ذلك البيع السسّابق وأنهُ وَقَعْ باطلا)). 

(1) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً - نوع في التعاطي 1 (هامش “الفتاوى الهندية"). 


١1/5 


الجزء الرابع عشر 22ب لل حيتي لك ب تت ا ا كتاب البيوع 


لا يَنَعقِدُ بهما البَِيعُ قبل متا مُتاركة الفاسدء ا ااا ا ا 


الملققة (قولة: لا ينعقِدٌ بهما ليغ" قبل مُتار كا للا ع دوي 5 
"اللخابة"20: ((لو اشترى 0 شراءٌ فاسداء ثم ع غدا فقال: قد بعتني تويك هذا بأل 
درهم؟ فقال: بلى» فقَالَ: قد أحذتة راقم فَهُوَ باطلء وهَذا على ما كاك قبله من البيبع 
الفاسيدء فَإِنْ كانا تتاركا البِيعَ الفاميد فهُوَ جائرٌ اليَوم)) اه. 

- 0 3 3 5 31 1 8 0 2 "0 15 1 عه اع 

قلست: لكن في "النهاية" و"الفتح'”" وغيرهماا'' عند قول "الهداية": ((ومَن باع صبرة 
طَعامٍ كل قفي بدرهٍ الخ)»: («لتيعْ برقم 7 فاسِل؛ لأنّ فيه زيادة جَهالةٍ تتكيت في صلب 
العَقَدِ وهي حال ْم برهم لا يعلمة الأشتري» فصارٌ مترلة التمارء وعَنْ هذا قال شّمس 
الأئمّة "الخلواني” : : وإن عَلِم بالرّقم 9 المجلس لا يَنقَِبْ ذلك العَقَدُ جائرا0), ولكن إن كان 
البائعٌ دائما على الرْضّى فرّضي به المشتري يَنعقَدٌ يبنهما عَقَدّ بالتراضي)) اه. 

وعَبّر في ان بالتعاطي 87 , والمرادُ رغث وسيأتي” أيضا في باب البّيعٍ الفاسدٍ 
الأنق لا تريخ وأ أو واعة ثم عا وسلمة » م ابيع في روايق» وظاهر الرواية ل 
ق"ابيدر"297© هيالك: ززواركوا اللرواية الأول يانه يسقد يبعا بالتعاظ م اه. وظاهرٌ هذا عَدَمُ 
اشتراط مُتاركة الفاسد» وقد يُحابْ على بُعَدٍ بحمل الاشتراط على ما إذا كان التعاطي بَعَدَ 
)١(‏ ((البيع)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"1". 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع 8 ١١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الفتحم": كتاب البيوع 4/4/5 

(4) أي: ك"الكفاية", كما صرّح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" 2797/5 وانظر "الكفاية": 
كتاب البيوع 4/4/0 (ذيل "فتح القدير") 

9 الرّقم: علامة يعرف بها مقدار ما وقمٌ به البيع من الثمن» كما ا ابن عابدين في المقولة [77789]. 

(5) عبارة "7" (( حيط جائزً)). 

007 "الفتح": “كات البيوع دالا . 

(8) عبارة ابن عابدين ف "منحة الخالق" ه/535: ((وعيّر في "الفتح" بقوله: بالتعاطي» وار بالتراضي والتعاطي» فالمرادٌ واحدٌ)). 

(9) المقولة [57471] قوله: ((والآبق)). 

87/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين اه قسم المعاملات 


ففي بيع التعاطي بالأولى))» وعليه فَيُحمَلُ ما ني "الخلاصّة” وغيرها على ذلك».. 


فلا بُدَ مِنَ الاركة» أَمّا ف المحلس فلا يَتقرّرُ مِنْ كل وجو فتحصل المتاركة ضيمناً تمل 
رسكنا دوكر لسار د أت يكون في المسألة قولان» اانا يأتي 9 عبن “قولة: سة ف 
الكل في بيع َل إلخ)). 
هذاء وما ذكرَّة عَن " الحلواني أ" ف ليع بالرّقم حَرمٌ بخلافه في "الهداية'”؟ آحرّ باب 
الْرايحقء وذكر”": ((أنّ العلم في المجلس يُجعلٌ كابتداء العَقَدِ ويصيرُ كتأخير القبول إلى آخسر 
المجلس))» وبه حرم في "الفتح"17' هناك أيضاً. 
ه31 (قولة: : ففي بيع اتتعاطي” بالأولى إلخ) ا يد 0 يت ل 
((قفي ليع التعاطي بالأولى» وهُوَ قو صريح "الخلاصة””" و"البرّازيّة"”0: أن التعاطي بَعَدَ عَقَدٍ 
فاسدٍ أو باطل لا يَنعقِدُ به البَبعٌ؛ لأَنهُ بنامٌ على الستّابق» وهُوَ مَحمولٌ على ما ذكرناة») أه. 


)١(‏ المقولة [17787] قوله: ((وفسد ف الكل)). 

(؟) في "ب" و"م": ((الهنديّة)): وما أثبتناه مِنَ "الأصال" و"ك" و"7" هو العسّواب كما هو ظاهرٌ مِنّ السّياق» انظر 
"الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية "//9ت. 

() أي: صاحب "الهداية". 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب المراجحة والتولية .١14/‏ 

0 7 1 0 ا ا 0 ا ريه ركة 
بل يُشْهّدُ على م له "ط”, 

(5) "البحر": كتاب البيع ؟. 

(0) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بعا وفيا لا يكون ‏ مسائل التعاطي ق47١/ب.‏ 

(8) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثاني فيما يكون بيعا - نوع ف التعاطي 754/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجرء الرايع عشر ملتسي حي كك لك بد حي بي يت كتاب البيوع 


وتقاقةق "الأنياوا ون القواسق :ا إذا بطل تسكن بد اللصتكة :الس على 
الفاسدٍ فاسدٌ (وقيل: لا بد في التعاطي (مِن الإعطاء مِن الحائبّين» وعليه الأكثرٌ) 
قال '"الطر شو 7 وهار "الدرارف 01 وأفتى به "الحلواني"» واكتفى 
"الكرماني" بتسليم المبيع مع بيان الشْمَنِ؛ ا ا 
وقولة: ((عَلى ما ذكرناة) أي: مِنْ أن عَدَمَ الانعقادٍ قبل مُتاركة الأوّل2"7 وَمهُوَ مَُعنى قول 
"الشتارح" : ((فيْحَملٌ ما في 5250 وغيرها عَلى ذلك)).؛ ومُرادُهُ ما في اا دنا 
قدّمه؛" يِنْ قوله: ((كما لو كان بَعدَ عَقَدٍ فاسِدٍ))» ونقلنا عبارتها وعبارة "البرَازيّة" ولّيسَ 
فيهما”" التقييدُ .ما قبل مُتاركة الأَوّلء فقَيِّدَهْ "الشّارح" به تبعاً ل"البحر" لعلاً يُحَالِفَ كَلامَ 
غيرهما 2 فافهم. ٌ 

89 (قولة: وتمامهُ في "الأشباو"”" من القوائد) أي: في آخر القن القالثء ولَيسَ فيه 
زيادة على 0 بالق نللة | رقا ساعن "لاسا" 3 ذلك 2 أو ما أَشبَّهَ هذو 
المسألة مما تفرع عا عَلى الأصل المذكور. 

10 عل لصن نكر ل نط نا بن بن ا 
الأو بطل ما تمه ين ابض إذا كان قبل انار كته قال 0لا 000 لفوائدٍ بَدلَ 


)1١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص77 بتصرف, 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً - نوع ف التعاطي 72/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(6) أي: العقا الأول الفاسدٍ. 

(4) صضاءه "در" 

(ه) في "ك" و "ب" و"م":((فيها)) ر((غيرها)). 

(5) انظر "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الجمع والفرق فائدة: إذا بطل الشيءٌ بَطَلَ ما ف ضمنه ص65717-. 

(7) نقول: قوله: ((بالكسر) وقوله: ((بالفتح)) من كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى كما هو ظاهر. 

060 'ح' ': كناب البيرع ق0٠58/).‏ 


حاشية ابن عابدين ع م ب عن لدعتي بين قسم المعامللات 


يد فى بده وحررنا في "شرح الْلتقى" ف الإقالة 
والإحارة والصّرف بالتعاطي» فليُحفَظ 7 3 كالندوطله السو ل لفح ا ل 


عض كل اه "ط"”2) وف هذه القاعِدَةٍ ببحث سنذكرة”” عند الكلام عَلى بيع الثمر ةَ البارزة. 
الللقة (قوله: فتَحررَ عَلاثة أقوال) هذا الاحتلاف نشاً 0 كلام الإمام "محمد" نه ذكرَ 
يع التعاطي في مُواضمٌ» فصّوّرهُ في موضع بالإعطاء مِنَّ الجمائيين ففَهمَ منة البَعض أنَهُ شرطء 
وصورة في موضيع بالإعطاء مِنْ أحدهما هم البعض أنه يُكتفى بدي وصّوّرةُ في موضع تسليم 
ابيع فقهمَ البَعض أذ تساي ْم لا يكن "عر عن ل 
[مطلب: تنعقد الإقالةٌ والإجارة والصّرف بالتعاطي] 

1750 (قولة: وحَرّرنا في "شرح الْتقَى" إلخ) عبارتة” “ عن "البرَارية”7: : («الإقالة تَعقِدُ 
بالتعاطي أيضا بِنْ أحد الحائيين على الصّحيح اه. وكذا! االإحارة كما ني 'العماديّة', و 
كما في الام مُستَدلاً عَليهِما في "التتارحايَة”": اشترى عَبداً بألف ورمع عَلى أن المشتّري 
بالخيار فأعطاهُ مائة دينار نت ل ؛ فعلى قول "الإمام "0 الصّرف جائرٌ ويرُدُ الدّراهيَء وعلى 


قول "أبي يوسف": الصّرفْ باطاة(” وك فد دق اق ايلات 


8/9 "ط": كتاب البيرع‎ )1١( 

(1) المقولة [775575] قوله: ((كما حرّرناه في "شرحه")). 

(”) "البحر": كتاب البيع 7917/5. 

(؛) "ط": كتاب البيرع 8/7 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ”/د بتصرف (هامش "جمع الأنهر"). 

ْ 59 "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون نع نوع ف الإقالة 7077/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(7) "النهر”: كتاب البيع ق٠55/ا.‏ 

(8) "التاترنحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات 4 /ق١1/ب.‏ 

(9) نسب في "التاترخخانية" هذا القولَ لأبي يوسفء ونْسَبَ قول أبي يوسف الآتي للإسام» وكذا نقله في "البحر" */4؛ لكن 
الذي في "الدر المنتقى" 7/د و"فتح المعين" 74/7 و"ط" 7م يوافِقُ ما نقله ابن عابدين رحمه الله هنا عن "النهر". 

)٠١(‏ هنا تنتهي عبارة "التاترنحانية", وي "الدر المنتقى" بعدها زيادة: ((قال)) يعني بها صاحب "النهر". والمقولة 
بتمامها في "ط": 9/م. 


(فروع) 
حا ممح النسان عن كاه إذاحامة عن المازها بدن انهلا كبااجار امعكداا 0ك 


2 
2 


| طالب مَديونَة فبَعث إليه شعيراً قدراً معلوماً وقال: محذهُ بسيعر البَلدِ والسسّعرٌ لهما 
مَعَلومٌ كان عا وإن لم يُعلماة فلاء وين بيع القعاطي 26 المشتري [+إق«اب] ما اشتراة إلى من 
يَطلبةُ بالشّفعةٍ في موضع لا شفعة فيه» وكّذا تَسليمٌ الؤكبل بالشّراء إلى الموكلي يُعدّما أنكر 
الو كيل).ومنة حكما ما إذا خَاءَ الوح بأمةِ غير المودّعة وحَلفَ حل للمُووع وَطؤهاء وكانَ 
عا بالتعاطي» وَعَنْ "أبي يوسف": لو قال للحيّاط ليست هذه بطانتي» فحلف الحّاط أنْها هي 
006 ويَتبَغي تَقبيدةُ بما إذا كانت العَينُ للدّافع» ومنة لو رَدّها بخيار عَيسعٍ الباق متيقيد 
أنها ليست ل فأخذها ورضيئ بها كما ف "الفيم"”") وعلى عُنَا فلا بد مِنَ الرّضا في جاريّة 
الوَديعةٍ والبطانقء وتّمامة في "الببحر”". 
مَطلبٌ في بيع الاستجرار 
ام (قوله: مأ يستجرةُ الإنسان إلخ) ذكر في "البحر"”7: م شرائط ل المعقود عَلَيهِ 
يكون موجوداً» فلم يُنعقّد بع المحدوم))» نّم قال”: ((ومًا تّساحوا فيه وأخرجوةُ عَنْ هذو القاعدةٍ ما 
في "القنية"9): الأشياء الني توخخل مِنَ اليّاع على وَحهٍ ارج - ا ل غير َع كالعَدس 
والح والرّيت ونحوهاء َ اشتراها بَعدّما انعَدمَتْ صَّحّ اه. يحور بيع عدوم هُّن) اه. وقالَ 
يعض الفضلاء: ليس هذا بيع مُعدوم) إنْما هُوٌ مِنْ بابو ضّمان المتلفات بإذن اليا نا سويد 


.430/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع 7917/5. 

(*) "البحر": كتاب البيع 19/5؟. 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف بيع الجنس بالجنس وما يتخذ منه ق١١٠/أ.‏ 
(د) في "ك":((المعدرم)). 


١1/4 


حاشية اين عابدين : 5ه البح طح ست قسم المعاملاات 


أن 


للأمروكفما للخرج كينا شو العناذة 1 وفيه أن الضّماتٌ بالإذن ما لا يُعَرَفُ في كلام الفقهاء 
احموي””© وفيه أيضاً أن ضتمان الات بايث لا بلقيمة؛ الات بلقيمةٍ لا نط0 . 
قلت كل هذا قياسٌ» ود عَلِمت أن المْسآلةً استتحسان» ويُمكِنٌ تَحرييها عَلى رض 
الأعيان» انا امن الكهدان 05 حِلّ الاتتفاع قّ الأشياء القيميّة؛ أن ا 
فَاسِدٌ لا يِل الانتفاغ به وإن ملكت بالقبض» رخفا في "النهر” على تون المأحوذ مِنَّ 


1 


العَدَسِ ونَحوه يبعا بالتعاطيء وأنه لا يُحتاج ي مثلو إلى يان الشمّنٍ ؛ لآنة نه مَعلومٌ اه. واعتَرضةُ 
الللخرن"! روات انرائة هثو يطلا قفي إل اسار له 
قلت: ما في "التهر" مَبنيّ على أن هن معو لكل على ها لا يكوف من تع انوي جل 
كلما أحذ شيا انعفد يسا بشمده العلوم؛ قال في "الولواجيّة"7: ((دفعَ دراهم إلى خبّاز فقال: 
شتت مدلث مالة من من ميزه وتعل يأحدُ كل يوم تخمسة أمضاء فاليعُ فال وما أكل فهْر 
مك4 ونه اشر خبزا غير مُشار إليه فكاث المبيعٌ مجهولا» ولّو أعطاةٌ الدَّراهمَ عل يَأخد مده 
كر رمد اسار ولج ين وي كا اد ينا وله بارع لا ورد عن ل وقد 
3 ارا لاله عاد له لا ينعد انيم وإنما ينعد الَيعُ الآنّ بالتعاطي» والآن لمبيعٌ مَعلومٌ 
50 تقد" الببعٌ صّحيحاً)) اه. 
قلت: هه أذ نُمنَ الخبز مَعلومٌ فإذا نقد عا بالتعاطي وقتّ الأخار مع قفع لمن 
قبِلَهُ فكذا | إذا : رقع اقمن بالأول وهذا طاهت فيعا كا كمنه تتعلوما قلح الأ حل مع الخير 


ع 1 


)١(‏ هنا ينتهي كلام بعض الفضلاءء كما في "ط". 

(؟) كذا ف النسخ» ولعله وهم من ابن عابدين رحمه الله ف"'ط" نقله عن أبي السعود في 'حاشية الأشباه" وليس عن 
الحمويء على أننا لم نعثر على المسألة في مظانها ف "غمز عيون البصائر" للحموي. 

وم "ط": كباب البيرع م بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب البيع قد /ب. 

(©) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع وما لا ينعقد إلخ ق77١/أ‏ بتصرف. 

() في "ك": ((فينفذ)). 


الجزء الرابع عشر ست اله سس كتاب البيوع 


8 


واللّحب أَما إذا كان نَّمنهُ مجهولاً فإنَُ وت الأخار لا يعقِدُ يبعا بالتعاطي لجهالة الثْمّنء فإذا 
صرف فيو الآخذ وقد دَفعة الج ' برضاة بالدّفع وبالتصرف فيه على وَجهٍ تعيض عنةٌ لم 
ينعقِد بيع وإنا كان على نه البيع؛ لما عَلمت مِنْ أن ابيع لا ينعد بالبيّق فيكون سبي القَرضٍ 
الُضمون عثله أو بقيمته إذا وافقا على شنيء بَدَلَ اللي أو القيمة ترئتا ذم الأخده لكي بعس 
الإشكال في جواز التصرّفب فيه إذا كان ة م يميا فإ فرْض القِيمي لا يَصِحٌ» ف م م 
انان كرض الخبز والمخميرة» ويُمكِنُ تخريجةُ على الهبّة بشرط العِوّض أو عَلى المقبوض 
عَلى سوم الشّراء» ثم رأَتَهُ في "الأشباو" في القَول في نّم المثلٍ حَيث قال” ور اعدو 
ل ل ل ل 
قيمته» هَل تعتبر قِبمَهُ يَومَ الأّحذ أو يُومَ الخصومَة؟ قال في "التدمّة”": تعتبرٌ يوم الأحذر» قيل له: 
و لم يكن دقع إليو شيتأه بل كان يأححذ منة عَلى أذ يدع إل من ا عل كان : يُعتَبرٌ 
رقت الأ لأنهُ سوم بن ذكر الشمَن)) اه 
[مطلبٌ في حكم بيع البراءات 
رككدكى (قولة: بيع البراءاات) حَمعْ بَراءَقٍ وهي الأوراق لني يُكتبها كك الدّيوان على 
لعاملينَ على البلا بحفل؟) كعطاي © أو على الأكارينَ بقدر إعاقة/ل ما عَلِيهِم 0 ا 


3 


يرا تفع ما فيهاء 
- و َه مض و - 8 75 
7555 (قولة: بخلافب بْبع حُظوظ الأَئمّق) بالحاء المهملة والنقَاء المشالّق حَمعْ حَظ مَعنى 


مانا "00 


(01) في "ك": ((البائع)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق - القول ف ثمن المثل ص47 بتصرف. 
(33) في "الأشباه": ((اليتيمة)) بدل ((التتمة)). 

(1) في "ك" و"7": ((جخط) بالخاء المعجمة والطاء المهملة» وهو تصحيف. 

(د) في "الأصل": ((العطاء)). 

() "ط": كتاب البيوع 8/7. 


حاشية ابن عابدين ل ا مه --225 0 قسم المعاملات 


لذن مال الوّقف” 20 قائِم ؟ لم3 10 كذلكَ هناء " 0 0 و"قنية"0 ومفاذة: أنه 
7 5 7 1 000 030 ل 1م 1 
يُجورٌ للمُستَحِق بيع خبزه ف 2 0 بحر 0 


التصيب الْرنّبِ لَهُ مِنَ الرقفيه أي: فَإنهُ يحور يبع وهذا مُحالِفٌ لما في "الصّيرفية"0 فإنّ مُوَمَها 
سيل عَنْ بيع الحنلء فأحاب: ((لا يُجور)), "ط'7” عَنْ "حاشيّة الأشباو'”. 
قلت: وعبارة "الصّيرفيّة” هكذا: ((سيلَ عَنْ بيع الحظ”"؟ قال: لا يحور فإنّه"" لا يُخلو 

ن باع ما فيه أو عَينَ الخف[2» لا رّجة لادُوّل؛ ال ما لني يك بر و ةقاي أن 
هذا ادر اي كاد ليزت ونا لاف الثرايقة أن مذو الكاضدة متقر ةاعد 

قلست: ومُقتضاة أن الخط بالخاء المعجمة والطّاء الهملةٍ وهذا لا يُحَالفُ ما ذّكرهُ 
"لشن لتتارح"؛ لأَن المراذ بحطوظل الاي : ما كان قائما في يد التولي مِنْ نحو مخز أو حنطّة قدا" 
اسنَحقَهُ الإمام وَكَلامُ 'الصَّيرفِي' فيما ليس مموحودٍ. 

0555 (قوله: نْمَّة) أي: هنال أي: في مسألة ة بيع حطوظ الأَئمّة مق 3 وأشارَ إليها بالبعيد 4 
الكلامَ كان في ع البراءات» ولذا أشارَ إليه بلفظ: ((منا)). 


اللققفة (قولة: 0 درم أي: بار الذي يوأ قيض لخر 
المضفقةه (قولة: عخلافب ؛ الخندي) أي: إذا باع الث لمي" الي للف ديه 0 "عافية 3 السيّد 


)١(‏ في "ط": («(الواقف)). 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص4 17 بتصرف. 

() "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق7١١/أ‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع 58/5 بتصرف. 

(د) "ط": كتاب البيوع 8/6 بتصرف. 

(5) أي: "حاشية أب بي السُعود على الأشباه' ' كما يفهم من سياق عبارة "ط"» وتقدمت ترجمته 5/؟1؟1. 
(0) في "ب" و"م”:((الخط)) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 

(8) ف "م":<(لأنه)). 

(9) في "ب" وام": ((الخط)) بالناء المعجمة والطاء المهملة. 

)٠١(‏ في "م" :((فد)) بالفاءء وهو حطأ. 


الجزء الرايع ععشر ‏ سب -ت- 4ه عع مسد يتك كتاب البيوع 


نا 

لم (قولهُ: وتعقبة فى "النهر') أي: عقب ما ذْكِريِنْ مَسالةٍ بع الاستجرار وما 
بَعدها(') ا قال290: ((أقولٌ: الظام” أن ما في 0 يش لاتفاق كلصي على أن بيع 
ا معدوم لا يَصِحٌ وكذا غيرٌ المملوك» وما المانع مِنْ أن 


3 
0 


بالتعاطي» ولا يُحتاج في مثله إلى يان | :. 4 لأنُ مَعلومٌ كما سيّأتي؟ وحَظ الإمام لا يُملكُ 
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لكيه يض للج رس رايع 


قبل القبض» ذأنى يْصِح بَة؟! وكن على ذكر ما قال "ابن وهبانا ' في كتاب الشرب: مافي 
ل إذا كان مُخالفاً للقَواعدٍ لا التفات إلبو نا الم ينضذه تق مِنْ غيرِو)) اه. وقَدَّمنا9» 

كلا على بيع لاستحوار» وأا َع حق امام فالوجة ما ذكرة مِنْ عَدَمِ صِحَةٍ بيعو ولا يُنائي 
ذللق آنه أواهالة يورك غ4 لاله آخرة كني ولا يَرَمُ مِنَّ الاستتحقاق الملل كما قالوا 
الغنيمّةِ بَعَدَ إحرازها بدَار الإسلامء فإنها ‏ حَقّ تأكَدَ بالإحراز» ولا يَحصُلٌ الوك فيها 
للغانمين إل بعد القِسمَةِ والحق تكد يُورَث كحق ارهن والرَّدٌ بالعَبي بخلافب الضّعيف 
كالشفعةٍ وخيار الشترط كما في "الفتعم”"0* عافن بعمااي "البْحر”0) هُنالك: ((بأنْهُ بغي 
لصيل ني معلوم سحي بأ إلا مات بعد علروج ال عْلَّةِ وإحراز الناظر لها قَبلَ القِسمَة يُورثْ 
تصريُةُ؛ تكد الحقّ فيه كالعْنيمَةِ بعد الإحراز» وإن مات قَبلَ لك لا مُورَث))» لكن قدّمنا"" 
هناك أن مَعلومٌ الإمام لَهُ شبّهُ الصّلةٍ وسَبَهُ الأحرةء والأَربحَحٌ الثاني ويه يَتَحَفَقُ الإرث ولو 


.371/7 "فتح المعين": كتاب البيرع  فروع‎ )١( 

(5) في "م":((بعدم). 

(؟) "النهر": كتاب البيع 58.3 /ب بتصرف. 

(5) المقولة [97771؟] قوله: ((ما يستجرٌّهُ الإنساك إلخ)). 

(د) "الفتح": كتاب السّير - باب الغنائم وقسمتها ©/777. 

(5) "البحر": كتاب السَّير - باب الغنائم وقسمتها 97/5 بتصرف. 
(9) المقولة [717179] قوله: ((قلت: قد جرم في "البغية" إلخ)). 


١/4 


حاشية ابن عايدين ‏ ل سسسس سد 5 -77<ات7اّاابا ا قسم المعاملات 


وأفتى "المصنف" ببطلان بيع الجامكيّة؛ لما في "الأأشباو"00 ((بيع الدّين إنما يتجوز 
مِنَ المديون))» وفيها وق "الأشباه "600 1000101001011 


قبل إحراز الناظرء م لا يَحقَى أنْها لا تملك قبل قبضيهاء فلا يْصِح بَيعُها. 
مَطلبٌ في بيع الجامكية””" 

77954 (قوله: وأفتّى "المصنف" إلخ) 3 لكَلام "النهر", زعارة "الصف" فى "شارة” 
((سيِلَ عَنْ بيع الحايكيّق» وهُو: أن يكوث لرحل جابكيّة في بت المال» ويُحتاج إلى دراهمَ 
مُعجّلةٍ قبِلٌ أن تحرج الحامكيّة فقول لهُ رَحْلٌّ: بعتني جاِكيَكَ التي قدرها كذا بكذا؟ أُنقص 
نحنو لشايكئةه 0 حلفا فيل نهل انيع الذكور متحي 00 3 ة 


موقم ا 


و 


المفهومّة مِنْ ((أفتى))» وأمّا ضَميرٌ ((وفيها)) الآنية”" فل"الأشباو". اه "-"0. 


(قوله: تَأبيدٌ م "النهر' ' إلخ) لا تأييد إن بيع الجامكيّة ب يع الدّين) لاف 3 المقلء تأمل. 


(1) "الأشباه والنظائر": الف الغالث: الجمع والفرق ‏ القول ف الدَّيْن صده ؟4- بتصرف. 

() "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صة 4 7 بتصرف. 

(©) الجامكية: هي اير نية في الأوقاف لأصحاب الوظائفء» وتقدّم التعريف بها .5514/١‏ 

(4) أي: شيختهُ زينُ الدين بن نميم. ولم نعثر على النقل ف "الفوائد الزينية": وهو ف "فوائد الأشباه والنظائر": الف الشالث: 
الجمع والفرق ‏ القول ف الدّين ‏ الفائدة الخامسة صده؟54-. 

(د) في هامش "م': ((قولة: ولو باعهُ مِنَ المديرن أو وَهبهٌ إلخ)» قال "ط": ((بقىّ ما إذا باعها مِنْ مُلتَرم عليه ميري 
للدّيران» وقد وُحَّهَ عَلي والظّاهر: أن هَذا منزلّة الحرالة» فإ حاصلَة أن الإمامَ أو نائبَةُ وكوةها تدعلى هذا 
الشّخخص فإذا أحذ منهُ بقدره لا يُقالٌ: إنهُ يب 2 ْ 

)لم نعثر عليها ف "القنية", ولعلّها في "تارك الُْصنفي" كما أَشارَ إلى ذلك ابن عابدينَ تقلا عَنْ "ح". 

له لاد كن 

(م) "ح": كتاب البيوع ق580/). 


الجزء الرابع عش 0 ل د 8١‏ سمدم كتاب البيوع 


((لا يَجِورُ الاعتياضٌ عن الحقوق المجرَّدَةِ كحق الشفعة 00 
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مَطلبُ: لا يَجورُ الاعتياض عَن الحُقوق ا الْْجِردَةٍ 

277 (قولة: لا يجوز العام 2 عَنِ الحقوق المحردَة) عن الملكء قال في 
"البدائع "00 ((الحقوقٌ الْفرقة لا تَححَمِلُ التمليك» ولا يَحورٌ المصُلحُ عنها)). 

أقول: وكذا لا تضمنُ بالإتلافيء قال في "شرح الز الزّيادات" ل لعي 0 : ((وإتلاف 
حر الحقّ لا يُوحبُ الضَّمانَ؛ أن لاعتياض عَنْ مد الحق باطِلٌ» إل إذا فوت 3-8 
يُلحَقُ بتفويت حَقيقةِ املك في حَقَّ الضّمان كحق المرتهن؛ ولذا لا يضمن الاي شي) ين الغنيمّة 
أو وطع اقهاب] جاريّة منها قبل الإحراز ؛ لأنّ الشائت مُحرَّدُ الحق ونه غير مضمون؛ وبعد 
الإحراز بدار الإسلام دراك" الفشمز اسمن ! للمريد اه للف وش لي افيد ل 
رد سه "يبري" و راد بقوله: ((لتفويت حَقيقَةِ المللي)) 

لحق الو كدب ذلا تحصلٌ ا م م | 

(07701 (قولة: كحَقّ الشفعة) قال في "الأشباو'”: ((فلو صالحّ عَنها يمال بطلت 
ورّحَم ولو صالَحَ المحيّرةبمال لماه بَطَلَ ولا شيء لهاء وآّو صَائحَ إحدى رَوجتيه عمال 
ترك نوها لم يلم ولا شَيءَ لهاء وعلى هذا لا يُحودُ الاعتياضٌ عَنِ الوظائف ف الأوقافي 


(قولُ: فلو صالحّ عَنها مال بَطَلَْتْ إلخ) بخلاف ما إذا صالحّ عَنْ دَعواها يَصِحٌ ويَكونُ فِداء لليمينء 
927 ااا 


(1) "البدائع": كتاب الشرب 19:/5. 

(؟) شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» شمس الأئمة السرحسي (ت48 ه) على "الزيادات" للإمام محمد. 
(”كشف الظرن” 045/7 "الجواهر المضية" 89/6)» وعزا إليه في كتابه "المبسوط” في عدة مواضع» انظر مقلاً 
ل ل ل 1 اكه 

.1١45/١ أي: ف "حاشيته على الأشباه": وتقدمت ترحمتها‎ 00١ 

(4) المقولة [17719] قوله: ((وتعقبه في “النهر")). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صة4 ؟- بتصرف. 


حاف ابو اديت تت نيت اا 7ك كك كت قسم المعاملات 


وعلى هذا لا يَجورُ الاعتياضٌ عَن الوّظائف بالأوقافي))» وفيها'' ف آجر بَحث 
تعاض اعرف مع اللغة: ((المذهَبُْ عدم اعتبار العُرضِي الخاص» 5507007000 


وخخرج عَنها حَق القصاص”'' وملك التكاج وح الرّق فإنهُ يَحَورُ الاعتياض عَنها"؟ كما 
ذَكرَهُ "الرُيلعة"0) ف الشُفعق والكفيل بالنفس إذا صالحّ المكفولَ 2 عال لا يْصِح ولا يجسبء 
وفي بطلانها روايتان» وف بيع حق اوور 3 الطّريق روايتان, وكذا, بع ارب إلا نَع اه. 
مَطلب في الاعتياض عَن الوظائف والثرول عَنها 
لقي (قولة: وعلى هذا لا يجوز لاعتياض عن الوؤظائفب بالأوقاف) مِن | إِمامَةٍ يك 
وأذان» وفِراشَة وبوابَة ولا على وَحه البّيع أيضا؛ أن بيع ا 2 في "شرح 


الأذ "© وعيرف وى “التعيدية: ((أنّ أذ الدّار بالشّفعة أ ة أَمرٌ عُرفَ بخلافب القياس؛ فلا يَظهَرٌ 


ونُ في حَقّ جحواز الاعتياض عَنة)) اه.. افو لوسر ورر سلف لك رفك ار 
مَطُلْبُ في اعرف الخاص والعامَ 


المففققة (قوله: المذهب عَدَمُ اعتبار العرفب الخاصاً) قال ف 2 0 . ((التعام ”00 العا 


أحل 


(قولة: وخرّج عَنها حَقَ القصاص إلخ) حروج ما ذكر بقيدٍ المحرَّدَةٍ عَنِ الملك. 
(قَولَهُ: قال في 'المستصفى": التَعامُلٌ العَامُ إلخ) عِبَارتَهُ ‏ عَلَى ما في "ط" ‏ : ((أَنّ العِبرة للتعَامُل العام 


1 "الأشباه والنظائر": الف الأول: الا القاعدة السادسة: العادة حكّمة  فصل فق تعارض راي اناميا‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قولة:ر حرج عَنها حق الققصاص إلخ)»» أي: حرج عن القاعدةٍ المذكورة لني هي قَولهُ: ((لا يُحوز 
الاعتِياضٌ عن الحقوقة المحردةٌ))» ولس الراد أنه رج عن الحقوق المحردةٍ للقٍصاص إلخ؛ معنى: أنه خَرج عَنْ أحكابها؛ 
لأنّ القصاص نوما ذْكرٌ قوق لا قضمَنْ بالإنلافي» ألا ترى أنه َو قل القاتلَ ضَحص' لا يضمن لورئة مقتولو يا أه. 

(؟) أي: ((بالدّية والخُلّ والكتابة)) كما في "د الْمتار" ؛/ق 0075 للإمام أحمد رضا خحان ابن المفتي نقي علي 
ان البريْلُوي الحنفي القادري (ت.4١١ه)»‏ وهي تعليقات على "رد المحثار": وقد أفدنا منها في هوامشنا. 
("نرهة النواطر" 4 "الإمام الأكبر المجدد" للأستاذ حازم محمد المحفوظ). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة 1//5د؟. 

(5) انظر "شرح الصدر الشهيد على أدب القاضي" للختصاف: الباب الخامس والسبعون في الشفعة ‏ الصلح على المال إلخ 45/4 - 47 . 

(0) ف هامش "م": ((قولة: قال في 'الُستصفى": التعاملٌ إلخ))؛ عبارة "ط": ((ونقل العلأمة "البيري" عسن 
"المستصفى”" أن العبرة للتعاملٍ العام أي: الشائع الأستفيض» قال: والعُرفُ المشتركُ لا يبح الرّحوعٌ إليه)) اه. 


أي: لايع السفيض: والثرفا شتلك لايح الّحوع | إليه مَعَ التَردُو)) اه. وَقي ات 
نهُ: ((ولاً يُصلحْ مُقيّدا؛ لِأنهُ لما كان مُشتركاً كَانَ مُتعارضاً)) اه "بيري". 

وف "الأشباأه"0) عَنِ "البَرَازية 001 رركا أق ف تفثة الإحارة - لو دَفعٌ إلى حَائِكِ 
غلا 0 اثلث وَمَشايخ بلع وخوارزمَ أفتوا بجّواز إحارَةٍ الحائك لِلعُرْضْيٍ وَبه 
فى "أبو عَلي النَسَفِي" أيضاء والقتوى عَلَى جواب الكناب» لأنهُ مُنصوص عَلَيِو فََلرَة”' 
إبطالٌ النص)) اه. فَأَفَادَ أَنَ عَدَمّ اعتباره بمُعنى نه إِذا وُحدَ ضر بخلافِهِ لا يصلم 5-0 
هر ولا ددا ل 00 مراضح كثيرة و مِنها مَسَائْلُ الأبمان» رَكُلٌ عَا 
وَوَاقِفٍِ وَحَالِفِ يُحمّلُ كَلامُهُ عَلَى عُرفِهِ كما ذَكْرَهُ "ابن الهُمام””". وَأَفادَ مَا مرا" أيضا 
العف العام صل مقيْدا: وذ نفل "البيري" ون مسالة الشاباف لذ كوزة: برقال "لكي 
الشَّهِيدٌ””2: لآ تَأعحذ باستحسان لعي لخ بل ند بقول أصحابنا امتَقَدّمِينَ؛ لذن التعامُلٌ 
في يلو لا يَدْلُ عَلَى الجَوَاز ما ل 5 عا ادع يناعدولا فيَكونُ ذَبِكَ ذَليلاً 


عن ارون اق عله كذ امكل كف عن طلات الكررة طرع ني يكل كلل 


قل 
3 
ل 


أ 


أي: الشتّائع الْستَفِيض» والعرف ترك لا يح إلخ)). 


.-١ ١8ص "الأشباه والنظائر": الفرن الأول: القواعد الكلية  القاعدة السادسة: العادة محكّمة  فصل في تعارض العرف مع اللغة‎ )١( 

(؟) "البزازية": كناب الإججارات ‏ الفصل الثاني النوع الثالث ف التّوابَ 7/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) في "م": ((فبلرم)) بالراءء وهو حطأ. 

9) لم على هذه الاق ها ي مخ الح هي الما الى قو دما وق عل ملام ان عادين رحه اله فى 
رسالته المسمّاةٍ "نشر العرفب' ' هذه الجبارة بتَصرّض عَنِ العَلأمةٍ قاسم في مَوضعَينِء وتقلّ عن ابن الُمام ف وقفي 
"الفتح" ما يُفيدُ معناهاء انظر "رسائل ابن عابدين' ا 0 45ل و"الفتح" 5/؟45. 

(د) أي: في هذه المقولة. 

(1) لم نعثر على ترجمة لصاحب هذا اللقب ف كتب الحنفية وكتب التراحم التي بين أيدينا. 


خاشية ايخ عايقين ٠‏ سياأسيبتك 54 2ك قسم المعاملات 
لكن أفتى كثيرٌ باعتباره» وَعَليه فيفتى بجواز النزول عن الوظائف بمّال 0 


لا ييكوث فِعلَهُم حُجَّةَ إلا إذا كان كذلك مِنَ الناس كافة فِي البُلدان كلهاء فيَكونُ إجماعاء 
والإجماعٌ حجّق ألا رَى أنهُم لو تعاملوا على بع الخمر وَالربا لا يُنتى باخيل» اه 
34 2 را د رز ضر 1 5 30 ع عي جد ا 
قلت: َبِهِ ظهَر الفرق بين الغرفٍ الخاص والعَامٌ وَتَمامُ الكلام عَلَى هله | لمسألة 


ةن 1١‏ 
لعرف"20, 


مبسوط في رسالتنا المسَمَّاقٍ ب'نضر العُرضم في بنَاء بَعض الأحكام عَلَى | 
مَطلبْ في النزول عن الوظائف بمال 

(قول: وَعَلَيهِ فى بكرا الروك 2 وطاق بمال) قَالَّ العَلامّة "العيي" ف 

((لَيسَ للتزول شيءٌ يُعَْمَدُ علو ولَكِنَّ المُلَمَاَ وَاخَكامَ مَمّوا قَلِكَ للضرورق 

وَاشْترطوا إمضاءً لاط لملا يْقَعَ فيه نْرَاعٌ)) اه ملخصاً مِنْ "حَاشِية الأشباو" لي"السَّيّدِ أبي 


"فنا وأه 


السعودٍ "بور الشيري" زراة الفي كر يتاع نظ ذُرَرٍ ور في باب القسلم 
بين الو جات: 0 ير السك بسبشة التزول عن 


الوؤظائفب الدينيّة انا على راك المرأة 3 


1 5 
5 


قلت وَقَدَساا”“ في الوقف عن مره 0 1 ! ل 0 القاضيء وَأَذّ مِنَ 
العرل القرَاع غير عَنْ وَظيفة النظر أو غيرو» وأَنَهُ لا ينع ل بمُجَرَدٍ عَرَلُ لو نفواكد كلد 


1110/9 انقلر الرّسالة المذكورة خيمنّ "مجموع رسائل ابن عابدين":‎ )١( 

لم تدا عب راحم للقي مولي الى غير عضرو ل“التعازى الهرية لسك لكسالة في انر 
"الضّوء اللأمع" .174/٠١‏ 

(*) غمز عيون البصائر”: الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة عحكّمة .875/١‏ 

(4) السمى "الدرر الفاخحرة" لأبي محمد محمود بن أحمد, بدر الدين الحلبي العيني ثم القاهري (تد د/ه)» شرح "البحار الزاخخرة" لأبي 
المحاسن حسام الذّين ارهاوتي» وهو نظم ل”درر البحار" لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس القُونري الدمشقي (ت8/اه). 
('كشف الفلنون" 2417527707١‏ "الضوء اللامع" 5٠‏ "الفوائد البهية" صلا١‏ 5 "هدية العارفين" 5/9 4). 


(د) المقولة [د ]5١ 5١‏ قوله: ((فلو مأموناً لم نصح تولية غيره)). 


١ 


0 بل لا بد من تقرير القاضبي للفرو لَه :ند 6 اومن أنه لأَيَارَمُ القاضي تَقريرَةُ ولو أَمْلاً 
ل ى العُرفْ بالفراغ بالتّراهي ولا يُخفى ما فيب فيتبَغي الإبراء العامٌ بَعدَه) اه أي: لما فيه مِنْ 


شُبهةٍ الاعتياض عَنْ مُجَرَّدٍ الحق» قر 7" أنّهُ لا يحون 0 فيما ذْكرَ عَنِ "ا عبني" حَوارُهُ لكنْ قال 
الي الجن ناي "ثور الذّين علي القدسي" صِحَّة ميك لاعياض 2ن قل 3 
"شرحو" على "نظم الكرِ"”" من فرع في 'لمبسوط الستّرحسي)"”9» وهو: أن اعد الُوصى يفيه لشخص 
وبخدمته لأسأ لع طرف أو ع تونيسة فى الأ فل كانت اجدبة مقِصالخدمة يشترى به 
عبد آخر يخدمُه أو يط يضم إليه ثم اعد بعد عه يشترى به عبد يقوم مام الأوّل» فإن اختلفا في يبعه لم 
ين وان اسح على نز الأرضي يما يعن للؤما طلةة ولا كول ملستو اوسني 1 اده 
مِنَ الأرش بدَلَ الخدمة؛ لأنهُ لا يَمِلِكُ الاعتياض عنهاء ولكنّهُ إسقاط لحقهٍ بهء كما لو صالح 

لوط ال ونه على حال دزت لكوع انا ادن لسك المجقالة الل قالكوبنا رشي هذا 


(قولُ: مره أن الع ارصن برتبنه لشتحص وعندمته لتر لو فطِح إلخ) لظام عدم ميس الاستدلاال 

هذا لتر عل ماكر الاعياض ذو لكتوق الْحردةٍ؛ فإن اراد أنها محرّدة عن املك والحق السو كر 
مما مَملولك فلم يكن مدا عن كما نحن في وقال 'الريلعيَ” : رحن المعة بس قري الح ؛ إنما هر وَ مُحرذ 
حقٌ التَمنْشٍ فلا يحوث أ العوض أعَنهٌ بخلافف الاعتقياض عن ن القصاص ن وملك ال مكاج وإسدام الرَّق؛ أن 
ِلكَهُ في هذه الأشياء مُتقرّرٌ ف للَحلَّ ولهذا يستوفيه ويَنفردٌ بي ألا ترى أن للولي قَلَهُ قصاصا بلا رضاء 
ولا قضاء؟ فمْلِمَ أن حقهُ ثابث في للْحلّ في حَقَّ القت ولولا ذلك لَمَا تَمكْنَ من اقل بغيرٍ قضاء ولا رضاع) له#. 
ولا شك أن حقّ الموصّى لهُ بالخدمة مملولك مُتقرّرٌ في لمحل كحقّ القصاص والنكاح والرّق» او اه ف 


)١(‏ المقولة 17710] قوله: ((لا يجوز الاعتياضٌ ع عن الحقُوق المجردة)). 
)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة ١/؟8.‏ 
(7) المسمى "أوضح رمز على نظم الكبر"» وتقدمت ترجته 97/م١1.‏ 
(4) "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالغلة والخدمة /51/د8م١‏ 185 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 15 مك كه مك قسم المعاملات 


للترول عَنِ الوّظائف عال)) لف قال "للبموَئ 127 والليُحفط ناه إل ليس جدا)» اه. 
وذكرّ نحوةُ "البيري" عِندَ قول "الأشباو”©: ((ويبّغي لهأو نَل له وقبض البلغ» ثم أراة 
اع عَلِيهِ لا يَملِكُ ذَلكَ))» فقال: ((أي: على وجه ! إسقاط الحقّ إلحاقاً لهُ له بالوّصيِّةٍ بالخدمة 
والصّلح عَنِ لأف على خمسيمائق فإنهم قالوا: يجوز أذ العوض ع رَحهٍ الإسقاط للحق» 
ولأارين أن الفاغ يَستَحِقُ نزول يوك الخحنان خاما بالتقرير. ويُؤيّدهُ ما في "خيزانة الأكمّل": 
وإن مات العَبدُ الموصّى بخدمته بَعدَما بض الموضى له بَدلَ الصّلح فهُوَ جائرٌ اه. ففيهٍ 000 
أنَهُ لا رُحوعٌ على النازل» وهذا الوّحهُ هُرَ الذي يَطمينٌ به القَلبُ لقربع) اه كلامٌ "البيري". ثم 
تُشكل ذلك .ها مر" مِنْ عَدَم جواز المح عَنْ حقّ الشّفعَةٍ والقسي فإنَهُ يَمَعْ ا 
العوّض مُناء ثم قال: ((ولقائل أن يُقول: هذا حقّ حَعلَهُ الشّرعٌ لتفع الضَّررِء وذلك ا 
ولا جامعٌ بينهُما فافترقاء وهو الذي يَظهَرٌ)) اه. 
وعدا ارك ب رفن لاقي ل لتر ير توي لا لكا 
للمُخيّرةٍ ‏ إنما هو لدفع الصرّرِ عَنِ الشّفيع واَأقِ وما نت لذلك9؟ لا يَصِحّ الصّلحُ عَنهُ؛ لأنّ 


(قولهُ بالهايش: وله يَستَحِقٌّ المنزول به كذا ا وَالظّاهرٌ أن يقَال: المنزولٌ غَنهُ) فيه أَنَّ الْرادَ 
ين النزول به البدّلّ كما يدل عله نمام عبارة "اليري' المذكورةء وما ذك ره م عَنٍ "البيري' جر معدى ينا 
سيّذكرة بقوله: ((م إذا فرع عَنهُ غير ولم يُوحههُ السلطانُ إلخ)). 


(1) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكّمةٌ .57+/١‏ 

0 الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة - فصل في تعارض العرف مع اللغة صة .-١ ١‏ 

((قولة: بي يُسبحقٌ ازول به)) كذا رأيتف والظّاهي أن يقال: المنزول عَنَهُ. اف مر خط المؤولف. كذافي هامش 
'الأصل" و"ب" و"م". وانظر كلام "الرافعي" رحمه الله تعالى. 

(0) المقولة [177071] قوله: ((كحق الشفعة)). 

(5) ف "ك": ررثبت كذلك)). 


الجزء الرابع عشر سس ات 09# اكت كتاب البيوع 


ايحي انئ لذ رضي غلم اله لاجرل بذاك فلا إستتين ا اناس لومي 40 باؤلهو ايمر 
كذلك» بل ثبت [ لَهُ على وح البرّ والصّلقء فيكونٌ ثابتا لَه أصالةه ف. فيَصِحٌ الصّلحٌ عَنهُ إذا نَرَلَ عَنَهُ 
لغيره» ويه ما مرا عَنٍ "الأشباو' مِنْ حَقّ القصاص والتكاح والرّقّ حَيث ص الاعتياض عن أنه 
ثبت لصاحد أصالاً لاعلى وح رقع لتر عَنْ صاحب ولا فى أن صاحب الإظيفة ني ل 
الحق فيه بتقرير القاضي عَلى وَحَهٍ الأصالة لا على وَّحَهِ رفع الضَّرَرء فإحاقها : بحقّ الوصّى لهُ 

بالخدّة وح القيصاص وما بعد أو من إحافها بن اشع وان وهذا كلام رجي لا يَقّى 
علق عد ايه اندم ما كر يعض مُحشني "الأشباء أن انال الذي باغدة باز عن 


2 


الوطيفة ازمر و رم ع رف امرض لتم يواح ميدي لطن 


عَنْ حَق كما في تظائر والرّشوةٌ لا تكو بحق» واستدل بَعضّهمْ للجواز بنزول سنا "الحسَن" 
لبر" فى اله كال طيئنا عد يلار يا "على تروط اتوطو سام أرضاء كذ 


(1) المقولة [9/1؟؟8] قوله: (ركحق الشفعة)). 
)١(‏ ونقله الحموي في "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة 7759/١‏ 1ل9, 
(؟) أخرّج محمّد بن سعدٍ في "الطبقات" كما في "تهذيب الكمال" 2345/5 والذهبيُ في "السَّير" 558/8 754 
قال: ارا عتدبي ع غيد عد محال عن التمية» وعن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه» وعن أبي السّفر وغيرهم 
قالرا: بايْمَ أهلٌ العراق الحسن بن علي.... فذَكَرَ خحيانة اسجاوه الوروتوم البح راي دعسا راواتوج 
سُرادِقةُ مما أدّاه إلى مُصالحة معاوية رضي الله عنه وفيه: وكنّب إلى معاوية بن أ بي سفيان يسألهُ الصّلحَ ويُسِلّمُ له 
الأمرٌ على أن يُسَلّمَ له ثلاث حصال» فقال 
هو ومن معه من مال أبيه وأهل بيته» ولا يُسّبهُ عل وهو يُسممٌ» وأن يُحمل إليه خراج فسا وَدَرَابِجرة من أهل 
أرض فارس كل عام إلى المديئة ما بُقِي» فاجابه مناز بي 0ه 
وف رواية: وكات فيه يومئثر سبعة ألافب ألفي درهم فاحتمَلّها الحسن... ثم ل: فأجرى معاوية على الحسن 
كل سنة ألفّ ألفي درهم وعاش الحسن بعد ذلك عشر سنين. 
وأخحرّج الطبري في "التاريخ": 174/5- 75 والطبراني في 'الكبير” (179) قال: عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي - 


1 


: يُسلَم له بيت المال فيقضي منه دَيْنَه ومواعيده التي عليه» ويتحمَّلُ منه 


حاشية ابن عابدين سد اله 5-220 قسم المعاملات 


أولى مما قدّمناة”'' في الوقف عن 'الخبريّة" مِنْ عَدَمٍ الحواز ومن أن للمفروغ لَهُ الرّحوع بالبَدَل عا 
على أن ١‏ لهب عَدَمْ | عتبار العُرفٍ الخاص» زاك مضل لاشو فين 
ع اقفو لسن مبنيا على اعتار الف الخاص» بل على ما ذكرنا من نظائرء ١‏ الدَالَةٍ عَليدء وَأَنُ 


ل عَن الحقّ لس على إطلاقي ورَأَيتُ خط بعض العُلماء عَنِ الْفتي "أ 


0 


0 5 العوض اق :لمر و تصلق وعد ع7 خرص عع 


8: 


فالأول ما قَالَهُ 5 "البسحر ”27 ((مِن أن يَنبِغَى الإبراء العام بَعدَه))) والله سبحانة 0 اعلم 


١ 5‏ 
0100 1 5 500 0 
- حدثنا عثمانٌ بن عبد الحميد. أو أن عبد الرحمن الحزاني الخراعي أبو عبد الرحمن قال: حدثنا إسماعيل بن راشادٍ فذاكر 


حو ما سبق وفيه: ((فأعطياه ما أرادٌ وصالحاه على أن يأحذ من بيت مال الكوفة خمسة لاف ألني في أشياء 


2و 0 


5 0 2 م ل حرف 1 ماه 0 4 + ١‏ 5 ع 
اشتر طهاء لم قال الحسن: 8 أهل العراق إذ- سّحى بنفسىي عنكم ثلاث. قتدكم ابي وطعنكم إياي؛ والتهابكم 


قال الهيثميٌ في "المجمع": مرسلٌ» وإسنادُهُ حسنٌ. مع أن إسماعيل بنّ راشد السُلميّ محهولٌ ” 
ذك السيوطي في "تاريخ الخلفاء": ص ؟؟-: ((أن الحسنّ رضي الله عنه أُرسُل إلى معاوية رضي الله نه يي 
له تسليمٌ الأمر إليه على أن تكون الخلافة له من بعدوء وعلى أن لا يُطالِبَ أحداً من أهل المديدةٍ والحجاز 
والعراق بشيء مِمًا كان أيَامٌ أبيه» وعلى أن يقضي عنه ديونه؛ فأجايَهُ معاوية إلى ما طلبْ ونرّلٌ الحسنٌ له عن 
الخلاف»؛ ود استدل البلقيني بذلك على جواز الترول عن الوظائفي). انتهى بتصرّفي وملهُ في 
"تهذيب النُووي" 159/١‏ 
نقول: وليس في هذا الخبر ما بدك على أن نزول سيّدنا الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية كان على 
عِرْضٍ فحسبء وإِنما نزّلٌ عنها بشروط عِدَّة بنها: قضاءً ذَيْنِو فبياك ذلك مفضّلاً أوْلى مِن ؤكرو على نر ما 
نقلهُ 5 عابدين رحمه الله هنال فلِيْتمّل. 
(1) اللقولة ]1١٠5[‏ قوله: ((فلو مأموناً لم نصح تولية * غيرة)). 
ومع "ابسن "< كناب الوق /54. 
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الجزء الرابع عشر 2 -ت- 880 المي هك كتاب البيوع 


(تدبية) 

مفلا ف الف متكي أل ليفنة مال فتلت 3 الف اق لق الح فو تيل مشكة 
الأراضي» ويَأتي''' بيانها قربياء وكذا في فراغ الرَّعيم عَنْ"'' تيماروء ثمَّإِذا فرغ عَنهُ لغيره 

و انور 3 الى اع و لو 7 كم ل 0100 057 و 
ولم يوجهه السلطاد للمفروغ له» بل أبقاه على الفارغ أو وجحهه لغيرهما ينبغي أن يثبت الرجوع 
للمفروغ لهُ على الفارغ يبَدَل القراغ لأنه لم يَرضَ يدفعه إلا.عقايلة بوت ذلك الحق لك لا مُجرّدٍ 
الفراغ وإن حصل لغتاف وبهذا أَفتّى في "الإسماعيرة"”7"© و"الحامديّة"7 وغيرهماء حلافا لما أَفنَى 
به بَعضّهم مِنْ عَدَمْ الرجحوع؛ لأَنَّ الفارغ فعَلٌ ما في وسعِهِ وقدرته؛ إذ لا يُخفى أنه غيرٌ اللقصود 
ل أ .عه 000 0 ا دف 
سن الطرفين» ولا سيما إذا أبقى السلطاد أو القاضي التيمارٌ أو الوؤظيفة على الفارغء فإنه يلرم 

ع ام م اي عم 2-6 39 8 ماع بع 
اجتماع العوضين في تصرفيء وهو عجلاف قواعد الشرع؛ فافهم, والله سبحانه أعلم. 

مَطلَب في حر الحوانيت 


95 ,و 75 31 8 ًَ 
الحوانيتي) عبارة "الأشباو” ': ((أقول: على اعتباره ‏ أي: اعتبار 


دن 


76 (قوله: وبلزوم خملو 
م 0# عي د 000000 ص« عي أ 2 3 ب كلاس 
العرف الخاص - ينبغي أن يفتى بِأن ما يقع ف بعض أسواق القاهِرة من لو الحوانيت لازم؛ ويصير 
2 3 0 ع و ع 1 1 وى 0 ّ 3 3 
الخلرٌ في الحانوت حقا له فلا يَملِكُ صاحبُ الحانوت إخرابجَةُ منهاء ولا إحارتها لغيره ولّو كانت 
ا 2 7 ا ا ل د 9 ل ا 
وقفاء وقد وقمّ في حَوانيت الجملون بالغوريّة”'' أنّ السلطان الغوريً لما بناها أسكنها للتجار بالخلوَ 


(1) في آخر المقولة الآنية. 
(؟) في هامش "م" ((قولة: وكذا في فراغ الرّعيم عن إلخ)) لمراد به كبر القرية» والتيمارٌ: هو الاستحقاق في الأراضي الْيرية. اه. 
() أي: "الفتاوى الإسماعيلية" للشيخ إسماعيل الحائك» وتقدمت ترجمتها 439/11. 
(4) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف ‏ الباب الثالث في أحكام النظنان: و أصتحيات 
الوطائف...إلخ .5١5 - 7184/١‏ 
(د) "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكّمة - فصل في تعارض العرف مع اللغة ص؛ .-١١‏ 
(:) في "ب" و"م": ((قٍ الغورية))» وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما في "الأشباه". 
قال علي باشا مبارك في "المنطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة" :177١/7‏ ((الحملون: سوق يقم في شارع الغورية» ب 


حاشية ابن عابدين لو اك .7 ا قسم المعاملات 
فليسّ لرَبّ الحانوت [خراحُة ولا إحارتها لغيره ولو وقفا)). انتهى مُلخصا 5 


وجَعل لكل حانوت قذرا أَحذهُ منهم؛ وكتب ذَلكَ مكتوس الوقفي)) اه. وقد أعا د "الثنا رح" ذكر 
هذه المسألة قبل كناب الكفالة!"2 تم قال: ((قلت: وأيّدهُ في "زواهر الجواهر" ما في "واقعات 
0 ا : رحلّ في يده دكا فغاب فرع م اتوي م للقاضي» مره القاضي بمْتحِهِ وإحارته» 

عن شرل ذلك رس فاق لقأل بد حاو ور كو نا للا نهر أرق شر لضا ردطالير 
في ذلك فإن شاء سح الإحارة وسَكَنَ في كانه وإلأ شاء أحارّها ورَحَمَ لو على الُستأجرء 
ويوْمرُ المستأجرٌ بأداء ذلك إن رضي بو» وإلا يُوْمَْ بالخروج مِنَ الذكان. اه بلفظه)) اه. لكن قال 
النيّدُ انموي ”0 ورأقول :ما لقاع "واقعات المترورى" هر ذكر لفلة اللو فضللا عن أن 
يكن امراك بها ماهو البعا ف ب كدي فت الآثبات مِنَ انَل كان و "جامع الفصولّين"”*» 
قل با '"لصريري" ولم يدن فها فآ الخ هذاء وقَدِ اشتهرٌ نسبة مسأ الخو إلى مدهب 


06 


الإمام "مالك" والحال 1 0 فيه 0 ع ولا ع جد ص أصحابه حتى 4 "البَدرُ رٌ القرا ا 
(قولة: فهْرَ أولى بدُكانه إلخ) حَيثْ كانتا مُدَةٌ لحارته لهُ باقيف "سيندي" قَُيلَ الكفالة. 


(قولة: وإن شاءً أحارّها ورَحَعَ بل عَلى المستأجر إلخ) هذا وما بعد غير مُوافِق للقواعد والنظائر. 


- عبر عنه "المقريزي" بسوق الحمالون الكبير: وقال: أنشئ فيه حوانيت سكنها البرّازون» وقفه السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون على تربة مملوكه يلبغا التركماني اه. 
وقال ابن أبي السسّرور البكري: هذا السسّوق الآن جار ف وقف السلطان الملك الأشرف قانصوه الغرري اه. قلت: 
وإلى الآن أغلب حوانيت الشرم والحمالون تابعة لوقف السلطان الغوري)). انتهى بتصرف. 

)١(‏ انظر الدر آحر باب الصرف عند المقولة: [ه ١ع‏ قوله: ((وكذا أقول إلخ)). 

(1) لم نهتدٍ إلى مُعرفته. 

(9) "غمز عيون البصائر": الفردٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة .897/1١‏ 

(4) لم نعمْرٌ عليها ف مُظائها من "جامع الفصولين". 

(5) هو مُحمّد بن يحسى بن عمرء بدر الدين القرائ المصري المالكي رتم كمع ولعل النقلّ ف رسالته "الدرر المنيفة 
ف الفراغ عن الوظيفة"؛ وانظر "إيضاح المكنون" 47/١‏ و"خلاصة الأثر" 4 /لمدى و"الأعلام" 41/907 .١‏ 


الجزء الرابع عشر --2 ج2572 اا كت كك كتاب البيوع 


مِنَ الَّلكية: إِنَهُ لم يَقَْ في كلام الفقهاء التعرضٌ لهذو السألةِ» وإنما فيها فتيا للعَّلامة "ناصر الدّينٍ 
ا 0# 3 را غك 2 سضِ 2 م 1 0ع( ب وعدي 5 5 
اللقاني" المالكي بناها على العرفف وحرجها عليه وهو مِن أهل التخريج » فيعتبر تخريجه وإ 
وزع فيه وقد انتشرات فتياةٌ ق للشارق والغارب» وتلقاها عُلماءٌ عصرو بالقبول)) اه. 
بورع قو لاسر ي اكشارق والعاربى و عصرد 44 
-100000 3 5" 0 2 7 1 عو 5 0 ِ 
قلت: ورأيت في "فتاوى الكازّرونى”” عن العلامة "اللقانى": ((أنه لو مات صاحبب الخلو 
يُوفى منة دُيونةُ ويُورث عَنَهُ ويَنتقِلُ لبسو الال عند فقدٍ الوارث)) اه. 
0 0 3 0 م به د 2 06 و العلا ال “ل ا نوم 
سكنى لهُ قي حانوت لغيرةء فأبّرٌ المشتري أن أجرة الحانوتب كذاء فظهَرَ أنها أكترٌ مِنْ ذلك» 
3 2 وسرت 7 . 5 7 2 ,ع 2 “لمع لدت 
قالوا: ليس لهُ أن يَرُدٌ السكنى بهذا العَيبي)) اه. وللعلامة "الشرنبلالى" رسالة”” رَدّ فيها على هذا 
7 3 7 ل 2 4 ك2 6 2 1 0 
المستدل: ((بأنه لم يفهُم مُعنى السكنى؛ لأن المرادَ بها عن مركبة في الحانوستي» وهي غير الخلوء 
قف "الخلاصة"0): اشترى سكئى حانوت فى حانوت رجل مركباء وأخيرةٌ البائع أَنّ أجرة 
1 9 شتر بوك ف جايو ع حل مو احا وبر د 
الحانوتي كذا فإذا هي أكثرٌ ليس لهُ أن يرد وفي "جامع الفصولّين"9”" عن "الذخيرة": شَرَى 


ع" 


اح اي و ا دل عو اماي 3 
سكنى في دُكان وقفيء فقال المتولي: ما أَوِنتُْ لهُ - أي: للبائع - بوّضعها”» فَأْمرَهُ - أي: 


.1١ا//٠١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((الترجيح))» والصّواب ما أثبتناه من "غمز عيون البصائر"؛ وقد نه عليه العلامة 
البرِيُلوي في "حَدَ المنتار" 4/ق 178. 

(5) لعلها فتاوى عبد الله بن حسن العفيف الكازّروْنيّ المكيّ (ت بعد 7 ١١١ه).»‏ وتقدمت ترجمتها /05د. 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيرب 7١5/59‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

5غ اسناها "لقيدة الست لدفع ظَنّ الخلرٌ بالسّكتى"؛ انظر "إيضاح المكنون" 391/7 و"هدية العارفين 
وقد طبعت الرسالة تحت رعاية وزارة الأوقاف ف الكويت سنة 94/84١م»‏ وانظر الرسالة المذكورة صاءف وما 
بعدها ضمن كتاب "رسالتان ف الخلوات". 

(7) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيوب ق58١/ب.‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر ف الاستحقاق والغرور وما يتعلق به 0/١‏ ١بتصرف.‏ 

(8) في "جامع الفصولين" ورسالة الشرنبلالي: ((بالسّكى)) بدل ((برّضعها)). 


0 


و 


حاشية ابن عابدين --2 3-2-2 75 مص ب حت قسم المعامللات 


بنتقصانهع)) اه. ر«اق١1,‏ م نَقَلَ عم عد وب مار ا 5 1 0 عن قائمة في 
الحانومتيء ورد فيها'' أيضاً على "الأشباو": ((بأث الخُلوٌ لم يَقَلْ به إلا متأخحرٌ من المالكيّة» حتى أفقى 
بيس قوثوم مه أن أوقاف امسلمون صاردت للكافرين بسب وقف ختلرها على كتنهم 
وبأ 5م بخراح ملحب نوتم هي اخ يلم منة حي الخ المكلف عن يلك وإتلافٌ 
ماله مَمَّ أن صاب الخو" لا يلي أجر الل والس اي وعلط ا ا يجوز 
0 وقد نصوا على أَنّ مَنْ جار لوقت يمه أحرٌ المثل» ليمع الناظر مِنْ ااه 
نفع الوقف وتعطيلُ ما شَْرَطهُ الواقف مِنْ إقامة شعائر مَسجدٍ ونحوها)) اه ملخصا. 
تطلب في اكد 
قلت: وما ذكرةٌ حقّ خصوصاً في زمائنا هذاه وأماما يمك بو صاحب الخلوٌ - 


3 


ا 
اشترى خلوَةُ مال كثير» وأنّهُ بهذا الاعتبار تصيرٌ أحرة الوقف شيا قليلاً - فهو تَسّْ بدن أن 
١ق‏ برا رذ رازن د اح جه لاه لوقو بوك3 لقو حو لمك فلك 
فكيف يَحلَ له لم الوقفي؟! بل يَحبْ ليه ذف أحرةٍ مثله وإ كان لهُ فيد شيم زائد على الخو 


من بناء ونحوو ما يُسمَّى في عُرفنا بالكدِك وَهْوَ الذي ؛ أفظر الستكنى امار7"» فإذا لم يُدقعْ أحره 
مثله يوْمَرٌ برفعه وإن كان : موضوعاً بإذن الوق أو أحَاٍ! ل 
المحتكزة المقولة ف أوقافت "اطماف "290 تشيت فال بواتويقة أصلة وق وعمارتة لرَخُلٍ و 


عا دلقي 


ارقي أل يسام أرطة يأر اال قر ل ل 


** قوله: ((نرجع على بائعه))» أي: لأنّ ابيع إذا اوقع بهذا الشرط َع فاسداء وإلا نهو صحي؛ فلا رحُوعَ له على البائع بشيء. له منه. 
(0)أي: ورد الشرنبلائيٌ في رسالته المارة آنقا: ص 65م وما بعدها. 

(5) في "م": ((الحلو)) بالحاء المهملة: وهو خخطأً.' 

() في هذه المقولة. 

() لم نعثر عليها ف مفلانها من كتب "المخصاف" التي بين أيدينا. 
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الجزء الرابع عشر 0 كتاب البيوع 


بأكثر ما يسأر صاحب لبناء كلف رقع بوص من غير وإ يُتركُ في يد بلك الأحر)) 
اه. وقولة: ((وإلاً يرك في يدو)) يفي أ الااعايا لرويعة مط اها المثل» فهنا يُقال: 
يس للمُوجّر أن يُحَرَجَهُ ولا أن يَأمرهُ برفعه؛ إذ ليس في استبقائه ضَرّرٌ على الوقفي مع الرفق به 
تفع رع كما أوضحنة' في لوقف وعَن هذا قال في "جام الُصولين"" وغيرو: (ى 
المستأجر أو عر ف ف أرض الوقفم صار لهُ فيها حَقٌَ القرل وهو الْسمّى بالكرّدار لَهُ الاستبقاءً 
بأحر الل»» أه. وفى "له" : ((وقذ صرح عُلّماؤنا اد 'لفتاخت و الكردار حقّ القرا. وَهُوَ أن 
يُحَدِث الْرارِعٌّ والْستأحرٌ في الأرض بناءً فياه 52 بإذن الواقف أو لناظر 
0 وقد يُقال: إن اد ا عايض بجر بووسووايت ساس بناء 
ري بك ارس بد رد قمر حَقَُ القرارء فلا يُخرَجٌ مِنْ يدِوِ إذا كان يَدفُعٌ أحرٌ 
و م أو كل يم كا لوق وتو ورهن و يذ .أن محر وضع + 
على الدّكَّان وتحوهاء وكونه يَسِتَأحرُها عِدََ مينينَ بدُون شَيء ا ذْكِرَ فهُوَ غَيرٌ مُعتَبّر 
فلمو ”| اها مِنْ يَدِهِ إذا مَضَتْ مد إحاربَهٍ وإيجارُها لغيرهٍ كما أُوضّحناهُ في رسالتنا 
"تحرير العبارَةٍ في يان مَنْ هُوَأَحَقَُ بالإحارَة””2» وذكرنا حاصلها في الوؤقفب” ''» وعلى ما ذكرناةُ: - 
((ينْ أن صاحب الخلرٌ الع أحقٌ مِنْ غَيرهِ لو استَأبحرَ بأحر المثل)) ‏ يُحَمّلٌ ما ذَكْرهُ في "الخيرية'0 


)١(‏ المقولة 54 ]1١‏ قوله: ((وأمًا الرّيادة في الأرض الْحبَكّرة إلخ)) وما بعدها. 
(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "جامع الفصولين". 

(") "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .114/١‏ 

(؛) في "ك": ((غراساً)) بالجمع. 

(ه) في "م": ((فللمؤاحر)). 

(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١57/5‏ وما بعدها. 
(9) المقولة [47 ١5‏ ؟] قوله: ((وإلا نترلك ني يده بذلك الأحر)). 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١9/1١‏ 


حاقةابق عابذية ‏ سحتني هي #إلة الللليب قسم المعاملات 


مِنَ الوقفيء حَيث سيل في الوا ارال ورم الأوقافه المصريّةٍ والأوقاف الرُومبَّةِ في 
الحواني يخاوعرها: هَل يُصيرٌ حقاً لازما لصاجبب الخلوٌ ويجوز بَبِعْ سكناه وشيراؤة؟ وإذا حَكمَ 
بو حاكمٌ شرع يَميَِمُ على غَيرهِ مِنْ حُكَامٍ الع الشتريف تُقضة؟ ثم ذكر”" في التُواب عبارة 
"الأفمان و" واقعاضك السروى ونويقا د كرقاة زر تسالة الأرس الح دواد حَقَّ القرار 
ومَساألَةِ بيع السكنى» تَمغَال: (رأقول» ليس عرض با يراق هذو الحم ال م بالحكم بل لبِقَعَ 
اليَقِينُ بارتفاع الؤلاف بالحكم حَيث استوفى شرائطة من : مالكي يرا أو غرِ ص وم وارتقع 
الخلاف؛ خخصوصاً فيما للنّاس إليه ضَرورة لا سيّما في الّدن الأشهورةٍ كميصرٌ ومَدينَة الك 
نهم يتعاطونة ولهم فيه تفخ كل ويَطر بهم تقةا '" وإعدامة فَلربّما بفِعلِهِ تكثرٌ الأوقاف» 
ألا ترى إلى ما فَعلَهُ الغوري كما مَر27) وما بلغني أن يَعضْ ابم الملوك عَسّرَ مل ذللك 
بأموال امار ولم يُصرف عليه نْ ماله الهم والدينار: وكان و يُحِبهُ ما + دن 2 01 


.1079/١ أي صاحب "الفتاوى الخيرية":‎ )١( 
في "الأصل" و"ك" و"1": ((ويضرهم نقضه)).‎ )( 
في هذه المقولة.‎ )5( 
(؟) هو بهذا اللفظ جُرءٌ من حديث عن عائشة رضي الله عنها: ((واللبي ذهب به تعني رسول الله و ما تركهما حتنى‎ 
َي اللقه وما لقي الله تعالى حتى فقن عن الملا وكان يُصلّي كثيراً من صَلاتَه قاعدً؛ وكان النبي ولك يُصَلَيهِما‎ 
تعني الركعتين بعد اذ نعصر - ولا يصَلْيهما في المسجد عافة أن يُثقلَ على مه وكان يحب ما يخفُ عنهم)).‎ - 
أخر جه البخاري (230) ف الصلاة  باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء والطبراني في "الأو سط‎ 
(ككلا والبيهقي ؟/ة.‎ 
وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ((ما كان رسول الله يله يُسَبّحْ سبحَة‎ 
الضشّحى))؛ قال: وكانت عائشة تُسبِّحُهاء وتقول: ((إنّ رسولٌ الله يكل كان يَترُكُ العمل وهو يحب أنا يَعَمَلَّهُ‎ 
حشيّة أن يَسْنّ به الناس فيُفرَضَ عليهم» وكان يحب ما خف على الناس)).‎ 
.49/7 والبيهقي‎ 6)١ 57( ارج عه الوراق 3130 وعنه أحمد 4/5 + و158»غ وعبد بن حُميد‎ 
وروى عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها تالت؛ روما ع رشو ؛ الله يك بين أمريين قط إلا أعذ‎ 
أسرَهُما ما لم يَكُنْ إثمَا؛ إن كان إنمَاً كان أبعد الناس منه)).‎ 
35 أعرخة لبعاري و ادمع أن لاقب نباك صفه التي 8 ررك ميق لقتنن ديات اقول التتى كلق مترو انزلا روا‎ 


والديرم ب يس" ولا مَفْسَدَة في ذَلكَ في الدّين» ولا عار : به على الْوسَدِينَ» وله تعالى أعلم) اه 
الصا وف هن زوم اخُلو - الذي يُكوث مُقابَةٍ دراه يدها مولي ) 0 
'عَبدُ اريحمن أقندي العمادي””" صاحِبُ "هديّة ابن العماد"؛ وقال: ((فلا يَمِلِكُ صاحبٌ الحانوت 
عاك وا" زعارتها وما لج يا ل اجن الرقرم» نسي تراز دبك للمسرررة دابا على بيع 
الوّفاء الذي تعارقه المتأحرون احيالاً على الرّبا إلخ)). 
قلت: وهو مُقَيدٌ أيضاً.مما قلنا: ما إذا كان يُدفعٌ جر المثل» وإلآ كانت سكناه مُقابلة ما دَفعَهُ 
مِنّ الدَ غد أ ا لا ف نه لقوض حر لسكها أو جار دكة ىأ مسو 
قَرضّة: 4: إِنهُيَلرمُُ أجرة مثل 7" الذار أو الحمارء على أَنّ ما يَأَخَهُ اتوي مِنّ ال راهم يتيغ بو 
تسافا فلو لم يلم صاحب الخو أحرةُ لال للمستَحفنَ َم متباع حقهمء الِإ أذ : 2 
قنضة اتوي صرق في عمارةٍ الوقفي» حَيث عبن َك طريقا إلى عمارته ولم يوجَد مم 
أحرة اليل مع تفع ذلك الع للآزم الما يتل كذ ال ره ز سكناه بون أحرَةٍ المدل 
ل ان قُُ ' في الوّقفيء والله سبحانة أعلم. بَقَىّ 
طَرِيقٌ مُعرفة أحر المثل» وينبّغي أَنْ يُقالَ فيه: إنا تَنظرٌ إلى ما دَفعَهُ صاحب الخلوٌ للواقف أو 


0 


.0 
من هه 
و 


(قولة: ويتبَغي أن يقال فيه: نا ننظرٌ إلى ما دَفَعهُ صاحبُ حب الخلرٌ للواقف إلخ) ل كن أَفتّى في "الخيريّة" 

- وكان يحب التخفيف واليسر على الناس» ومسلم (د4 50) في الفضائل ‏ باب مباعدته وله للآثام؛ واختياره من المباح 
أسهّلة وانتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماته) وأبو داود (85ل/ا) في الأدب باب في التجاوز في الأمر» وغيرهم. 

)١(‏ روى سعيدٌ بن أبي سعياٍ الْقبُريُ عن أبي هريرة عن انب فلل قال: ((إثّ الدّينَ يُسرّء ولن يُشادٌ الدّيِنَ أحد إلا 
عَلبه؛ِ فسدّدوا وقاربوا وأبثيروا واستجِيئوا بالقَدوَةٍ والرّوحَةٍ وشيء من الشبلحة»). 
أخرجه البخخاري (9) في الإيمان ‏ باب الدّين يسرء وقول النبي يَلِكِ: (أحَبٌ الدّين إلى الله الحنيفيّة السّمْحة)» 
والنسّائي 9171/8 ١١7‏ في الإبمان ‏ باب الدّين يسرء وابن حِبّان (81)» والبيهقي 18/7. 

5377/11 تقدمت ترجمته‎ )١( 


(5) ((مثل)) ليست في ام 
(4) المقرلة ]5١0[‏ قوله: ((فلا يجورٌ بالأقل)». 


المتولى” 2 على الوّحه الذي ذكرناف وإلى ما ينَفِقهُ ف مَرمّة الدكان وَلجُوهنا فإذا كان اتا 
يرعْبِونَ في دفع جميع ذَلكَ لصاحب الخلو وَمَعّ ذلكَ يُستأجرون الدّكَابعائةٍ مكلا فلمائة هي أجرّة 


ووم 3 
ا 


الله ولا ينظَرٌ إلى ما دَفعةُ هو إلى صاجبي الخلوٌ السّابق مِنْ مال كدير طَمَعا في أن 
لكان عَمَرةٌ ماماو لوقع في رمن أن ما فق ين لال الكثير لم ترسخ من منهُ نفع لوقف 


أ 


حرة هذه 


صلا بل هو مَحض صررٍبالؤقفي» حيث لم من اسيعحار الدَكَانِ باون أحرتها بين فاحشء 
لاع ييا زرك قن إوكالؤاسق قط كما دعو . قالمد ا شاع للراعين 
ص يُستاحرٌ دكا بالأحرةٍ ةيدف للناطر دراهمٌ تسمّى خجدمة هي في الحقيقةٍ تكيلة أحرةٍ ادل 
أو دُونهاء وكذا إذا مات صاحب الخلوٌ أو َل عَنْ خخلوه لغيه ا مِنَ الوارث أو المتزول 
لَهُ داهم تسمّى تصديقاء فهذه تُحسسَبُ مِنَ الأحرةٍ أبضاًء ويَحبُ على الناظر صرفها إلى جهّة 
الوقف كما قدّمناه'" في كتاب الوّقف ف مُسأَلة العَوائدٍ العُرفيّ والله سبحانة وتعالى أعلم. 


2 البيدة الحنة أبى الشترذا ى امم على الأعياة تورات دار ردقا بالعين المتصيا 
اتصال 3 انعرف وكذا و0 المتعار ف ف الحوانيت المملوكة وتحوها كالقهاوي» اوه يتعلق 
عا لَه حقٌ القرار كالبناء بالحانومتي» وكارة تسن اهو اعم وذ ذلك والذي بطي أل لق 

3 ا 7 2 1 01 5 8 0 2 و 
الحكم بجامع وُحود العرفه في كل منهماء والمراد بالمتصل اتصال قرار ما وضيع لا ليفصل كالبناء» 
روم الأحرَةٍ الرَائدَِه ولَعلَهُ مُحمولٌ على ما إذا كان في الرّقفي مال وأراد الناظرُ دفع الْرصّدِء فحيتيذٍ 


0 


لاشلك في اروم الريادَة كينا قله "الحشي" في الوؤقف عنها. 


)١(‏ في "ك": («أو لنمتولي)). 

(5) المقولة ]2١857[‏ قوله: ((ويّحب صرف إلخ)). 

(0) لم بد لد ذكراً في كتب اللغة؛ وف "العقود الدرية" 145/5: ((وهدًا الكِرْدان يوحدٌ في زمانها أيضاً في 
الثوائيت» ويسم بكذكاء :وهو ما يبه اتاج ق لاتوت من ماله لنفسه وما يضح فيها مد لات الصتاغة 


و نحو ذلك من الأعيان القائمة بإذن ال لتولين له بذلك)) اه. 


١/4 


لحانوت ا عِدَةٍ الحلاق مَتَلاه إن لامٌصال ا وحه را ونا يسثقاد» 


جرد الفعة المقابلة للدّراهي لكنْ يَفرِدُ الحدكُ بالعين الغير المتصلة أصلاء كالبكارج'” والفناحين 


٠‏ والشتانة© بالنسبّة للفرن» وبهذا الاعتبار يَكونٌ 
ادك أ عم بَقِي لو كان اللو بناء أو غراسا بالأرض المحتكرةٍ أو الملوكة يُجري فيه حَق الّفعَة؛ 
أنه لما قصل بالأرض انصال قرار التحَّقّ قَّ بالتقار)) اه. 
منظ ل د ةن 
قلت: ما ذَكرَهُ مِنْ حَريان الشفْعَة فيو سّهوٌ ظاهرٌ؛ لحالَفَتِهِ الخصوص عَليِهِ في كنب 


المذهَبٍ كما سيّاتي”' في بابها إن شاءً اللهُ تعالى» فافهم. هذا غاية ما تحرّرٌ لي في مَسألَةِ الخلىٌ 


المي للقيو ف (القوةة" والفرط ةميما 


ا 


لفل و نه 2 2 ا وم ميم 9 32 
فاغتدمه فإنهُ مُفرَدُ وقد أوضّحنا الفرق في باب مسد المسكة مِنْ "تنقيح الفتاوى الحامدية” ) 

2 5 2 -- 0 و 52 1 2 3 
المشك والخلو والجدك, إعلق؟ لأ والقيمة والمرصّد المتعارفة 2 رَمَانئا إيضاحا لا يُوجَد قُِ غير 
ذلك الكتاب» والحمد لله الملك الوهّابي. 


)١(‏ في *ك": ((يصرفان)). 

(1) مفرده: ((بكرج)) وهو الإبريق الذي يُنقع فيه الثّاي؛ انظر "تحديد الصحاح": مادة ((بكرج))» ولم نعثر عنى 
مادة ((بكرج)) في غيره من الكتب والمعجمات التي بين أيدينا. 

(©) القيشّهُ: صوفَة الهناء إذا عَلِقَ بها الهناء ودُلِكَ بها البعير وألقيت» والهناء: ضرب من القَطران» انظر "اللسان": مادة 
((قشش)) و((هنا))» نقول: ولعل المراد بِالقِةٍ هنا ما يعرف اليوم باللّيف الذي يستعمل في الحمام. 

(4) الشُونة: عخرن القلة. انظر "القاموس”: مادة ((شون)). 

(د) المقولة 8١5191‏ قوله: ((تبَعا ل"البرازيّة” وغيرها)). 

(7) "العقود الدرية قي تنقبح النتاوى الحامدية": كتاب المساقاة 133/5 .50٠‏ وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى ف بيان 


: : 
5 5 5-58 520 : 8 0 01 100 
المسكّة: ((هي عبارة عن استحقاق الخرانة في ارض أنعير. من المساحد وه ذا تماق يدث وكا لمعي ارقي ددن 


لدا م ن صاحبها في كلوه فار هفتك يتسسث بها في آخر م لك إلخ)) اه لفح ادق ا 


حاشية ابن عابدين 77 شث 74 ا الس قسم المعاملات 


وف "مُعين المفتتي" ذم 0 0 ل"الولوالية"20: وأعمارة ف أرض ك0 
قن كاء أو عجارا ان ورد كزانا أن كر الوا ولحي در بمال 


ولا عع مال لم يحَر)) اه لاد اتسومام الامو االو فيحن اس 


الفففقة (قولة: وي "معين المفنتي" إلخ) أَفادَ به أن الخلرٌ ! إذا لم يكن غينا قائمة لا يَصبِح يبه 

افلققة (قولة: جاز) ترك ا ذَكَرهُ ْ 'معين ل ؛ وهو قوله: ((إذا لم د 
تركها))””) اه. ومثلُ في "الخايّة”7, أي: لأنهُ شرط مُفسيدٌ للببع. 

اليلق (قولة: وإن ا أو 255 أنهار) قُ ا ((كرَبَ الأرضَ كراباً: قلَيّها 
للحَرثء مِنْ باب طلَب» وكرَيت النهر كرياً: حفرتة)». 

(1990/ (قولهُ: ولا مَعنى مال) لذن املد يوتري للح كسا كوا كر بارش 


(قولة: أفاد ب أند اخ إذا لمر َكُنْ عيناً قائمة لا يح بَيعُهُ) قياساً على عدم صيسة يبع الكراب ونحوه 
المنصوص عَليها في "مُعين التي ". 

(قولة: ترك قدا ذَكرَهُ في "+ مُعين المفتي"؛ وهر قولة: إذا لم يُشترط تركها) الظَاهرٌ أَنَهُ على اعتبار 
روم الخلر وعدم صِحّة إلزام ريه رفع م مِنّ الأرض لا يُكونُ شَرط تَركِه في الأرض مُفسيداً للبيع؛ إِذْ هُوَ 
نو لدي ابيع فيكوث مِنْ مُقتضيَاته. 


. 47/5/10/ "معين المفتي على جواب المستفتي" للمصنف التمرتاشي» وانظر‎ )١( 

)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من نسححة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 

(5) في "د": ((عمارةٌ في أرض رجل بيكتأ)). 

(؛) في "ب" و"ط": ((أو نحوة)) ب((أر)). 

(د) في هامش "م": ((قولة: إذا لم يَشتَرطٌ تَركها)): أي: قرلة الهمارةٍ المباعة في الأرضء وسّرٌ استٍحقاق البقاء في 
الأرض» وقول: ((لأنهُ شَرطٌ مُفسيد)) أي: لألهُ أمرٌ زائد يس من مُمعَضيات المَقد وفيه تَفمٌ للمُشتري اه. 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدل في البيع من غير ذكره إلخ ‏ فصل في بيع الزروع والثمار ٠51/1‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


(0) "المغرب": مادة ((كر ب))» و((كري)). 


قلت: ومفاذة أن بيع سك( لا يجو وكذا رهنهاء ا ا ا ا 0 


أي: نَطَمٌ وتسوّى» فَأَمّلُ. وني "ط”": (هّوَ كالسُّكنى في الأرض الوقوفة بطريق الخُلوٌ 
وكابحَدَكٍ على ما سلّف)). 

078 (قولة: اااي الك لا يُجون) لأنها عار ع ا ؟( الأرض وكري 
أتهارهاء سْمَيْتْ مسكة لأ لأ صاحبّها صار ' َه مُسَكة يها بحيث لا نَع مِنْ يده تستتيهاه :وتسم 
أيضا مه ةا ان لي لبش عع التره هزه الماك ونيا الحكاء يه غنيم 
أُوامِرَ سلطائّة أفتّى بها عُلَماءُ الدولة العَمائيّة» ذَْكَرت كثيراً منها في بابها مِنْ "تنقيح الفتاوَى 
الحامديّة”» منها: ((أنها لا تورث وإِنْما توه للابن القاِر عَليها دُونَ البسمتيء وعند عدم الابن 
تعطى للبنتوء فإ لم توجلا فللأخ أنه فإن لم يوج فلاحت الماكنة في القريق» فإ لم توج 
فللأمم). ود 7 اشر قُِ خراج "ادر فى "07 (أنها تقل للابن ولا تعطلّى لبس حِصّة 
وإِن لم يرك ابنا َل نا لا ُعطيهاء ويعطيها صاحبُ التيمار ِمَنْ راد وفي سنةٍ نمانيةٍ وخمسينَ 
وتسعمائة في مثل هذوٍ الأراضي ني تحتى تلم بعمل وكلفةٍ تراهمء فعلى تقدير أن تعطّى 
للغير بالطّابو فالات لما كان يَلرَمُ ا + ين الال الذي صرفة أبوهن وَرْدٌ الأَمدُ السلطاني 


(قولة: لأنها عبارة عَنْ كراب الأرض وكري أنهارها إلخ) الظاهر أنها عبارة عَنْ حقّ استٍحقاق 
لمزارع مَنفعَة الزراعَةِ في الأرضٍ وإِلْ لم يُوَجَدْ منهُ كراب أو كريّ أنهار. 


(1) في "و”: ((الستك)» وفي هامش "م": ((قولُ الشارح: ومُفاقة: أن بم لْسكَة إلخ) النسححة التي كتسب عليها 'ط" («السمكة) 
ون يت تجا عن للزور وقال: كنا إذر كان اعم در وله عير يقل لاحن امرور ايها تتح ل بباامي تدارا 
العام وباع حق استطراقه من غير النافذةٍ لصاحبو دار ر ليس له حقٌ الاستطراق فيهاء وقدّمنا أن في بيع حق لمرو روابتين. أهف. 

(0) "ط": كتاب البيوع 1١/78‏ 

(5) في هامش "م": ((قولة: لأنها عبارة عن كراب إلخ))» فيه: أنها عبارةٌ عن التُسّكِ الحاصل ببس الككري والكرابه 
لا نفس الككراب والكريء وإلاً لكان عَدَمّ جواز بها صرِيحَ كلام "الرلرالجية". اه 

(4) "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب مُشَدَ المسمكة .1١١1//7‏ 

(ه) "الدر المنتقى": كتنب السير 75/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابديين لش اله سيم قسم المعاملات 


ولذا جَعَلوة الآن فراغا كالوظائفف» فليحرّر انتهى. 0 2 بيع الوّفاء. 


بالإعطاء لمن لك مام الأحت البست في ذلك فيؤتى مجماعة ليس له عرض :افأ مقدار 
قدّروا لو مي قا وعد الأرض)) اه. وَهق 0 : (أنه ! إذا وى 
التفويضٌ بلا إذَْ صاحب الأأرضٍ ‏ ِّ يُعني تي الماروةانى وخ ةلتلااذا مدعو 
وو لحز مؤش حتف كذ ف ند مؤش معان ونا كاف لأرد 
قفا فتفويضها مُتوففف على إِذْن الناطر لا على إجازة اليماري” دوعر باك 

ع رعزة بون وَحهٍ شرعي» وإذا إذا زَرَعَ أحنب فبها بلا إن صاحب المسكة يمر بلع الرّعء 
ويسقط حَقَّ صاحبها منها بتَركها ثلاث سّئوات اختيارا)) اه فافهم. 

351 (قولُ: ولذا جَعَلوةُ) أي: حَعَلوا بَيعهاء ولراك به الشروج عَنهاء يُعني 
لكل نزم ع اسك ته دارا سا مر ها شرو مخض 
جَعَلوا ذَلكَ بطّريق الفراغ: » كالترول عَنِ الوظائفي» د عَنِ المفتي "أبي السسّعو : ((أنهُ 
أفتى وازه)» وكأ "المثنا رح" لم يَطْبعْ على َلك فأ بتحريروه والله سيحانة ا 

87 (قولة: وسَتذكرُة ف بيع الوفاع) أي: قَبيلَ كتاب الكفالَة» والذي ذَكْرةُ مالك هُوَ 
ارول عن الوطائتية وتسالة الكل ول رع شال الميتكة. 

مَطلْبٌ في انعقاد الع بأفظر واحل مِنَ الجاتتين 

05185 (قولّة: ويَنعَقِدُ أيضا) أي: كما يَنعَقِدُ بإيجاب وقبول مِنهّما أو بتعاط مِنَ 

ا ا ١‏ , 


5 
كَُ 


بان 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [5 153١‏ قوله: ((فأقول: على اعتباره إلخ)) وما بعدها. 

(؟) انظر "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب مَشَدٌ الْملْكةٍ 09 308 بتصرف. 
() في "ب" و"م": (التيمار)). 

(4) المقولة [15174)] قوله: ((وعليه فيُفتى يجواز الزول عن الوظائفي عال)). 

(هع "ط": كتاب البيوع ١١/7‏ 


الجزء الرابع عشر 7 و نت ا 90 ١م‏ حيبت نيريب كتاب البيوع 
(بلفظرٍ واحِدٍ كما في بيع) القاضي ا ا لي 


2 وو ككو 7 ا 13 
(44؟؟؟ (قوله: بلفظ واحد) ظاهره: أنه لا يكون بالتعاطي هنا. 
01145 (قولة: كما ف بَبع القاضي) أي: بيعِهٍ مال اليتيم م كن لاسرا ذه 
كذلك» أَما عَقَدُهُ لنفسه فلا يُجور؛ لأَنّ فعلَهُ قضائٌ وَقَضَاوُةُ لنفسيه باطِلٌ» أَفادَهُ في "البح "9) 


حانعا بذَلكَ كك ما ف "البدائع"””" ف الجواز وفنا ف "الؤرانة" ُ عَدَمه از "0401 


(قولهُ بالهابش: لا وَحة لإلحاقه بالأبٍ هناء وكذلك الوص فإنهُ وإ جار بَيعُهُ وشرلؤةُ مِنهُ بشرط 


لخَيريّق لكن لا تكني عبار عَنْ عِبارتَين كما هُرَ مُصرَّحٌ به في "الخائّة" إلخ) في "الخائية" مِنْ باب بيع 


اس 


غير المالك: ((رَجُْلُ باعَ ماله مِنْ وَلَدهِ فقال: بعت بدي هذا بألفي درهم مِن ابني هذا جار ولا يَحتَاجُ 
لل ا ا 
تعر و كنل ماك كز نال عرو قاف ترا اعد بوو الاب يون لصيل قار 
(«(الواحِدٌ لا يَصلَحُ بائعاً ومُشترياً إلا الوالد والحدٌ عِندَ عَدَم ويُكتفي بعبارَةٍ واحدق))» وذّكرٌ في "زيادات 
الأسترو شني": ((أنَ القاضي إذا باع مال أَحَدٍ الصّغيرَينِ من الآمر جا ولو فعَلَ ذلك الأب أو الوّصيُ لم 
يُحز))» وَذَكَرَ "الوتّار” على عكسيهء وضّمٌ الوصيّ إلى القاضي, وقالَ: ((يلي الأب ذَلكَ لا الرّصيٌ والقاضي)). 


درطل 


)١(‏ في هامش "الأصل" و"'ب" و"م": ((قولة: أي: بيعو مال اليتيم من ينيم آرَ إلخ)) أقول: ما ُقِلَ عن "البدائع" مُخالفٌْ لا هُوَ 
الَعَولٌ عَن الأئمّة المعتبَرينَ كالفقيه "أبي تعفر الطّحاوي" أحد المحتهدينَ في السائل: والقاضي "أبي جعفر الأستروشني" 
وغيرهماء نفي "أحكام الصّغار" قلا عَنِ القاغي "أبي جعفر القاضي": ((إذا باح مال أَحَدٍ يمون مِنَ الآعر» وكا الأب 
والوصي لو قعل لا يَحورٌ بالاتفاق))» وذكر "رَشيدُ ادن" في "فناوه': ((القاضي ف بيع مال أحَدِ الصّغيرينٍ مِنَ الآعرٍ مشالُ 
الرصي عخلافي الأبو)). وف الحاصل من "شرح الطّحاري": ((لا يُحَوزٌ مِنْ الوصي يم مال أَحَد التتيمين مِنَ الآخر» ويجورٌ 
ذلك مِنْ الأب إذا لم يَفحُّش العَنُ)) اه. إذا عَلمتَ ذلك ظهرٌ للك أنه لا وّجة لالحاقه بالأب هُناء وكذلك الوصيٌ فإنهُ وإ 
جحاز بيعة وشراؤة منة بشرط الخيريّة» 6 لا تكفي عبارثهُ عَنْ عبارتين كما هر مصرحٌ به في "الخانيّة" و"البرازية" وغيرهما. 
كنب ويه "عبد الع المي" هكذا وجد بهامش تُسخة الولفي. له. نقول: وانف" كلام "رفع" رحمة اللهُ تعلق . 

(1) "البحر": كتاب البيع 3/5/ا7,. 

(*) "البدائع": كتاب البيوع 4/5 .١17‏ 


(5) "ط": كتاب البيوع 17# 131. 


حاكن ابو طابدين. «سح ةسسشيمة 5 اعحجحتسيتد قسم المعاملات 


والوصي '.ووالأت يي طقلة وزيا ميم لسو عنام لايق كا اف كن الا ااا 


ةََ 


اتحشفقة (قولة: والوصي) أي: إذا اشترى ليم مِنْ مال : تفسيه» أو لنفسيه منة بشرطه 
المعروفء وقيّدَهُ في "نظم الرندَويسَي"”" .ما إذا لم يكن نصّبةٌ القاضي. اه "فتح”", أي: 
وعم القاضى وت امحطة:والركي1 لاجنللك انيع كو الروة#اتقريي العلاضة"" ٠‏ وار 
بالشتّرط الممروف الخيريّة”"» وه في الشّراء مِنْ مال اليْتيم لنفسه: أن يكون ما يساوي 
[؟/ق1ا/ب] عَشَرَة بخمسة عشرء وفي البييع مِنةُ بالعكس» وقيل: يكتفى بدرهّمين ف العشرةع 
لكوك المنية يي البيوع. 

هلم (قول: والأبه من مفله) ولا ُشترط فيه الخيريّة كما في "البحر” '"»وزاد فيِمَن تولى 
العقَدٌ مِنَ الطرقين العَبدَ إذا اشترى : نفسة مِنْ مُولاة بأمروء وَالرشَول مِن الجحانيين» لاف ٠‏ الوكيل 


(قولة: والوّصي لا يلك إلخ) لعلة: والوكيل. 


)١(‏ في "و": ((وشرام»). 

(؟) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((الزندويسي))» وما أثيتناه من "م" هو الصّواب» والرلدَويسَتي هو أبو علي - 
وقيل: أبو الحسن ‏ الحسين بن يحبى - وقيل: علي بن يحيى؛ وقيل: يحيى بن علي البخاري (ت7/85ه)؛ له 
كتاب "نظم الفقه". ("كشف الفلنون" 19474/7ء "الجواهر المضية" 200151/7 4 "تاج التراجم" صء 4 »؛ 
"الفوائد البهية" صد ”,تل "هدية العارفين" 0/١‏ ” "الأعلام" 81/5). 

(7) "الفتح": كتاب البيوع 15/./5 بإيضاح مِنٍ مِن "ابن عابدينَ" رجحِمَّهُ الله تعالى. 

(4) في النسخ جميعها : ((والوصي لا يملك))» وما ألبتداه من "الخلاصة" هو الصواب» وقد أشار إليه مصحح "م”؛ وانظر 
"تقريرات الرافعي" . 

(ه) في "1": ((والشراء)) بالواو. 

(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن ف بيع الآمر والأب والوصي إلخ ق1١١/ب.‏ 

(0) في "م": ((الخيزية)) بالزاي» وهو محطأ. 

(8) المقولة ]7١57[‏ قوله: ((ولو آجَر لابنه)). 

(9) "البحر": كتاب البيم ه/1079؟. 


١/1/4 


الجزء الرابع عشر م كتاب البيوع 


تق 


1 5 ا 8 5 ٠‏ ال ك2 اا 


)ا مشترياً وي ا و م ا ا ا 


مِنهُما اه. رَادَ في 'الدُرر ””" قوله: يي بلإرهمء فقيْضْهُ المشتري ولم يَقَلْ 
شا يقد لليع» ا وقال ي "اميه (وولطام” أذ هذا ين باب التعاطي له وفنه تيه أن 
بيع التعاطي ليس فيه يجاب بل فض بعد مَعرِفةٍ لمن فَقَط كما قتّساة7" عَنِ "الفتح"» وقدمن0» 
عَنهُ: ((أنّ القبول كرات راس وأنّ ايض قبولٌ))؛ فحيتئل لم يُوجد انفرادُ أُحَدِهِما بالعقد. 

31744 (قوله: فإنهُ لوؤفور 2 شفقته إلخ) أي: “ررضتي الأب نائيٌ عَنهُ فْلَّهُ حُكمُةُ؛ ولذا 
سكت عن وأمًا القاضي فكذلك. 


1 2 


53 (قولة: وتمالة في 'الدرَر') ذَكرَ فيها بَعدَ عبار 'السشّارح" ما نضّةا"©: ((فلمْ يَحمَجْ إلى 
القبول» وكان أصيلاً في حَقّ تفسيه ونائباً عَنْ طفلوه حتى إذا بَلْعْ كانت العٌهدةٌ عليه دُونَ أي بخلاف 
ما إذا باح مال طفله من أحنبي فَلّْ كاتو العٌهِدةُ على أيه فإذا رم علي لمن في صُورة شيرائه لا يبرا 
عَن الدّين حت يصب القاضي وكيلاً يمضه للصّغيرء فيردُهُ على أَبيهِ فيكونُ أمانة عِنْده)) اه 
[ مطلب في خيار المجلس ] 

1176 (قولة: قبل الآخبر) بككسر الباء مِنَ القبول الال للإيجاب وقولّة: (أو تَرَلك) 
عَطف عليه أي: يُخيّرُ الآخرُ ين القبول والتَركِ في الّجلس ما دمً الموحبُ على إيجابي فلو 
رَحَعّ عنه قبلَ القبول بَطَلَ كما يأتي”©. ولا بُدَ أيضاً مِنْ كّون القبول في الَجِلِسِ» وكونه مُوافقا 


.١ 47/7 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

.1١ 417/79 "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(5) المقولة [97749] قوله: ((وهو التناوُلُ» "قاموس")). 
(:) المقولة 55١997‏ قوله: ((ما يذكرٌ ثانياً من الآخترِ)). 
(د) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع 417/9 .١‏ 


(5) صضاكالً - در. 


حاشية ابن عابدين الك 1 :م8 << لحت قسم المعاملات 


إن الّحلِس) لأنّ جبارَ القبول مُقيدَ به وكل المبيع ِكل الْمَنِ أو ترّلة) 57 


الإتجاب كما به عله وكونه في حياة الموحبي فلو مات قبطل | لي تسالوغلى ا فهية في 
"البحر "7' رده 3 نالب يانه لا اسيئناً))» فراجعة. و كوه قل د اقباط الإيجاب» 


ل 06 


دركونه قبل شير البيي كان لطي الاي فد لتاب ود ابام أَرشّها لم يْصِحَّ قبول المشتري 
كبرق الدن 05" العر 01 فاه أن القند بأحد د الأأرش ا تفاقي "نهر"0. 

قلت: ويُويّدهُ قولٌ "التتارحائية": ((ودقعَ أرش اليَّدِ إلى البائع أو لم يُدفَغ)). 

3 (قولة. : الَحِس) حتى لو تَكلْم البالع مع إنسان : حاجَة له فإنهُ يطل 
60 1 الطأنواا كرود قط از عي ماكر راذا مدر ارت لاي 
الم يك للإعراض» أفادةٌ في "النهر "00 فإن وُحَدَ بَطْلَ ولو اتَحَدَ أتحَدَ لمكا "ط"0, 

هكلمم (قوله: كل البيع كل الشمّن) بان لاشتراط موافقة القبول 9 الإيجابي» بأذ يقبا 


تت 


(قولة: فلو مات قله بَطََ إلا في مَسالةٍ إلخ) هي: ما لو أوصّى بيع ذَارِهٍ ص رَحْلٍ فقال: داري باح 
أنه يألف درهمء ومات» فَبلَ المُوصى لَه يعد مُوته جازٌ كما في "الخاضّة" فقَهمّ فق "البح" أن الْرادٌ حَوادُ 
ليه وهم في "النهر" أن الْرادَ وارٌ بول الوّصيّة وعَلى الوص أن يمه لَه بيجاو وقبول» شم رأَى في 


(1) "البحر": كتاب البيع درخم؟. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق 859 /ب. 

(") "الخانية”: كتاب البيوع ١121/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب البيع 785/5. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق759/ب. 

(5) "البحر": كتاب البيع ملام . 

(0) "النهر": كتاب البيع ق0٠85/أ.‏ 

(م) "ط": كتاب البيوع .١١/7‏ 

(9) في "1": ((موافقته للقبول)). 


5 لمعه لي لوحم قتنة”” في روط لتقا و إل فم إذا كا الإيجاب مِنَ 
شري فقيل ا امار تسرف واه عله كا و الاو سراي ريا مين 
ركلا زهة هي لجس رم أنهي البحر*”» ودكر: هببس اليماب 
َل ابول مطل الإتجاب» وقيل: لا ويكون إبرك وسمكوست الْشتري عن لق مفسية للني) له.. 
لفقل (قوله: اقلا يَرَمَ تفريق الصّفقة) هي ضَرْبُ لي على الي في لبي ثم ولت عيارة 

عن العَقدٍ نفسيء "مُغرب”7». قال في "البّحر"0: (إولا لعن موف ما موب اتحادّها وتفريقها 
وحاصلٌ ما ذكروة: أن الموحب إذا انَحَدَ وتعدة المحاطبُ لم ب َجْرِ التفريقٌ بقبول أحدهماء »؛ بائعاً 


كان المُوحبُ أو مُشترياًء وعَلى + مكنيز ام يشر الفبول في بيصم َ حص أحيهساء وإذ لُحدا لم يصع 
ول اماق لس ع عرتو ةراتو لاد داك ليا 


ل 5 


(قولة: وسُكوتث المشتري عَن الثمّن مُفْسدٌ للتيع) لعل المراد ما إذا أوجب المشتري بلا يبان تمن وقبل 
لبائع ولودمع تيانهه لكن سيار كوف الشتزي خير قيار ادي اداع اركر لوس براح افاي إذا ل 
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امْشتّري بون ذكره النمَنَ مّعّ ؤكره في كلام البائع؛ إِذ يكفي لصح الع مُجرَدُ قوله: قبلت. 


(1) في هامش "م": ((قول التشارح؛ ثلا يلزم إلخ))» هو تعليل لمحذوفي تقديرة: ولا ييل في البعض. اله. "ط". 
(1) المقولة [17١17؟]‏ قوله: ((وشَرْطَة: أهليّة لمتعاقدين)). 

(") "البحر": كتاب البيع 7179/3 . 

(4) "المغرب": مادة ((صفق)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع 583/5؟, 


حاشية اين عابدين سس ده كم ممجححدحج حب قسم المعاملات 


اشرولق ا عير الا رات راس مل 1 بولك في الإعضرة ويكون ابيع عا ين يَقَسِمُ دمن عليه 
بالأحزاء كمَبدٍ واحدٍ أو كيل أو مُوزون» فيَكون القبول ! إيجابا والرضى قبولاًء وبل الإيجاب أل 
د ٠530‏ ما لا ينقَسمُ إلا بالقيمة كتويّين وعَبدين لا يجو 0", 0 
(): إِمَا أن يكز ابيع فلاتما على أله متنتسان» فإذا بلي يها يَصِح كقوله: 


يخلو : | 


بعتك هذين العَبدَينِء بعك هذا بألفى و وبعتك هذا بألفي لما ير ل لمن فظاهيٌ 
"الهناية"” التعدف وبه قال بعضهمء ومُنْعَهُ الآخرونٌ وحَملوا كَلامَهُ على ما إذا كير لفظ البَيع. 
مطلب: يُرَجّحٌ القياس!*) 
وقيل: إن اشتراط تكراره لحو هاف وو كول "الأمء ا رعدنة كيار ومز 
قَولهماء ورجِّحَهُ في "القتح"”/ بِقَولِهِ: والوجه الاكتفاءٌ مُحرّدٍ تفريق الْمَن؛ لأنّ الظَاهرَ أن 
فائدتهُ ليس إلا قَصدهُ أن يبع مِنهُ أَيُهُما شاءًه ا عه 
جُملة لم تكن فائدةٌ لتَعيين نَّمَنِ كُل اه. واعلَم أن : 
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أن تفصيل الشْمَّنِ إنما يُحَعَلّهُما”" عَقَدَ 

على القول به إذا و ل لد ري 
باعتبار الأحزاء كالقفيرَينٍ مِنْ جنس واحدٍ فإدّ التفصيلٌ لا يَحعلّهُ في حُكم عَقَدَين؛ 
للانقسام مِنْ غير تفصيل» فلم يعر التفصيلٌ كما في "شر ح الجمع" ل"المصنفي"7" و هو تَقييدٌ 


(1) ف هامش "م": ((قولة: وعَبدينٍ لا يَحونٌ)))» أي: إذا لم يبن تمن ما قبل فيه بأَنْ قال: قبلتُ في أحدهما أنَّا 
إذا قالَ: قبلتُ ف هذا بكذا ورّضِي البائِعٌ قيُجورٌ. اه. 

() في "ب": ((يحلو)) بالحاء المهملة» وهو خطأ. 

(7) انظر "الهداية": كتاب البيوع 71/7. 

(4) هذا المطلب من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 4514/9 , 

(5) في "ك": ((تجعلهما)) بالباء المفردة. 

(0) أي: "شرح ججمع البحرين وملتقى الّرين" لمصنفه ابن الساعاتي ت4 54ه)» وتقدم التعريف به 15/17. 


الخزةالراع عقن « سستممعجحع ع لأ استتفيجحع كتاب البيوع 


زإلآ إذا) أعاد”" الإيجاب والقبول» أو رضي الآخرٌ وكان التمّنُ مُنقميما على المبيع 
بالأحزاء كمّكيل ومّوزونء وإلا لا وإن رضي الآرٌ لعَدَم جواز ابيع بالِصّةٍ ايتداءً 


لقنن ل ادر ره كدو 

رئه؟ى (قوله: إلا إذا أعادّ الإيجاب والقبول) كان قال: اشتريت نصف”2 هذا الأكيل بكذا 
ا 1" 

11م (قولة: أو رضي الكحرع أي: بذون ! إِعادمٌ الإيجابيء قيَكونُ القبو لقبول إيجا يجاب والرضى 
را 

17785 (قولة: كمكيل وموزون) دحت الكاف العبدَ الواحدَ كما سلف ذَكهُ 5 عيارة 
"البحر "20 "ط"2. ووجة الصّحة: أنه إذا كات لشم ممما عَليهما باعتبار الأحزاء تكونٌ 1 
كل ُعضٍ مَعلومة. 

771/1 (قولة: وإ © أي: وإِن لا يكن ال من" مُنقَسيماً عَليهما كَذَلك بل كات يا 


و 


عار اليم "كما إذا كان لمع عن أ ويه لا يح اقول في أحيعما وإذا رضي الآ 


لجهالة ما ع أُحَدَهُما من الشمن. 
ه35 (قولة: لعَدَمِ جواز ابيع بالحصّة ابتداء) صورتة0) ما إذا قالَ: بعت منكَ هذا العَبدَ 


)١(‏ في "و": ((أعادا)) بالتشبية. 

.585/5 انظر "البحر": كتاب البيع‎ )1١( 

5 في "ك": ((بعض نصف هذا)). 

(5) المقولة [7757؟] قوله: ((لثلا يازمّ تفريق الصّفقق)). 

(ه) "البحر”: كتاب البيع 789/8. 

5 "ط": كتاب البيوع ددر 

(0) نقول: في النسخ جميعها: ((وإِن يكن التَمَردُ)) بالإثبات» ولعلّ الصّواب ما أثبتناه كما هو ظاهرٌ من عبارة "الادّر" 
وبدليل الإضراب بعده؛ وقد أشار !ل ولك مفكيهنا "بن . وو 3 


(4) في "ك": («(وصورته)) 


١/5 


حاشية ابن عابدين سب 0007077 2 م84 حت كا له صا قسم المعاملات 


كما حَرَّرَهُ "الواني"0, أ ا كقوله: بعتَهُما كل واحدٍ بمائة ا 


ضيه مِنَ الألشى المُورّع على فِيمته وقِيمَة ذلك العبدٍ الآختر فإِنهُ باطِلٌ؛ لمهالةالشمَنِ وت البتيع» 
كذا في فصل قصر العام مِنَ "القلويح”2"7: "عزميّة". وقولة: ((ابتدائ)) حرج به ما إذا عَرَضَ البَعْ 
باليصّة» بن باعَه الدَارَ بتَمايها(” فاستَحق بَعضّها ورضي الُشتّري بالبافي, فإِنْهُ يَصِحّ لُروض 
ليع بالحصّة انتهَاء وقد عَلمتَ أَنَّ مَحلّ عَدَمٍ الجواز فيما إذا'"' لم يكرّر ا ويد ابيع أو 
يُْفصّل الدَمّنُ فقَط على ما ذهب إليه صاحبُ "الهداية'”, "00 
739ل (قولة. كما بعر 'الوانن الم | باكر "الواني" فيعذا الس[ تب لازال 
70 (قو ا 2 


(قولة: وقولة: ابتداءٌ رج به ما إذا عرض ابيع بالخصّة بأنْ باعَهُ الدَارَ رَبَمايها إل) لعل الأحسّنَ في 
التصوير أَنْ يال بأنْ باعه الدَارَين فاستحيِقٌ أحدهما إلخ؛ فإنٌ البَيِمٌ بالحصّة في الدار الواحدةٍ صّحيمٌ ايتنداءً 
وانتِهاء؛ لانقسام الشُمّن عَلِى أحزاء امبيع. 


(1) أي: وان قَوْلي الرُوميّ (ت١٠٠٠ه)‏ ف حاشيته المسماة "نقد الدرر"؛ وتقدم التعريف به .588/١‏ 

(1) "التلويح" «الشيم لاز ل اتاد وض للفلل لقني فصل: قصر العام على بعض ما تنأوله1//1. 

(5) ف هامش "م": ((قولة: بِأنْ باعَهُ الدَارَ بتّمابها إلخ)) فيه: أن الدَارَ كالعبد ١١‏ لواحسار نا يَشَيِمْ الشمَنُ عَليهٍ 
بالأحزاء فَهُوَ وإِن كان بيع بالحصّة إلا أنها مَعلومة» فَالظَاهِرٌ: أن يُصِورَ ببيع عَبادٍ ودار مكلا استححقٌّ أَحَدُهما 
ورَضِي الشتري بأخذ الآخر بحصي إل أن يُقَالَ: المرادُ بقوله: 11 
بها تتترق ماكه1 لا مشير؟ زز عا راد دنع وق كلاط و لكر ا قي دن 
عَلِيهِ بالأحزاء اه. 

(5) في "م": ((فيما ذا لم))» وهو حطأً. 

(ه) انظر "الهداية": كتاب البيوع 71/7. 

(1) "ط": كتاب البيوع شان 

() في "م": ((تحريزأ)) بالزايء وهو حطأً. 

(م)"ط": كتاب البيوع 17/5. 


اكز الزابو عه تمايححكنه.- اق حتيتبيليب كتاب البيوع 


إن و 


وإن لم يكررٌ لفظ: ((بعمت)) عند "أبي يوسف" و"محمّديك” وهو ّالمختارٌ كما في 
"الشرلاليّةِ'”"" عَن "البُرهان". (وما لم يَقبَلْ بَطْلَ الإيجابث إن رَجَمَّ الموحب) قَبِلَ 
القبول (أو قام أحدهما) ااا ناز[ [ [ [ [ [ ااا 


كحَبدَينٍ ونُوبين. 

امم (قولة: وإن لم يُكرّر لفظ: بعت) د تفصيل لمن يده المفقة على 
ما هُوَ ظاهرٌ "الهداية" كما مر" . 

(قولة: وهر لمحتا قم" وّحةُ ترحيجه عن "الفتح". 

مَطلبُ: ما يُيطِلُ الإيجاب ستبعة 

.0 (قولة: بَطَلَ الإيجاب إن رَحَعّ الْوحب إلخ) قال في "البَحر"””: ((والحاصل: 
الإيجاب يطل بما يَدْلُ على الإعراض» وبرّجوع أَحَدِهما عَنهُ موت أَحَدهما ‏ ولذا قلنا: ! 
يار القبول لا يورث - وبتغير المبيع بقطع يد وتخثل عصيرء وزيادَةٍ بولادَةٍ وهلاكدء مخلاف 
ما إذا كان بَعدَ قلع عَينه بآفةٍ سَماويّة أو بَعدَ ما وُهِبّ للمَبيع هي كما "الح اا 
نهُ يطل بهبّة امن قَبلَ قله فأصلٌ ما يطِلَهُ سَبعَة فليُحفظ)) اه. 

04م (قولة: قب القبول) وكذا مَعَهُ فلو حرج القبول ورج 06 الموجب بع كا 
لجو أو مما في الا" ابعر 00 


ا 


جه 
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)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع 47/7 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) المقولة [570731] قوله: ((لكلاً يلزم تفريقّ الصّفقة)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع 4/2 75. 

(؟) في "م" و"1": ((ورحع)). 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ١12١-1١09‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "البحر": كتاب البيع 788/5. 


حاشية اين عابدين ل 0 5 ل سن قسم المعاملات 


وإن لم يَذْهَب (عَن مُجلسه) على الراحح "0 و"ابن الكمال") 51107 


يا (قوله: إن لم يَذهَبْ عَنْ مجِلِسِهِ على لاحي وقيل: لا 0 ما دام في مُكانى 
ا - بالقِيام وإِنْ كان لَصلَحَةٍ ١‏ 0 كما 58 "القنية"02. قال و لاله 
((واختلاف 0 باعتراض 0 على الإعراض”” 0 الاشتغال بعل كم كأكل | إل إذا 
كان لقم وشرب ا إذا كاك الإناء 2 يدف ونوم ل أن يُكونا [*رق 8 ١/ب]‏ جَالِسين» وصلاة إلا 


ْمَامٌ الفريضة أو شفع تفل وكلام ولو لحاحق ومشي ملق" في ظاهر الروائة حت لي باينا 
رواسا ار ُسيران ولّو على داب واحدةٍ لم بص واختار غيرُ واحاوٍ ك"الطحاوي م 
إن أحاب على قور كَلامه مُنّصلاً حار وصّحَّحَهُ في "المحيط". وقالَ في "الخلاصة”": لو قَبِلَ 
ينا مَشَى خطوة أو خخطوتين جان وفي ابجمع التتفار, يني "07 : وبه أذ وفي "المحتبى": 
المجلس المتجد أن لا يُسْتَغْلَ أَحَدُ المتعاقدين بغير ما عَقِدَ له للجلس» أو ما مو دَلِيِلٌ الاعراض 
والسَفيئةٌ كالتيتء فلا قط الس محريايها؛ لأنهما لا يُملكان إيقاقه)) له ممصا ““مل*000. 
وثي "الجوهرة””'': ((لّو كان قائما فقعَدَ لم يطل))؛ "بحر””". وكذا لو ناما جالِسَينء لالّو 
م مُضطحعَين أو أُحَدُهماء 'فنح”" "2 تأمل. 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع ق755/أ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 784/5 

(©) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع إلخ ق91/)ب. 

(4) "النهر": كتاب البيع - ق550/أ. 

(5) في "م": ((الاعتراض)). 

(5) في هامش "م" : ((قولة : ومّعي مُطلقاً إل) أي: سواءٌ أحابهُ على فور كَلايه أ لا كما يدل عليه ما قله عن "الخلاصة". اه 
() "الخلاصة": كتاب البيررع - الفصل الثاني فيما يكون بيعا وفيما لا يكون ق 4١‏ ١/أ.‏ 
(8) لزين المشايخ لبقالىَ» وتقدّمت ترحمته ."519/١‏ 

(9) "ط": كتاب البيوع 17/78. 

)٠١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع 7١/١‏ بتصرف. 

.79 4/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١١( 

(؟١)‏ "الفتح": كتاب البيوع 471/5. 


0 2 5 30 ما 4 5 ل إل 000 1 ام مدي 
فإنة كمّجلس يار المخيرةء وكذا سائرٌ التمليكات» فتح". (وإذا وحدا لزمٌ البَع) 
ا 2 د 2 2 5 ا 
بلا حيار إلا عيبي أو رؤيّة جلافا ل"الشافعى" رضى الله عنه» وحديثة ا 


السسفية ١‏ (قوله: إن كمجلس حبار المحيرَق) أي: التي مَلَكها زَوحُها طَلاقها بقولهِ لها: 
احتاري تفسّك» وف "البَحر”" عن "الحاوي القدسي"”": ((ويَيطلٌ مَحِلِسْ البّيعيمما ع 
خيار المحرق) اه. وهذا أولى؛ لأنَّ حيارها يُقَتصِرٌ على مجِلسيها حامة لا على مجلس الرُوج 
بخلافب لبي ٠‏ فإنه يَمَتَصِرٌ على مَجلسيهما كما في "البحر””” عَنْ "غايّة البّيان". 
."1م (قولةُ: وكذا سائرٌ التمليكات» "فدح07) لم 00 الفسح"0 إل عا الا 
"ط"””. وني "الببحر”"©: فيد بالبيع أن الخلع والعتق على مال لا يطل الإيحاب فبه بقيام الرّوج 
ولول لكزنة سنا ويطة بقيام الراقوالعي لكرفه تعاوطة لق تقيتما كمائق انهلا اه 


ل 2 مال 


[ه.7/ (قولةُ: عيلافاً ل"الشتّافعي") وبقَولِه قال "أحمَدُ". وبقولنا قال "مالك" كما 
في "الفتح"0". 

ه.ا (قولّةُ: وحَديئة) أي ليان أو "التشافعي "رقند روي بروايات 
مُتعدّدَةٍ كما في "الفتح”"» منها ما في "البُحاري" مِنْ حُديثٍ "ابن 
تعالى عَنَهُما: (المتبايعان بالخيار ما لم يُتفرّقاء أو يكود البِيع عبار : 


11 ار عا جو عم 


رضي الله 


.55 "البحر": كتاب البيع 5/غ‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق8١٠١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع 5914/5 

(4) "الفتح": كتاب البيوع 4501/5 . 

(ه) "ط": كتاب البيرع .١7/9‏ 

(5) "البحر”: كتاب البيع 594/5 

(07) "الفتح": كتاب البيوع 2 بتصرف. وزاد: ورواه البخاري أيضاً من حديث حَكيم بن جزام عنه يه قال: 
((البيعَان بالخيار ما لم يتفرقا)). 

(8) أمّا حديث ابن عمر: فرواه مالك في "الموطأً"” 771/7 عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. - 
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الأنصاري وَالريعٌ بن صبيح وَالصتّحَاكُ بن عُنمان وإسماعيلٌ بن أميّقء كلهم عن نافع به. 

وقال نافمٌ: وكاث ابن عمرَ وي إذا اشترى شيئا يُعجبّه فارق صاحبّهُ كما في رواية يحبى بن سعيد؛ ورواية 
ابن أبي عمر عن سفيات» ولفظ الليث: ((إذا تبَايم الرّخُلانَ فكلّ واحِدٍ منهُما بالخبار ما لم يتفرًَا وكانا جميعاء أو 
يخي أحدهما الآخرَ» فإن ير أحدّهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البِيعٌ وإن تفرقا بعد أن تبايّعا ولم يترك 
واحدٌ منهما البِيعٌ فقد وَحَبّ البيع)). ونحوه رواية سفيان عن ابن حريج» ورواه هُشِيمٌ عن يحيى بن سعيدٍ - عند 
النسائي - بلفظ: ((المتبايعان لا بَيْعَّ بينهُما حتى يُتفرّقا إلا بِيمَ الخيار)). وقال إإسماعيلٌ قال أُيَوبُ: ورُبّما قال 
ا اق للع لقتو 0 2 5 ا 
نافع: ((أو يقول أحذهما للآحر: اختر)). وألفاظ باقي الروايات متقاربة. 

أخرجه البخاري )5١١7(‏ في البيرع ‏ باب كم يجوز الخيار؟ و(59105) باب إذا لم يوقت الخيارء 


2 


و(١1١١5)‏ باب البيّعان بالخيار» و(7١١١)‏ باب إذا خير أحدّهما صاحبّه, ومسلم )١57١(‏ ف البيوع - 
باب ثبوت يار المجلسء وأبو داود (755314) و(7452) ل البيوع ‏ باب في خيار المتبايعين» والترمذي 
(د14١)‏ في البيبوع ‏ باب ف الببّعين بالخيارء والنسّائي في "المحتبى" في البيبوع 2744/97 و"الكبرى”" 
(50519) و(5055) وحوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء وابنّ ماجه )1١81١(‏ في التجارات ‏ باب 
البيعان بالخيار» والشافعي في "المسند" ؟/غ د1ء و"الرسالة" (57م), وأحد ف "المسند" ١/5د‏ و95/؛ و4د 


20 10 
5500 


و7 و5١1»‏ وابنُ الجارود في "المنتقى" (118).؛ والحميدي (134)» وإبراهيمُ بن طهمان في ' 
(1481)» وعبد الرزاق في "المصئف” (15775) و(5771١)؛‏ والطيالسي (1870)» والطحاوي في "شرح 
المعاني" 217/4 وابنٌ حِبّان في "صحيحه" (1517) و(5١451)‏ و(49135)» وابنُ عدي في "الكامل”" 
١/7‏ - 374 والطبري (411) و(53١3)‏ [النساء/559]ء والدارقطني "/د: والرد يك في "تاريخ 
أصبهان" 7/9د", والبيهقي في "الكبرى" 518/5 - 709. 

وأخرجه الدارقطني في "الستن" 7/7 من طريق ابن وهب عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهما به ثم قال: تَفرةَ به ابن وهب عن مالك وروا شُعبة والسّفيانان وإسماعيلٌ بن جعفر 
ويَزيد بن الهاد كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال رسول اللدقة: ((كل يبعَيْنِ لايع 
ينهما حتى يُتفرَقا إلا بيع الخبار)). ورُوي باللّفظٍ الأوّل. 

أخر جه الجُميدي (53)) وأحمد 9/٠‏ و١ه‏ و15 والبخاري ))5١١7(‏ ومسلم .)١5171(‏ والنسائي 
في "المجتبى" ١/0‏ د؟ وادى و"الكبرى" (303107) -(301775)؛ وابنٌّ الجارود في "النتقى" (/511): 
والطحاوي في "شرح المعاني" 217/4 وعبد السرزاق .)١5575(‏ وابنٌ حبّان (4415)» والبيهقي في 
"الكبرى" 753/15 
وأمًا حديث حكيم بن حزام: فرواهُ قَنادةٌ عن صالح أبي الخَليلٍ (ح) وهمّامٌ عن أبي الماح كلاهما عن 2 


01م 


8٠٠‏ (قولة: مُحمولٌ على تَفرّق الأقوال) هُوَ أن يُقول الآخخرُ بَعدَ الإيجاب: لا أشتري» 


86 5 


د ل ف و ا به تَفرق أ قوالهم كثيرٌ في الشّرع والعُرفي 
قال الله تعال: «ِأوَمَائمرقَالِينَأوثوا كنبإ لا بعد مم4 [لبينة:4]» وقسال 2 


500 : الو ا 0 
(رافترقت بنو إسرائيل على اثنتين وسسبعينَ فرقة ٠»‏ وستفترق أُمِّي على نَّلاثٍ وسَبعينَ فرقة) 2 


- عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن حزام أنّ النبيّ لِك قال: ((البيّعَان بالخيار ما لم يُتفرّقا))» قال همّام: وحَّدتُ في 
كتابي: ((ما لم يختارا)) ثلاث مرار ((فإن صدقا وبيّنا ...)). 
أخرجه البخاري (4١١1)؛‏ ومسلم ))١317(‏ وأبو داود (7459)؛ والترمذي :.)١1557(‏ والدسائي في 
"المجتبى" 548/97 ؟: و"الكبرى" (7053)» والطّحاوي ف "شسرح المعاني" 15/4 والبيهقي ف "الكبرى” 
. 
قال التُرمذي: وف الباب عن أبي يَرْرَة وعبد الله بن عبّاسء وعبد الله بن عمروف وسَمُرة وأبي شريرة #د. 
(01) "ط": كتاب البيوع 11/8. 
(1) روى تحمّد بن عمرو عن أبي سلّمة عن أبي هُريرة ظينه عن النبي ولك قال ((افترقت اليَهودُ على إحدى أو ينين 
وسبعينَ فرقة» وتَفرّقت النصارى على إحدى أو البتين وسبعين فرقة» وتفترق أمّي على ثلاث وسبعينَ فرقه). 
أحرجه أبو داود (4597) في السّنة ‏ باب شرح السسّة وعنه البيهقي 7٠١8/٠١‏ في الشّهادات ‏ باب ما 
د ةيهاد أهل الأهواء»؛ والترمذي )١5140(‏ في الإبمان ‏ باب افتراق هذه الأمةء وابنٌ ماجه (5991) في الفين 
- باب افتراق الأممء وأحمد 7031/7 وابنٌ أبي عاصم في "السّنة" (3) و3079)؛ والروّزي في "السّنة" رمدي 
وأبر يثلى م و(خ290) و(١51)؛‏ واب حِبّان (3774) و(01791)» والخاكم وماك والآحريٌ 
في "الشريعةا ' (11) و(73)) من طرق امُختافة ع عن النضر ؛ بن شُميل والفضل بن موسى وعحمَّدٍ بن بشر وابن أبي 
ار 0007 به. 
وقال التُرمذي: حديث أبي هُريرةَ حَسَّنٌ صّحيمٌ. وقال الحاكيٌ: هذا حَديت كَثْرَ في الأصولء تنروق 
عن سعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن عمرو وعوفب بن مالك 9ه عن رسول الله عله مثلهٌ وفاو اسبح سدم 
جمد بن عمر و عن أبي سلّمة عن أبي هريرة طقن وانفقا جميعاً على الاحتجاج ج بالقضل بن مُوسَى وهو القة. 


وتعقبةُ ا بأ مُسِلماً لم يُحتيج محمدٍ بن عمرو مُتفْرداً بل بانضيمامه إلى غيره. 2 
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وروى صفوات بن عمرو حدثني أزمّر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن لحي الهوزني عن معاوية بن أبي 


سُفيان طه أنهُ قام فينا فقال: ألا إن رِسُول الله ل قامَ فينا فقال: ((ألا إن مَنْ بلك من أهل الكتاب افتركوا على يُشَين 
وسبعين مِلَةه وإناّ هذه الل ستَفتَرقٌ على ثلاث وسبعين» اثنتان وسبعوثٌ في الثار وواحدةٌ ف الحنة» وهي الجماعة»وإنة 
يُخرج من أمّي أقوامٌ تَحارى بهم الأهواء كما يُتجارى الكلْبْ بصاحبه لا يَقَى مِنهُ عرق ولا يفصل إلا دخلة...)). 

أخرجه أبو داود (45437) والدّارمي (151) ف السير ‏ باب ف افتراق هذه الأمة, وأحمد في "المسند" ٠١/4‏ 
والمروّزي في "السّنة" هع و(1ه)» وابنُ أببي عاصم في 'السسّنة" (1) و(؟) و(35) و(35)» والطبراني في "الكبير" 
68 و(د8)» ويعقوب الفسّوي في "المعرفة والناريخ" 2751/7 والآحري في "الشريعة” (821), واكم في 
"اللستدرك" ١/8؟1-‏ وعنه البيهقي في "الدلائل" (541) و(547)؛ واللالكائي ف "أصول الاعتقاد" »)١50(‏ من طرق 
مُختلفة عن أبي المغيرة وأبي اليّمان والوليد بن مسلم وبقية بن الوليد وإسماعيل بن عيّاش» كلهم عن صّفوان بن عمرو به. 

وخالفهم عبّادُ بن يوسف فرواهُ عن صفوان بن عمرو عن راشدٍ بن سَعدٍ عن عَوفب بن مالك به طَنه. أخرحه 
ابن ماحه (79-517)؛ وابن أبي عاصم في “السّية" (77)؛ والطبراني ف "الكبير” 1179/1 و'مسند الشناميين" )٠١9٠0(‏ عن 
عمرو بن عثمانٌ ويزيد بن عبد ربّه عنه» وأحطاً فيه عبَّادٌ والله أعلم. وسيأني من حديث ابن وهسي عن صفوان. 

وروى عبد الرّحمن بن زياد بن أَنْعُمَ الإفريقئ عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو ضيه مَرفُوعاً: ((ليأتِينَ 
على أمِّي ما أنّى على بني إسرائيل... وإِنّ بي إسرائيلٌ تفرَقت على ينين وسسَبعينَ ملّة, وتفترق أمّسي على ثلاث 
ملم كلهم ف الثار إلا مله واحدة))» قالوا: ومن هي يا رسّول الله؟ قال:((ما أنا عليه وأصحابي)). 

أخرحه الترمذي (75541)» والمروّزي ف "السّنة" (9ه), والآخُري في "الشريعة" (27)؛ و"الأربعين" 
(40)؛ والحاكم 17/١‏ و2195 من طرق مُختلفة عن سيان وعبد الرحمن بن محمد المحاربيّ وإسماعيلَ بن 
عياض كلهم عن ابن نكم به. 

قال الترمذي: هذا حديث مفسّرٌ غريب لا تعرفه إلا من هذا الوحه. وقال الحاكم: وعبدٌ الرحمن بِنْ زباد 


وأخر جه الغقيلي في "الضعفاء" 777/9 عن يحي بن عثمانٌ حذثنا نعيم بن حَمّاد حدّثنا عيسى بن يونس 
وأبو أسّامة وعَبّدة بن سليمانٌ عن عبد الرحمن بن زياد بن أُنعُم به. وهذا هر الصّوابُ عن عيسى بن يونس. وقد 
رواه نعيم بن حماد على وجوه مختلفة؛ فأخرجه البرّارٌ ف "البحر الرّخمار" (7750)؛ والطبراني ف "الكبير" 
4 و"مسند الشاميين" »)٠١77(‏ وابنّ عدي في "الكامل" 2107/7 وأبو رُرعة الدُمشقي ف "تاريخه" 
(178)» والحاكم في "المستدرك" 47/9ه و570/4» والخطيب في "تاريخه" 2308/17 و"الفقيه والمتفقه" 
(477)» والبيهقي ف "ادحل" 700)» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" :)١7177(‏ من طريق عمر بن 
النطاب السجستاني ويحيى بن عثمان بن صالح والفضل بن محمد بن المسيّب وعصام بن رَوَّاد َِ 


بق 


الجزء الرابع عشر ا تا أت كتاب البيوع 


وأبي زُرعة ويعقوب بن سفيان» كلهم عن لعيم بن حماد» أخبرنا عيسى بن يونس عن حُريز بن عثمان عن 
عبد الرحمن بن بير عن أبيه عن عوف بن مالك مقن قال رسول الله 346: ((ستفترِقْ أمّسي على بضع وسبعين 
فرق أعظمُها فتئة على أُمْتي قوم يُقيسونٌ الأمور برأيهم يحرّمرنَ الحلالَ ويجِلُونَ الحرام)). وقال الحاكم: على 
شط الشّيحين ولم يخرجاة. 

واضطرب فيه نعيمٌ فرواه عن ابن المُبارك عن عيسى. أخرجه اين عبد البر (1345) و(1551)» وابن ْم 
في 'المحلى" ,77/١‏ و"الإحكام" 07/4 5؛ من طريق قاسم بن أُصبّعْ عن محمدٍ بن إسماعيل الترمذي وعبيهٍ الله 
بن عبد الواحد بن شريك حدثنا نعيمٌُ بن حمّاد حدثنا ابن المبارك حدَئنا عيسى بن يونس به. 

قال المخطيب ١/17‏ 7: واققَ نُعيماً على روايتو هكذا عبد الله بن جعفر الرّقَيّ وسُويدُ بن سّعيد: ثم 
أخرجه من طريق عبد الله بن جعفر ومن طريق سُرَيدٍه كلاهما عن عيسى به. وقال الذهبي في "السيّر” 
وروي من وجو غريبي عن عمرو عن أبيه؛ أخرجه الخطيب 75:9/1١5‏ من حديث عمرو بن 
عيسى بن يونس السبعي عن أبيهء وأخرجه أيضاً 7١١/17‏ من طريق عبد الوهّاب بن الضّحَاك عن عيسى به 
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" -١83/١‏ وعنه الخطيب 4510/17 من طريق أحمد بن عبد الرّحمن بن وهسبم 
عن عمّهِ حدثنا عيسّى بِنْ يونس عن صفوان بن عمرو عن عبد الرّحمن بن بير بن ثفير به. 

قال الخطيب: كذا قال عن صفوان بن عمرو لا عن حَريزٍ بن عثمان» وسافة على لتقل تيح كم أحريطه مق 
حديث محمد بن سّلام انبحي عن عيسى بن يونس عن حَريز به. وحم بن سَلامٍ ليس بمْحَة. 

وأخرحه الطبراني لي "الكبير" 41(/14) من طريق مُعدَانَ بن ليم الحضرمي عن عبد الرحمن بن نحي عن 
أبي الرَاِريّة عن جُبِيرٍ بن نفير عن عَوف به. وزاد [قلت: ومُتَى ذاك يا رسول الله؟ قال: ((إذا كَتْرسٍ الشُرّط 
ومُلِكَتٍ الإمامٌ وقَحَدَتٍ الحملان على المنابر ...))] ف خبر طويل يُذكر في الفتن. 

وقال البهّقِي في "المدحل" صم !: تفرد به نُعيمُ بن حَمَادٍ وسَرقه عنةُ جماعة من الضتغفاء» وهو مُنكنٌ وفي 
غير من الأحاديث الصّحاح الواردة ف مَعناهٌ كفاية» وبالله التوفيق اه. 

واتهم نيم بن حَمَادٍ بوضيوء قَالَ ابن عبد البَرَّ:ِ هذا عند أهلٍ العلم بالحديث غير صَّحيحء خملدا فيه عاتى 
ميم بن حمّادء قال يُحبى بن معين وأحمدُ بن حنبل: لا أصل له وقالَ أبو رُرعة الدَمَشَقَيُ: سألت دُحَيماً عنة 
رده وقال: هذا حديث صفوانٌ بن عمروء [يعني حديث معاوية]» وسأَلَ أبو رُرعة الرّازيّ وغيره يحبى بن 
معين عن هذا الحديث وصيسّته فأنكرةٌ؛ وقال: ليس لَهُ أصلّ قال: فنْعيمٌ بن حَمّاد؟ قال: نُعيمٌ ثقةٌ قال: كيف 
يُحَدّث ثقَةٌ بباطل؛ ومن أين يُوْتّى؟! قال: َيه لَهُ. 

تال الفريابي: ا أردتُ الخروج إلى سُويدٍ قال لي أبو بكر الأَعَيّنُ بمضرة أبي زرعة وجَمم من رؤساء 
أصحاب الحديث: سل سُويدا عن هذا الحديث. فوقفة عليه وتتبت منه هذا الحديث» هل سَّمِعٌ عيسى بن 


يونس؟ فجئت [أي سويدا] فأملى عَلىَ: عيسى بن يونسء فوقفته عليه فأبى» ودار بيني وبينه كلام كثيرٌ. قال - 


عجاقنة الوهايدية: ٠‏ لعجت ع وه ١‏ ملججسبحتهد قسم المعاملات 


أبو بكر الإسماعيلي: ف قلبي من سُويدٍ شيءٌ [يعني: ابن سعيد] من جهة القدليس؛ وما ذْكِرّ عنه في حديث 
عيسى بن يونسء الذي كان يقال: تفرد به تع ابن تياد قال أبو زرعة الرّازي في "الضعفاء" صلاء.غ: كان 
يُدلْسُ حديث حريز بن غئمان. 

وقال ابن عدي: وهذا إنما يُعرف بنعيم بن حماد عن عيسى بن يونسء والحديث لَهُ وأنكرُوه عليهء فتكلّم 
الناسُ فبه يراه ثم سرَقَهُ قومٌ ُعَفَاءُ من يُعرفون بسرقةٍ الحديث. منهم عبدُ الوهّاب بن الصّحَاك والنْضرٌ بن 
طاهر وأبو عُبِيدٍ الله ابن أخي ابن وهب وسُويدٌ بن سّعيد الحدئاني الأنباري» وأبو صالح رجحل من أهل 
ختراسان» يقال له: الحكم بن مبارك الخاستي [أو المخواشتي] وكان من قدماء اهباب الحخديعت» ويقتال: إنه 
لا بأسَ به» صّدوقه ونّقهُ ابن حبّان وان منده. 

وقال أيضاً: وأنكروه على أبي عُبِيدٍ الله عن عمّهِ عن عيسى؛ وكتب أبو حاتم إليه: بلغني أنك رَويت 
عن عَمّك عن عيسى بن يونس حديث عوفم بن مالك ففنه: ((تفسترق أمّتي ...))» وليس هذا من حديث 
عمّك» ولا روى هذا عن عيسى أحدٌ غير نعيم بن حّمّاد. 

وقال عبد الغني الأزدي: كل من حدّث به عن عيسى بن يونس غير ُعيم بن ماد فإنما أده من تعيم» 
وبهذا الحديث سقط عيم بن حماد عند كثير بو أل الدع مديص ااا ا 


الكذبب بل كاث يَسبهُ إلى الوّهمء فأمّا حديث ابن وهب ف يهُ من ابن أيه لا مدة؛ لآث الله ققد رفةٌ عن 


يُحيى بن مُعبين لم يسيبه إلى 


ادّعاء مثل هذاء ولأنّ حَمرةً بن بحمّد حدّئني عن عَلّك الرَازيّ أنه رأى هذا الحديث مُلحَقاً خط طري في 
قنداق من قنادق إبن وهبه لَمّا أخرجة إليهِ بَحْشَلٌ أي: ابن أي ابن وهبد, 

أمّا حديث أنس: فقد أخرجه أحمد 217/7 من طريق الماحشُونٌ عن صدقة بن يسار عن زياد بن عبد الله 
ديري عن أنس بن مالك طن قال رسولٌ الله : ((إنّ بي إسرائيلٌ افتَرقَت على يُنشين وسبعين فرقة: وأَشَمْ 
فقون على ينيهاء كلها ف الثار إل فرقة). والَيرِي: ضعَفة أبر حاتي وابنْ مُعون وغيره؛ وقالَ ابن عَدي: إذا 
حدّث عنهُ ثقة فلا بأسّ بحدينه. ْ 

وأخرجه بَحشّل (أسلم بن سهل) في "تاريخ واسط" ص4 -١‏ وعنه العقيلي »077/١‏ والطبراني 
في "الأوسط" (4810) و(2840): من طريق عبد الله بن سُفيان الواسطيّ حدثنا يحيى بسن سعيارٍ 
الأنصاري عن أنس وه قال رسولٌ اللموللة: ترق هذو الأمّهُ على ثلاث وسبعينَ فرقة كلها في الثار إلا 
اكه 'واتحدة :قال أ: وما تلك الفرقة قة؟ قال: مَنْ كان على ما أنا عَلِيهِ وأصحابي)) . قال الطبراني: لم يرود 
عن يحبى إلا عبدُ الله بن سُفيان وياسينُ [الزياتع؛ قال أبر جعفر العقيلي: عبد الله بن سفيان عن يحيى 
ابن سعير لا يُتايّعُ على حديف وَلَيسَ له من حديث يحيى بن سعيدٍ أصلٌ» وإِنْما يُعرفُ هذا الحديث من 
حديث الإفريقي. 


وأخرجه ابن عدي 2184/1 والعقيلي 23١1/4‏ وعنه ابن الدوزي ف “الموضوعات” 275717/١‏ من طريق ‏ - 
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موسى بن إسماعيلَ حدثنا معاد بن ياسين الزيّات حدثنا الأبردُ بن الأشرس عن يُحبى بن سعيدٍ عن أنس ينه قال 
رسول الله ي: ((تفترقُ أمّسي على سبعينَ أو إحدى وسبعينَ فرقة كلها في الحنّة إلا فرقةٌ واحدةٌ)) قالوا: 
يا رسول الله مَنْ هُم ؟ قال: ((الرّنادقَة وهم القدريّة)). وأخرجه ابسن عدي 50/8: عن موسى بن إسماعيلٌ 
أيضاً عن خلّف بن ياسينَ عن الأبرد بوء وقال العقبلي: مُعاذ بِنْ ياسينَ عن الأبردٍ بن الأشرس ‏ رجل مجهول ‏ 
وحديثه غيرٌ محفوظ. قال ابن عَدي: الأبرةُ ليس تمعروفب؛ وقالَ ابن خترعة: كدَّابٌ» وقالَ ابن المُوزي: وضعَةُ 
الأب وكا وضاعاً كذاباء وأحذهُ منه ياسين فقلب إسنادّه وخلَطهُ وسَرقةٌ عنمانٌ بن عفان: قال فيه ابن خزيمة: 
أشهد أنه كان يِضّمْ الحديث على رسول الله #ل. 

وأحرجَة العُقيلي 27١1/5‏ وابن عدي 018/7 من طريق لعيم بن حماد والحسسنٌ بن عَرَفةَ في "حُزئه" كما 
في "اللسان" 55/5 عن يحبى بن يمان عن ياسين الرّيات عن سعد بن سعيدٍ أخي يحبى بن سعيل عن أنس طه 
نحوه. قال المُقيلي: هذا حديث لا يرجم من إلى صِحَّةِ؛ ولعلٌّ ياسينَ أده عن أبيه أو عن أبرد هذاء وليس لهذا 
الحديث أصلّ من حديث يحيى بن سعيدٍ ولا من حديث سعدء قال ابن عدي ف ياسين: وكلّ رواياته أو عامتها 


غير محفوظة. 


عن مِسعرٍ عن سعدٍ بن سعيدٍ سمعست أنس بن مالك نه مثله وحفص بن عمر: قال أبو حاتم الرّازَي: كان 
كذاباً. وياسين: قال يحبى: ليس حديثه بشيء؛ وقال النسائيي: مُتروك الحديثشء وقال البعاري: مُنَكُرُ الحديشء 
وقال ابن عَديّ: كل رواياته أو عامَتُها غير مُحفوظة. قال ابن حجر ف "اللسان" 35/5: ولَّهُ طرق أخرى عن 
ياسين [الزيات] فقال تارةٌ: عن يحبى بن سعيدٍ» وتارةٌ: عن سعد بن سعيدء وهذا اضطرابٌ شديدٌ سنداً ومتناء 
والّحفوظ ف اللّعن: ((تفترق أُمتي على ثلاث وسبعينٌ فرقةٌ كلها في النار إلا واحدة)) قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: 
((ما أنا عليه اليم وأصحابي)). وهذا من أمثلة مُقلوب الْعن انتهىء والله أعلم. 

قال ابن الحوزي: وهذا الحديث على هذا اللفْظٍ لا أصلّ لَه بَلى ... قد رواة عن رسول الله يلك علي 
ابن أبي طالبيء وسعدٌ بن أبي رقاصء وابن عمرء وأبو الدرداء» ومُعاوية» وجابرٌء وأبو هريرة» وأبو أمامةء 
ووائلة» وعوف بن مالك» وعمرو بن عوفم المرَني رضي الله عنهم. قالوا فيه: ((واخدةٌ قٍِ الجئة وهي 

أخرجه ابن ماجحه 0803389 وابن أبسي عاصم في "السسّنة" (54)» والضياء في "المختارة" (595؟) 
وزنء فل عن هشام بن عمّار ثنا الوليدٌ بن مُسلم ثنا أبو عمرو الأوزاعي ثنا قََادةٌ عن أنس طقف مرفوعاً: («إد ني 
إسرائيل فقت على إحدى وبين فرقة» وإن أمّي ستفترقُ على ثنتين وسبعينَ فرقة كلها في الثَار إلا واحدة 


وهي الجماعة)). 0 - 
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قال البُوصيريٌ في "الرّوائد": إسناده صّحِيحٌ ورجاله قات اه. وقد بَرِىّ الوليدٌ بن مسلم من تدليس 
الإسنادٍ والتسوية بتصر يح كل داو بالتَحديك, 

ورواه أبو الْغبرةٍ ويحبى بن عبد الله وأبو إسحاق القزاري ومُعاوية بن صالح فرووةُ عن الأوزاعي ثنا يزيد 
الرّقاشيٌ حدثني أن قال: ذْكِرَ عند رسول الله لله رحلٌ فذكروا قَوّنَهُ ني العمل واحتهاده في العبادةٍ في قِضَّة...» 
فقال رسول الله ول: ((إنّ هذا أول قرن دخرع في أمتي: لو قتلته ما اختلف اثدان بُعدهُ من أُمّنِيء إن نبي إسرائيل 
رفت على إحدى وسبعينٌ فرقة» وإث أي تيرق على النتين وسبعينَ فرقةٌ كلها في الَارِ إلا فرقةٌ واحدةٌ)) قال 
يرِيدُ الرَقَاشَيٌ: وهيّ الدماعة. 

أخرجه المروزي في "السّنة" (7ه) و(8ه) عن أبي المغيرة» وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" +/257 مطولاً عن 
يحيى بن عبد الله عن الأوزاعي به. وأخرجه الطبري في "تفسيره" [آل عمران/7١٠]‏ (7275)» وابن أبي حاتم ف 
"تفسيره" (751) واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )١44(‏ من طريق يعقوب الفسّوي» كليم عن مُعاوية بن 
صالح عن الأوزاعي عن يزيد سَمِمٌ أنس نحرّةُ. وزاد: فقيل لرسول الله لل وما هذه الواحدة؟ قال: فُقَبِضّ يده 
وقال:(( الجماعة #إواعتصموا بحبل الله حميعاً ولا تَفرقوا» )). 

وأحرجه الخنطيب ف "الفقيه والمتفقه" (440) من طريق أبي إسحاق الفراريّ دون قراءة الآية, 
قال أبو نُعَيم: ورواه عكرمة عن عمّار وغيره عن يزيد نحوه. أخرحه أبو يعلى (1750) عن عمرر نان ولد 
حدان سكزية اجون ري اقل سرض قو وانانة لواعتن تالكا ان ريدن 
على عَهِدٍ رسول الله ل يُغزو معةء وذكرٌ من عبادته» [...وأن رسول الله أمرّ قله فلم يُقَدّرْ عليه] نموا من 
حديث أبي المغيرةٍ عن الأوزاعيّ عن يزيد به. وفيه: قال يزيد: فقَلت لأنس : يا أبا حمزة أينَ الجماعة؟ فقال: مم 
أمرائكم؛ مخ أمز ناكم . 

وأخرجه ابن عدي ١53/5‏ من طريق عَنبسةٌ بن عب الواحد القُرشي ثنا حم بن يعقوب عن يزيد الرّقاشيّ 
عن أنسٍ نمرّه دون الققِصّةء وفيه: قال: الجماعة جَماغتكُم وأمراؤٌكم. وأخرحه ف "الفقيه والمتفقه" (541) مسن 
طريق أحمد بن عبد الرحمن الوَهبِيّ حدثنا عمّي أخبرني عمرو بِنْ الحارث أن عبد الله بنَ غروانٌ اليمصي حدثةُ 
أن عَمرو بنّ سعدٍ مولى عِفَارٍ حدثه أن يزيد الرّقاشي حدثه أنّ أل ير يالك ... فذكر نحره. 

وخالف هؤلاء كلهم معمرٌ فرواه عن يزيد الرَقَاشَيّ مُرسلاًء وذكر القِصّةَ بطُولهاء وزاد: ((وآخرُها في 
الثار)): أخرجه عبد الرزاق ف "المصئف" (85104١).؛‏ وابن مردويه كما "الدّرّ المنغور": وابن كثير [المائدة//55]. 
وأخرحه عبد الرزاق في "المصئفى” )١851(‏ عن معمر عن قتادة قال: سأل التي يله عبد الله ب ستلام: ((على 
كم تَفرّقت بن إسرائيل؟)) فقال: على واحدة أو اثنتين وسّبِعينَ فرقة» قال: ((وأمّسي أيضاً سعفترقُ مثلهم أو 


يريدونَ واحدةٌ كلّها في الثار إلا واحدة). وأرجه الآخُرّي في "الشريعة" (8؟)» ِ 


المزةالرابمعس - حتستتتميه: 833٠‏ يمه تيت كتاب البيوع 


وابن بطّة في "الإبانة" (7/ق.8١١/ب)‏ من طريق شبَابَة بن سَوارٍ المدائني أخمبرني سليماكٌ بن طريف عن أنس 5 قال 
رسول الله : ((يا ابن سّلام على كَمْ ترقت نو إسرائيل ؟...)) فذكر مشلَّ حديث قنادة. وسُليماكٌ بن طريف لَعلّهُ 
مُقلوبٌ عن طريفي بن سَّليمان أبي العاتكق فهو يروي عن أنس» قال البحاري: مَك الحديشء إلا فلم أعرفة. 

وأخرجه الآحري في "الشريعة" (15) و(55) و(7؟) من طريق أبي مَعشَر عن يعقوب بن زيدٍ بن طلحة عن 
زَيدٍ بن أسلمٌ عن أنس ذكر حديثاً طويلاً قال فيو ... وحَدّلّهِم رسولٌ الله وَل عمن الأمم فقال:(( تقَرّقت أُمَّةُ 
مُوسى على إحدى وسّبعينَ مِلةٌ سبعون ملةٌ منها ف النار وواحدةٌ في الجنة؛ وتفرّقت أُمَّةٌ عيسى على النشين 
وسبعين مله إحدى وسبعولٌ منها في الناره وواحدةٌ في الجشة))» وقال رسول الله وك: ((وتعدو أَنّمَي على 
الفرقَتِين جميعا عِلَةٍ واحدةٌ اثنتان وسْبعون منها في الثار وؤاحدة قِ 00 قالوا: مَن هم يارسول الله؟ قال: 
((الجماعة)). قال يعقرب: فكان علي إذا حدّث بهذا الحديث عن رسول الله يليه تلا فيه قُرآنا ظومِنْ قوم 
مُوسى أُمَة يُهدون بالحقّ وبه يُعدلون4. أبو مُعشّر: نجيح بن عبد الله المنّندي صعَفة ابن مَعين والبُحاريٌ 
والنسائيُ وأبر داود وغيرهم. 

وأخرحه أبر يعلى (7958) و(5544): وابن عدي 2555/3 والآجري في "الشريعة" (59؟) من 
طريق سُويدٍ بن سعيد ومحمدٍ بن بحر عن مُبارك بن سُّحَيم بن عبد الله البُناني ثنا عبد العزيز عن أنس عن 
الي يه نحرف إلا أنه قال: ((إلاً السَّوادَ الأعظم)). ومُبارك: متروك» قال البحاري: مُنكْرٌ الحديث؛ وقال 
ابن عَديَّ: لا أعلم يرويه إلا عن عبدٍ العزيز وكان مولاة. 


وأخرجه أحمد ؟/د؛ ١من‏ طريق ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن سَعيدٍ بن أبي هلال عن أنس... وفيه: 


2 م 


((تهلكُ إحدى وسبعون فرقة وتَخلْصُ فرقة)» قالوا: يا رسول الله! ومن تلك الفرقة؟ قال:(( الجُماعة» 
الجماعة)). ابن لهيعة: سب الحفظيء وسعيدٌ لم يسم من أنس. 

ورواةٌ كثيرٌ بن مروان الفلسطيني عن عبد الله بن يريد بسن آدمٌ الدمشَقَيّ حدثئي أبو الدرداء وأبو أمامة 
ووائلة وأنسُ قالوا: مرج إلينا رَسولُ الله يك ونْحنٌ تتمارى في شيء مِنّ الدّين ... في حديث طويلٍ في النهي 
عَنِ المراء... وفيه: ((ذروا المراءَ فإ بي إسرائيلَ افترقوا...)) قالوا: وما السنّوادُ الأعظَم؟ قال: (( من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي, ولم يُمار في دين الله» ولم يُكفْر أحداً من أهل التوحيدٍ يدّنبو)). أخرجه الطبرانيّ في "الكبير” 
(7735)» وابن حبان في "المجروحين" 557/7 والآجْرّي (7١١).وكثير:‏ ضعّفه ابن مَعينء وقال ابن حبّان: 
مَك الحديث لا يُحِورُ الاحتحاج به ولا الرّواية عَنهُ إلا على سبيلٍ التعجّب. وعبدٌ الله بي يُزيد: قال أحمد: 
أحاديهُ مُوضوعة. وقالٌَ الحوزقائي: أحاديئه مُنكرة. 

ورواة جماعة عن أبي غالب عن أبي أمامة مرفوعاً ثحو حديث أنس. 


0 00 ا 0 7 5 ا . 
أحر جه الطبراني في الأوسط (؟١7)‏ من طريق معمر بن سهل عن أبي علي الحتفي ثنا سلم بن زرير ثنا 


0 
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> أبو غالب بلفظه. وأخرجَهُ الطبرانيّ في "الكبير" (8004) عن سعيدٍ بن يمان عن سلم به. وأخرجَةُ الْروزي في 

"السنة" (5) من طريق داود بن الفرات حدثني أبو غالب بلفظه. وزادً: قد تَعلّمُ ما في السنَّوادٍ الأعظم!! ذلك 
في عجلافةٍ عبد الملك بن مَروانَ. فقال: والله إني لكارة لأعمالهم؛ ولكن عليهم ما خُمّلوا وعليكُم ما حُمَشَمٍ 
والسّمعُ والطاعة خيرٌ مِنّ الُجور والعصية. 

وأخرجه المروّزي في "السنة" (هه) عن قَطَن أبي الهيثم عن أبي غالبو به. وأخرجه الطبراني (ه )4١‏ عن 
النضر بن شميل عن قطّن به؛ لككن باختتصار. وأخرجة ابن أبي شيبة 0771/4 وعنه ابن أبي عاصم في "السلّنة" (08) 
عن قطن أبي مُري عن أبي غالب نحوه. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" كما في "بغية باح" أققة 
من طريق أبي حعفر عن أبي غالب به. وأبو جعفر هو الرّازيّ وفيه ضَعفْ. وأخرجه الحارث »)7١5(‏ والطبراني 
(6021) و(37١8)‏ عن عمرو بن قيس الملائيّ عسن داود بن السّليل عن أبي غالب نحوه. وأخر جه البيهفي في 
"الكبرى" 188/8) من طريق محمّد 5 بكر ثنا ماده هو ابن زيد» عن أبي غالبب نحوه» [وفيه قصّة قتل الخوارج 
بالمنّام]. وكذلك أخرجه الطبراني في "الكبير" (0175) من طريق محمّد بن عُبيد بن حِسّاب عن حماد به. وأخرحه 
الطبراني” )8١14(‏ من طريق طالوت بن عبّاد وأحمد بن يحسى بن حُميد الطويل» كلاهما عن حمَادٍ بن سلّمة نحوه. 

وأخرجه الطَبراني (80585) من طريق قُريش بن حَيّان عنه. وكذلك رواه معمر عن أبي غالب فذكر القصّة 
دون رواية: ((ستفترق أمتي...)) أخر جه عبد الرزاق ))١8751(‏ وعنه أحمد 57/5 25 والطبراني (8077) 
وغيرهم دون هذه الرّيادة. وقد اسْتَهرَ هذا الحديث من طرق كثيرة عن أبي غالب. 

وأخرجه المروزي في "السّنة” (/ه)» وعبد بن حُميد (58١)؛‏ والبزار في "البحر الرّعخار" (199١)؛‏ 
والدورّفي في "مسنئد سعد" (85)» والآحري في "الشريعة" (0) من طريق أبي بكر بن عياش عن موسى بن 
عُبيدةَ عن عبد الله بن عُبيدة عن عائشة بنت سعدٍ عن أبيها سعد رضي الله عنة: قال رسولٌ الله #: ((افترقت 
بنو إسرائيل على إحدى وسبعينٌ مله ولن تذهب الليالي ولا الأيّامُ حتى تَمترق أُمّي على بثلها ‏ أو قبال: عن 
مثل ذلك - وكُلٌ فِرقةٍ منها في النار إلا واحدة وهي الجماعةٌ))» قال البرَارٌ: وهذا لا تعلمَهُ يُروَى عن سعد إل من 
هذا الاتعزه فا تلم زوى .غيذ الله ب ينغن عائقة عن بها إلا عا طديت: 1 

وأخرجه المروّزي في "السّنة" )٠0(‏ من طريق أبي صخر حُميد بن زياد المدني عن أبي مُعاوية البَجَليء 
ويقال: إنهُ عمّار الدّهني لا بأسَ بوه عن سعيد بن بير عن أبي الصّهباء البكري - وهو صُهِيبٌ ولّقَهِ أبو زرعة ‏ 
عن على بن أبي طالبر ذه ((أنْهُ سألَ علماءً اليهود والنصارى: على كم افترقت بسو إسرائيل اليهوَدُ؟ فكذيواء 
فمَالَ: ((لقد كذبت» لقد اقتَرقَتْ على إحدى وسبعينٌ فرقة) - وكذلك قال للنصارى مثلهء فكذبواء فقال: 
((على اين وسَبعينٌ فرقةٌ كلها قِ النار إلا فِرقةً...)) م قال: ((أمّا نحن فيقول الله: ومِمَنْ لقنا أمة يُهدونَ 
الح وبه يعون وهي التي تنجو من هذه الأمّةٍ)). 

وأخرجه أبو النتّيخ كما في "الُرٌالتثور" [ الأعراف/181] عن علي نحوه. وأخرجه الروّزي (11) من طريق - 
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- العلاء بن المسيّب عن شريلئ الْبُرجْمِيَ حدثني زاذانُ أبو عمر قال: قال علي: ((يا أبا عُمر أتدري على كَمْ 
افَرفَت اليَهوُ؟)) قال: قلث: اللهُ ورسله أعلَمْ قال: على إحدى وسبعين فرق كلّها ف الهاويّة إلا واحدة» ثم 
قال ((تفتَرقُ هذه الأَمَهُ على ثلاث وسبعين فرقةٌ كلها في الهاوية د واحدة)). وشريلك: سكت عن البخاري في 
"التاريخ" 5١/5‏ 1غ وابن أبي حاتم 758/4. 
ورواه محمد بن سُوقة عن أبي الطّفيل عن علي قال: ((تفترق هذه الأمّهَ على ثلاث وسَبعينَ فرق شَرُها 
فرقة تَسّحِلُ حا وتُفارقُ أمرّنا)). أخرجه أبو نُعيم الأصبهاني في "الحلية" 8/5 من طريق إبراهيم بن حسّن التعلبيّ 
عن عبد الله بن بكير عن محمّد بن سسوقة به. ثم قال: ورواه أبو نعيم عن عبد الله بن بكر نحوة؛ ورُواه مُحمَّدٌ بن 
سلّمة عن محمّد بن عبد الله الفزاريّ عن محمّاد بن سُوقة. قال التارقطتيٌ في "العلل" ١88/4‏ و"الأفراد" كما في 
"أطراف الغرائب" ق؟5/ب: وقال أبو مُعاوية العمرِيرٌ عن محمّدٍ بن سُوقة عن حَبيبٍ بن أبي ثابت مُرسّلاً عن 
على ورواهُ نُعيمٌ بن يحبى الستّعيديُ الكوقٌ [ثِقة لَّهُ كناب مُصنْفٌ في القراءات؛ وله عن مِسعّْر نسخة] عن 
محمدٍ بن سُوقة قال: قال علي: ولم يَذْكرٌ بينهما أحداً. 
رروى الصّعْقُ بن حَرن عن عُقيلٍ بن يحبى المَعديّ عن أبي إسحاق الهُمداني عن سسُوَيٍ بن عَقَلة عن ابن 
مسعود قال: دلت على رسول الله يل فقال:(( يا ابنّ مُسعود!)) قلت لبّيكَ يا رَسول اللو قال:(( ندري أي 
الناس أَعلّمُ؟)) قلت: الله ورسوله ألم قال:(( فإ أعلمّ الناس أَبِصَرُهُمٌ بالحَقّ إذا احتف التَاسُ ون كان مَفْصرا 
في العمّل» واختلف من كان قبلي اثنتين وسَبْعينَ أورقة نحا فيها كلانة وطْبل صائيها..:). 
أخرجه المروزي في "السسّنة" (4): وابن أبي عاصم في "السّنة" (70)» وأبو داود الطيالسي (70/8) 
[مختصرا]: والطبري [الحديد//؟] (357137)؛ والشاشي في "مسنده" (7/7/): والعقيلي في "الضعفاء" :)١445(‏ 
والطبراني في "الكبير" )٠١1(‏ و"الأوسط" (475 4)» و"الصغير" (174)؛ والحاكم 1/١4؛‏ وأبو لعيم في 
"الحلية" 2١71/5‏ والبيهقي ني "الشّعب" (4505) و(١451)»‏ قال الطبراني: لم يرو عن أبي إسحاق ِلأَعْقَيلٌ 
المعدي تفرد به الصّعق بن حَرن. 
وقال أبو نعيم: غَرِيبٌ من 0 سُوَيادٍ وأبي إسحاق تفرد بهِ عُقيلٌ المعديي. وقال الحاكمٌ: صحيحٌ الإسناد 
وتعقبهُ الذهبئُ قله ليس بصحيح» نإن الصّعْقَ ون كن رقا إن شيحَهُ مُدكَرُ الحديثء قالهُ البُخاري. 
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ؟/177: قال أبو داود [الطيالسي] وهر حرب المُعدي والناسٌ يُقولون: 
عُقِيلٌ» سألتُ أبي عن ذلك فقال: هذا خطأء إنما هوّ الصّعْقٌ بن حَرّنَ عن عُقيل المُعديّ عن أبي إسحاق» وليس 
ري م راع ددن قلاتلا جديت إن إتحاواج ويس أن بكرن عقن هذا أعراياه ولف إلا 
بأسَّ به. وقال العُقيلي: حديعهُ غير مُحفوظ ولا يعرف إلا به. 
ورواه هشامٌ بن عمّار عن الوليدٍ بن مُسلم أخبرني بكيرٌ بن مُعروضو عن مقاتل بن حيّان عن القاسم بن عبد الرّحمنٍ 


عن أبيه عن عبار الله [بن مسعود] نحوه. أخرجَةُ الطيرانيُ في "الكبير" 0٠١751‏ وابنٌ أبي حاتم كما في "تفسير ١‏ - 
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إذ الأحوالٌ ثّلاثة: قبل قولهماء وبعدة وعد حك 


الى الم 


ل 


و9 (قو له ئة إلخ) أن حَقَيقَة المتبايعين المشتَغِلان ١‏ بأمر البيع لا مَنْ 


نَم البَيعٌ يَينهُما وانقَضّى؛ لأنهُ مَجَارُةُ"© والمُشاغِلان 1ك الساومّين ف عد 
إيجاب أَحَدِهما قبل قبول الآختر أنهما مُتبايعان فكو ذلك هر لراك وهذا سُرَ خيارٌ القَسول؛ 
وهذا حَمُلَ "إبراهيمٌ النحعي"7" رج أخنة الله سرانة أ يقال ينذا أيطيا مناة» له لناب عدا" 
قبول الآخخر باع واحد لا متبايعان؛ 00 هذا من المواط طيع التي نَصدُقُ الحقيقة فيها يخرء من 
مَعنَى الف ولأنا ' نفهمٌ مِنْ قول القائل: زيدٌ وعَمرٌو هناك يُتبايّعان على وَحهِ تباذ نهم" 


- ابن كثير" [ الحديد/79] وابن أبي عاصم في "السسنة" (1/)» قال الهيغمي في "المجمع" 7508/07: رجالة رحجال 
المتّحيح غير ُكير» وولْقَهُ أحمدٌ وغيره وفيه ضعف. 
وأخرجه الطبراني 7) والحاكم 1١5/١‏ من طريق إسماعيل بن أبي ويس نا كغير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوفب الزن عن أبيه عن جد قال: كنا قعوداً حَولَ رسول الله يك في مَسجد الّديدةٍ فجاءه جبريلٌ 
بالوحي, ..[وفيه قِضّة] م قال: ((جاءكم حبريل يُتعاهة ويتكم» تسكن سنن من قلَكُم شيراً. ثم قال: 
لا أن يني إسرائيل افترقت على موسى سبعينَ فرقة كلها ضالة َه إلا واحدة؛ الاسام وخماعتهم...)). وكثير: 
ضعيف تكلّمٌ فيه جماعة؛ وحسّنَ له التَرمذي قال الحاكم: وَكَثيرٌ لا تقوم به ححَة. 
وأخرجَةُ الرافعي في "التدوين" 774/7 من طريق مُحمد بن الحسن بن رّبالة ثنا عيسى بن موسى عن 
الهُذيل بن بلال عن عبد الرحمن بن يحبى القزاريّ عن غوف بن مالك نحرهء ثم قال: لم يوه إلا ابن بال وليس 
بالقويّ اه. بل هو مترولكٌ. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع 155/5. 
(5) في "ب" وكم": ((بحاز)). 
(1) أخرجه عبد الررّاق )١41071(‏ عن القوري عن الْغيرة قال: كات إبراهيمٌ ُرى الِيعَ جائرا بالكَلامٍ إذا تَبايعا إن لم يتفرقا. 
(4) في "م": ((ولأنهما))؛ وهو خطأء وف "الأصل" و"7" و'ك" و"'ب": ((على وجه التبادر إلا أنهما... )) بزيادة ((إلا))؛ و 
خطأء والصّواب حلفا كما هي ار "الفتح" و"ط" وإنما يصح م السياق بوحود ((إلا)» لو سبق قّ الفعلٌ بأداة نفي؛ فيكون 
التقدير: ((ولأنا لا نفهم... إلا أنهما... إلخ)» واللهُ أعلمٌ وقد أشار إلى ذلك مصمّحا "ب" و"م" 


وإطلاق المتبايعين في الأوّل مَجارُ الأؤل» ب 0007 


تُشتَفلان بأمر الببع مُتراوضان”2 فيوء فليكُنْ هُوَ الى الحقيقي» لحو عي قدي 


تع فيكو الحديث لنفي تَوهم هما إذا انفقا على العمَنٍ وتَواضيا علي ؛ اح 
أحدهما البيع يَلرَمْ الآخر مِنْ غير أن قبل ذَلكَ أصلاً؛ للاثفاق والحراضين السّابق» على أ 
السّمعٌ والقياسَ مُعضدان للمَذهَببء أَما السَّمعٌ فقَولهُ تعالى: عا ار املا 
َويُْقُوو) ردسة:٠ى»‏ وهّذا عَقَدٌ قَبلَ التحييرٍء وقولة تعال: «الَاتَأكُلوا نولك 
يبتكم بطل لان كرك جره عل نض يَحكع 4 [النساء: 14]؛ وبعدٌ الإيجاب والقبول 
تَصدق بحارة عَنْ تَراض مِنْ غَيرٍ تَوَقَفمٍ على التخبير» فقد أباح الله تعالى أكل اأنتري قبل 
لير وقوله تعالى: (رانيةة كا البقرة: 007 أَمَرَ بالترفق بِالْشّهادَةٍ حنى لا 
يَقَعَ التجاحدٌ» والتيع يَصِدْق قبل الخيار بعد الإيجاب والقبول» فلو ست الخيارٌ وعدم رو 
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َبِلهُ كات إبطالاً لهذهو النصوص» وأما ما القِياس فعلسى اللكاح والخلع والعسق والكتابة» كل 
ينها" عَتَدُ مُعَاوّضّةٍ يتم بلا هيا الغلس كج و اللففل ذال علين الأعتاء يكن ابيع 


وتمامة ف "الينيح"0") و"الفتح”217, ا 
15م (قولة: مَجارٌ الأؤل) أي: باعتبار ما تؤول"'' إليه عاقَنة رماق»1/ "ط"”' عن 


)١(‏ في "م": ((متراضان))» وهو حطأ. 

(5) في "الأصل" و"”": (زمنهمة). 

(؟) انظر "المنح": كتاب البيوع */ق/ب. 

(4) انظر "الفتح": كتاب البيوع 5/ره"؛. 

(ه) "ط": كتاب البيوع 17/9, 

(5) في "الأصل" و"7" و"ك" و"ب": ((يؤول)) بالياء. 
(0) "ط": كتاب البيوع #/17. 
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وف الثاني مَجارٌ الكون, وف الثالث حَقيقة فِيِحمَلٌ عَليه. 


(ونشرط لصحيه مُعرفة قذر) مَبِيع ونمَنٍ جه عفر 1284م مد ع فد يق رجاف ايد ع2 00 يورك و3 به إل بو لا ول لد ووم قوز واف ليك 


11 1 5 _-- 
المح ' بثل: فا إف أ آعم رْحَمرا 17 ابوسفة مش 
1م77 (قولّة: مَجارٌ الكون) أي: باعتبار ما كان عليه مِنْ قَبِلٌ مئل: «إوَمَانوا ليتع 
5 , ِ 
أمولهم 4 [السباء: ؟]. 
فار ام ور عه م 26 2 ا رق 
[14؟؟] (قوله: وشرط لصحيه مُعرفة قر مَبيع وثمّنِ) ككر جنطةٍ وحمسة ذراهم 
2 3 حر 1 3 4 10 ا 2 
أو أكرار حِنطَقٍ فخرج ما ُو كان قدرٌ المبيع مُجهولا”": أي: جهالة فاحجشّة» فإنهُ لا يَصِح 
وقيّدنا بالفاحِشّة لما قالوةٌ: لّو باعَهُ جَميعٌ ما في هذه القَريّة أو هذو الدّارء والمشتري لا يَعَلَمُ 
م ل ل ع ل ل ل الجوالق 
؛ لأنّ 5-5 تسيرة اك 0 إذا ل 00 
شت حل ولام يعرف يقهار) له. 0 
0 زناف أرضا وذ كر شدوقها لا ذرعها طولاً ورضا بحاق وكذا إن لم يذكر الحدوة 
0 0 1 5 )2 8 0 
ولم يُعرفه المشتري إذا لم يَقَعْ بينهُما تجاحدٌ))» وفيها : ((جَهِلْ البائع مُعرفة اللْبيع لا يُمنَم 


فإنه 


3 
١ 
1 
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)١(‏ "المنح": كتاب البيوع 7ق 7/ب» لكن ليس فيها: ((إليه عاقبته)). 

(؟) الكرٌ: مكيالٌ لأهل العراق: وهو )77٠0(‏ صاعاً. فالمكيال عند الحنفية: (د ,8< . 0-0 15؟) كيلو غرام» وعند 
الجمهور: (5 )١ 458 - 1١.7١0‏ كيلو غرام. 
والدرهم عند الحنفية: (5,115) غراماًء وعد الجمهور: (915,؟) غراماً تقريباً. انظر "المكاييل والموازين 
الشرعية" للدكتور على جمعة محمد صة١472-,‏ 

(م في هامش "الأصل": ((جهالة ١‏ القدر ل نّ الْرادُبالقَّدرٍ ما قالوا في ف الرّبا يْلّْ هنا أَعَم منة؛ د ابيع قاد يُكونٌ نحو 
العَبِدِ وَالدَابّق فاْرادُ بالقدر ما يُخمحصُة عَندُ أنظاكة» "نهر")) اه. وانظر "حاشية منحة الخالق" 5/غ 79, 

(4) "القنية": كتاب بوداي جهالة المبيع والشمن إلخ ق ١١٠١ب‏ بتصرف,. 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يحرز؛/171 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وجَهلٌ المشتري يممَع)) اه. 

وعَلى هذا تَفرعَ ما في 'القبيةا””»: ((لك في يدي أرضُ خربة لا تساوي شيئاً في مُوضع 
كذاء فيغها يني بن دراه فقال: بعتها ولم يَعرفها البائع» وهي تساوي أكثرٌ مِنْ ذَلكَ جار ولم 
َك ذل بيع الُحهول” *؛ لأَنْهُ لَمّا قال: للك ني يدي أرضّ صار كأنه قال: أرضّ كذ/): وفي 
"الْجمّع" روي ماود ري الفقار ري - أي: عند "الإمام" ويجارة سداق: 
"أبو يوسف" مُطلْقَء وشرَط - أي: "عمد" عِلمَ امْتري وحدَة)) وفي "الخايَة”": ((اشترى 
كذا كذا قربَة من ماء الفراتي» قال "أبو يُوسف" : إن كانت القربة بعَييها جار لكان التعامل» وكذا 
اليه والحرّة وهذا استحسات» وفي القياس لا يُحورُ إذا كان لجرك كر عار وهر فرك 
"الإمام ا وخرج أيضاً ما َو كان ل تحهولاً"' كلبيع يميه أو برأ غالب أوعا اشدراة: 
أو ل ما اشتراة لان فلا عَلِم لأشتري بلقدر في الس حار وين أيضاً مالو باعَُ فلي ما 

يم لفن إلا أن يكون شيعا لا يعارن اه 0 

151 (قولة: : ووصف مني لأنه إذ كان مُجهول الوصفب فق النارعف فا مشتّري 
يريد دَفعَ الأدوّن» والبائع : يطلب الأرفمٌ» فلا يَحصُلٌ مُقصودٌ شرعيّة العَقلدِ "نهر"7”, 


(قولة: وحهلٌ اأشتري يَمنع) فرح في 'الخرية على هذا خم يكوابون جويع اتدازيلم 
ره ا باع مالك الأشجار جَمِيعَ أشجاره ولم يُميّزُهاء ولم يُعلم المشتري جار 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب جهالة المبيع والشمن إلخ ق١1١٠/ب‏ باحتصار. 

0 قوله: ((جاز ولم يكن ذلك بيع المجهول)) قال "انير الرّملى": لم يذكر خيار الغبن للبائع» ولا شلك أن لدذلك 
على ما عليه الفتورى حيث كان الغبن فاحشا للتغرير» وقد أفتيت به في مثل ذلك مراراء والله سبحانه أعلم. 

قلت: وبه صرح كِ "الحاوي اه منة. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١717/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() هنا ينتهي النقل عن "الخانية". 
(4) في هامش "الأصل": ((استظهرٌ 
(ه) "النهر": كتاب البيع ق0هالاب. 


سوة رقم 


الرُملي" أن جهالة لمن فاحيشّة أو غَيرها مُفْسيدَة)) اه. 


وماموي فوم م يمر وي ومو ةو ةو رو رو يوم م مي ورم ورفء يفريم رم مار مر ات فرءاي ررقم ماي ممم فلم نر مفي مم مرو اير يه امهم ها مم ررم من 


م 
ا 


ظاهِرٌ كلايه مه ك"الكبز"90© يُعطي أن مُعرفة وَصف البيع غير شرطء ار نفى اشتراطة في 
"البدائع "دكن بيع لشم ن» وظاهرٌ "الفتح" إثبانة فيهما» ووفقَ ٍ 'البَحر””” ' حمل ما في عت 
على شار إليه ؛ أو إن كا وما في "الفننح' على غيره لكن حقق في اي ورك مافهمّهُ 
' مِنَ "الفتح" و رهم فاجش؛ دن كلام "الفئح" نا لشم ن فقط)). 

قلت: وَظاهِرُهٌ الاثفاقٌ على اشتراط مُعرفة القدذر في ابيع والشمّن؛ وإنما الخلا في اشتراط 
الوَصفي فيهماء وللعَلامةِ 'الشرنبُلاليَ" رسالة سمّاها "نفيس الْنَجَرِ بثيراء الشُرّر”©2: حَقَقَ فيها: ((أنّ 
ليع الْسمّى جنسة ااخانع ويل وان انزو ولا رضي واو بر كدان اوأر مانو لذن الجهالة 
المعة مِنْ الصحة تفي بثبوت بارارقة د إذالم يُوافِقَة يَرْكُة؛ فلم تكن الجهالة مُفطرية إلى 
النارّعة))» واستدل على ذَلكَ بشروع صّحّحوا فيها البَيعَ بون يان در ولا وصفيء منها ما قَدَمناة””» 


"النهر 


(قولة: و نما الخلاف ف اشتراط الرصفي فيهما إلخ) كَلامُ "النهر" الساب نما يُِيِدُ المخلاف في اشتراط 


الوصفب في 0 لا المبيع. 


.3/7 انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع‎ )١( 

(7) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأما شرائط الصحة إلخ .١١/5‏ 
0 اندر 7 كقاب البيع هع ة؟. 

(4) "النهر": كتاب البيع ق 75٠0‏ /ب. 

(ه) "الفعم": كتاب البيوع 4510/5 . 

(7) ذكرها البغدادي في "إيضاح المكنون" 7109/17/7 


(1) المقولة [4 ]175١‏ قولَهُ: ((وشرط لصِحّنه معرفة قدر سبي ولّمن)). 


ب ل ل غصسيو أو 


وَديعَة وبيع الأرض مُقمصِراً على ذكر خدودهاء وشراء الأرض الخربة المارةا'' عن "القنيةٍ", 
ومينها ما قالوا: لو قال: بعتلك عبدي ولس له إِلأ عبد واحدٌ صم بخلاف: بعك غبداً 
بدُون إضاققٍ فإنّهُ لا يَصِحٌ في الأصَمٌ» وينها لو قال: بعت كرا من الينطَةء فإث لم يَكُنْ 
كل الكْرّ ني ملكه يَطَلَ ولو بَعضهُ في ملك بَطَلَ في العدومء وفسد في الوجودء ولو كله في 
يلكهٍ لكنْ في مَوَضعين أو مِنْ نوين مُختلقين لا يَحورُ ولو بذ ع واحِدٍ في مَوضع واحدٍ 
جار وإن لم يضف ليع إلى تلك الحنطةٍء وكناتو ها : بعك |اق»٠اب|‏ مافي كمي 


فعامتهم على الجوازء وبَعضهم على عَذَيِهِ 7 وَل قول الكت "7" وزو لا بد ين نْ مَعرِفَةٍ قدر 
ووّصفب ُمَن)) أن لفظ ((قدر)) غير مُنون مُضافا لما يعد مِنَ الثمن مل فول العَرَ 
بعك ينصفبي وربع درهم. 

قلت: ما ذكرة مِنَ الاكتفاء بزكر الجنس عَنْ ذكر القدر والوَصفب يل عاجه ميكة 
ليع في : نحو : بعتلك حنطة برهم ولا قائْل بي ومثلة: بعتك عبد أو دارا واينا لم11 م مِن انتفاء 


)١(‏ ف هامش "م”": ((قولة: بنها ما قدّمناهُ مِنْ صِحّةٍ إلخ) فيه: أن الجَهالةَ يي بع ما في البَيِت أو المٌدوق يُسيرة 
لا نفضي إلى ا المنارّعة» والمقصودُ إثبات جَهالّة فاحجشّة: وقولة: ((وشراء ما في يَدِهِ مِنْ صب أو وَديعة))» هذا 
أيضاً لا يَصلحْ ذليلاً للششعى؛ ؛: لأنّ الجهالة فيه لم تعتير» عدم الحاحة إلى السليم وشم وَالْدعَى وُحودُ جهالةٍ 
فيما يحتاج فيه إل لتُسليم والتسلمه » على أن الْجَهالة المفضيّة ! لى المنازعة إنما هي جهالة المشتّري قدو 0 
ولَيِسَت موجودةٌ هنا حَيث كان الْبِيمٌ في يدِوء وكولة: ((وبيع الأرض مُقَعصرا على ذكر حُدووها)) فيه: أيضاً أن 
اشر كا يد ل تراس تيه ولتقارارة ل مس راطيا الطر 6 وى لطيو وذ ريك وساناي 
تَأمّلتَ جَمِيعَ ما ساقهُ خرّج جَمِيعْهُ عن الصّلاحيّةِ للاستدلال به عَلى مُدَّعاة. اه. 1 

(1) المقولة [171714] قول: ((وطرط لصحيه معرفة قدر مبيع ونمن)». 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع 7/79. 

(5) في "م": ((وما فاله)) بالفاء» وهو خخطاً. 


1/ 


1 7 20 22 طب 3 5 2 3 3 


إل الْرْعةِ كناد طن يا ا سا يدق 
بابهاء ولخافان الما 1ه هُناك: ((صحّ البيع'" والشَراءٌ لِما لم رياه والإشارة ! إليه أو إلى مَكانهٍ 
رك الجواز)) اه. فأفادَ أن انتتفاع الحهالة بهذه الإشارة رط جوازا صل البيع؛ ليشت بُعدَه خيارٌ 
الرويَق َعَم صحّحّ بَعضُهُم الحواز بون الإشارة”؟» لذ كورة» لكنة مَحمولٌ على ما إذا حَصّلَ انتيفا 
اجَهالَِ بدُونهاء وِذا قال في "النهاية" هُناك: ((صّحٌ شيراءٌ ما لم ير يَعني:7*) شيئا مُسمّى مُوصوفاً أو 
مُشارا إليه أو إلى مكانه ولّيسَ فيه غيرمُ بدَلكَ الاسم) اه. وقالَ في "العناية”: ((قالَ صاحِبُ 
الأسرار"”*: لأ لانن في ين هئ بالة لو كانت ؤم حاصلةً لكلا الع حايً) له. وق 
"حاوي الرّاهدي": ((باعَ حنطة قرا مَعلوما ولم يُعيّها لا بالإشارة ولا بالرصف لا يْصِحٌ)) اه. 
هذاء والدي يظهر عن كاذه تفرزيعا تفلا أن الراك كعرفة القدر والوّصفٍ تبني 
الجهالة الفاحشّة, وذّلكَ بما يُخصّص الْبِيعَ عَنْ أنظارو وذَلكَ بالإشارة إليه َو حاضيراً في مجلس 
العَقَدِ وإلاّ فَياكُ يقداره مع يان له اوم قرا د بعتك كر حنطة بَِديّةِ مكلا بشرط 
كونه في ملك أو ببّيان مكانه الخاصٌُ ك: بعتكَ ما في هذا ابت أو ما في كُمّي» أو بإضافته إلى 
البائع ك: بعتك عبدي ولا عَبدَ له غير أو يبان حُدودٍ أرض» قفي كُلّ ذلك تفي الجهالة 
الفاجشّة عَن ليع وتَبقى الحهالة اليسيرة التي لا ثنائي صيحّة البَيع؛ لارتفاعها بشبوت خيار الرَؤيّة؛ 


)١(‏ المقولة [57878] قوله: ((وهو مبطلٌ خيار الشرط)). 

1 در : 

(7) ف "م": ((لبيع))» دون ألفء وهو حطأ. 

(4) ف "م": (الاشارة))» وهو خطاً. 

(5) ف "م": («ايعني)): وهو خخطأً. 

)١(‏ "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية د/. "د (هامش "فتح القدير'). 


00 "الأسرار" لأبي يايد الدبوسي (وت7 لهي وتقدمت ترجمته دم 


الجزء الرابع عشر 0 د ١١4‏ لس د كتاب البيوع 
ع 
كمصري أو 007 (غير مُشار) ! إليه» (لا) ي يشرط قَلكَ في (مُشار إليه) 0 


إن حيار الرّؤيّة ! إنما يبت بعد صِحَة ابيع رفع يلك الجهالة اليبسيرق لا لرقع الفا 
المنافيّة ليحي ٠‏ فَاغبَدِمٌ تحقيقَ هذا المقام ها يَرفَعُ م القلدوث والأوهام؛ ونام به التناقضٌ 1 
عَنْ عبارات القوم. 

يدون (قولة: 0 أو دمَشقي) ونظيرة: : إذا ١‏ كان القَمَنُ مِنْ غير التقودٍ كالحنطّة 
لا بد مِنْ بّيان قدرها وسفيدا كك نعطلل ركه اميد كيه اناد كبن ام 
ولح ف "نهر" 

لاد (قولة: غيرٍ مُشار إليه) أي: إلى ما ذكِرَ ناليع والشمّنء قال في "البحر”": («لأن 
يملسم وبحب بالعقده وهذو الها في إلى لزع ف يصع مجلم والسل 0 
جَهالةٍ هذهو صفتها تمنَعُ الحَوان) اه. 

8 (قولة: لا يشترط ذلك في مسار إليه إليه) قال في "البحر”7): ((وقولة”": غير شار هد 
فيهما؛ أن امشار إليه بيع كان أو مالا يحتاج إلى مَعرفةِ درو وّصفهء فلو قال: بعنكَ هذهو 
الصبرة مِنَ الحنطق أ أو هذو الكورّجَة" من الأْر” والشاشات - وهي مجهولةٌ اعد بهابم 
الذراهم الني في بَيكء وهي مرية له فقبلَ حار ولِّم؛ أن الباق جهالة الرّصف يُعني: القَدْنَ 
وهُوَ لا يَضر إذْ لا يَمنَعُ مِنَ التسليم ولٌسلّي) اه. 


.551/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق70/ب. 

(") "البحر": كتاب البيع 94/5؟. 

(4) "البحر": كتاب البيع 591//5. 

(5) أي: قول "الكنر"» وهو أيضاً قول المصنف التمرتاشي. 

(5) أي: هذه الدُفعة جملةٌ واحدة بلا تمييز, 

() في "ك" و"7" و"ب" و"م": ((الأرز)) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة:؛ وما أثبتناه من "الأصل" هر 
الصواب الموافق لما في "البحر". 


حاشية ابن عابدين 22101 ١٠‏ السستح 2 قسم المعامللات 


لنفي الجَهالَة بالإشارةٍ ما لَمْ َك بويا قوبل بجنسيه أو سَلّما اتفاقء أو نس مال سَلَمٍ لو 
مكيلا أو موزونا جلافا لَهُما كما سيجيء. 

«فرعٌ) 
لو كان اله لمّنُ في صر ولَمْ يُعرَفْ ما فيها مِنْ ارج 0 


1+ (قولة: ما لم يَكُنْ) أي: اللْارٌ إليه ((ربَوياً قويلَ بحنسيه))؛ أي: يبع مُجازفة 
مثل: بعت هذو الصبْرة مِن الحنطة بهذِه الصبرة قال في "البحر"0"©: ((فإنهُ لا يْصِح؛ لاحتمال 
الزن تجيال ماخ كحتقيقتة)). 

الفقة (قولهُ: أذ فلن راد بو الْسلَمَ فيه بقريلة ما يعدم لكنة لا حاجّة لذزكره؛ أن 


الْسلَمَ فيه مُوْجَلَّ غير حاضير» فلا يَصِحٌ أن يكوث مُشارا إليهه والكَلامُ فيه. 

995 (قولة: لو مكيلا أو مُوزوناً) فلا تَكفي الإشارة إليه كما ارد 
وحيران”” حلاف لهما؛ لأَنهُ ريّما لا يدر على تُخصيل الُسلّم فيه فيَحتاجٌ إلى رَدٌ رأس 
الَال» وقد يق بَعصهُ كم يَحدُ باقيَهُ معي وله الس ري السَلَمِ في مجلس (عاقه٠'|]‏ 
ام اه ويَبقَى في غيروء فتلزم”” جهالة الُسلّم فيه فيما بقي» فوحَب 
كانه كما يي في ياب السسلم: 


)١١‏ "البحر": كتاب البيع دا ؟. 

(9) في هامش "الأصل": ((قولة: كما في مَذروع وحيّوان)) أي: لأنّ الذرعٌ وَصف في المذروع؛ وَالِْيمٌ لا يُعَابلُ 
بالأوصافيء فلا يتعلّقُ العَقدُ على فَدرِه» ولهذا لو نَقَصّ ذراعا أو تَلِف بَعضْ أعضاء الحيّران لا يُنقَصُ من اللسلم 
فيه شي بل الْسلّمُ إليه بالخيار إن شاءَ رَضِي به بككلٌ الْسلّم فيو وإِن شاءً فَسّحْ؛ لقَرَات الصف الرغوب فيق 
وتجامة ف 0 اه. وهذا عليه وتبيينٌ لَذَهٌبٍ الصّاحيّين. اه. 

)في 0 ((قتلرم)) بالراء» وهو خطأ. 

(:) انظر "الدر" عند المقولة [54/8 47 7] قوله: ((إث تعلق العقَدٌ عقدا رو)) وما بعدها. 


خيرَه ويُسمّى حجيارٌ الكميّة لا خيار الرؤية؛ لَعَدّم ثبوته في النقود. "فتح” 
م م ع 
(وصح بثمن حال) منسا جه مسا 0ه اد أ اق سلطا وس اه ا و و يي 1 


4 لمر 2 0007 01 ل ل + 2 5 

757 (قوله: خير) أي ي: البائع» والذي في في الفقح 0 لبحر د عدم التخيير» وعبارة 
"النتج”": ((ولّو قال: اشتريتها بهاه الصّرة مِنَ الدراهي 5 لبأئعٌ ما فيها خلافب تق ا ذل 
نُ يَرجعٌ بتقلد البَلدِ؛ أن مُطلَقَ الّراهم في البيع يََصَّرفْ إلى تقد ابَلَدهِ ون وجدَها نقد البلد حار 
ولا خيارَ للبائع» بخلاف ما لو قال: اش اي 0 


كان لَهُ الخيارٌ ون كانت تقد ابد لأنّ الصرّة ة يعرف مقدارٌ مافيهامِنْ خارحهاء وني بية 
لا يُعررَفُ ذَلكَ مِنَ الخارج ذ فكان له الخيارٌء ويُسمّى هذا الخيارٌ خيارَ الكميّة لا حيار الرّؤيَة 0 


0-0 


خيارَ الرّؤية لا يبت في النقود)). اه "ط"0. 
ا 00 ا 5 واف اذ اه ل انه لله اعرسم 2 
"75 (قوله: وصح كم حال) بتشديد اللام» قال في المصباح 7: (ِ«حَل الدِين يحل 
بالكسر خُلولا)) اه. فيد بالشمّ”" لأنّ تأجيل المبيع المعيّنِ لا يُحورٌ ويفسيدة "بحر”". 
مَطلبْ في القرق بَينَ الأئمان والمبيعات 


ا ا ا ا 0 يا ا و 4ع 52 ظ 
واعلم أنّ كلا مِنَ النقادين نُمَنّْ أبداء والعَينُ الغير المثلي مَبِيعٌ أببداء وكل مِنَ المككبلٍ والموزون 


(قولة: والذي في 'الفعم' و"البحر" عَدَمْ التخيير 0 بل قو ان : ((ولم يعرف ما فيها)) عَلى 
أن اراد أنه لم يُعرَفْ صيفة ما فيها ء بولق ساي الف اساي («ويُسمَّى خياز الكَميّق))» 
فالأولى أن يقول: ويسمى حبار رَ الكيفيّق كذا يُفادُ 5226 ىو 


(1) "الفتح": كتاب البيوع لا" ؛, 

(؟) "البحر": كتاب ابيع درو ؟. 

إفرة "الفتح”: كتاب البيورع هباتع . 

() "ط": كتاب البيوع 1/9. 

(5) "المصباح”": مادة ((حلل)). 

(5) أي: بتأحيل الثمن كما في "البحر". 

(0) "البحر”: كتاب البيع 2901/5 نقلاً عن "الجوهرة". 


/: 


حاشية ابن عابدين بت 5-2 5 عت مكيبييد قسم المعاملات 


وَهْوَ الأصلُ (ومُوَجّلٍ إلى مُعلوم) لقلا يُفضِي إلى التزاع 0 1111111 


م 1 لي 00 و 0 

الغير النقدٍ والعَدَدي المتقارب'" إِنْ قويل بكل مِنّ النقدين كان مبيعاء أو قوبلَ بعَين فإن كان ذلك 
الكيلٌ واللوزوثٌ المتقارب”' متعيّنا كان مبيعا(" أيضاء وإِن كان غير مُتعيّن فإن دمحل عَليِهِ حَرفُ 
الباء مثل: اشتَريت هذا العَبدَ بكر حنطّة كان تمن وإن استعولٌ استعمالَ 00 


ا 


لحري ينك 75 طق رو كني قاد بد ين رعايَةٍ شرائط اسل 'غررُ الأذكار شرح ذُرَرٍ 
البحار"0 وسيّأتي”' لهُ زيادة يبان في آخبر الصّرف. 


َه 


لفل (قولة: وهو الأصل» أن الول مُقَتَضَى العَقدٍ وموحبة والأجَلٌ لا يبت إلا 
لوط "بحر** عن تراج" 
سفنف (قولة: قلا يفضي إلى التزاع) تعليكٌ لاشتراط كون الأحَلٍ ا أن علمه 
لا يفضي إلى النزاع» وأما مَهِومٌ الّرط الأذكور - ومو أله لايح إذا كان الأحلٌ محهولاً - فيأدة 
كونه يفضي إلى التزاع» فافهم. وسيّذكرٌ 'المصدف 00 في الع الفاميد يان الأحل اله لفسيد وغيره. 
مطلب في التأجبل إلى أجل مجهول 


مِنْ جَهالَةِ الأَحَل ما إذا باعَهُ بألفي على أن يُوْدّيَ إليه الشمَنَ في بَلْدٍ آخر ولو قال: إلى شهر 
على أن يودي امن في بَلْدٍ آر جار بألضي إلى شَهرء يطل الشتّرط”")؛ لأنّ تعيينَ مَكان الإيفاء فيما 


)١(‏ نقول: في مخنطوطة "غرر الأذكار" التي بين أيدينا: ((المتفاوت))» والصّوابُ ماذكره ابن عابدين رحمه الله 
وهو الوق لكتب المذهب ك"الفتح' و"الشرنبلالية" و"حاشية الطحطاوي". 

(1) في "غرر الأذكار": ((متعينا))؛ وهو تحريف. 

(*) "غرر الأذكار": كتاب البيع ق5١٠/].‏ 

(4) المقولة [751ت 9ع قوله: ((مُبِيمٌ بكلّ حال)) وما بعدها. 

(ه) "البحر”: كتاب البيع مام 

(5) صالاع5 "ادر 


9 أي: شرط الإيفاء كما في "البحر". 


ولو باع مُؤْجَّلا صرف لشهرء به يُفتى. ولو احتلفا في الأجَل فالقولٌ لنافيه 522 


لا حَمْلَ له ولا مُوونة غير متحي الراك ور وي رم ل 

َلى التفاريق أو كل أسبوع البعض» فإلا لم يشرط" في البيع بل ا ا ا 

هد الك تيلف وتجالة و الببح 0 وقول ((لم يَفْسدْ)) - أي: ليع - فيه كلام يَأ ل قربي 
5 ؟ ىم (قوله: ولو باع موه أي: بللا بيان مَدَقٍ بأن قال: بتك بدرهم مُوجل. 


الفشلف (قوله: صرف لشهر) كأنة أنه ل قِ الشرع ني الملر والبسيوي: ليَقَضين 
د 538 0 

دم؟ 75 (قولة: به ه يُفتى) وعند ال عض لشلامة ام "بح ر "0 عرن "شرح ا . لمجمّع"”2. 

قلت: ل ل ل ا 
الفاسيدء وكذا لو عَرَكْهُ 0 دون الآخر َمل 

رو؟ 5م (قوله: فالقولٌ لنافيه) وهو البائع؛ أن الأصلّ الجلول كما ا 


(قوله: قلت: ويُشكل على القَولَين أَنّ شَرط صِحَّة التأحيل أن يَعرقَهُ العاقدان إلخ) فيه تَأَمّنٌ فإِنهُ إذا 
كان الَعهودُ أن الأجَلَ المتِّرُ أو الثلاثة يام شرعاً وغرفاً يَكونٌ ذَلكَ مُعلوماً عِندَ العاقدين» حتى لو لم يك 
هد لَهُ ُرفاً كما في رَماننا فالظلاهرٌ عَم الصّحَة. 


(1) في هامش "م": ((قوله: ومنها اشتراط أت يُعطية لمن إلخ))» أي: أن بهذو الألفاظ همق أي: لنظ التفاريق ولففلٍ الببعض اه. 
)١(‏ في "ك": ((لم يشترط)). 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع 701/5 وما بعدها. 

(؟) المقولة 5553 ؟] قوله: ((صار مُوَجخلا)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع 01/5.”. 

وام لق ووو عنو ا 


0) ص 1 ب در 


ل 


(8) ص (١١١‏ وما بعدها "در 


حاشية ابن عابدين ا 1 5107 ١1١‏ يبه يل قسم المعاملات 


إلا في السسّلمء به يُفتى 2277 ولو في قرو فلِمُدّعي الأقل» والبينة فيهما للمُشتري» ولو 
ل امضكة هالم له للمشكر قو سج كنية تب فار الس 0 


الفا (قوله: ا ف ا اللي فإن القول لمُثبته؛ أن افيه يدعي سياف يفقم 11 كي 
وَهُوَ التأحيلٌ ومُدَعِيْهُ 9 صِحُنهُ بوحودوء والقولٌ لدعي الصّحق "طا”". 

الضفلتة (قولةُ: فلمدّعي الأَقنّ) لإنكارهٍ الرّيادَةَ لقا 

07 (قوله: واب فيهما) أي: في الْسلَن ((للمُشتري))؛ لأنهُ يبت عيلاف الطّاصٍ 
يات للإياض 90 

ر«00 (قولة: فالقول والبيعة لسري نوها متمق على الأَجَلٍ فالأصل بَقاؤْهُ فكا 
القولُ للمُشتري في عَدَمٍ مُضيّه ولأَنهُ مر تَوحة المطالبق» ل | ظاهرء وما تقديم يِه على 9 
البائع فعللهُ في "البحر””” عَنٍ "الموهرة"”": ((بن اي مُقَدَمَة على الدّعرّى)). اه وَهرَ مُشَكِل؛ 
فإ شأ البينةٍإثباتث وك ؛ لامر وهو هّنا دَعوّى لبائع» على أذ ينة المشتري على عَدَمِ | للضي 
شَهادة على لفي, 2 ضٍٍ بلاق ٠/بع‏ الشاني تجا والسي وذ لتس اذ كه 


و2 


باق؛ تمل . وحيتئارٍ فوّحهُ تقديم بِينته بتو كونها أكترٌ إثباتاء يدل لَهُ ما سيّتي” 'ف للم ين نهنا 


(قولة: : فوجحة تقديم يي كوه كع إثبانا إلخ) فيه فيه أن موضزع ع المسألة أنهُما اتفقا ف قدرو واختلفا 
في مُضيّوء فليس ف يَيةٍ المشئري إِنْباتُ زيادة الأجلء إلا أن يُقال: المرادُ أن ييمَهُ وجب زيادةً الأجَل تمعنى 
أنها نافيّة حُلولُ وقائلة: إَِهُ 3 كذا مِنَ الأيام. ْ 1 
)١(‏ قوله: ((به يفتى)) ليس في "د" و'و". 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع 4/8 .١‏ 
(9) "ح”": كتاب البيوع ق١٠78رب.‏ 
)2 "ح”: كعاب البيوع ق.٠م؟/ب‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 
(ه) "البحر": كتاب البيع 701/5 
(5) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع .5517/1١‏ 
(7) انظر الدر عند المقولة [4474؟] قوله: ((فالقولٌ للمطلوب)). 


الجزء الرابع عشر ا ١١١‏ كميدي عد: كتاب البيوع 


ويبطلٌ الأحَلٌ. وت المديو ن لا لاد" . 
(فروع) 
7 و م 2 ربع 
باع بحال 5 أجلُ أحَلاَمُعلوماً أو مُجهولاً كتيروز وحَصادٍ صار مجلا منية'. 11 


لو اختلفا في مُضيّ الأَحلِ فالقَولُ للمُسلَم إليه ييمينِه» وإنا برهنا فيينَهُ أولى» وعلَلهُ في "البَحر"”' 
بإثباتها زيادةً الأَحَلِء قال”"©: ((فالقول قوله والببنة يَينه)). 

هذاء ولم يذكر الاحيلاف في العمَن أو في اليا أل ساق © ني كناب الدّعوَى ني 
فصل دَعوى الرّجلين. 

الشف (قوله: ويِطُ 0 وت المديون) لذن فائدة التأحيل أَنْ - يودي الشمَنَ مِن 
ثماء المال» فإذا مات من لَهُ الأحل تع تعيِّنَ المتروكُ لقضاء ء الدّين؛ فالا بين الا اج الع اانا عون 
"شرح المجمّع". وصرّحّ 5 با (وله ل مت لفغ لايل الأخ». 

اللضفقة (قولة: آ مهولا أي: ل 0 بدليا ل التمثيل» ؛ فيخر ج ما لو أخله إل أحلٍ 
مجهول جَهالة فاجشَةٌ كهبوب الرّيح. 

الشفيةة (قولهُ: صار و كذا | جزم به "الصف في باب ابيع الفاسد 5 مساق 
متأ 5-7 : "الهداية"00) أيضاً» وكذا قُ ا 0 اللي" 1 ادر 3 00 


كل 


)١(‏ قوله: ((لا الدائن)) ساقط من "و 
(1) "البحر": كتاب البيع 5.1/5 

(5) انظر الدر عند المقولة م اع قوله: ((فالسَابقٌ أَحَقُ)) وما بعدها. 
(4) "البحر": كتاب البيع 5.7/0 

(ه) صا "54# "در" 

(2) "الهداية": كتاب 0 باب البيع الفاسد ١/8‏ 5. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/4. 
() "ملتقى الأبمر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 5/5 ؟. 
(4) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1015/9. 


وعَرَاهُ في "التتارمارية"10) إلى "الكاقيى"؛ وفي "الخنانيّة"20: ((رَحلٌ باع شينا كر 
المَنَ إلى الحصاد أو الدّياس» قال: يَفْسُّدُ البّعٌ في قول الف طبن فوع عمد أده 
لا"© يُفسُد البَيِعْ ويْصِح التأخير؛ لأَنّ ؛ القأخيرٌ بعد البِع تبرّعٌ» فيْقبَلُ اتتأجيلَ إلى الوّقت 
الممجهول: كما لر كفل عمال إلى الحصاد أو الدّياس» وقالَ القاضي الإمامُ "أبو على النسفي": 
مدالس ةي 94 ان لحر بكو وري اع ا 
ولو أقرَض ثم أخرَ لا يْصِحٌ أيضأًء فكان الّحِيحُ مِنَ لواب ما قال "الشّيخٌ الإمام": إِنَهُ 
يَفْسُدُ البَيعُ سّواءٌ أَجَلَهُ إلى هذه الأوقات في البَيع أو بَعدَهُ)) اه. 

قلت: وهذا تصحيحٌ ءٌ لخلاف ما قدّمناة””'' عَنِ "الهداية" وغيرهاء وفيه بحث» إن إلحاق التّيع 
بالقَرض غير ظاهرء تكيل أن امرض لا ييح تأحيل أصلا وإنا كان الل علوم وتاجيل لتيع 
إل أَجَلٍ مَعلوم صّحيحٌ اتفاقء عَلى أنَّهُ ذَكرَ في النّاسع والثلاثينَ بن “جام لفُصولين"”©: ((الترط 
الغاينة لواحن هه ناتس كل الح مضل اعد عي "لحي ييف حنيفة"؟ قِيل: ع ويل لاء وهو 
الصّحيح)) اه. نّم قال” بَعَدَهُ: ((استأحرَ 35 وخرط ع الج إلى الحصاد أو الدّياس 


)١(‏ "التاترخخانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الثامن في الشروط المفسدة للبيع 4 /ق 5 إب. 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١47/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ((لا)) ساقطة من "7". 

(4) في هذه المقولة. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق وحرية الأصل بتصرفء ناقلاً المسألة 
الأولى عن "فوائد صاحب المحيط"» والمسألة الثانية عن "فوائد شيخ الإسلام" لبرهان الدين صاحب "الهداية". 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((تعجيل الأجرة))؛ ولعلّ الصواب ما أثبتناه كما هو ظاهِرٌ من سياق الكلام وكما يدل 
عليه وله بعدٌ: (ركما في الببع)): وقد أشار إلى ذلك مصممّّحا "ب" و"م". 


0 


الك الرائح عق . مستحعتحتححع ٠١80‏ مس مس عيبم كتاب البيوع 


2 
لهأ 


مائة فيس بتأحيل» "يز نا 00 


0 


َهُ لف مِنْ نَم بيع فقال : 


يَفْسَدُ العَقَدّ ولب سوير ا في البيجه فإ الرّواية م محفوظة 
َو باع مُطلقاً * لم أحَلَ الشمَنَ إلى حَصادا " ودياس لا يَفْسَد ويْصِحّ الأَحَلُ)) اه. 
(تنبيةٌ) 

علِمَ ا م005 أ أنَّ الآحالَ على ضَربين: : مَعلومَةٍ ومَحِهولَّة والجهولة عَلى ضَربين: متقاربَةٍ 
كالتصاد» ومتفاوتة كهبوب الرّيح» فالشمنُ العَينُ يَفسّدُ بالتأحيل ولو معلوساء والدينُ لا يحور 
مجهول» لكنْ لو هله متايه وأِطلهُ الُشتري قبل مَحِلهِ وقلَ فَسحه للقساو انقلبّ حازاء لا لّو 
بَعدَ 1 أَمّا لو مُتفاوكة وأبطلهُ المشتري قبل ترق الل اا نا في "البحر””” عن "الستراج". 

هذاء وذكرّ "الشّار "0 في البَيع الفاسيدٍ عن "العيني" ما وهم أو للع لاتقل اي ا 
ليس كذلك» فافهم. 2 "الشارحٌ ا 2م عَنِ "ابن كمال" و"ابن مَلك": 
أن إبطاله بل التَفرّق رطق 0 يان شقارب متام وشو ا 
هناك إِنْ شاءً اللهُ تعال. 


00 (قولُ: فلّيس بتأحيل) لأَنّ مُحرّدَ الأمر بذَلكَ لا يُستَازم التأحيل» تَأمّلْ. 


0 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن ‏ نوع آخحر في التأحيل 217/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "ك": ((لم يشترطه)؛ وف "جامع الفصولين": ((لم يشترط)). 

(5) في "1": ((حصادم). 

(5) أي: ف هذه المقولة. 

(2) "البحر": كتاب البيع ه/50. 


ل 


(1) ص ة 54‏ وما بعدها "در". 


(؟) ص 5149 وما بعدها "در". 


(8) المقولة 403 575] قوله: ((اب بن كمال وابنُ مَلَلئو)). 


حاشية ابن عابدين معد حيديحهته قسم المعاملات 


عليه لف نَمَنْ عله ربُُ نحوماً: إن أَحَلَ بنَخْمٍ حل الباقي فالأمرٌ كما شَرَطاء 
'ملتقط"”» وهي كثيرة الؤقوع. 

قلت: ومّما يُكثرُ وُقوعٌةُ ما لو اشترٌ ى”" بقِطع رائجّة فكْسَّدَت بضّرب حَدِيدَةٍ 
يَحِبْ قيْمنها يَومّ ابيع من لشي عر إذ لايُمكِنُ للخكاء” الحكمٌُ يلها" 
َع السّلطان منهاء ولا يدق يمتها مِنَ الفِضّّة الحديدَةَ؛ لأنها ما لم يَغْلِبْ غِشها 


فجَيّدُها ورديئها سوام إجماعا. ا ا 121111101000 
رمع77, (قولة: إن 0 بنجُم) حال مِنّْ فاعل ((جَعلة) بتقدير القول» أي: حَعلهُ ربه 
1 لا 
0 قائلً: إن أل إل ! هااح 


تل مهي 0-6 إذا كَسَدَتْ أو انقَطقت أو غَلَسَْ أو رَخْصّت 

ر:مم5م (قولة: قلت: وما يُكثرُ وُقوعٌه إلخ) اعلَم أنه إذا اشترى بالدّراهم الحي خلت 
غِشّها أو بالفلو ولم يُسلّمْها لبائع تم نُمّ كَسَّدَتْ بَطَل البيع» ؛ والانقطاعٌ عَنْ أيدي الناس 
كالكّسادء ويُحبْ على المشتري رد ابيع لو قائماً ومئله أو يمه لو هالكاء وإنا لم يكن 
قرف توك لهذا ليع أصلاء وهذا عندّة» وعندهما لا يطل البيع؛ أن الْتعدّرَ التَسليمٌ 
بَعدَ الكساد وذَلكَ لا يُوحب الفسادَ؛ لاحتمال الرّوال بالرُواج» لكِنْ عند "أبي يوسف" 
تحب قِيمَنه يومَ البتيعه وعند "محمد" يُومَ الكسادِء وهو آعيرُ ما تَعامَلَ اناس بهاء وفي "الذّخيرة": 
(«الفتوى على قول "أبي يوسف")» وف "المحيط" و"التتمّة" و"الحقائق"”": ((وبقول "محمد" 


ا "اللتقط" لأبي القاسم السمرقندي. 
(0) في "و": ((ما لو شرى)). 

(5 في "ب" و”و" و"ط": ((الحكام)). 

(4) ف "ب": (رملثها)), وهو حطأ. 


) 6 ح : كتاب البيرع ق اب بترضيح من "ابن عابدين' ' رحمه الله تعالى» والعبارة بنصّها في "ط": 0 
(5) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق04/أ.‏ 


يُفتَى رفقا بالقاس)) اه. رم/ق+4/0 والكسادٌ: أن تترك المعاملة بها في جميع البلاده فلو في بُعضيها لا 
بطل لكثة تسب إذا لم ترج في بيهم فتَحيُ الباقخ: إن شاءً أده وإن شاءً أذ قِيمنَهُ وعد 
الانتبطاع أن لا يُوجَد في السنٌوق وإذا وَُحَذدَفٍ يَدٍ عار وا هكذا في "الهداية"0". 
والاقطاع م كالكّسادٍ كما كثير 52-0 لكِن قال في "الضمّرات" : ((فإن انقَطَم ذلك فعَليِه 
من اذهب والفضّة قِيمنَهُ في آخير يوم قط » مُوَ المحتان)) اه. هذا إذا كدت أوانقطعست أَمّا 
إذا" غَلْتْ قيمئها أو التَقَصَسْ فاليم على حالو ولا حي ا شتريء ويُطالب بالتقدٍ بدك الهمار 
الذي كان وقت لبي كذافي هم كدير "0أ). وفي 'البرّازية'"”2 عر عَنٍ 'التقى' : (إغلت الفلوس ؛أر 
رصت فعندَ الإمام "الأول" و"الثاني" أ يس عليه غيرهاء وقال “أقان " ثانا عليه فمها بن 
الدّراهم يوم ليع والقّبض» وعَليه الفتوَى))» وهكذا في "الذحيرةا والخلاصة"” عَنٍ "الْتقى", 
قله في "البح ”" وأقركه فحَيث صرح بأ الى عليه في كير من الْحبّرات فيَحبْ أذ , 0 
عليه إفتاءٌ وقضائّ ولم أَرَ من جَعلَ الفتوى على قول "الإمام؟', هذا خلاصّةُ ما ذكرَهُ "اممف ! 
رحمة الله تَعالى في رسالته "ذل المحهودٍ في مسأَلة تغبر التقود"9©. وق الدع اع عَنٍ "امنتقى": 


(قولهُ: لك قال في "المضمّرات": فإن انقطع َلك فعليه إلخ) فيه نما في "الضمَّراتي" لا يُحالِفْ ما في 
كير مِنّ ابوه نما حرَى فيها على قول "عمد واعتبارٌ افع مِنَ اذهب والفِضنة فيما إذا كان ابيع بالفلوس 
أو الفضمّة الغالية الغْش. 


(1) في "الأصل": ((وفي الببرت)). 

(؟) ليست في "الهداية", وإنما هي ف "الفتح”" شرح "الهداية": كتاب الصرف 7/5/5؟ ‏ 1/97؟ بتصرف. 

(5) في "ب": ((ذام)» وهو حطأ. 

3 "الفتح": كتاب الصرف 5//ا/70. 

(د) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن 5٠١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ‏ جنس آخر في كساد الثمن ق15١/ب.‏ 

90) "البحر": كتاب الصرف 519/5 

(8) لم نقف على اسم هذه الرسالة في المصادر التي ترجمت للتمرتاشي المصدفء وعبارتهم: ((وله رسالة ف النقود)). انظر 
("خخلاصة الأثر" 34/4 و"طرب الأمائل" للكنوي ص ه#, و"هدية العارفين" 5/7ل”ى و"الأعلام" 510/1). 


((إذا علَت الفلوس قبل القضٍ أو رخص قال ووس ال 


سا م ص سم لاس 


مَواء» ولّيس لَهُ غَيرهاء ثم رَحَعْ ' أبو يوسض" وقال: عليه قيمتها مِنَ الذراهم يوم وقع البَيعٌ ويُوم 
رقع القبض)) اه. وقولة: ((يومَ وكَمَ الْبغ)) أي: في صُورة البّيعه وقولة: ((ويومٌ رقع القبض)) 
أي في منؤرة القرض كما نه عَليه ف الله في بابي الصّرف. 
وحاصيلٌ ما مر" أنه على ول أن رسع "الس حو نوق بَينَ الكسادٍ والانقطاع 
والرّخص والغلاء فق 3 تَحبُ يمتها يَوم وق البيع أو الفرضٌ ّم بعلن وفي دَعوى "البرّازية"0" 
مِنّ التوع الخامس عَشَرٌ عن 0 الإمام أي م الكبير "”'): ((استقرض منه دانة فلوس حال 
كُونِها عَشَرَة بدانق» 0 ميتة بدانيء أ أو رخص وصار عشرون بدانق يَأَخَذْ منهٌ عَددَ ما 
أعطّى» ولا يَِيدُ ولا يَنَقُص)) اه. 
قلت: هذا مي على قول "الإمام'» وَهَوَقَولٌ "أبي يوساق" ألا وقد عَلمت أن الفتى به 
قوله ثانياً بوُحوب يمتها دم م القرض» وهُوَ دانقٌ» أي: سدس رهم سنّواءٌ صارٌ الآنّ ميتة فلوس بدانق 
أو عشرينَ بدائق» تمل ومثلهُ ما سيّذكره "للُصنف"” في قصل القَرض مِنْ قَوله: ((استفرَض من 
الفلوس الرائجة والعدلي 0 ب واي مالي ني ا 0 اه. فهو على قول "الإمام'؛ 


.]/4١7ق "النهر": كتاب الصرف‎ )١( 

؟) أي: ف هذه المقولة. 

(©) "البزازية": أنواع الدعاوى إلخ 4/5 47 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفوائد": لأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البحاري (ت5514ه). ("كشف الظنون" 2155114/5 "الجراهر 
المضية" :١55/1١‏ "الطبقات السنية" 2859/1١‏ "الفوائد البهية' صام ١‏ 

(ه) انظر الدر عند المقولة 4577 5] قوله: ((والعَدالي)). 

(3) في "1": ((أر العدالي») ب((أر)). 

(؛) في "الأصل": ((فعليها)). 


وسيأتي”") في باس الصّرفب متنا وشرحاً: ((اشترى شيعا به - أي: بغالبي العش - وهو نافقٌ 
أو بفلوس نافقة» فكسد ذلك قَبلَ التسليم للبائع بَطَلَ ابيع شان الفل عن اندي 
الناس فإنَهُ كالكسات وكذا حكم الدّ راهم 00 القفافت بط[ مهاه يمه 
اليم بو" بُفتّى رفقاً بالناس» "بح ر"17) و"حقائق"7”)) اه. وقولة: ((بقِيمَة البيع)) صوابةُ: 
بقِيمَةٍ ة الشمن الكاسِدء وفي "غايّة البّيان" 0 "أب بو الحستن”00) 0 تحتيف 21 


برسم في رض 0 باه ا أو يوون" : عليه 


00 ولتريدية وقالة "عنمل قنمنهاً في آخر تفاقهاء قال ين 0 


عه 


"أبي حنيفة' ' في فَرض الفلوس ما ذَكّرنا فالدّراهمُ البُخارية فلوس على صِيفَةِ ممخصوصة» والطبريّة 


ل ل ل ل "الرّملي": 
(أي: اله راهم الي لم يَعْلِبْ ليها افش فاقِتِصارٌ "امصنف" على غالب الغ والفلوس لعب ساد فيهما دُونَ 
الحيّدة)) اه. قلت: لكنْ عَلمت أن بُطلان بيع في ساد غالب لغش والفلوس مُعَلَّلُ عند "الإمام'" يبُطلان 
السك فيقي نيعا بلا نس ولا شلث أن اميد لا بطل نَميها بالكساد؛ لأنها بأصل الخلقة لا بالاصطلاحجء فلا فلا 
وَحهَ لبُطلانه عِندَهٌ بكّسادٍ الحياد» فَالظاهٌ أن راد "البح" بالتّراهم غالبة الهش ؛ لكنهُ مُكرّر ما في العن. اه 
"محنّي" في الصّرفب. لكر يُوافقٌ ماقالهُ "الماح" ما ذكره "ايلع" و"امقدسي" كما يأني تله في الصّرضيء فانظرة. 


)١(‏ انظر الدر عند المقرلة [13717] قوله: ((وهو نافق)). 

)١(‏ ((لو)) ساقطة من "الأصل". 

() أي: بقول "محمد" وهو وُحوي فِيمَةِ ابيع يَومّ الكّسادِء وهو آخيرٌ ما يَتعامّلٌ الناسُ بهاء وعند "أبي يوسف" 
وحوببُ القِيمَةٍ يُومّ البِيع» كذا في "البحر" 519/1. 

(5) "البحر": كتاب الصرف 7١9 - 75١8/5‏ بتصرف. 

(د) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق75/.‏ 

(7) أي: الكرحي والله أعلم. 


(0) لم نعثر على المسألة في "مختصر القدوري"؛ ولعلها ف غيره. 


7” 


حاشية ابن عابا-ين الال ا ١7‏ اجحتتبي اس ب لبتم قسم المعاملاات 


والتزيديّة هي التي عَلبَ الف عَليهاء فتّجري مَحرَّى الفلوس؛ فلِذلك قاسّها "أبو يوسف" 
عَلى الفلوس)). اه ما في "غاية البتيان". وما ذكرةُ في القَرضٍ جار ”© في ابيع أيضاً كما قدّمناة"" 
عَن "الذحيرة" مِنْ قوله: ((يومَ وم الَيعُ إلخ)). 
نَم اعلم أن الذي فهمّ مِنْ كلامهم أن الخلاف الْذكورٌ إنُما هو ف الفلوس والدّراهم 
الغاليّة الغ اق ٠>‏ اسم ويَدُلُ عليه أنه في عض العبارات اقتصرٌ على ذكر الفلوس» وف بعضها 
ذِكرٌ العَداليُ مَعَهاء وهيّ كما في "البَحر”" عَنٍ "البناية"0: ((بفتح العَين اليك والدّال وكسر 
اللام: دَراهمٌ فيها غْش))؛ وفي بعضها تقييدُ الدّراهم كالية افك و كنذا تعيليم فول "الإمام” 
بالاصطلاح» فإذا ترك النَاُ امُعاملةَ بها بَطَلَ الاصطلاح فلم تَبقَ ما فبقي البَيُ بلا نَمَنِ فبَطل» 
فلار مَنْ صرح بكم الدّراهم الخالصّة أو المغلوبّة الْغْش وى ما أَفادَةُ "التتّارح" 500 
أنهُ لا جلاف في أنّهُ لا يطْلُ البِيعُ بكسادهاء ويحبُ على اللشتري مثلها في الكساهٍ والاتقطاع 
والرّخص والغلاء» ما عَدَمُ بُطلان البِيع فلأنها نّمنَّ عيلقة؛ فرك العامة يها لا بطل تمهاة فلا 
ين تَعليلٌ البطلان كود يخر كاه ابي بلا سير ما وْحوبُ مثلها ‏ وَهُوَ ار ب 
العَقَدُ كمائة ذهب ء مُشخحص أو مائة ريال فرنحي فابقاء مها أب وعدم بُطلان ريا 
نمام بّيان ذلك في رسالتنا "تتنية الرقوطق أحكام اود" وأمّا ما ذكرَهُ "الشارخ": 
((ين أَنْهُ تحب قيمتها مِنّ الذَهَب)) فير ظاهر؛ لأ متها لم تبطل» فكيف يُعدَلٌ إلى القيمة؟! 


لل الل 


(0) في "3 و"ك": (رحاز)). 

)١(‏ في هذه المقولة. 

(9) "البحر": كتاب الصرف 7١8/5‏ بتصرف. 

(5) "البناية": كتاب الصرف 575/07 بتصرف. 

(د) "تنبيه الرقود في أحكام النقود": ؟/4” (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين'). 


)نص 117 حت "درا 


الخزة الران تعس ٠‏ .حمست ححصت 077 لمعيه تدسشيت كتاب البيوع 


أّا ما علب غِضهُ ففيه الخلاف ا 2000 
وقولُ: ((إذ'" لم يُمكرن”" إلخ)) فيه نَظرْءٍ لنّ مَنعَ السلطان التعامُلَ بها في المستقيلٍ لا يَستَلزِمُ 
تخ الفاكم ين المكم علق تحص يهنا رحسب عَلِةٍ منهها ي الاطليء وكا قول: ((ولا يَدمعْ 
تحهاية الحدينة" )ا فطامر» وييانة؛ أذ كساتهااعيب فبهاعاذةة لذ الفضة لقالصه إذا 
كانت مَضروبَة رائحَة رم بأكثر مِنْ غير هاء فإذا كانت العَشْرةٌ مِنّ الكاميدَةٍ نُساوي يَسعَة مِنَ 
الرَئِجَةِ مكلا فإن أرما المشتري بقِيمَيها - وهُرَ تتسعة مِنَّ المَدِيدةٍ ‏ يلرَمُ الرّباء وإ ألزمناة بعشرةٍ 
نكر إلى أن لطوذة امات رز ملسس وين ع لطر ضيه ارما اي 
الترم؛ هلَمْ يُمكِنْ إلزا مهُ بقيمتها مِنَ الحديدَةٍ ولا عثلها منهاء ف فتَعيّنَ إلزامُةٌ بقيمتها مِنَ الذهب؛ 
قح إمكان ارت موا لسعو أيقا: علج رن جع كم ونا لين علب باز 
هذا ما ظْهرَ لي في هذا اللَقام واللهُ سُبحانة وتعالى أعلم. وبّقي ما لو وفع الشّراءُ بالفروش كما 
عو حرق زناقاء ويأتي1" اكلام عَلِيهِ قريباً. 

[0740 (قولهُ: أَمّا ما عَلّبَّ غِشُّهُ إلخ) أفاد أن كَلامَهُ لابق فيما كان" اليا عن الغْشّ 
أو كات غِشّهُ مُغلوباء وأنّهُ لا خجلاف فيه على ما يُفهُمُ مِنْ كَلامِهِمْ كما قرّرناهُ آنفا' 2 


(قولةُ: وقولة: إذ لم يُمكنْ إلخ فيه نَظَرٌ؛ لأنّ إلخ) قد يُقَال: إن كَلامَ "النشّارح" مَحمولٌ على ما إذا 
مَنعَ السلطانٌ التعامُلٌ بها بأي وَحَهٍ كان ولو بقضاء ما عَلِهِ مِنَ الدّين منهاء فتحمَقٌ الضّرورة إلى القَول 
بوجوب يمتها ين اذهبو 


)١(‏ في "ب" و"م" ((إذا))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الدر". 
(؟) عبارة الشارح: ((إذ لا يمكن)). 

(1) عبارة الشارح: ((من الفطنّة الحديدة)). 

(4) المقولة [14 5775 قوله: ((ممٌ الاستواء في رواجها)). 

(ه) ف "!": ((فيما إذا كان)). ْ 


(5) ف المقولة السابقة. 


حاشية اين عابدين #ييَحَحتَتكحتتتتتتمم 155 وح مش ع سه قسم المعاملات 

كما سيّجيءٌ في فصل القرض» فتدبّة. وبه أحاب "سّعدي أفندي””"©. وهّذا (إذا بيع 
. 1 557 4 ا 7 

معرواتيي الرويكن بي "فتح” ا و اكلا بعسورق لين ندر اسه 


زوم (قولة: كباسيى 3 فصل القرض) صَوابُهُ: في باب ب اصرف ما غلم 
ما قدمناة7 . 

القيققة (قولهة: وهذا) أي: ما ذَكرَهُ ف "لمعن" من صِحّة ليع شمن موحل إلى معلوم. 

القايققة (قولة: بمَنِ دين إلخ) أرادَ بالدّين ما يَصِح أن ينيك اق الدمّة سُواء كاذ فيد 
أو ره وبالعين ما فَابَلهُ فيَدحلٌ في الدّين التُوبُ الّوصوفُ عا يُعرَقَ لقوله في "الفديم"0© 

و: ((إثّ الثياب كما تبت مبيعاً في ادم بطريق الملم نت دين مولا ع 

أنها ل ره نمه بل لتصير فم مُلحَمَة بالسَّلَمٍ في كونها ينا في 
الذَمّقَ فِذا قلنا: إذا باع عبد وات موضوقب في الذمّة إلى حل حجان كينها في حقّ 
العَبِدِ حتى لا يُشترط قَِضهُ في الأجلسء بخلافي مالو أُسلّمٌ الدّراهم في الشوبيء وإنما 
ظَهِرتْ أحكامٌ الْسلَمٍ فيه في الوب يدعت ترط تيو الا وامتنع بَيعْةُ قبل قبضهِ لإلحاقه 
بالمْسلَم فيه)) اه؛ فافهم. 

1644 (قولة: ومخلافب حنسره) عَطفٌ على قولٍ: ((سَمَنِ دَينِ))» وثي بُعض النسخ””: (وأوي) 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "الحواشي السعدية" لسعدي أفندي. 

() "الفتح": كتاب البيوع 551/5 

(؟) انظر الدر" عند المقولة [4831 5 قوله: ((ومفادة)). 

(؟) انظر الدر عند المقولة [53717] قوله: ((وهو نافق)). 

(ه) في ”7": ((قررناه)): وقدمه ابن عابدين في اللقولة: [57574] قوله: ((قلست: وتنا يكثرٌ وقوغٌة إلخ)). 
(0) "الفتح": كتاب البيوع 5510/5 

(07) كما لسخحة وك ومثله قِ ع 


واعا مه ها واه و فور و وا فم و فو واي وا مه مامه قفوي ف هه فواه يي م فامه مام هايم مامد م فقاية فقاة ف فم و م فاي. مواناء ار زمر مم 


كَل الراوة ادك نان أذ تقد 2 بمياك امتميها كينا أغادة ال" الترفر ل 
((ولم يَحمَعْهما قَدْرٌ)) حُملة حاليّة والقدْرٌ كل أو وَزْدٌء وذلكَ كبّيع نوب بدراهم 
واحتررٌ عدمًا أو كان يسو وحَمَّعَهما قَدرٌ ككُرٌ بر بمثلدء أو كان بجنسه تراج يحيدييت 
قر كوي موي لقليط أر* او قلق بسي وك يا 1 6 ب كد طعي نه 
لا ييح التأحيلٌ؛ لما فيها مِنْ ربا النساء» فقول "الشّارح" : ((لما فيه من )ريا اللساع» 


0 أي : التأير (*/ق1/] تعليلٌ لمفهوم "المعن"ء وهو عدم صحَّة التأحيل في الصُوّر 
الثلاثء أَفَادَةُ "ل" , 

قلت: بَقَىّ شرط آعرٌء وهو أن لا يكو اليم الكَيليّ أو الوزني هالكاء فَقَدْ ذكر 
"الخيرٌ الرّملي" أُوَلَ البيوع عن "جواهر الفتارَى" #ررلافق اراسي الك مني 
منهُ بمّنِ مَعلومٍ إلى شَهِرٍ لا يحوٌ؛ اه يع الكالئ بالكالئء وقد نهينا عنها” » وإِن باعها من 


(1) "ط": كتاب البيورع 5/9 .1١‏ 
(؟) "ح": كتاب البيوع ق 8٠0‏ ؟/ب. 
(1) رواه إبراهيمٌ بنْ أبي يحبى الأسلمي [مترولكٌ] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن مر كه قال: ((نْهَى رسول الله 
د عن بيع الكالئ بالكالى؛ وهو َ بيع الدّين بالدّين)). أعرج عبد اروف 240 مم 
وروّى أبر عاصم وزيدٌ بن الحبَاب والواقديٌ وبُهلول وعُبيدُ الله بن موسى ومحمد بن عُبيده كلهم عن موسى بن 
عُبيدة الربّذيّ عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمر نحوه. 
أخرحه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في "مُسنديهما” كما في "نصب الراية” 240/4 والبزار كما في 
"كشف الأستار" (١٠18١)؛‏ والعقيلي في "الضعفاء" 2157/4 والطحاوي في "شرح المعاني" 1١/4‏ والبيهقي فْ 
"الكبرى" 5/:؟ 
ونَصحَّف ابن دينار في "كشف الأستار" إلى ابن رومات» والصّواب: ابن دينار كما في "نصب الراية". وقال 
البرّار: باج روا اكحويي لياه ع عد الى خا عو ابعر 
وكذلك رواه حمزة له بن دينار به» كما أحرحه البيهقي عن المقدام بن 
داود عن ذُؤيبٍ بن عمامة عن جمزة به. ثم قال البيهقي: ولم يسسّبٍ شيعا أبو الحسين [بنّ م بشراث] عن أبي امسن - 


بخاشية ابو كيدي لت حتت يست 5م ملتعسيي سدقت قسم المعاملات 


المصر يي أي: عن مقدام فقال: عن موسى وهو: ابن عُبيدةَ بلا شلك» وقد رواه أب الحسمّن الدارقطني رحمه الله عمن 
أبي الحسن المصريٌ فقال: موسى بن عُقبة» ورواه شيخنا أبو عبد الله [الحاكم] بإسنادٍ آخر عن مقدام الرعَيني فقال: 
عن موسى بن عُقبة وهو وَهَمٌ والحديث مَشْهورٌ موسى بن عُبيدةَ مر عن نافع عن ابن عمرء ومرةٌ عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر ذل اه. 

أحرجه الدارقطني في "السئن" 7/؟/اء عن علي بن محمد [أبي الحسّن البصري] عن يقدامٍ عن ذُؤيب ...وقال: 
موسى بن عقبة. وأخرجه الحاكم 0//7: عن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن مقدام عن ذُؤْيب» 
وقال أيضاً: موسى بن عُقبة» وتعقَبهُ الذّهبِىّ وقال: ويب واو. 

وقال ابن حجر في "التلخيص" 15/7: وقد جرّم الدتارقطنيّ في "العلل" بأنّ موسى بن عُبيدة تفرد به» فهذا 
يدل على أن الوهَمَ في قوله: موسى بن عقبة. وكذلك أخرجه التارقطني 1/7 عن على بن محمد عن سليمان بن 
شعيب الكسائي (ح) والحاكم 1//1ت عن الأصمٌ عن الرّبيع بن سليمان؛ كلاهما عن الخحَصِيب بن ناصح حدثنا 
عبد العريز بن محمد الدَّراوَرديُ عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيحٌ على شرطٍ 
مُسلم ولم يُخرجاة. 

وأخرجه البيهقي 550/5 عن شيخحه الحاكم بإسنادو» وعن ابن بشرانَ عن أبي الحسن علي بن عممّد المصري» 
كلاهما من طريق الدَرَاوَردِي عن موسى عن نافع به. ثم قال: وموسى هذا هو ابن غبيدة الذي وشيخنا أبو 
عبد الله قال في روايته: عن موسى عقب وهو حلا والعجب من أبي الحسّن الدارقطني شيخ عصره أنه روى هذا 
الحديث في كتاب "السنن” عن أبي الحسن علي بن أحمد المصريّ هذا فقال: عن موسى بن عُقبة. وشيختنا أبو الحسين 
رواه لنا عن أبي الحسّن المصريّ في الحزء الال من "سنن المصري" فقال: عن موسى غير منسوبو م أردقةُ ابصري 
ما أخبرنا أبو الحسين عنه عن أحمد بن داود عن عبدٍ الأعلى بن حمّاد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبد العريز 
لبذي عن نافع عن ابن عمر به. وأبو عبد العزيز الربَذَي هو موسى بن غبيدة. 

وأخرجه الببهقي من طريق ابن عدي ["الكامل" 113/7] عن أبي مصعسه عن الدَرَاوَردِي عن موسى بن 
عُبيدة عن نافع عن ابن عمر به. وزاد: قال موسى: قال نافمٌ: وذلك بَِعْ الدّينِ بالدّين. 

وقال ابن عَدي: وهذا مُعروفٌ .بموسى بن عُبيدة عن نافع وجعل هذا الحديث من حُملةٍ ما يُدَكرٌ على موسى بن 
عُبيدة وأنهُ غير مُحفوظء وقال: الضّعفْ على رواياته بين وقال العُقيلي: لا يتابَحُ عليه إلا من جهة فيها ضعف» وقال 
أحمد: مُنَكرُ الحديث» وقال: وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنهُ ليس عبد الله بن دينار ذاك» وقال: ما هو الذي روّى 
عن الثُوري» قيل: فمن هو؟ قال: لا أدريء وجَزمٌ العُقيلى ألهُ هر اه. "التهذيب" (ترجمة عبد الله بن دينار)» وقال ابسن 
مَعين: وموسى بن عُبيدةَ ليس بالكٌذوب» ولكنة روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير. 


ما روايقه عن نافع فإن لم نَكْنِ اضطرابً منهُ فلع الدراوَرديَ أخبطاً عليه كما أخطأ عليه 0 


الجزء الرابع عشر 7 تا 2989# اسيم كتاب البيوع 


(و) الأجَل (ابتداه مِنْ وقت التسليم) 1 1 121177070101 


عليه وَتَقَدَ المشتري لثمن في المجلس بخان تكون ديا بتين)» اه وذكرّ المسألة في "النح”") 
قبل بابي الرّبا. ومثله كل مَكيلٍ ومّوزون» وكالبّيع الضّلحٌ قفي الثلانينَ من "جامع 
الفصولين"0©: وا عط 1 ار فصَالْحَهُ وهو قائمٌ على دَراهمٌ مُوَجلَةٍ جار وكذا الذَهبْ 
والفِضّة وسائرٌ الّوزونات» ولّو صالَحَهُ على د موحل لم 0 إذ لجنس باتفراده يحرم 
النساءً ولو كات الي هالكا لم لمع على شيء ون هذا لدة؛ 2 دين بدّين» ل إذا صَالحَ 
على بر ملل أو أل مه مسلا حا كل ' جائ د والصّلحُ 
على بعض حقَه في الكَيلي والوزني حال قيامه لم يجز)) اه. وف "البرّازيّة"”*: ((الحيلة في جواز 


بيع الحنطة المستهلكةٍ بالنسيئة أن يها بشوبم ويقبض التوب ثم عه بدرلهمٌ إلى أحل)) اه. 


(قولٌ "الشّارح": وَالأَحَلٌ ابتداؤةُ من وقت التسليع إلخ) في إطلاق عبارته تأَمّلٌه وذلك لأَنَهُ إذا كان 
الأحلٌ معيّاً كرسي فايتداوهُ منْ وَقس العَقدِء ولَّيسَ لهُ مِنَ الل غَيرُه | ا متنعّ البائع أ ولا اثفاقا وإذا كان 
مُنكرا فابتداوه مِنْ قت العقَدٍ بدون ما ومن وقتٍ التتسليم عنده» ومن وقتي العقد عنذهماء فكلامة 


إِنْما يَستَقيمٌ على قوله ف صُورةٍ امَك مّع عدم الامتناع. 


9 محمد بن يعلى رُنبور فرواهُ عن عيسى بن سهل بن راقع بن ختديج عن أببه عن جلده: ((نهى سول الله ول عن 
المحاقلة واكراية والمنايدة) ونهى عن ككالئ بكالئ ودب بن بدين)). أخرجه الطبراني (4775) عن زُنبِورٍ به 
والوَهْم منه كما قال ابن حجر في "التلخيص' 000 قال البحاري: ذاهب الحديثي» وقال أبوحاتم: 
مترولك» وسَدٌ مَن ولقة. 

(1) "المنح": كتاب البيوع - فصل في أحكام القرض في الفلوس /ق553/ا. 

(؟) "جامع الفصولين": التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون ؟/70. 

(5) في "م": (ركيل)». 

(؛) في "ب": ((الحظ)) بالظاء المعجمة» وهو خطاً. 

(د) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثالث فيما يجوز ببعه وما لا يجوز نوع آخحر في الحنطة والدقيق 89/4 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


"4 


حاشية ابن عابدين تت ١8‏ لت تتش قسم المعاملاات 


ولّو فيه خيارٌ فمُذ 0 الخيار عندمُ "خانيّة”". (وللمُشتري) بشمّن مُوحل إلى 

نك مو راغ تر ناو دن" سلَم لمع 0 السّلعة) عن اأمُشتري (سّنَة 
الأَحَلِ) اليك تتحضيحاة لتائدة ة التأحيل» ف 
التسليم لا اثفاقاً؛ أن التقصيرَ من. (و) ل امس 0 لا وَصفة 100 


0, 


3 


ا ا 


قول: وتحري هذه الحيلة في الصّلح يضاًء وهي واقعة الفتوى؛ ويُكثر وُقوعُها اه 

اللنشقة (قولة: 8 سقوط الخيار عندة) أي: عند لق عحيتفة "4 أن ذلك وَقَتْ استقرار 

5*4 (قولة: مُذ تَسلّم متعلقٌّ ب: ((أحَلُ)). 

اللقاي قلي لمع اللامُ للتَعليل أو لتر قب لان ا + قو لنحه: 
((وللمشتري)). 

مام 0 00 لفائدة الأحبل) وهي الصف قْ المبيع» وإيفاء امن من ربحه 59 

الاي (قوله: فلو ع كسئة كذاء ومثلة: إلى رمضان مثلاً. 

نس«كم (قولة: لذن ا منه) تعليلٌ للثانية ما الأول كر ام يي 
ينه فلا يَثبْتُ ف غيره. 

الف (قولة: والشمرثُ اد قَدرُهُ لا رصنم ا كان قولٌ ال ((ينصرف 20 


(قولة: تعليلٌ للانية) عل "الستندى" تعليلةٌ للذولى أيضاً فقال: وما الثايّة فظاهر وأمّا الأول 


فلتحديده الْأَحَلُهُدَةٍ مُعيّنَق))» فافهم. 


)١(‏ "الخانية"': كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما موز من التصرّف إلخ ‏ فصل في الأحل ؟58/5؟ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ط": ((منذ)). 

(5) في "ب" وكط": ((لم عنع)). 


الجزء الراببع عش بيش 772388 اسيم كتاب البيوع 


(ينصَرِفْ مُطَلقهُ إلى غالب تقد ابل : بَلدِ العَقَد » "مجمّع الفتاوى"؛ لأنهُ المتعارّف؛ 
(وإث الف د ماليّةم قري 22 44 84824 ف وعد 4 ف 4 4ج ده عه و د ا و هد وبع ونع 4ر4 و 42 2 4و م ع8 ع 4ه 


مُوهما أن ارا بالمطلتي ما لم يدك فدرم ولا وَصفه بقرينة قولو أو"»: ((وشرط لصحيه مُعرقة 
قدر ووَصفُ نّمن)) دفع ذلك بأنّ المراد: اللاك عن تبي ارس قط 
مَطلب: يُعبرُ الَمَنُ في مُكان العْقدٍ وميه 
وى (قوله: "مَجمّع | الفتاوّى") فإ قال 0 إلى البوع "الخزانة"0): ((باع ف مِن 
حل بأصفهان بكذا من اناير لم يقد لمن ىوه اأشتري يتحار يحي عله لمن 
بعيار أصفهان فيُعتبَرٌ مَكانٌ العَقَدِ)) اه "منح”". 
1 قلت: وتَظلي تَمرةٌ ذَّلكَ إذا كانت ماليّة الدّينار مُختلفة في البْلدين» وتواققَ العاقدان على 
أخلٍ قبمَةِ اينار لفّقدو أو كساده في البلدةٍ الأحرىء فيس للبائع أن مُلِمَةُ بأخذ قميهِ لني في 
بُحارَى إذا كانت أكثر مِنْ قيمته التي في أصبّهان. وكما يُعتْبرُ مَكانُ العَقَدٍ يُعتيرُ زمه أيضاً كما 


00 كن 


يْفهَمُ مما قدّمناة؟" في مَسألةِ الكسادٍ والرّحص» فلا يُعتبَرُ رَمَنْ الإيفاء؛ لأ لقب عي 
وّقت العقدِ, وفي "البحر"27 عَنْ "شر ح المجمّع" : («(لو باعَهُ إلى أَحَلٍ مُعيّنِ وشرط أن يُعطيَه 


(قولة. نه قال معزي إلى برع "اليرانو' : باع عَيْنا من رَُلٍ اأطتور بعتم : أذ غايَة ما 
أَفادَمهُ عبارةٌ "مع الفتاوى" انصراف ف الديدار إلى ينار مَكان العقن وليين فيهاة تا يدل 7 انصيرافهٍ إلى 
غالب تقد البَلدِء وقَدْ يُقالُ: القَصدٌ مِنْ هذا العَرْرٍ إفادة أن اراد مِنّ البَلدٍ في عبارة "لفن" بَلَدُ العَقَدِء 
كنا عبر كك يعنازة "المع" ؤإنا كان اوضرع شخطلفا. 
(1) ص ؛ ١١‏ - وما بعدها "در". 
(؟) لم نعثر على النقل في "حزانة الفقه" لأبي الليث السمرقندي. 
(©) "المنح": كتاب البيوع ”/ق5/! وفيه: ((فلم ينفذ الشمن)) بدل ((فلم ينقد الثمن)). 
(4) المقولة [573] قوله: ((قلت: ومما يَكثرٌ وقوه إلح)». 
(د) "البحر": كتاب البيع 9307/5. 


حاشية ابن عابدين 1١‏ 22510510 قسم المعاملاات 


ا ع 2 لوعو لك ا ل ا نل 
كذهب شريفي وبندقي (فسد العقد مع الاستواء في رواجهاء مم 1 
المشتري أي قا يروج تومو كان لبي فأميدام). 


ا 


التايفقة (قوله: كذهب فر بتدقِي) فإنهما افا قُُ الرُواج لك نّ ماليّة أحيهما أكثرٌ 
فإذا باع .ماثة ذهو مكلا ولم ين صفْتَه قَسد للتناع؛ لذن ل والمشتري 
يَدفْع الأقل. 

يبنا (قولهُ: مَعّ الاستواء في رَواجها) أَمّا إذا اختلفت رواحا مع احتّلاف ماليّيها أو 
بدونه فيْصِح يتصرف إلى الأروّج» وكذا يْصِحٌ لو استو مالية ورواحاء لكن يخميرٌ المشتري 

والحاصل: أن المسألة رباعيّة ون الفساد في صورة واحدة وهي الاخجلاف قِ المالية فم فقطء 
7 2 الثلاث الباقيّة كما بَسطَهُ 54 "البحر 0 ل فِ ونيو مَسألة الاسيو اء ف الماليّة 
والرّواج الثاني ولثلاني» واعترضَة ارا 0©: بان ماليّة الثلانة ا من الاثنين» وأخات فق 
"البحر”0: ((بأَنٌ الْرادَ بالائية ما قطعتان منة بدِرهمء وبالثلانيّ ما علاثة منة بدرهم)). 


1 


قلت: وحاصله أ نهذ إذا اشترى بِدِرهّم فلَهُ دَفْعُ رهم كاملٍ أو فح ورهم مُكسر”» قطعتين 


(قولة: كان البيع قاسنا) :واججهه: أنه لا يَلرَمُ مِنْ رواج التقودٍ اتحادُها في الماليّة» فيفضي إلى جهالة 
الشْمّن. اه "ميندي". 

(قولة: وكذا يَيح لو اسَوس مايه ورَواجاً إلخ) كذا في "البحر" عَنٍ "لابوا وزاد عقب قوله: 
((لكِن يُخيّرُ الُشتري إلخ)) : ((لكنْ في الدَعوَى لا بد من التعيين)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ملعم 

.71/9 "الهداية": كتاب البيوع‎ )١( 

(6) انظر "الفتح": كتاب البيوع 470/0» و"الكفاية" و"العناية”: 4٠/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(؛) "البحر": كتاب البيع ١4/5‏ بتصرف» نقلاً عن "الزيلعي". 

(ه) في "1": ((مكسرر)). 


الإزءالزابع عش ع نتم سحت ا هه كتاب البيوع 


اذاهو ورو دا حيت تنارض الك اذاه والرواج ولق ردان انس ركرن امه 
ونصفين وأربّعة أرباع, وكلها سَواء 3 مالم والرواج» بل م ذكرَ كي "القنية 7 قُُ باب المتعارفْ بين 
تار كامشروط» برّمز (عت)'": ((باع شيئا بعَشَرةٍ دنانين واستّقرت العلدةٌ في ذَلكَ البلد أَنَهِمْ 
يُعطون كل خمسة أسداس مكانً الدينار واشتَهَرَت بينهم فالعَقدُ يَنصرفُ إلى ما تعارَقهُ الناسُ فيما 
ينهم في تلك التّحارق)» نم رَمرّ (فاك)”'»: ((جَرتِ العادةُ فيما بين أهل موارزمٌ أنهم يُشترون 
يلع بدينارء ثم يدون تي ديدار محمودية أو ّي دينار وطسُوج" نيسابوريق قال: يُجري على 
المواضعة ولا تبقى الريادة ديناً عليهم)) اهء ومئلهُ في "البحر'”" عن "التتارححائية". 
مَطْلَبْ مهم في حكم الشّراء بالقروش في زماننا 

- يُعلَم حُكمٌ ما تعورفَ ف زماننا من الشراء بالقروش» فإنَ التِرشَ في الأصل قطعة 
مضروية و و و د و ب ا ل في مصر نصفاً. 

َم إن ا العملةٍ الُضروبة تقوم م بالفروش» فينها ما يُساوي عَشَرة فروش» ومنها أل ومنها 
أكثرء فإذا | شترى بماثةٍ قرش فالعادة أله يدف ما أراة ا وش أو #السساريهالد ل وان 
الغُملة مِنْ ريال أو ذَهبِيء ولا يَفَهمُ أحدٌ أن الشّراء وفع بنئس القبطعة المسمَّاةٍ قرشاء بل هي أو 
ما يُساويها ِنْ أنواع العُملةٍ المعساويّة ف الرُواج ج اللحتلفة في الماليّق ولا يردا " أن صورةً الاختلافب 


(0) في "7": («أو الرّواج)) ب((أو)». 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ق1١٠إب.‏ 

(؟) رمز ((عت)) عند صاحب "القنية" لعلاء الدين التاحري. وانظر "الجواهر المضية" 1717/4 418. 
(4) رمز ((فك)) عند صاحب "القنية" لأبي الفضل الكرماني. 

(د) "الطْسمُوج": ربع دائقء مُعَرّبِ. اه "القامرس" مادة ((طسج)). 

(0) "البحر": كتاب البيع ٠.8‏ 

(9) في "ك": (رولا يراد)). 


">: 


حافيةابوعادينج معمحصحييةا 0. لحمسسع ميت قشم المجابلات 


في المليّةِ مع الدساوي في الرّواج هي صورة الفسادٍ مِنَ الصوّر الأربع؛ لأنه هنا لم يحصّل اعتلاف ماليّةٍ 
نُمنِ حيث قَدَرَ بالقروش» وإنما يحصل الاختلاف إذا لم يُقدرْ بهاء كما لو اشترَى عائة ذّهسمٍ وكا 
ال و لس سيا ا الالو 
أحنيا لمق رن ا بر 
ما و ا ا 0 
ال ا ل 
ال لبان ا رح" أو مثلها على ما بحنناه وهذا إذا اشترى بالرّيال أو الدَهَبٍ ما 
نا إذا اشترى بالقروش - الاك بها ما يم الكل كما قرّر م ده 
أنواع العمل أو كلها واختلقتا في احص كما وقع مرار أ في زماننا فَفِيه اشيبائٌ فإِنّها إذا 
كانت غالبة الغشّ وقلنا: تحب يمتها يوم ابيع فهدا لا يُمكِنْ ذَلكَ؛ لآنة لس مواد 
بالقروش نوعا مُعيّنا” مِنَ العُملة حتى نوجب فيمتّة وإذا قلنا: إن الخيار للمُشتري في تعيين 
نوع منهاء كما كان الخيارٌ له قبل أن ترخص» فإنّهُ كان مُحيّراً في دفع أي نوع أراده فإيقاءً 
الخيار له يَعدَ الرأعمص يودي إلى التزاع والضّرر» فإنّ خيارَه قبل الرّعخص لا ضَررٌ فيه على البائع» 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 7١04/5‏ 

(”) المقولة 777793] قوله: ((قلت: وثنا كر وقوعة إلخ)). 

(؛) في هذه المقولة. 

() في النسخ جميعها: ((نوعٌ معيّنَ)) بالرّفع» وما أثبتناه هو العنّواب؛ لأنه حبر ((ليس)» وقد أشار إليه 


3 7 ل 


الكزه الزابة عضن .ع يمي 1317 معطي كتاب البيوع 


أَمّا بَعدَهُ ففيه ضَررٌ؛ لأَنّ المشتري يَنظرٌ إلى الأنفْع لهُ والأضرٌ على البائع فيُختارٌه فَإِنّ ما 
كان”" يُساوي عَشرة إذا صار نُوعٌ منهُ بثمانية ونُوعٌ منه بثمانية ونصفي يُختَارٌ ما صارَ 
بثمانية فيَدفعةُ للبائع» ويّحسبهُ عليه بعَشرةٍ كما كان يوم ابيع وهذا في الحقيقة دَفَعْ مثل ما 
كان يوم البَِ لا قِيمتِه؛ لأنّ قيمة كل نوع تعتبر بغيروء فحيث لم يُمكن دَفِمُ القيمةٍ لما 
قلناء ولَرمَ مِنْ إيقاء الخيار للمُشتري لُرومُ العّرّر(" للبائع حَصّلَ الاشتباةٌ ف حُكم الَسألةٍ 
كما قلنا. والذي حررتة في رسالتي "تيه الرّقوو'”": ((أنة ينبَْغي أن يُوْمَرَّ المشتري بدّفع 
المتوسّط رُخخصاء لا بالأكثر رُخصاً ولا بالأقلٌ حتّى لا يّلَم اختصاص العُرّر به ولا بالبسائع» 
اك هه زرحي اع لمم أبواج المبلةة ان لوبت بياش على بذ مجني أ 
يقال بإلزا م الُشتري الدّهم منة؛ لأنّ احتيارة دَفْحَ غير يُكوث تُعنتاً بقَصدهٍ إضرار البائع مع 
إمكان غيرذا ا بأَنْ حصّل الرّخصُ للجميع))؛ فهذا غاية ما ظَهِرٌَ لي قٍِ 
هذه المسألة» وا لله بعنق ددا سيحانة أعلم. 


فهو زقولة: إلا إذا مين ىق الجلترع فال ى "البسر "23: زرقإذا ارتفعتي الجهالة ببيان 


(قولةُ: فحيث لم يُمكن دَفمٌ القيمةٍ لما قلناء ولزمّ مِن إبقاء الخبار للمُشتري لزومٌ الضّرّرٍ للبائع إلخ) قد 
يُقال: إن المإيارَ للمُشتري كما كان تق اي سو عار وسارقت العَقَدِء ولا نظي لتضيّر البائع بذلك؛ 
الي لعي مع د افيد سمو رز باغ بالقروش وفرّض الأمرّ للمُشتري في التّعيين مَعَ 


لك 


عِلمه أنه ريما حَصلَ تَغْيرُ ميعر النقود. 


)١(‏ في "1": ((فإث كات)). 

(1) قوله: ((لرُومُ الّرر)) الأول حذفُ قوله: ((لرُوم)) كما لا يخفى. اه مصمّحا "ب" و"م". 
(1) "تنبيه الرُقود": 7/7 (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 

(4) "البحر": كتاب البيع 7١7/5‏ بتصرف. 


حاشية أبن عابدين ما سو ا بجح هد 17 بكمب حججحجب تت ا قسم المعاملات 


(وصح , يع الطعام) هو في عُرفٍ 20 ال و ا 


يهم ف لحي وي لاغ تع لياع الس قر فصا كلا تار 
[مطلب في مسائل ببع الطّعام] 

ام رقرلة: هو و خز ف الشديين إلخ) كذا قالَهُ في "الفتعح”", واستدّل لَه بحديث 

النفطرة: (ركنًا نرج على عَهِدٍ رَسول الله يل صاعا مِنْ طَعاه”" أو صاعا مِنْ شعير)”" لكنْ قال 


ون “اليم + كاين البيورع دلنباع قشر 
(1) قال الحافظظ ابن حجر في "فتح الباري" ١7‏ /اغ : قال الخطابي: قد كانت لفل العام تستعمَلٌ في الحنطة عند 
الإطلاق» حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطُعامٍ فُهمّ منهُ سوق القمح» وذ علي :العرفة ول الفط عليةة لأ 
ما عْلْبَّ استعمالٌ اللّفظٍ فيه كان خطُورُه عند الإطلاق على العُرفم. وقد رد ذلك ابي المنذر بأد هذا غلط؛ 
وداه 151 يعيو الخل الام تم جتره. شيل روالة حقص بن مسرم وهي ظاهرةٌ فيما قال» ولفظّةُ: ردك 
نخرج ضَاعا من طعام» وكان طعامنا الشّعيرَ والرّيب والأقِط والثمر)). ثم إن عدم ذكر كثير م بن الترواء عن 
عياض لفظً: ((صاعاً من طعام)) دليلٌ على أن ما بعدهُ تفسيرٌ لَه قال: وف قوله: ((فلما جا معاوية وجاءت 
السسّمرائ)) دليلٌ على أنه لم تكن قو لهم قبل هذاء فدلٌ على أنها لم تكن كثيرةً ولا ُوتأء فكيف ثُُوحُمْ أ أنهم 
أخرجُوا ما لم يكن قُونا ولا مَوجودا؟ اه. وكذلك قال الكرماني: إنه من بابب عطفف الخاصٌ على العام. 
قال الكمالٌ بن الهُمام في "الفقح" ؟/770: وعلى هذا يلزم كن الطَّعامٍ مراداً في الأعم لا الحنطة 
يخصرحصيها؛ فيكون الأقِط وما بِعدَهُ فيه من عَطفي الخاصٌ على العام دعا إليهِ ‏ وإنْ كان حلاف الظاهر ‏ هذا 
التصريحٌ عنهء ويلزمُةٌ كوث الخْرادٍ بقوله: ((لا أزالٌ أخرحه ...)) أي: لا أزالٌ _ الصّاعٌ أي: كنا ع ا 
ذكرثه ضاعاًء وحين كثْر هذا القوث الآآخرٌ فإنما أُرج منها أيضاً ذلك القَدرُ 
(*) تقدّم ريج هذا الحديث في (زكاةٍ الفطر) المقولة [8157] قوله: ((وحديث: فرض إلخ)). إل أن اللقصوة الآن 
تحريجٌ ما يدل على أن الطعامٌ ام للعتطع 
فتقول وبالله التوذيق: هذا الحديث رواه مالك والقوري ورّوح بن القاسم وأبوعتمر فض بن مَيْسرةَ عن زيل بن 
أسلمعن عياض وغ الاي هدي السرع عن أبي سعيد الخدري قال: ا 0 طعام؛ 
أو صاعا من شعيرء أو صاعاً من جني أر ماما من مل سدع من زجي رلك باع الي 14 
أما مالك فاتفقت عنةُ الروايات: عبد الله بن يوسف والشافعيّ ويجبى 0 وهسبي وخالدٌ بن 
مَخْلّد كلّهم عن مالك به بهذا اللفظٍ. ْ 
أخرجه ف "الموطأ" 2584/١‏ ف الزكاة ‏ باب زكاة الفطر» وعنه البخاري )١3٠05(‏ في الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 
صاعاً من طعام؛ ومسلم (د48) ف الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشّعيرء والشافعي - 


الجزء الرابع عشر تيبي بيو له 1١7‏ ختتسمببببيي يب بيت كتاب البيوع 


- في "الأم' ؟/57 و3" - وعنه البيهقي في "الكبرى" 2154/4 والدارمي )١771(‏ ل الزكاة ‏ باب زكاة الفطر؛ والطحاوي ف 
"شرح المعاني" ؟/؟4» و"بيان المشكل" ا وسُحنون في "المدونة" 58/١‏ والخطيب في "الفصل للوصل المدرج" 
5 . قال البيهقي: ول رواية للشافعي: ((صاعاً من طَعامٍ؛ صاعاً من تتعر) لم ُذكر كلمة وأو) وذكرها بعلا طلت. 

رهكذا رواه عن الثرري وكيمٌ وعبيدٌ الله بن موسى وص ويزيدٌ بن أبي حَكيم, وزاد سفياكٌ: فلمّا جاء 
معازية::وإخَاءت ا قال: أرَى مد من هذا يَعَدِلٌ مُدّينَ قال: فأذٌ الناس بذلك» قال أبو سعيد: فلا أزالٌ 
عه كما كنت أُخرجُه. ْ 

أخرجه البخاري (/ )بي الزكاة ‏ باب صاع مسن زبيب» والترمذي (50/7) في الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء 

وقال: حَسَنْ صنّحِيحٌ؛ والنسائي في "المجتبى" ١/5‏ ت» و"الكيرى" (35790) في الزكاة - الزبيب» وعنه ابن عبد البر لي 
"التمهيد" 171/4ء والطحاوي ف ع المعاني" 241/7 ايان المشكل" (119)» والبيهقي في "الكبرى"1714/4. 
وأخرجه البخاري (د١5١)‏ عن قبيصّة عن سفيان به» عختصراً على : ((صاعاً من شعي ر)). 

وخالَفةُ عبد الرّراق عن القُوري' به» ولم يَقّل: ((صاعاً من طَمَام))» فرراه في في "المصئف” (21780)) وعنه 
أحمد/77, و الخطيب ف "الفصل للوصل المدرج' ' 2070/7 ورواه المخطيب أيضاً عن البريابي عن الشوري: فلم 
يَذَكر ذلك. 

وقال أبو داود عقِبّ حديث (151107): وقد ذكر مُعاوية بن هشام ني هذا الحدريث: عن التوريّ عسن زيدٍ عن 
عياض عن أبي سعيدٍ الخدري: ((نصف صاع من يُر))» وهو وهم من مُعاوية بن هشام» أو من ررراه عنه 

وأخرجه البخاري )١531١(‏ في الزكاة ‏ باب الصدقة توقل اليد رابو ندري "الأوسط" كمافي " 


0 


الباري" 2417/9 عن أبي عم حفص بن ميسرة عن زيل به. ولفطة: (ركنا نُخرِج عَلى عَهِدٍ رَسُول الله علي ف يوم 
الفبطر صاعاً من طَعَّام))» وقال أبو سعيدٍ: وكان طَعَامُنَا الشّعيرَ والرييبَ والأقط والتمر. ش 

وأخرجه الطحاوي ف "شرح المعاني" 247/9 و"بيان المشكل" (4)5404 من طريق روح بن القاسم عن زيد 
به ولفظة: قال أبو سعيد: كانوا في صَدَفَةِ رَمَضان من حاء بصاع من شعير قبل منه» ومّن جا بصاع من تمر قبل 
منه...)) وهكذا. 

ورواه زهيرٌ بن محمد عن زيل بن أسلم عن عَطاء عن أبي سعيدٍ يقد قال: ((كُنَا حرج صّدقة الفطر على عَهدٍ 
رسول الله يي صاعاً صَاعاًء وَكَانْ طَعَامُهم من التمر والرّبيب). أحرجه أبو داود الطيالسي (15؟5). وهذا خط 
من زهير وإما هو عياض لا عطاء. 

ورواه داود بن قيس عن عياض به واعشلف عليه فيه: فرواه عبد الله , بن مسلمة ووكيع وإسماعيل بن بجعفدر 
وعبدُ الرحمن بن مهدي وعثمال بن عمر بن فارس وعبدٌ الله بن نافع وأبو مزة كلهم عن داودٌ به» ولفظه: ((صاعا بن 
طعام؛ أو صناعاً من أقِطر» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيسبج))؛ قال أبو سعيد: فلم نَرّل مخرجُه 
حتى قَدِمّ مُعاوية حاعا وا قر ووه حديث زيد. 1 1 

أخرجه مسلم (ه 8 8)» وأبو داود )١71(‏ باب كم يؤدي من صدقة الفطر؟ - وعنه المخطيب في "الفعف 
للوصل" 78/5 - 6101» والبيهقي 5/5 15. والنسائي في "المجتبى" دراه وف و"الكبرى" (37؟5): 
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> وابن ماجه )١179(‏ ف الزكاة ‏ باب صدقة الفطرء والدارمي »)١7777(‏ وابن خجزيعة (108؟) و(4)54148 وابن حبان 

(770)» والطحاوي ف "شرح المعاني" 5/7 4» و"بيان المشكل" (4.5©) و(540)؛ والدارقطني 57/7 .١‏ 

ورواة يحبى القطاتٌ عن داود فلم يُذكر: (صاعاً من طعام). أخرجه أحمد 79/7, والنسائي ف "المجتبى" 
د/؟هء و"الكبرى" (5597)» وابن الجارود في "المنتقى" (/ات7)» وابن خزيمة (/71401)» وابن عبد البر في "التمهيد" 
الت 

ورواه عبد الرزاق عن داود؛ أخرجه في "المصنف" (5/الاد)» وعنه ابن الجارود في "المنتقى" (/173). وأخخرجه 
الدارقطني 2147/7 والخخنطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 151/9 من طريق أبي يدر شحاع بن الوليد ثنا 
أبو سعيد الذي بسكن الحزيرة [وهو سابق] عن عياض به» وقال: (صاعاً من طعامٍ أو صاعاً ...). فذكر نحوه. وهو 
سابقٌ البربري» ولّقه ا بن حبّان» وقال: يُغربُ ويّهِم؛ ولم يجرحة ابخاري ولا ابن أبي حاتم. 

ورواهُ مَعمرٌ عن إسماعيلٌ بن أميّة أخبر ني عياض به بلفظٍ: ((كنا تحرج م ركاة الفط من نَّلانةٍ أصنافم الأقِط 
والتمر والشعير)). أخر جه عبد الرزاق (0781)» وعنه مسلم (48غ)؛ والخطيب ف التصيل ات 

ورواه مُحرز بن وضاحٍ عن إسماعيل بن أميّة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي قباس عن عياض به. ومُحرر 
صَدوق» ولم يذكر: (صاعاً من طّعام). أخرجه النسائي في "المجتبى" ١1/5‏ د و"الكبرى" (9790) - وعنه ابن عبد البر , 
١١/4‏ - والطحاوي ف "بيان المشكل" (5415). 

قال الدارقطني: الحديث مُحفروظٌ عن الحارش ولا تَعلمُ إسماعيل روى عن عياض شبئاًء وقال ابن حجّر: في 
التصريج بالإخبار عند مسلم 3 لقول الدَارقطني. 

وأرجه مسلم (4/43): من طريق عبد الرزاق (/410/ات)» عن ابن خُريج عن الخارث عن عياض به. 
هكذا رواه إسماعيل ل والحارث عن عياض ولم يُذكُرا: إصاعاً مِن طَعَام). قال عياض": قلت لَهُ: ما شأنٌ الحنطة؟ قال: 
5 كثرت بعد على عَهْدِ معاؤزية, 

ورواه عبدٌ الله بن عبد الله بن عثمان واب عجلان فلم يذْكرا الطّعامٌ أيضاً. رواه فيان وحاتم بن إسماعيل 
ويحيى وأبو خالدٍ الأحمرُ وحماد بن مسعدة» كم عن ابن عَجلانَ سّمِع عياضاً بو» ولم يُذكر (صاعاً من طَعامٍ). 
أخرجه مسلم (د48)) وأبر داود (17148)» والنسائي في "المجتبى" 7/3 د وابن خزيمة )511١5(‏ و(1414)» 
وأبو يعلى (1771)» وابن أبي شيبة في "المصنف" 231/9 وابن حبان (/750010). 

ولفظ اين عبينة: ((مَا ْنا إل صاعاً من دَقيقء أو صاعاً من ثمرء أو ضاعاً . )ب ل ما سيق :فال علو :بكرن 
المديني لسُفيَانَ: يا أبا محمّد! أحدٌ لا يُذَكْرُ في حَدينِه ((الدقبق))! قال : بلى هو فيه. ولم يُصمّحةُ ابن خخزيمة بل قال: 
إن كان ابن غيينة ومن دونه حَفِظهُ. وف رواية التسائي؛ دبل يان سان ((دقيق أو سلتْ))» فقال النساء 


ع 


5 أعلم أحداً قال ف هذا الحديث ((دقيقا) غير ابن غبيلة: قال أو داود: قال حامدٌ: فأنكروا عليه ((الدّفيق)», فر كه 


ي: 
ص 


سُفيات» فهذه الريادة وهم من ابن عبينلة,. 


ورواه أيضاً بدُون ذكر الطعام محمد بن إسحاق ويزيدٌ بن الهادٍ عن عبد الله بن عبد الله عن عياض به. 

أخرجحه أبو داود »)١7117(‏ والنسائي ف "المجتبى” 9/"د, و"الكبرى" (5597) و( )1797‏ وعنه ابن 
عبد البر ١59/4‏ والطحاوي ف "شرح المعاني" 47/7» و'بيان المشكل" (د ١‏ 4”) و(5105) و(5178) 
و(١471")»‏ والدارقطني ؟/د5 2١57-١‏ وابن خزعة (819 5)» وابن حبان (3707)) والحاكم :4١١/١‏ والبيهقي 
-177. وزاد المَّحاوي: ((فلَمًا كبر الطَمَامُ في رمن مُعاوية جعلوةُ مدي من حِنطّة)). 

قال أبو داود: رواه ابنُ عليّة وعبدةٌ بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 
مان بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيدٍ بمعنى حديث داود» وذكرٌ رجلٌ واحدٌ فيه عن ابن عُليَة: ((أو 
صاعاً من جنطة))» وليس ,بمحفوظٍ. وقال ابن مخزعة: ذكرُ الحنطة ف بر أبي سعيد غير مُحفوظ؛ ولا أدري من 
لوَهَمُ ؟ وهذا كله يدل على أنّ قولةُ: ((صاعاً من طَعام)) يُحتمل ال والتمرَ والشعيرَ وغيره مما يُطعَمٌ بدليل قول 
أبي سَعِيْد اق رواية: حقيض بن ميتجرة: اك نُخْرِجٌ صاعاً من طعَام وكا طعامنا الشّعيرَ» والرّبيب» والأقطء 
والنمرَ)): أمّا رواية داود ومالك وسفيانٌ عن زيد: ((صاعاً من طَعامء أو صاعاً من شعير ...)). ف (أو) تحتملٌ أن 
تكونٌ لعطف العام على الخاص لا سيّما وقد ذكرٌ البيهقي أنَّ في بَعض روايات الشّافعي عن مالث: ((صاعاً من 
طعام صاعاً من شعير))» بدون (أو). وكذلك قولة: ((لَمّا جاءً معاوية وجاءت السّمرائ). 

ورواه مالك وأيوب وعبيدٌ الله وعمرٌ بن نافع وعَُيلٌ والعلَى بن إسماعيل وأبو ليلى والليث وموسى بن عقبة 
وعبدُ العزيز بن أبي روّاد والعتمَاكُ بن عئمان وعبد الله بن عمر وان إسحاق وسليمانٌ التيمي وأَيَوِبُ بن موسى 
كُلّهُم عن نافع عن ابن عمر طه قال: ((فرض رسولٌ الله يخ ركاه الفطر صاعاً مِن تمر» أو صاعاً من شعيرٍء فلمًا 
كان زمنٌ مُعاوية عَدَلَ الناسُ بعد به نصفّ صاع ا وق رواية ((مّدين من ب)). 

أخرججه مالك 448/١‏ 7 وأحمد ”دده و" و55 ولا و١1‏ و4١1‏ ولا والبخاري )١35١7(‏ و(5١13١)‏ 
و(7١15١)‏ و(4١5١)‏ و(311١)‏ و(517١)؛‏ ومسلم (984) و(385)» وأبو داود (110- 1515): والترمذي 
(د/اة - 7ل01)» والنسائي ف"المجتبى" 9/5 4و9 4. و"الكبرى" (75174- 5784)) وأبن ماجه (د85١)‏ و(17748)) 
والدارمي (1771) و(1577) والخُميدي ))1١1(‏ وابن ربحويه في "الأموال" (7131) و(.ه17)» وعبد بسن حُميد 
(74) و(780)؛ وابن الجارود ف "المنتقى" (57”)ء وعبد الرزاق (دلالاه) و(017/75): وابن أبي شيبة 285/17 وابسن 
خجزيعة (7797؟) و(5597) و(د559) و(5597) و(5107-7407) و(١551)‏ و(5517) والطحاوي ف "شرح 
المعاني" 5/5 5» و"'بيان اللشكل" (789--5797)؛ و(7477-7477). والدارقطني 1”9/5 و5.0١‏ ودعاء 
وابن حبان (599”) و(1 .7 38.5): والحاكم 505/١‏ و١٠‏ 4؛ والبيهقي ١33/5‏ و155: وابن عبد البر 3. 
"التمهيد" "١ 14/١1‏ ارا 


ولفظ ابن خريعة (407؟) من طريق فضيل بن غزوانٌ عن نافع عن ابن عمر: ((لم نكن الصّدقة على عهدٍ - 
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> رسول اللميلية إلا التمرٌ والرّييب»؛ والشعير» ولم تكن الحنطة)). وف رواية ابن أبي رَوَّاد زيادة: قال عبد الله: فلمًا كان 
عم وكرت الخنطة» عل عم نصف صماع حنطة مكا صاع من تلك الأشياء. 

قال: ابن عبد البر في "التمهيدا لاض : وابنُ عيينة يقولٌ فبه : فلمًا كان مُعاوية وقول ابن عُبينةَ عبد عدي أولى 
والله أعلم؛ لأنَهُ أحفظ وت من بن أبي رؤاد. 

وروى عُمر با فكه ابن اصيبانة عن ابن شهابب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبيه أن اللبي يقل 
قال: ((أحرجوا صدقة الفطر صاعاً من طعام» وكان طعامُنا يومعلٍ الب والتمرً» والزّبييب)). 

أخر جه الطبراني (717)» والدارقطني 2١47/5‏ وابن قانع في "معجم الصحابة" (77): وابن أبي عاصم في "الآحاد 
والمثاني" 417537 »)١‏ وأبو نعيم ف "معرفة الصحابة" (38)؛ قال ابن حجر ف "الإصابة" :87/١‏ وذكرَه ابن مّندهء وقال: 
إن طلا . وعم بن محمد بن صهبان عه ابن مَعنِء وقال البُخاري وأبو حاتم: مْكرُ الحديشي» وقال النسائيٌ والدارقطني: 
متروك الخديث» قال ابن عَدي: عامّةٌ أحادينه نا لا يُتابعةُ قات عليه» وغَلَبَت على أحاديته المناكيرٌ. 

ورواة داودٌ بن سَبْبٍ عن يحبى بن عَبّاوٍ وكان من خيار الثامسى» عن ابن جخريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله وَلُ أمرَ صارخا ين مكة يُنادي:(( إن صدقة الفط حقٌ واحبٌ ...صاعٌ من شعيرء أو تمر)). 

أخر جه الدارقطني 57/59 1كء والحاكم اولبقي قلخام صحيح الإسناد» وتعقبةٌ الذهبي 
فقال: بل منَكَرٌ جداً. قال العُقيلي: يحيى بن عبّاد عن ابن ريج حدينه عل لقي زان الوارعار' طحا 

وروّى سالمٌ بن نوح وعلى بن صالح عن ابن ريج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن حدده أن النبي يل قال: 
زلا إن ندقة الفطر 4 مدان من قمح أو سواه صاعٌ من طعام)). 

أحرجه الترمذي (0174): والدارقطني ١51/5‏ و58 ١غ‏ والبيهقي 171/4. قال الترمذيٌ: هذا حديث حسنٌ 
جني ماع كل اوبحي ححيز ةل لوسرل لوديا سألتُ محمد بِنّ إسماعيلٌ عن هذا الحديث 
فقال: ال ري لخدب كور بين 

قال الثر مذي: وه قمر بن هارو هذا الحديث عن ابن جُريج» وقال: عن العباس بن بيناء عم ن النبي قل 
فذكر بعضّ هذا الحديث, 

وأخرجه الدارقطني ١11/7‏ - 2147 والبيهقي 177/4 -17/7, عن عبد الوهّاب وعبد الررّاق» عن ابن 
جخريج قال: قال عطاء ... فذكر نحوه» وقال ابن جريج: قال عمرو بن شعيب: بلغني 

وروى مخحلدٌ وعبدُ الرزاق وعبد الزقام قفي وعبدٌ الأعلى عن هشام عن محمد بسن سيرين عمسن ابن عباس 
قال: ((أيرنا أن نعطي صدقة رمضان .. . صاعاً من طعامء من أذى برا قل منه. ومن أذّى 5 شعيرا قبل منه» ومن ن أدّى 
زيباً. ..)). قال البيهقي: وابنُ سيرينٌ لم يُسمّع ابن عبّاس. وألفاطظهم متفارية. 

أخر جه عبد الرزاق (2/510د)» والدارقطنى 2١14/7‏ لفقا الدارقطنى: ((زكاة الفطر ...صا من طعام)) 
موقوف على ابن عبّاس. 


وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١‏ قف و"الكبرى" (88؟5)؛ وابن خزيعة (7415)» و(514117): والبيهقي 0154/4 ع 


11 لزه 8 105 رك 1 ع رامع اعم 8 ذا 3 
قٍ البحر" : ((وقٍ "المصباح لط دعر جد لامر وق عرس اسمٌلما 
يُؤكل» مثلٌ الشّرابي اسم لما يشرب» وجمعه أطعِمّة اه. والمرادُ به في كلام "المصنف" الحبوب 
كلها لا البرُ وَحدَه ولا كل ما يكل بقرية قولو: كيلا وجزافا)) اه. 


(قولهُ: وفي العُرضي: اسم لما يُوَكَلٌ إلخ) امْرادُ بو العف العام فلا يُناني كَلامَ "الشّارح" والقَصِدُ 
باليرٌ ما يَْمَّل ذَقِيقَهُ فإنه أحزاؤةٌ؛ وحيند لا مُخالفة بين ما في "المصباح" و"القتح". فالقصد ‏ بقوله: («البرٌ 


خاصّة)) ‏ الاحرارٌ عَنْ نحو ازيب ونحوه لا عَنْ الدّقيق» تمن 


> ولم يذك كر محل ((صاعاً مِنْ طعام))» ولم يُصحَّحهُ ابن م خزيمة بل قال: إن ص بر ابن عبناس. 
وروا عله ِنْ الجراح عن حماد بن زيدٍ عن أيوب عن أبي , رحاء الُطارديّ عن ابن عباس قال رسول الله يَق: 
((أَدُوا صاعاً من طعام))» يعني الفطرة. 
أعريخه أبو نيم اليه 157/5017 والبيهقي 4*» وقال أبر تعيم: غريبٌ من حديث حماد وأيرب» 
ولا أعلمُ له راويا إلا عبد الله بنَ الجرّاحء وقال: عَريِببٌ من حدييشه يوب عن أبي رجاء. 
ورواهُ سليمانٌ بن حرب عن ماد بن زيد به مُوقوفاًء أرجه النسائي ف "المجتبى" 1/5د» و"الكبرى" 
(5788))» والبيهقي 2107/4 وقال النسائي: هذا تبت الثلاثة. قال البيهقي: هذا هو الصّحيحٌ مَوقوفُ. وسأل ابن 
أبي حاتم أباه في "العلل" 715/1 عن حديشر رواء مطه بن علي عن عبد الأعلى , عن هشام عن محمّد عن ابن عيبّاس 
قال: ((أمرنا رسول الله يي أن نودي زكاةً رمضان صاعا مِنْ طعامٍ .. من أدّى اتا قبل منة))» وأحسييةٌ قال: 
((ومَنْ أَدى ذقيقا قبل منهء ومَنْ أَذى سويقاً قبل منة)) قال أبو حاتم: هذا حديث مُنكرٌ. 
ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبّاس قال: ((ُمَرتُ أهل البَصرة إِذْ كنت فيهم ... مدن مِنْ حنطة)). 
أخرجه الطّحاوي مت ّْ 
ورواه الحسث ع عن ابن عباس ((.. . فَرضّ رسولٌ الله يه صاعاً مِنْ شعير شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح)). 
أخر مجه النسائي /ءة واف و"الكبرى" (5787) و(54؟757)» والبيهقي 174/4؛ ومن طريق هشام عن قتادة عن 
الحسن قولّه أخرجه البيهقي 101/4 
وللحديث طرق كثيرة ليس فيها لَفظٌ الطّعام تركنا التَعرّضِ لّهاء والله أعلم. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع 53.5/83. 
)١(‏ "المصباح": مادة ((طعم)) بتصرف. 
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ركيلاً وجزافا) مُثلث الحيم مُعربْ كزافب: المجارّفة (إذا كانَ بخلافب حسيه ولم يكن 


رلاه الع (قولة: كبلا وجراف مُنصوبان على الال اأنهينا كعو اليس م الفاعل أو 
المفعول» فافهم. 

النيطقة (قولة: 0 اليم ل أي: الحو قي ججحيمة 4 الحرّكات الثلاث في "القامو 
(زاكراف واجكرافة مثاثتين؛ والمجازفة: الْحدْسُ في ليع والشر ىو معرب كزافي)) اه. اك 
اولمعو 

وحاصلَه: ما في 'المخربو”": ((ين ألهُالَيعٌ ولراك بلا كبلٍ ولا وَزن))» وتّقلَ "طا”": 
((أنّ شرط ججوازو أن يُكوت مُميّراً مُشارا إلين)»). اا 

هال (قولة: إذا كان خلاف حسيه) ما بينسه فلا يجوز ماوق لاحتمال التفاضل؛ ل 
إذا ظهرٌ تساويهما في المجلس» "بحر"97. حد حنى لو لم يُحتول تفال كأنا باع كف ميزان ِنْ فض 
بكفة منها - جار وإ كان حاوف كما "الفتح'” "بوالهازة دوسي واي قاننرها 


ا 


(قولة: مُنصوبان على الال إلخ) وَفِ "الخموى" ما رافق '"ط" من جَعِله تمنيزا: 

(قولُ: ونقلَ "ط": أن شرط جوازه أن يكونٌ 0 إلخ) نقل ذلك عن "لكي" ولا يظهّرٌ إيقاءً قوله: 
(سمير)) على ظاهرو» إِذ يْصِحٌ بِيمٌّ نصفي هله العسيرَة ال: لمشار إليهاء ون "السندي" : («والمرادٌ -أي: بالجزافب - 
أن يصيح بي العام بلا كيل روزن ! إذا كان مُشاراً إليه)) ام. فالظَامُ: أن قولّة: ((مشاراً إلبة)) بان لقوله: 
(«(مير»» تأمّل. 

(قولُ: ون كان مُجَارََة كما في "الفتح" إلخ) ولا يفيه ما في "الصيرفية": ((تبايعًا تبر بذهبي مضروب 


)١(‏ "القاموس": مادة ((حرف)). 

(؟) "المغرب": مادة ((حرف)). 

(0) "ط": كتاب البيوع 15/8 

(5) "البحر": كتاب البيع 3/5 7٠١‏ بتصرف. 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع 417/5. 


للت كه منر سف كونااب ار و كان يحسيه وَمُوَ دُونَ نطف صاع إِذْ لا ربا 
فيه كما سيّجي6”". هق الصارةة ابيع (بإناء وحَجَر لا يعرف قدرة فيد فيهما» 
السو قن و0 111131071717010 


5 
2 


ر5م؟ (قولة: لشرطيّة مُعرفته) لاحتمال أن نْ يتفاسحا السَلَم فيُرِيدُ المسلَمْ إليه دف ما أذ 
ولا يعرف د ذلك إلا تمعرقة القدر ا 

1ه؟ى (قوله: وين الحازقة ليم إلخ) صرح بأنهُ مِنَ المحاركة مَعْ أن ظاهر الممن أنه ليس 
في حلت لأس قله لقان ة؛ أنه عن ضور الكل والورك ولس وميد أئزةة 
فالا 

رتملل (قولة: وللمشتري | لخيار فيهما) أَفَادَ دَ أن البيعٌ حائرٌ غير لازم» وهذا الْخِيارٌ خيارٌ 
كشف الحال» 0 ىُ' وي رواية لا 5 البيعٌ) والأول أصح وأظهرُ كما قِ "الهداية"200 وأَوّل 


كفة بكفة وأحذ صاحب التبّر الذَهّب لا يَحُورٌُ ما لم يَعْلمّا وَرْنَ الذَهَب؛ لأنه وزني)) اه؛ لأنّ الذَمّبّ الخالصَ 
أقل؛ لأنه لا ينطع بنفسيه. اه "نهر". ومرادُةُ بالذَهّبٍ الخالص المضروبُ كما في "الحمّوي"؛ ولم يَظِهَرْ هذا 
التعليل؛ لأ حيّدَ مال الرّبا ورديئة سُواء. والظاهِرٌ: أن وجة عَدمٍ الحواز هنا عَدَمُ إمكان المساواةٍ بين امضروب 
والتبر بمخلاف مسألة "الفتح"» تأمّل. 


(1) انظر الدر" عند المقولة [/4074 7] قوله: ((إنْ تعلق العقدُ عقدارو)). 

(؟) انظر الدر" عند المقولة [47571؟] قوله: ((وبلا معيار شرعي)) وما بعدها. 
(؟) في "ب": ((وللمسترى)) بالسين المهملة» وهو خخطأ. 

(5) "النهر": كتاب البيع 9 بتصرف. 

(ده) "ط": كتاب البيوع 15/9 

(1) "النهر": كتاب البيع ق 571 ب. 

(7) *البحر": كتاب البيع 7//5؟ بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع 537/96. 


وهذا (إذا لم يَحتَول) الإناء والقضاة و( الك الست فإن احتَمَلهُما0" لم يَجُرْ 


في "الفح”" قولّةُ: ((لا يَحورٌ) : ((بأنهُ لا يَارَم توفيقا بين الرّواينين))؛ أي: فلا حاحة إلى 
التصحيح؛ لارتفاع الخلافب» فاعتراض 0 عليه: ‏ ((بأنَهُ حلاف ظاهر 'الهداية')) - غير ظاهر. 
وي "البْحر”" عن ع لسع : ((ويشترط لمارش اليم عَلى الصّحَّة بقَاءُ الإناء والحجَر عَلى 
حالهماء فلو تا بْلَالتسليم فس ابيغ؛ لأنهُ لا يلم مبلغ ما باعَهُ نه له 

ركمن (قولة: وهذا إذا لم يُحتول الإناءُ النقصاتٌ) بأث لا 52 ينقبض» كأن 
يكرد ين عسبوا أو حديدء أمّا إذا كان كالرنبيل0 والحوالق فلا يجوز لأف قرف الماء 
امتحمانا للتعامل» ار 1 

ام (قوله: والحجَرٌ التفنَتَ) هذا مَرويُ عن "أبي يوسّف"» حتى لا يَحُورُ بوزن هده 
البطيحة ونحوها؛ لأنها تنقصُ بالمفافيء وعَولَ بعضّهم على ذلك وليس بشيء» فِإن البيع بوزن 
حر بعينه لا يْصِح إلا بشرطر تعجيل ال لتَسليم ولا حضاف يُوحبُ نقصاناً في ذلك" الرّمانء 


وما قد يُعرض من تأر و00 يوماً أو يومين ممنوعٌ بل لا يجوز ذلك كما لا يَحُورُ في السلَمه وكل 


(قوله: فاعتراضٌ "البحر" عليه: بِأنهُ حلاف ظاهر "الهداية" إلخ) نه بعد توفيق "الفتح": ((وهوَ غير 
تاج ليه بل ظاهرٌ "الهداية" أنّه على حقيقِ ولذا قال إن الجوارٌ أصّحٌ وأظهَرُ)) اه. ولم يظهَرْ ما قالة 
"الحشي": (إنه غير ظاهر))» تأمّل. إل أن يُقال: حيث لم يحنج إلى التصجبح لارتفاع لاف لم يِقَ ظاهِرٌ 


"الهداية” معتبراء وفيه أن ظاهرّها ما قالَُ في "البحر" مِنَّ الخلافي. 


)1١١‏ ف "د": ((احتملها)). 

0 "الفتح": كتاب البيوع دكن 

(5) "البحر": كتاب البيع ماوام 

(5) الرّبيل والوّنبيل: الحراب» وقيل: الوعاء يُحمَلُ فيه» والرييلٌ: الققّة. انظر "اللسان” مادة ((زبل))؛ وفيه: مادة 
((زنبل)): ((والرَنِيلٌ والربيلُ: لغة في الرّبيل)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ق571/إب. 

(5) في "ك": ((تأحيرم)). 


"0/4 


الجزء الرابع عشر 5 ١8‏ كتاب البيوع 


كبيعِه قدْرَ ما يملأ هذا البيت» ولو قدْرَ ما يملأ هذا الطشت جان "سراج". (و) صَّحّ 


(قي) ما سَّمّى (صاع في يبع صبرةٍ 31071711011100 


لعبارات تفيدُ تقبيد صِحّة البيع في ذلك بالتعجيل» وتمامهُ في "الفتح””"”» قالَ في "البحر'””: (روهو 
حي نع وفوا فق "نهد ”17 ايها 

81م (قوله: كبيعه إلخ) عَبْرَ في 0 رقيرة تولك لإإوعن "الي جعار: باقة وهاه 
الحنطة قدرَ ماياو لأست" “ جار ولو باعَهُ قَدْرَ ما يَمَلةُ هذا بيست لا يحوز) اه 

دم (قولة: وصّحّ فيما سّمّى) أشارٌ به إلى أن الماع ليحن بيده عن لقال كل 
صاعين أو كل عار ار ,صحٌ في اثنين أو عدرة) وعئ هذا فقول "المتن": ((صاع)) بدل مِن: 
((ما)) بدل بعض من كل» وفيه من الخَرَازةٍ ما لا يححفَى. اه 18 

07.3 (قوله: في بيع صَبْرَة) هي 0 المجموغ» سْمَيِتْ بذلكَ لإفراغ بعضيها على 
بعض» ومن قيلَ للمسّحابٍ ه فوق : الستّحابي: صِييْر”"» قلهُ "الأزهري" وأراة") صُبرَةَ مشاراً إليها 
كما سياتي 3 ول درا ل كن كدر امورل اسار وى سو وا إذالم 
تخيلف يمه هُ كذلك» "نهر "0 . وقيّد بصبرةٍ احترازاً عن صبرتّين ص جنسين كما قُِ "الغرّر رد 


.47737 - 2171/6 انظر "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

,7017/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع 5713ب 

(:) "الفتح": كتاب البيوع 4177/5. 

(م) ني "ب" وك"م": ((الطّشت)) بالشين المعجمة؛ وهي ع كما أَفادَهٌ في "القاموس' مادة ((طسست)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ق0٠78/ب.‏ 

(0) في النسخ جميعها: ((صبر)) دون ياءء وما أثبتناه هو الصراب؛ أما ((ُبَّر)) فهي جمع ((صبّْرَة))؛ وانظر "تهذيب 
اللغة" ١175/١‏ و"الزاهر ف غريب ألفاظ الشافعي": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ص١ »5١‏ وكلاهما 
للأزهري» و"اللسان" مادة ((صبر)). 

(8) في "ك": «(وأرام»). 

(4) المقولة [579175] قوله: ((أو سمّى جُملة فُفزانها)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع ق 371 /رب. 

.١ 1417/5 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 2 يب يتحت 16 ج--2 0ب بتي قسم المعاملات 


كل صاع بكَذام مَعَ الخيار للمُشتَري 20111110 


وال ا ا : (رأي: لا يْصِحٌ ابد مادا و لع المسمّى إذا بِبِعَ صبّرتان مِنْ 
حنسيين كصبرتي أ وشعيرٍ كل قفيز أ فين يكذ حيث لم مع البيع عند في قفيز واحل؛ 
لتفاوت المترتينء بلقم ١/ب]‏ وعندهما: : يْصِحْ ين عا وَذْكرَ 5 اللحيط”" 00 
أن العقدَ يْصِحّ على قفيز واحل منهما)) اه. -. وقولة: : «تصح» أي: عندَهٌ كما في "الكاني", 
وقولهُ: ((منهما))؛ أي: مِنَ الصبرتين من جنسّين» أي: مِنْ كل واحدةٍ نصفُ قفيز كما لبه عليه 
ابروا ا 00010 ش 
م" (قولة: كل صاع بكذا قِبلَ: يمر ((كل)) بدلٌ من ((صْبرَة)) وقيل: مبتد 
والحملة صفة ((صْبْرقٍ)) اه أي: على تقاوير القول» أي: مقول فيها: كل 00 بكذاء ا 
كونُ المحملة صفة 0 وكونها في عل نصبي على الحال بإضمار القول | 
التشفقة (قولة: :معا لخيار للمُشتري) أي: دون الببائع» ": 0 7 00 
0 0 خى يار على قول 'الإمام"» قالوا: وله الخيارٌ في الواحليه كما إذا رَآهُ ولم 
أ وَقتَ الي أ نم تق 2 عن "غاية البيان” : أن لكل عو لير بل ) الكيلٍ وذَلكَ لأ 
0 قائمة, أو لِتَمَرّق الصّفقة)» ثم قالَ"2: ((وصرّح في "البدائع"”" بلزوم 5 في الواحاد» 


(قولهُ: وذلك لأنّ الجهالة قائمّة إلخ) قِيامُ الجهالةٍ إِنما يفيدُ المَسادَ لا الخيارَ لأحَدِ وتفَرّقّ الصّفقةٍ إنْما 
يُِيدُ إِنباتَهُ للمشتري. 


.18417/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(7) "المحيط البرهاني”: كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه “/ق 5د /أ. 
9 لم تعثر على المسألة ف أي من شروح "الهداية" التي بين أيدينا. 

(4) "التهر": كتاب البيع مرا 

)2,2 "البحر": كتانت البييع 2000000 

(3) "البحر": كتاب البيع من م 

(69 "البدائع" : كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الصحة فأنواع إلخ هوه .١‏ 


الخرةالرام عقن حكحمحححجتيع 450( سصبتححكييب كتاب البيوع 


700 ل 4 6 4 8 7 2 50 ل 5 . 
لتفرق الصّفقة عليهء ويُسَّمى يار التكشف (و) صّحّ (في الكل إن) كيلت في 
المحلهن + لرو ال امايق 0 


وهذا هوّ ااه وعندهُما البيعٌ في الكل لازم ولا خيار)) اه. 

.09 (قوله: لَِقَرّق الصّْقةٍ عليو) استْشكلَ على قول "الإمام"؛ لأنْهُ قائلٌ بانصرافِه إلى 
الواحدء فلا تفريق» وأحاب في "المعراج": ((بأنّ انصراقةٌ إلى الواحجد مهد فيهء والعوامٌ لا علمَ 
لهم بالمسائل الاحتهاديّة فلا يرل عالماً فلا يكوثٌ راضياًء كذا في "الفوائد الظهيرية"» وفيه نوع 
تَأمّل)) اه "بحر”0". ولعلّ وبنه التَأمّلِ: أنه يَْرَمُ عليه أن مَنْ عَلِمَ أن العقند مُنصّرِفٌ إلى الواحادٍ 
لم يت له الخيار نمدم تاق الصَّفقَةٍ عليوه مع أن كلامّهم شَايلٌ للعالم وغيرو» وعَنْ هذا كان 
لطاع 061 عن "البدائع" من لَرُوم البيع في الواحدٍ. 

الفضنقة (قولة: ولس خيار التَكيّف) أي: تَكشُفٍ الحال بالصّحَّة في واحب وهو مِن 
الإضافة إلى السبسيء "ط"7", 

ولبامرل (قولهُ: إن كيت 2 المحلس) لَه الخيارٌ أيضاً 5 قف "الفتعيم"””) و 
0 "النهر 0 

000 (قوله: لزوال المفسيد) وهو حيالة المبيع والشمن. 


(قولة: استشكل على قول "الإمام'؛ لألهُ إلخ) وذَكَرّ 'السّندي" في وَجْه تفرق الصّفمَةٍ: ((أنه اشترّى 


مر وَانعَقَدَ البييع قٍِ صاع)). 


.3 ٠8/5 "البحر”: كتاب البيع‎ )١( 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(0) "ط": كتاب البيوع 107/9 

(4) "الفتح": كتاب البيوع 9/5/ا4. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 5/8 
(1) "النهر": كتاب البيع ق5517/). 


حاف اق عايشق ٠‏ اجتحمجنتهعت:. عقا ١‏ مستميحجت قسم المعاملات 


قبل شرو وتوت كله تترانها جناة عبار الى عكية التققة ويه لو تفندة قا 


بوبسوم (قوله: قبل قزرو أي: ل سوته بانقضاء الْمجِس» "!230 

زه900ى (قولهُ: أو سَمَّى كا لزني كن توس لمن الجميع ولم ّنْ جملة 
الصَبْرةٍ كما لو قال: بعك هذه الصبرة عائةٍ درهم كَل قفيز بلإرهمء فإِنَهُ يحور في الجميع 
ا 00 

والحاصل: ا ل جل اتروع شوم و ورا سي يتنبا وح في 
الكل كما نلو تمن الكل وين تي*" بَيانُ ما لو ظَهَرَ ظهَر البيع أزيد أو أنقص. 

وبقِي ما إذا باع فق | كاد مد لمارف والظاهر أنه يبح بلا جلاف للعلم م بالمبيع؛ 
و ة كل قِيز بكذا إذا سَمّى حمل ايها ولِذا أفتى في "الخيريّة"2 بِصِحَّةٍ 
الع ولا ب ارسولاتة جرد دل فيك امترق غراكر”" 1 معلومنة عان وطرة و و0 
احا ورا فيد ح ويلرَم ولا ججَهالة مَعْ عم الغرَائْرِ)) أه. 

99 (قولة: بلا خيار لو عِند العَقدِ) صرح به "ابن كمال" والة لظَاهرٌ: أن اتسميّة قبل 
العَقَدِ في مَجلسهِ كذلك. 

م05 (قوله: وبه لو بُعدَُ إلخ) الضَّميرُ الأول للخيار» والثاني للعقدء قال "9": ((أي: 
وصّح في الكل بالخبار للمُشتري لو سَمّى جُملة قفزإنها بَعدَ الَقد في الجس)). 

مارم (قولة: أو بَعدة) أي: بعد المجيس. 


117/8 "ط": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع 508/5 

(9) صدلاة 1 وما بعدها "در". 

(5) "الفتاوى الخيرية”: كتاب البيورع روه 

(ه) الغرائر: جمع الغرارة» وهي شِبْهُ العذل. كذا ف "المصباح" مادة ((غرر)). 
(1) عبارة "الفتاوى الخيرية": ((من صبرةٍ كبيرة)). 


رم 


(7) "ح":.كتاب البيورع ق١٠8؟/ب‏ - 77381 


ال زه الوائع قي ات تبي يه 0100 ممم ميقي كتاب البيوع 


000 000 - 2 اس سو 8 00 5 03 
الفضففة م لم راجع لقوله: ((أو بُعده)), لكن لا خيارٌ للمشتري في هذه الصورة 
عندهما خخلافا لما تقتضيه غبارتف أفادة "03 
قلت: : فكان الأأصوب أن يقول: لا بعد وصحّ عندهماء وعبارة "الللتقّى" مع 9 ”0 


5 


(زلا يُعيِحٌ لو زالت الجهالة بأحيهما بَعَدَ ذلك أي يي: الْجلس ب لتقور | 0 وقالا: : يمح 
مُطَلَقَم) اه. ولا يُحفى ناعم الم عندة نما هو فيما زاة عَلى صاع» أكنا فيه فالصكه ثاب 
وَإِنّ لم توحد تسمية أصلاً كما تفيدةُ عبا : رة "للعن". 

01840 (قوله: وب يُفتَى) عََاهُ في "الشّرَلائيّة”" إلى "البرهان". وفي "النهر"”© عَنْ 
"غيون المذاهب"00. ((وبه ؛ يُفتى لا لضعف ؛ ذَلِيلٍ "الإمام 1 0 يسير)) اه. وفي "لبس "60 
((وظاهِرٌ "الهداية”27 7 ترحيح م قولهما؛ لتتأخيره دَليلّهُما 2 هو عادتةُ)) ا( ش 

قلت: لكِنْ رَحّمّ في "الفتح” قولَُء وقَرّى دليلهُ عَلى دليلهماء وتقل تَرحِيحَهُ أيضاً العلامة 
"قاسم"7”" عَنٍ "الكافي" و"الحبوبي"”"" و"النسفي" و"صدر الشريعَة”""2 ولعلَهُ مِنْ حيث 


(01) "ح”: كتاب البيوع ق 3581 /أ. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

() "الشرنبلالية": كتاب البيوع 40/5 ١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(4) "النهر": كتاب البيع ق55757/أ. 

() لم نعثر على النقل ف "عيون المذاهب" للكاكي. 

(5) "البحر”: كتاب البيع 000 

(9) "الهداية": كتاب البيوع 7/9 

(8) سيأتي في المقولة [507 ”ع أن "القهستاني عزا إلى "المحيط" أن الفتوى على قولهما. 

)2 "الفتح": كتاب البيوع مأولا؛ - ملاء. 

.-8 "التصحيح والترجحيح”: كتاب البيوع ص0‎ )٠١( 

)١١(‏ هو عبيد الله بن إبراهيم بن أحمدء جمال الدين المحبوبي البخخاري (ت. *7ه)» وينقل عنه العلامة قاسم من كتابه "الجامع” 
وهو شرح 'الجامع الصغير" للإمام محمدء وتقدم الكلام عليه 55/7. 

)١1(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع 7/7 (هامش "كشف الحقائق'). 


1 


حاشية ابن عابدين 777 ث2 18#42: لمم قسم المعاملات 
فإِن رَضِي هَل يلم لبَيعٌ بلا رضا ابيع '©؟ الظاهرٌ نَعَمٌ "نهر”2. (وفسّدَ في الكل 
ف بيع تلج بقعم فتشديدا ": قطيعٌ الغدم (ونُوبع ااتستوعفسافط او ا 


َه الدَليلِ» فلا ينان ترحيح قولهما مِنْ حَيث التيسيرٌ» تم أيه في "شرح الْتَقَى"9 أفاد ذلك» 
وظاهرُ تَرجيحُ التيسير على قُوَةٍ الَليل. 

0181 (قولة: فإ رَضي) تفريعٌ على قوله: ((وبه لو بَعَدَهُ في الّجإس)). 

التسققة (قولة: الفظّام” م هو رواية "عمق" عبن 0 الإمام"؛ رق 5 1/] استظطهرَها ْ 
"النهر"' على روايةٍ 'أبي يوسف" عَنة ألّهُ لا يُحوز َِ بتراضيهما. 

(078 (قولة: وفسّدَ ف الكل أي: عندةُ خيلافاً لهما؛ لأَنَّ الأفراد إذا كانت مُتفاوتة لم 
يَصِح في شيء» راثا أي لاي ولسواولا ن كن بخلافي مسأل اللا 
ترحيح فولهماء وهذا شرو في حكم | لقِيْميّاتَ بَعدَ يان حُكم اللثليّات كالصيْرةٍ ونحوها مِنْ 
3 مكيل ومُوزون. 

السققة (قولة: بفتح) أي: بفتح الَاء المشئة 
وبكهرها الولكة كما اق "القام 01 

9م (قولة: لونم أي يضرة افيظن 
كما في الطعام الواحبء "بحر'”” عَنْ "غاية البّيان". 


أثلثة أَمّا , 


ا 


ما في في الكرباس يتبَغي حَوازَة في را واحار 


قلت: ووَحْههُ ظاهِرٌ» فإنّ الكرباسَ في العادَةٍ لا يَحَلِفُ ذراغٌ منهُ عَنْ ؤراع» ولذا فَرَضّ 


)١(‏ في "و": ((بلا رضا من البائع)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ق557/أ. 

(5) في "د": ((وتشديد) بالواو. 

(4) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(د) "اليحر": كتاب البيع ه٠5‏ بتصرف. 

(3) صضاهة١‏ "در" 

(0) "القاموس": مادة ((ثلل)). 
(8) "البحر": كتاب البيع 0/5 89. 


الجزء الرايع عشن ‏ الت 23584 سس سس كتاب البيوع 


كل شاو أو ؤراع) لَفّ ونثرٌ (يكذا) وإث عُلِم عَدَدُ الغنم في مجلس لم يُنَقَلِبْ 
صحيحاً عِنْدَهُ على الأصّمٌ ولو رَضِيا انعقَدَ بالتعاطي» ا س0 


و00 الّسألة فيما يُحتلِفُ في القِيمِّه وقالَ: ((فإنٌ الذراعَ مِنْ مُقَدَم البق أو القوفي 
اك قعة ين مؤتحر )امن افافاد أن ها لاضتلق مقدنة وموحرة فهو كالصيرق 

:مم (قوله: كل شا أمّا لو قال: كل شاتين بعشرينَ» وَسَمِّى الجملّة مائة مثّلاً كان 
باطِلدً إجماعا وإنْ وَحَدَهُ كما سَمَّى؛ لأنّ كل شاةٍ لا يُعْرَفُ ثمنها إلا بانضمام غيرها إليهاء قالَهُ 
"الحدَادِي"””"» وف "الخاييّة'”": ((ولّو كان ذَلكَ في مكيل أو مَورُون أو عَدَدِي مُعَارِسِوٍ جاز)» 
0 

رم (قوله: وإن علِم) أي: بَعدَ الْعقَدِ كما يفيدة ما يَأ 0 

امم (قولة: وأو رَضِيا إلخ) في "السسراج ": ((قال "الحاواني 0 : الأصحٌ أ أن عبد "أبي حنيفة" 


(قولةُ: لأن كل شاقٍ ل يعرف ثمنها إلا بانضيمام إلخ) هلود العلّةُ لا تيد عَدَم الجوار؛ إذّلم يَقَلْ أحدٌ 
باشتراطٍ معرفة تمن ٍ كل يع على ديه فيما لو طلم تبيخ إلى آخر وبيمًا صفقة؛ ثم رأيت في "الغاية" عَنِ 
"التتامل" ما نَصُّ: ((لأنّ كل شاقٍ لا يُعرَفُ نَمنْها إلا بانضمام غيرها إليهاء ونه بمهول لا يُدرَى أنه جيّدَ أم 
ردية)) اف فتملةُ. 

(قولُ: أي: بَعدَ العَقَد إلخ) فيه: أنّ الفَسادَ إذا رفع قبل تعرّره انقب القدٌ صحيحاء وقد جَرى أل 
في مسألةٍ السَبرةٍ لو كلت في المجلس بعد البيع على لصح فيَحمَلُ ما تَقَدَمَ على مُقابل الأصّمٌ الذي 

بى عليه هناء تأْمّل. أو يُفرّقْ بين ما هنا وبين ما تقَدَمَ. 
(قول "الثّار ح": ولو رَضِيا إلخ) أي: بأن عَرَلَ المشتري الشياة فذَهَب بها والبائع ساكت» كذا في "التهر . 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع ؟/5. 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع 578/١‏ بتصرف. 

(") "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١540/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) "النهر": كتاب البيع ق 757 رب. 

(ه) المقولة [:-9789] قوله: ((ولو سَمّى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين - 022222 1١٠‏ -----222 2 قسم المعاملات 


ونظليرة ابيع برقم 0 (وكذ/ لحك (اثي كل معْدُودٍ مُتفاوتي) كاين وعبيد 
وبطيخ وكذا كُُ ما قي ت, يصة تبعيضيه ضرر كمصوغ أوان» "اف من اتج عا يمرن رومالاه 


إذا أحاط عِلْمُهُ بعَددٍ الأغنام في الحِِس لا يَنقَِبُ صحيحاًء لكِنْ لّو كان البائحٌ على رضاهُ ورَضييّ 

المش+ ري ينقد ابيبح بينهما بالتراضي؛ كذا في "الفوائد الظهيرية"؛ ونظيره الييع بارقو) اه 

بحر””". وفي "المحتبى" : ((ولو اشتر ترى عَْْرَ شياو مِنْ مالةٍ شاق أو عَظْرٌ بيات تومن ور 

فالبيعٌ باطل؛ وكذا الرمات؛ ولو عَرَلَها البائع وقبلها المشترق بكار استحسيالك 0 واأقم 1 

يمنزلةٍ إيجابم وقبول)) اه. ومثلةُ في "التتارحائيّة" وغيرهاء قال "الخيرٌ الرّملىُ": ((وفيهٍ نوع 

إشكال» وهو أنه تَمَدُمَ أن التعاطيّ بعد عقَدٍ فامِدٍ لا يَنعَقِدُ به البيع)) اه. وانظر ما قدّمناه9) 
ف 5 عِندَ الكلام عَلى بيع التعاطي. 

تلب ليغ بلقم 

نكد05 (قولة: ونَظِيره البَيعُ بالرّقم) بسكون القاف: علامة يُعرَفُ بها مقدارٌ ما وَقَعّ به 

البيعٌ من الشّمن» فإذا لم يَعلم | عر ار ل تَفرَهَا قَبْلَ العلم 

ا من بابي البيع انقو تنص "ال و0 ا" انال لازم وهذا 


(قولة: وإن تفرّقا قَبْلَ العلم بَطَلَء "دُرر") ما مشّى عليه ف "الدُرر" لا يُناسِب التنظِيرٌ الواقعٌ في 
"التّارح"» وما تَقََم له كاضي في المسألقه وفي "الثهر"- عند قول "الكبر": ((ومَنْ بَاعْ صبْرةَ كل صاع برهم 
إلخ)) - : ((وله ‏ أي: ل "الإمام" ‏ أن الشمَنَ مَجهولٌ وذلك مُمْمِيدُ ولا جَهالّة في القفيز فصّع فيه» وكونٌ - 


)١(‏ "البدائع": كتاب البيرع ‏ فصل: وأمّا شرائط الصّحّة فأنواع ١55/5‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب البيع 537/5 

(©) المقولة [155؟1] قوله: ((لا ينعقدُ بهما البيعٌ قبن مُتاركة الفاسي)). 

(؛) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 175//7. 

(د) "الشر نبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١77/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرابع عشر لح عب ست ود ١١‏ تت حيتت كتاب البيوع 


ولو سَمّى عَدَدَ العم أو الذّرْع”" أو جُمَلَة الَمَنِ صّحّ الفاقأه........ ا 


فيه الخيارٌ بعد العم بقَدْرِ الشمّنِ في المجلس» وبأكّ قوله: بَطَلَ غيرٌ مُسَّلَّم؛ لأنَهُ فاسِد يُفِيدُ 
الك القبض وز قتا لاف الباطل). . وأحيب عن الأرّل: بأنَهُ ليس مل ناف لازماء ققد 
3 دهم | الَافِدَ مقابلاً الخركر ف اف وق "لنت '0): ((أنّ البيع بالرّقم فاسدٌ؛ لأنّ الجهالة 
تمكنت د صلب اعفد - وهو جهالة 1-6 - بسبسو ارقي وصارت مزل القَمارٍ للحطر 
الذي فيه أذ مسيط كذاب كذل ور لقنن إذا عم في املس يقار آخر هو التعاطي كما 
قالهُ "الحلواني”)) اه. وانقر ما من “ ني بحث ابيع بالتعاطي . 

.0784 (قولةٌ: ولو سَمّى إلخ) أي: في صلب العقلدء فلا ينان قولة”©: ((وإن عُلِمَ عَدَهُ 
العم ف ا مجلس إلخ))؛ قال في "البحر"”2: ((قيّدَ عَدَم ضع من الكل أنه لو اسمى كما إذا 


عقن بييجما إزالة حهاة في ملس العقد لا يُوحي ميمُة ابيع قبل إزليهاء بدلانة الإجماع على عدم 
جوازٍ بيع ١‏ لقوبه بِرَقمِهِ مع أن بِيدٍ البائع إزالتهاء وقرّرَ في "فح القديرٍ" ولا أنه موقوف» وثانياً في دلبل 
ار ' أنَهُ فاسدٌ وهذا نما يم بن على أن الموقوف فاسيكه وهو فون مرطوح)» مم م قال: ((وغايئه: أنه ا 
4 ريل ان ا شوالة ل اتسون نشي لاقن جك للد الحاطاة ان الأول ل ال 
"الخلواني" في الَقْم إذا ين في المجلس» وأنت نخبيرٌ بأنّ هذا لا يُناميب التوَقف» بل ولا الفسا؛ لأنّهُ إذا 
رفع قبل ره انَلب العمد بعد بج ةد إلى انعقادهٍ بالتعاطي)) اه. 

(قولة: وبأ قولَه: َطَلَ غير مُسلْمٍ إلخ) كيرا ما يُطلقو الباطِلٌ عَلى الفاسيدٍ وبالقكس. 


مزع العو 


(قولُ: وجرّزاه فيما إذا عُلِمّ في المجلس إلخ) و"الإمام" يُحِوَرُهُ كذلك. 


لل | لل للا 


)١(‏ في 'د وأو : ((والذرع)) بالواو. 

6 ا : كتاب البو دع لاء. 

قله قولَهُ: ((وهوً جهالة الشمن)) هكذا خط والصّواب: ((وهي)) بالتأنيث» أي: الجهالة اه. مصحّحا "ب" و'مك 
نقول: وعبارة "الفتح": ((وهى)). 

(4) المقولة [5؟57] قوله: ((لا ينعَقِدُ بهما البيعٌ قبل مُتارَكةٍ الفاسد)). 


(5)صاة1 ب 


(5) "البحر": 5 2 ام 


حاشية ابن عابدين هس 10 ١5‏ تاب يي قسم المعامللات 


والصتابط لِكَلِمَةٍ (كل»: أن الأفراد إن لم تعلّمْ نهايتها فإن لم نود للجهالة 
فللاستغراق كبمن وليف اس اج تمر ارج رمن انوا وج 1 ان رو و دويق ار ماه لماج اماد قرم لوده 


قال: بعتكَ هذا الوب بعشرَةٍ دراهم كل ذراع بدرهم فإنة جائرٌ في الكل اتفاقاء كمالو 
بك مله الذرعان أو القطيع)) اه. 
مَطلّبُ: الضابط في (كل)) 

1لع (قولة: والضابط لكَلِمةٍ 0 إلخ) اعلم 3 كرا فروعاً في وك 
ظاهرُها لتنائي» فإنهم تارة بعَلوها مُفِيدة للاستغراق» وتارة للواجلد» وتارة لا تفيل تفيد”" شيئاً 
منهّماء فاقتحَمَ صاحبُ "البحر” في 5 ضابط ب يَحصْرٌ الفروعٌ اللذكورة بَعدَ تصريجهم 
أن َفظ ((كُل)) لاستغراق أفرادٍ ما دَنَقهُ منَ الْكُرٍ وأجزاه في امعرَضو. 

فلن ولذا مح فوللك: كل ران" مأكول» بخلافب قولك: كل الرّمّانَ مأكولٌ؛ لأنّ 
بعض أجزائه كقِشرهِ غير مأكول. 

05855 (قوله: إن لم تعلَمْ نهاينها) أمّا إن عُلِمَتْ فالأمرٌ فيها واضحٌ» كما إذا قالَ: كل 
زدحة لي طالق وله أربع زوجات مثلء إن ركلا تستغرقها. اه "لح" أي: بلا تفصيل. 

سوسوم (قولة: فإن لم رعق ة داب تو د للجهالة) أ أي: الفضية إلى المنازعة والأولى قَولُ 
"الخ ((فإن لم تفض الجهالة إلى مُنارّعَة)). 

[4و؟7 (قوله: كيّمِين وتعليق) عطف تفسير» عبار "البحر"”: ((كمسألة التعليق 


)١(‏ في "الأصل": ((لا يفيد)). 

(5) "البحر": كتاب البيع 48/5.”*- 5034 
() في "الأصل": ((رمانة)). 

(4) "ح": كتاب البيرع ق١581/أ.‏ 

© ) "البحر ": كباب البيع مارم 


وإلا فإن لم تعلّمُ قي الْجلِس فعَلَى الواجد اثفاقا كإحارةٍ وكفالة 25770 


والأمر بالدّفع عنة))) 00 1 ميال التعليق» وكانة ززإنها لكر اتقاقا كينا إذا قال: 
كل ارال الررجهاة ار ا وت ا ا بن 


5 


لدان ند يقوف "ابو 0 بين لكر اميد" في الكل وتمامُةُ في "الزّيلعي"”" من 
التعليق» ؛ وق 'الحخائية"7: : كلما كلت اللْحمَ فعَليّ درهم فعيّه بكل قم ة درهم)), كر مسألة 
الأمر بالدّفع فيمًا إذا يلا أن يَدَقَمَ لرَوحَته تَفقق فقَال: ادفعْ عدي كل شهر كذ 2 َدَفَعَ 
لأمورُ أكثر من شهر َم لآير 

00-1 قر وإلآ) أي: بأنْ أَدتْ للجهالة المفضيّة لل امنارّعَة. 

تووم (قولة: فإِن لم تَعلمم أع ةله يُمكن عِلْمّها كما ف "البحرٍ ”7 ؛ ففي عبارته تسائخ. 

اللشلفة (قولة: كإجارة) رد آجَرتكَ داري كل شَهْر بر بكذا صَحَّ قَّ شهرِ واحد. وك 
شَهِرٍ كن أولّه لرمَهُ. 

794 (قولة: وكفالة) 007 إذا ضّمِنَ لها ها كلّ شهر أو كل يوم رمه تَققَة 
واحدة عند "الإمام” ادها ل أى ووم يندا 


(قولُ: فرق "أبو يوسف" بين الْكَرِ والعيّنٍ في الكل إلخ) حيث كر الميدث في المعرف لا الدكر. 


(0)أي: صاحب "البحر": كتاب البيع دأمء.م 0 

(؟) في "7": ((بين المتكر والمعرّف العيّن))» وف "البحر”: ((للعرّف) بدل (العيّن)). 
(؟) انظر “تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب د 4 قة 

(4) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الأكل 50/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) أي: صاحب "البحر” : كتاب البيع د]واى نقلاٌ عن كفالة "الخانية". 

(5) قوله: ((كل شهر كذا)) ساقط من "الأصل". 

(/) "البحر": كتاب البيع ٠805/85‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع 508/9. 


0/4 


حاشية ابن عابدين 270 سس سد ١858‏ كك 2 از قسم المعاملات 


وإقرارء وإلاً فإن تفاوتت الأفرادُ ل ا 


دهوةم؟7, (قوله: وإقرار) صورتة: إذا قالَ: لك علي كل درهمء ولو زَادَ من الدَّراهِمٍ فْقَِياسٌ 
قول "الإمام" عشرة» وقالا: ثلاثقه "بحر"27. 


3 0 0 
من 


راد فى 1 في 'البحر”" هنا قسماً آخر وعبارئة: (انمَ رأيت بعد ذللك في م اللثانية 
مُسائل الإبراء: لو قال: كلُغريم لي فهُوَ ني حل قال 1 بن مقاتل'07: لاير غرماؤة؛ لأنّ الإبراءً 
إيجاب الحقّ للغرماع» وإيجاب الحقوق 1 يجوز إل قوم بأعيانهم» ل مل ل)) في باب الإباحة 
فقالَ في "الخايية"”” من ذلك الباب: لو قال: كل إنسان تناوّل مِن مالي فهو لَه حَلالٌ قال 'محمّد بن 
01 للقن او اا ار ا ايا الوم كر تله إلى الاش 
والإباحة للمجهول جائزة و"محمّد" حَعَلهُ إبراءً عمًا تناولّة والإبراءً للمجهول باطِلٌ» والفنوّى على 
قول 'أبي ع “اه ويمكن أن يقال في الضّابطٍ بعد قوله: فهو على الواحد اتفاقاً: إن لم يكن فيه 
عاب حو لاح ذا خا لم يتك ولا في ونج كتسالة الإبرا) الف كا لني *. 

وك كو وفولةة وإ اي دبا غلم فى الحلس»والمراك أمكن علميافية كنا ددويل6 
عن "البحر" في قوله: ((فإن لم تعلّم)» وحيعل فلا يردُ أن العم إن علِمَتْ في صلب العقدٍ ضح 
في الكل وأنّ الصَبْرة إن عُلِمَتْ في المجلس صَّحَّ في الكلّ أيضاًء فافهم. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ملام 

(؟) "البحر": كتاب البيع 505/5. 

(”) "الخانية": كتاب الغصب - فصل في براءة الغاصب والمديون 770/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) أي: الرازي قاضي الْرَيّ (ت 48 اه) من أصحاب الإمام محمدء وتقدّمت ترجمته ؟/97. 

(ه) "الخانية”: كتاب الغصب ‏ فصل ف براءة الغاصب والمديون 570/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) تقدمت ترجمته 59/8 

(7) تقدمت ترحمته .1١717/9‏ 

(8) في مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((رالفتوى على قول نصير))؛ وهو خطأ. 

(5) المقولة 953؟؟5]. 


الجزء الرابع عشر م ات تس #واهنا سماد ام كتاب البيوع 


كالغنم لم يصِحٌ في شيء عندة» وإلا حا '" في واحدٍ عندةٌ كالصِيْرق وصَّحَّحَاهُ فيهما 
في الكل اال وفِ وان "ل ٍ" عَن "العغيون 60 و"التشرنبلاوة"0" عن 2 "البرهان" 
6 11 1 3 6 5 

و القهستاني عن الجا" وعيزدا رو كرزوما تفن نير 00000100006 غ212 


541 (قولةُ: كالغتم) أدحلت الكافُ كل معدودٍ متفاوت» "ط"0". 

.كان (قولة: وإلأم بأن لم تتفاوت. 

154:5 (قولة: وصّحَّحاهُ فبهما في الكل أي: وصحّّحَ "الصّاحبان" العقاد في القلّ!0) 
وَالصبْرةٍ في كُلّ العم وكلٌ الأقفرةِ. اه "ح”27. أي: سواء عُلِمّ في امجيس أو لا» والأولّى 
3 ضمير ((فيهما)''" إلى المثلي والقِيِمِي؛ ليَشْمَلَ الذروع وكلّ مُعدودٍ عار 
وعمارة "مواهب الرّحمن" هكذا: ((وبَيعُ صَبْرةٍ مُجهولَة القدر 03 0 بدرهو؛ وَل أو نوس 
كل شاةٍ أو راع بدرهم صحيحٌ في واحدٍ في الأول؛ فاسد في كل الثانية والثالفقه وأحازاه في 
لكل كما لو عْلِمَ في المجيس بكيل أو قول» وبه يُفتّى)) اه. وعبارة "الفهستاني ني””"2: ((وهذا 
0 وأما عتما قن فق التق المتُوركين» أي : صورتي اللبى وَالقِيمِي بلا جيار 
للمُشتري إن رآه وعَلِيه القتوى كما في "الْحيط" وغَيرو)) اه. 


)١(‏ في "و": ((والأصح)), وهواخطأ. 

)١(‏ "البحر": كتاب البيم 701/5 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق537/أ. 

(4) أي: عن "عيون المذاهب”؛ كما في "النهر": وانظر المقولة [177] قوله: ((وبه يفتى)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع 41//7 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل السادس فيما يجوز وفيما لا يجرز بيعه ”مق 55/أ. 
(/) "ط": كتاب البيوع .1١8/7‏ 

(8) سبق بيانها من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في المقولة 71785 ؟]. 

(9) "ح”": كتاب البيورع ق2581/!. 

)٠١(‏ في "ك": («(فيها)). 

)١١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع 7/ت. 


حاشية ابن عابدين 5 مجسنت قسم المعاملات 


(وإً باع بر على أنها مالة : تقر اغائة ورعت رمي امن أو اكفز حل السري 
(الأقل بحصته) إن شاءً (أو فسّح) لتفرق ‏ الصّفقة» وكذا كُلُ مكيل ) أو مُوزون 1 


0 (قولة: وإ باع 0 إلخ) قيل: هذا مُقابل قوله”: ((وق صاع ف بيع صُبرق)). 

قلت: وفيه نر بل مُقابله قَوله1": ((وصّم في الكل إن سَمّى جُمِلَة ففزانها))؛ وما شنا 
يال ذلك القابلٍ وتفصيل كفني 

زه. 194 (قولة: على أنّها ماثة فَفِيِ) فيد بكونهِ بيع مكايلة؛ لأنهُ لو اشتر عَرَى حنطّة مُحارقة 
اليتق افوقه تتهانة كان حر ون احيها يكن لدم وتركهاء وكذا لو ا شعَرى بغرا من 
حنطة على أنها كذا وكذا ؤراع”» فإذا هي أقل وإذا كان طعاما في حُبْ فإذا اح 
بشن لتم ؟ أن لف وعاء يكال في فصارٌ المبيعٌ حنطة مُقَدَّرة والبيت والبئر لا يكال 
بهماء د اا كان درا را بالعادة؛ لِمّا في "البرَازيّة"””2: ((اتفق أهل يَلْدةٍ 
على ميعر الخبز والنّحم وشاع على وجو لا يتفارت» فأعطى رَخُلَ تمن واشترى" وأعطّاة أقل 

وذ اقفن إن مِن أهل البلدةٍ د يرع زعلق١‏ 5لا باتتقصان فيهما مِنَ اللَمَنِء إلا رَحَعٌّ في الخبز؛ 

لأنه فيه متعارفة فِيلرمٌالكل. لاف اللّحْمٍ فلا يحمي اه الي 

5ه ٠‏ (قولة: حل ١‏ ١ل‏ بحصي أو فسّح) أطلقَ في تخبيرو عند التقصان في المثلي؛ وَذَكَرَ له 


(قول: وإلا رَحَعَّ في الخبز؛ لأنّهُ فيه مُتعارَفٌ إلخ) عبارة "البحر": ((لآ0 التسعيرَ فيه إلخ))؛ ولّو 
فرض التعارفُ أيضا في اللْحم في بَلدِ المشتري وبَلَدٍ البائع فالظاهر أن حُكمَهُ كحكم الخيٍ. 


)١(‏ في "ط": ((قفيزة)). 

4:5 انا در 

(5) صده؛) 135-1١‏ ١ك‏ "در". 

(4) في هامش الأصل": ((صاعا)). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فعا يكون ببما: نوع ف التعاطي 555/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ف النسخ جميعها: ((واشتراه))؛ وما أثبتناه من "البحر" و"البزازية". 

(7) "البحر": كتاب البيع م 


لجز الرابيع علش ٠‏ سس سس 389 سيم كتاب البيوع 


في "البحر”'" قيدين 

((الأول: عدم ضيه كل ابيع الت فإ “دض ازكر ايع عونق ال 
يعني : : بل يَْحِعُ في التقصان. 

والثاني: عدم كونه مشاهدا لَهُ؛ لما في "الخائيّة'”": اشترى سُويقاً على أن البائع لَه ب 
بوك كار مي ند رو د لان امور جا ولا 
و اح الا ا نتفى الغرُورُ كما لو اشترٌ اشابونا على أنه 

دز لمن لا 2 مِنّ الدُعن, فَظَهرَ أله مُتَْحَدٌ من قل وامشتري ينظ إلى الصّابون وَقتّ 


هام 


مر 


الشراء'”'» وكذا لو | شترى قميصاً على أله مد من عَشَرةٍ أ افرع وغو ينَظُرٌ ليه فإذا هو مِنْ 
تسعةٍ جار البِيعُ ولا خبيارَ للمُشتري)) اه. واعترضّ في يات الأوّل: ((بأنَ لوحب للتخيير 
المعو عا صفق وهذا القدرُ ثاب فيما َو دعن اسه ااا يقال إن 
لض صارٌ راضيياً بذَلكَ» فتَدَيّة)) اه 

قلت: هذا ظادرٌ إذا عَلِمّبتقصرو قبل القبض» امد كرارية وح نين 
0 واعترض في "النهر” أيضاً الثاني: ((بأَنَ الكَلامٌ في ميم ينسم م أحزاءُ الثمن فيه على 
أحزاء ابيع وما في الخائة' لسن ينم لتصرعيهم بألا السو قبسي ا بين السو م 
التفاوؤت الفاجش بسنب القلي» وكذا الصَّابونُ كما في "جامع الفصولّين"0. وأا لوقي فقا 


.517/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١58/5‏ (هامش “الفتاوى الهندية'). 

(6) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد . فصل في الشروط المفسدة ١55/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) في "1": («متحذم)). 

(ه) في "ب": ((السراع)) بالسين المهملة» وهو خخطأ. 

(1) "النهر": كتاب البيع ق577؟/ب. 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون ف أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها إلخ 5//5. 


حاشية ابن عابدين 2 م جح م١‏ 1 1ك قسم المعامللات 


وعَلى منافنا كا وول لكاي تقص القيمي بَينَ أحذه بكل اقم أو ركد مُتيّدها إذا لم 
6 اهن فتديّرةُ)) اه 

قلت: ويبَغي أذ يكز حؤاانينا بك ره لنقصان فد جرد المشافلة: وذلك ! إنسا 
يَظهَرٌ فيما يَفحْشُ نقصانة فإذا شاهدة" يُكونُ راضيا به. ثم | إن الظَاهِرَ مِنْ كلام "المخائيّة" أنه 
عند الحا لم التي بك الم بلا خجيارء ل ا 
لا كل الشمَنِء فلذا جَعَلَ في "النهر" عَدَمَّ المشاهدةٍ قَيِدا في القيميٌ لا في 00 أي: أنه في 
الققيمي يَأعحَذٌ الأقا” ل كل الشمَنِ بلا خجبار ! إذا كان مُشْاهَداًء وعَنْ هذا لم يُذكر 7 "الشارح" هنا 
بْلْ في القيمي. 

100 (قوله: ليس في تبعيضه ضَرَرٌ) حرج ما في تبعيضه ضَرَرٌ؛ لما في "الخاديّة”": ((لّو 
باع لوْلوةَ عَلى أنها تَرثُ يتقالأء فوَحَدَها أكثرَ لمت للمُشتري؛ لأنّ الوَزثٌ فيما يَضُرَهُ التبعييض 
صف منزلَة الذرعان في القُوسِه)) اه. وفيها'": (لقَولُ للمُشمّري في النقصان وإِن وَرَهُ لَهُ البائِعُ 


(قولة: ُ ثم إن لامر مِنْ كلام "الخانيّة" أَنَهُ عند المعاينة ة يلرَمْ ليع إلخ) اشام في التُعبير أن يُقول: ” 1 
ظاهِر كلام 10 د العاينة بيه للقي يدث اله خ ب الأعيذ 04 لتم ب عند العائة يرم الي بع 
كشي وكلاثناي العسر لع بوافعة يان 3 الوا اعد وراس رع ب دم يك اكد 
اتحادهماء ولا يُوهُمُ مِنْ كلام "البحرٍ"» غات أنه قبَّدَ الخيارٌ الذكور مسا في المتلي بالقيدٍ الذي ذكرَهُ في 


"الخائيّة" في القيمي مع ما نا مِنّ الفرق الأذكور قٍِ "النهر". 


)١(‏ في "ب": (إساهدم)) بالسين المهملة» وهو خحطأ. 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ؟/ده ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


("ع "اللخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١59/7‏ بتصرف (هامضش "الفتاوى الهندية"). 


(وما زادً للبائع) لؤقوع العَقاد على قذر مُعيْنٍ 000 
ما لم يقر بلَهُ فض من المقدار) اه "نهر"”". 

اليلق (قوله: وما زاد للبائع) راح إل قوله: ((أو كين )» قال و اداه 
((وقيّدهُ "الرٌاهدي”" .ما لا يَدحَلٌ تحت الكَيلين أو الوّزئينء أَمّا ما يَدخلُ فلا يجب رَدُهُ 
واختيف قِ قدروى فقيل: نصف درهم في مائقء وقِيل: دانق في مائة لا حكم لَك وعَنْ "أبي بي 
يوسف": دانِقٌ في عَشَرَةٍ كثيرٌء وقِيلَ: ما دُونَ حبَّةٍ عمو في الدّينار» وفي القفيز الاو : 
رَمانئا نصفْ مَنْ)) اه. 

مُطلب: العتبرُ ما وقمَ عَلِيهِ العَقدُ وإن ظنّ البائغ أو المشتري أنه أل أو أكثر 

94 (قوله: على قَدرٍ مُعيْنِ) فما زادَ عليه لا 0 في العَقَدٍ فيَكون اام ار 
1 ارما وق عليه القن ال ونا كات ف البائع اي أقلٌ أو كد 
ولناغاق ى '"القيه"0 + وعد الكراغة قطتها أربعة وعشرية وأعيه البائع 15 نم أضاف العَقدَ 
إلى عَينها ولم يُذكر العَدَد ثم زات على ما ظَنَُ فهيَ حَلالٌ للمُشتري. 

ساومَة الخنطّة كل قفيز بكم مُعيّنِ وحاسبواء فبَلعَ ستمائة رهم فعِطوا وحاسسبوا الْشتري 
نخمسيمائة وباعوها مِنهُ بالمخمسيماثة» يا عه لا يُلزّمة إلا حمسمائقا”2. 


10 


أَفرَرَ القصّاب أَربَعٌ شياو» فقالَ بائعها: هخم كل اعد ديار وريع» فجاء الفعاب 


00 


بأريعة قبا قال: لامر الاب را حر أنها حمسة صم ابيع قال: وهذا 


إشارة إلى أنْهُ لا يعبر ما سبق أن 1 واحدةٍ بدينار وربع»» اه وأقرهُ في "البحر"0. 


)1١(‏ "النهر”: كتاب البيع ق 517 /ب. 

(؟) لم نعثر عليها تي مظانها من "القنية". 

(5) "البحر": كتاب البيع ١4/5‏ بتصرف. 

(5) "القنية”: كتاب البيرع ‏ باب في ظهور الغلط في قدر المبيع إلخ ق ١١5‏ /إب. 
(ه) نقل صاحب "القنية” هذه المسألة عن "فتاوى صاعد". 

(5) "البحر": كتاب البيع وام 


حاشية أبن عابدين و للجحجعحعحت حل ا لط قسم المعاملات 


(وإن باع الدروج مثلة) عَلى أنْهُ مائة ذراع 39 (أحذ) المشتري (الأقلٌَ بكل الك 1 
دم 0 لطعم 


03 7 إل إذا قيض المبيعَ أو ناهد قاذ حار له؛ لاتتفاء الغرور, 
(الأكترٌ بلا خبيار للبائع) ا ل ا ا اي 


(و) أذ 


نقح ع1 سر 


كلم (قولة: وإن باع المذروع) [لاق ربع كثوب وأرضء در منتقى 

اقيق (قولةُ: على أن مالة ذراع) بِيانٌ للمثليّة» 5 يزيد: .عائة درهم تم الممائلة. 

(قولة: إِ إذا بض ابيع أو شَاهَدَهُ إلخ) قدّمنا(" قريبا: أن صاحِب "البحر" 
لك م ” ابيع ناقصاء وأنهُ في "النهر" بَحَتْ في الأول بأنة 
و دو ل ا و ف بد 
ذكرّ "الشارح" ذَلكَ في الذروع؛ لأَنَهُ قيمي وتَرَكَ ذِكرَهُ في المخلى» لماه 
ال في الأوّل وهو اعتِبارٌ القبضء وقدّساا" أنه يبي ي التفصيلٌ؛ ؛ وأد 
مشاه ينبي أن يكون فيما يدرَكُ نقصانهُ بالمشاهدة. 

لمكم (قولة: وأحذ الأكثر) أي: قضاك ل له الريادَة ديانة؟ فيه جلاف نقلَهُ 
قُْ "البحر"30) مر السو 

قلت: وظاهِرُ إطلاق ٠‏ تون حي ”اطول وق ج60 ع "لقيو "7 3 راو اشترعن سشطا 


3 
و 


على أنْهُ عِشْرونٌ وفرأًء فوحدَهُ ثَلانينَ طابَت لهُ الزّيادة كما في اا قال في "البح "20: 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع 7533 /ب, 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 

(5) المقولة [605 17] قوله: ((أعد الأقَلَّ بخصّيه أو فسسح)). 

(1) "البحر": كتاب البيع 4/5 51. 

(د) أي: "عمدة الفتاوى": لحسام الدين الصّدر الشّهيد (زت5*ده)» وصرح بذلك صاحب "البحر" في عدة مواضع من 
كتابه. انظر "البحر" 5أرد ع 5 27494 1 لل #ارس/اء 407 اء وانظر "كشف الظنون" 1113/9. 

(1) "البحر": كتاب البيع 4/5 71 


أن الدع وَصف؛ لتعده اك 0 ضيد لقره والوّصف لا يُابلةُ شيء من المِء 
إلا إذا 0 ا الول كما أَفادة شولك (وإن قال) في بيع ا1 لذروع: كد 


ذراع بدرهم أحدذ الأقلّ بخصته) ااا اا 0 


(رومُرَ مُشْكِلٌ» ويتبّخي أن يكوث مِنْ قبي القَدرِ؛ لأنّ الحطب لا ُتعيّبْ بالتبعيض؛ فينبَغي أن 
تكون الريادة للبائع تخصوصاً إن كات مِنَ الطَرفا(" التي تُعُورف وزنها بالقاهِرق) اه. 

1414م (قولة: أن الذَرْعَ وَصفٌ إلخ) يان لوّحهٍ الفرق يينَ ادر في المثليّات مِن 
مَكيلٍ ومُوزون ويّينَ الذرع في القِيميّاتِ حيث جعل القَدرَ أصلاً والذرعَ وصفء ونوا على 
ذلك أحكاماء تنهاك ما ذكروة هناعنة جارك ف عي يزيت تعرسادق بيع 
ار ا وقد انختلفوا في وجو الفرق على أقوال» ينها: ما ذكرَهُ هُ 'الشارح" هُناء وكذا 
ف "شرحه" على "اللتقى"”"2 حَيث قال: ((قلت: ونا كان الَرْعٌ وصفاً دون عدار أن 
الشقيط 0 يم عب الول مون لثاي؛ وقالزا ها لعي بالتشقيص والرّادةٍ والتقصان وصنضة 
وما ليس كذلك أصل» وكُلٌ ما هوَ وَصفُ في البيع لا يُقابلةُ شيم مِنَ الدمّنٍ إلخ)». 

ز1ع كل (قوله: 0 إذا كان ا بالتعاوؤل) أي: تناؤل امبيع لَهُ كانه حعل كََ ذداع 


(قولة: أي: تناؤل ابيع له إلخ) وف "السسّدي" عَقِب قَولِهِ: ((بالتاول)): ((سَقيقة أو كما أنّا 
حَقيقة بأَنْ قَطَعْ لبائع يد عبد قل القبضء فإنْهُ يَسقْطُ نصف الثمّن؛ لأَنهُ صارٌ مَقصوداً بالقطع» 
والحكمي بأن : 1 يعن دلق البابع عجر ذا عش ليع ينه المشتري»؛ أو لحقّ الشّاري كما إذا خخاط 
ليع ّم ود به عيبا فالوصفُ متى كان مُقصوداً بأحدٍ هذّين الوّجهّين يُأخذ قِسطاً مِنَ النْمّنِ» كذا في 
"الفوائد الظّهيريّة”)) اه. 


(1) في "البحر": ((الطزفاء)) ممدوداء وهي جمع طرفاءة وطرّفة» وهي نوعٌ من الشّحر ليس له عشب وإفا يحرج 
عِعِيًاً سَمْحَة في السماء. انظر "اللسان" مادة ((طرف)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١7/5‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

رةه قال قِِ المغرب مادة ((شقص)): الشقص: الجزء من الشيء والنصيب» وَالسُقِيْص مثلة ومنه: التَشُقِيص: التجز 


حاشية أبن عايدين يب 0 ١‏ ل قسم المعاملاات 


08 أصلدً كاده 00 لندن 0 0 0 أ لصفمة (وكذم/ اح 


1 

(قولة: لصّيرورت) أي: الذَرْع ((أصلا))» أي: مُقصوداً كالقَدْر في الْثليّات. 

400" (قولة: بإفرادو) الباء للسَبيّة. 

044 (قولة: كل ؤراع بدرهم) بصب ((كل)) حال مِنَّ ((الأكتر))؛ لتأوله 
بالمشتقٌ أي: 2 5 داع بلإرهم. 

(415؟ (قولة: أو فسَّحْ) حاصلُة: : أن لَهُ الخيار في الوجهّين» أمّا في التقصان 0 
الصّفقة» وأمّا في الريادَةٍ ع ضَرر التِزام الرَّائدٍ مِنَ الذمن, وَمُوّ قَولٌ "الإمام": وهو 
الأُصّحٌ وقِيل: الخيارٌ فيما تَتفاوَتُ جَوائبُهُ كالقميص والسّراويل» وأمّا فيما لا تتفاوت 
كالكرباس فلا يَأَحدُ الزائد؛ لأنهُ في مَعنى المكيلء كذا في "شرح اللي "20 
فسا" وبحة. دويق معنن الْكيل» أنه حَرَمٌ بو في "البَّحر" عَنْ "غايةٍ البّيان"» ويأتي”) 
أيضاء 0 يد “في ا لفان" ما إذا كانت الرياتة أرا فصان بنصفي ؤراع» 


)١(‏ في "ط": ((ضرور))» وهو خطاأ. 

5 ”ط": كتاب البيوع 1 

(5) "الدر المنققى": كتاب البيورع ١5/7‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(:) "ط": كتاب البيوع .1١9/7‏ 

(ه) المقرلة [1978] قوله: ((ونّرسو)). 

(5) المقرلة [59579] قوله: ((جارٌ بيمُ ذراع منهء "نهر")). 


ينا 


(/) ضاء72"١ ‏ وما بعدها در. 


اخروالرائع عش . .بتكي ١8517‏ مستسم متسب كتاب البيوع 


قال في "الدّر "00 : ((إنما قال في الأولى: أو ترك وقالَ مهنا أو فَسَيخ) أن ايم لما كان 
ناقصاً في الأولى لم يُوجد البِيمٌ» فلم ينعد البَُ حقيقة وكان أذ الأقلٌ بالأقل كالبَيع بالتعاطي» 
وي لثانية وُحد ابيع مع زيادة هي تابعَة في الحقيقق فتدين) اه.. 

0745 (قولة: مِنّ مائة ؤراع) يد به لك كان فاسِداً عِندة بن جُملة ذرعانها ا لا 
لدفع قول "الخصّافي”": ((إنّ محل الفَسادٍ عِندهُ فيما إذا لم يسم حُملتها»» فإنْهُ َس 
بتع وليْصيح قوله0©: (زلا أسهُم))» فإِنَهُ لو لم ين حملة السّهام كات فاسيداً اثفاقاء وحِيتئزٍ 
يَكونٌ الفسادٌ فيما إذا 0-8 حمِلة ال رعان ا وو أفَادَهُ في "البحر"”0. 

كم رك مِنْ دار أ أو حمام) أغار إلى ل لأ هرق بين باتسيا] الفسمة 
وما مسديا: "0 ّْ ْ 

1477م (قولهٌ: وَصّحَّحَاهُ إلخ) ذَكرَ ف 'غاية البِيان" تقلا عَن "الصّدر الشّهيدٍ" والإمام 
"العثادي ي": ((أن قولهُما يخواز البَيع إذا كانت الدَارُ مائة فراع)»» م 00 يا 


4 2 00 6.ء 70 32 مم ون 2 م 0000 
حَيث قالا: لآن عشرة افرع وؤامالة ورا عثر الدار» فاشيه عشرة امنهى ين بائذ سيم 


(قولة: لأنّ ايم ما كان ناص في الأول لم يُوجَد الَِعْ إلخ) لا يَستَقيمٌ ما قألهُ في "ادر ور" مع 


و 


تعليل التركٍ بتفريق الصّعقَةه » فَالظاه, أن القَصدَ لقصد التنُ في العمارق» ولّو كال البِيحُ غَيرَ مسق َم إئباتث الخيار 
للبائع أيضاء ولع تقل بو اح 


(1) "الدرر والغرر”: كتاب البيرع ١144/7‏ 
0( لم نعثر عليه ف كتابه "أدب القضاء". 


ون ال 


5) ص 1١54‏ "در". 


(4) "البحر": كتاب البيع درام 
(ه) "ح”": كتاب البيع ق581/!. 


(5) في "": ((العشرة)). 


1 


حاشية ابن عابليين ‏ ستثة 723284 السام قسم المعاملات 


1 


لذت بطم خبتياعى المحم لأذ إزاتها نوما إلا زدشة تبغ عشرة 
(أسهُم) مِنْ مائة : سَهمٍ افق لشيوع السنّهم لا اذ راعء بْقي لو تراضّيا على تعيين 


و54 لبج وتم على فذر تعر ين الا على شاوم لذن ال راع في الأصل اسم لنشبةٍ 
ل واستر مهنا لما يَحُلّهُ وهو مين لا مُشاغ؛ لاوم المع فإذا 


ع نا 2 م ا 


كلق ]/11١‏ أريدَ د ما يَحلَُ وهو معين لكنهُ مَحِهولٌ لومي بَطِلَ العَقدُ 
قلت: ووَّحْهُ كون اوضع مُجهولاً أنْهُ لم ين أنْهُ من مُقدَم 50077 وحوانيُها . 
ارت قِيمة؛ فكاث الْعقودُ عَليِ مُحهولاً جهالةَ مُفضيّة إلى التزاع» فيفْسُدُ كبيسع بيست مِنْ يوت 
الدّار كذا في "الكافي", "غرميّة". 
ركم (قولة: على الصّحيح إلخ) حاضيلة: أنه إذا سمي جهلة الذرعان صَّحَّ وإلا فقِيلَ: 
لا يُجورٌ عندهما للجهالة» والصّحِيحٌ الموازٌ عِندَهُّما؛ لأنها جهالة ييّدِهما أي: المتبايقين- 


2 


. إزالتهاا'”» بن تقاس كلها فيُعلمَ نسب الَشرة بنها فيعلمَ لبي "فتح”". 


454 (قولة: لشيوع السّهم) لأنّ لمهم اسم للجزء الشّائع» فكان المبيعٌ عَشْرَة أحزاء 
شائعَةٍ ِن مائةٍ سَّهمٍ كما في "الفتح"”©2 أي: فْهُوَ كبّيع عَشَرَةٍ قراريط مُثلا مِنْ أَربَعةٍ وعشرين» 


(قوله: وله أن الي وهم على در مُعيّنِ إلخ) وفي "ط" : ((ومبتى الخلافي في مُودى التركيبي» فعِندَهُما 
شائع» وعِندَهُ قَدْرٌ مُعيّنٌ فلو اتفقوا على مُوَدَهُ لم يَخمَلِفوا)) اه. وَالظَاهِرُ اعتِمادٌ قولهما الآن؛ لموافقته الغرفَ 
حَملً لكلام العاقدٍ على عُرفِدء تَأَمل. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع 2١45/7‏ وفيه: ((إلا على شائع))؛ وهو خخطأ. 
)١(‏ في "7" و"ك": ((أزالتهما))» وهو تحريف. 

فيه "الفتح": كتاب البيورع بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 5/9/5 . 


الجزء الرابع عشر تدا ١88‏ ا 0 كتاب البيوع 


و رودا عطي نور الجلاي كرا ان لالعاطييا 1 
1 1 1 ا7) 


(اشتَرى عَدَدا من قيمي) ثيابا أو غنما9, بجو هره مادام او لان ام 2 


7 6 لكا 


فإ شالعٌ في كل جءِ منْ أجزاء الدار بخلافب الدٌ لام 

زه؟4؟5) (قولة: فبِيع م بالتعاطي) بناءً على 5 لا يَارَمْ ف صِحَبَه متا ركة العقَدٍ الأول 
وقدّمنا؟ الكلامَ عَلِيه 

الففلقة 7 اشترى ل أي: معدوداء وقوله: ((مين نسي)) يان لَه واحترزٌ به عن 
المغلي كالصبْرؤء وقد م0" » وبِالعَدَدي عَنٍ الذريج: ومر” حُكمة أيضاء فما قِيل: - إن 
الأولى أن يُقول: اشترّى ق قيميا على أَنَهُ كذا؛ لأَنّ كذا عبارة عَن العَدَد مُدفوعٌ» فافهم. 


(قولُ 'الشارح": ويبغي انلاب صّحيحاً إلخ) ينغي أن يكو هذا على خجلاف الأصّحّ كما تَقادم 
ل في بيع ل أو نوو كل شا أو ؤراع بكذا بن أنه لو َلِم عد الهم في المحلس لم يقب صحيحاً عند 
على الْأَصّح. 

(قولة: أي: معدردأ) بتأويل العَدَدٍ بالعدودٍ لا يُحتاجٌ لإخراج المثلي والمذروع؛ إل لا يُطلَقٌ عَليهما 
اسم الود عرفا عَم يُحتاج لإخراج العَدَديّ التقارب؛ لأنهُ مِنّ الْثيّاتِء فلِذا أخرحَةُ بقَوله: ((مِنْ 
ع نات اموي كح مدنلا 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ق757/ب. 

(5) في "ب”: ((عنما») بالعين المهملة» وهو خطأً. 

(") "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع .7179/١‏ 

(4) المقولة [5374517] قوله: ((وصحّحَاه إلح)). 

(5) المقولة [5555] قوله: ((لا ينعقدٌ بهما البيمٌ قبل متاركة الفاسد)). 
(3) المقولة [/15771] قوله: ((في بَبِع صَبْرَةٍ)). 


(/) صضد ١5.‏ "در" 


0 لللطشُتئتت تت الا شل©تككت قسم المعاملات 


(عَلى أنه هُ كذا فنقص أو زادَ فسّد) للجهالة» ولو اشتر 


نخَلاً مُتمِراء فإذا واحِدَةٌ فيها لا تور فسَّدَ 8 ا 1 


الفقلقة (قولة: على نه كذ أن قال: بعتك ما في هذا العدل على أن عَشَرةٌ أثوابي يعائة 
درهبء "نهر””) وفْسر اشر في كلام 1-0 “بي ٠»‏ فلذا صوّرة به 0 غيرٌ لازم. 

لشقققة (قولة: للجهالة) أي : جَهالةٍ لمن 2 لتقصان؛ أنه لا تنقَسِم أحزاؤةُ على أجزاء 
البيع القيمي» فلع يام امرض الو حضطة معلوقة + مِنَ التْمَن الْسمَّى لِنْقَصَ ذلك القَدرُ من 
فكان الَاقِصٌ مِنَ امن قَدْراً محهولاًء فيصر امن ممجهولاً. وجَهالَة ابيع في قصل الريادة أنه 
يُحتاجٌ إلى رد الزائل» ار ل المرقوف "ني "0 

ه14 (قولة: ” مقورا) فيد يه ألا هلو باع أرضاً على أن فيها كذ تحلة » فوَحَدّها 
المشتّري ناقصّة جار البِيمُ ويُحيّرُ المشتري إن إن شاءً أحذها يمميع النمَن وإذ شاءً ترَّك؛ لأ 
الشّحَرَ يَدحِلُ في بع الأرض تَبَعاء ولا يكو لهُ قسط مِنَ الدمّنِه وكذا لو باع دارا عَلى أ 
1 ريا فَوجَدَها ناقصة جار البَِمُ ويُخيّرٌ على هذا الوح "بحر" عن 
"0 


740 (قولة: فس لأَنّ الثمرَ له قسط مِن الثم فإذا كانس الواجدة غير مُثوِرَةٍ لم يدل 


دك 


06 


(قولٌ ا : مُشوراً لع أي: بالفعل كما يُفيدُهُ التعليلٌ» وعبارةٌ "الببحر": (روف "لايّة": وكذا لو 
باع دارا على أَنّ فيها كذا كَذا تخحلة عَليها أُثمارُها إلخ)). 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع 3717/8 و315. 
(5) "النهر": كتاب البيع ق 5517 /ب. 
(5) في "1": ((كذا وكذا)) بالواو بينهما. 
(5) "البحر": كتاب البيع 117/2" 


(ه) "الخانية" : كتاب البيرع - باب البيع الفاسد - فصل ف الشروط المة لمفسدة ١١8/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الم الرزابغ عقن * جتححححتح :159 ٠.جتتشيعه‏ كتاب البيوع 


البيع؛ 00 د نايع بن قال: 8 منه يكنا تق 
نوب (صّمّ) البيع7"'(بقائرو) عدم الهالة (وخير) لتفرق الصّفقة (وإن زاة) نُوباً (قسد).. 


المعدومٌ في 0 » فصارّت 1 0 مشيرات فيكون هذا ايتداع عقَدٍ في الباقي شمن مُجهول» 
1 زنرلة 572 38 0 
ار زفق ع ). 

(قولة: كما لو 0 تنظيرٌ لا تمثيلٌ» وقولة: ((عذلا)» بكسر العينء في 
"الُغربي"”: ((ِعِذْلُ الشّيء: مِئلهُ مِنْ جنسدهء وف المقدار أيضء ومنة: عِدلا الجمل”)) اه 
فعدل الجملٍ ما يُساوي العدل الآخرٌ في مقدارو. وهذا شاملٌ للوعاء وما فيه مِنَ الثياب 
وُحوهاء والْرادُ بو هنا الغيابٌ. 

م4 امم (قولة: فَسَّدَ) اه يود إل التنارّع ف المْستتى بخلاف ما إذا كان معيّنا 

5345 (قولة: واو َ إلخ) راجعٌ إلى قوله: ((اشترَى عَدداً مِنْ قيمي)). 

امفديظة (قوله: وص 0 الأول 0 إيقول: 2 قال في طرف الريادَقَ فيكون في 
(«(نقص)) ضَميرٌ يَعودُ على القيمي"» و((تُوبأ)) تمييرٌ وعلى جَعلِهٍ فاعلٌ ((نقص)) يحتاج إلى 
تقدير ضَمير مُحرور ب: ((ين)) يَعودُ إلى القيمي" فتدير. 

(ه4 77 (قولة: بِقَدْرِو) أي: .ما ميوّى قدر الناقص» "فتيح ”00 و"نهر"9". والأولى: بقدر 


فثة اله 


2 
2 
3 


(1) "المنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد ١50/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "د": ((للبيع)). 

() "البحر": كتاب البيع 511/8 

(5) "اللنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة 58/7 ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(5) "المغرب”: مادة ((عدل)). 

(3) في "المغرب": ((الجمّل)) بالحيم المعحمة. 

(9) في "ب" وكم": ((على القيمي)). 

(8) "الفتح": كتاب البيرع 480/5. 

(9) "النهر": كتاب البيع 7533 رب 


حاشية ابن عابيدين 1١34‏ لاحت ل ا صمي قسم المعاملات 


0 ليقع ولورة د أو عَرَلَّهُ مَل يَجِلُ لَهُ الباقي؟ جلافٌ مذكور 


0 و"النهر"0". (اشتَرى توا تتفاوت جوانبهُ - فلو لم تتفاوت ككرباس 


لك ا 1 5000 ب 


ما سيوى الناقص أو بقَدر المُوحودٍ الُعلوم مِنَّ الّقاب أو بقَدر القِيمي المذكور الذي نَقَص توب 
وهذا أقربُ بناءً على ما قلنا مِنْ أن الأولى تَصبُ ((توب))”) فيتَحِدُ مرجع الضّمير في 
((نقص))» وفي ((بقدرو»). 

ر4"5 5 (قولة: لِجَهالَة المزياي) فته فت فتَقَع المنازعة ف : تعيين العَشَرةٍ المبيعة بيعَةٍ مِنَ الأَحَدَ عَشَّرَ 
كناق "و 0 

940 (قولهُ: ولو رَدٌ الراكد) أي: إلى البائع إن كان خاطير اه وقولة: زرا غرلة6 أى: 
ره وأبقاهُ عِندهُ إن كان البائحٌ غائبا. 

ثم (قوله: حلاف مُذكورٌ قي "الشّرح : و"النهر”") لم 2 فِ ا عجلافاء كه ذَكرَهُ 
ف "شرح المصنفي"» وعبارتة*»: ((قلت: وفي "اليرازيّة'”©: اشترى عذلاً على أَنْهُ كَذاء فرَحِدَهُ 
يد والبائع راق١”اب]‏ غائب يُعزلُ الرائدَ ويستعملٌ الباقي؛ ل مِلكهُ إه. وكأنة استحسات» 


)١(‏ قوله: ((مذكور في "الشرح" و"النهر”) أثبتناه من نسخحة "د" وقد أشار مصحّحا "ب" و"م' إلى أن سياقَ كلام 
ابن عابدين رحمه الله يقتضى أن تكون هذه العبارة من كلام الشارح. 

(0) في "1": (رثوب)). 

وم "لدي" كتاب البيع لب 

(5) "المنح": كتاب البيوع *رق 6/!. 

(د) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع في البيع بشرط الكيمل والوزن 4754/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


ا 


اكزءالراتوققن اجتحجححجحي 2105 المتمقفك كتاب البيوع 


ا ا ا ا اا ا 000 


إل 8508 


وإلا فالبيعٌ فاسِدٌ لجهالة امريد و صرح ف "اللخاة"20 و"القيي0: بان مدا 


ل فيه: 
أستحسين أن يَعزْلَ تُوبا مِنْ ذلك ويُستعول البَقيّة. وفيها"" قلة: اشترى شعاء فوجدة ارود 
يَدفعُ الريادة إلى البائع والباقي حَلالٌلَهُ في الْخليّاتء وفي وات القيّمِ لا يحل لهُ حتى يُشتّري 
منة الباقي» إلا إذا كانت 3 العا ياد 12( تخرئ كيه الف تعمد يعد اد 0 
قله تررح موادا بالأرله نل بعاية را لقا متتقع اعد ن "قري مسي 


م ع 00 
كِنْ ذَفعَ مازقا ني عن القياس؛ تاذ يثاق مك3 اله الجحكساة 
د لكر كرو اللموصة و مور حيو ناوا عاك 4 


25 


"ا" : ((فإث غاب البائع قالوا: : يعزل ل المشتّري من * ذلك دا ويُستعملٌ الباقي» وهذا 
امفعيياة اعد بو العمة؟ نطرا لحف فاه أ أنهُ عند غَيبة البائع يَلرَم الصَّرَرُ على 


المشتري , ل 
00 "محمد" عَرْلَ تُوبٍِ واستعمالَ الباقي نظرا للمُشتري» وهذا لا يجري 9 في صُورة 


رار ام 22 


حَضرةٍ البائع؛ لإمكان حيط العن ل الام بَقَاؤٌه على القياس» وبه ظَِ أنه 
عار الكَلامين؛ وأنَّ ما ذكرَهُ هُ "الشارح" م نْ إحراء الخلاف في الصورتين غيرُ 


محر فافهم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة ١59 ١58/9‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
)7١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب أحكام البيوع الفاسدة ق١٠٠,أ.‏ 

(9) "البحر": كتاب البيع 5/5 91. 

(4) ف هذه المقولة. 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة ١59 ١58/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين فنك االحمعيية كنيب قسم المعاملات 


وحار بِيعُ ؤراع من "نهر" - (عَلى أنه عَشَرة أذرُع كل ؤراع بلِرهم أَحَذَهُ بعَشَرَةٍ 


في عَشَرةٍ و) زيادَة (نصفي بلا خيار) أنه ايع (و) أخذة (بتسعة في تَسعَةٍ ونصفي 


بخيار) لتفرق الصّفَقَةِء وقال "محمّة فك ياعدة '" في الأوّل بِعَشَّرةٍ ونصفي بالخيار ا 


14 (قولة: وجارٌ بيع ؤراع نه "نهر') عبارة اللا ووقانا شالف عرائيل انها 
لوك تاوت #الكرياس لا عسل له الزيادة لأثة مره الوزون تحيدث لايضيَة الصا وعلى 
هذا قالوا: يحور بيع ؤراع منةُ)) أه. 

7440 (قولة: في عَشَرةٍ وزيادة نصفي) أي : : فيما إذا ظَهرَ ا تمي 

الفققة (قولة: : لله أنة نقع) كما لو اد شارك ميا فوحنة سانا ا أي: ين ل 

5447 (قوله: في د تورف 0 في نقصانه نصفاً عَن العشرة. 

1144 (قولُ: وقال "محمد" إلخ) وح قبلَ هذا في بعض السخ: ((وقال "أبو يوسف": 


يأحَهُ في الأول" بِأَحَدَ عَشَرَ بالخيار وفي الثانية بِعَشرةٍ بهع). 


(قولٌ "المصدني": أَحَذَهُ بعَهْرةٍ في عَشْرةٍ وزيادَة نصفي بلا حيار إلخ) لأَنّ الداع وَصفُ في 
الأصل» وإِنْما أححَدَ حُكمٌ الأصل بالشّرطء وَهُرَ مُقمّدٌ بالذراع» ونِصفُه ليس ذراعاً» فكات الشّرط 
0000 وحينقل لأ وجة لثنوت الخيار مَعّ الريادَةٍ» ووه ع لقالة "ابوت بوي أنه بإفرادٍ لثمن صارٌ 
كل ؤراع كتوبو على ذا والترب إذا ببعَ على أَنّهُ كذا ؤراعاً فنقّصّ ذراعاً لا يَسقْطٌ شَيءٌ مِنَّ 
ن عليه ) وفقي التقصان فُواتَ 


و2 اليه 


الثمُن» انما حير في الأمرين؛ 2 في الريادةٍ نفعا يَشُوبهُ ضَرَرٌ بزيادةٍ امن 


وصفي مرغوببي. 


)١(‏ في "و": ((يأحذ)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق9514/أ. 
م2 "النهر": كتاب البيع ق14١؟/ب.‏ 
(4) في "ك": ((يأحذ من الأولى)). 


الجزء الرايع عشر تا 399ب السام كتاب البيوع 


و الثاني 5 1 وونصي بى وهو أعدّل الأقوال» 2 7 وأقَرهُ 0 وغيرة. 
قث وك مَحَّحَ "القه نار 7" وعيرة فول 00 


4 (قولُ: وفي الثاني يتسعَةٍ ونصف بع لأَنّ مِنْ ضَرورَةٍ مُقابلَةٍ الذراع بِالدّرهَم 
مُقابلة نِصفِه ينصفِه؛ فيُحري عَليِهِ حُكمُهُماء "دُرر”. وقَولّهُ: ((به)) أي: بالخيار؛ لأَنّ في 
اليادةٍ فعا يَُوبُُ ضَرَرٌ بزيادة لدم َل وف التقصان وات" وَصفي مَرغوسو فيى "نهر'"”. 

[44 174 (قوله: وَهُوَ) أي: قولٌ "محمد" أعدَلٌ الأقوال» قال "الإتقاني في "غاية البيان": 
((وبه تأعت». 

ره44؟ى (قولة: لكنْ 0 "القهستاني" وغَيرهُ إلخ) وفي "الفتج"””' عَنٍ من "الدّيرة": ((قولٌ 
"أبي حنيفة' أُصّح)) اه. وفي "تصحيح العلامةٍ قاسو" "عن 'الكبرى": (لهُ امحتان)). 

وو رار الك تكله لتو ارول على جا د ار ماد تصحيجه ومشي التون عَليهِ؛ لأنه 
إذا الَف التصحيح لقَولنِ وكا أُحَدُهُما قَولَ "الإمام' أو في المدون"! اعد ياهو نوه 
"الإمام"؛ ساس انمي واي الدون؛ لأنية تضوف لنقل الَذَهَسِي وهنا احتمّعٌ 
الأمران: فافهم» واللَهُ سبحانة وتعالى أَعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع دام 

0 "المنسم": ات البيوع ؟إق4/ا. 

(77) "جامع الرموز": كتاب البيوع 5/9. 
(4) في "الأصل" و "1": ((الثانية)). 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .١45/7‏ 
(5) في "ك": ((فوت)). 

(7) "النهر": كتاب البيع ق177/ب. 

(8) في "م": ((وف))؛ وهو حطأ. 

ك2 "الفتح": كتاب البيوع 5م . 

)٠١(‏ "التصحيح والترحيح”": كتاب البيوع صدهغ ؟-. 
)1١(‏ في "ب": (المنرن)) بالئرن؛ وهو خطأً. 


حاشية ابن عابدين اح 5595295 1 قسم المعاملات 


لقصل فيما يَدخل في البَيٍِ تبأ وما لا يدخ 


الأصلٌ أَنّ مُسائلَ هذا الفصل مبئيّة على قاعدتين: إحداهُما ما أَفَادهُ بقوله: 
كل ماكاة ف الدار مِنْ البناء» لاس ود 


#قصل فيما يُدخل في البّيع تَبعاً وما لا يُدخُل4 
فيه ما يَصِحٌ استشاؤه مِنَ المبيع ومسائلٌ أَخَرُ 
41 (قولة: الأصلٌ إلخ) في "المصباح””©: ((أصل الشيء: أسفلهه وأسائ الحائطر: 
أصلهء حتى قِيلَ: أصل كل شيع ما يُستَيِدُ وجودُ ذلك الشّيء إليو)) اه وفيو"" أيضاً: 
((القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضّابط وهو الأمر الكليَ المنطبق على جنيع خرتاته) ١‏ 
امراك هّنا أذ الأصل الذي تنفد زليه معرفة هذ المضل بهو أن مسائلة مَبئِيّة على قاعدتين» 
ولا يُخفى أن هذا تركيبُ صَّحيحٌ فافهم. 
7144م (قولة: على قاعدتين) الأول أن يُقُول: على ثلاث تراعد كما فَعَلَ ف 
الل وقال: ((والثالث: أن ما لا يَكونٌ مِنَ الِسمّين إن كان مِن حقوق ابيع ومرافقه 
0 في ابيع بذزكرهاء ولا فلا» اه. وَقَدْ ذَكرهُ "الشّارح" بقوله"©: (وما لم يَكنْ مِنَ 
لقِسمّين إلخ))» أَفَادَةُ "ط "0 , 


فصل فيما يُدخل في البْيع تَبعاً وما لا يدخل إلخ# 


(قولهُ: الأولى أن يُقَولَ: على ثلاث قَوَاعِدَ إلخ) قد يُقال: ترك القالث لأَنّ الكَلامَ فيما يَدحلٌ وما 
لا يدل تبعا والحقوق إذا ذكِرَتْ تَدحلٌ أَصالة لا تبعاً. 


)١(‏ "المصباح”: مادة ((أصل)). 

(؟) "المصباح": مادة ((قعد)). 

() "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن ههنا أصولاً ؟/143. 
(9) الآتي صاد/ ال. 

(د) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخحل في البيع تبعا وما لا يدل .7٠/8‏ 


الجزء الرابع عشر ١‏ فصل فيمايدخل في البيع 


يَعني: كل ما هُوَ مُتناولٌ اسم المبيع عرفا يُدححلٌ بلا ؤكر» وذكرّ الثانية بقوله: (أو متصلا 
به تبعا لها وَل في بَبعها)» يُعنى : أن كل ما كان مُتصلاً بالبيع0" اتصال قرار 5500 


زعام (قولة: يعني : 05 ماهو متناول اسم المبييع) أُشارَ به إلى أن البناءً 5 كلام 
ب ل لد نا 

رذه4؟ (قوله: اتصالٌ قرار إلخ) فيَدحلُ الحجارة الُخلوقة ايه في الأرض والدار ل الكو 
يدل علية قولهم: لو ماق اشترى أرضاً بحقوقهاء وانهدم خائط ونه فإذا فيدر حيناض أو ضر 
اح ا يذ له اه اي كرة حت عاط وك وا عا نوق يه 
للبائع؛ وإ قال البائٌ: ليس لي فَحُكمُهُ حُكمُ اللقَطة. فقولهم: شيئاً مُودَعاً يدل فيه 
الأحجارٌ المدفوتة: ويقعٌ كثيرا في بلادنا أنه يَشتّري الأرض أو الدَارَ فيَرى المشتري فيها يَعدَ 
حَفرها خا الْرْمَرٍ والكَدَان9» والبلاطء ولك فيه: إن كان كييا والمشترع: وذ 
مُوضوعاً لا على وجه البناء يع وهي 1 لوي فاغتتم ذلك. بَقيّ لو ادَعَى البائعٌ أنها 
كانت مدفونة فلم 06 والمشتري انها بيه فق َال : يُتحالفان؛ أنه يرجع إل الاختلاف 
قٍِ قد لمبيع وقد يُقَالَ: يصدّق البائع؛ أن احتلافهما قُ عل ده عليه العَقَدُء لانت 
ع كف اررق ور سين رع قزتد طيو عرف رولف لك كز كد عن ولك 


(قول "الشّارح": 0 ما هو مُتناولٌ اسم المبيع عُرفا يحل إلخ) انظر "المح" إن قال فيها: 
((فإن قلت: لالم تاو ليناء في العُرفي» إن لم يدل في باس الأجان الي يناؤها على الشرفي كما 
تدم قلت: إن تناوله إِيّاها باعتبار كَونهِ صيفة لَه وهيّ إذا لم تَكنْ داعيّة إلى اليَمين لا تَتقيّدُ بها كما تقرَّرٌ 
في مَحلَهِ والبناك ليس بداع إلى اليمين» فلا تتقيُّ به وحَيث بالدّحول بَعَدَ الانهدام) اه. 


)1١(‏ في "ط": ((بالبيع)). 

320 "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدحل ١١/9‏ - ا 

(1) السنّاجُ: ضربٌ عظيم من الشجرء والسّاج: شب أسودٌ رزينٌ يُحلَبُ من الهند. انظر "اللسان" و"المصباح” مادة (رسوج)). 

(4) ف "الأصل" و"ك" و"1" و"ب": ((والكدان)) بالدال المهملة وهو خطأء وَالكَدَان: جمع الكذانة وهي ف -تحارة فيه 
رخاوة» ليست بصلبة. انظر "اللسان" و"التاج" مادة ((كذن). 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 
- وهو ما وضع لا لأن يَفصِله البَشَرُ ‏ دحل تبعاء وما لا فلا» توافت المعو 1 ف 


والأصل بَقَاءُ ملكدء فتأمّلْ. اه ملخخصاً مِنْ حاشيّة "انح" ل"الخير الرملى". 

749 (قوله: وَهُوَ ما وضع لا لأَنْ يَفْصِلهُ البَشَرٌ إلخ) 0 الشّحرٌ كما يات 0" 
لاتصالها بها اتصالٌ رار إلا ليابس؛ لأنهُ على شرف القلْع كما يأتي"» ولا يَدَحْلُ الرّرَعٌ؛ لأنَهُ 
مل لأ تفص فاشئة متاعا قبا كما'ق" 'الدرر* ز إنما يدل المفتاحُ لأنهُ تَبَعٌ للعلّى0) 
التصل» هو كالجخرء منة؛ إِذْ لا يُتمَعُ به إلا به بخلافب يفتاح القفْلٍ كما يَأني””. 

والحاصيل: أله َدْيَدحْلُ َعضُ النقول الْنفصل إذا كان تَبَعا للمبيع بحيث لا يُتفَعُ به إلا به 
فيِصيرٌ كابجُزء كولَدٍ البق الرضيع بخلاف وَلَدٍ الأتان» وقد يَدحلُ عُرفاً كقلادةٍ امار وثياب العبلد. 

ه94 (قولة: وما لا فلا) تب فيه "الشرّر””"» وللْناسيِب إسقاطة ِيَصِحّ التفصيل في قوله: 
((وما لم يَكْنْ مِنَ السمّين إلخ»»» تَأملْ. 


(قولُ: والأصْلٌ بَقَاءُ ملكهء فنَأْمَّلُ) الظاهر أن هذه الكسألة الحكم فيها هر الحكمُ في مسالة البابب الآنيةٍ 
عَنِ "البحر'» فانظرة. 

(قولهُ: تَبعَ فبه "الدرّر” والَامِبُ إسقاطه إلخ) كأنُْ فَهمَ أن الْراد بقوله: ((وما لا فلا)» مالم يُوضّعْ 
أن يله البَشرُ وهر صادق با وضع للفصل وَغَيرِو» مع أذ ما وضع للفصل لا يَدخلُ وَغيرَةُ فيه التَفصيلٌ 
الذي ذَكرَ ولِيسَّ ذلك مُرادا» بل الْرادُ أن 0 لحل أَنْ يَفصيلهُ البَشرُ ' ثاني الحال لايدحَلٌ وهذاما 
حل به 'السّندي" كلام "الشّارح" تبعاً ل"الهناية" فيُكونُ القصدٌ نفي القيدٍ وهْرَ قوله: ((ل لأنا إلخ)) فقطء 


ويُحتَمَلُ أن 'المحشني" قَهِمَ أن قوله: ((وما لا إلخ)) راحع لكَلام "الصنف" ومُقابلٌ لَه تم 
)١(‏ المقولة [485؟5] قوله: ((وتمَامُةُ في "شرح الوهبانية'))- 

(1) المقولة [1748] قوله: ((أنها على شرف القلع). 

(9) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولا 150/5 

(4) في "م": ((للعلق)) بالعين المهملة» وهو خطأً. 

() المقولة [470؟1] قوله: ((لا القَفْلُ)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً ١43/7‏ 


لم 


الجزء الرابع عشر ب 7و١‏ فصل فيما يدخل في البيع 


وما لم يكن مِنَّ القِسمّين فإن”'' مِنْ حُقوقِه ومَرافِقه دََلَ بلوكرهاء وإلآ لا (فيتدحلٌ 


54 48؟5؟] يل فإن مِنْ حقوقه ومُرافقه) المرافقٌ هي قوق ف ظاهر الرّوايَة؛ فهو 
عَطفُ مُرادفيء والحق ما هو تبَعٌ للمبيع ولا يُدَ لَهُ من ولا يُقصّدُ إلا لأحله كالطريق والشرب 
للأرض كما سيّأتي”'" في بابب الحقوق إِنْ شاءً الله تعَالى. 

هدهع كمع (قولة: دل بذكرها) أي: بد كر الحقوق واكرافق. 

رده14 (قولهُ: وإلاً لا) أي: وإ لم يَكُنْ مِنْ حُقوقهِ ومَرافقِهِ لا يَدحلُ ون ذكرّهاء فلا 
يدح الم بشيراء شجر؛ أَنَهُ وإ كات اتصالهُ لقا فهو للقَطّع لا للبقاء» فصّارٌ كالرّرع إلا إذا 
اليكل نافيا ابمية أنه حي بكري المييع كناف ا 

زلاه4 ”مم ا 006 البناءً والفاتيحٌ إلخ) وكذا 0 والكيفُ كما ف 
الآني”': ((في بيع داري مُتعلقّ ب (يَدحلُ))» أي: إذا باعها محُدودها يُدحلٌ ما ذْكِرَ وإِنث لم يَق: 
3 لها أن عزافتها كساق "الذزر" “تقال ران الذاز اسم لمائدا” عليه المترة بلكل 
يئهاء وكذا البائ)» شم قال”©: ((لا يَدلٌ في بيعها الظلة والطَريقٌ والشربُ وسيل إل بوء أي: 
بكُلٌّ حََ لها وتحووء أما الظلّة فلألها مبئيّة على هَواء الطريق فأخدت حُكمّهُ وأمًا الطَريق 
والشّرب والَسيلُ فلأُها خارججة عن الحدودٍ لكنها مِنَ الحقوق فتَدخْلُ بذإكرهاء وتدحخلٌ في الإحارَة 
بلا ذكرها؛ لأنها 2 للانتفاع» ولا يَحصُل إلا به بخلاف البيع؛ 2 قد يُكونٌ للتجارة)) اه. 


ا ل 


31 3 03 5 0 
الدرّر” أ وقوله 


(1) في "ط": ((فاز)): وهو حطأ. 

(؟) المقولة 45٠1‏ ؟] قوله: ((أي: حقوقه)). 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 50/5 .١‏ 
(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً ؟/59١.‏ 


ل ل 


(5) صملا١_‏ در 
() "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 149/5 
() "الدرر والغرر": كتاب الببوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً .١50/7‏ 


حاشية ابن عابدين 5 دعست تا © قسمالعاملات 


2 
2 ب 


فلع ررق "التخيزة جوران الأصل أؤاها لا يكوه هر شاء لكان ور نميا بهذا 
لا يدل إلا إذا كر مراف كرك البائع لا يَمنعهُ حَن المشتريء فالمفتاحٌ يَدحَلٌ استحساناً 
لذقنانا؛ عدم اتصاله» وقلنا بدّحوله بحكم الغرفع)) اع الح قي وَمُقَتَضاة: أن شرب الدَار 
يَدحْلُ في ويارنا دِمَشْقَّ الحميّةِ للتَعارُفيء بَلّْ هُوَ أولى بِنْ دُول السّلْم المْفَصِلٍ في عرف 
مِصرّ القاهرة؛ لأَنّ الدَارَ في دِمَشْقَ إذا كان لها مام حار وانقطعَ عَنها أصلاً لم يُسَمَعْ بهاء 
وأيضاً إذا عَلِمَ المشتري أَلهُ لايَستَحِقّ شيريّها بِعَقَدٍ ابيع لا يَرضّى بشيرائها إلا بكسن قَليل دا 
بالنسبة إلى ما يدل فيها شيربهاء وتّمامٌ اكلام على ذلك في رسالتنا المسمّاق"' "تلر العرفمٍ 
عا يحض الأحكام على لكر فب0*. 

7447ل (قولة: المتصيلة أغلاقها إلخ) جَمعْ علق بفتحتون» أي: ما يعْلقّ على البابي» قال 
ف "الفتح””": ((الْرادُ بالغلق و وهذا إذا يي لق #ابع لا إذا كانت 
و ف الدّار)) اه 

هذاء وإنْما اقنصّرٌ على ذكر الّفاتيح للعلم بدُحول الأغلاق المنّصلَة بالأول؛ لأنَّ دُحول 
المفاتيح بالتبعيّة لهاء فافهم. 

رده ؟] (قولهُ: كضيّة وكيلون) قيلّ: الأول هُوَ المسمّى بالسّكرَةٍء والثاني المسمّى بالغال. 

1451م (قولة: لا افع بم فسكون» أي: 000 سوام د كر اموق لا» وسواء 
كات الباب مُْلقا أَوْ لاء وسّواءٌ كان الْبيعٌ حاون أوا نا أرهارا كوااق انل ا 


)١(‏ ((المسماة)) ساقطة من "الأصل” و"ك". 

(؟) انظر الرسالة المذكورة ضمن "محموع رسائل ابن عابدين": 15/17 77737. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع نما لم يسم وما لا يدحل 5/8 49. 

(5) "الخانية": كتاب الببوع ‏ باب ما يدخخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخخل ‏ فصل فيما يدخمل في يبع الحمام 
والحانوت ١417/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(ه) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5 أ/511. 


لِعَدَم اتصاله» (والسلم المتصل والسرير والدّرّج المتصلة) والرححى 1 200101 


1ه4؟؟) (قولة: لعَدَم اتصاله) وإنّما تَدخلٌ الألواح وإنا كانت مُنفصيلّة لأنها ف العرف 
كالأيواب ا لبا بِهذْهِ الألواح ا الدكانء وَقَنْ م 
الدُعول. فلا يُعوّلُ عليه ا أي: لأنها لا يَُمَعْ بالدّكان إلا بها. 

0145 (قولة: والسَلّمُ المتَصِل) في عُرف القاهرةٍ يبَغي دُحولّه مُطلّقا؛ لأن ييوتهم 
لات لا يع بها يثوفه» ولا رذ عَم حول الطريق مَعّألّه لا تفاع إل بد؛ أن يلك يها 
د يُقصّدُ للأحد بشفعَةٍ الحوار ولهذا دَحلَ في الإحارَةٍ بلا ذكرٍ كما سيّأتي» ال 
إحارة الأرض لا يُقصَدُ بها إل الانتتفاع برقيتهماء فيذا وَل الطريق فيها بخلاف الييع؛ لكن 
لايُخفى أَنّ هذا ناقِضٌ للجَواب؛ أن لقائل أن يُقول: 3وة ماهر يدحتل الم 
اموضوع؛ َه ف يُقصّدُ بثيراء البَيت الأعحذ لشم أي: كا ذ بالشّفعةٍ ما يُحاورَه» فلم 


كن لقصو الانتفاع بربته حتى يدل فيه الم تع م َمل 
5455 (قولة: المتصلة) هذا يُغْنِي عن قوله َبلَهُ: 2215 لأنهُ تنعت لام المذكورق 
ولو جْعِلَ َعتا للسسّرير والدَرَّج لكَانَ المناميب أن يُقول: المتصلان» قال في "البحر”*»: ((ويد حل 
البابُ اركب لا الّوضوع) ولو اخمّلفا فيه فادّعاهُ كل فلو مُركبا مُتصِلاً بالبناء فالقَول 
قلت: لاا وي عام حك أبوابب الشبابيكي» وَذَلكَ أن الأبواب التي كلها مِنَّ الدّفٌ تَدحلٌ 
إن كانت مُرَكْبةٌ متُصلة والني من البلُور لا تَدحلٌ إل إذا كانت متصلة أيضاًء أن غير التصلة تُوضع 


فال 


7 وإلا فللمُشتّري) لآ كالتاع الّوضوع فيهاء فالقولٌ لذي اليل اخانية": اه ' 'سيندي". 


.49/5 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدحل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل‎ )1١( 
"البحر" ا - فصل: ل دام‎ )5( 


() من: ((لا يَدَحْلُ الُلّم)) إلى ((بالشفعة)) ساقطٌ من "الأصل". 
(4) "البحر": أكتاب البيع .. فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار د/5 باحتصار. 


حاشية ابن عابدين ااا لاست قسم المعامللات 


لو أسفلها مَبنِيَا والبَكرَة لا الدَلوُ وَالحبلُ ما لم يَقَلْ: عرافقها (ف بَبعِها) أي: الدَار 


3 
0 ءََ وعاى 


وتَرقَم 4 تأمن. وما الدّفٌ29 الذي يفرع في إيوان البيوت لدفع العَمَّنِ والنداوَةٍ فاللاه أله 
كالسزير ا ا ار ل ا 1 نر إن 0 
ويُحوَّلُ» وأَمّا هذا فإنه امل ين مه هر في حكم المتصيل» فليتأمّل. 

الله (قولة: أ ل اهلها ا أي: دحل الحجرٌ الأعلى لحان وعدن 
ديارهم, أَمّا في ديار مِصرّ لا تَدحْلْ الرّحا؛ لأنْها بحجَريها تَقَلُ وتحوّلٌ ولا تبنى؛ فهي 
كالام الل ضوع لا يُدخلٌ بالاتفاق» د 

458 1م (قوله: 00 أي: 000 لبئر التي عَليهاء دحل مُطلقا؛ دنه مك سار اه 

بحر”". وظاهرٌ التعليل أنها لو لم نَكُنْ ل أن كانت مُشدودة بحبل أو مُوضوعَة بخطّافٍ 

في حَلْقَةِ الخشبة التي على البثر- أنها لا تَدحل؛ ويُحرّرُ. وفي 00 ((والبَكْرَةٌ والدل 
وس وان ا يدي فال السره سيد ' بو القاسم ا : في عرفنا 
للمُشتري» كذا في "مُختار القتارتى””2)) اه. وهذا يقتضي أن العتَهر 0 09 

01455 (قولة: في بيعهاء أي: الدَار) وهو مُتعلق بقوله: ((فيَدحَلٌ)) كما قدّمناة9. 


(قولة: ولا تبتى إلخ) مفتضاة أن الْبنيّة تدخحل. 

)١(‏ في "1" و"م": ((لدف))» وهو خطأ. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدل 5/8/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 11//5". 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الخامس - الفصل الأول فيما يدنحل في بيع الدار ونحوها «/". 

(0) "الملتقط": كتاب البيوع ص١ ,7١‏ وتقدمت ترجمة السيد أبي القاسم 0781/١‏ 55/9. 

)١(‏ الذي في النسخ جميعها: (("مختارات الفتاوى"))»2 وقد تابع ابن عابدين "ط" في ذلكء» وما أثبتناه من "الفتاوى 
الهندية" هو الصواب. و"مختار الفتاوى": للمرغيناني صاحب "الهداية" (ت595ده). ("كشف اللنون" 
5/7 "الجواهر المضية" 2577/5 "تاج التراجم" ص4 ؟ »١‏ "الفوائد البهية" ص١‏ 4 .)-١‏ 

(9) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخحل ف البيع تبعاً وما لا يدخحل 51/9. 

(8) المقولة 541 1] قوله: ((فْيَدحل البناء والمفاتيح إلخ)). 


:4م 


00 520200509252095 00000 اللقخحح7+_+”ت 0 ا 10 


ات 2 لعن . ح 4 ا ا ا 5 ا 
وكذا بستانها كما سيجيء في باب الاستحقاق. ويدخل ف بيع الحمام القدور 


وى (قولهُ: وكّذا بُستانها) أي: الذي فيها ولو كبيراء لا لو خارحّها وإِن 
كان بابه فيهاء قَالَهُ "أب لمن "0 وقال الْفْقَيهُ بو رد ((يدعل لو أصغرٌ منها 
ومُفتحه فيهاء لا لو أكبَّرَ أو مثلهاء وقيل: إن صّغرَ وَل وإلا لاء وقيل: يحكم الثمّن)) 


اه أبن 00 


اللقيقة (قولة: كما سيّجيءٌ في باب الاستحقاق) صوابِهُ: في باب ا" 
وعبارتة: ((وكذا البُستاثٌ الدَايِلٌ ون لم يصرح بدَلكَ» لا البُستانُ رع إلاّإذا كان أَصعَرَ 
بها دسل دواو وله آر اكد قل إلا لكر "ريدي روي 00 لعسه وليك 
حَرَمَ أيضاً في "البحر””” و"التهر"0 هُتالة. 

4" (قولة: ويَدحلٌ في بيع الحمّام لقدُور) جَمعٌ ودر بالكسر: آبيَة يُطبَّخ فيهاء 
"يصباح”7. والظاهر: أن المراد بها قِدرُ النحّاس التي يُسححنٌ فيها الملا '" وتسمّى حَلّة» أو المرادُ 
الفساقي التي ينزل إليها الماك ويعتس منهاء ومن اانا لكِن إن كانت متصلة فلا كلام 


)١(‏ في "و" هنا زيادة وهي: ((وأمًا البعك الكائنة ف الدارٍ فتد عل "فتح القدير"')). 

(5) أي: ابحو زحاني» بفتح الزاي وتسكينهاء وتقدمت ترجمته 175/9. 

(6) "الفنع'+ كناب المبرع فصل ماابدخل ف اللبيع نكا لم يسنم وما لا يدخل 441/9 
(؛) انظر "الدر" عند المقولة [54309] قوله: ((مَيد حل تَبَعأ)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 9/8/14. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق في المبيع ؟/49. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق .١143/5‏ 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب الحقوق ق591/أ. 

(9) "المصباح": مادة ((قدر)). 

)٠١(‏ عبارة "1": (إيُسحْنْ فيها الماءُ ويُغْتَسلُ منها)). 


حاشية ابن عابدين كك .001 لمكتست مدت قسم المعاملات 


أَمّا إن كانت مُنفصلة موضوعة فإن كانت كبيرة لا تقل ولا تحوّل فالظاهر أنها كالْتصِلّقٍ 
وإلا فلاء تأمّل. قال في "الفنتم”": ((وأَمّا قِدرٌ الصبَّاغِينَ والقصّارِينَ وأحاحينُ”” العْسَّالِينَ 
1 2 0 7 ف 00 ذم رلثق. 9 
وخوابي الزياتين» وحبابهم؛ ودنانهم» وجدع القصار [/ق75/] الذي يدق عليه المثبت كل ذلك 
في الأرض فلا يدل وإ قالَ: بحقوقهاء قلت: يَبَغى أن تدحل كما إذا قال: .مراققّها)) اه. 
أقول: بل ف "التتارحانية” عن "الذحيرة": ((أنة على قياس مسألة البكرة والسلمء 
ما كان مُمبّا في البساء مِنْ هذو الأشياء يبَغي أن يدل في البّبع) اه. أي: وإنا لم 
يَقل: بحقوقها. 
ا 8 لما كاوه . "لقا ل4), كاف لجما 59 ع 5 
747 (قوله: وفي الجمار إكافه) في القاموس” :١‏ ((إكاف الجمار ‏ ككتابي وغرابع : 
ا ا 2 0 اه 0 وس 3 و ير 10 
بردعته» وهي الجلس تحت الرحل» وقد تنقط داله)) اه. وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره» والعرف 
أنها ١‏ 70 3 فوقَ البَرَدَعق اا 
ل 5 بجنقاو ها مرا ‏ وو الو# ماعو و ل مر ا 0 
الشخيسضة (قوله: لا لو من الحمرين) جمع حمر ي) وهو من يبيع الحمير» وكأنة لآت 
عادتهمُ التجارة فيها مُجرّدة عَن الإكافيء "ط"20. 
قلت: يؤيده قوله في "التتارحانية": ((وهذا بحسب الغرفي)» وفيها أيضا: ((إذا باع 


جمارا مُوكفا دل الإكاف والبَردّعة كم العغرفي))؛ وفي "الظهيريّة"”©: ((هوّ المحتار)»؛ 
60١‏ 5 5 و"و": ((شراه)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع بما لم يسم وما لا يدل 484/9. 

(5) الأجاحين: جمع إجّانة؛ وهي إناء يُعْسَلُ فيه الثياب اه "المصباح": مادة ((أجن)). 

(4) "القاموس": مادة ((أكف))؛ و((بردع)) بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©ه/571. 

(3) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدل 71/5. 

(7) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل تحت البيع تبعا ق555/أ. 


الجزء الرابع عشر ١‏ سس سد فصل فيمايدخل فيالبيع 


وتدحلٌ قِلادَتهُ عُرْفاء ويَدحلٌ وَلَدُ البَّقَرة الرَضِيمٌء وفي الأتان لا رَضيعا أو لاء به 
لفن ود :07 تزاو عي وخاريك أ" كوه مهمه 5270711 


وإن “لغ يكن عليى برو ولا إكاف دحلا أيضاء كَذا امتارَةُ 00 التّهِيد"؛ و 
قالوا: إذا كان غُرياناً لا يَدحلٌ شيع وفي "الخائية"0": بن الفضل" قال: لا 7 

ل ري رن" الورك لطا 1 نم إذا دَععَلا لا يَكونُ لهما حِصّةٌ مِنَ 
لشم كما قي ثياب الحارية)). 

كمع (قوله: وتدخلة قَلادنَهُ عرفا قٍِ 0 إن بل ا دحل العِذارٌ بكم 
العُرفبء والعِذارٌ وَالمقَوّدُ وَاحِقٌ)) اه. لكِنْ في "الخانية"20: (ذلا 0 المقود في بيع الجمار؛ 
أن يَعقادُ بدُونِهِ بحلاف الفَرّس والبَعير)»» قال في "الفمح”"©: ((رليتاملَ في هذا)). 

0147 (قولّهُ: وفي الأنان لا إلخ) القرق: أن البَقَرةَ لا يُسَقَمٌ بها إلا بالعخلء 
ولا كذلك الأتاث "ظطهيرية"7, 

01 (قولة: وتدحل بياب عَبِدٍ وجاريّة إلخ) هذا إذا يبعا في الثباب الذكورق 

إلأدَحَلَ جا يست الموورة فط ف ففي "البْحر"00): والوباع عند اوت صارقة كان ملل 
البائع م مِنَ الكسوة ةَ ما يُواري عَورَكهُ يت ناه جلها مساق الخن )دس ومثلهُ فى 
)١(‏ في "و": ((ويدحل)) بالياء. 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل ل البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدحل في بيع المنقول 
من غير ذكر ١48/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
6 في "ك": ((مركوفا)). 
(5) "الظهيرية": كتاب البيو ع - القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدحل نحت البيع تبعا ق5 5 /ا. 
() "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب ما يدخعل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ‏ فصل فيما يدخمل في بيع المتقول 
من غير ذكر ١4/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 484/5. 
(7) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدععل تحت البيع تبعاً ق 588 /أ. 
(8) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 319/5" 
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يُعطيهما هذه أو غيرهاء لا حُليهاء إلا إن سَلمّها أو قبضّها وسّكت» وتمامّة في "الصيرفيّة". 


"الفتح”2'7 وَدّحولُ ثيابه المثل بكم العُرفي كما في "التتارحائيّة", وحِيتذ فالّدارٌ على العُرف. 

(ه41؟؟] (قولة: يُعطِيهما هذه أو غيرّها) أي: يُحيّرُ البائعٌ بَينَ أن يُعطِيَ ما عَليهمااً 
غَيره لأنّ الداخل بالقاف كسوةٌ الخل» ولهذا لم يكن لها حصّة من اللمىحتى لو أسعحيق 
عي لايْرجعٌ على البائع بشنيء؛ وكذا إذا وَحَدَ بها اي ل ا يدا 
زادٌ في "البحر”": ((ولو هلكّت الثياب عِندَ المشتري أو تعيّبت ثم رَدّ الخاريّة بعَيسو رَدّها 
جميع النْمَنِ)) اه. وقول "لريلعي": (لا يَرحعُ على البائع بشَّيء)) قال بَعض الفضّلاء: 
((يُعني: مِنّ الشمّنِء وأمّا رُحوعُهُ بكسوة مئلها فنابت لَهُ كما يُعلّمُ مِنْ كلايهم)) اه. وثي 
"التتارحائيّة": ((وكذلك إذا وَحَدَ بالجاريّة عيبا رَدّهَا ورَدٌ مّعها بِيابّها وإن لم يُجَد بالثياب 


ويب :© 


عيبا)) اه. وعَلِيهِ فما في "الرّيلعي””'' مِنْ قوله: ((لو وَحَدَ بالجاريّة عيبا كان لَهُ أن يردا 
7 42 م 8 6 75 امسك ام مار 7 1 
بدون تلك الثياب)) فمُعناة ‏ كما قُ الج" أ ((إذا هلكت» وإلا لزم حصولها للمشتري 
بلا مقابل» وهو لا يُجوز)). 
ا 0 ا 2 ا 6 0 

0545 (قوله: أو قبَضّها) أي: المشتري ((وسكت)) أي: البائع؛ لأنه كالتسليم» "منح 0 
2 ا ل سن ا 052 ا 2001 ع 00 02 3 اع 
عَنِ "الصيرفية". وثي "التتارانية": ((فإن سلم ' البائع الحلي لها فهو لهاء وإِنْ سكت عن 
طَلبهِ وهُوَ يَراهُ فَهُوَ كم لو سلمّ لها))» وفيها عَن "المحيط"": ((باع عبدا مّعهُ مال فإن سكت 
(1) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخعل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 484/9. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب: البيوع - فصل: يدحل البداء والمفاتيح في بيع الدار ل 
() "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 715/8 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار .١١/4‏ 
(ه) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 5/0 71. 
3١‏ "المنحم”: كتاب البيوع "*إق؛ ب بتصرف. 
(9) في "م”: ((قإما سلم))» وهو خطأ. 
2 "اللحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل الخامس فيما لا يدل تحت الببع من غير ذكره صريحا إلخ */ق 45 /آب- /أ. 


؟ أ ؟ 


الجزء الرايع عش سنت 14 فصل فيما يدخل في البيع 


(ويدحلٌ الشّحَرُ في بيع الأرض بلا ذكر) يد للمسألتينء فبالذكر أولى (مُثيرة 
كانت 0 لا) صغير ا 6 إلا اليابسّة؛ ا 


عَنْ ذكر المال جار البَيعُ والمالُ للبائع» هُوَ الصّحِيحٌ» ولو باعَهُ مع ماله وسَّمِّى مقدارَةُ فإن 
د اسه لانة أذ يكين انر ار يدي مال العانه نكوة اران اعد عدر 
مِنّ القمّن والباقي بإزاء العَبدِ))» وتَمامةُ فيها. 

7409 (قولهُ: ويدحل الشّحَرُ إلخ) نالف ال ل مالَهُ ساق ولا يُقطعٌ 
َصِلَهُ كان شَجَرأ يَدحْلُ تحت بيع الأرضٍ بلا ؤكرء وما لم يَكُنْ بهذ الصّمَةٍ لا يَدحْلٌ 
بلا ذِكر؛ لأنهُ منلَة الشمّرة)) اه "ط"”" عن "الهندية"9. 

بمتطوى كان اتجافين ا أنن وطاترن شف فبجوو موقت م 

لاغ ”الع (قوله: 1 كائت00) ا لا إلخ) أت" لم تعر يها ولا سين 
الصّغيرةٍ والْكيرةِ» فكات الحقٌ دُعصول الكل خجلافاً لمن قال: إِنَّ غيرٌ الشيرة لا تَدحَلُْ إلا 
بالذكر؛ لأنْها لا تعرس للقرار بل للقطع إذا كبر حسشبُهاء فصارت كالرّرع» ولِمَّن قالَ: إنَّ 
العر وب حر اال وف "التتار تحائيّة" عَنِ عقا ((أَنّ هذا أُصَحّ 
أي : عَم التنفصيل)) اه. 


(1) "المحيط اليرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخامس فيما لا يدل تحت البيع من غير ذكره صريحاً إلخ 
”قد ؛ /أ بتصرف. 

.51/7 "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدل في البيع تبعا وما لا يدخل‎ )١( 

(©) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب انامس فيما يدحل تحت البيع إلخ ‏ الفصل الثاني فيما يدخل في بيع 
الأراضي والكروم /84. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدل 77/6. 

() ((كانت)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"7". 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل 485/0. 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخامس فيما لا يدخحل تحت البيع من غير ذكره صريعاً إلخ «إقهغ /أ. 
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33 2 02 ل ذا 5 0 8 3 
لأنها عَلى شرف القلع''» "فتح" (إذا كانت مُوضوعة فيها) كالبناء (للقرار)» فلو 
فيها صِغارٌ تقلمٌ زْمَنَ الربيع إن مِن أصلها تدحلء وإِن مِن وَجَهٍ الأرض لا إلا 


قلت لك فق "الدصيرة": رات العراشن والأسيخار والأبته تناخ ره لأنها لبيرة لبيائنها 
مده مُعلومّة» فتكونٌ للتأبيدٍ فتبّعٌ الأرضّ» بحلاف الرّرع والشمر؛ أن لقَطيهما”” غايّة 
و ل 0 : أن غير المثمر دمر الّمَدَ للقطع كالرّرع؛ ! إل 
أن يُقَال: | إلد ليد 1 لَه نهايّة 00 

544 (قولة: لأنها على شرف لقني فهي كحَطب مَوضوعٍ فيهاء الفنيم"0. 

(1440/ (قولة: كالبناء أَشارٌ لكر إلى أن العلَةَ في مُول الشّجَرٍ هي العِلّةَ في 
ذُحول البناء» وهي أنْهُما وضعا للقرار ا 

ال (قوله: فلو فيها صيغارٌ إلخ) نقَلهُ 2 "الفتح””” عَنٍ 1 بي "المخانية "0 ويأتي ") 
ما يُِيدُ أن صِعْرها وَقَطْمَها في كل سَنةٍ غير قَيدٍ 

رعمعكى (قوله: وإن وجحه الأرْض لم أي: لا 3 أنه تكونُ حِيفِلٍ 0 
كما يُعلَمْ م كه ةا 


5 


يبا 


وذ 


)١(‏ ف "و": «القطع)). 

(0) في "ك" و"'ب" و"م": ((لقطعها)). 

(6) "الفتح”: كتاب الببوع - فصل: ما يدخعل ف الميع ما لم يسمٌ وما لا يدخيل 418/9 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدحل 9/؟7. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل 445/8. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدل ف البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدل في بيع الكرم إلخ 
5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) المقولة [57484] قوله: ((وتمامه في "شرح الوهبانية')). 

(8) في المقولة الآنية 


الجزء الرابع عشر همد دع سد فضصلفيمايدخلفيالبيع 


مهاه 0 


:9484 (قولة: وتمامُةُ ف "شرح لتاق حاصلة: أنه في "الواقعات" صَرَّحَ: ((بأنّ القصّبّ 

لا يحل بلا مر أنه ميقع فكان تل امر)؛ وأََدَ "الطرسوسي””" مِنَ لتيل بالقطع: 

ووان الحو وجوه ما طم في أوقاك تعروكة له يكح واد ونازغة بلميلة "ار وهياة .زان لقعي 

ا بحلاف محش احور فلاوَحة للإلحاق)») اه. لكِن في "الواقعات" 

يضاً: (( لو فيها أشجاز تَقطَمُ في كل ثلاث مينينَ فلو تَقطَمُ مِنَ الأصل تَدل ولّو مِنْوَحْهِ الأرض 

فلا؛ لأنها مَل لمر)» قال "ان الحتة"”"»: (إفيه إشارة إلى أذ لهلة كوه باح شحراً بأصيدوء 
فلار رد 00 يلاف ؛ امقطوع ركه الأرضن مع يّقاء أصله؛ أَنْهُ كالمّرةِ») اه. 
قلت: والحاصل: أن لحر الموضوح لاقراز ةوغر الذي يقصة للدم ا د إِذا بيس 

كنا خط جا "اماس للقيو ا 


5 
مسد 


(قولهُ: ونارَعَهُ تلميذه "ابن وهبان": بن القصب يُقطَعْ إلخ) ولا شك أن كلام "الطرّسوسي" 
اعتبرٌ فيه كونة يًّ يُقطع قُُ أوقات مواق وحينئلٍ فلا تردُ منازعة "التتارح". 51 00 "السندي”. 

(قوله: فإ لم يَكْنْ لَهُ نهايّة معلومّة فلا يَدحلٌ أيضا) القَولُ بِعَدَم الدّعول إنما يُوافِقٌ ما قالَّهُ 
"الطرّسوسي" أحذا مِنَّ التعليلٍ بالقطع الواقع ف عِبارَةٍ "الواقعات", لا ماقاله "ابن وُهبان" مِن عَدَمْ 
صِحَةٍ الإلحاق المذكررء وحَيث سُلمَ لَهُ ذلك فالمناسب أن يجري فيهِ على الدّخول؛ نَعَمْ» ما يأتي لَهُ عن 
5 39 00 0 0 4 2-1 3 “قر د 
الخانية" مِنْ تصحيح عَدَمْ الدخول ف قوائم الخلاف يوافق ما قاله هنا مِنْ عَدَمِهِ. 


.ب/٠١١ق "القئية": كتاب البيوع  باب فيما يدخعل في البيع من غير ذكر‎ )١( 

(؟) "انظر تفصيل عمّد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيانٌ أن لقعب لا يدحل في بيع الأرض إلسخ 80/١‏ 1. ونلفت نظر 
الباحث الكريم إلى أننا انتقلنا في توثيق نصوص "تفصيل عقد الفرائد" ‏ ابتداء من هذا الموضع إلى نهاية التحقيق في الحاشية ‏ 
من المخحطوطة التي بين أيدينا إلى مطبوعة الوقف المدني الخيري (ديربند ‏ الهند) لسهولة تداولها والوصول إليها. 

() لم نعثر عليها في مظانها من "أنفع الوسائل”؛ ولعلها في "فتاويه" 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيانٌ أنّ الَصّبّ لا يدحل في بيع الأرض إلخ 180/١‏ بتصرف. 

(ه) المقولة [4؟5] قوله: ((لأنها على شرّف القلع). 

(1) نقول: في النسخ جميعها: ((فلا يدخل) بالنفي؛ ولعلّ الصّواب ما أنبتناه» وهو المفهوم من قوله: ((أيضا)) ومن 
الكلام بعده» وقد أشار إلى ذلك في هامش "م" وانظر "تقريرات الرافعي". 


حاشية اين عايدين كلا قسم المعاملات 
دحل الوثائل ا 12111111100 


و ل ا 2 ال او 23 كب له 1 قاط 8 
بحلاف ما أعِد للقطع في رَمَن خاص كايام الربيع أو في كل ثلاث مينين» فهو على التفصيل 


و 


الُذكور, ولا يُحفَى أن الخُورَ بالهمَلئين ليس لقَطْعِهِ نهاية مَعلومَة واللهُ سبحانة أعلّم. 
هذاء واعلَم أنَهُ تَقَلَ في "البْحر”" وكذا في "شرح الوُعاقة"20 كن "اناك ررانة لبن 
باع أَرْضاً فيها رَطَبة أو ُعفرانٌ» أو خجلاف يُقلَعُ في كل ناث سِنِينَ 1 رَياحينُ» أو بُقولٌ قال 
"الفضلي": ما على وَْهِ الأرض عُنرلة الشمّر ا بلا شرط وما في الأرض 20 
يُدععل؛ لأ أصولها للبقاء نل البناء» وكذا لو كان فيها قصب أو حَشيشٌ أو حَطِبُ نابث 
ل أصوله لا ما على وَجَهِ الأرض» واختلّفوا في قوائم اللافف. والصّحيحٌ أَنَهُ لا تَدحل)» 
اه. وفي "شرح الهباية'”؟: (رأدٌ هذا التّفصيلأنسَبْ لُقتَضَى واجيهم) اه.. 
[446 كم (قولة: دمل الوئائلٌ إلخ) الول بالتحريك: الحجِلٌ مِنَ اللبغن) والوثيل حت 
كذا في "جامع 0 اه "ح”"”2. وهو الَتقولٌ عن "القُنيوا, وفي نسحة: ((الوتائ))» وهو 
جَمعْ وَتْء وهي ا ال 0 في "القاموس"7, 


(قولهُ: واختلّفوا في قَوائِمٍ الإبلافي إلخ) فقِيلَ: لا نَدحْل)؛ لأنّ لقَطيها نهاية مُعلومَة كالما 


وقيل: تَدخْلُ مِنْ غير كر كالأشجار والأرَّلُ هُرَ الُحنار كما ف "الخانية". ام ' اندي 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/” باحتصار. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن القصّبّ لا يدحل ف بيع الأرض إلخ .581/١‏ 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدل فصل فيما يدخحل في بيع الكرم إلخ 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن القصّبّ لا يدحل في بيع الأرض إلخ 2841/١‏ بتصرف. 

(5) تقدمت ترجمته ١/0لا.‏ 

(0) "ح”: كتاب البيوع ق85؟إب. 


(0) "القاموس": مادة ((وتر)). 


الجزء الرابع عشر يل ١‏ فصل فيما يدخل في البيع 


المشدودَة على الأوتادٍ”" المنصوبّة في الأرُضء وكذا الأعيدة المدفونة في الأرض ' 
التي عَليها أغصانٌ الكرّم المسمّاة بأرْض الخليل بركائز الكرّم))» وفي "النهر": ((كل 
ما دحل تبْعا لا يُقابلهُ شيءٌ مِنَّ الشمّن؛ لكُونِهِ كالوَصّف) وذْكَرهُ "المصنف" في باب 


7 


نم قال: ((وَرَها بَيِرها: علّقَ عليها)) اه. فالمرادُ ما يُعلَقُ عليه الكرْم والذي وَقَعَّ فيما رأيقة 
مِنْ نسح "المح "20: : يدل الوّتائرٌ الَشدودَة على الأوتار المنصوبَةٍ في الأرض)) اه "ط"7". 

قلت: 0 رأيتهُ في اشح" وكذا في "انح" : («الوتائدُ الُضدودةٌ على الأوتادٍ 
إلخ)) بالدال ف الموضعين» تَأَمّل. 

الحشيظة (قولة : ل الأعمدةٌ الدفونة قٍِ الأررض) قال في "النسج"0”©: ((تقبيده بالمدفوئة 1 
أن قا على الأرض لا دس لأنها بتزة الب للوضوع ف لكر وصارّس للسأة وف 
الفتوّى» فيُفتى بالّعول 8 ابيع ! إن كانت مدفوئة» وه | الما ف ديارنا ب بير لز اه. 

امع 7م (قوله: وف 'النهر"” 1 لخ) قال فيه: ((ولذا قال و ف ١:0"‏ اشتّرى دارا 1 فذهبَ 
بناؤها لم يُسقط شَيءٌ مِنّ لمن وإن استحجق أذ الدَارَ بالحصّةق ومنهم من سوق يَينِيُما)) اه. 
ونح ذلك بياب الخارية كما سلف "ط"0. وفي "الكافي": ((رجل لَه أرضُ بيضاء ولآخرّ فيها 


لير م كي 


حل فباعهُما و الأرض بإذن الآ بألفي وقِيمَةٌ كل واحار حمسُمائةٍ فلم بينهُّما نصفان» 


(قولٌ "انشّارح": وكذا الأعمدة المُدفونة في الأرض إلخ) أي: الْدفون أصولها. 
)١(‏ قوله: ((المشدودةٌ على الأوتاد)) ليس في "د". 
(9) "المنح": كتاب البيوع - فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين 7/ق4/ب. والذي في نسختنا: ((الوتائد)) بالدال 
المهملة ف الموضعينء» كما في نسخخحة ابن عابدين رحمه الله. 
() "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدمل في البيع تبعا وما لا يدل 77/9 
وق أي عيازة "الدز عفار" هناء 
(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين 7 /ق +/ب. 
(3) "النهر"': كتاب البيع ق5514/ا. 
(0) "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يتعلق بفبض المبيع وتصرف المتعاقدير ين قبل القبض وهلاكه ق59/أ بتصرف. 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدل 52/9. 


حاشية ابن عايدين ا ايت حب ا ب قسم المعاملات 


نإث هلك النحل ة قبل القبض بِآفة سَماويّ ير المشتري يَينَ التركٍ وأخماد الأرض ِكل النمَنِ؛ 
أذ التخل مادم كالوضفي وَالقِمنُ مُقابلة الأَصْلٍ لا الوَصفيء فِذا لا يسقط شَيءٌ مِنَ 
للّمَنِ)) اه. وَيّدَهُ في "البحر”" .ما إذا لم يُفَصّلْ نَمَنَ كُل» فلو فَصّلَ سقط قِسط لفل 
بهلاكها كما في "تلخيص اللجايع"7. 

57000 


(تنبية) 


م 


في "حاشيّة السيّد أبي السّعود"79: ((استفيدة* ابن الاين مخز" كان لناب ؛ الدَار 
البيعةٍ كيلوث مِنْ فِصةٍ لا يشترط أن ينقد مِنَ الم ما يقابل قبل الافتراق؟ لدُحوله في التيع تبعاً. 
ولا يكل .ما سيّأتي في الصّرفب مِنْ مسأ الأمَِ مع الوق والسيف المحلى؛ أن حول الطوق 
واللييةٍ في الب لم يكن على و جه لتبعيّة؛ لكون الطوق غير مُتصيل بِالأَمَ: اللي وإن اُصلّ 
الي ا لنت و لد لد سان و عرف يه م مسيم السيفة 
إذا علِمَ هذا ظَهرَ أنه في بيع الشّاش ونّحوو إذا كان فيه عَلَم لا يُشتَرط فد ما قال العَلّمّ مِنَ 
ام قبلَ الاتراق عجلافا من نَوهّم َلك مِنْ بَعض أهل العَصر؛ لأن للم لم يكن مِنْ مُسمّى 
لمبيع» ؛ فكان أخولة على وو ل فلا قالة جه من للم له. 
قلت: وما ذكرهُ في الكيلون” غير مُسلّم وستذكر” تُحريرٌ الَسأَلَةِ في باب الصّرف 
إن شاع الله تعالى. 


001 "المنح": كتاب البيوع باب الاستحقاق 5 رق 750 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 1م 

(5) أي: تلخيص الخلاطي (ت57٠هم)؛‏ ل"الجامع الكبير" للإمام محمد, وتقدمت ترجمته 175/9. 

(5) "فتح المعين": كتاب البيو ع 57/7 4ت بتصرف. 

(ه) في "الأصل": ((واستفيد)) بالواو. 

(1) في "ب": ((ذا)). وهو خحطأ. ش 0 

(0) عبارة "أبي السعود": ((كما في "الدر" من الصرف)). وانظر المقولة 551517 قوله: ((لأنه اسم للجلية أيضا إلخ)). 
(0) في "الأصل" ((كيون))» وهو تحريف. 

(9) المقولة [55155] قوله: ((كمفصض ومز ركش )). 


4م 


الجزء الرابع عشر 18 فصل فيما يدخل في البيع 


(ولا يدل الرّرعٌ في بيع الأرْضٍ بلا تسميّة) إلا إذا نبت ولا قِيمّة لَهُ فيتدحلٌ في 
الأَصّمّ "شرح المجمّع" ا 000 


[مطلب: لا يدخل الرّرْعٌ في بيع الأرض بلا تسمية] 
همع م (قولُ: ولا يدل الرّرعٌ إلخ) إطلاقة يحم ما إذا لايك - لأنة جيعد يمك أعذة 
بالغربال ‏ وما إذا عَفّنَ واخحتار "الفضلي" - وتبعَهُ في "الدّعيرة" : ((أنهُ يِه يَكوثٌ للمُشتري؛ 
نه ايحور بِعُُ على الانفيرلو”4) وبالإطلاق سد بو ابسن" "نهر"”". وقال في 
"الفتعم"00»: ((واختارَ الفقيه "أبو اللِث": أَنْهُ لا دحل بك حال كما هَُ إطلاقٌ ال ال 
ردم 09 (قولة: إلا إذا نبت ولا قِيمَّة لَّهُ) ذكر في "الهدايّة"” قونين فى هذو السألة 
يوسي تيا اللجق ل را مرف لجرل كا لعز له ادرو" 
و"الإسبيجابئ")), والمإلاف مَبنيّ على الاخقلاف في جواز بَيعِهِ قبل أن تنالهُ الَشافِرٌ و 0 
قال في "الفعح"”": ((يعني: أن مَنْ قالَ: لا يَحَورٌ ييعُهُ قالَ: دمحل ومنْ قال: يحور قال: 


رس 


م 5 | :3 -_3 و 118 عن عل 5 روي "عا ماع 
لا يدحلء ولا يُخفى أن كلا مِنَ الاختلافين مَبني على سقوط تقومه وعَدَمِدء فإنُ القول بعدّم 


(قولة: لأنهُ جيذ يُمكنْ أحذةُ بالغربال إلخ) أي: فلَمْ يكن تبَعاً للأرض حيتياٍ. 


(1) في "م": («الإفراد)). 

(؟) "خحزانة الفقه": كتاب البيوع ‏ ما يدحل ف البيع صمل ؟ ال. 

(3) "النهر": كتاب البيع ق54؟/ب. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدل 417/5. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل 59/7. 

(5) أي: في شرحه على "عنتصر الكرعي" كما صرّح بذلك في "الفتح" نقلاً عن "التجنيس". 

+ قولهُ: ((قبل أن تَنالهُ افر والمناحل)) أي: قبل أن يُمكِنّ أكل الدَواب لَهُ وتناولةٌ تمشافرهاء وقَبِلَ أن بُمكِنَّ 
جيذ والاسد وير د قد بطلل يعوا عور وي جب بطي الور اليك امد ربا ميم 


(9) "الفتح": كتاب البيوع - فصل ما يدخل في المبيع بما لم يسم وما لا يدل 48/3 بإيضاح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


جَواز بيعو وبعَدَمٍ دُحولِه في البَّيع كلاهما مَبنِيّ على سقوط تَقوّيهء والأوجَةُ جَوارُ يَيعهِ على رَجاء 
ركب كم تتحوة يم حش كما دوه حت جم بوذي رطان عبان 
"الفتح" . وظاهرة: اختِيارٌ عَدَمٍ الدّحول لاختيارو حَوازَ عه وبه صَّرَّحَ في الي حَيث 
قال: ((لو عه بَعدَما بت ولم تتلة الَشافِرٌ وامناحلٌ ففيهٍ روايّقان» والصّحيح: أنه ل دعل 
إل بالتسميّة ومَنضَا الخلافي: هَلْ يحور بَيعْهُ أَوْ لا؟ الصّحيحٌ الخواز)) اه. 
1 كي لدع لم عرد ا 60 2 # خم م 
والحاصل: أن الصوّرٌَ أَربَعٌ؛ لأنهُ إِمّا أن يَكون بعد النبات 0-07 ولي كل مان 
يكون له مه أذ لاه ولا دسل ي الكل لك وه لاف يمالس له قنك قر اناك 
بَعدَهُ قفي الثانية اصح الدّحولٌ كما ذكرةُ "الشارح". تح ا الصلوابةة 'وظاهر 
لود اخحتيارٌ عَدَمِف ويه صرح في 'الشراج و احتف الترجحيح» فاحتار 
"الفضلي" ا ان عن "انمه" 1 "الفح" » واقتصارٌ 
كا على استثناء ل فط يُفيدُ تَرحيح ما اتا "أب الّث' ل لكِنْ قنُسا(" 
عَنِ "الفتح” : ((أنّ احتيارَ أن اللِث' أنه لا يدل بكُلَّ حال كما هُوَ ! إطلاق الم" 20 
يُعني : : صاحب "الهداية"'» وظاهرة: 0 م الُحول في الور الأرئع؛ وقد وَقَعَ في "البحر”9) 
مَهُنا لل في فهم كلام 'السراج ' تقد وي يان الخلاف في الصّوّر الذكورَة والصّواب 
ماذكرناهُ كما أوضّحتهُ فيما علَّقتَهُ عَلِيِ© فافهم. 


2 


(تنبيةٌ) 


ل 5 5 ءًّ 07 الى 30 3 2 الله ا 01 
قِيد بالبيع؛ لأنه في رهن الأرض يدحل الشجر والثمر والزرغ» وف وقفها يدخل البناء 


(قولة: وبعَدمٍ مُحوله في البيع إلخ) حَقهُ الحَدَفُ فإنّ الذي ينبي على سُقوط التَقوم الدُولُ في البّيع 
لاعَدَْك نَم رَاحَمت "الفح" فرَجلست ما فيه: ((فإنّ الول بعَدَمٍ حواز بَعِهِ وبئحوله في التَبع إلخ)). 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/371ء وعبارته: ((وصحّح في "السراج الوهاج" عدم 
الدخول في البيع إلا بالتسمية؛ وصححّح جواز الببع» وهر من باب التلفيق...)). 

(') انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 781/5 - 5717, 


الجزء الرابع عشر سس سسش ١910‏ فصل فيما يدخل في البيع 


(و) لا (الشمرُ في بيع الشنّحَر بدُون التترط) عَبْرَ هنا بالترط ونّمّة بالتسميّة ليفيد 
ك1" له عرق يعو أن هذا الخوط غير تمن 00 


0 
3 


والشّجَرٌ لا الرّرْعٌ» وكذا لو أَقرَ بأ رض عَليها رَرْعٌ أو شَجَرٌ وَل ولا يَدحلٌ الرّرعٌ في إقالة 
الأرض» وتمائُهُ في 'البَحر'”". 
[مطلب: لا يدخل التمر في بيع الشجر بدون التتّرط] 

1745| (قولة: ولا العم ف بيع الشّحَر) لمر ,عثاقة: ل الذي تخربحُه الفككرة وإن 
لم يوكلا فيُقالٌ: ثَمَرُ الأراك والتوسع والعسية 0 وك "الفتس"80): 0 : 
التمرَةٍ الوّردُ والياسّمينُ ونْحوُهما مِنّ الُشمومات)): "نهر”". وشَّمِلَ ما إذا بيع الشَّحَرٌ مَعٌ 
الأرض أو وسحذة كاذ له يمد أ لذ "ب “ار ْ 

لكين (قولة: 2 لافرق) أي: إن أن يسمي الزرعّ ولو بات كول ان بنك 
الأرض ورَرْعَها أو برَرْعِهاء أو الشّحَرَ وثَمرَهُ أو مَعَهُ أو ب به وبين أن يُخْرِجَهُ مُحَرَجَ الشّرط فقول: 
بعك الأرض عَلى أن يُكون رَرَعُها لك أو بك لحر على أن يكون اعم كه مكنا في 'الميس0©. 


(قولةُ: ولا يُدحلُ الرّرعٌّ في إقالّة الأرض) أي: بَعدَ هلا الرّرع الذي دَمحَلَ بالتّرطء حتى لااتسقط 
ة مِنَ التمَنِء قال "السندي": ((ولّو اشترى أَرْضاً فيها أشجانٌ فقَطّعها نّم تّقايّلا صّحتٍ الإقالة تجميع 
شمن ولا شيءَ للبائع مِنْ قِيمَةِ الأشجار» وتَسلَم الأشجارٌ للمُشتري» هذا إذا عَلِمَ واي نت 
الإقالةء ون لم يعلم يخير: إن إن شاءً رَحَعّ يجميع الثمَن» إن شاءً ترك اهف ونقلَهُ في "البحر" . عَنٍ "القنية”. 
)0١(‏ في "د" و'و": (أن لا). 
(7) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار م 
(7) "المصباح": مادة ((ثمر)). 
(4) "الفتح”: كتاب البيوع - فصل: ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 485/5. 
(د) "النهر": كتاب البيع ق7715/ب. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 8757/8. 
(7) "المنح": كتاب البيو ع فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين */ق4 /ب. 


حاشية ابن عابدين عات سي مت ع ١‏ أقضم المعائلاث 


د 
2 


وخصضة بالشمر اتباعاً لقوله يله: ((الثْمَرَةٌ للء للبائع إلا أن يُشترطه") المبتاغ))”") 51 


اه "ح"7. 00 قُِ ا 
؟ة4؟1] (قولة: وأخصة بالشمّر) أي : حص 0 الشرط ,مسأل الشمّر دون مَسألةٍ الزّرع 


مَعَ إمكان الععكس اباعا للعديق , الَذكور الذي استَدَل به الإمامُ "عكة فل أنه ادرف 
ين كون الثمر مؤيرا أ لاء والتأبي: التلقيخ: وَهُوَ أن يَشْقَّ الكِمْ ويَذر : نه بن طَلعٍ الل ليُصلح 
إناهاء والكم بالكسر: وعاءً لطع وأَما حَديث "الكتب الست" و باع تلد 0 


(1) في "د": ((يشرط)). 
(؟) قال الكمال بِنْ الهُمَّام ف "فتح القدير” دح : وقد روّى ذلك محمد ف شفعة شفعةٍ "الأصل" أه, ولم أحد ف المطبوع مسن 
"الأصل” كتاب الشُفعق وقد استشهد محمّدٌ رَحمَهُ الله في "الج على أهل المدينةا ' ؟وءه بالحديث بلفظ: ((من باع 
نُخلاً مُؤْيرأ)). وكذلك ستأتي الرّوايةُ عن الإمام أبي حَنيفة رحمهُ الله لهذا الحديث بزيادة فيد التأبير. 
قال الرّيلعيَ ف "نصب الرّاية" 5/ت : غَرِيبٌ بهذا اللفظ. لكن أحرّج نحوةُ ابن أبي شيببة ٠/8‏ لاعن أبن 
صمل عن أشعث عن أبي اير عن جايرء وعن أشعث عن نافع عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُما قال: ((مَنْ باع خلاً 
فالثّمرةٌ للبا . ع إلا أن يُشترٍط المبتاغ)) دون قد التأبير. 
ورواه أبو مُعيدٍ حفص بن يلا عن سلما بن مُوسى عن نافع عن ابن عَم رضي الله عنهماء وعن عَطاء عن 
حابر به أن رسول الله يه قال: ((مَنِ ابتاعّ عدا6 ومن أَبرَ نعلا فباعَه بَعدَ تأبيرو فلّهُ تمه إلا أن يَشترط المبتاع)). 
أحرحة سئي في "الكُبرى" (4485) في الهدتي - ذكرٌ لاَق وله ما وابنٌ حيّانَ (4414) والطُْيرانيت في 
'الساميّينَ" (7دد ١‏ دده ا وابنٌ عَدِيّ في "الكايل" 378/5 والبييّقي في "الكبرى"5/ه 77 و517. 
وروا أبو حنيفة عن أبي الزيير عن حابر عن النبيّ 4# قال: ((من باع تخلاً مُوَبّرا...)). أخرجةٌ أبو 
يُوسف في 'الآثار" صه 040 وححمّد في "الآثار" ص0777 وأبو نعم في "مُسئّد أبي حنيفة" 55/١‏ والتيهفي في 
1 والخْطِيبُ ف "تاريخ بغداد" 9/5 4. 
ورواهُ سُفيانُ عن سلَّمة بن كُهَيلٍ حدّتني من سَمِعَّ جاب بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسولٌ اللوك: 
((مَنْ باع غبدا...))؛ دُون قِصّة التحل. أحرحّة ابن أبي شيبة «/705 و 4.١/8‏ و5١‏ 4؛ وأبر داود (741))» 
والبيقي في “الكبرى"5/؛ ؟7, وقال البتيهقي: وهو مُرِسّلٌ حَسَنٌْء وسيأتي من حديث نافع وسالم عن ابن عم 
رضي الله عنهما. 


(7) "ح": كتاب البيوع ق١781/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 1717/8”. 
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ن يُشترط المبتاع))”") فلا يُعارضةُ؛ ؛ لذن مفهوم م الصّفة غير مُعتبّرِ عندّنا. 


لمر للبائع إلا أ 
(1) روى ماف وأبوب ويد الله وعبذ الل ارين وعبة ري بنْ سعيد ولت ايوب بن موسى وبكر الأطح» كلهم 
عن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أذ رسول الله يه قال: رمن جاع تعد قد ائرت كتر ها لابائع لاد 
تعرع ال ورا عية رلا ((وأيْما رَجُلٍ باح مملوكاً وله مال فمالة للبائع إلا أن يُشترِط المبساغ)). بينسًا رّوى 
أصحابُ نافع هذه ال رَيادةٌ عنه عبد ن ابن عمرً عن عمر رضي الله عنهما قولة. 
أخخر به مالك في "اللوطأ" 7517/6 ف البيوع باب ماجاء في تمر امال باع أصلهء والبُعاري (4 0 مر 
باب من باع نخلاً قد أُبُرت» و(707؟) باب بيع الل بأصلء و(9715) في الشّروطٍ ‏ باب إذا باع حلا قد أيُرت» 
مجلم )في البيرع - باب من باع تخيلا وعليها تمر وأبو داود (7474) في : ابرع - باب ف العبد يباع وله 
مال والنسائي في ا ' ”وى و"الكبرى" (3511) في البيوع الل ياغ أصلهاء و(493) في العتق -ذكر 
العبد يعتق وله مال» وان مّاجه ( 9٠‏ و(0705) في التجارات - باب من باع تخلاً موب وأحدة ”ا 5 وكيهو”"ه 
و78 و١٠‏ والشّافعي في "الأم" /41» و"السسّن المأثورة" (0110)» وأبو يَعلّى (0750)» والبغوي ف "مُسندٍ علي بن 
لمعب" )١١8(‏ و(80<١)»‏ والطبراني في "الأوسط" (581): وأبو أميّة الطرسوسي في "مُسَدٍ اين عمر" (55)؛ وأبر 
غوانة (5:57 59 :0 واليهفي في "الكبرى” ةو ام و0175 والمخطيب في "الففصل للوّصل الددرّج 1 
5 وابنٌ عبد ال في ' التمهيد " 384/٠‏ والبَغويّ في "شرح اله" .)5١85(‏ 
قال الدارقطني ف "العلل" ؟/37: كذلك رواةُ أيرب ومالك والليث عن نافع» واختلف عن عُبِيدٍ الله بن عمرّ 
فرواهُ أبر مُعاوية الصّرِيرٌ عن عبيدٍ الله عن نافع عن ابن عمر عن عمرٌ رضي الله عنهُما عن النبي يك [في العبد]» 
ووَهِمَ في رفع [وكذلك رواه محمّد بن إسحاق عن نافع. أخرَةُ النسائي في "الكبرى" (4985)»] والمسُوابُ عن 
بيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قل كذلك قال حَمّادُ بنْ سلّمة وَهْشيمٌ ومُحمَّد بن بشر 
وابنْ نمي وهر هر الصّحيح وانظر "الفصل" للطيب .555/١‏ 
وقال شعبة: الي عر اد الل ا لنب يخ» والمملوك عن عمر ضيه 
قال عَبِدُ ربّه: لا أعلمهما ججيعاً إل عن الب ول: م قال مَرَةٌ أخرى: فحَدّث عن النبيّ يله ولم يَشُلك. 
وأخرحَة الطبراني في 'الشّامئين" (.5؟) عن عبد الرحمن بن ثابتو عن تبان عن رَخُلٍ حدنَهُ عن ناقع عن | بن 
عمر رضي الله عنهما في قِصَةٍ العبي وكذلك اختلف على اللَيِثٍْ عن عْبِيدٍ الله بن لشي عن كر لدج عونا 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء وأخطأ ابن لهبعة فرواةُ عن عُبِيدٍ الله بن أبي جعفر عن عمَّارٍ بن ) بي فروة عن زيدٍ بن 
ُسلَمَ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
أخحرجحه الطبرانيّ في "الأوسط" )889٠١(‏ وقال: لم نوو هذا عن عمّارٍ بن أبي فَروَة إل بيد الله بن أبيٍ جعفر» تف 
به ابن لهيعة. وروا عمارٌ بنُ بي فَروَةَ عن سالمٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الى يله: ((مَنْ باع تخلاً قل أن بر 
شمرتها للبائع. .). أخجربحه ابر عدي في "الكايل " د/4لاء وعمّار: ما أقل ما لَهُ من الحديث» ومقدارٌ ما يرويه لا أعرفُ له 
شيثا كرا وروى الرُهريُ عن سَالمٍ عن أبيه ذه عن ابي يله قال: (مَنْ ابتاع نُحلاً بعد أن تير مره للبائع إلا أن 


حايث 


شية ابن عابدين .-- سس 220-3984 قسهالمعاملات 


يُشترط المبتاعٌ ومن ابتاعٌ عبداً وله مالّ خمالهُ لذي باعَةُ)) » فجَعل القِصّتين الأَبيرَ والعبدت عن ابن عُمرَ رضي الله 
عنهما عن النبيّ يك بينما فصل نافمٌ فرّوَى عن ابن عر رضي الله عنهما عن الي 98 عه الاير وروى قِضّه 
العبدٍ عن ابن عمر عن عمرٌ رضي الله عنهما وله وقد تقلم. 

وسأل الترمذيٌ البُخاريّ فقال: حديث الرُهري أصّح ما في هذا البابي» وقال في "العلل" 85/١‏ 1: كلا 
الحديثين صّحيحٌ » وقال الحافة في "الفتح" ”> ١‏ وحم مُسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية ناقع الْفصّلة 
على رواية سالمء ومال ابن الديني والبُخاري وابنُ عبد ابر إلى ترجيح رواية سالم. ورُويّ عن نافع رقع 
الِّينِ» أخرحه النسائي' من طريق عبار ريه بن سعيلو عنه» وهو وَهم. 

وروى سُفياك بن غيبنة ومَعمّر واللَمث بن سعد وابنُ ريج وصالح بن كيسان وعبَادُ بن إسحاق ويُونسُ 
وابن نُ أبي ذشبوء كلهم عن ابن شهابه الرُهري عن ال عن أن فدكرمنا. 

أخرجه البخاري (1110/8) في المساقاة ‏ باب لُحُلْ يكونُ له ثُمرٌ أو شِربْ في حائطر أو في نحل ومسلم 
)١٠845(‏ وأبو داود 00480 والترمذيٌ »)1١544(‏ وان ماجه »)9571١١(‏ والنسائي في "الجتبسى” /1 2 
و"الكبرى" (43431) و(5437) و(44318) و(3717). والتارميٌ (1531) وَالحُميدي (31). وأحمد 3/6 وام 
و٠ه ١‏ وعبدُ بن حُميد (07/97, والشافعيٌ في "السسّن المأثورة" 14 وهم وزحة ل والأمّ 241/9 وعبد المرّرّاق 
في "اأصنفي" )١4770(‏ وابنْ أبي شَيبةَ ©/7:7 وابنُ الجارودٍ (11) و(079) والبَهُويُ في "مُسَنَدٍ ابن اللجعل" 
(1774) و(1775) - وعنه أبو يعلى (3170) و(0408) و(473 0)؛ وأبو عَوَانة (507- 3073)؛ وإبراهيمٌ بن 
طهمان في "مشضيخته" 0197 والطّبالسيُ (180). والطّحاويُ في "شرح المعاني" 75/4 وابنٌُ حِبانَ (4971) 
و(4477) و(4471)» وأبو غبيد في "غريب الحديث" 0/١‏ هل والطبراني في "الكبير" (15170)؛ والبيهيقي كُ 
"الكبرى” 919/5 ؟ وغ ال والبغري (ه4١٠)‏ و(85١5)؛‏ وابنُ عبد ابر ف "التمهيد" 3 ه38 

ورولتجكذا يذ بن طايارة عن سغبانا بن حسمو قن سنال عن مره بتر رضي :اانه ختهسنا به أخر جه 
عبد بن حُمياءٍ (7717). بينما رواة هُ هيم عن فيان بن حُسينٍ عن الرهرِيّ عن سالم عن اباعن عي رضن الله 
عنهما عن الي يلل نحرَهُ. أخر جه الْنْسَائي في م 540 4) في العتق» واليرار في "البحر الرخار” 01١7‏ 
وابنُ أبي حاتم ف "العلل" وى والدارقطنيٌ في "العلا ل" 51/7 و"الأفراد" كما في "أطرافب الغرائب" لابن 
الفِسرَاِي" ق 4 /أء قال الدارقطني: غيرة لا يدك فيه عمر ظكد؛ قال البَرَّارُ؛ ولا نعلَمُ أحداً قال فيه: عن سال عن 
ابن عمرٌ عن عمر رضي الله عنهما عن اللي 8 إل سيان با نَّ حُسين وأخطأ فيه والحْقَاظ يروونةٌ عن الزُهريّ 
عن سالم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن اللي يق وهو الصنُواب. 

وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث محفوظاء والصّحيح: سالم عن أبيه يه عن الب فلة. ورواهُ عبد الررّاق 
عن مُعمَر عر عن مطر الوراق عن عكرمة بن خحالار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي . أخرحه في "الصف" 
يت 160 والْسَائيُ 5 "الكبرى" 243939 وأبو عَوَانةَ إ/ا/ا١‏ ه). 

وروا حمّادُ بن سلّمة عن عكرمّة عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن رَجُلاً ابتاح تخلاً قد أَيّرها صاحبّهاء قخاصّمة 
إلى البي ل فقَضّى: أَنّ امه لصاحبها الذي أَيرّها. أخحرجه أحمد. ؟/© والطحاوي في "شرح المعاني" 115/4 والبغوي 


ببء 


في "مُسند علي بن اعد" (0776). - 


مَطلَب: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له 
5 قِيل: مِن أَنّ الحديث الأول عرو يد اذالحعة [ذ ستدة مدو كان 
تصحيحاً لَهُ كما في "التحرير”'/ وغيره. 0 
مَطلَبْ في حمل المطلّق على المقيّد 
َعم يَرِدُ ما في 0 ((أن حَمْلَ حَمْلَ اطق على اليد هنا واحب؛ لأنهُ في حاو واحِدَةٍ في 
حك واجلر)» نم أحاب عنة”": ((بأنَهُم قاسوا الثْمَرَ على الرّرعِه كما قال في 'الهداية”": إنه 
مَُصيلٌ للقطع لا للبقلى وهو قياس صّحيحٌ» وهم يُقدّمُونَ القِياسَ عَلى المفهوم إذا تعارضا)). 
واعترض في "البِحرٍ”” قولة: ((إنّ حَدْلَالطلّي على اليد واحب إلخ) بأنَهُ ضتعيف؛ ما في 
"النهاية": («(منْ أن الأصّحّ أنْهُ لا يحور لا في حاونةِ ولا في حادثين» حتى جَحَوّرٌ "أبو حنيفة" التِيمُم 


2 وروا ستهد بن أي غروما والحكم بن عبل املك عن قتادة عن غكزمة بن خالل عن ابن عم رسي الله عنهينا 
نوا من ديك سنالم: أخرجه الترمذيٌ في "العلل الكبير” كما في ترتيبه (097)» وابرُ عدي في "الكامل" 37د 
والبيهقيٌ في "الكبرى' ' ٠/م»‏ ولك وإن كان ضعيفاً إل أَنّ سعيداً بْقة قال ابن أبي حاتم في "العلل" ابا 
قال أبي: وقد كُنتْ أستحمينٌ هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأَيته من حديث بعض الثّقاتٍ عن عكرمة بن حال 
عن الرُهريّ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبى يل قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الرُهري عن سالم عن ابن 
عمرٌ رصي الله عنهما عن النبي 2 
قال البيهقي: وهذا مُنقَطِمٌ وقد روى هشامٌ الدّستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالل عن الزُهريّ عن ابن عمرٌ 
رين المضينا عن بر وق رعق ارا عن الم ف اببه عه لخر عرز بيضام انرما 4ن الل الكنيا” 
(77): والنسائي ف 'الكبرى" (4994)؛ قال التبهقي: وروي عن علي وغبادة بإسنادين مُرسلين. 
ورواهُ موسى بن عُقبة حدِي إسحاق بن يحبى بن الوليدٍ عن عُبادة بن الوليدٍ نحرٌ حديث سالم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. أخخرجه ابن ماجه (-5711): والبيهقي في "الكبرى" 5/0 .٠7‏ قال البخاري وأبو حاتم: إسحاق لم يُدرك عبادة. 
)١(‏ لم نعثر ف "التحرير" لابن الهمام على نص صريح ف ذلك. 
(؟) "الفتعح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدخل 485/9 بتصرف. 
(7) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدخل «/785. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5377/8. 


حاشية اب اعابدية د ييل 2 لمجي 70 قسم المعاملات 


يجمِيع أحزاء الأرض بحَديث: «حُعِلت لي الأرضُّ مُسجدا وطهور)”"؛ ولم يَحَمِلٌ هذا المطلق 


)١(‏ روى هُشِيمٌ حدّثنا سيار أبو الحككم حدثنا يزيدٌ بن صّهيسٍ الفقيرٌ أخبرنا جابرٌ بن عبدٍ اللهِ رضي الله عنهما أن 
رسول الله ول قال: ((ُعطِيت حمسا لم يُعطها أحدٌ من قبلي؛ نصيرت بالرُعبي مسيرة شهر» جلت لي الأرضُ 
مسجداً وطهورا؛ فأيُما رَجُلٍ من أُمّي أد ركتهُ الصّلاةُ فليْصَل..)). 

أخرحه البخاري رم في أَوَّل التيسّمٍء و(474) في الصلاة - باب قول انب و حلت لي الأرضُ مسحداً 
وطهوراً و(5775) مُختصراً في الفسل ‏ باب التيسّم بالصّعيدٍ - وعنه ابسن عبد ابر في "التمهيد"771/0؛ ومسلمٌ 
(011) ف المساجد ومواضع الصلاة» والنسّائي ف "المحتبى" 7١4/١‏ و9/ه ف الصّلاة ‏ الّحصة ف الصّلاة في 
أعطان الإبل» وأحمد 4/9 7٠١‏ والدّارميٌ (1789)» وابنُ أبي شيب ؟/98؟ ف الصّلاةٍ ‏ الأرضُ كُلها مسجد 
4٠/7‏ ف الفضائل ‏ باب ما أعطى الله تعالى مُحمّدا يلل وعيدٌ بن حُميلرٍ .)١١84(‏ وأبو غَوَانة في 'مُسنده" 
011077 وابنُ حِبّانَ (0894))» وأبو نعم في "الجلية” 2717/8 و"المستخرّج على مُسلم" »)11١90(‏ والللكَائِيُ 
قٍِ "أصول الاعتقاد" (159 20١‏ والبتيققيٌ في "الكبرى" 54/9 و40 و91/5؟ وذل4 وفي "الدلائل" ه/7/ا؛ 
و47 ؛ و"الشّعب" (475 )١‏ و(480١).‏ قال أبو نعيم 78/7؟: معن هذا الحديث ف خصائص النبي 6 ثاب 
مُشْهورٌ مُتفقٌ عليه من حديث جابر وغيره. 

وأخ رجه الطبرانيُ في "الأوسط" (4585) من طر يق إسماعيل بن عياش عن عبا العزير بن عبد للع عمن محماد بن التكدرٍ 
عن أبي سلَمّة عن جابر به. قال الطبراني: لم بروه عن أبي سلّمة إلا محمد ولا عنه إلا عبد العزيز تفرد به إسماعيلٌ» وهذا .- 
لا شلك نحط من عبد العريز بن عبد الله الجمصي فهر مترولكٌ واو لامن إسماعيلٌ فروايته عن الاين صحيحةٌ مُستقيمة. 

والصسُوابُ ما رواه يزيد بن هارون وعَبدةٌ وأنسُ بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلَمّة عن أبي هريرة 
ذن عن النبىّ يك قال: ((أُوتيت جوامعٌ اكلم وبُِعِلْت لي الأرضُ مسجداً وطهو رأ)). 

أخرجه أحمدٌ */.5؟ و48 و7.هء واب الجارود في "النتقى" 1١5‏ وابن أبي شيبة 44٠١/7‏ والطّحاويٌ في 
"بيان المشكل" (485 4). والْخَطِيبُْ في "الكفاية" ص 179. والبغوي (7718)» وابنٌ عبد البرّ في "التمهيد" /777. 
ورواه يونس عن الزُهري عن أبي سلّمة عن أبي هريرة ذه أخرجه النسَائي 1/1 
ورواة سُفيانُ ومَعمَرٌ والرٌييدي عن الزّهري عن سعيد بن المسّب وأبي سَلّمّة عن أبي هريرة يه" لكن دون لفظة: 
((وجْهِلَت لي الأرضْ مسجداً وطهورا)). أخرجه أحمد 540/6 و538؟: ومسلمٌ (07)؛ والدسائي 7/5 و4 
وعبدُ الرّزاق .)7٠077(‏ والحُميدي (440)» والشافعي في "السنن المأثورة" (17/8): وعنه الطَّحَاوِي )1١76(‏ 
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و4807 4) إلا أنَّ سفيان شلك فمرَةٌ قال: أبو سلمة» وقال مرّة: سعيد, وقال مرة: إِمّا سعيدٌ وإمًا أبو سلمة. 2 ح- 
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ورواه يونس وعقيلٌ وإبراهيمُ بن سعد وابنٌ أي الزُهري كلهم عن الرُعريّ عن سعيدٍ عن أبي هريرة طكء. 

أخرجه البخاري ومسلمٌ وغيرهما. وكذلك رواهُ الأعَرج وهمّامٌ بنْ مُه وأبو يونس مولى أبي هريرة 5ه عنه 
لم يُذكر أحدٌّ منهم هذه اللْفظة. 

وكذلك رواة أيُوبُ عن حمل بن سيرينَ عن أبي هريرة ذه. أخرجه البخاري (/71) إلا أن ماد بن قيراط رواه 
عن هشام بن حسّانَ عن محمد عن أبي هريرةٌ يله نحو رواية أبي ذر الآنية» أي: بزيادة: ((جُعلَتْ لي الأرض...)). 

أخر بحه الطبرانيٌ في "الأوسط" (7401) وقال: لم يروِهِ عن هشام إل حناد. وابنُّ قيراط: مُتروكٌ؛ قال ابن 
عَديّ: عامّة ما يرويه فيه نظَرٌ. 

وكذلك رواهُ إسماعيلٌ بِنْ جعفر ومحمّد بن جعفر وعبدٌ العزيز بن أبي حازم وعبدٌ الرحمن بن إبراهيم؛ كلّهم 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ه» وفيه هذه الأفظة. 

أخرجه أحمدٌ 517/9» ومسلم 07 والترمذيٌ بعد حديث 5079 )١‏ في السّيّر - باب ما حاءً ف الغنيمة» 
وقال: حَسَنْ صّحيحٌ؛ وابن ماحه (077) ف الطهارة ‏ أول التيمم, وأبو عُوانة »)١١59(‏ وأبو يُعلى (1451) 
و(7445) والطّحاويٌ في "يان الأشكل" (75١٠)؛‏ وابنٌ الّمذر في "الأوسط" (005) وابسن نان (1816) 
و5401 و(340) والتيهقيٌ في "الكبرى" 480/9 وؤه ؛ والبَغري (20107). 

رواه ماهد بن بر ؛ واتليف عليه فيه: فرواه حازم بن خخزيمة [من تيم الرُباب] عن مُحاهد الَكَيَّ عن أبي 
هريرة ضف وفيه: ((وجعلت لي الأرض...)) ثم قال أبو هريرة ذك: قال لي صاحبي أبو ذر... فذكرّها. أخخر بحه 
الطحاويٌ ف "يان الُضكل” (4488).؛ والعُقيلي ف "الضّعفاء” 70/7 - /ا2ء وحازمٌ: قال العُقيليَ: يُخالفُ في 
حديثهء ووثُقَهُ ابن حبّاء ثم قال: ربّما أخطأ يُعبرُ حديثه بروايته عن الثقات. وقال المسعودميُ عن مراحم بن رُفر عن 
مُجاهرٍ عن أبي هريرةً يد عن النبِيَ #ة: ((أعطيت مّمساً...)). وأخرجه العقيلي في "الضّعفاء" 124/4 عن محمد 
ابن ليح عن عبد الله العُمَري عن مُرَاحم بن رُفر عن مُجاهد عن أبي سعيد الخُدري ذه عن الب 8 نحوه: وقال: 
محمد بن فليح لا يُتابَمُ على حديثه. 

ورواه رَوْحُ بن مُسافر عن الأعمش عن أبي يحبى الفنّات عن مُجاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي ذر 5ه قال 
رسول الله يلِ: ((جعلت لي الأرضُ مسجداً وطهورا)). ورواه أبو عوانة وجَريرٌ بن عيد الحميد وأبو أسامة ومحمدٌ بن 
إسحاق ويندلٌ بن علي كلهم عن الأعمش عن مُجاهد عن عُبيد عن أبي ذرَ ضه: أخرجه أبر داود (485) في الصلاة 
- باب في المواضع التي لا تحور قيها الضّلاةه والدَارميٌ 4707 ؟) ف السّيّر ‏ باب الغنيمة لا تَحِلٌ لأحد قبلداء والحسينٌ 
موق في "زوائده على رهد ابن المبارك” )٠١59(‏ و(157١)‏ والحاكمٌ 4/١‏ 45 وأبو نعيم في "الحلية” */لالاا 
والبيهقي في "الثّلائل” 577/0» وابنْ أبي شيبة 59/7 و1/7١4»‏ قال الحاكم: صّحيحٌ على شرط الشّيخين ولم 
يخرحاةُ بهذو السياقة: إثما أخرمنًا ألفاظاً من الحديث متفرقة. 

ورواه عبد اكيم ري عن مُجاهد عن عبيد بن عُمير عن أبي ذر نحو رواية أبي عوانة ومن تابه عن الأعمش» 
ورواه قطبة بن عبد العزير عن الأعمش عن إبراهيم بن مُهاجر عن مُجاهد عن غُبيد بن عُمير عن أبي ذر. وخالف - 
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تبحر السّقَاءُ [متروك] فرواه عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن مُجاهد, وقيل: عنه عن الأعمش عن 
عمرو ابن مر عن مُجاهدء ففي هاتّين الروايتِين بان أن الأعمشّ لم يسمعْهُ من مُجاهلِء ورواه القضل بن موسى 
الستّيناني أخبرنا الأعمش عن مُجاهد مُرسلاً مختصراً على الشّفاعة. وأرسلَهُ وكيم عن الأعمش عن مُجاهر عن 

ورواه أبومعاوية وعليّ بن نُسهر ومحمد بن عُبيد وعبدُ الواحد ويونس بن ُكير كلهم عن الأعمش عن 
إبراهيمٌ التيمىّ عن أبيه عن أببي ذر ضيه عن لنب لك وفيه: ((أينما أد رتك الصّلاةٌ فصّلٌ فهر مَسجد)). 

أخرجه مسلمٌ (070)» وأبو عوانة »)١١51 -١١04(‏ وابنٌ أبي شيبة 391/7 والبيهقيٌ في "لبر" 
وان عبار الب ه/777. وروا أبو مَريمَ عبد الغقار [مُترولةٌ] عن الأعمش بإسنادٍ آخر فقال: عن الأعمش عبن إبراهيمٌ 
التِيمَيّ عن سّهم بن سينجاب عن ابن عمرو. 

ورواه شعبة عن وَاصلٍ الأحدب وعمر بن ذر عن مُجاهد عن أبي ذرَ مُرسلاً. أخرجه الطُبالسيُ (477)؛ 
وأحمدٌ /11 و3277 والبرَّارٌ 077 4)» وابنٌ أبي شيبة 2747/9 واللالكائي .)١445(‏ ورواه عبدٌ العزيز بن 
أبان عن عمرٌ بن ذَّرٌ عن مُجاهد قال رسول الله له لأبي ذَرٌ: فذكرُ. أخرحه الحارث بن أبي أسامة كما في 
"بغية الباحث" (447) - وعنه أبو نُعيم في "الحلية" .١١7/5‏ وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري 45/5 و"علل 
الدارقطني" 757/5 و"زوائد المروّزي على الزهد" )٠١58(‏ و(1514) (0518)» و"حلية الأولياء" 1/9/ا؟. 

واعشلف عن يزيد بن أبي زياد فيه» فقال أبو عُوانة وعبدٌ بن حُميد وجرير وعُبيد بن عبر بن القاسسم وعبد العزيز 
ابن مُسلمٍ وعلي بن عاصم: عن يزيد بن أبي زياد عن مُجاهد عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النبيّ 6. 
أخرجه ابن أبي شيبة 591/9 و/١41»‏ وأحمدُ 350/١‏ والبَرّار (745). وعلي بن عاصم ويزيدٌ: ضعيفان 

ورواه عبدُ العزيز بن مُسلم القسْمَلي عن يزيد بن أبي زياد عن بِقْسّم وحده عن ابن عبّاس. أخرجه أحمدٌ 
1 ورواء ابن فضيل عن يزيد عن مُجاهد ويِقْسَم عن ابن عَباسٍ. أخرجه ابن أبي عاصم في "السّنة” 
(805)» والبَرّررُ )487٠‏ والآخْرَي 2٠١14‏ والحفوظ قَولٌ من قال: عن مُجاهدر عن عُبيد بن عُمير 
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ع أبي ذر. 
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وقال الغقيلي: هذه الأحاديث مُضطربة كلهاء والحديث ثابتٌ من غير هذا الوجهٍ في قوله: ((جُعِلت لي 
الأرض...)). 


ورواه حُصّين بن مير حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مُجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن البي وَل 
نحوه. وابن أبي ليلى ضعيف. أخرجه الطبراني 40 01١‏ واليرارُ و40 "كشف الأستار”: وقال اليثار: لا 
تَعلمُه يُروَى عن ابن عبّاس إلا من هذين الوجهين» وحديث الحكم لا تعلمٌ رواه إلا ابن أبي ليلى عنه؛ وقد 
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ولف فيه فرواه الأعمش عن مُجاهدٍ عن عبّيد بن عُمير عن أبي ذرء ورواةٌ واصلٌ عن مُجاهر عن أبي ذر» - 
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2 ورواه عبيدٌ الله بن موسى عن سالم أبي حمّاد عن المنّدَيّ عن عكرمة عن ابن عبّاس. أخرحه البرّارٌ "كشف 
الأستار" (537) و(7441)؛ والبيهقي في "الكُبرى" ؟/+47: وف "الدلائل" 474/5 قال البرَارٌ: ورواه سَلّمةٌ 
ابن كهيل عن مُجاهد عن ابن عمر. أخرجه الطّبراني )١97(‏ عن سَلّمّة بن إبراهيم بن إسماعيلٌ بن يحيى بن 
سلّمة بن كُهَيل حدثني أبي عن أبيه عن جدّه عن سلّمة بن كُهيل به. وإسماعيلٌ بن يحى ضعيفٌ مترولك. 

ورواه يزيد بن الهٌاد عن عمّرو بن شعيب عن أبيه عن جد وفيه: ((و جلت لي الأرضُ مسجداً وطهورأء أينما 
أد ركني الصّلاةٌ مسسّحتُ وصلّيت...)). أخخرحه أحمدُ 171/9 والطّحاري في "بيان الشكل" (4485) والبيهقيُ في 

"الكيرى" 0 وصحِّحَه المنذريٌ في "الترغيب" 477/4 » وقال ابن كثير: إسناده جيْد. 

ورواةُ حجّاجٌ الأنغاطي ثنا حمَادٌ عن ابتو وحُميارٍ عن أنس ضيه أذ رسول الك قال: ((جعلت لي كل أرض 
طيَّةٍ مسجداً وطهورا)). أخحرجه ابن تارود في "المنتقى" )1١5(‏ وابنُ المنذر في "الأوسط" (0097)» قال الحافظ في 
"فتح الباري" 7/١‏ : إسناذة صحيح. 

ورواه حُسين الْروزيُ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بُردةَ عن أببه نحوّه مرفوعا. ورواه عُبيد الله بن 
موسى وأبو أحمد الرُبيري مُرسلا ولم يسنداة. أحرجه أحمد 1417/4 وابنٌ أبي شيبة 411/9» والطبراني كما في 
النضع" #لذفهة من مر روزي 

ورواه ابن أبي فديك عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن مُوهّب عن عبّاس بن عبد الرحمن بن ميناءً الأشسحعي عن 
عوفب بن مالك ضيه عن النبِيّ يي وفيه: ((وجْهلَت لي الأرضْ طهوراً ومسجداً)). أخعرجه ابن بان (3549)» 
وعْبِيدٌ الله صالحٌ الحديش» قال ابن عَديَ: حسن الحديث يكبب حديثه. 

ورواه عامرٌ بن مُدرك عن فصتيل بن مرزوق عن عَطيّة عن أبي سعيلر 5ه قال رسول اللقة: ((أعطيتٌ 
مْساً...)) نحوّه. أخرجه الطّبراني في "الأوسط" (4779/)؛ ثم قال: لم يرو عن فضَيل إلا عامرٌه وعاميٌ: قال أبو 
حاتم: شيخ» وقال ابن حبّان ف "الثقات": رَبّما أخطاً. ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي قروة [مُترولكٌ] عن يُزِيدَ بن 
خصيفة عن السّائب بن يزيد عن رسول الله ول نحرّه. أخرجه الطُبراني (531/4). 

رواه سليمان المي عن سبّار أبي المنهال عن أبي أمامة مرفوعاًء وفيه: ((وجعلت الأرضُ كلها لي ولأمني 
مسجداً وطهورا)). أخرجه أحمدُ 44/5 ؟ و15 والترمِذيي (1598) في السّيّر ب باب الغنيمة» والطبرانيٌ ل 
"الكبير" )4٠01(‏ و(5١٠)‏ والبيهقي في "الكُبرى" 717/1 و7877 و499/9: وابن عبد البّر ه/؟؟؟ من 
طريق ابن أبي شيبة» و"التُقَفيّات" كما في "التلخيص" 43/١‏ ١؛‏ قال الترمذيٌ: حِسَنٌ صّحيح» وقال ابن حجّر: 
إسناده صحيح. 


9 00 عراف 7 در 
وأخرجه الطبراني (971/) من طريق بشر بن نمير [متروك] عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة نحوه. 
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على المقيد» وهو حديث: «التراب طهور)) )) اه. 


)١(‏ ورواه أبو مُعاوية ومحمد بن فُضيل وابن أبي زائدة وأبو غَوانة وسعيدٌ بن سلّمة» كلهم عن أبي مالك سعد بن 
طارق الأشبجّعيَ حدثني ربعي بن جراش عن خُذيفة 5د قال رسول اللدقك: ((فضّلا على الناس بشلاث: جُعَلّتْ 
صُفوكُنا كصفوف الملائكة, وجْعِلت لنا الأرضْ كلها مسجدا وحيلت تربتها لنا طهورا إذا لم تنج الماح وأعطيتٌ 
هذه الآيات من آخر سورة البقرة من بين كثز تحت العَرش)). 

أخرجه مسلمٌ (077)» والطّيالسيّ (41)؛ وابنٌ أبي شيبة 797/7 و411/97» وأحمدٌ 880/0, والنسائي في 
'الكبرى" )4١77(‏ والبرَارُ في "الببحر الرّحار" (1810) و(د784)» وأبوغّوانة (874) والطّحاريٌ في "نيان 
الْشكل” )٠١74(‏ و(4430)» وابنُ خزعة (51؟) و(574): وابنُ المدذر ني "الأوسط" (00)؛ والدٌارقطني في 
"الستّسئن” 21077-1175/1 وابسنٌ حبّان (17937) و(31400)» والآخْري في "الشريعة" )1١17(‏ و(13١1)؛‏ 
وَاللانَكَائِي في "أصول الاعتقاد" )١444(‏ و(ه144) والبَيهقي في "الكبرى” 71/١‏ و7378 ولك وفي 
"الدلائل" 4/4/5 وه57» وان عبد البَّر في "التمهيد" 771/5 و23930/15 وقال ابن النذر: بت عن النبيّ 2 
((وحعلت تربتها لنا طهورً))» قال البرّارٌ: وهذا الحديث لا تعلمُه يُروَى عن حُذيفة إل بهذا الإسناد. 

ورواه الحسنٌ بن صالح عن سالم بن اعد سمعت تُعيمٌ بن أبي هند حدانا ربعي بن جراش حدثئي حُذيفة نحرّه. 
أخرجه الطّبراني في "الأوسط" (491/) الم قال: لم يروو عن الحسّن عن سالم إلآّ أبو وكيز 

ورواه أبوخالد الدالاني [ضعيف] عن سعيد بن أبي بردة عن ربْعي عن خحُذيفة مُختصراً على : ((أعطيت خواتم 
سورةٍ البقرة...)). أخرجه الطبراني في "الكبير" (7075) و"الأوسط" )4١45(‏ وقال: لم يرو عمن سعيد إلا 
أبوخالد» ولا عنه إلا عبد السّلام؛ تفرّد به عبد الّومن. 

ورواة زُهيرٌ بن محمّد عن عبد الله بن محمد عن عُقيل عن محمد بِنْ الحنفيّة عن علي بن أبي طالب 5ه قال 
رسول الله يَل: ((أعطيت ما لم يُعط أحدّ منّ الأنبياء.. .جيل لي اراي طُهورأء وجُعلت أمتي ير الأمم)). 
أحرجه أحمد 2.48/١‏ والضياء في "المخمتارة" 5 21559 وابن أبي شيبة ١١/19‏ 5» وابنْ عبد البّر في "التمهيد" 
83 »6 والْبَرَارٌ ف "البْحرٍ الرّخْار" (555)» وتمّام في "الفوائد" كما ف "الرُوضٍ البسنّام" (578١)؛‏ والبيهقي في 
"الكبرى" 71/1 وغ ١‏ و"الذلائل" 5لا . 


وأعريوةاعية 0١‏ حدثنا أبو سعيد ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن 


علي الأكبر سمع أباه علي بن أبي طالب به. وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" قال: رواه سعيد بن سلّمة عن ابن عقيل عن - 


الجزء الرابع عشر ليقن فصل فيمايدخل في البيع 


(ويؤمر البائع بقطعهما) حا قط حم جا موسج الجا بحر "و مظنل ووالاط وا وا ا اير لاله مه اكع فياه مورا م م كمه 


أقول: أَجَبت عَنْهُ فيما عَلْقَنُهُ على "البحر””"©: ((بَأَثّ لد هنا لا يفي الحكمَ عمّا عَداهُ؛ 
ا ومفهوم القَ عي مر إلا سد وَرقَوٍ شا عن اعَبَرَ اأماهيبّ فَيِسنَ ما 
يَحبُْ فيه الحمْلٌ» فلا دِلالهَ في ذَلكَ على أنْهُ لا يُحمَّلُ في حاهِنَةٍ عندناء كيف وَحَمْلُ المطلق 
عَلى الي ند اتحاو المكم والحاونة مُشهور تنا مُصرّح به في معن "لنار 0 و"التوضيح” 
0 "التاويح ا وغير ها؟! فما استَئدٌ إليه من كلام اليا 1 مُسلّم)» فافهم. 

1645 (قولَةُ: ويُومَرُ البائعٌ بقٌطِهما) أي: فيما إذا باعَ أَرْضاً فيها َرعٌ لم يسمه أو 
ا ال 5 


(قولة ؛: أَجَبِتُ عَنهُ فيما علَقتهُ على "الببحر": بان الْقيِّدَ إلخ) فيه: أن غاية ما أَفَادَهُ هذا 
الحوابث أذ مَفهوم الله غير مر ولِسَ الكل في اعتيارو وهذا لا يُنفي أنه قد وحدَ مُطلقَ ولم 
يحم على الفيدة علل )1 َه لّو قِيلَ بعْدَمٍ صِحَّةٍ التفري يع الواقع ف عبارةٍ "النهايّة" لاايُمج بُطلان 
دَعواهُ الذكورق وكوثٌ كلامِه مُخالِفاً لما في الكتب الّذكورَة لَيسَ بشيءء فَإِنْهُ كشيراً ما تَصِحّحٌ 


الشُّروحٌ حلاف ما في المتون. 


- خمد بن عقيل بن بي طالب عن علي به. - كذا قال ف "العلل" - قال أبو زّرعة: حاو سوورر بلي ري سما وهذا 
حديث هشير بن محمد عندي صّحيح) وسعيد: وثقه ابن ححّان» وقال النسائي: شيخ ضعيف. 
عبد الله بن عُقيل: مَُكلّم في حفظه؛ وحَسسنَ الحديث التَرمذَي وحَسيّنَ الحدييث ابن حجر ف "فتح الباري" 
48/١‏ والهينميٌ في "كشف الأستار" .1171/١‏ 
)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5175/5. 
(؟) "المنار": بيان حمل المطلق على المقيد صاهم ١ل.‏ 
(؟) "التلويح على التوضيح": فصل في حكم المطلق 515/١‏ - 514. 


(8) في "ب" و'م”: ((لم يشترطه)). 


ع بام 


حاشية ابن عابدين 5-7 مسسمسم اس تنه قسم المعاملات 


الزرع والشمر (وتسليم م المبيع) الأرض والشّجر عِندَ وُحوب تسلييهماء فلو لم ينقد 
الشْمَنَ لم يُؤْمَرٌ بوه "عانيّة” 2 (وإن لم يَظهَر) صَلاحُةُ؛ لأنّ ملك المشتري مَشْغولٌ 
لك البائع» فيُجِبْرٌ على تسليمِه فارغاً وكما لو أوصّى بتحل لرّحْلٍ وعَلِيهِ بِسْرٌء 
حَيت يحبر" الوَرنّة على قَطْع البْسْر هُرَ المحار) من الروايَق "ولوابهية”7©, ب 


(قولةُ: الرّرع والمّر) بَدَلٌ مِنْ ضمير التنديّة وقولة: («الأرض والسّجَر)» 
بَدَلٌ ((مِن البيع)). 

(4" (قولة: عند وُجوب تسلييهما) أي: تَسَليم الأرض والشّجَرء وذّلكَ عند نقد 

(5ة4؟؟] (قو لم يمر بو) أي: بالقطع؛ لعَدَم حوب التسليج: 

لاو 1 (قوله: وإنا لم يَظِهَرُ صّلاحة) الأولى: صَلاحُهماء أي: الرّرع والشمَّرٍ وهو 
المناميبُ لقَوله: «قطأجينا». 

مه ؟ى (قوله: لذن ملك المشتري مَشْغولٌ إلح) عِلة لقوله: ((ويُومرٌ الباِعٌ بقطيهما 
إلخ»)؛ دفي النهر”1' عَنْ مَنْ "جامع الفصولّين””': ((باع شّجرا عَليهِ نّم أو كرما عَليِهِ عِنَبْ لا 
يدل لمر فلو اسكابتر , " مِنَ المي لتر عله لمر لم يج ولكن يعار إلى 
الإدراك» فلو أبى المشتري يُخير لباعم: إذ شاء أبطُل الع أو قَطَع النمَر) اه#. وسيذكو© 
'التارح" آعير اباب فَأئلُهُ مَعَ ول المدون: ((ويُومَرٌ البائُ بالقطع)) فَإنهُ بدافي انير 
أذكور» ولَعلَهُ قَولٌ آخحنٌ فليْحرر. 
(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخحل في مبيع الكرم والأراضي وما لا يدخحل 40/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) في "ب": ((تجبر)). 
() "الولوالجية”: كناب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبيع والمشتري على تسليم الثمن إلخ ق7٠١/].‏ 
(4) "النهر": كتاب البيع ق 585 /إب. 
(5) "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ 4/7 


د ((الشجرة))» وما أثبتناه من "جامع الفصولين"» وقد أشار إليه مصححا "ب" و"م". 
90) ص20 ؟ "در" 


الجزء الرابع عشر ٠007‏ لب فصل فيمايدخل في البيع 


وما في الفصولين' ا أرْضاً بون الررع فهو اباوج بأَجْرِ مثلها)) ‏ مَحمولٌ على 
ما إذا رضي الختريئ: ' نهر" ٠‏ (ومَنْ باع تمّرة بارزة) ع لحا ماوع مجم اما ووه وشو افده 


44 59 (قوله: وما في ا أي: "جامع اولي لابن قاضي 101 
حَمَعٌ فيه بن فصوي 'العطادي" و" الأسعرو ع ا 
لثم (قولة: مُحمول على ما إذا َي لأ 1 َري) أي : : رضي بإبقاء الزّرع بأخر 
مثل الأرض» وإلا أمِرَ البائع بالقلع ف بن كلايهم وأمّا إذا القصيف الم في الإحارةٍ 
فللمُستأحر أن يقي اروم بأحر المثلٍ إلى اتتهائه؛ لأنّها للاتتفاع, وذلك بالترك دُونَ القلع 
بخلاف الشراء؛ لأَنْهُ ملك الرقبةق فلا يُراعَى فيه إمكانُ الانتفاع» "بحر"”22. 
مَطلبٌ في بيع الشمر لالز والخدر مُقصودا 
لود (قولة: : ومَنْ باح نُمَرة باررّة) لما فرَغَ من بيع الفصر عا للشجر ضرع في ببِعِهِ 
مُقصوداً» ولم يَذكر حكم 5 الزرع والشّحَر مُقصوداء قال في "الدذرر "00 تبح تبغ بَيعٌ الع 
قبل صَبرورته بقَلا؛ لأنه ليس ع به د للأرض» فيكون اكالوصتة فلا يجوز إيرادُ العقدٍ 
عَلِيه بانفرادوى وإِن باع على أن يتركة ى حتى يدرك لم يخزه و كذ ال طية والبقول» 2 
حِصّتهِ مِنْ شريكِه مُطلقاً - أي: سَواءٌ بلغ أوان الخٌصاد أو لا- ومِن غير بغير إِذْنَهِ إالم 
فسخ إلى الخصادء إن حينئل يُنقلب إلى ؟افها] الجواز كما إذا باع الجدّع في السّقف زاج 
يسح اليم حتى أُخربتةُ وسَلُمَة)) اه. ويّأني”" في "لعن" بَيعْ لبر في سل وي "البَحر"0") 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ٍ بيع الغصب والرهن والمستأحر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ 74/7. 

(1) كذا ف بعض مصادر ترجمته؛ وني بعضها الآخبر؛ ((ابن قاضي سيمَاونة)) وف "ط": ((سماوية)) كما في بعض اللصادر أيضاًء 
وف "هدية العارفين" ٠١/7‏ : ((ابن قاضي سيماو ‏ بدر الدين محمود بن إسرائيل السّيماوي يعرف بابن قاضي سيماونة» كما 
ذكره في "الكشف"”» والصحيح: ابن قاضي سيماو؛ وهي بلدة من توابع كوقاهية)). وانظر "الأعلام" .١5/9‏ 

) ”"ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعاً وما لا يدخحل 51/5. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 4/8 737. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أنَّ ههنا أصولاً .150/١‏ 

مت ا د 

(0) "البحر": كتاب ال يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 8١8/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين * بت ب ابجع حصت قسم المعاملات 


اماس 


ا قبل الظهور فلا يْصِحٌ اتفاقاً (ظَهَرَ صّلاحُها أَوْ لا صَّعَّ) في الأصّحّ (ولّو يَرَرَ 


عن 'الظهيرية'”'': ((اشترى شجرة للقلع يُؤمَرُ بقلعها بعُروقهاء وليس لَهُ حَفَرُ حَفِرٌ الأرض إلى انتهاء 
الغروق» بَل يَقلَمُها على العادقٍه إلا إن شَرَط البائعٌ القَطمَ عَلى وَْهِ الأرض أو يُكون في القَلْع مِنَ 
الأصل مَضرَة للبائع ككونها يقرب حائط أو شر فيقطعها على وَْهِ الأرض» فإن قَطَمَها أو قلعها 
فيك مكانها أخرى فالتابت للبائي» ! إل إذا 0 أعلاها فهو للمُشتري» "ميراج". ولو اشترَى 
لخن ولت لك انين للقلع أو للشر أو للقرار قال "افوا عق" :ل لاك اريك ادر عا 
نا تيا © وهو المستاد وإن وق للقطع 3 دحل رمالاف ون للقرار تدعل اتثاقاء 
وإِنْ باع نصيباً لَهُ مِنْ شَجَرةٍ بلا إذن الريك جار إن يلغت أوان أن تلمهأ إلا فلام) | اه. وقدسا0"© 
في الشركة كم نيع لجس ناعة من نر أو ع أو شخ مفلا موتح فراحطة. 

90" (قولة: أمَا قبل الفهور) أشارَ إلى أن البروزٌ.معنى الفأهورء وَالّْرادُ به انيراك 

الزّهر عَنها وانعقادُها َمَرة ة وإن صّغْرت. 
[مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بُدُوٌ صلاح الشمر] 

0900 (قولةُ: ظَهرَ صّلاحُها أَوْ لا) قال في "الفتح”©»: ((لا عيلاف في عَدَمٍ جَوازِ 

بيع الثمار قَبْلَ أن تظهن ولا في عَدَمٍ جوازو بَعدَ الظهور قَبلَ بدو الصّلاح ره 


(قولةُ: وأمسن اغعت امانهها لوي أي مرضي بع دل ما تحت الشّحَرةٍ بن الأرض فَإنها دحل بعَذرِ 
ِلَطٍ الشّحرةٍ وَعْتَ مُباشرةٍ ذلك لقُصرُفيء حمّى لو زلد يلها كان لصاحبه الأرض أن يحت اه ' ب 


)١(‏ نقول: لم نعثر على المسألة في "الظهيرية"؛ على أن صاحب "البحر" نقل المسألة عن "الخائة" لا "يري" انر 
"الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يدل ف مبيع الكرم والأراضي وما لا يدل 548/5 45؟. 

(1) أي: كما لو أقرٌ لإنسان بشحرةٍ يدخُلٌ في الإقرار ما تحتها من الأرض» كدذا في "الخانية". نقله العلامة "ابن 
عابدين" رحمه الله في “"حاشيته منحة الخالق": 8148/8 

(") المقرلة ]٠١945[‏ قوله: ((لكنٌ فيها إلخ)). 

رف "المع "اانه الو مطل ما يدحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 488/5 - 185 باحتصار. 


لواو ا ل 3 كدت بم معيقيم اشبويه روانم 


لا) يْصِحٌ إن ظاهر الَذضَبي) وصّحّحَهُ "السسرحسي”070, 100000 


ولاني جوازه قبل بدو المتّلاح بنترط القطع فيما يتح بيه ولا في اموا يعد بن لصّلاح لكِنَ 
بدو املاع صن : أ وام العلقة والفنناكه وعد "الشافِعي" : هو هود لنطلج وبدوُ احَلارق 


واللواوف نما هوق مها فل ب تكح عن رادل نون رعرع لصو ؛ فعند "الشافعي" 
1 2 1 : لا يجوز وعندنا: إن كان بحال لا يتمع بو في الكل ولا في علض التواب فيه 
عد ين عسوي لا يجوز ونسَبَهُ "قاضي حان"”' لعامة مُشايخاء ولصّحيح: دراه 
مال متتَمَعٌ بو في ثاني ال حال إن لم يكن مقع به في الحال» والجيلَة في جوز باتفاق الشايخ: بخ: أن بسع 
الكمثرى أَوَلَ ما تحرج مع م أوراق الشّحَرِء فيُحورُ فيها بع لأوراق كأنهُ وَرَقّ كله وإنا كان بحيث 
لوو ور عدا لان ناقة لدف أهل اذهب إذا باع بشرط القطع أو مُطلَقا)) اه.. 
04م (قولة: لا يَصِحّ في ظاهر المذهّبي) قال في "الفتح””": («(ولو اشتراها مُطلقا 

-أي: اشر تلو أو ترام - فأمرتا لمر آخرَ قبل اقيض فَسَد البيع؛ أن لي يسكة صلم 
المع لتعذر التميزء فأَشبة هلاح قبل التسليمه » ولو أثمرت بعد القبض ي* يشت ركان فيه للاخلاط, 
والقَولٌ قَولُ المشتّري في مقدارو مَعّ يَمينه؛ لأَنَهُ ف يدو وكذا في بيع الباؤيحان والبطيخ إذا 
حَدث بعد القبض خروج بعضيها اشتركا كما ذكرنا)) اه. وتقهناة الالو لسري عه 
القبض يْصِح البَيعُ في وود وَقت ابيع فإطلاق الم" اك مَحمولٌ على 
ما إذا باع الموحود واللّعدوم كما يُفيدُه ما يأتي” “عن "الخلُواني"؛ وما ذْكرهُ في "الفح" 
يِنَ التفصيل مُحمولٌ على ما إذا باح الّوحودَ قط وعلى هذا فقَولُ "الفنتح”"”" عَقِِبّ ما قدّمناةُ”© 

151/١5 "المبسوط": كتاب البيع‎ )1١( 

(5) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ قصل في بيع الزروع والشسار 
؟/.د؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع- فصل: ما يدحل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدخمل 447/5 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع - فصل: يدحل ف بيع الدار إلخ 4/؟١.‏ 

(5) ف المقولة الآنية. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخخل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 4537/0. 

(0) في هذه المقولة. 


ا 


عَنهُ: ((وكان "الخلواني" يُفتي يجوازه في الكل إلخ)) لا يُناسِبُ التفصيلَ الذي ذَكَرةُ؛ لأنهُ 
لاوَحْهَ لحواز البَيع في الكل ! إذا ع الب على الموحود ققَطء اتيم هذا التخرير. 

فتى "الحلواني" بِالوا ز( ورَعَمَ أنهُ مَروي عَنْ أصحابناء وكذا حكِيّ 
عَنِ "الإمام الفضلي"» وقال: (استُحينَ 2 تساي الشاسء وفي نَرْع القاس عَنْ عادتهم 
حَرَجٌ))؛ قال في "الفتح””": ((وَقَدْ رأَيتْ روايّة في نحو هذا عَنْ "محمد" في بيع الور على 
الأشجار» إن الوَرْدَ مَُلاحِقٌ وجَوَرَ البَبِعَ في الكل وهر قَولُ "ماللك')) اه. قال 
"الرّيعي””": ((وقال دن الأ ا : والأصح أنه لا ترد أن ١‏ المصيرٌ إلى 
مثلٍ هذه الطَريقَةِ عِندَ تحقق الصترورَةٍ ولا 0 ره هنا؛ أنه يُمكئة أن يبيِعَ الأصولَ على 
مابَيّنا أو يُشتري الوجوة ببعض لمن ويُؤخر | العقَدَ في الباقي إلى وَقتر وُحودوء أو يُشتريّ 
الّوجود يجميع الم 6ل الانتفاعَ عا يُحَدُث مِنهُ فيَحصُلُ مُقصودُهُما بهذا الطَريق9, 
”اذه "اب فلا ضرورة إلى تحويز عق في اأعدوم مُصاوماً لص لكي و ل عَلِيهِ 
الصسّلاة والسلامٌ («نْهَى عن بيع ما ليس عِند الإنسان» ورّخص في السلم)” ")اه 


وأفتى 


زمء ةثل وقول 


.4915/8 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ فصل: يدل في بيع الدار إلخ 17/4. 

(9) "المبسوط”: كتاب البيوع؟١917/1١‏ بتصرف. 

(4) من قوله: ((بهذا العذريق)) إلى قوله: ((لا يُقَنَضيهِ العٌقدٌ وهُرَ)) الآني في المقولة [17505] ساقطٌ من نسخحة 

(0) قال الرّيلعي في "نصب الراية" 4/دغ : غريبٌ بهذا الف والذي يظهرٌ أن هذا حديث مركب وقسال ابن حجر في 
"الدراية" ١59/9‏ : نعم هما حديئان أحذهما: ((لاة بع ما ليس عندّك))» والناني: ((الرّخصّة في السّلم). ولم أره 
بهذا اللَفظٍ إلا أنّ القرطبي ني ' أشرح مسلم " 4د ده ذكرّه أيضاً اه. 

نا حديث: (للا لَبعْ ما ليس عندك))» فرواةُ حكيمُ بن جزام وعبد الله بن عمرو بن العاص وعََابٍ بن أُسَيد د 

وى شعبة وأبو عَوالة ومُشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس وأيوب عن يوسف بن مَامَك عن حَكيم بن حِرَام دنه 
قال: أتيت لنب يك فقلت: يأتيني الرّحلٌ يسألني فل اليم مداونى غمص لبان لذن افر أَبيعه؟ قال: 
((لا تبغ مَا لس عِندك)). 5 


بن 


الجزء الرابع عشر 5.80 لب فصل فيمايدخل فيالبيع 


أحرجه الطبالسي (1109): وأحمدٌ 2407/7 واب أبي شيبة ©/09» وأبو داودَ (0.8) في البيوع - باب في 
الرّحل يبع ما ليس عنده؛ والترمذعيُ (1777) في البيوع ‏ بابُ ما جاءً في كراهية بيع ما ليسس عددَك» والنسائي في 
"اللجتبى" 8/7 و"الكبرى" (1705) في البيوع ‏ بَبعٌ ما ليس عند البائع» وابن ماجه )3١819(‏ في التجارات - 
باب النهي عن بيع ما ليس عددك؛ والطَبراني (70907) و(9092) و(049) وأبو بكر الشافعي كمافٍ 
"الغيلانيات" (517) و(1107): والبيهقي ف "الكبرى" 777/5 و2717 والخطيسب في "ترضيسح أوهام المشم 
والتفريق" ٠4/١‏ (049)» قال الخطيب: هكذا رواهُ غُندَر ويحبى القعلّان وسعيدٌ بن عامر عن شُعبة عن أبي بشر 
فقال: عن يوسف بن مَاهَكِ كما رواة الماع وروا محمد بن يونس الكُتيمي متهم تالفٌ] وسيف تن سلبان 
[يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة] عن الطُيالسيّ عن شعبة: فقالا: يوسفٌ بن يهرانٌ وهذا خطأ واضمٌ منهماء 
وقال ري في "التحفة" /: والمحفوظ قولٌ غُندّر. 

وروا إسماعيلٌ بنْ علي ووهِيبٌ وعبدٌ الوارث و إبراهيمٌ بن أبي يحبى. كلهم عن أيوب عن يوسفّ عن كيم 
َي قال: ((نهاني رسول الله يي أن أبيعَ ما ليس عندي))؛ قال أيوبب: أو قال: ((سلعة ليست عندي)). 

أخرحه أحمدُ ١7/5‏ 25 والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8457©): والشافعي في "الرّسالة" 
ردم وربطع و"المسند" 40/9 كء والطبراني (5 51١‏ و(ه١21).‏ 

ما الجمّادان.فاختافت الرّواية عنهما فرواةُ هكذا حجَاجٌ بن | المنهال عن حمّاد بن سلّمة عن أيوب عن يوسفً 
عن حَكبم طيته به. أخخر جحه الطبراني (5 ٠ ٠‏ أَما عبدُ الواحد بن غياش فرواةُ عن ماد بن سلَمة عن أيوب عن 
يرسف أن رسلولَ الله و قال لمكم طي . .. مُرسلاً. أخرجه الطَبراني (5 009٠١‏ وكذلك اعقلفت الروايةٌ عن حمّاد 
ابن زيد فرواة سليمانً بن حرو وقنية بن سعياو عن حماد بن زيل عن يوسف عن كيم ذه بهء وهذا هو المحفوظ. 
أخحر جه الترمذي 1177 والعسائي في "الكبرىا ' كما في "التحفة"(2477©) والطُبراني١ 589١‏ والبيهقي في 
"الكبرى 7717/5 قال الترمذيٌ: وهذا عدن 08 

ما خخالد بن خيداش فرواهٌ عن مّاد بن زيدٍ عن يحبى بن عَتيق عن محمد بن سيرين عن أيوب عن يوسف عن 
حكيي ظه به. وعيد أي تيم والتسبان ويادة: قال حمّاد : وحدئيه يوب عن بوسف عن حكيم عن الي و مثله. 

أخرحه النسائي في "الكبرى” في الشروط كما ف "التحفة" (51417)» والطبرانيٌ في "الكبير” ١(‏ كي 
و"الأوسط” (همه) و(0145)؛ و"الصغير" 07770 وأبو نعيم في "الحلية” 774/5؛ والخطيبُ في "التلخيص" 
7/ه؟». وثمَامُ في "انفوائد” كما في"الروض البسام" (178)» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن عتيق 
إلا حمّادُ بن زيد» تفرد به حالدُ بن عيداش. وابنٌ تجداش ضْعفه ابن المديني» وقال ا صدوق قد كتبت عنه 
ينفردُ عن ماد بأحاديث؛ وقال أبو حاتم وغيره: صدوق» وولّقه ابن حّان وابنُ سعدٍ ويعقوب. 

ورَوَى عوفٌ وابنُ عون ويونس بن عُبيد وهشامٌ بن حسّانَ ومنصورٌ بن رَاذان والريعُ بن صّبيح وداودٌ بن أبي 
هنر وخالد بن دينار وأبو هلال عن محمد بن سيرين عن حكيم بن حجزام د به. : 

أخرج هذه الطرق الطيرائي في "الكير" ربو كك لمي وأخخرج النسائيٌ في "الكبرى" كما في "التحفة" 
(5474)» والعقيلي ني "الضّعفاء' ' ؟/545 من طريق عوف وآخيرٌ عن محمد بن سيرينَ عن حكيم ظيه 
وقال العُقَيلي: وهذا يُروى بأسانيد أصلحَ من هذا. قال التُرمذي: وروى هذا الحديث عَوفٌ وهشامُ بن حنّانَ - 


حاشية ابن عابدين اتا 50# اليس قسم المعامللات 


> عن ابن سيرينَ عن حَكيم بن حرام َي عن النبي' يه وهذا مُرسل إِنْما رواه ابن سيرينَ عن يوسف بن مَاهَك 
عن حكيم بن حرام طاند. 

ورواة عبدُ الصَّمدٍ بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيمٌ عن محمد بن سيرينَ عن أيوبً عن يوسفً عن حَكيم 
حي به. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. أخرجه التّرمذيٌ (ه0177)ء والبيهقيٌ نٍ "الكبرى” مومس قال 
الترمذي: وقد رّوى وكبعٌ هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيمٌ عن اب بن سيرين عن أيوبّ عن حَكيم بن حِرَام ه» ولم 
يذكر فيه عن يوسف بن مَاهَكه ورواية عبد العسّمد أصحٌ. وأخرج عبد الرّزاق في 'المصدف” الل ين ن مُعمّر 
عن أيوب عن يوسف بن مَاهَك عن رَخُل أن رسول الل َي قال لحكيم بن جام ظقه: (رولا تبغ ما ليس عندك)). 
قال عبدٌ الزّزاق: وكان امير بحت ا أيوب؛ قال الترمذي: وقد رَوى يحبى ب بن أبي كثير هذا الحديث 
ا ا ار الم بخان اك ريا لاع الى 1 

ورواه عامرٌ الأول عن يوسفٌ عن ابن عِصْمة عن حكيم طه به. أخرجه الطيراني (0٠07؛‏ والطّحاوي 
5 عن عمر بن عامر عنه. 

وهكذا رواه عبيدٌ الله بن موسى وحسينُ بن موسى وسعد بن حفص الطلْحي عن شيبان عن يحيى عن يعلى به. 
أخر بده النسائيٌ في "الكبر ى" ف البيوع كما في "التحفة" (5478)» وأحمدٌ ف "مسنده" كما في "أطراف المسند" لابن حجر 
00 - وعنه المي ف "تهذيب الكمال" 7١١/١5‏ ف ترجمة عبد الله بن عِصْمةء وابنٌ الجارود في 'المنتقفى" (507): 

لطبراني في الكر ' »)"3٠١4(‏ والبيهقيّ في "الكبرى' ' 117/5 قال البيهقي: : هذا إسنادٌ حَسنْ متصل. 

ورواه معاذ بن فَضّالة عن هشام الدٌستوائيئ عن يحبى بر بن أبي كثير عن يعلى [هو ابن حكيم] حدثني يوسفُ 
كا 1 م اك جر أخرجه ابن الجارود (؟70). ورواه يحيى بن سعيار وعبدٌ الصّمد بن 
عبد الوارث والنَضررُ بن شميل وخخالدُ بن الحارث الهُحَيمِي عن هشام عن يحيى ثنا رَخُلٌ من إخواننا حدثني 
ترسف إن ماهلة ايه 

أخرجه أحمد 0 ٠‏ والنسائي في "لقي" و البو كن "التحفة"' ' 7414 وذكره ابن حََرْمٍ في 
ا 8 ورواه عبد الوهاب الثقفيّ والطيالسيٌ عن هشام معن يحيى عن يوسفا به. ارين الطالب/ 
[لنلضيلةة والبيهني في "الكبرى" 2١7/5‏ وابنّ عبد البّر في "التمهيد" 777/1. 

وأخرحه عبد الرزاق (4 )١ 57١‏ أخبرنا عمرٌ بن راشد أو غيره عن يحجى عن يوسف عن ابن عصلمة عن حَكيمٍ وه به. 

وكذلك رواه همَامُ بن يحى وأا العا عن يحبى بن أبي كُنير» ولف أبان: ((إذا اشتريت بيع فلا تبعْه حتى تَقبضتّه))؛ 
ومعناه رواية همّام. أخرجه الدَأرفْطنِيّ 9/7 من طريق عبد الصّمد ثنا بان ثنا يحبى حدثني يعلى بن حَكيم ته به. 

رأحرع نسي ارم" 0/01 من رس ابيع نانية علي ب راسد السربي فاعنة المكبان قا 
حَرْبٌ ثنا يحبى حدثني يوسفُ عن عبد الله بن عِصْمة أن حَكيم بن حِرَامٍ م ضيه حدّثه فذكرّه. 

عضري اموس ا د يقاس ومسد يع عر يريف عاق ا رد 
الغو متيو دكا واكك لماي جلو كد ولا و عسي ع الدارقطني» وكذلك رواه 


بان بِنْ هلال عن أبن عن يحيى عن يعلى عن يوس به بلفظ: ((يا ابنَ أخمي إذا اش شتريت يبعا فلا تبه حتى - 


لارام من المح ديم 3 يس سسسحيييع. امل فم شن دلي 


> تقبضه). أخرجه الدارقطني /406» والطّحاوي 41/4» ورواه حِيّان أيضاً عن همّامِ عمن يميى كما رواه عن 
أبان. أخ رجه ابن الجخارود (507)» والدارقطني ؟/4ى وان حبّان 485 4). 
وقال ابن حَرْمٍ في "المحلى” 4< وروينا عن قاسم بن أُصْبغ أخبرنا أحمدٌ بن زُهير بن حَرْسٍِ ثنا أبي أنا حيّانُ بن 
هلال أنا هسام بن يحبى ثنا يحبى بن أبي كثبر أذ يعلى بن حَكيم حائثه أن يوسف بن مَاهَك حذثه أن خكيوبن 
حِرَام ضيه حدّنه فذكره.ثم قال: فإن قيل: هذا الخبر مضطّربٌ لرواية هشام السابقة ف قوله عن رَخُلء وكلٌ مّن رواه 
بزيادة: عبد الله بن عِصّمة [وهو مُتروك]» قلنا: نعم إلا أنّ همامَ بن يحبى رواه كما أوردنا قبل عن يحبى بن أبي كثير 
فسمّى ذلك رجحل الذي لم يسمه هشام؛ وذكرٌ أنه يعلى بن حَكيم وهو ثقة» وذكرٌ فيه أناً يوسف سمعَهُ من 
حكيم: وهذا صحيحٌ فإذا سمه من حَكبم فلا يض أله سمه أيضاً من غير حُكمٍ عن حكيٍ؛ ؛ فصارٌ حديث ممالدٍ 
باكترا كاد أرالومك و يمرل وعد له 

وهذا خطأ من ابن حَرْم؛ ولعلٌ سقط حصّل في نسخته فكلٌ من رواه عن حبّان عن همّام كر عبد الله بن عصمة» 
بل انفقّ كل الوا عن يحسى على ذكر عب الله بن عصلْمة إلا ما روا الّحاوييُ 41/4 من طريق الولاد بن مسلم عمن 
الأوزاعي عن يحبى عن يعلى بن حَكيم بن حرام أن أباه سأ الب ب فذكره؛ ولعلٌ لفظ (ابن حرَام) حطا وأنه أرل من 
حرام أن أباهم. ومع ذلك فاب أبي كثير لم يروه عن غير ابن عِصنْمةء وإلا فيعلى بن حَكيم ليس ابن حِرَام؛ بل هو تُقفي 
سكن ابصرة متأخرٌ؛ كان صديقاً لأيوب» مُستقيمٌ الحديشو قال أحمدٌ واينٌ مُعين وأبو رعة والنسائي: ثقة. 

وحاصل ما سبق يدل على أن يوسف بن مَاهَك لم يسمع من حكيم بن حِرَام فقد قال أحمدُ بن حنبل: مُرَسّلُ. قال 
العلائي ف "جامع التحصيل" (419): أخرحه ابن حّانَ في '"صحيحه"» كج ماقال أحمدٌ: بينهما عبد الله بن عِصّمة. 
وقال البحارييٌ ف "التاريخ" 38/5 :١‏ عبد الله بن عصْمة سمعَ من حكيم. سمع منه يوسففُ بن مَاهَك اه. 
وعبة الله بن عِصْمة كما ترى سكت عنه البخارعي» وكذلك ابن أبي حاتم وروى عن يوسفّ بن مَاهَك وعطاءِ بن أبي 
رَباحٍ وصفوان بن مهب كما سيأتي» وقال ابن حَجَر: : قال شيخحنا: لا أعلمٌ أحداً من أثمة ارح والتعديل تكلم فيه» بل 
ذكره ابن حبّان ف "الثقات”" اه. فقول ابن حَرْم: مترولكٌ مترولدٌ لا يُلنفتُ إليه» قاله لقول عبد الحق: ضعيق بخدا. 

ورواه رَرْحّ وحسمّاجٌ والضّحالكُ أبو عاصم الِيلُ وسعيدُ بن سالم الَدّاح وعثماثُ بن عمرً» كنّهم عمن ابن 
حريخ أيرني, غطاء أن :صفوان ين موهي: اير عن علا الله بون عمد بن صني عق حكيم برج تجزاء ع نقال: قال 
لي رسول الله كلق: ((ألم يأتيني أو ألم تيلغني - أو كما شاءً اللهُ من ذلك - ألك تبيع الطّعا؟)) قال: بلى يا رسول | الله! 
فقال رسول الله يل: ((فلا تبِعْ طعاماً حتى تَشْبَريّه ونستوفيّم)» وقال عطاءٌ: وأخيريه أيضاً عبد الله بن عصمة َ 
المي أنه سمح حكيمٌ بنّ حرام يحدنه عن الى 9. 

أخر جه أحمدٌ +/0. 4٠‏ والنسائي في "الُجتبى' ' لالحدى و"الكبرى” (3194) و(3195)» والشافعي في 
"المسند" 2١ 49/١‏ و"الرسالة" (417) و4419 والطّحاويٌ في "شرح المعاني' ' 8/4 والطُّبراني في "الكبير" 
لتفاعى والبيهقي في "الكبرى" دلاى و"معرفة السئن" (184ل) و(45؟1ل). 

ورواه حالدٌ الطّحانٌ وعبدُ الوهاب عن غعالد الحذّاء عن عطاء بن أبي رَبَاحٍ عن حكيم بن حزام» قال: : ((كنت 
أشتري الطّعام وأبيعهء فنهّاني النبى' يل أن أبيمّ ماليس عندي). أخرجه الشافعي في "الستن المأثورة" (170)» 
والطبراني في "الكبير" (2©21777)» ورواه أبو الأحوص وجَريرٌ عن عبد العزير بن رفيع عن عطاء عن حِرَامٍ بن حَكيم - 


حاشية اب غايويق تخ بت سس 1 يي فهييبة قسم المعاملات 


© ابن حرام عن أبيه نحوه. وفيه: ((لاتبعه حتى تقبضّم)). أخرجه ابن أبي شيبة 5/د5 ١ء‏ والنسائي 585/7: 

والطغاري ي * شرح المعاني" 88/4 والطّبراني (1١5)؛‏ وابنُ حِنّانَ (4485) والمحَامِلي في "الأمالي" (505). 

ما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: ((نهى رسرلٌ الله يلد عن بيعدين في بيعو 
وعن بيع وسلّفء وعن رع مالو لعاروابر عن بيع ما ليس عندَة)). فرواه عنه هكذا الأوزاعي وحسينٌ الْعُلّم 
والضّحاكُ بن عثمان وححّاج بنْ أَرْطَاة ومحمدُ بن عَجِلانَ ومطرٌ الورّاق وداودُ بن قيس وعامرٌ الأحول وداوةُ بن أبي 
هند وعبد الملك بن أي مليناة وعطاء الكراساتيا وعد الكزيع يرد أب التخارق :ولد , بن أيوب. 

أخر جه أحملٌ 5 وه 5١‏ والنسائي في "المجتبى" 0185/7 و"الكبرى" (1705) و(1775) ف البيوع - بَيعٌ ما 
ليس عند الإنسان» والدَارميٌ (4570). والدارقطنيٌ 4/5 وه/؛ والطحاويٌ 45/4 و40 والطبرانيٌ في "الأوسط" 
(4187): و"الشاميين" (: 85)» وابنُ عَدي في "الكامل" 107/9 وه/١41‏ » والحاكم 107/9 والقاكهيّ في "أخبار مكة" 
(18) والبيهقي في "الكبرى" /1". واختصرّه حسينُ وعبدُ املك وعامرٌ وداودُ بن قيس وابنْ أبي هنارٍ. 

أمّا أيوب فقال: حدثني عمرو بن شعيبو حدثني أبي عن أبيه قال: ذكرٌ عبد الله بنّ عمرو قال نحوه. هكذا 
رواه عنه إسماعيل ع وعد الوارث بن سعيد ويزية بن ريع والحسّادان وجعفرٌ بن يُرقان. وعدد عطاء 
المراساني' ( عن ده عن عبار اللو بن عمرو)؛ وقال: ((فكان فيما كتبّ عن رسول الله يل أنه نيفد عات ين 
أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم أنه لا يجوز بيعان ف بيع. ..)) وسيأتي المخلاف على عطاء. 

أخر جه أحمدٌ 2075/1 وأبو داودٌ (2504) ف البوع ياب الل بم لبس عه والترمذي (177) في 
الببوع باب كراهيّة بيع ما ليس عندك» وقال: لمصين صحيح: م والنسائي في "المجتبى" 0584/17» و"الكيرى" (3705) 
و في البيوع - بَيعُ ما ليس عند البائع» و(1757) بيع وسَلّفء وابنُ ماحه (1184) في التجارات - باب اله عن بيع 
ما ليس عندك» وابنٌ الخَارود (501)» والطحاوي في "شرح المعاني" 245/4 والطبرانيٌ في "الأوسط" :)١1551(‏ 
وابنّ عدي ف "الكامل" 557/9 وه21/5ك والحاكم ؟//ااء والبيهتىّ ف "الكبرى"ه/70؟ و18؟ وو8؟ رويوا3 
وابنٌ عبد الب في "التمهيد" +588/1. 

وقال الحمّادان ويزيدٌُ بن رُرَيع وعبدُ الوارث عن أيوب عن عمرو بن شُعِيسٍ عن أبيه عن حَدّه. 

وروا ست ل مي رن سروس رس ا شي ا ل ب ا بن أسيدٍ إلى مكة 
فقال:((أبلغهُم عني أريع عيصال)) بوعللا الخر اساني. 
ونقل ابن عَدي عن أبي عبد الرحمن الأَذْرَمِي [لعله تصحف عن الدارمي] قال: يُقالُ ليس يْصحّ من حديث عمرو بن 
شيك لذ هذا أو هنا أضصحها: 

ورواه مَعمر عن أيوب عن عمرر بن شعيب عن أبيه ذه قال: نهى رسول اللدتك... فذكرهء أخرجه عبد الرزاق 
»)١4715(‏ وعنه النسائيٌ في “الكبرى" (373717). 

ورواه عبد القدوس بن محمد ثنا عمرو بن عاصم الكلابي عن همَّامٍ بن يحبى عن عماصم الأحول وابنُ خُريج 
عن عمرو بن شُعيب مرسلاً قال: ((نهى رسول الله ول عن سلف وبَيم» وعن بع ما لم يُضمّنء وبع وزّرع مالم 
يُضمّن)). أخرحه الطبراني في "الأوسط” (إ1501)» وقال لم يروه عن عاصم إلا همَّامٌ تفرد به عمرو. 0ت 


الجزء الرابع عشر لل فصل فيما يدخل في البيع 


واعاماماءاماء ف ءارا ف ف ف اوار اه وو و ارو و م وو وا رار و رار و رار رار ور ف وومةه نيه ورور واه ور رماي رول يوار مم مرق 


قلت: لكن لا يُحفى 7 نَحقق الضّرورَة في زمانداء ولا سيّما في يشل د دِمَشْقّ الشّام كثيرة 
الأشجار والثمار» فإنهُ َل امهل على النَّاسِ لا يُمكِنٌ إلزائهم بلتَحلص بأَحَدٍ الطرق الّذكورة 
وإِنْ أَمَكّنَ ذلك بالنسبَةٍ إلى بُعض أفراد الناس لا يُمِكِنْ بالنسبَةٍ إلى عامّيهم» وفي نْعهم 


3 و تقدم فيما رواه يزيد بن رُريع ملي ثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن مده عيد الله بن 
عمرو قلت: يا رسول الله إني أسمع منكٌ أشياءَ أخحافف أن أنساها؛ أتأذنُ لي أن أكتبها؟ قال: ((نعم))؛ قال: فكان فيما 
كتبت عن رسول الله يل أنه لما بعث عتَاب بن أسيد ! لى أهل مكة قال: ((أحبرهم أنه لا يحررُ بيعان في بيع» ولا بيع ما 
لاعلك...)). اعرحد الماك 11/1 :ورواء ورين تسيا عن ابي خريح عن عقلاج نا عيل إن كر ين العاوضن 
قال...قذكره. أخحرجه النسائي ف في "الكبرى" (ه/7د) و(8717ه)» وابن حيّان في "صحيحه" (49971)) وال السسياني 
[كما في "التحفة" (488) في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو]: هذا الحديث منكرٌ وهو عندي خطأء 
والله أعلم. وذلك أن الوليد بن مسلم قال: عن عطاء ولم يقل الخراساني؛ فلعلّه من تدليسه. وأما عبد الرزاق 
(؟477١)‏ فرواه عن ابن جريج عن عطاء الٌراساني فلا نكارةٌ في روايته لأنه صرَّحَ بأنه المخراساني . وعطاء الخراساني 
لم يسمع من عبد الله بن عمروء ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه. 
ورواه هشاع بن سليمان الأخزومي عن ابن جُريج عن عيد الله بن عمرو لم يذكر فيه عطاءً أخرحه اليهقي في 
"الكبرى" 375/٠١‏ وقال: كذا وجدثه. ولا أراه مُحفوظاً مع أن هشاماً قال فيه العُقَيليُ: : حدييهُ عن غير ابن حُريج وَهَمٌ. 
ورواه يحبى بن بكير عن يحبى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نحوه. أخرجه الطبراني 
ف "الأوسط" :)5٠07(‏ والييهقي ف "الكبرى" 2717/5 قال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا يجنى بن صالح؛ ولا عن 
اد إلا إسماعيل» تفرد به يحبى بن بُكير. وقال البيهقي: تفرد به يحسى ور وهو مُتَكَرٌ بهذا الإسناد 
ورواه اعد بق إنيحاق عن عطاء عن وات بن يعلى :عن انيد قال:استعملة ستعمل النبي َلك عاب بن أسيد نه نحوه. 

أخرجه البيهقي في "الكبرى" .١1/5‏ ولعلٌ هذا حطأ دحل عليه حديث حَكيم السايق؛ وأخرجه ابن ماجه (1189) 
عن محمد بن فضيل عن ليث عن عطاء عن عتّاب بن أسييد ظفه قال: ((لا بعقّه رسول الله يل إلى مكة ها عن شف ما 
لم يُْدْمّن)). وليث لم يسمع عطاءً ولعلّه الخراساني. 

أما موسى بن عُبيدة الرّبّذي [مترولةٌ] فرواه عن أخيه عبد الله بن عُبيدة عن عتاب بن أَسِيد نحوّه. أخرجه 
الطبراني في "الكبير" /١07‏ (4375). 

وأحرجه محمد في "الآثار" »)71٠0(‏ وابن قانع في "معجم الصّحابة" (45/) عن ابن المبا رك؛ كلاهما عن أسي حنيفة 
حدئنا يحبى بن عامر عن رَجُل عن عتّاب بن أسريد فذكره. ورواه أبو يوسف في "الآثار" (878) عن أبي حنيفة عن 
انف مت جد ع عاب ين ابد بكر 
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عَنْ عادّتهم حَرَجّ كما عَلمتَ» ويَارَمُ َحريمٌ أكل الثمار في هدر البلدان؛ ذلا تباغ إلا 


كذلك» والنبي يل إنما رخص في المسّلمٍ للضرورةة" مع أنه نهُ بَبِعُ المحدوم» فحَيث تحققت 


39 


الضّرورة هُنا أيضاً أَمَكَنَ إلحاقة بالمَلمٍ بطريق دلا فم يَكُنْ مُصاوماً للنص» فِذا عله 
مِنَّ الاستتحسان؛ لأذّ القِياسَ عَدَمُ الجوازء وظاهِرٌ كلام "الفتح" اليل إلى الجوازء ولذا أُورَدَ لَهُ 
الرواية عن عت ل 000 أ "دنواب" روا عَنْ أصحابناء وما ضاق الم 0 انَسَمْ 
ولا يَحفَى أن هذا مُسوّعٌ للعٌُدول عَنْ ظاهِر الرّواية كما يُعلَمُ مِنْ رسالينا ا ماو "7 كن العاف 
في بناء ببعض الأحكام على العُرفي"9), فراجغها. 
نمكم (قوله: لو حارج كن كر في "البحر"”" عر عن "الفتقح””2: 0 اله 
شمس الأئمّة" عَنِ الإمام 'الفضلي" لم ييه ل أكثر» بل قال 


)1١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ فصل: يدخحل في بيع الدار إلخ 2١7/4‏ وأورد الزيلعي هذا النقل بصيغة: (قيل)). 

(1) روى الثُوري وابن عُيينة واين عُليّة وعبد الوارث ومعمر وغيرهم عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي الذهال 
سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِم رسول الله يي المدينة وهم يُسلفون في الثمر السّئتين والشلاث 
قتهاهم وقال: (مّن أسلف سلف فلمُسليف في كيل معلوم ووّزن معلوم إلى أجل معلوم)). 

أخرجه البخاري (5559) رز و١174‏ و0200 في السلم - باب السّلّم ف كيل معلرمء روزن معلومء 

وإلى أجل معلوم؛ ومسلم (4 0٠‏ ف الببرع - باب السلّم؛ وأبو داود 07475 في الببرع باب في السلف» والترمذي 
)1١11(‏ في الببوع ‏ باب الستّلف في الطّعام والتمرء والنسائي في "اللجتبى" 740/7 في البيوع ‏ باب المتُلفي في الثمارء 
راي مله ون ان انضوات بان الى 2 عازه عند و7570 وه" والخُميدي ))51١(‏ 
والشافعي 111/17 وعيدٌُ بن ميد (303)» والدارمي (988؟)» وعبد الرزاق )١40599(‏ و(4070١)»‏ والطبراني 
(7؟11١)‏ و(1575١)‏ و(770١١)»‏ والدارقطني 7/5 و4» وأبو يعلى 407 5)» وابن حبان (4975). والبيهقي ف 
"الكبرى"18/7 ر4؟. 

(*) ف هذه المقولة. 

(4) انظر الرّسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١١4/7‏ وما بعدها. 

وه "البحر "كتانب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار هه 7 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 4917/0. 


الجزء الرابع عشر سن فصل فيما يدخل في البيع 


(ويْقطعُها المشتري في الحال) َبْرا عليه (وإن قرط تركهنا عَلَى الأشجار فَسَّدَ) 
ابيع كشرط اف على البائع» "0 ٠‏ قبل يس لل 
(إذا تناهت) الشَمَرةٌ؛ للتعار ف فكان شَرطاً يَقَتَضيه العَقَدُ (وبه يفتى): 101100 


أجْكَل الوصرة املد ذنا يحدت يعد ذلك بع 

افلطة (قوله: وَيَقطعْها المشتّري) أ 
لاما السالة 

رخحهكلل (قوله: 0 عليه) ان لا يار للمُشتري قُْ إبطال البَبع إذا امتنع 
البائع عَنْ إيقاء الشمار على الأشجارء وفيه بُحث لصاحب "البّحر" و"النهر" سيل كرةُ 
عر اق اناا 

رفوع زقولةة فسن أ مطلنا كما يُرَشِدُ إليه التتفصيلٌ في القول امقابل لَه فافهم. 
وعَلَلَ في "البحر””" الفسا: ((بأنَهُ شرط لا يُقَنضيهِ العَقدٌء وهُوَ شْغْلُ ملك الغَيرِ)). 

0161 (قولة: كشرط القَطْع على البائع) في 'البَحر"9©© عن "الولوالية"0": ١ه‏ 
ِنبا حُزافاً ‏ وكذا الوم في الأرض واجَرَرُ والبَصّلُ - فعلى امشتري قَطَمُ إذا خَلّى بَينَهُ ويينَ 
المشتري؛ لذن القَطْمٌ إِنْما يجب على الماع ذا رحس لم كلأ الول ولم يُجب؛ 
أنه لم يبع ُكايلة ولا مُوازن). 


الدلييفقة (قولة: وبه يُفتّى) قال في في "الفتح"27: ((ويُجورٌ عِندَ "مممد' اعفان وهو 


ي: إذا طَلب البائع تفريغ مِلكِدٍ وهذا راجع 


.]/١١١ق "الحاوي القدسي": كتاب البيورع‎ )١( 
صال7ا:؟ "در"‎ ١ 
.7510//0 "البحر": كتاب ا يدحل البناء والمفاتيح ف بيع الدار‎ )*( 

(:) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7171/0 بتصرف. 

(5) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يُجبّرٌ البائع على تسليم المبيع إلخ ق75١/أ.‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع مما لم يسم وما لايدخل 485/9. 
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ا 0 "الأسرار"؛ لكن 58 "القهستاني" عَنِ "الشكزات: («أنة على 


قَولُ الأئمّة لمق واغضارة "الطيجاوئ"0© لشموم التَلوى/17 
101 (قولة: "بحر" عن "الأسرار" ( عار "الببحر"”": ((وفي "الأسرار' ': الفتوّى 
عَلى قول ' محمد" وبهٍ أَحَدَ "الطّحاوي" وف "المنتقى' 'ضّمٌ إليهِ "أبا يوسف"؛ وفي 
"التحفة"”": والصّحيحٌ قولّهما)). 
0" (قولة: لكِن في 'القهستاني" عن "الْضمّرات") حقة أن يقول: ((عَنٍ "لنهاية")؛ 
ا "الفهستاني ني””' مع المن: ((وشرْط تركها على الشتّجَر والرضًا به يُفسيدٌ اَيِعَ عندهماء 
ليه القتوى كما في "النهاية" » ولا يُسيدُ عند "محمد" إن بدا صّلاحٌ بض وقرُبَ صلاحٌ الباقي؛ 
وَعَليهِ الفتوّى كما في "الْضمّراتٍ")) اه. وما نَلهُ "الفهستاني" قن العا زرا تدر يسا 
في "الهداية”””2 و"الفتح"07) و"البحر'”'" وغيرها مِنْ حِكايّةِ الخلافي في الذي تَنامّى ضلاحُةُ 
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(قولة: وما َقَلَهُ "الفهستاني" عَنِ "الُضمّرات" مُحالِفٌ لما في "الهدايَةٍ' إلخ) قد يُقال: إن ما في 
"الُضمّرات" أَئْيْتَ الخلاف في مسألةِ بُدْرٌ الصّلاحء وما في غير أثبنَهُ في التناهي» ومَفهومُة: أن مَسألة بُدُوْ 
الصّلاح محل اثفاق. ومَعلومٌ أن لصي مُقدمّ على الّفهومء فلا مانع بِنْ إثبات الميلاف في الاين عَمَلا 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب أصول الشجر والنخل والثمار صملاد. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7710/8 

(6) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ بيع الثمار على الأشجار والزروع الموجودة ؟/53. 

(:) "جامع الرموز": كتاب البيوع ؟/1. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع - فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 2/7 ؟. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل ف المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 488/5 - 445. 
(7) "البحر”: كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7710/5 


الجزء الرابع عشر ‏ م ©!5 .ب قصل فيمايدخل في الييم 


فتَنيّةُ. قد باك شتراط الترْكِ؛ لأَنَهُ َو شراها مُطلْقاً وترَكها بإذن البائع طاب لَه الريادَه 


وإنْ بغير إِذْنه ه تصَدَّق .ما زادّ في ذاتهاء إن بَعدّما تناهّت لم يَتصِدّقا بشيء» 286 


إل صريح في تناهي الصّلاح لا ف يدوق وا امِْاوِرٌ مِنهُ صّلاحُ الكل تأمّل. 
ر4ده؟ (قولة: ف عار بور حلت ليجع امسن لت ف الاة فتاء بأيّهما 


5 3 
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شام لكر يت كان فقول "عمد" هو الاستحسانٌ ترح على ترلينناء ؛ تأمل. 
زلهكلل (قولة: قيّدَ باشتراط الترك) أي: فيِّدَ ال الفساد به. 
ركله؟] (قولة: مطلقا) أي: بلا شرط ترك 3 قَطع؛ وظاهرة: ولو كان الترك متعارفا» مع 

أنهم قالوا: العروفُ عرفا كالشروط نصاء ومقتضاهٌ فسادُ ابيع وعَدَمُ حِلّ الريادَةِ تأَمّل. 
زلاح هكلم (قوله: طاب ل الريادَة) هي ما زادٌ في ذات ؛ البييع» ؛» فلا يناف ما قدّمناة2"0: : من 

أنه لو أثمرت َمَراً آخر فإ قبْلَ القبض قسّد" البِيع أو يَعدَهُ يد يشت ركان فيه؛ أذ ذاك في 

الرّيادةٍ على على المبيع ما لم يُقَعْ عليه ابيع وهذا ورم ل د كن أَفادَهُ في 

١‏ الي 
وحاصلة: أن المراد هنا الزّيادة المتصلة لا المنفصلة. 
رهده؟7 (قولة: دق مما زاد في ذاتها) لحصوله بجهة او ا اا ارم اياده 

2 ع ا 0 مام ا 2 2 01 0 > اليس سرك 

بالتقويم يوم البيع والتفويم يوم الإدراك» فالزيادة تفاوت ما بينهماء طْ عن العيني 5 
ركاه ؟؟] (قولة: لم يَتصَدَّق بشي ع) َعَم ["/ق" 5 /أ] عليه نم عُْصْبٍ المنفعة» "20 

(1) المقرلة [4 ٠5؟5]‏ قوله: ((لا يصحٌ في ظاهر المذهب)). 

(0) في "1": ((فسخ)). 

() "النهر": كتاب البيع ق578/!. 

(4؛) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار //7310. 

(ه) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدل في البيع تبعاً وما لا يدحل 71/7 

(7) "رمز الحقائق”: كتاب البيوع ؟/لا. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ قصل: ما يدخل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخل 491/5. 


كل 


حاشية ابن عابدين - لش 891350 )2 قسهالعاملات 


وإن استأجَرٌ الشنّحَرٌ إلى وَقستم الإدراك بَطَلتٍ الإحارة وطابّت الرّيادة؛ لبقاء الإذن. ولو 
ا سد 2 1 3 0 2 1 2 0 0001 

استأبجَرٌ الأرض لترك الزّرع فِسَّدَت لحهالة امدق ولم تبي" الريادَة» "ملتقى الأبكر"0)؛ 

لفساد الإذن بسناق الإتحارة) خلاق الباطل كما حرّرناة قي "شرجواء 10 


705٠‏ (قولة: بَطَلت الإحارة) إن عيّنَ المدَةَ "در مُتَقى7". فإِن أصلّ الإحارة 
مُقَنَضَّى القياس فيها البُطلات» إلا أن الشّرعَ أحارّها للحاجَةٍ فيما فيه تَعامُلٌ ولا تعامُلَ في 
إحارة الأشجار المجرّدةٍ فلا يَجِورُء وكذا لو استأجَرٌ أشجارا ليُجفف عَليها ثِيابَهُ لم يَجْنْ 
ذَكرَةُ "لكر 0 "فتح"0. 

05 (قولة: لترك الرّرع) الأولى تعبيرُ "الهداية””" وغيرها بقوله: ((إلى أن 
الرّرعُ))» أي: إلى وَقت إدراكه بلا ذكر مُدَةٍ. 

5059م (قولة: ولم تطب الريادّة) أي: الزيادة على الثمّرةٍ وعلى ما غرمٌ من أحرة 
المثلء ارا عن "لعي "00 

راتوا الع برعي تنجه ليان 
[؟0101] (قولة: كما حرَّرناةُ في "شَرجه') ونصة”: ((لفساد الإذن بفسادٍ الإحارقء وفساُ 


المتضمّن يُوجبُ فسادً المتضمّن بخلاف الباطلء فإنه مَعدومٌ شرعا أصلاً ووصفاء فلا يتضمَنُ شيئاء 
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يدرك 


)١(‏ ف "ب": («(تطلب))؛ وهو خطأ. 

(؟) "ملتقى الأعحر": كتاب البيوع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر إلخ 4/1. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدنحل في البيع تبعاً إلخ 18/5 (هامش "بججمع الأنهر"). 

(4) "الفتح": كتاب البيورع ‏ قصل: ما يدخخل في المبيع تما لم يسم وما لا يدل 5490/9. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدخحل 5/9؟. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في البيع تبعاً وما لا,يدخحل ©/4؟. وفيه: ((الغمن)) بدل ((الثمرة))» وهو تحريف. 
(0) "رمز الحقائق": كتاب البيرع ؟/7. وفيه: ((الشمن)) بدل («(الثمرة))» وهو تحريف. 

(8) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدنحل ف البيع تبعاً إلخ ؟/18 (هامش "مجمع الأنهر'). 


الجر ع ارام م 3317 متعر ع جيب "أفضل فيماتدخل قالع 


فقموعد يه قف فافة ووم م وان ررم رورم رمج ماران ورور ةوقو 6 وو مو وقوه ومين ثرو فون ووار وفو يو ثم و فققء ار رقو 


ل > 2 8 
فكانت مُباشرتهُ عبارة عَن الإذن)) اه "ح"0". 


وحاصل ارق كما ف سنن 8 و: ((أنّ الفاسد لَه 


رت اسل 2 


ي 


وحود؛ أنه فائت الوصفب ذدُونَ 
الأصلء فكات الإذْنُ ثابتاً في ضيمنه فيفسُدُ بخلاف الباطلء فإنهُ لا وود لَهُ أصلء فلَمْ يُوجَدْ إلا 
اه لسار ل ا البوع بن أن ابيع بعد عقر فايار أ و باطل 

ينع ينَقِدُ قبل مُتارَكة العَقدٍ الأول وناق فرعا أخر مد كور 1 عير القن الامش م “لأ 


(قولهُ: ولا يَحَفَى أ ارح ام اكرام عقي 
أنه غير مُتلاش» حي قِيلَ بعَدمٍ انعقاده بالُعاطي بَعده مَعَ أن مُمعَضَى كَونهِ لا وُحود لَه لَهُ أن 
لكِنْ أنت حبيرٌ بأَنَّ عَدَمَ الانهقادٍ لوُحودٍ ما يدل على أ عاط بداء على قصل الأول 0 
مَقصودٍ به العَقدُ» بْل ل القصدُ قسلمم اليم والُمَنِ يُمقتضّى العَقدٍ الباطل» تأمّل. 

(قولة: ويُنافي فروعاً حر مذكورةً في 1: عير القن القالث م مِنَّ "الأشباو" | إلخ) لم يود في الفررع ما 


عع 


يَدُلُ على الُنافاةٍ لما هناء ونْصٌ عبارة "الأشباه' ' باخيصار: ((لو أبرأهُ أو أقر لَهُ ضِمنّ عَقَدٍ فاسِدٍ فسَّدَ 


لع ملم 


الإبرا. التعاطي يمس عَقَدٍ فاميارٍ أو باطِل لا يَنعقَدُ بو البَيعُ. لو باعَهُ دَمَهُ فمَلَهُ وَحَبّ القصاص. ولو قال: 
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اقتلني» ففَملهُ لا قصاص. رم ْرَ المُوقوفُ عَليهِ ولم يكن ناظراً وأَؤِنٌ لَه بالجمارةٍ فأَنفقَ كان مُتطوعاً. لو 
حدّد التكاح لوحي هر لم يَلرَمْهُ إلخ)). 


0 "ح": كتاب البيوع ق ١78ب‏ 

.450/9 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدحل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل‎ )١( 

(7) في هامش "م": ((قولة: ولا يَخفَى َّ هذا إلخ))؛ قال شيخنا: لا مُنافاةَ أصلاء فإِنّ فساد الببع بالتعاطي بَعدَ 
الباطل لا يُقتضي اعتبارة؛ نا إنما حكمنا ببُطلانه قبل امتاركةٍ لإفهام حالهما أن هذا السليم 0 اعد السسّابتي 
زعم مِنهُما اعتبارةُ وتوت ؛ حُكمٍ لَه ولس في هذا ما يدل على اعتبارنا له وقولة: ((وينائي فروعاً أخرَ إلخ)) لتر 
تلك الفروعٌ» فلَعلُّها من هذا القبيل» فيتِمٌ ما قال "الشّارح" مِنَ التعليل اه. 


(:) صضداءه د اهمه در. 


(ه) انظر "الأشباه والنظائر": ص75 4 وما بعدها. 


عند قوله: (إفائدَة: إذا بَطَلَ اشيم بَطَلّ ما في طيمنه))» فراجعها مُتأمّلاً. 

زقرلة: ولوق أن يَطيب للمُشتري ما زا في ذات المبيع ونا يكن 
بارا وقتْ العقد. 

انييس (قولة: أَنْ 0 حذ) أي: امشتري. 

هال فول عامل أي : ده ةِ مَعلومةٍ كما فْ ا 

مالم قله عَلَى أن لَه إلخ) أي : للبائع» قال فى "ترمد" ا 
((ويشّغي أن برك تسيا زعم تفع الشمن: عاد بطل كه انر ا 
لكَ جرءا مِنْ ألفى جُرءِ ولي أل جز 001 لأ خرءاء أي: مِنَ الثم كرو لمشي ارقن 
أ الشتري كذ اعد القي غراء فكيفة 1 
وجحه ابرع ويكوث الاعتِبارٌ على ع المعاملق)) اه. 

قلت: الشراءُ إنما َع على البارز قت العَقَدِ والمعاملّة لأحل طِيب ما لم يبر بعد 
وطيب ما زاة”» ف ذات البارزء َعَم هذه الجيلة نما تتأنى إذا لم يكن السك تا أو ليتيم؛ 
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و0 


(قولَهُ: وطيب ما زادَ في ذات البارز) لا دَعخْلَ للمُعاملَةٍ في طِيبي ما زادٌ في ذات البارزء ولاتَصِحٌ 
العابلء "فد رلك بالسشري والط تركر ةلاذن بالايعاء تأثزة ولا كرقن على العاملة وان كاتها تمي 
في اللَمَرِ قَبلَ الإدراك إذا كان باقياً على ملك ربو ولا تنأَى هُنا بِينَ البائع وامُشتري في الثم البيع. 


.ب/١١١ق "القئية": كتاب البيوع  باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والثمار إلخ‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخحل في البيع 0 إلخ 18/7 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(1) أبو العباس أحمدٌ بن مُحمّد (رث؟/امه)؛ وتقدمت ترجمته .11457/1١‏ 

(4) في "الأصل" و"7” و"ك" و"ب": ((يأحذ)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: وطيب ما زادَ إلخ)) حاصلة: أنه اشتّرى الثمرَ الذي تناهى يُرورُهُ ولم نَم صَلاحُة فالحيلة 
ف إبقائها أذ الأشجار مُساقاةٌ» وفيد: أَنَّ عَقَدَ المساقاة حيتئن يُكونُ وارداً على ما هر مُملولكٌ لَهُ فِيَحتَاجٌ حينهز 


لِمَا أحاب به في "شرح الملتقى" في هذا: دُونَ ما لم يتناه بُرورُهُ اه. 


الجزء الرابع عشر سسسسم ‏ 898 سس سسب فصلل فيمايدخل فيالبيع 


وأن ب شرف ره لط كالباؤان وأشحار ابطخ والخيار ليُكون 90 الحادث للمُشتري» 
وني الرّرع والحشيش د يشتري الُوجوةٌ يَعض الشْمَنِء لووط وكام اوه فلوو اكه تلو مهاو ااه 
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لعَدَم الح , والمصلحة في حل بِنْ ألفي خُزءِ والباقي للمُشتري كما ذكر "الشّارحٌ ِ 
ل ول كتاب الإجارة 0 

9074م (قوله: وأَنْ يُشتري إلخ) مكو خيلة نايل ا أن ري إِمّا أن يكو ما 
يُوحَدُ ينا فيعاً وقد جد يعض أو لم يُوجَد مِنهُ شيم كالباؤيمان والبطأمخ والخبارء أو يُوبحَة 
لكل لم ُدرلا كالرّرع والمشيشء كر جا نينا درن مس تددر لجار 
المحتلفة : الأنواع» قفي الأول يقري الأول يعض الشْمَنِء ويستأحرٌ الأرضّ مُدةَ مُعلومة 
بباقي امه يئر لبا بالقلع قل روج الباقي ) 1 و قبل الإدرال وف الشاني يُشتري 
المُوجود مِنّ الحشيش والرّرع ويُستأحرُ الأرضّ كما قلناء وفي الثالث يُشتري الوجَودَ م ين الشمرٍ 
كل الم 0 لَه البائع ما سيو حَدُ؛ِ أن استتفجارٌ الأرضٍ لا يَتأنّى هُنا؛ لأَنّ الأشجاز باقيّة 
على جلك السالخ»:وفيامها في الأرض مازع من صِحَّةٍ اسيمجار الأرض» إل أن 
عاناة كنا 177 الأنها عيرق شرفي أذ تكوث ز فيه علي الات فإنها حِيتقِذٍ لا سخ 
صِحَّة إجارةٍ الأرض 0 0 فِ الأول والثاني أيضا. 


ادها ولا 


0 (قولة: ب يعض الَمَنِ) تَنارعَ فيه ((يَشتّري)) الأول ((ويشتري)) الثاني في اللَسألتين» 


(قولة: أن استفجار الأرض لا يَتَأنَى م هنا إلخ) لا َل لدم تأني إحارة الأرض شناء إل لو سل 
بصِحَّيها لا يَجِلُ للمُشتّري ما سَيُوجَدُ مِنَّ الثمارء فالعُمدَةُ في حِلَوِ هوَّ الإحلال. 
(قوله: والثاني أيضا فيه: أنه لا يتأتّى فيه على تصويرو بأنه ما وحدَ كلَهُ لكنة لم يدرلك. 


(0) ف "ب": («لكون)). 
(؟) انظر الدر" عند المقولة 977 5] قوله: ((وأفاة)). 


(59) صما 


(5) ف "ك": ((تأتي)). 


حاف ابن فابديو حم اي 295007 حصب ححص تاب قسم المعاملات 


ويستأجرٌ الأرض مُدَّةَ مُعلومّة يُعَلّمْ فيها الإدراكُ بباقي الثمّنء وفي الأشجار 
الموحوة, ويُحِلَ | هُ الباِعُ ما يُوحَدٌء فإن حاف أن يَرحعّ يَقَولُ: عي اب ان 


ل 


رَحَعْتْ في الإذن تكوث مَأذونا اانا كدو كو فاشو ارسق ف لبن امو ور اا ام و 


رول ((ويُستأجرٌ الأرض)) راح للمسألتين أيضاً كما عْلِمَّ مما قررناة. 
.+076 (قولة: وف الأشجار المُوحوة) أي: وف يمار الأشجار يُشتري الوجود منها 
لمك (قولة: فإن حاف إلخ) قال في "جا مع الفصولين"0©: («(أقول: كتبت في 
"لطائف الإشا رامتي"”" أنْهم قالوا: لو قال: وكَلتَكَ بكذا على أني كلما عَرَلتَكَ فأنت وكيلي 


صّحّ وقيل: : لاء فإذا صَحّ يطل العزل”” عن امعلقة قَبْلَ وحودٍ الششّرطٍ عند أبي يوسف"» 


وجحوزة "محمد" فيّقولٌ ف عَرْلِه: رجعت ؛ #اق<٠اب:‏ عَنٍ الوكالة الْعَقَةٍ وعزلك عن الوكالة 
المَجّرة)) اه 3 رملي". 1 
ا ا حلال بأَنْ يتقول: رَحَعتْ عَن 


الإحلال العلّق وعن المْمجّرث» فيَتعيّنُ تعد الاحتيالٌ بالمعاملة على الأشحار كما م0*. 


(قولة: وقيل: لا إلخ) لأنّ تجويرَ ذلك يُؤدّي إلى تغيير حكم م اشع بجع |! 5*0 
(قولة: يتين حبنئذٍ الاحتيالٌ بالمعاملة على الأشجار) وف "السندي" بعد كرو عَن "الرحمتي" نحو 
45 "الح "بام ((فالجيلة عندَ ذَلكَ أن يَقول: على أني كُلّما رَجعتُ في الإذْن 522 المشئّري - 


)١(‏ "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والفلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأحر وبيع الأرض إلخ ؟/76. 

(؟) "لطائف الإشارات" لصاحب "جامع الفصولين" محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بدر الدين الشهير بابن قاضي 
ميماونه زت؟مه) ("كشف الظنون” ؟/1هه الى "الشقائق النعمانية" صاءاع "الأعلام" 50/10 1). 

(5) في هامش "م": ((قولة: يطل العَرلٌ إلخ)) أي: لأث الله لا تفي إلا برُحودٍ الشّرط وهو العَرْلُ عن الْمجَّة 
فقَبْلٌ وُحودٍ شرط الْعلَقةِ لا يَصِح العرلُ عنهاء فَقَولَُ: ((قبْلَ وُحود الشّرط)) أي: شرط المعلّقة اه. 

(4) في "ك": (المنجرة)). 


(ه) صا ا 
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2 42 21 . ٠. 
5252900 (ما جار إيرادُ العَقد عَلَيهِ بانفراده صّحَّ استنناؤةُ مِنة) إلا الوصيَّة بالخدمّق‎ 


"55م (قولة: في الترك) المناسب: في الأكل؛ أن فرض المسأَلةٍ له حَلَّ له ما يود 
ن المرادَ ما يُوجَدُ مِنّ الرّيادَة في 


22 


في الْسسَقبّلِء والثركٌ إِنما يُنامِبْ اللُوحوة؛ إلا أن يُدَحَى 
ذات ابيع المُوحود. 
(تَيِمّة) 
اشترى الثمارٌ على رُؤوس الأشجار» فرأى مِنْ كل شَجَرَةٍ بَعضّها يس لَّهُ خيارٌ 
0 يق "بحر”7". ثم ذكرة”2 حُكمَ بيع اليّبٍ في الأرضء وسيّاتي”" الكَلامُ عليه إن شاءً الله 
ف أوّل ٠‏ المي الفاميد. 
[مطلب: ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ] 

00م (قولةُ: ما جار إيراد العََدِ عَليهِ إلخ) هذه قاعِدَة مُذكورةٌ في عامّة الْعمَبَراتِ 
مُفرَعٌ عَليها مَسائِلٌ ينها ما ذكِرَ هُناء "منّح"”©. 

[5004/ (قولّهُ: صّمّ استشلؤة مِنه) أي: مِنَ العقدٍ كما هُوَمُصرَّحٌ بو في عِيارةٍ 
"الفح" وهذا أولى مِنْ عل الضّمير في: ((ينْه)) راحعاً للمّبيع العلوم مِنَ الّقاٍ فافهم. 
ولا يْصِحّ إرجاعٌةُ إلى ((ما)): لأنها واقعة على المستنتى» فيَلرَمُ استنناءٌ الشّيء مِنْ نفسيهٍ كما 
لايحفى. قال في "الفتح'”': ((وبيع قفيز مِنْ صَبْرةٍ حائرٌ فكذا استنناؤٌة لاف استنناء الحَمّلٍ 


مَأذوناً في التَركِ بإذن دين فلا يْصِح لَهُ رجوعٌ عن الإذن المعلّق وإبطال المنجّر؛ لمراعاةٍ لفظ: كلّماء كما 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدعحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5557/8. 
(59) صضاععوه "درا 


222( "المنحم": كتاب البيوع ؟رقدما. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدل 455/5. 


100 


حاشية اين عابدين سس قسم المعاملات 


ا 01١‏ 42 وك 
يْصِحٌ إفراذها دُونَ استششائهاء "أ ه" '. ثم فرع على هذه القاعِدَةٌ بقوله: : اصح 
استثناء) قفيز مِنْ صبْرة 5 0 25219 


من الحاريّة أو الاق وأطرافي'؟ الحيّوان» لا يُجورُ كما لو باع هذه الشَاهَ 0 
هذا" العبدَ إلا ندم معي مقر كا مار كقلوق مأ رد كان مهد كا على الشيوع, نه 
جائِر)) اه أي: كبيع العَبدٍ إلا نِصفَهُ مَئلاً؛ الع تسر وخر عو كل عا ذ 
جميع أحزائِه فِيَحوزُ. 
رمع هلل (قولة: ص0 
الشيكةة (قوله: دُونَ 0 أن يُوصي ل ِعَبدٍ دُونَ جدمته. اه ""0, وقيِّدَ 
بالخدمة ؛ لأ لحمل يصبح اسيثنازةُ في الو كرد ال ار ا 
والفوق :أن الوضية اميف اليراتة :والميرات يجري فيما في البَطن بخلاف الخدمّق والغلّة 
كالخدمق "ع "000 مِنَ البّيع الفاسيد. 
لاملل (قولة: وشاة معينة مِنْ قطبع) 
ين عل ناذه ال الا 


إفرادُها) بِأَنْ يُوصي بها وَحدَها بدُون الرّقبةِ. اه "0 . 


5 5 
تم 


ا 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صلا ؟-. 

(9) ف "ك": ((أو أطراف)) ب:(لأو))» وفي "ب" : ((وأطراف)) بالظاء» وهو حطأ. 

(5) في "1": ((وهذا)) بالواو. 

(4) في "ك": ((فيصحٌ)). 

(ه) "ح": كتاب البيوع ق١7/ب.‏ 

(1) قوله: ((دُوث كيد هكذا بخطوء والذي في نسّخ "النشارح”: ((دُونَ اسيننائها))» ولعلها نسحة أحرى كتبّ 
عَليها. اه ب و" 0 

(0) "ح": كتاب البيوع 0 

200 "البحر": كتاب البيع ان بتصرف. 

(9) في "1": ((فلا يجوز كبيع ثوسم إلخ)). 

)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح ف 00 مام 
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بطع هكم 1 وأرطال مَعلومّة) أفادَ أن ل الاختقلافب الآتي ما إذا استثنى ا فإن 


استينى ريا كريع وثُلْثٍ فإلهُ صّحِيح اثفاقاً» كما في "البحر”") عن "لبد بدئع”. 

قلمت: ووَْهّه(": أَنّ ما يُقدَّرُ بالرطل شيءٌ مُعيّنُ بخلاف ليع متلا فإنَهُ غَيرُ معن 
َل هو حر شائمٌ كما قلنا آنفا» وتظيزة 5 ارود عر 3 
مِن مائة ذراع مِنْ دار لا أسهم)». ٠‏ وقيّدَ د بالأرطال لأنهُ لو استثتى رَطلاً د حار اتقافا؛ 
لأنهُ استنناءٌ القليل مِنَ الكثير بخلاف 00 لجواز ا وكت الا نلف الفة +شكون 
استثناءً الكل بنَ الكل عق ومقغضاة: أنهُ لو عُلِمَ أنه يقَى أكثرٌ مِنّ 
السحتَى يَصِيمُ ولو الْستََى أرطالاً على روا "الحسّن" الآنيّة2, وهر خيلافُ ما يدل عَليهِ 
كلام "الفتي""(1) ف ) تعليل هذه الرّواية: ((بِأَنٌ الباقي ) بعد إخراج اج المستثتى ل مشا ار 00 
ولا مُعلومَ الكل الُخصوص» فكان مُجهولاً وإن ظَهْرَ آخيراً أنه بّقي”') يقد : 
ل هو الخهالة القائِمّة)) اه. وَمُقنَطَْاةُ الفساد باستثناء الرُطل د نا 0 هذه 
1 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 7///0؟5. 
(؟) "البدائع": كتاب البيورع ‏ فصل: وأمّا شرائط الصصّحّة إلخ ١/5/0‏ بتصرف. 
(5) في "م": ((وجهه) دون واو. 
(4) المقولة [505124] قوله: ((صمٌ استشاؤه منه)). 
(5) المقولة [4 147 5] قوله: ((لشيوع السّهم)). 
(3) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 737//5. 
(9) "البناية”: كتاب البيوع - فصل: من باع ثمرة لم يبد صلاحها إلخ /75/9. 
(8) المقولة [57511] قرله: ((على الظاهر)). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 497/5 49 باختصار. 
)0٠١(‏ في *ك": (رسيقى)). 


حاشة ابن عاب ل 14 بجت قسم المعاملات 


نصِحَّة إيرادٍ العَقَدٍ عَليها ولو الثمَر”'' على رؤوس النخل على الظاهر (ك) صِحَةٍ 
5 0 ور 1 وع كِِ 
(بيع بر في سنيلة) بغير سنبل البر؛ ااا ااا 0000010011 ا 0 


الي (قوله: لصِحّة إيراد العقدٍ عليها) أي: على القفيز وَالكْنّاةَ الي والأرطال 
الْعلومَء وهُوَ تَعليلٌ لقَولِ: («فصّحٌ)) أفاد به دُعولَ ما ذكِرَ نحت القاعدةٍ الُذكورة. 

(قولةُ: ولو القمرُ على رُؤوس النخل) فِيِصِحٌ إذا كان مُجذوذا بالأولى؛ لأَنهُ 
محل وفاق. 

(قولةُ: على الَاجِر) متعلقٌ بقَولِه 4: ((فصّح))» ومقابل ظاهر الرُوايَةٍ رواية 
"الحسّن” عن "الإمام": ألكالة يحور وشدرة االعلريئظة"" و قدو "ايان اليل يقد 


2 
0 


الاسيثناء 00 وف "الفتحج”*©: ((أنهُ أقِيِسُ مدهب "الإمام" في مَسأَلةٍ بع الصيرة )1 
وأحاب عنهُ في 'النهر"07, فراجعة. 

045" (قولة: بغي ستل الب متعلق -((ني)؛ د والباءُ فيه للبَدَلء قال "الخيرٌ الرّملي" 
في حاشية 3 "البحر" : كاق»؟/ام ((سيّأتي 9 ف الرّبا: أن بيع م الجنطة الخالصّة بحنطة فُِ تيليا 


ول رأحب ني "ذه راست) عبر: فال في "لنج': وتم اخرا رذب لإا في 
نيع صر كل قز برهم فإ أفسد البيع؛ جَهالةٍ قد البيع وقت العَقدِء وهُرَ لازم في استثناء أرطال معلومةٍ كا 
على الأشجارء ولس كل ما لا يفضي إليها يْصِحٌ مها بل لا بد ف الصنّحَة مِنْ كُون ليع على حُدودٍ التتّرعء 
ألا يُرى أن التايمين فد يَتراضيان على شرط لا يَقَضيهٍ المقلدُ وعلى التّبع بأجَلٍ محهول لا يعمَبَُ دك 
مُصححاً؟)) اه. أقول: يُمكِنٌ أن يجاب عَنه بها دمن مِنْ أن افَسا عِندهُ في بيع الصُبرة بناءً على َهاة الشمَن؛ 


(0) في "و": «(الثمرة)». 

(؟) "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب بيع أصول الشجر والنخل والثمار ص١م»-.‏ 
(") انظر "اللباب في شرح الكتاب": ,785/1١‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ قصل: ما يدل في المبيع تما لم يسم وما لا يدل ]5 . 
() انظر "النهر": كتاب البيع ق9+5/ب. 

() في "م": ((وسيأتي)) بالواو. 


الجزء الرابع عشر 1 فصل فيما يدخل في الييع 


2 0 2 8 0 
لاحتمال الربا (وباقلاء وارز وسمسيم في قشرهاء وحوز ولوز وفستق في قشرها 


لايُجحور وجب تقيبدة ها إذا ١‏ لم تكن الحنطة الخالصنة أكثر من التي في يلها وقد صرح بذللك 8 
"للاية"0. ويُعلَمُ بذلك أنَهُ يَحورٌ بَيعُ التي في لها مَعَهُ بالأعرى ى التي في يلها مَعَهُ صّرفاً للجنس 
إلى عجلافه)) اه. دب هر أن ول 'الأصنفي": (كبيع ير ف سمله) إن أ 0 
يُشهِرٌ بو قول 'الشارح' الآتي'": ((وعلى البائع إحراجة)) - فتقييذة بقوله: ((بغير متيل الب احر 
عمًا إذا باعَهُ بستنبل الب أي: لير 
كان أكثر يكوث لزيد مقاب تن يجوز وذ أراة به بيع لبر مع سمل فلا يصِح تقييذة بقوله: 
((بغير ستبله))؛ لما عَلِمتَ مِن حواز ببعه.كثله» أن 2 في أحَدِهما مُقابلة التيْن في الآخر. 
79048 (قولة: لاحتمال الرّبا) تعليلٌ للمفهوم وهُوَ أنه لو بيع بسُتبّل الْبْرّ لا يَحورٌ؛ 
لاحتمال أَنْ يُكون لبر الذي بيمَ وَحَدَهُ مُساويا لبر الذي بع مَعَّ سُنبْلهِ أو أقلّ فيكونَ 
الفْضلك 8 0 إذا علِم دما بهم وَحدة اك كما كان ني . 
؟عه؟'ى] (قولة: وباقلاء) هو الفول» "ا على وَزن فاعلاء» يَشَْدَدُ فيُقَصَنُ 
وعدا شيث الوسد نااك ف الوّحهّين» "مصباح”207. 


ده4 هم (قولهُ: في قشرها الْأَوّل) وكذا الثاني بالأولى؛ لأنّ الأول فيه حلاف "الشافعي". 


إذ البيعُ مُعلومٌ بالإشارَة» وفيها لا يُحتاج إلى مُعرفة المقدارء والنمَنُ فيما نحنٌ فيه مُعلومٌ. اه "نهر". 

1 2008 ست يد 2 2 2 500 00 5 
(قولٌ "الشتّارح": وفستق في قشرها الأول وهُوَ الأعلى) أي: الذي يُرمَى به ولا يُوكل؛ بخلاف 

املاصق للشمّرةٍ الذي يُوَكلُ أيضا فلا عجلاف فيه. 


)١(‏ "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب في بيع مال الربا بعضه ببعض 117/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ص5 "در" 

(5) في المقولة السابقة 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار لعل 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((بقل)). 


حاشية ابن عابدين 3 سس 7553 المح قسم المعاملات 


وى 


ا ' إذا باعَ مما فيهء وهل لَهُ يار ارود يَة8')؟ الوّحة: نعم 


7 


"فتح ". وإنْما بَطَلَ بَيعُ ما في كَمْرٍ وقطن وضع وقع ةم موقم م وفوف ووو ةو م و مي ةرم من م قله 


كع ه كن (قولة: فعلى البائع إخر تحراججحة”')) ف "البزازية"0": ولو باع جنطة في مستدئلها 
لَمَ البائع الك 0 ' والتذريّة: ا وكذا الباق وما بعدّها. 


و 3 
دكي (قولهٌ: إلا إذا باع ما فيه) عِبارتُةُ2"0 في "الدُ الى "20 («إلاً | إذا بيعت مما 


هي فيه)) اه وهي أُوضّمٌ يُعنى 3 إذا باع الجنطة 3 لا ب ك5 يرم البائع تخليصة 0300 


زمءه؟ى (قولة: الوحة: 0 5 لياف "فض الأ وأفة ىق "وبا 
( 6 (قولة: وإنما بَطَلَ إلخ) قال في "الفتح””"'": ((وأورد المطالبة بالفرق بَينَ ما إذا 
باع حَبْ قطن في قطن بعَينه» أو نوى تمر في تمر بيني أي: باع ما في هذا القطن مِنَ الحب أو 
اع ل ا ل وه "أبو يوسف" إلى الفرق 
بأنّ التوى مُناك مُعتبرٌ عَدَماً هالكاً في | العغرفبء فَإنهُ يُقالُ: هذا نم وقطر + وله يقال هذا لوئ 
)١(‏ في "د" و'و": ((رؤية)). 
(5) قوله: ((فعلى البائع إلخ)) كذا بنطُوء والذي في : نسّخ "الشّارح": ((وعلى إلخ)) بالواو. اه مصحّحا ” 
[فة "البرازية” + كثانت البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز م ا 1 
(5) في "7": ((الدّرس)) بالراء. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 577/5. 
(1) في "الأصل": ((عبارة))» وهو خطأ. 
() "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل في البيع تبعا إلخ 7٠١/7‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل في البيع تبعأ وما لا يدععل 78/7. 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع تما لم يسم وما لا يدحل ه/ه4؛. 
)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 4/5؟5. 
01١9‏ "النهر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق4 كلما 
)١١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع تما لم يسم وما لا يدحل 4414/0 ه 


--" و" 1 


41 


الجزء الرابع عشر سا 559 فصل فيما يدخل في البيع 


8 


ص نوى وحب ؛' ولبنِ؛ 0 مَعدومٌ غُرفاً. 


(وأحرة كيل وولن وعد وَرْع على بائع أله من تَمام الَسليمٍ (وأحرةٌ وتان نُمَنٍ 


في تَمروه ولا حَبٌ في قطدي ويُقال: هذه جنطة في سُنلِهاء وهذا لورٌ وفستق في قِشرهء 
ولا يقال: هاه قشورٌ فيها لون ولا يَهَبْ ! ليه وهم وبما ذكرنا يُخرَّجٌ الجوابُ عن أمتناع يع 
الم في الضّرع» والنّحم والشّحم في الشّاةٍ والأليَِِ والأكارع والحلدٍ فيهاء والدقيق في الجنطة 
والرّيتِ في الرّيتون» والعصير في العدب ونحو َلك حَيث لا يُحورْ؛ لأَنّ كل ذلك مُنْعَدِمٌ في 
العُرشَيٍ لا يُقالُ: هذا عَصيرٌ وريس في محل وكَذا الباقي)) اه. 

الل (قوله: مِن نَوى إلخ) نش م "0 

زلمهكمم (قولةُ: لأنهُ مِنْ تمام علي ذلا يتحقئ تسايمٌ لليسع | ال لس 
ونحووء ومُعلومٌ أن الحاجحّة إلى هذا إذا اع مكائلة أ أو وان ولحروة إِذ لا يُحتاجٌ إلى ذلك في 
الجارفةة و الجنطة في وعاء لسري على لبن 0 

(؟هه؟؟ (قولة: وأحرة وَزن نَمَنِ ونقلوو» ما كو أحرةٍ وَزْن امن علي اليد 
باثفاق الأئمّة الأربعة, وأمّا ١‏ الثاني فهُوَ ظاهِرُ الرُوَايَة 0 يفني "الصّدرٌ التّهيدُ'» وهو 
الصّحِيحُ كما "لامو اناه يُحتاج | لى تسليم امن رن لمق كي كد العلا 


(قولة: و حر للع كلق اا نكرل النطّةٍ كما في "السّندي" عن "البدائع”, وعَلَّلهُ: 
((بأنهُ لا يُصيرٌ يبنا إلا بالعلاج» وَهُوَ الدّق)). 


(1) "ط": كتاب البيرع ‏ فصل فيما يدل في البيع تبعا وما لا يدل 3/5؟. 

(؟) في "الأصل" و"كد" و"1": ((حب)) بالحاء المهملة» وهو تحريف. 

(6) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدل 485/5 4945 باختصار. 
(4) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق1790١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين تم ال ا ١‏ ل تاي ا كي هه قسم المعاملات 


ل سفيبة أعلى مشت إلا إذا فض البائِعٌ النمَنَ ثُمّ جاءً 


يرد بجي الر افق 


كك 
وفرع 
0 مه 00 5 ل 
ظهَرَ بَعدَ نقد الصّرّاف أن الدَّراهِمَ زيوف رَدَّ الأحرة”"2» وَإِن وَحَدَ البَعضَ فبَقدرو'”© 


بالوّذن» ولا فرق بَينَ أن يُقول: دّراهمي مُنقودة أَوْ لاء هو الصّحِيحُ خيلافاً لِمَنْ فَصّلَ» وتمامة 
ف ا 

1800 (قولة: : وقطع َم في 'الفتح ”1 عَنٍ من "المخلاصة"”*»: ((وقطة” العنب المشري 
3 على المشتري» وكذا كل شيء باعَهُ حزافا كاتُوم والبَصّلٍ وابمرّر | إذا"؟ خلى ينها 
وبين لأشتّري» وكذا فس لمر يعني ييعني: إذا خلى ينها وبين المشتّري)) اه. 

”5 (قولة: إل إذا بض بايغ 07 إلخ) أي: فإ أ 
نمام التسليم 1 5 الود إذ لا تي يت زيافتة إل بتقى 7 1 في "البحر”7: ()» 
تقد الدّين فعَلى المديون» ا إذا رمإقاب] ا 2 ادن الدَينَ نّم اذى عَدَمْ النقد 1 
على رَبّ الدّين؛ ؛ أنه بابض دعل في ضمانه)). 


00 9 3 ملك م 2 0ك فاك 0 
روهه؟؟] (قوله: فبقدره) أي: فيرد من الأحرة بقدر ما ظهر زيفاء فيرد نصف الآأحرة 
(قولهٌ: إلا إذا خلى ينها وينَ المشتري) حقة: حَذفْ ((الآ)). 


0١‏ في "ط": ((الإجارة)). 

)١(‏ في "ط": ((فيقدرم). 

() انظر "النهر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح فْ بيع الدار ق758/ب. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 4945/8. 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق590١/ب.‏ 

(5) ف "1": ((قوله: د وهو خطأ. 

0) في "الأصل" و"ك" و"7" و"'ب": ((الا إذا)) بزيادة ((إلا))»؛ والصواب ما أثبتناه من "م"» وهو الموافق لعبارة 
"القتح" و"المخلاصة"؛ وانظر تقريرات الراقعي 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 880/0 


5 
ا 


كان عَنْ ! إتحازة اليراوية"7 ا وات) الدَلالٌ فإن باع العية يفي بإذن رَيّها 
اجال رع وإن سَعى هما ويا امالك بنفسه يُعتَبّرُ اعرف واجاتة قُِ 


حو لو 000 ولا في بيع ميلعة بدنانيرٌ ودراهم) إن اع 


إن هر يِصفُ الدّراهم زيوفاً. وماعزاة إلى "البرَازية" راضة أيقيا فق "الخائيّة 
و"الوّلوابحيةِ"”*» ورأيت مُنقولاً عَنٍ "الْحيط": ((أنْهُ لا أحر لَهُ بظهور البَعض زيوفاً؛ ا 
لم يرقب غملة: ولا ضمات عليه)). 

اند (قولهُ: فأحرثة غلن البائع) ولس له أشي شَيء مِنّ المشتري؛ أن هو السافد 
حَقَيقَة 00 وظافةة أنه ال بعد الخركة هراك لاله كريط لذ 

يي 0 يُعَبرُ اُرفْ) فتَحبُ الدَلالةَ على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب 
العُرضيء "جامع الفصولين”00, 

دف ةوق زقولة: إن أُحضّرٌ البائع لك لإنذا' المشتري بتسليم لمن ولا 
والشرط أيضاً كُوثُ الْمَنِ حالآء وأن لا يكون في البيع يارٌ للمُشتري» فلا يُطالْبُ بالقمن 
قبل حُلول الأعرولا من سوط كيار وأفاد ال 0 


(1) "التهر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء وا مفاتيح ف بيع الدار ق770/ب. 

(؟) "البزازية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الخنامس ف الاستصناع والاستئجار على العمل 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ‏ فائدة ؟8/5ل. 

(5) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأحر على المستأجر وما لا يجب "٠0/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(دع "الولوالحية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الأول فيما تحوز الإحارة وفيما لا يجوز ق98١/ب.‏ 

(3) "المحيط البرهاني": كتاب الإحارات ‏ الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف إلخ ؟/ق4؟/أ بتصرف. 

(7) انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ‏ فائدة ؟/8/. 

() "جامع الفصولين": الفصل الرابء والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام الدلال وما يتعلق به ؟/9١.‏ 


حاشية ابن عابدين عحت تت يي كم قسم المعاملات 


ا 000 


فلو شرَّط دَفعَ ابيع قَبلَ تقد القمَنِ قَسَدَ البِيم"2؛ لألَهُ لا يَعَضِيه المَقدُ وقالَ "محمّد": لهال 
الأحَلِء فلو سَمّى وَقت تسليم البيع جحاز ولَهُ الحبس وإن بق مِنهُ ورهمٌ كمافٍ 
ل وف "الفتح"7) و"الدُر التق "290 ((لّو هلك المبيع بفِعل البائع أو بفعلٍ ابيع 
أو بأئْرٍ سماوي بَطل الي ورج اَن لو مُقبوضاء وإذا هلّك بفعل الُشتّري فعَليهِ نَم 
إن كان البَيعُ مُطلقا أو بشرط الخبار لَهُء وإ كاث الخِيارٌ للبائع أو كان البَيِعُ فاميدا لَرمَهُ 
صَمانُ يفلو إن كان يثليا وميه إن كان يميا وإن هلك بفِعلٍ أحتبي فالُشري بالخيار: إن 
شاءً فسّخ البَيعَ فِيَضمنُ الجاني للبائع ذلك» ون شاءً أمضاهٌ ودّفعَ الشْمَنَ واتبع الجاني» 
يطب له الفضل إذ كان العماة م خولاف العمن) رزلا فاج اه 


مَطلّبْ في حبس الْبيع لقبض الثْمّنِء وفي هلاكه. وما يكو قبضا 


للبائع حَبس المبيع إلى قبض التمّن ولو بق مِنهُ درهم؛ ولو ابيع شيئين بصفقةٍ وَاحِدةٍ 
اه 2 عر 2 ١‏ 1 0 0 4 ُُ 
وسّمى لكل ثُمّنا فلهُ حَبسُهما إلى استيفاء الكل ولا يُسقط حق الحبّس بالرّهن؛ ولا بالكفيل» 


(قولة: فلو سَمَّى وقتَ تسليم ابيع حار إلخ) قلت: فد مَرٌَ لَنا أنه نَقِلّ عن "الستّراج" و"الدوههرة": 
أ التَأحِيلَ ف البيع لا يح مالم 3 سلما اه "ميندي". 
(قولُ: ولو الْبِيعُ شيئين بصّفقة واحدؤء وسّمّى لكل نما فلَهُ حَبسُهما إلخ) يُظهرٌ على أن الصّفقة 


لا تتعدّدُ بتعدادٍ الشمَّن. 


(0) ف "ك": («المبيع)). 

.,7701/85 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(©) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدل 497/5 بتصرف. 
(4) "الدر المنتقى": كتاب البيرع - فصل فيما يدحل في البيع تبعاً إلخ ؟/؟؟ (هامش "بجمع الأنهر"). 


الجزء الرابع عشر سسا 8#38 سس سس فصل فيمايدخل فيالبيع 


ل ل ا لا 0 


ولا بإبرائه عَنْ بُعض النْمَنِ حتى يستوق الباقي» ويَسقط بحوالَةٍ البائع على اللُشتّري بالدمَن 
اتفاقء وكذا بول شري البائع بو على رَحُلٍ عند "أبي يوسف", وعند "محمد" فيه روايتان» 
ويتاخيل اشن أمة تيوه وشستليم البانع ان قد اي 1 1 بعَدَهُ رده إليه» بخلاف 
ما إذا قَبِضَهُ المشتري بلا إذنوء إلا إذا رآ ولم يَمنَعهُ مِنَّ القبض فَهُوَإذْنٌ. 


نط ليذ ركرة بت للح 

وقد يَكونٌ القبضْ حُكمياء قال "محمّد”: ((كل تصرّفي يحور مِنْ غير قيض إذا فَعلّهُ 
0 1 ما لاابحوث إلا لقيش كالهة إذا تله لمشتري قبل 
القبض خا وتضير الشترئ قابضاً)) ا بض الموهوب لَّهُ يُقومُ مَقَامَ بض 
0 القبض ما لو أُودَعَةُ المشتّري 0006 أعارةٌ وأمرَ اباقع بلمَسليم إليو؛ 
انق أو ان أو 20 505 إل مح قشي وال 0 
على الباقي» وين م" لو قال للغلام: تَعال معي وامش فَتحَطّىء أو أُعتَقَهُ أو أتلف ابيع أو 
اعدف فيد ما رام ة أو أمرَةٌ بطحن النطة فطْحَنْء أو وَطِىّ الأمة 
حلت ونه ما لو اشترى دُهناً ودع قارورة يْنَُ فيها فوَرْنَهُ فيها بحضرةٍ المُشتري فَهُوَ فض 
مكنا لطيو ف اللسخا كدان نكر ) أو مُوزون إذا دَهعَ لَهُ الوعاءً فكاله ررد موبابره 


ع ساس 


يناما لو علب ينا َه إشتراة صار قابضا خلافب الوديمة والعارية) إلا إذا ذا وَصّلّ إليه بَعدَ التحلية 


عه 


ا 


ي: لأن ف 
عِنِدَاً 


5 


(قولةُ: وكذا حوالة المشتري البائع بو إلخ) للبْراءَة كالإيفاء» وفرَّقَ احمد ببقاء مطالبة 3 البائع فيما 
إذا كان مُحتالاً وسُقرطها ! إذا كان مُحيلاً, 0 


1 


(قولهُ: قال "محمّد": كل تصرافي يحور مِنْ غير بض إلخ) كالبَيع والإجارة. 


)١(‏ ((ما)) ليست في "الأصل". 


1/4 


ا 


و لمن عثله سنا وهات يك أحذقم دينا كسَلَمٍ ونْمْنِ مُوْ جل ا 
وأو شرى نوب أو -جنطة فقال للبائع: بِعْهُ قال الإمام مُ "الفضلي”" : ((إث كان قبل القسض والرؤيَةٍ 
كان سحا وإذا لم يقل البائع: نعم؛ أن الشتري يترد فسخ في مهار الرؤنةه وإنذ قالَ: به لي 
-أي: كن وكيلاً في القسخ - فما لم يُقبل البائع لا يكو ُسحاء وكذا لَو يعد القبضٍ اي 
لَكِن يُكون ركبلا بلع سوا قال: به أو نه لي)»» هذا كله مص ماي 'البحر"”". د٠1‏ 

رههه01 (قولُ: أو نّم ينل الراك بلشمَِ النقود مِنَّ الدّراهم والدنانير؛ لأنُها لقت 
أثماناء ولا تتعيّن بالتعيين. 

دهم (قولة: سلما مَعا) لاستوائهما في ال لتعيين ني الأول وف عَدَمه ني الثاني؛ أَمّا ف 
بع سيلعةٍ بعس فإنما تَعيّنَ حق امضتري ف البيعه فلدذا ير بمُسليم الَمَنٍ لمن أَولاً ليتعينَ حَق 
البائع أيضاً تُحقيقاً للمُساواةٍ. | 

00 (قولة: ما لم يَكُنْ إلخ) الفذَرفُ الذي نابت عَم ((مام الصدريّة الطرفيّة 
مُتَعلَقٌ بقَولِهِ: ((ويْس لم اللَمَنَ))» فكان الْنَاسِبْ ذكرَهُ عقب قَولِه: ((إن أحضّرٌ البائِعٌ 
السّلعةع)» بأ يُقول: ولم يَكُنْ ذيناً إلخ. 

8905 (قولة: كسَلَمٍ ونم0"" مُوَجّلِ) تمثيلٌ لما إذا كان أَحَدُ الْعوضّين دين فالأوّل: 


(قولة: ولو اشترى ثوبا أو حنطة فقال ا بعهُ إلخ) عبارة "البحر”: ((ولو اشترى ثوبا 0 
8 0 يله قال 5 ده : إن كان ف بل لض 0 ا ا 
ل يس” فض 00 ل 
بعْهُ أو بعْهُ لي)) اه نقلاً عَن "الخائيّة". وَحهُ كون: ((بعَهُ لي)) توكيلاً بالسخ لا بالتيع: أن َي التقول قبل قبضبه 
لايْصِحٌ فلا يُحمَلُ على التوكيل به فحُولَ على التوكيل بالفسخ» بخلاف ما بَعدَ القبض والرؤيّقه كذا ظَهَر. 


. "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار وإ سس وعم نقد عن "الخانية‎ )١( 
في "3": (رأم تسن)) ب(دأو)).‎ 5( 


الجزء الرابع عشر - ا 88# ب سس سس قصل فيمايدخل في البيم 


مئال 8 أن الْرادَ ار الْسلّم فيو» والثاني: مثال الشمن. 
ر#كهكق وقول 5 تكسي أي : في المبيع والشمن و كان البَيِعٌ فايِداً كما ف 
ا" الاللزتكة 
مَطا ب في شروط التخلية. 
104 (قولة: عَلى وَْهِ يَتَمَكٌنُ من القبض) فلو اد شتَرَى جنطة في يتم ودقع البائغ 
الْفتاح إليوء وقال: خسليت ينك وبينها فهو بض وإنا دَفعَهُ ولم يَقْلْ شيعاً لا يكوث قبضاء وإن 
بح دار غائِيقَ فقال: سلّمتها إليك» فقال: قبضتها لم يكن قبضأء وإذا كانتا قربية كان 


قبضاء وه أن ا ب "جمع النوازل ل" 


((دَفعُ المفتاح في بيه | لدّار تسليمٌ إذا هيأ ينان الخنايله لقتو كنا لو شرف قرا 3 
الستّرح» فال البائع: عن فصن إذاكاة يُرى بحيث يُمكنه الإشارة إِليهِ يكون بض 
ولو اشترى توب فمرهُ البائعٌ ضيه فلم يَقبَضهُ حتى أده إنسان إن كان حينَ أمرَهُ بقبضِهِ 


3 
م 


أمكنهُ مِنْ غير قِيام ص التسليم؛ ون كات لا يُمكِنهُ إلا بقيام لا ييح ؛ ولو اشترى طَيرا أو 
نا ايم راد ارك اعوط اللافادية زا لدان عر ان با 


تيان ف “0 
وحاصلة: أن التحلية بض حكماً لو مَعَّ القدرة عَليهِ بلا كلفق لكنّ ذلك يَحتَلفْ بحسب 


.”99/© "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل ف البيع تبعا وما لا يدحل 707/8 

(5) كذا في النسخ جميعها و"البحر"» ولعل المراد "مجموع التوازل والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت445ه) وانظر 
المقولة [/51 4] » والمقولة 5571 .]7١‏ 

(؛) ف "الأصل": ((بيت))؛ وهو تحريف. 

(ه) في "ك": ((قابضا)). 


(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ فصل : يدا البناء و المفاتيح في بيع الدار 11/5؟. 


حخاشية ابن عابلين م ا 3 م ا قسم المعاملات 


حال البيعء قفي نحو حِنطَة في ببستم متلا هكم | يفتاح إذا أمكنهُ افيح بلا كلقة قَبْضنُ وفي نحو 
دار فالقدرة على إغلاقِها قَبْضْ» أي: أن تكون ف لبد فيما يَظهَرُ وي نحو يقر في مَرعَى فكونة 
تين رع رطان رمو ا وخر اوقل ماكر ااي الوائنة رئذة لعال له ع.ر ليق 
فرّس أو طَيرٍ في يتم إمكان أحذيو من بلا مُيْنٍ قبض. ١‏ 

0000 : بلا مان بأنا يكوث تُفرزا غير مُشغول بمَقّ غير لو كا الِعْ شافلاً 
كاخطز وغول باع لم ينمه "بحر”". وني 'اللتقط”": ((ولو باع دارا وسلّمّها إلى الأشتري وله 
فيها مَتَاعٌ قليل أو ك: بي لا يكوث تسليما حنى يسمه فارغةه وكذا و باع أرضاً وفيها زرج) اهد. وفي 
"البح "7" عن "الفنية"67»: ((لُو اع جنطة في يها فسلمَها كذلك لم يمح كقطن ف فراش» ويْصِح 
تسليمٌ يُمار الأشجار وهي عليها بالتخحلية ون كاذك متصلة عللك ١‏ بال وعَنِ ريه 0 


لاع لير البائع لا يمني فلو أ أَذْنُ لَّهُ بقبض الّتاع والبّيتٍ صم قار رض قا لد 


(قولة: أي: أن نكوي البلّدِ إلخ) في: أن الْعبرَ في جَعل التخليّة قائمة معام التسليم أن يَكونٌ 
الُشتري قريب مين البيع» ؛ بحي يُتصوّرٌ نه اقيض الحقيقي كما يأتي لَهُ عَنِ "الخائية". ومُجرّدُ كُونه في 
للد وهو بعد عَنهُ لا يُتصوَرُ معَهُ ابض الحقيقي؛ فلا يُكونٌ قَبْض فالظَاهرٌ أَنهُ لا تتَحَقَقُ إلا إذا كانت 
مضرته قادراً على أغلاقهاء حَمغْ علق وهُوَ ما تفخ ؛ و. نعم يَردُ على ما في "الخايّة ني" مسألة بيع البَقَرِ 
في السسّرح إلا أن يُقال: إنها مي على عجلاف ظاهر الروايَقء أو إنها مُستنعاة لك كنُ ِنْ لا يُظهَرٌ بنالؤها على 
لاف ظاهر الرواية لما أَنّهُ لا يُشترط عليها رؤية الْبيع وت التحلية. 

(قولُ: لو باع جنطة في سُيلِها فسلّمَها كُذلك لم يْصِحّ إلخ) فيه: أن ابيع في هذه الصّورةٍ 
وما بَعدّها شاغِلٌ لا مُشغولٌ» وهُوَ غير مازع مِنَ التسليمء مع أنه تَحقَقَ في مَسأَلةٍ الحنطة عدم الإفراز كما 
في مَسألةٍ يمار الأشجار. 


"810 - "88/٠ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 
.-١ "الملتقط": كتاب الببوع صكك‎ )5( 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5/8؟5. 

(4) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بقبض المبيع إلخ 98.3ب بتصرف. 
(5) هو مير الوَبَرِيّ (تونٍ في حدود ٠١‏ ده وتقدمت ترجمته 511/1. 


الجزء الرابع عشر حرم فصل فيما يدخل في البيع 


ولا حائل» وشرّط في "الأحداس "فرط اناه وهر أذ زر 10 علي ينك وكيز 
البييء فلو لم يل أو كانا يعدا لم يي قايضاء والناسُ عَنَهُ غافلو فإِنهُمٌ يَشترونَ 
: قرية: ب بالتسليم والقبض» اوسن سفن ووأبا رك ادلم ومو ام لوو ا ا 
مَطلّبٌ: اشترَى دارا مَأجُورَة لا يُطالَبْ بالعمن قَبلَ قَِضِها 
قلت: يدل في الل بحن ل ما َو كانت الدَارُ مَأحورك فلس للبائع مُطلبَةُالُشتري 
لشم عدم القبض» وهيّ واقعة القتوى سيلت عَنْهاء ورأَيت نقلها في القصل الثاني ولثلائينَ مِنْ 
جامع الفصولّين"7"©: «ماع المستأجره ورطي اأشتر ي أذ لا يْفسحَ ار إلى مُضيّ مده الإحارةٍ» 
م يَقبضةُ مِنَ البائع ليس أ َهُ مطالبة البائع بالتسليم قبل م مُضيّهاه ولا لبائع مطابة اأشتّري باتمنٍ ما لم 
حمل البيع مَحلالتسليم؛ وكذا أو ع7 غايا لا بطلثة شمة مال يي لبي للتسليم)) اه 
زكدمكى (قولة: ولا حائل) أن كواق صر كاد وقد عَلمت بيانة. 
للق (قوله: أن ول ليت إلخ) الظَامِرٌ: أن اراد به لذن بابض لا خصوصٌ لفظ 
لتحلية؛ ِما في 'البحر"””. ((ولو قال البائع للمُشتري بعد التيع: جد لا ايكون نضا ولو فال 
1 يكوث تلية إذا كان يَصيل إلى أحذو)) اه. "اقه/) وف الفروع امار ما لعل أيضاً. 
رهده؟ى (قوله: أو كان بَعيدا) أي: وإِنْ قال: حلت إلخ كسام وللراة اليد ها له فد 


1 0 2 قن 9 5 3 2 ع 7 ع مد 2 
(قوله: ويدحل ف الشغل بحق الغير إلخ) المتبادر مِنَ الشغل يحق الغير إنما هو الشغل الحسي» نغم 
جا الأتجارة ها تمن انحن ار 


(قولة: بِأَنْ يكو في حَضرته) على هذا التنفسير يُكونُ ذكرٌ قَوله: ((ولا حائل)) زيادة توضيح. 


.057/1١ أي: أحناس أبي العباس الناطفي (ت”4 4ه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 
.١/9 (؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن إلخ‎ 
في "الأصل": ((اشترى)).‎ )5( 

(5) في "ب": ((يتهايأ)). 

.ب/؟م١ق كتاب البيوع‎ 322 ١ 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/897. 
(0) المقولة [175374] قوله: ((على وجه يُتَمكّنْ بين القبض) 


حاشنة ابو عنمت لم را قسم المعاملات 


شمر 


على قَبِضيِهِ بلا كلفَة ويَحيّلِفُ باعتلاف مو أواأكراة بوتفينة؛ ويقار غلب ما شائهة. 
رههه7/ (قولة: وَهُوَ لا يْصِحٌ به القَبض) أي: الإقرارٌ الَذكورٌ لا يتَحمَقٌ به القَبض» وقيّد 

بالقبض؛ ؛ لأَنّ العَقَدَ في ذاته صّحيحٌ غير أله لا يحب على الأشتري دع شمن عدم القبض. 
لالم (قولة: عَلى الصّحيح) وَمُوَ ظاهِرٌ الرُوايَةٍ: ومُقابلُهُ ما في "الحيط' ' و"جامع 


3 3 2 2 537 
2 2 3 5 7< ٍ 2 و 


بون الأئمّة”': ((أنهُ بالتخلية يَصِح القبض وإن كان العقَارٌ بَعيدا غائبا عَنهُما عِندَ "أبى 


عيفة" كلها لبد امعد ميف ا في "البحر"7", وفي "الخاية"7: ((والصّحيِح ما ذَكِرَ 
:. ظاهر الرّو ايّة أنْهُ إذا كات ريا يتور فيه ابض الحقيقي في الحال» فتقامٌ التخلية مُقامَ 


القبض» و ا رع مسيم ا ا 


الم اضر ور ار خر الإحاراتة عو قفي "الأشباو"؛ ثم م قال: 


م 


متى مَصضى مدة ي: 5 7 ولتعول فيا حاة م وإ فلاء َيّة) أه. 
قلمت: لكِنْ أنت خبيرٌ بأنّ هذا مُالِفْ للرواتِيْنِ ولا يُمكِنُ التوفيق بحمّل ظاهر الرّواية 


(قولة: لكِنْ أنت عبيرٌ بأنّ هذا ُحَالِفْ للرّوايتين فق لسسع باد ساي اماو مارم 

2 07 7 الكسنن 
الهداية يَصلحٌ مُقيّدا لظاهر الرواية تتزيلاً لمكن مِنّ القبض بالذهاب إلخ مَتَزلَة العم فل كما نرلتِ 
التخحلية مُقَامَ القبض الحقيقي؛ لنصوّر ان 0 َمل 


.87/ أي: شرح شمس الأئمَّةِ السّرّحْسي على "الجامع الصغير" للإمام محمد» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

771/6 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(©) "الخانية"؛ كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 751/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) انظر الدر" عند المقرلة [62014] قوله: ((أو غيره)). 


(5) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في تخلية المبيع صا ةا بتصرف. 


0 


الجزء الرابع عشر ا فصل فيما يدخل في البيع 


وأكذا اليية و العدق "ع0 رو نباف وي" قفا عل الا ال 
(وَحَدَه) أي: البائع الثمَنَ (زيوفا ليس له استرداد السلعة وحبسها به) 21300 


عليه لان لحر فبية القرية لذ لتعدرر هينه ساق القبض كما عَلمتهُ مِنْ كلام "الخائية"0©. 

روماه (قولة: وكذا الهبّة والصّدفة أي: لا تكو تخلية الع فوح مضب نان 
البح" (زوعلى هذا عله لدي الإحارة ع صحيحقء كك قرا سا0 ند 

قلت: ومُفادةُ أن تخلية القريب.ق الهبة بض لكن هذاق غير الفاسِدة كمااق 
الخاة””. مث قك: تعر على أذ نعلي ابيع الحا" ُكوث قيضأ وف المع 
الفاسدٍ روايتان» ليح أنه ميض ارق اله الفاسدة >السيلاق المضاع الذي يُحتَمِلٌّ 
افيه له كن فضا باتفاق الرُوايات» واحتلفوا فق الهبة الخائرق ذكر الفقية "أب الليف"0©: 
أنهي يُصيرٌ قابضاً في قول "حوفت دود كي شين الانمل داواي" أنه يمي قابضاً 
ولم يُذَكُرْ فيه عجلافا) اه. 


0 


ر(تعمة) 
ف "البرَارية"0' : ((قْضَ المشتري الَشري قل تيو بلا دن البائم» و قطلة جه نسل يه 
وبِينَ البائع لا يكوث قَبِضاً حتى يُقِضَةُ بدو بخلاف ما إذا خلّى البائع بَنَهُ وبين المشتري. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ؟//ات؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) ف "ب": ((فيا))» وهو خطأ. 

(©) انظر "الدر المنتقى": كتاب البيع - فصل فيما يدخحل ف البيع تبعا إلخ 5 (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) أي: المارّ قي هذه المقولة. ١‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 1010/9,. 

(5) في "1": ((بتسليمها)). 

72( "الخنانية' ': كتاب البيوع - باب ف قف قبض ابيع وما يجوز من التصرف إلخ ا د-لاهت؟ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) في "الأصل": ((بيع الجائز)). 

(9) لم نعثر على المسألة في "خرانة الفقة" ولا ف "عيون المسائل" . 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض اللمبيع 507/54 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ل ا؟ قسم المعاملات 
لسُقوط حقهٍ بالتسليي قال "ل ذلك 00 


اشترى بقرة مَّريضة وخلآها في مزل البائع قائلاً: إن هلكت فيني ومانّت فون البائع؛ عدم 
القبض» وكذا لو قال للبائع: .0 سّقها إلى مَزلِكَ فأذهبُ فأَتسلمُه(", فهلكت حال سوق البائع فإن 
اتّعى البائٌ النسليمّ فالقول للمُشتري'”". قال المشتّري للعبد: اعمّلٌ كذاء أو قال للبائع: مره 
يَعمًا 217 كذ كذ فقي فتطب اعد هلل عم المشتري لاله 10 قال الشتري للبائع: لا أَعتمِدكَ 
على الع فسَلْمهُ إلى فلان يُمسيِكُهُ حتى أدفعٌ لك الم ففَعلَ البائع وهلّك عند لان هلك مِنَ 
البائع؛ لأَنّ الإمساكَ كان لأَجْله"». اشترى وعاءً لبن خخاثر في السّوقء فأَمرَ البائع بتقلهِ إلى مزل 
اا ا م سيا 
ادف إلى دب أنه 0 0 والتّفعٌ إليه و كالتفع | إلى 00 ي00) اه 


909 (قولة: لسُقوط حقَه بالتسليم) فيه: أنّ التسليم مُوجحود "نا هنا ار كه 2 


(قولة: أن عليه التَسليمَ في مُنزل التثّاري بالعُرفي) لا دَلَ لهذه العلَةِ ئي الحكم. بل العِلّةَ هي 
تحققٌ الهلاك قَبِلَ لتسليية ٠‏ ولا فرق بين كون البيع طب أو غير 
(قولة: لأَنْهُ توكيلة يل إلخ) أي: الأول رسالة. 


)١(‏ في "ك": ((فأستلمها)». 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض البيع 4/4 2٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) في "1" و'ب": ((بعمل)) بالباء الموحدة. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض اللمبيع 4/4 5٠١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض المبيع 199/4 (هامش "الفتاوى الهندية”'). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 507/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض المبيع 5.5/4 507 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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كار وها رمات اير 
فض ) يدَلَ ذاه (اخيا) التي كانت له على ري (يوف) على فلن أنها جياة ذم 


عَلِم) ني زيوفٌ يدها وير د الحياد إن كانت (قائمة 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 2071770 


ةا 


قَة أو ع 1 7 ! وكالمرتهن» أمقة. 


2 1 ل ا للم ِ سية 1 
أو ستوقة» فالآأولى التعليل ما في المح 00 #اإريانه اسسرني الوا كرد له حق نقض 
لير "كين امواية أذ ازيرت دراهمٌ لكنها مقي يليا 1 كما فْ "المنية"» بخلاف 


' الرّصاص والسنتوقة فإنها لست دراه فلم يوذ قَْضُ لمن أصلء هله تقض اليه وأفا أَفادٌَ أن 


2 


هذا ل أَمّا لو قبَضَهُ المشتّري بلا إِذْن البائع فلَهُ تقعمُهُ في الزّيوف وغيرها زعاق ةثل 
كما ف "البؤازية"20, 

رعباه؟ 2 (قولة: كما 3 وَحَدّها) الأولى: وحَدَم أي : الشمّنَ المحدّث عنهُ. 

و سو د ا يد ل حل ل اا ان ا اتك ع الف لم 

ز4لاه؟1] (قوله: أو مستحقا) أي: تك نحت رجحل أل المقبوض حمه فيثبت للبائع 
استردادُ السّلعة لانتقاض الاستيفاء. 

ه7109 (قولة: وكالمرتهن) عبارة "مُنيةٍ المفتي": ((والمرتهن يُسترد في الؤجوهٍ كلها)) 
اه أي: في يوضر والرُصاص وغيرهاء أي: أو فق ذينة وسسلك الرعرن لز أفيين 3 فلو نيا 
د ونا أ ام سُوقةٌ أو مُستَحَفا فإلة يسترة الرهرن. 


(ننبية) 


َو تصرّض المشتري في | ابيع بعد بيه نيعا أو هِب نم وَجَد البائغ الشمّنَ ذلك لا ين لطر 
التَصرّفٌ؛ لك صرف الأشتري بعد القبض إن البائع كتصرفهه وإِنْ كان قَبْضَهُ يَعدَ تقد النْمَنِ 
ل ل ل 


ع" 
1 


ايض ما لاء ل اقفر را اد 000 التقضّ كالبيع والهبة» وما لا يَحتَهِلُه 
كالعتق وفروعه. 
)١(‏ "المنح": كتاب البيرع ؟/ق5/أ. 


(؟) عبارة "المنح": ((قبض التسليم)) بدل ((نقض التسليم))» وهو تحريف. 
"البزازية": كتاب البيوع - الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالثمن 5/ت ١ت‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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ررك 


اا ا ومات مفيسا قل قد الف فليا أسوةٌ للغرّماء' ') وعند 


"التّافعي' "تيعدو لحن زواركما لو لم يقبط ١‏ 5 50 


ستوقة. 


كلاه 77 (قولة: وإلأم أي: وإن لم 0 قائمة سّوَاءٌ كانت هالكة أو ام 

00" (قولّة: كما لو عَلِمَ بدَلك) أي: بأنها رُيوف؛ لأنهُ يكونُ راضياً بهاء 
فلايكون لَهُ رَدّ ولا استردادٌ. 

004 (قولَهُ: وقالَ "أبو يوسف": يَرْدٌ يشل الرُيوفٍ إلخ) لأنّ الرُحوعٌ بالنقصان. 


الى 


باطِلٌ؛ لاستلزامه الرّباء ولا وَجه لإبطال عقوف المودة لِعَدَم رضاقٌ "دُرر”". قال في 
"الحقائق "7" نفلا عَنِ "العيون 40 : إن ما قالَهُ "أبو ا حَسَن وأدفعٌ م للضَّرر 7 ولذا 
ااحترناة للفتوى)) أه. زكُنلك صرح 3 "الْجمّع" 2 : (إبأنة فى به))» "عدمية" : 

5 (قولهُ: كما لو كانت رصاصا أو ستوقة) فإنها ترَدُ اتفاقاء "دُرر””2. وظاهِرُ 
إطلاقِه أنها ترّدُ ولو عَلِمَ بها وَقت القبض؛ لأنها لِيسَت مِنْ حنس الأثمان» "ط"”". 

ر٠حه؟م‏ (قولة: وماك فلس أئ: ا عاشي وين اشير تر دل 
القاضي أ لا. 

رحمه؟م (قولة: فالبائع أسوة للغرماء) أي: يَقَتَسِمونَةُ ولا يكو البائع ان 
)١(‏ في "و": ((الغرماء)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 131/5. 
(") "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ؟/ق ١5١/أ.‏ 
(4) لم نعثر على النقل في "عيون المسائل" لأبي الليثء» ولا في "عيون المذاهب" للكاكي. 
(د) في "الأصل”: ((ولدفع الضرر)). 
3( "الدرر والغرر": كتاب البيوع ادا 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدحل ف البيع تبعاً وما لايدحل ؟/8؟. 
(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 151/7. 
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مطلب: كر كد رمات للها دن لطر البق لعن بو 

كحمكق (قولة: إن البائع أحقٌ به) الظَاهِرُ أذ اماد أ أن أله عن عافد حن سوق لمن 
ل ل ل ل 
ارد لباقي الغرّماى وإن تَقَصَ فهرَ أسوةٌ للغرماء فيما دوين حدر اكرات بك الخو بد 2 
يده مُطلقا؛ إِذْ لا رّحة لذلك؛ لأنّ المشتري ملّكه وانَفَلَ بعد مَوتِهِ إلى ورتَمهِ وتَعلّقَ به حق 
غرمائي وإِنْما كان أحقّ مِنْ باقي الغرّماء لأَنْهُ كان لَهُ حق حبس ابيع إلى فض الدْمَّنِ في حَياةٍ 
اشتر فى كنا بوك مويه وهدة نط مزل في كرك لحل "ان الاساوافا ور ال 
مات الُوجّرٌ وعَليهِ يون فالمستَأحرُ أحق بالدَارٍ مِنْ غرَمائة))؛ أي: إذا كاتنت الذَارُ يدي 
وكان قَدْ دَق الأحرةً وانقَسّح عَقَدُ الإحارة يموت لوجر فلَهُ حَبِسُ الدَّاره وهو أحقّ يقمنها 
خلافب ما إذا عل الأحرة ولم يقبض الدرَ حمى مانت لوجي فإنة : حمر ال 
الغرّماء» ولا يُكون أ َهُ حَبِسُ الدّار كما في "جا مع الفُصولّين"7, وكذاما سيان 13 في ابيع 
الفاسد: ((لو مات بَعد فَسحه فالمشتري أحقٌ به مِنْ سائر الغرّماءء فَلَّهُ حَبِسُّهُ حتى يَأمحدَ 
مالّهُ)): هكذا يبَغي حَلَّ هذا المحلٌ وبهِ ظهَرَ جَوابُ حادثةٍ القتوى يلت عنهاء وهي: ما 
َو مات البائٌِ مُفِسا بَعدَ قيض الم وقبلَ تسايم ابيع للمُشتري يُكوثٌ المشتري أحقّ به؛ أله ليس 


(قولة: وانعقَلَ بعد مُوته إلى ورَنّمو) الظَاهِرُ حَدَفةُ؛ إِذ لا يُعَقِلُ الللكُ للورّثة مع استغراق 
التركةٍ بالدّين. 
4 ((به)) ليبيقيت قُ و 1 ون و"ب" و"م" 
(1) انظر "الدر" عند المقولة [55501] قوله: ((حتى فيح العَقَدُ)). 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 10/1. 


ل 


(؟:) صا ة5" وما يعدها در 
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ولَنا ا الصّلاة والستّلامُ: ((إذا مات المشتري مُفلساء فَوَحَدَ البائعٌ مَتَاعَهُ بعينه 
م ع( 


فهو أسوة للغرّماع»! 2 ا اق اواو ا ل الم و ا ا و ا 


اموا عون عا لاحي حر عطي سيريا و افيد لا ورد كود / 


ع2 


أذ يع مُوت البائع أيضا؛ ذلا حق للغرماء فيه بو جه؛ لآنه ااا رك 
مُضموناً بالشمن لو هلّكَ عِندَة ويثله ارهن فإن الراهنَ َأ 
سبحانة أعلم. 


هن أحق به مِنْ غرماء المرهنء واللّهُ 


)١(‏ روى مالك عن ابن شهاب عن ابي بكري عبد الرمورين : الحارث أن رسول الله يله قال: ((نعا رخل باعَ متاعاً 
فأفلم الذي ابتاه منه ولم يُقبض' الذي باغه من نمه شين فُوجَله بعينه فهو أحقٌ به؛ وإذا مات الذي ابتاعّه 
فصاحبُ المتاع فيه كوه العرمّاءع). 

أخر جه في "الموطأ" 778/7 برواية يحيى: وص75 1 برواية محمد وعنه الشافعي ف "الأم" 4/7 51؛ وعنه 
الببهقي ف "الكبرى"47/7» وأبو داود )5"55٠(‏ ف البيوع ‏ باب في الرّحْل ُفْلِسُ» وعبد الرزاق ف “المصدف" 
»)١5154(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" ٠57/4‏ و"بيان المشكل" (1505). 

قال الدارقطني في "العلل" :154/1١١‏ ورواه ابن وهب والشافعي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن عن مالك به 
وهكذا رواه الدبّري ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن مالك به. 

وأحرجحه الطحاوي ف "بيان المشكل" (57057): عن ابن ختزيكة عن عبد الرحمن بن بشر ثنا عبد الرزاق ثنا 
مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به موصولاً. 

وكذلك رواه عبد الله بن بركة عن عبد الرزاق به. أخرحه ابن عبد البر في "التمهيد" ١5/4‏ 4. 

واخنتلف على ابن شهاب؛ فرواه مرسى بن عُقبة عنه عن أبي بكر عن أبي هريرة؛ قاله عبد الرحمن بن بشر 
وعباس البمْرَاني عن عبد الرزاق» وقيل: عن عباس البَحْرَاني عن عبد الرزاق عن مالك عن الرُهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولا يْصِحّ هذا. 

قال ابن عبد البر: وكذلك رواه محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصّعاني عن عبد الرزاق عن 
مالك بهذا الإسناد مسنداً عن أبي هريرة عن الي ل . 

وروا محمد بن يوسف الخُذَامِي والدَبّري عن عبد الرزاق مرسلء كما رواه مالك ف "الموطا" ليحيى وغيره. 
وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق على إسناده عن سالك أحمدٌ بن موسى وأحمدٌ بن أبي طيية: وإنما هو 
ف "اموطأ" نسل واختلفَ أصحابُ اين شهاب عليه في هذا الحديث أيضاً نحو الاختلافب على مالك» فرواه صالح 


ابن كيسان ويونس ومَعمّر تمن الزهري عن أبي بكر مرسلاء ورواه موسى بن عُقبة عن ابن شهاب عن أبي بكر -ت 
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عن أبي هريرة مسنداً ... اه قال محمد بن يحبى: رواه مالك وصالح ويونس عن الزُهري عن أبي بكر مطلقاً ع 
رسول الله ولك وهّم أولى بالحديث ‏ يعني من طريق الزُهري. 
5-7 حديث يونس عن ابن شهاب به مرسلاً فأخخرحه )أ بو داود ١١‏ ادلي والطحاوي فق "شرح المعاني 1 

مَك حَديك موصي و شقية واد لاإعانة عبناي الرمانيا ااسجتادي كزين أبى إياس ثنا شعبة عن 
موسى بن عُقبة عن الرُهري عن أبي بكر عن أبي هريرة مرفوعاء أحرجه الحخطيب في "ناريخه' 9093ل ولعا 
هذا حطأء وسيأتي الصّواب عن شعبة فيه. 

ورواه عبد الله بن عبد الحبار الخبائري وخحالد بن مرداس وهشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة عن الزُهري عن أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي يلل به. أخر جه أبن ماجه (715359) في الأحكام ‏ باب من 
وَحّد متاعّه بعينه عند رَجْلٍ قد أفلس. ؛ وابن الجارود في "المنتقى" (581) و(7537))» والدارقطنسي 75/9و8, 
و3570/4 والعقيلي ف “الشعنانا 1 ؛والطحاوي في "بيان المشكل" (4707)» ثم قال: فكما لا ترى ذلك 
حجّة لفسادٍ رواية إسماعيل عن غير الشاميين» ثم وجدناه من روايته عن الشاميين الذين لا يكلم في رواية إسماعيل 
عنهم؛ قال الببهقي : وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الرّبيدي عن الرُهري موصولاً ولا يصح. 

أخحرجه أبو داود (393375)» وابن الجارود (755)؛ والدارقطني 7٠/8‏ و2370/4 والبيهقي في "الكبرى"47/7 من 
طريق الخبائري عن إسماعيل عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي الهُذيل الحمصي عن الزُهري به قال الدارقطني: إسماعيل بسن 
عياش مضطربٌ الحديث ولا ينبت هذا عن الزُهري مسندا وما هو مرسلٌ» قال أبو داود: وحديث مالك أصحٌ. 

قال ابن أي حاتم في "العلل" 588/١‏ لأبي زرعة: فإنٌ نش يُحدكت فا ن الربيدي فل" ما ها دياف من 
دف أن مييق رُوى هذا الحديث عن بقيّة؟ قلت: نُعيم بن حمّاد » قال: : روى نعيم بن حمّاد عن بقيّة ألخادية 
ليست من حديث بقيّة أصلاًء ما أعلمٌ رَوى هذا الحديث غير إسماعيل بن عيِّاشُ . وقال أبي: ولم يتاع ا 
وقالا: اتح عندا مق جيك اللخرياحن وكير عن الي مسلا . 

وعلى ك ليس ف لفظٍ إسماعيلٌ عن موسى: ((وإن مات الذي ابَاعَةُ)) بل ((فإن كان قطان مق عرشي ىش 
بي فهو أسوة العْرمّاءع). وزاد ف رواية الرّبيدي: ((وأيُما امرء هلك وعنذه مال امرئ ؛ بين اتتطلى منه شيئاً أ لم 
يقتض فهو أسوةٌ الغرمَاء.)). قال ابن عبد البر: جممٌ إسماعيلٌ بين حديث موسى بن عُقْبة وحديث الرُبييدي جميعا. 
وإِعًا ذكرٌ أبو داود روايته عن الرّييدي لأنه من أهل بده وحديلة عنهم مقهولٌ عند أكثر أها ل العلم بالحديث. 
وحديثة عن غير أهل بلده فيه تخليط كير . قال الدارقطني : خالفه اليمانُ بن دي في إسناده؛ فرواه عمرو بن 
عثمان عن اليمان عن الرُبيدي عن الرُهري عن أبي سلّمة عن أبي هريرة عن لبي موه مع الزيادة» واليمانُ بن عَدي 
قال أحمد: ضعيفُ الحديث» رفم عدي التفليس» قال البحاريٌ: في حديثه نظ . 

قال الشافعيي: وحديث ابن شهاب منقطمٌ ولو لم يُخالفه غيرٌه؛ لم يكن نا يثبتّه أهل الحديث : ولو لم يكن ف 


ترئه حجّة إلا هذا انبغى لمن عَرَفَ الحديث تركةٌ من الوجهينء مع أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن رون د ل فيه تت 
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حت ما روى ابن شهاب عنه مُرسّلاً إن كان رَواهُ كله و لا أدري عمّن روا ولعله رُوى أول الحديث وقال برأيه آخره وموجحوة 

ف حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن الى أله انتهى بالقول إلى: ((فهو أحقٌ به))» أشبّهُ أن يكون ما زادّ على هذا قولٌ من 
أبي بكر لا رواية. اه رواه مَعمَر عن الرُهري قوله مثلٌ حديث مالك عن الزُهري» أخرجه عبد الرزاق (18181) . 

أخجر جه ابن ماحه (71751)» والطبراني في "الأوسط" (514؟4)» والدارقطني #ام و له وابن عبد السبَرٌ 
في "التمهيد" ١3/8‏ 4؛ قال الطبراني: لم يروءٍ عن الزُهري عن أبي سَلمة إلا الرّبيديَ» ولا عن الرّبيدي إلا اليمان ابن 
عَدي» تفرد به عمرو بن عفمان » ووّقعَ في رواية ابن ماجه ( ريدي محمد بن عبد الرحمن ) وهذا خطاء إنما هو: 
محمد بن الوليد» ولعلّه من اليمان » وسأل ابن أبي حاتم أباة وأبا زُرعة في "العلل" 787/١‏ و5848 عنه فقالا: هذا 
طأء إنما هو عن الزُهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن النبي.... » واليمانُ هذا شيخ ضعيفُ الحديث. قال 
الدارقطني: وقد خحالفه إسماعيلٌ بن عيّاشُ عن الرّبيديّ وموسى بن عُقبة . واليمانُ وإسماعيلٌ: ضعيفان. 

قال أبو عمر: وهو حطأء وإنْما يُحفظ لرّهري عن أبي بكر لا عن أبي سلّمة» وليس مُحفوظاً رواية أبي سلمة» 
وإنما هو معروفٌ لأبي بكر بن عبد الرحمن؛ وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي هريرة 
صحيحة ؛لأنّ يحبى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْمٍ عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أنّ النبيّ ... ف التفليس مله سواءً إلا أنه لم يذكر الموت ولا حكمّه؛ وي حديث ابن 
شهاب: أن الغريمَ في الموت أسوةٌ العْرمّاء وإن وَحَدَ ماله بعينه ...» وروى بشيّر بن نهيك عن أبي هريرة عن النبِيّ 
مئله ف التقليس» ولم يذكر حكمٌ المونتيء والحديث محفوظ لأبي هريرةً لا يرويه غيره فيما علمت. 

فرواه مالك والتوري والثقفي ويزيد وهْشَيْم والقطان وأنس بن عياض وأبو خالد الأحمر وزيد بن أبي الوّرقاءء 
95 عن يحيى بن سعيد الأنصاري © ورواه ابن جريج عن ابن أبي حسين المكي» ويزيد بن عبد الله بن الهاد» 
ثلاثنهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن ععن أبي هريرة 
قال رسول الله ي: ((وأها امرئ فلس ووجّد سيلعته عِنده بعينها فهو أُحَ بها بن غيره)). 

أخرجه مالك ف الموطأ 578/7 البخاري (107؟) في الاستقراض ‏ باب إذا وجد ماله عند مُفلس» ومسلم 
)١359(‏ في المساقاة ‏ باب من أدرلة ما باعّه عند المشتري» وأبو داود (8519)» والترمذي )١17557(‏ ف البر عد كات 
إذا أقلس الرجلء والنسائي ف "المجتبى" 511/97 15 و"الكبرى" (57177) و(77177)) وابن ماجه (7558)؛ 
والشافعي في "الأم” 195/8 وأحمد 778/5و747 و7145 و75 و2474 والطيالسي (7507): وعبد الرزاق 
(0اكقليى والحميدي (5م. »)١‏ وابن أبي شيبة ١8/5‏ و479/8: والدارمي (-7553): وابن الجارود (4)3 وأبو 
غرانة (2515 2755) و(2775) و(57748 -2781) الطحاوي في"شرح المعاني" 174/4: و"بيان المشكل" 
(4500) و(4701) و(470) و(4 470 والباغندي ف "مسند عمر بن عبد العزيز" (75) و(د]) و(74 0 4) 
و( 47-4). والدارقطني 53/5 و350/4, وأبسو يعلسى (1170). وابن حبان (2.35) و(/ا7.ت)ء 


وتمام في "الفوائد" (535) كما في "الروض البسامك”" والبيهقي في "الكبرى" 4/5 245-14 و"المعرفة” (88728)) 2ت 


اللزء الام عن ميييحتكوحةة #46 #اجح ميم لفل جارف اليد 


وأبو تعيم نْ "الحلية" 751/5: هذا هو الصواب عن مالكء إلا أن عبد الر<من بن مهدي رواه عن مالك ولم يذكر 
عمر ين عبد العزيز. أخرجه البَاغندي (707) . قال الدارقطني لي "العلل": وخالفه يعلى بن حَكيم فرواه عن أبي بكر بسن 
حَرْمٍ عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لم يذكر فيه عر بن عبد العزيز [أخرجحه عبد الرزاق (13151)] 
ورواه يان الَْرّمِي عن سفيان عن عمرو عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز عن الب ل 
وحدّث به البَاعغندي [(77) و(75)] عن المقرئ عن ابن عُبينة عن عمرو بن دينار عن يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن 
حَرْم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الر“من عن أبي هريرة متصلا وأخرج الحُميدي »)٠١73(‏ وابن أبي 
شيبة ١8/9‏ » وابن ماجه (5534)» والبيهقي :في "الكبرى"7/د4؛ عن سفنيان» والصحيح من ذلك ما رواه يميى بن 
سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد ومن تابّعهما . 

ورواه سعيد بن أبي عُروبة وشعبة وأبان وهمَّام وحَرير وحمّاد بن سلمةه كلهم عن قنادة عن النضْر بن أنس 
عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النْبىّ » وهو المحفوظ عن قتادة. 

أخر جه مسلم .)١359(‏ وأحمد 5507/5 ودم”؟ و١٠١4‏ و١4‏ و44 وخلا؛ ولمء١ت‏ :وإسحاق بن راهويه 
)3١5(‏ و(5١٠)»‏ والطيالسي (2))7430 والطحاوي في "شرح المعاني" 175/4 ء و"بيان للشكل" (4705)) 
والبغوي ف "مسند علي بن اعد" (؟947) و(5507)» والدارقطني في "العلل" 177/١١‏ : وأبو غوانة (775د) 
و(2574) و(2756) و(37507)» والبيهقي في *الكبرى" 45/5» وابن عبد الب في "التمهيد" 4١١/8‏ . 

وكذلك رَوى معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به أحرجه مسلم والبيهقي ولم يصرحا بتتمّة الإسناد. 

وروا وكيع وأبو سفيان عن هشام الدّمتُوائي عن قنادة عن بشير بن لهيك عن أبي هريرة به. وأسقط النضر بن أنس. 

وأخرجه عبد الرزاق »)١5139(‏ وابن أبي شيبة ١/5‏ »وهكذا ذكره الدارقطني في "العلل" عن هشام ثم 
قال: واختّلف عليه لي رقع فوققه مسلمٌ بن إبراهيمٌ عن همّامء ورَفعَه غيرٌه. ورواه سليمان بن يلال عمن مثيم بن 
عِراك عن أبيه عن أبي هريرة به» أخر جه كذلك مسلمٌ والبيهقي . 

وروى أيوب وابن غُيينة وابن جُريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يخيى المخزومي عن أبي هريرة به. 
أخرجه أحمد 2149/1 وعبد الرزاق )١5175(‏ و(13174) والحميدي (د8١٠))‏ وعبدُ بن حُميد :)١441(‏ 
والبَاغْنندي (9©) (41)؛ وابن أبي حاتم في "العلل" 2794/١‏ والبغوي في "مسند على بن الجعد" (85) و(933)» 
والدارقطني 2370/5 و9/4؟؟ والبيهقي في "الكبرى" 247/5 ار 

وهكذا رواه عبد الرزاق )١13155(‏ عن محمد بن مسلم الطائقي عن عمرو به متصلاً مرفوعا. قال البغوي: ورراه 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار بلغني عن أبي هريرة قال رسول الله: فذكر مثله. ورواه شُشيم عن عمرو بن 
دينار عمّن حدّئه عن أبي هريرة قوله. أخرجه ابن أبي شيبة 19/5 » ورواه شعبة وحمّاد بن زيد عن عمرو بسن ديدار 
عن أبي هريرة قوله. أخرجه البغوي (771) و(3075)» وابن أبي حاتم في "العلل" 2291/١‏ وقال أبو زرعة: قصّرٌ به 


شعبة» وأحرجه الدارقطني في "العلل" ١17 1077/1١1١‏ عن علي بن المديني حدثنا به سفيان مرة أخرى عن ات 


حاشية ابن عابدين _-_- 2-2 سيت د تت ا 1ه قسم المعامللات 


ان 1 ل"ال 5 م 
(فروع) 
باع نصف الرّرع بلا أرض إن باعَهُ الأكارٌ لرَبّ الأرض جان وبعكسيه لاء 0 


أ 


6 (قولة: باع نصف الزّرع إلخ) صُورة المسألة: رحُلٌ لَهُ أرضٌ ذَفْعَها لأكار» 


> عمرو بن هشام عن يُحيى بن العاص المحزومي عن النبي قيل لسفيان: إنك كنت تقول عن أبي هريرةٌ» فتبسّمَ سفيان 
وقال: إن هشام بن يحيى ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن وما أراه إلا سمعّه من أبي بكر. 
ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال رسول الله وَل: (( يما رَحل أفلس فوحَد رحل 
عنده ماله ولم يكن اتَضّى من ماله شيكاً فهو له)). أخرجحه أحمد 5/9 ؟اد. 

ورواه هُشيمٍ عن موسى بن السّائب عن قتادة عن الحسن عن سّمْرة عن ابي يل قال: ((مّن عَرَفَ متاعَة عند رجحل 
أده وطلب ذلك الذي اشترى منه)). وف رواية: ((مّن وَحدَ عينَ ماله عند رّحل فهو أحقٌ به يبع المشتري من باعَة)). 

أخرحه الدارقطني +/8؟. وقال أحمد: موسى روى عنه الناس وهو ثقة . قال في "الفشح" : وإسناذه حَسرٌ 
وف سماع الحّسن من سّمْرة حلاف معروفٌ . 

ورواه الحّاجٍ عن سعيد بن زيد بن عُقبة عن أبيه عن سّمْرة مرفوعاً نحرّه. 

أخرجه الدارقطني 5/7/. والطحاوي في "شرح المعاني" ١732/4‏ عن الحجّاج عن سعيد بن غُبيد عن زيد بن 
عُقيل بد. ولفظه: ((مْن مرق له متاح أو ضاعٌ له متاعٌ ووجحده في يدي رَخُْلِ بعينه فهو أحقٌ بف وَيْرجعٌ المشتري 
على البائع بالشمن)). 

ويخالفه ما رواه ابن أبي نبب عن أبي المعقمر عن عمرو بن رافع عن عمر بن نَلدَة ررقي إوكان قاضياً على 
المدينة] قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس» فقال : لأقضينٌ فيكم بقضاء رسول الله ي: ((مْن أفلسسَ أو مات 
فود رجحل متاعّه بعينه فهو أحدٌ به)). أحرجحه أبو داود (1؟33)) وابن ماحه »)595٠0(‏ والشافعي في "الأم” 
(355/5 وابن المارود في "المنتقفى” (574)) والدارقطني 33/5 والطحاوي ف "بيان المشكل" (4709) 
و(٠49)؛‏ والحاكم ؟/.5 والببيتي ف "الكبرى"47/5» وف الباب عن ابن عمر أيضاً. 

ورواه هشام الدّستوائي عن غبلاس عن قتادة عن علي قال: ((إذا أفلس ولع إقائية بعيبها فهر متو العرماء)). 

أخرجه ابن أبي شيبة /15, وعبد الرزاق .)١5117:0(‏ 


)١(‏ في "ب" و"ط": (("شرح مجمع العبني")). 


الجزء الرابع عشر سا 848 ب - فصل فيمايدخل في البيع 


إلا إذا كات البَذئة) مِنَ الأكَار فيتبغي أنه تعوق القناية الال بان تبتر أو كريا 
اا لايَدخلٌ شمر وعيكد عاذ الم إلى الإدراك» لوا مُشتَري إعارتة 
ب البائع: إن شاء أبطل البّيع أو قَطْع القمر "امع اك 


- أي 


ي: فلاح - ودقع لها ادر ارس هل أن م لكا في يوه ينصفي الخارج» فعيل 
ورج الأرغ» فباع الأكا صف لرّبّ الأرض جار ابي أمّا وا رب الأرض نِصفَة 
لوكا ر فلا يُجورُ؛ ا ولا يُمكِنْ إلا بقلع الكل فيتضرَّرٌ المشتري بقلع 
تصيبهِ الذي كان لَهُ قبل التراء مُستَجِقَاً للبتقاء في الأرض إلى وقت الإدراك» نَعَمْ إذا كما 
البِذْرٌ من ابذك ر يكون مستأجرا الأرضَ بد بنصمر : الخارجء ا لر الأرض [#رق 3 ”رب مره 
بقلع ما سيق اذ بز ويه ها نر رحن بور لمعل ون قرم العامة عن 
الرّرعْه وقدّمنا" الكَلامَ عَليها وعلى نظائرها أَرَّلَ كناب الشتركة. 

زغحة؟؟)] (قولة: قال قٍِ "النهر " إلخ) أصلة لصاحب "الب"ل وحاصل البحث: أنه ينبعى 

(قوله: ودع لَهُ النذرٌ أيضاً إلخ) يَظهرُ أنهُ غيرُ قب بَلْ لو كات البَذْرُ مِنَ الأكَارٍ كان الحكم 
كذلك ف هذ الصّورة. 


)١(‏ في "ط": ((من البذر))» وهو خطاً. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدنحل ف الببع من غير ذكره وما لا يدل إلخ ‏ فصل في بيع الزروع والثمار 7551/1 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 74/١‏ بتصرف. 

0 "النهر"؛ كتات البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتبح قِِ بيع الدار ق5 ب 

(د) في "ك": ((إليه)). 

(5) المقولة 1د ]7١3‏ قوله: ((وفيها بعد ورَقتين: أن المبْطحة كذلك)) وما بعدها. 

(9) "البحر" : كتاب البيع - قصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار و 


خاشة ابن عابدين . -س تسم د72 5 بم تب قسم المعاملات 
((ولا فرق يَظِهَرٌ بّينَ المشتري والبائع)) 000 0 1# 
على قياس هذا أَلهُ لو باع نّمرِةَ بدُون التتّجَر لشّجر ولم يَرْض البائعٌ بإعارة الشّجَر أن يُتحيّرٌ 0 
المشتّري أيضا: إن شاءً أَبطّلَ البَيمَ أو قَطَعَها؛ لأنّ في اود المال» وفيه ضَررٌ عَلِهء 
0 تصريط للعو كحراه بِنَ المتون شراك زور يتطفي لمر الحال))» وأيض 
2 اا ل م لس 
وَحدَهُ أو الأرض وَحدَها 1 ": ((ويُوَمَرٌ البائعٌ بقطعهما ‏ أي: الزّر ع ع والشمّر وتسليم 
امبيع ون ليو افق خدا كه علي خا وديا لوللا لحان اعم 


0" 2 


5١ص‎ )١( 
ع أي: 0 الصحيفة السابمة.‎ 
0 م لك ان‎ 


(؟) المقولة [594 ؟ اع قوله: ((لاثّ مِلَكَ المشتري مشغول إلخ)). 


الجزء الرابع عش سس 848 ل سس © ياب خيار الشرط 


باب خيار الشّرط © 
0 


وحهُ تقدعه مع بيان تقسيمه مين في "الذرر" . ثم الخيارات بلغت سبعة عشرٌ 09 


لباب خيار الشّرط 4 
من إضافة التَّيء إلى سببه؛ لأنّ الشتّرط سببُ للخخيارء "بحر'”" فإن الأصل في العقد 0 
الطرفين» ولا يبت لأحدهما اختيارٌ الإمضاء أو الفسخ ولو في بحلس العقد عندنا إلا باشتراط ذلك. 
5206 (قولةُ: مير قي "الدرر"0م حيث قال بعدما تَرجَم اثتخياز المرظ رامين 
((وقدَمَهما على باقي الخيارات؛ لأنهما يُمنعان ابتداءً الحكم» ثم ذكرٌ خخيارٌ لوي لأنه يُمنَعُ تمامَ 
الحكم. وأعرَ يار العيبي؛ لأله يُمنَعُ لزومٌ الحكم. 
1 الشتّرط أنواعٌ: فاسدٌ وفاقاً كما إذا قال: افتزيق على أنى بالخبارء أوختى الى 
بخان اناما اواأيداً. ْ 
وجائ وفاقاء وهو أن يقول: على أني بالخيار ثلاثة أيامٍ فما دونهًا. 
ومُختلف فيه» وهو أنْ يقول: على أني بالخار هرا او مهرين الإنااقاينة عبد "الى سيد" 
و"زفر" و"الشافعي"”؛ جائرٌ عند "أبي يوسف" و"محمّد')) اه. وفي "البحر”©: ((فرعٌ: لا يصح 
تعليقٌ خيار الشتّرطٍ بالنتّرطِء فلو باعَهُ حماراً على أنه إن لم يجاوز هذا الهرَ فردٌهُ يُقبلّهُ وإلاّ لم 
يصمح وكنا إذا قال: ما لم يُجاوز به إلى اعد كذا في "القنية'"600)) اه. 


باب خيار الشّرط» 
(قولة: كذا في "القبية") عبار "القُنية" بلفظها: ((بعْت منلك لهذا الحمارٌ على أنّك ما لم تَتَجَاوَرُ به 
هذا النهرَ فردّدْتّه على أَبله منك وإلاً فلا لا يصحٌ وكذا إذا قال: ما لم تجاوزر به إلى العَدِ؛ لأنه تعليقٌ 
خيار التتّرطٍ بالتتّرطء فلا يصمّ)) اه. 


, عدّها في "الأشباه" ثمانية عشر د40‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار القتّرط 7/3. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع .1١51/9‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب غياز التترظ :/. 

(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في الشروط المفسدة للبيع ق4 ١٠/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين .م الست سسسس تا قسمالعاملات 
ام - 8 2 
2 نه سم اس و35 56 : .0 َه سل لفل ى ا« |« 5 0 
الغللاثة ا مبوب لها وخيار تعيين» وعبن» ونقد) و كمية» واستحقاق» وتغرير فعلي».. 


[مطلب: الخيارات سبعة عشر] 

هده (قولة: الثلاثة المبرّب لهَا) أي: التي دك لكل وبحل مها ناب اوهي: خبار 
الشتّرطء وخيارٌ الرّؤية» وخيارٌ العيب. 

بلامم دق (قولة: وخيار تعيين) هو أن 0 أَحَدَ الشيئين أو الثلاثة ة على أن يُعينَ يَأ شاى 
وهو المذكورٌ في هذا الباب في ك3 ا ديك عبدين على أن بالخيار في أحدهمًا إلخ)). 

وي (قوله: َعْبْنِ) هو ما يأنيا 0 في المرابحة في قوله: ((ولا رد بغي فاحش في ظاهر 
الرُوايق ويفتى باليَدٌ إن غَرَهُ))» أي: ع 8 المشعرى أو بالعكس أو عَرَهُ لذن إلا فلا. 

4 (قوله: وتَقّدِ) هو ما يأتي'" قريب في قوله: ((فإن اشتَرى على أَنْهُ إن لم ينقد 
الشمنَ إلخ)). 

زمقهكل (قولة: وكميّة) هوام ول البيوع فيما لو اشترى مما في هذه الخابيّة إل 
وَقدمنا"" بيانه. 

اق ف رق لقو اقطان عر خا سول 0 وى يا خمان لعي 3 قر له ورا سل عض 
البيع فإث كان استحقاة قبل القبض للكُلٌ ير في الكل وإ بعت عير في القيْي” لا في غيرو). 

1047 (قولةٌ: وتغرير 28 أمّا القولي فَهُوَ ما مر" في قولِه: ((وغين))؛ والفعلي 
كالتطريَة» وَهي أ يد الا ضرع الا ليحتمع لبنهاء قط الشري ي أنها غزيرة لبن 


والخيارٌ الرازد غيها اله إذا خليهة إل ضيه اكه وَإدْ سَخِطّها رَّها وَضَاعاً من قر””", ويه 


0 

)١‏ انغلر الدر عند المقولة [غ 1٠5‏ ؟] قوله: رزلا رد عن فاحش)). 

ا در" 0 

(4) المقولة 87775] قوله: ((ختير)). 

(0) ص ١8م:‏ "در" 

(5) المقولة [55588] قوله: ((وغين)). 

(0) جزء من حديث نبوي سيأتي تخريجه في المقولة [77717] قوله: ((بخلاف الشاة ا لمصرّاة)). 


]هع 


الجزء الرابع عشر ١‏ باب خيار الشرط 


وكشف حَالء وخيانة مُرَابحق وتوليّة نه :3 ورو نو املو ل وات الو اطلم ار ل وة 


أذ الأئمة الثلاثة و"أبو يوسف” وعندهما يَرَحَعُ بالتقصان فقط إِنْ شاي وسيأني”" تام الكلام 
على ذلك إِنّ شَاءَ اللهُ تعالى في عجيار العيب عند قَوِهِ: ((اشترى جارية لها لَبَنْ)). 

ملل (قوله: وكشفب حَال) هُوَّمامر”'أول البيبوع فيما إذا 0 بوزن هذا 
الحَجَر ذهباً أو بإناء”" أو حَجَر لا يُعرَفُ قَدرُهء فقَدْ ذكرّ "الشّارع" هناك: ((أنّ للمشتري 
الخيارَ فيهما))؛ وقدمنا؟ عر ا " هُناك: ((أنّ هذا الخيارَ تحيارٌ - الحال)). وَمنهُ ما 
ذَكْرةُ بعده في بع طُبْرةٍ كل صاع بكذكء 6 ار 

(قولة: وَعَانةِ مُرابحة» وتوليَة) هُوَ ما متيأني”" في المرابحة في قوله: ((فإث ظَهَرَ 
افيه و راض كاقزار أو وكات خلى لله أو نكولِه عَنِ لبَمِين أُحَدَهُ المشتري بكُلّ 
ثمنه أو رَدَّهُ لفوّات لضا وَلَهُ ال قَدْرَ الخيّانة في التوليّة؛ لتتَحَمَقَ التوليّة))» رعلق.علا/ 


1 


(قولة: ذَهَبا بإنا) لعلَهُ: : أو بإناء إلخ. 

(قولة: َي اذك بعت بنع منبرة حل اع بك إلخ) فعَلى هذا 520-007 اد بكتشف الحال 
حال امبيع كما في الصُرةٍ الأولى: أ أو كشف حال ما نقد فيه العقدٌ كما في الصورة الثاية فإنهفيهيا يعد 
0 البيخ. 

رفوك ٠"‏ ا توق أت حي باذ التوية لذ اشوا ب له كلعل لعي فنسن لبرقه فيا 
أنّ له الح كما أن لهُ أذ لا يُطالِب البائع بشيء. 


)١(‏ المقولة [١١1؟555]‏ قوله: ((اشتَرى جارية إلخ)). 


ا ادر 
() في "الأصل" و "له" "7 
(4) المقولة [15775] قوله: ((وللمُشتري الْخِارٌ فيهما)). 
(5) المقولة [15170] قوله: ((قي بَيْعِ صَبرةٍ)) وما بعدها. 
(5) انظر الدر عند المقولة [083 5 1] قوله: ((فإث ظَهْرَ عبياتة)). 


ا" و'ب" : ((ذهباً إناء))» وما أتتاه من "م " هو الموافق لامر أول البيوع» وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


وَفوَات وَصْفي مَرَغوبٍ فيه وتفريق صفقة بهّلاك بَعض مَبِيعء وإحازةٍ عَقَدٍ 


الفضولي: م لل ةط ال ا ارو وات 7 اي ا ب 1 


قال "ح”": ((وينبغي أن تكُون الوَضيبعَة كذلك)). 

رههه؟0 (قولُةُ: وقوات وَُفم مَرِعُْوسهٍ فيه هُوَ ما يذَكُرُهُ في هذا الباب'" في قوله: 
((اشترى عبداً بشرط حبرو أو كنبه إلخ)). 

مطلبُ في هلاك بعض المبيع قبل قبضبه 

505 (قولهُ: وتفريق صَفقةٍ بهَلاك بُعض مَبيع) أي: هلاكه قبل القبض» وقبّد بالبعض؛ 
أَهُ هلاك الكل قبل قبضِه فيه تفصيل قدّمناة”" قبل هذا الباب. 

وحاصِلَهُ ‏ كما في "جا مع الفصوين"”. : ((أنهُ إن كان بآفةٍ سَّمَاويّةٍ أو بفعل البائع أو بفعل 
المبيع يطل البيعغ؛ وإ بفِعل أحنبي يتخيّرٌ المشتري: إن شاءً فسّخ البيعً وإِنْ شَاءٌ أحازٌ وضَّمِّنَ 
المستهلك)) اه. وذكرّه في "البراز ال يا ث قال7©: ((وإن هلك البعضٌ قبل قبضِه سقط مِنَ 
امن كَدْرُ لقص سُواءٌ كان قصال قادْر أو وصفيء وبر الُشتري بِينَ الفسخ والإمضاء؛ 
وإِنْ بفعل أحنبي فلدوانا فد #البزانويق > جميع المبيع» وإِنّ بآفةٍ سماوية: نقصال قَدْرٍ رح عن 
المشتري حصّة القَائتم من الثم وله الخيارٌ في الباقي وإن تقصان وَصفي لا يَسقْطٌ شيءٌ من 
التْمنء لكله يُحيّرٌ بينَ الأحدٍ بكُلّ انم أو التَركِ والوَصفُ ما يدل تحت ابيع بلا ؤِكْر 
كالأشجار والبناء في الأرضء والأطرافب في الحيوان» والجؤدة في الكَيْليَ والوَرْني» وإ بفعل 
قود عليه فالحوابٌ كذللك))» وتام الكلام فيه" فراجعه. ش 


لاسر 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب المراحة والتولية ق914؟/ب بتصرف. 
(؟) صاة 78 "در" 

(©) المقولة [17511] قوله: ((وكذا الهبةٌ والصّدقة). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 5/9 

(د) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الباب الثاني عشر في قبض المبيع 20١ 5.٠0/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر م باب خيار الشّرط 


« 2 
ع 


وَظْهُور اللبيع مُستاجر أو مُرهوناء "أ شباه” مِنْ أحكام الفسُوخ وامية ةقهرم واي وومةه فرق ث6 قه 


7 ف 3 ب[ 7 َ ا 5 7 3 7 5 - 7 لي 1 7 0 
الإدعاة (قوله: وظهور المبيع مستاجرا أو مرهونا) أي : لو اشترى دارا مغلا فظهر أنها 
مرهونة أو مُستأجّرة يُيّرُ بين السخ وعدَيهء وظاهرَةُ أنه لو كان عالما بذلك لا يُخيّنُ وهوّ قولٌ 
"أبى يوسفل وقالا: يتخي ولو عالماء وهو ظاهرٌ ارو أية كما قِ "جامع الصو ولين'”'') وف 


2 


"حاشيته" ل "الرّملي””©: ((وهو الصّحيمٌ وعَليهِ الفتوّى كما في "الولواحيّة'”")) اه. وكذا يُخيرٌ 
امرتهسنُ والمستأجر بين الخ وعديوء وهو الأصٌ كما في "جامع الفصولين””» لك في 
"خاقيقد لالع 01 ((أدّ المرتهنَ ليس له فسخ في أصم الرُواينين)). وفي 
"العماديّة": ((أن المستأجرٌ له ذلك في ظاهر الرّواية» وذكرٌ ب: مبدارامة: أن الفتوى على عدَيو)) 
وسيأني”" ف فصل الفطئولي: ((أنّ من الموقوفب بيع المرهون والمستأجّر والأرض في مزارعة الغير 
على إحازةٍ مُرتهن ومستأجر ومُرَارٍع)) اه فإ أجارٌ المستأجرٌ أو متهن فلا خيّارٌ للمشتري» 

وان لم يجز فالخيارٌ للمشتري ف الانتظار والقسخ» وسيأتي "" تمامة في فصل الفضولي. 
نوه !مم (قولة “4 '"أشناة"م قال و0 : فر كلما يُباشِرها العاقدان إلا التحالف» 


00 


(قولة: : وكذا ب يُخيرٌ المرتهنْ والمستأجر بين الفسخ وعدمو) أي: بين فسخ البيع وعدمه. 


)١(‏ "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ ؟/517. 

(؟) "اللآلئ الدرية ِْ الفوائد الخيرية" : الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 717/5 (هامش 
"جامع الفصولين"). 

(7) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه وخيار الرؤية والشّرط ق87١/أ.‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر إلخ 7370/7. 

(0) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية" على "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن 
والمستأجر إلخ؟/17 (هامش “جامع الفصولين"). 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إلخ 84/5 

() المقولة [79/47] قوله: ((ووّقف يَيِمُ المرهون والمستاحر إلخ)). 

(4) هذه القولة مؤخرةٌ في 0 ولك و"" عن التي. تليهاء وما أثبتناه من "ب” و"م" من تقديمها هو الوافِقٌ لسياق "الدر". 

(9) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الفسوخ ص١١‏ 4 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 0" قسم المعاملات 


قال: ((ويفسخ بإقالة وتحالفي))» فبلغت تسعة عشَّر سببا!"؟؛ وأغلبها ذكرها" 
إن 7 3 0 عيها. .جيه 0 32 م اس .2 7 
المصنف" 2 يعرفه من ماران الكتاب. (صح شرطه للمتبايعين) معا ا ا 0 


فاه 00 وإلما يسح القاضيء وكلّها تحناج إلى الفُسيخ وس ف يا 


نا م 
بنفسية)) اه 2< 


كلق (قوله: رد بإقالةٍ ول لغي) لا يخفى أن الكلامَ في الخيّار لا في ممرد د الفسخ. 
لك قد جاعاسة رائها لو فال | يوشهة: الكفرة :ظالك ا #اللقار ور العبول وعدي بوداي اه 
منهمًا بين الجلف ه وعدمه. فلو احتارٌ عدم الجلف يلزمة دعوّى صاحبه. 0 التحالف: أن 
اماق ار من أو مبيع أو فبهما ويعرا عن ال ولم برضن واحة مهما بتتعوى الأنّر 
تالف وَفسّخ لقاضي البيعَ يطلب عونك وللشألة جيتوطه ل كات دصري اليو من 
كتابب الدّعوّى7") 

1 (قولة: صَّحََ م أي : شرط الخيار لذ كوو وصرحَ بفاعلٍ ((صّح)) ا إلى 
أن ضميرٌ ((صّحّ)) الواقع ف عبارة "الكر”” وغيره عائدٌ إلى المضاف إليه في التّرحمة» قال ؛ 
"البحر””: ((والظَاهرُ أن الضَّميرَ يعُودُ إلى الخيار, ل "الوقاية'”"" و'النقاية"”” '': صم خيارٌ التتّرط 
فأبرَرَهُ والأولى ما في "الإصلاح": صم قوط ليان أن مضق بالعريسة خوط الخيار لا نفس 
الخيار)) اه. فالضّمير - على الأول في كلام "البحر" ‏ عائد إلى المضافي» وعلى الأخجير راك الْضمّاف 


)١(‏ كذا في "د" و'و" و'الأشباءة, وف "ل" و"ب": ((شيعا»)؛ 

(9) ف 'و": ((ذكرها)). 

(5) في "الأصل": ((كل)) بدل ((شيء)). 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 1/5853 

(د) بل هي في باب التحالف. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [717/1775] قوله: ((أو وَصفه)). 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط 8/7. 
(8) "البحر”: كتاب البيع - باب نخيار الشّرط 5/5. 

(9) انظر ”شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 7/5 (هامش "كشف الحقائق”). 
)٠١(‏ انظر "شرح النقاية" لملا علي القاري: كتاب البيع ‏ فصل: صح خيار الشرط 11/5. 
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الجزء الرابع عشر 0 باب خيار الشّرط 


إليد» وبهِ حرّمٌ في "النهر””2 فقال: ((الصّمير في: ((صّمّ)) يعودٌ إلى المضّاف إليه بقريدة: 
صحّ ولقد أفصّحَّ لك عنهُ في الع 00 قال'": وصحّ م الخيار لها في 
الخلع لا لَهُ. ومَنْ غَمَلَ عَنْ هذا قال ما قال)) أه. 

قلث: فيه نَظَرٌ إن الشرط الواقغ في الترجمة عامٌ بقرينة الإضّافة» ولقولهم: إِنْهُ من إضافةٍ 
الحكم إلى سببه) أي: الخيار الواقع بسبّب الشتّرط؛ فلا يصِح عو الضّمير إلى الشترط الدكوية 
أذ موف باع دسم خا انرود ابن و قرط الخيار الذي أفصّح عنهُ في الخلع» 
أبن العا عن قاض وسلاق “الأمسا لا رمخ ديا على فواو ويل لخر بهد 
تركيبٌ آخرٌ صحيحٌ في نفسيه» والأحسنْ ما استظهرَةٌ في "البحر'”07) مِن عَودِه إلى الخيار لكن 
بقيدٍ وصفِه بالُشروطية, فإنْه في الأصل من إضافة الورك لوي ليون لووط 

هذا لا يناي كوث التّرط سيّباً للحُكم كما أفادَةٌ "ا مراع 

وقد يقالٌ: إن خيار الشرط مركب إضاقٌ صارٌ عَلَما في 58 الفقهاء على ما يت 
لأسَدٍ المتعاقدَين من الاختيّار بينَ الإمضّاء والفسخء وكذا خيَارٌ الرّؤيةٍ وخيارٌ التعيين وخيارٌ 
لعي كما صّار القاعلٌ والمفغولٌ به ونحوٌ ذلك من التّراحم عَلّماً في اصطلاح النحويّينَ على شيء 


(قولة: قلت: فيه نر فإنّ الشرط الوَاقِع في الترجمة عَامُ إلخ) فيه: أن الإضافة كما تكوث للعامً 
تكونُ للحاص» فيقال: غلامٌ رجُل والرَّحُلِ فلا تصلّحُ قرينة على الشُموم؛ على أذ الإضافة إِنما تدل 
على عموم الْضَافٍ في تفسهٍ لا المضافم إليوء ولا شَلكّ أن سببّ الخيار معنى التُخبير بين الإمضاء والفسخ 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق555/). 

(؟) أي: مص مصنف "الكنز". انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الطلاق ١5/١‏ ؟. 
© "البحر": كتاب البيع - ياب خيار الشتّرط 7/5. 

(4) في "7": ((الصفة)). 
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(ولأحدهما) ولو وصياء الو اتاسطا ووب بجاوو او ل 


خاص عندهم؛ وعلى هذا يعُودُ العتّمير في ((صعٌ) إلى هَذَا المركب الإضّاق وهو 
ما أفصّحّ عنة في "الوقاية" لقني" 30 فكان ينبغي "ا مقا عدوي د 
من التتكلف والتَعسّفي. 

(قولة: وَلّو وَصِيَام وكا لو وكيلاء قال في "البحر”: ((ولو أَمَرهُ بيع مطلق 
فعقدَ بخيار لَهُ أو للآمِرٍ أو لأحنبي صحّحَاكُ ولو أمَرَهُ بيع بخيار للآير فشَرَطُ لنفسه لا يحون 
ولو مره بشيراء بخيار للآمر فاشتراةُ بدون الخيار نَفدَ الشُْراءٌ عليه دون الآمر للمُخالفة بخلافف. 


اذا مره ابيع بخيار فباعٌ بانا حيث بطل أصلا)). اه ملخصاء "ط”". وسيذكرٌ 


"الشّارحٌ”7' الفرق بينَ الفرعين الأخيرين. 


إنْما ُو التّرْط الَاصُ الذي هو هذا الاشتراطٌ الذي تعلق به لا مُطْلقٌ شرط؛ إذ لا معتى لثبوته بسببه 
إلا أنه إذا شرط في العقدٍ يكون ثابداً به لا مطلّق شَرْطِء ونذا قال في "النهر": ((أي: خيار يت 
باشتراطو))» وبعود الضّمير للم ركب الإضّاق يَردُ عله مافي "الثهر": ون أن الذي يِف بالملكة هر 
لتر فليا زان نامرد التي انين الكليى :له الو عاتن بلحت نالك هالا بسر 

(قولة: ولو أَمَرَهُ بيع مطلق فعَقَدَ مخيار لَهُ أو للآمِر أو لأحنبي صحَّحاهٌ) للمحَالفَةٍ إلى حير لما أن 
البيمٌ بالخيار فيه رأي وتدبيرٌ بخلافه بون تأمّل. ش 

(قولة: ولو مره ببيع مخبار للآمرٍ فشرطه لنفسيه لا يجورُ) وإن كان اشتراطةُ لنفسيه اشتراطاً لآير 
إلا أله يكونٌ للآمر بطريق التبعيّةِ فيكو عفالفاء كذ في "البخر". 


)١(‏ ف هذه المقولة. 
(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 4/5. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط 9/5 5. 


(:) صضاكماطم "درا. 


الجزء الرايع عشر . سسسسسسسا ه8 لس سس © ياب خيار الشرط 


(وَلغَيرهِما) ولو بَعدَ العَقدٍ لا قله "تتارحانيّة" (ني مَبيع) كله (أو بُعضيه) كثلئه أو 


ربع ولو فاسيداء وَأ جلما ف القتراطه 00 


0 (قوله: ولغيرهِما) ويثبت الخيارٌ لهما مع ذلك الغير أيضاً كما بعال نول 
"الصنف": ((ولو شَرّط المشتري الخيارَ لغيره صحّ إلخ)). 


0705 (قولة: ولو بعد العَقد) رما يُتَوهُمْ اتصاصّةُ بقوله: ((ولغيرهما))» مع أنه جَارٍ 
في الأقسام الثلائق فلو قَدَّمّهُ وقالَ: صحّ شّرطة ولو بعد العَقَدٍ لكان أولى. اه "ل" 
7) 


فلو قال أُحَدُهُمًا بعد ابيع ولو بأيّام: جعلتك بالخيار ثلانة ليام صّحّ إجماعاء "بحر 


اكظقة (قوله: لا قبِلَه) فلو قال: جعاتك بالخيار ف البيبع الذي تعفد 0 اشترّى تعطقنا 
لم يشت» مي نا 

رقمخاى (قولة: أو بعطيم لا فرق في ذلك بينّ كون الخيار للبائع أو للمشتريء ولا بين أن 
يصّلَ للم أ لا؛ لأناّ نصف الواحد لا يتقاوت» "ط”” عن "التهر"”0. 

195.5 (قوله: كثائه أو ربْعه) مثلهُ ما إذا كان المبيغ متعددا وشرّط الخيارٌ في معيّن منة مع 


تفصيل الثمن كما يأتي”" فَبَيلَ حبار التعيين. اه "ح "00 
0 (قولة: وَلّو فاسيدا) أي: ولو كان العَقدُ الذي شُرط فيه الخيارٌ فاسداء وكات الأقعدُ 


)4)١(‏ ص١١"‏ وما بعدها "در", 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ق85؟إب. 

(6) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط 5/". 

(4) "التاترحانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات ؟ /ق14"/ب. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط 8./8. 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق657/ب. 

0) صا 15م "در". 


25 "م": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط 7453ب 


حاشية ابن عابدين اااخقتت”ت” تت اردان قسم المعاملات 


ارك أ يقرا ل: صم شَرطَةٌ ولو بعد لُق ولو فَابيداً كما لا يخفى ' ”7 قاد 
ل اي : إنه يبس لمن ا* سه 
القبض؛ ولا يتوقفُ على القضاء به أو الرّضا اه 

قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنه إن كان 0 في قوله: ((ولا يَتَوقفْ إلخ)) غائداً إلى الخيار فَهُوٌ 
لايتوقف على ذلك مطلقاء أو إلى ة فسخ ابيع(" الام فكذلك» نعم تظهر الفائدة في في أنه لو كان 
الخيارٌ للبائع أو لهما وقَبَضَهُ المشتري بإذن البائع لا يُدعحلٌ في ملك المشتريه مم أنه لولا الخيارٌ 
مَلَكَهُ بالقبض» فافهم. 

:07 (قولهُ: فالقولٌ لنافيه) لأنه حلاف الأصل كمافي "البحر” »؛ وهو مكرًرٌ مع 
ما يأتي (0) 00006 ان 

(ه:*ام (قوله: على المذهي) وعند "عمد" القولٌ لِمُدُعِيه واليّعَة للح "27 
ا 


)ب 


(قولة: فهو لا توف علّى ذلك مطلقا) أي: في فسخ بفسادٍ أو شرط وقولُّ: ((فكذلاث) أي: الخيار 
ولم يتعرّض لقوله: ((ولو بعد قبض)) مع الاشتراك فيه يبّنَ الفسخ بالفسادٍ والخيار تأمّل. ولا يخفى ما في كلامه 
ف الخفاء وَحَمْل الكلام على خلافب ظاهره. 
)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الْقْتّرط ق785/ب بتصرف. 
(5) في "ب" وكم": ((اشترط)). 
5" في "ك": ««لمبيع)). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الششّرط 7/1. 


(ه) صداخ 75 در" 7 


(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ق787/بء بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط 8/3 


زدحككلل (قولة: ثلاثة أيام) لكن إن اشترى شيعا م يسارع إليه الفساد ففي القياس لا يحبر 
المشتري على شيء وفي الاستحسان يقال له: ما أَنْ تفسّخ البِيعٌ أو تأحذ المبيعٌ ولا شَيءً عَلَيِكَ 
ص لمن حلى نجي لبي أو يُفسسُدَ ابي عندك؛ دفعاً للضّرر من الحانيين» "ا "01 
(تنبية) 
اعلَمْ أن الخيار في العُقُودٍ كلها لا يحور أكثرٌ من ثلاث أَيام إل في الكفالّةٍ في قول "الإمام"» 
زادَ في "البرّازيّة”: ((وللمُحتَال وكذا في الوّقفي؛ لأنّ وار على قول "الثاني" وَهُوَ غير مُقيّدٍ 
عندهُ بالقلاش))» "در مُنتقَى””'2: وتمامة في "النهر"00. 
للككم (قولة: وَفسّد 55 إطلاق) أي: عند العقدء ما لو باع بلا حيار ثم لقي بعد مَذَةٍ 
فال له: أنت بالخيار فلَهُ الخيارٌ ما دام في المحلس» .منزلة قوله: لك الإقالة ف ع 
عن "الولو حية"2"97 وغيرهاء وحمل عليه قولٌ "الفتيح"0": ((لو قال له: أنت بالخيار فله خيارٌ 
المجلس فقط))» قال في ر«اق:1/8 "النهر"20: ((ولم أرَ مَنْ فرق بينهماء ويظهّرٌ لي أن المفسية. 
ف الثاني أي "): الاطؤلاق وشح الفقيت قار تر عمل تون الأرل بع نمام فين 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الشّرط 5/ه. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١844/7‏ (هامش "الفتاوى الهددية'). 

(7) لم نعثر عليها في مظانها من "البرازية". 

(؛) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات 4/7 ؟ (هامش "مجمع الأنهر'). 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ق/8517/أ. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار النتّرط 4/5 . 

(1) "الولواحية": كناب البيوع ‏ الفصل التاسع ف الاستبراء و إسقاطه و خيار الرؤية و الشّرط */ق87١/]‏ بتصرف. 
(8) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 499/5. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق777/ب بتوضيح من ابن عايدين رحمه الله تعالى. 


٠١‏ في "م": (رأمّم بدل (رأي)). 


حاشية ابن عابدين 0 ل سس قسمالمعاملات 


وقد امك تصححُة يإامكان” الخيار له في امجلس/) اه. 
(تنبية) 

كذ" عن" الذور"#زارانه لو قال حل أي باخيار باه فيد و فاسين ترا قر بن 
"الشرنبلايّة"”": ((بأن قولهم: لو حلّف لا يُكلَمُهُ أياما يكوث على ثلاثق ومقتضاة أن يكوث هنا 
كذلكَ تصحيحا كلام العاقل عن الإلغاء» وإلا فما القرق؟!)). 

قلت: قد يُجابْ بأنّ ((أيام)) في الحلف يصِحٌ أن يُرادَ منه الثّلائة والعشرة مثلاء لكن اقتصرٌ 
على اللَلائةِ؛ لأنها اتن وذلك لا ينان صحة إرادةٍ ما فوقهاء حتى لو نَوَى الأكثرٌ حَيِت بخلافِه 
هناء فإ الثَلانة لازمة بالنصّ أل ولفظ ((ثياما)) صَالِحٌ لما فوقهاء وما فوقها مُفسِدٌ للعَقدِء 
فلا يفَعا حَمُلهُ عض الثلاثة؛ لأنه لا يَقَطَمْ الاحتمال. 

021 (قولة: فلِكلَ فسخ شَمِلَ مّن له الخيارٌ منهما والآخبرٌّء وهذا ‏ على القول بفساده 
ظاهرٌء وكذا على القول ا بأنه موقوف» قال في "الفح””: ((وذكرٌ "الكرخي" نضا ععن 
أي حنيفة": أن الى موكرتب على إحازةٍ المشتري» وَأنْبَتَ للبائع حقّ الفسخ قبل الإحّازة؛ أن 
لكل من امتعاقدينٍ حقّ الع في البيع المووضي)) اه 

"كلق (قولة: حلاف لهما) فعندهما يجورٌ إذا ل لور ف فتح"200. 


(قولة: وقد أمكنَ تصحيحُهُ بإمكان الخيار إلخ) عبارة "الأصل": ((بإثبات الخيار إلخ)). 
(قولة: قد يجاب بأنّ (ريام» في الجلف يصح أن يراد إلخ) هذا الجواب لا يلاقى ما قْ السّوال. 


)١(‏ "عبارة النهر": ((بإثبات)) بدل ((بإمكان))» وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(5) المقولة [45د؟1ع قوله: ((مُييّنْ ني "الذرر"')). 

() "الشرنيلالية": كتاب البيرع باب حيار الشتّرط والتعيين ١50/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) في هذه اللقولة. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط 5.01/5. 

)١(‏ بل هي عبارة "الهداية"؛ انظر "الهداية": كتاب البيرع - باب خيار الشرط 07/5؟. 


20 


الجزء الرابع عشر ١‏ باب خيار الشرط 


زعي أنه عو إل اجا قن له ادير :وق الثلاقم تنب محييها على السام 


0514 (قولةُ: غير أنه يجورٌ إن أحارّ في الثلائة) وكذا لو أعتق العَبِدَء أو مات العبدٌُ 
بال عن "20 

5518 (قوله: في الثلاثة) ولو في املد الرابع» 01 نهستائي”7. 

(قولهُ: فينقَِبُ صّحيحا إلخ) لأنه قد زالَ المفسيدُ قبل تقرروء وذلك أن المفسيد ليس 
هو شرط الخيار بل وصئله بالرّابع فإذا أسقطة” تحقق زوالٌ المعنى المفسد قبل بحيده» فيبقى العقادُ 
ضجيحاء ني اختلفوا في حُكم هذا العقدٍ في الابتداى فعند مشّايخ العراق حكمُّة الفسادٌ ظاهرا؛ إذ 
الظاهرٌ دوامُهُما على الشَّرط فإذا أسقطهُ تيبّنَ حلاف الظاهر فينقِيِبُ صحيحاء وقال مشايخ 
تخ اسان والإمامٌ "السسر: جر رن ودياك ب ريا يرا زم 
موقوفف؛» وبالإسقاط قبل الر ربع يَْقِهُ صحيحأء وإذا مََى حزءٌ من الرّابع فسنّد | عقن الآنَ» وهو 
الأوجة))» 0 فق إن 3 انيرو "فن"00) مل ع وتمامة فيه. ولكن الأول ظاهرٌ 


.5/5 انظر "البحر”: كتاب البيع - باب غخيار الششّرط‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١61/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

( في "الأصل" و"ك" و"7": ((ليل)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل خيار التتّرط 2/١‏ وفيه: ((ولو ف الليل الرابع)). 

(ه) في "الأصل": ((أسقط)). 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ف البيع 7١57/1؛‏ وليس فيه: ((هو موقوف)). 

(0) أي: في شرحه على "الجامع الصغير" كما نص عليه في "البناية" 0/90 

(8) أي: "الفوائد الظهيرية" كما صرَّح يمنا خب "الخ" + :3/5 واللصلف في 'المنح": ؟/ق”/ب. 
(9) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب يار الششّرط 5.01/5. 


حاشية ابن عابدين ع د يك ا قسم المعامللات 


عاواو م و و و و هيه مه مه ها وام و م م و و فيه يفوع م ولام ععة ع فاع وا فاج وه م و و و و م و ورد فم راف اماره م ماوع 6 وم نه م قم مم فا قم 


الروايق "بحر'”" و"ينح”". 

وق "الحدادي”0: ((فائدة الخلاف تظه” قْ أن الفاسِدٌ يُملْكُ إذا ١‏ اص تصّل به ه القبض» 
والرمدف اقيق ١‏ امع تلت ور نظ بياث السافة ارقا يد سل ا بإذن البائع 
كما في 'المجمّع". والأولى أن يُقال: إِنْها تظهَرٌ في خُرمة المباشّرةَ وعديهاء فتحرُمٌ على الأول 
لاعلى الثانيء 0 

قلت: وف لتنظير افا املك ف القاسد يَحصُلْ بقبض المبيع بإذن البائع» فالمتوقفٌ 
فيه على إذن البائع هو القبض لا نفس اللكِء وأمّا الموقوفُ كبَيع الفضوليّ فإنّ للك يُتَوقفٌ 
فيه على إجازةٍ المالك البيعٌ؛ فتبقى ثمرةٌ الخلافب ظاهرة؛ لكِنْ ما قدّمناه”/ قريباً عن "الخائيّة": 
((يِنْ أنه لو أعّق العبد يُنَقلِبْ جائزا)) يَسْمَلٌ ما قبل القبضء مع أن قولّهُ: ((يَنقلِبُ حائزا)» 
000 اقول كآنه فاسدٌ لا موقوف؛ فَيُفِيدُ حصول الملك قبل القبض» ويُويّدُهُ ما مر من 

حَكمَهُ عند مشَابٍ يخ العراق الفسادُ ظاهراً فيَدُلُ على أنه لا فسادّ في نفس الأمرء ولذاقال 

: وا واد فوا القرلان اه لكا لَّ الرابع» أن كعن تق والاتسسق 
الخلاف إل بإثباتب +الفساق على ود رت شرع بإاسقاط الخيار قبل بحيء الرّابع كما هو 
ظاهرُ "الهداية"00)), 


.5/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )١( 

)١(‏ "المنح": كتاب البيو ع باب في بيان أحكام خيار الشّرط ؟/ق"/ب. 
(*) لم نعثر عليها في مظانها من "الجوهرة النيرة". 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط ق/9510/أ. 

(5) المقولة [4 1571] قوله: ((غيرَ أنه يحررٌ إذ أجارٌ في الثلائةع). 

(5) ف هذه المقولة. 1 

(0) "الفتح”: كتاب البيورع - باب خيار الششّرط 5.01/5 بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع باب مار الشتّرط 78/7 


الجزء الرابع عشر 777 سس 88# سس © ياب لخيار الشرط 


(قي) 0 يَحتمِلُ الفسخ كمزارّعة ومَعَاملةَ.............. 0000 


مطلب: المواض ضع التي يصح فيها خيارٌ الشتّرطٍ والتي لا يصح 
لحرن 5 ف لازم) أخرّج به الوصيّة» فلا محل للخيار فيها؛ لأنّ للمُرصي الرّحوعٌ فيهًا 
ذم نام وللط رس الف قروا وعدم أن ",وساي الفاية و الؤديكة. 

4 (قولة: يُحتولٌ الفسح) أخرَيّ ما لا يَحعَمِلُ كنكاح وطلاق وخلع وصلح عن قَوَد 
واستشكلٌ في لت الفصوكين"7" النكاح بفسححه بِالرّدّةَ وملك أحدهما اك بعد 
التمام نا فبيحة بعدم الكفاءة والعتق والبلوغ فهوَ قبل التّمام. 

قلت: قد يُحاب بأن المراد.بما يَحتمل الفسخ ما يله بتراضي ر؟/ق١+/ب:‏ المتعاقدين 0 
وفع اكاح يلوه ولك تيك تيم 

65 (قولة: كمُرارَعة ومُعَامَلَة) أي: مُسَاقاقِ وهذان ذكَرّهما في "البح" يفا 
فقال: ((ويتبغي صحُنهُ في الزارعة والْعاملة لأنهماا”' إحارة))؛ مع أله حرّمٌ بذلك في "الأشباه'”, 
قال "الحموي”": ((يُحبَمَلُ أنه ظفِرَ بلمنقول بعد ذلك» فإنٌ تصنيف "البحر" سابق)). 


(قولُ: قال "المَويٌ": يُحتَمُل أنه فر بالمنقول بعد ذلك إلخ) فيه: أن عبارته ف "الأشباه" تدلٌ على 
أنه قال ذلك بطريق البحث حيث قال: ((الحاقاً لهما بالإجارة)) اه. ثم ريت في "شرح هبة الله" قال ما نضّة: 
((وقي "البحر" ما يُصرّح أن ثبوتة فيهما على طريق البحمثي وبه يشْعِرٌ كلامه هنا)). 


)1١(‏ قوله: ((لازم») من كلام الماتن في نسححة "ط". 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 0/9. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7143/١‏ 755. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط 5/5 . 

(5) في النسخ جميعها: ((بأنهما)) وف "البحر": ((لأنها))» وما أثبتناه من "ط". 
(1) "الأشباه والنظائر": الفينٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صغ 7-. 

(/) "غمز عيون البصائر": الف الثاني: في الفوائد ‏ كتاب البيوع ؟/580. 


-حاشية ابن عابدين حم ب بج تت 1 22ج 27272772722 قسم المعاملات 


وزلخارو وقصفة وعتلم عو شال) ولو ابديز غيتقه رابع علج ور إوحيق 
ند مال) لو شرط لزوجةٍ وراهِن وَقِنَ (ونحومًا) 0000 


كم (قولة: وإحَارة) فلو فسخ في اليوم الثالث هل يحب عليه أحر يومين؟ أفتى "صط"0") 
أله لا يجب؛ لأنه لم يتمَكّنْ من الانتفاع بحكم الخيار؛ لأنْه لو انتقّعَ يطل خيارُ "جامع 
ال 

بتكم (قولة: وقسمة) لأنها بيع من وجه. 


"6 


(قولة: وَصّلحٍ عن مال) احتررٌ ربوعن صل عن فون لأْه لا يَحمميلٌ الفسيخ كما مر 
7*١‏ (قولة: ورَهْنِ) كان ينبغي تقدقٌهُ على الخلع أو تأخيرة”؟ عن العدق؛ لأنّ قول 
"المتن": ((على مال)) راجع للخلع أيضاًء ولا يصح رجوعة للرّهن كما لا يخفى» وكان ينبغي أن 
يَذْكْرَ الطّلاقَ على مال أيضاً؛ أنه مُعاوّضةٌ من جانب المرأٍ كالخلعه وكمًا أن العنقّ على مال 


ا إ(ك) 
ع 


مُعاوّضة بن جانب العبد. اه 
0 5 5 01 ني ب« م 
(4؟5؟؟ (قوله: لروحة و راهن وق قِن) لأن العقد في جانبهم لازم يحتمل 0 بخلااف 


ٍِ 


الروج وا لسَيّدِء فإنّ العقدَ من حانبهما وإِنْ كان لازما لكنه لا يَحتَهلُ الفسخ؛ لأنه بمم 
وغلاتت الزقيي اذ اله من حا غير ورم اسل 0 


(قول "الشارح": وصُلْح عَن مال إلخ) يظهرٌ فيما إذا لم يكن ععنى أخذٍ بعض حقه وإسقاط الباقي» 
وإلا يقال فيه ما قيلَ في الإبراء على ما يأتي» كما أن إطلاقةٌ الكتابة شاملٌ لما إذا شرط الخيار للقن أو المولى. 


)١(‏ في "ط": ((عن)). 

(؟) أي: صاحب "المحيط" كما ف رموز "جامع الفصولين"؛ ولم نعثر عليها في مظانها من "المحيط البرهاني"» ولعل 
المراد "مميط الس رحسي 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١/145؟.‏ 

(؟) المقولة [571؟] قوله: ((ِيُحتمِلٌ الفسنخ)). 

(5) في "ح": ((وتأخيره)) بالواو. 


03١‏ ل كتانية البيوع باب غخيار الشتّرط ق7/5 /ب. 


الجزء الرابع عشر مدع ل د تس باب خيار الشّرط 


ككفالة وحَوَالَةِ وإبراء وتسليم شفعة بعد الطَلبينء 121171 


اه "ح”» أي: فيما لا يصح فيه الخيارٌ» ويمكن أن يقال: إن الخلعٌ والعنىّ على مال داتحلان في 


م - 


قوله الآتي'"': ((وعين))؛ تأمّل. وقولة”": ((لازم يَحمَيِلُ الفسح)) أي: قبل تابه بالقبُول» أمّا بد 
لقبُول من الرّوحَةٍ والرّاهن والقنّ فلا يَحعملة. 
تكلم (قولة: ككفالة) أي: , بنس أو مالء رط الخيار للمكفول له أو للكفيل: 
"بحر ”1). وقدّمنا أن الخيار في الكفالة ةوالخوالة ر ْصِح أكثر لا ة آيام. 1 
الس (قولة: وحوالة) إذا شرط للمُحتال أو المحال عليه؛ لأنه 1 رضاةء ا 


ل لزفةا 


اففتهططةا (قوله: وإبراء» بأن قال: اراتك علق أي بالخيار» ذكره ه "فخجرٌ الإسلام 
بحث الهزل» "ععر"0. قال "060 (الكن قل الشريف اا ''© عن "العماديّة": لو أبرهُ 


(قولة: أي: قبل تمامِه بالَبُول إلخ) فيو: أنه قبله لا يقَال: إِنّه لازم يَحتَمِلُ الس 

(قولة: وشئط الخيار للمكفول له إلخ) فيه: أن الكفالة من جانبه غيرٌ لازمة؛ إذ له إيطالها منى أرادَ 
والظاهر أنه ليس كل المسائل مبيِّة على القاعدة اه. 

(قول "الشّارح": وتسليم شُفعةٍ إلخ) فيه: أنه لا يَحتَمِلٌ الفسخ» فهر لازم لا يَحتَمِلهُ: وكذلك 
يقال في الإبراء. 


(1) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب خيار التشّرط ق87؟/ب. 

(0) ساح ا "در" 

(0) أي: قول "ح"' 

(4) "البحر": كناب البيع ‏ باب يار الشّرط 4/1 . 

(د) المقولة 5713 قوله: (إثلاثة أيام)). 

(1) "ط”: كتاب البيوع د باب نيار الشتّرط 81/9 

(7) بل العبارة للبخاري شارح "أصول البزدوي"؛ وليست ل"فخخر الإسلام البردوي"؛ انظر "كشف الأسرار": 
باب العوارض المكتسبة 554//4. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 4/5 . 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار التّرط 81/6 

.780/7 "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع‎ )٠١( 


حاشية اين عابدين 7 سس اللا؟ قسم المعاملات 


وَوَققي ع3 اا "أشباة"20, وإقالق ا فهي ستة عشي لا 8 نَكَاح 


2 


وطلاق» ويمين» ونذرء وصرفيع وسَلمء امنأك ربعن الن ف أو سوه ف را او ادي ل ا 0 


من الدّينٍ على أنه بالخبار فالخيارٌ باطل؛ ولعلّ في المسألة حلافا)) اه. 

قلت: وبالثانى جِرّمٌ "الشارح" قال "كانت الو وف انان تومل 

0754 (قولة: وك فيه: أنه لا تسيل الفسخ تأمّل. 

زكرن (قولة: عند "الثاني") أنه عكلاة لازم وعند "محمد" وإن ان كذلك لكيه 
افرط أذ لا يكو فيد كيار درط ولو علوم و1053 ياالركن: أن فلات ورغير 
المسجدء فلو فيه صّحّ الوقفْ وبطل الخيارٌ. 

ال (قوله: فهي ستة عشر) أي : مع البيع. 

الها (قوله: لاقي تِكاح إلخ) لأنها للا تحتمل ا فسخ . 

99ل (قولة: وَطلاق) أي: بلا مال لما عرفت» وينبغي أن يكو الخلمٌ بلا مال 
ل 5 لل 


(قولة: فيه: أنه لا يَحتَمِلٌ الفسخ) قد يقال بفسخيه إذا حكّم القاضي بعلم لزومة تا لقول "الإمام”" تأمّل. 
(قولُ "الشارح": وصرفي وسَلم) لأنّ شَرْطَهِما القبض والشرْط يُمنَعُ مامه المستحقّ بالعقلد؛ إذ الخيارٌ 
استداءٌ لحكم العقد ‏ وهر املك عن العقدء فيَمَِعُ اليلكُ ما بقي» وإذا امتنمَ المللكُ امتنمٌ الذي يَحصلٌ ا 
الذي هو شرط جواز هذا العقد» قال "الرحتي": ((هذا ظاهرٌ في رأس مال الستّلمء أمّا لو شرط في المسلّم فيه فإنه 
لا يُمنعٌ تام القبضٍ لرأس المال؛ فينظة المانع من جوازو) اه "سندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صه 4 45-7 7 بتصرف. 

(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون 20 نوع في الإقالة ٠/1/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) انظر الدر عند المقولة [130481] قوله: ((فلو شرّطةٌ)). 

(؟) اللقرلة: ]9١74[‏ قوله: ((ولا ذْكِرَ معهُ اشتراط بيعه إلخ))» والمقرلة [1510؟] قوله: ((ويْحمَلٌ آيرةُ لحهة قربة لا تقطِع)). 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 7873ب 


الح الرابع غهن. ستسس سحتب 439 مهستس ١.‏ باب خيازالشرظ 


0000 الإقرارَ بعقدٍ 1 "20 ٠‏ ووكالة ووصِيّة أتهر". فهى تسعق 17 


و 


5 0 ما نظمَه "ابراه فقلت: [رجز] 
يَأني نيار الث ط في الإحارة وَالَبي ع والإبسراء والكفالة 
والرّمْن و العتق وتزك ل عة والصلح ا 


ومس عم (قولهُ: وإقرار ر إلخ) بارت مع المن ق كناب التق لصورافة بشيء على أنه 


ور بالخيار ثلاثة يا ام ره بلا خهار؛ لأنّ الإقرار شوق ند و ميد ل 1 الخبار, 

إلا إذا َو بعقد : بيع وق بالخيار له فَيْصِحّ باعتنان العقد إذا د أو برهن إلخ)). 

7584 (قولةُ: ووكالة ووصية) فلا حيار فيهما؛ لعدم اروم و الطرفين» ولزومٌُ الوكالة 
عضن الصو تادر أفاذه "217 زهان رادهها فق "النهر"7' بحا أحذا مامي”*" في قوله: 
رقي لازم)). 

ه475 (قولة: في بع يراد عاشرٌ وهو الهبة؛ لما سيذكرة للق بابها: 
((ينْ أن مِنْ حُكيها عدم صحَّةِ حيار الشّرط فيها إلح)). 

955 (قولة: قل كنت غَيَّرْتْ ما نظَمَهُ في "النهر") فإنّ نظم "النهر”9" كان 


(قولة: لذن الإقرارَ إخبارٌ إلخ) فعدمٌ صحّة شرط الخيار لذلك» وإلاً فهو لازم يَحتمِلٌ الفسخ. 
(قولة: فإِنّ نظم "النهر" كان هكذا) فقد وق م التغييرٌ في الصّدر الأول من البيت التَالت وفي الشتّطر 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني : الفوائد ‏ كتاب البيورع صدة؛ »-. 
(1) انظر "الدر" عند المقولة ]58١84[‏ قوله: ((ثي الجملة)) وما بعدها. 
(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 51/7 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب خخيار الشتّرط 1/5553 - 

() صسكة؟_ "در". 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [59047] قوله: ((والقبّركُ)) وما بعدها. 
(9) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الت ط ق 755 /ب. 


حاشية ابن عابدين ل دا ١088‏ قسم المعاملات 


مرت بجا عي سي طح واه هذا اميه 
هكذا: [رجز] 
مس عونم ولك وات ةل 
57 والصّلح والخلع مع الحوّالة 
ل ا 8 هشه*ش*غظ5ظ 


س في هذا التغيير كبيرٌ فائدةٍ مع أنهما لم يستوفيا الأقسامٌ كما قالّه "27 أي: اليج 


أسقطا من القسم الأول الرارعة والعاملة والكتابةً؛ ومن الثاني الوصّبة لكنَ اللَاهرَ را 
الكتابة ل وأمّا ما عداه! 7" فلكواته بحثا نا كما علمتة ما م7, 
للشب رق ع لطت عيع بجا التفى كني زللاالسموايتها زياد اليه 


والقكادي 7 فقلت: [طويل] 


يبح خيارٌ التتّرطٍ في ترك شفعةٍ وعم واسراء ووقفي كنال: 
ا اي وضُلح عَنِ الأموال ثم الحوالة 
مُكَاتبِةٍ رهن كذاك ححا وذ اكه تان وي له 
اه ري وفي سَلَمٍ صَرْفِمٍ طَلاق وكالة 
وإقرار ايهابب وَزِيْد وَصِبَّة ٠١‏ كمامرٌ بحثا فاغتدمْ ذي المقالَةُ 503/1 


(75] (قولة: والمخلع) بالرّفع بره ((كذا))» ولا يصح حَعْلٌُ ((كذا)) حبرا عن القسمة؛ 


الثاني من البيت الثاني» وحَمَلَهُ على التغيير كونٌ قافيةٌ ١‏ لبيرمب بح الحيوم رفن قافينَة الأبيات الأول 
فحَعَلها أرحوزة» لكل بيت قافية. اه "كدي . 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ق789/ب. 

(؟) في "الأصل”: ((عداهما))» وهو تحريف. 

(7) المقولة (57715] قوله: ((كمرارعة ومُعامّلق). 

(5) ف "1": («الثالث))» وهو تحريف. 

(ه) الأليّة: ‏ على فعيلة -: اليمين» والجمع ألاياء والفعل آلى يولي إيلاءً: حلف. "اللسان" مادة ((أل). 


الجزء الرايع عش __سسسسسا 888 سس م © ياب خيارالشرط 


والوقف والحوالة الإأقالة للاالصّرف والإقرار والوّكالة 
ولا التكاح والطّلاق وَالسَلمْ نذر ومان فهذا يسم 
(فإن ات شترَى) شخص شيئاً (على أنه) أي: المشتري (إنْ لم ينقد ثمهُ إلى ثلاثة أ يام 
فلا بَيْعَ صحّ) استحساناً خلافاً ل"زفر"؛ فلو لم يُنقَدْ في الثلاث فسّد 20000 


لأنّه بحرورٌ بالعطف على ما قبه. نعم يصحٌ جعلَه مُتعلقاًمحذوفب حالاً من ((الخلغ)). 
مطلب: خيارٌ النقد 
ه000 (قوله: على أنه أي: المشتري إلخ) وكذا لو نقَدَ المشتري التَمنَ على أذ البائعٌ إن 
امن إن ثلاثق فلا بيع بينهما صّحٌ أيضاء والخياز في مسألةٍ "لعن" للمشتري؛ لأنه المتمكن من 


إمضاء البيع وعدمه؛ وفي الثانية للبائع؛ 0 لو أعتقهُ هُ صّحّ ولو أعتقةُ المشستري لا يْصِح ااا 
(تنبية) 
ذكرَ في "البحر'”"' هنا بيع الوفاء ا ن"انقاق 37" كات زولا مهو أفراق متدالة عجان 


النقدٍ أيضاً)»: وذَّكرَة' فيه ثمانية أقوال» وَذَكَرَه "الشّارح" آخرٌ البيبوع فل اب الكفالة 
وسيأتي”' الكلام عليه هناك إِنّ شاء الله تعالى. 

امستهفة (قولة: فلو لم يعد في الشلاث فسّد) هذا لوبة بقي المبيع على حالف قال 
انرون ريق الورك يُنَقَدٍ الثمنَ في الثلاث جار البيع؛ وكات عليه الس 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق9717/أ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشّرط 8/5. 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١55 ١75/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار القترط 8/5. 

(ه) المقولة [5795] قوله: ((صورثة إلخ)). 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب خييار التتّرط ق/107 9 /أ. 


حاشية أبن عابدين 211111110117556 ا قسم المعامللات 


عد عِتقه بعدّها لو في يده فلحفظ. (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعة) آَم 3 


ص 


كالراي والالاع أو مات أو قتلّها أحني خخطأ و عَم" القيمة» ولو وَطِمَها وهي بِكْرْ 


7 0 


وي سصاع 45 2 


أو سن أو حي ى علبهاء أو حاث ا يي لا بفعل أسمل: اسم ملت الأَيَامْ ولم ينقد خخير 
البائع: إن شاء أده مع التقصان ولا شية له من ل نمو وا كاء تعاب اعد النفيية كذ 
قُْ "الماية"” 0(" اه 


3 0 لاه 


نشككم (قولهُ: : فنفا عتقه 6 3 وعليه قيدجة) بمر ا عن "الخانية" 20 وهذا تفريع 


على قوله: ((نسّد))» قال في "النهر””©: ((واعام أن ظاهر قولو"©: («فلا بع»» يفيك أنه 0 لم 
9 ينها 5 و ق الثلاث سن قال قٍِ 0 5 ادقع َه 0 8 لء يََخ. 8 لو أَعتَقةُ 
بعد الك لغلاث نفد عتَقةُ إث كات في يدو)) اه. وأمًا عتقة قبل ا لو 


3 


باعة كنا 292 لأنه عت تخبارٍ الشتُرط. 


و 
541؟2/ (قولة: وإن ا شترَى كذلك) أي: على أ أنه ذالم كمي انمي إلى أربعة أيام. 


(01) عبارة "النهر": ((أو مانت أو قتلها أحني عط غم إلخ)). 

(؟) "الخانية": كتاب السبوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة؟/58١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(©) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشتّرط +//. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١54/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "النهر": كتاب الميع - ياب تخبار الشّرط 00 

(5) أي: قول "الكر". 
(9) في "م": ((ينفذ)) بالذال» وهو ححطاً. 

(8) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١515/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(3) في المقولة السابقة. 


الجزء الرايع عش سبي اللا لم سس سم © ياب خيارالشرط 


(ل) يصِح حلافاً ل "ححمّد". (فإن نقدة"© في الثلاثة جاز) اتفاقاً؛ لأنّ حيار النقد مُلحَقٌ 
بخيار الشتّرطء فلو ترّكَ التفريعَ لكان أُولَى ل 


عن الدع 

"للم (قولة: خخلافاً ل "محمد" إن حوره إلى ما سمياة. 

[4 74 (قوله: فلو ترّك التفريع) أي: في قوله: ((فإن اشْترى)» فإِنّ الإلحاق يقتتضي المغايرة» 
والتغر 7 يُقتضي أنه مِنْ فروعد؛ قال في "الدرر"7: ((لم يذكرهُ بالفاء كمجن كر في "الوقاية"7؟) 
إشارة إلى أله ليس مِنْ صُوَر حيار الشّرط حقيقة لِيتشَرَّعَ عليه بل أُورَدَهُ عقيَهُ لأنّه في حكمه 
معنى)) اه. قال محشّيه "خحادمي أفندي””: ((أقول: الواقع في "الريلعي"”' كوثها من ضور وقد 


1ك 


قال "سردو نك يونا" فق وس إرشال القاءة إنه َع مسألة خيار الشّرط؛ لأنْه إِنّما شع لدنم 


(قوله: فإنه حوره إلى ما سَّمّياه) ف "محمد" مر على أصله منّْ صحة الزَّيادةِ على ثلاث في خيار الششّرط» 


و"الإمام" مر على أصله أيضا من عدم صححَّتِهاء و"أبو يوسف”" حالف أصلهٌ هنا؛ لما ذْكَرَهُ "الرُيلعي”: من 
أده بالنصّ في هذا وبالأثر في ذلك. 


)١(‏ في "د": ((نفذ))» وهو تصحيف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق75107/أ, 

(*) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب يار الششرط والتعيين ١87/1‏ 

(4) انظر "شرح الوقاية”: كتاب البيوع ‏ باب يار التتّرط 7/1 (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) "حاشية الخادمي على الدرر": كتاب البيرع ‏ باب خيار الشّرط ص/710» وهي لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن 
عثمان الحسيني الخادميّ (ت ١075‏ ١ه).‏ ("هدية العارفين" 8080/9”*) "معجم المؤلفين" 0/11/0). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار التتّرط .١5/4‏ 

(0) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب يار النشّرط 7/7 (هامش "كشف الحقائق"'). 


(8) ف "شرح الوقاية": ((ليندفع)). 


حاشية ابن عابدين > ع بت نس ,اقليه العامئلات 


(ولا يَخرّجٌ مبيعٌ عن ملك البائع مع خيارو) ا ا يق و مف خم 


0 


بالفسخ الضّررَ عن نفسيو» سوام كان الضّررٌ تأخيرٌ أداء الثمسن أو غيرة على أن قو 
حكمه لت أن يكون عِلَةَ مُصحٌّحة لدحول الفاء)). 
زهع ككلم (قولة: ولا يحرج مبيع عن ملك البائع مع خياره) لأنه سخ لمك 
وق قوله: ((عن ملك ؛ البائع») لما إلى أن البائع هو المالك» فلو كان و كان 
شتراط الخبار له مُبطِلاً للبيع؛ لأنّ الخيارٌ له بدون ةا" اكمدن تررق كراج اقم 
(قولُ: فلو كان فضولياً كان اشتر اط الخيار 1 بعلا للبيع إلخ) تقَلَ هذه المسألة يي "النهر" نحو ما 
"شك و1 مانن السدن" بفويدة رودا لطر فيز ايع الفضرلي يفاك البينغ ولا رقفة! 
لأن الخيار له بدون النّرط فيكونٌ التّرطٌ مُِطِلاً لهم اه. وذَّكَرها في "الأشباه" بقوله: ((خيارٌ الشّرط 
داعحلٌ على الحكم لا على البيع» فلا يَطُلُ إلا في بيع الفُضُولي إذا اشترط للمالك» فإنه يُطِلهُ كما في "فروق 
)١(‏ في هامش "م" : ((قولة: أن الخيا رَلَهُ بون الشرط))؛ فيه: أنه أنه يكرث حيعذ اشتراطاً لشنيء من مُقَتَضِيَات العَقَدِ وهو 
لا يُقتّضي البطلان» وأحاب شيخنا.ما حاصلة: أنهُ لما كان الخيارٌ ثابنا له بدون الشّرط تعيِّنَ صرف ما ثبت بالشّرط إلى 
نفس العقدء لا للحكم الذي هو المحلٌ الأصليٌ للخيار؛ لشغله بالخيار الأوّل؛ صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء والعقاد 
يتيز" التمليو برط امد 0 0 
(؟) كذا في النسخ جميعها و"النهر"؛ وصوابة: "فروق المحبوبي”» وأشار الرافعي رحمه الله تعالى إلى ذلك» ولعلّ صاحب 
"التنهر" بع أخناه صاحب "الأشباه" ص88 4 ف أن "فروق الكراييسي" هو "فروق المحبوبي”. وهو وَهَمٌ كما تبِعْ 
صاحب "الأشباه” أيضاً صاحيُ "كشف الظنون” فقال 558/9 :١‏ (("فروق الكرابيسي": المسمى ب"تلقيح المحبوبي"» 
وس "اهارن مرزق ردن دى يفاد تمده ارون و انع الكرئسي 90/1 
والغريب أن صاحب "كشف الظنون" أفرد "فروق المحبوبي" بالذّكْر أيضاً قال :481/١‏ (("تلقيح العقول 
ف فروق المنقول" للمحبوبي))» ثم عاد ففرّق بين "فروق الكرابيسي" و"فروق المحبوبي"؛ فقال ؟//اد؟١‏ 
(("الفروق في فروع الحنفية" لجمال الدين والإسلام أبي الْظمْر أسعد بن محمد الكرابي بيسي... وللإمام أحماد بن 
عبيد الله ب بن إبراهيم المحبوبي النيسابوري» ولاك . سماها: "تلقيح العقود")). 
وذكر بروكلمان ف "تاريخ الأدب العربي" 4/7 7/١‏ "فروق الحبوي": أ» وسمّاه: "تلقيح العقول ف الفروق بين أهل النقول". 
وسمّاه البغدادي في "هدية العارفين" عند ترجمته للمحبوبي :30/١‏ "تلقيح العقول في فروق النقول والأصول” 
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الجزء الرابع عش _ سسا 8# سس سس © باب نيار الششّرط 
فقط اتفاقاً (فيّهِلِكُ على المشتري بقيمتِه) أي: بدله؛ ليَعُمّ المثلى 0 


ولا يرد الوكيل بالبيع إذا باع يشرظل فار له لأنه كاطاللك سكا ني قاقر 

545ثمم (قولة: فقط) قيّد بو وإن ؛ كان الحكم كذلك إذا كان الخيارٌ لهما ا 
سيذكرة”" صريحاء وإلاً لم التكرارٌ فافهم. 1 

(قولة: فهلِ) بكسر اللآم؛ "ط”". 

5544ل (قولة: على الشري بقيمتّه) لأنّ ا م بالهلاك؛ لأنه كان موقوقاء ؛ ولا ناد 
بدون بقاء لمحل فبقيّ مقبوضاً بده على سّوْم الشّراء وفيه القيمة» كذا في "الهداية””©. ولا فرق 
وتنانه الفا وى ملاو ل لا واتلوار اك اناف اولعانا فك املد اليه كان 


الكرابيسي" )) اه من البيوع. وقال "أبو السّعود" في "حاشيته": ((يعني: : يسَعْ رفوع الملت))؛ وقال: 
((علَلوا ذلك بأد التَصرّفَ الذي لا يَححَيِكُ تعلق بالنترط كالبيع تعذّر جعلة معلقاء فقلدا بوحود الستّبب 
في الحال؛ واعتّرنا التتّرط داغلةً في الحكم))» وقال في تعليل البُطلان نقلاً عن "المحبوبي": ((لأنّ الخيار له 
دون لك مك كن فد ند كه يكونُ داخخلاً على ان م ا درم بخلاف ما إذا 
كان خيارٌ التتُرط داخلاً في غير ببع الفضوليٌ؛ فإنّه يكونُ دالاً على الحكم» والحكمٌ لايِطْلُ بالشّرط)) 
اه. وقال: «الصّوابُ كما في "فروق المحبوبي" لا "الكراييسي"))» ونقل عن "شرح الخلاطي": ((أنّ 
اولك ينبت بالإحازة من وقت العقلي)) اه. 

(قول: ولا يرد الوكيلٌ بالبيع إلخ) لا وَحْه لوْرُودٍ الوكيل بالبيع؛ لعدم وجوج الْبطِل في حقه ‏ وهو 
أن له اهار بدون الشّرط - فلا يَوهٌمْ ما سبق وه وه حتى يُحتاج لبيان أنه كافالل. 

(قولة: أوييشا شع الجاع اليعاينة: أله يفخ البائع ليخ انقض جهة البيمه وكأله لم عوج فكيفً 
يُضمَُ بقيمته بالهلاكِ؟! وأيضاً هو مُنا لما سينقلُ عن "امنتقى". 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط ق310/ب. 
(؟) صاهم؟_ "در" 
(©) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نيار الشتّرط 79/8 


(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الختّرط 78/7. 


حاشية ابن عابدين ا ‏ ا 000 74 باسح كيت لصوي قسم المعاملات 
(إذا قبضه بإذن البائع) يوم قبضيه كالمقبوض على سوم الشراءء 0 


مع الفصولين"”". وأمّا إذا هلك في يده بعد امد م ا 
الخبار. ولو ادَّعَى هلاكةُ في يدٍ المشتري ورّحوب القيمة» وادَّعَى المشتري إباقة مِنْ يدِهِ فالقولٌ له 


2 


بسو 1ن العام حياة ويم البيعٌ. ولو اذَّعَى البائعٌ الإباقَ والمشتري الموت فالقولٌ للبائع بيمينه» 
كنا "الو ار 

0+4 (قولة: إذا قبْضَهُ بإذن البائع) وكذا بلا إذِْهِ بالأولى» " 
البائع («اق»*اب] انفس لبي ولا شيءّ عليهما كما في المطلق عنة”"". وإ تعيب في يد البائع فهو 
على خياره؛ لأنّ ما انتقص بغير فعلهِ لا يكون متطيمونا عليف ولك المششرئ يتح :.إنااشاء أده 
مجميع الشمن راشا لح “كمي الببع مطل ردكا لمي اا لالع يخس 0 
بقذره؛ لدعا تجداك بتكاو كود سير عليه و عدف به حِصنَهُ من الُمن) 10 
'الأيلسي"”", وباي حكم تسد فق بد الشتري 

.106 (قولة: يوم قبْضبه) ظرفٌ ل ((قيمته))» 


ط”". وأمّا إذا هلك في يد 


4 (ة) 
٠. 7‏ 
3 


(قولة: و نِم البَيعٌ) الل س0 0 
(قولة: وإذا كان العيبُ بفعل البائع يتم يَتتَقِصُ المبيع إلخ) عا "البحر": ((يُنتقِض”' '' البيعٌ إلخ)). 


.5 45/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع - بَأنِأ كيار الشرول ١/5‏ بتضصرف: 

(0) “ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط 77/6 بتصرف. 

(5) أي: كما في البيع الصحيح المطلق» كما ف "الزيلعي". 

(5) قي "البحر": ((ينتقص البيع)) بالصاد المهملة» وفي "التبيين": ((ينتقض البيع)) بالضاد المعجمة. 
() "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط .١١/5‏ 

(/9) "تبيين الحقائق": كتاب الببوع - باب خيار الشتّرط ١5/84‏ باختصار. 

(8) المقولة | ١551؟؟]‏ قوله: ((فإنه بعد بيان الشمن مَضْمونُ بالقيمة)). 

(5) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب يار الوط ق585/أ. 

)٠١(‏ نقول: الذي في مطبوعة "البحر" وعنطوطته اللتين بين أيدينا: ((ينتقص)) بالصاد المهملة. 


الجزء الرابع عشر 0 لسسسسش ‏ #88 ل سس ١‏ باب خيار الشرط 


مطلبٌ في المقبوض على سم الشراء 
[15501م (قولة: فإنهُ بعد بيان الشمّد ن مَضمون بالقيمة) أطلقَهُ فَشَمِلَ بيان الشُمن من البائع أو 
الُساوم وحص 'الطرسئوسي" كا بع الوسائل"” 2 بالثاني» وَرَمقق "الجر "0 ززانه خطاء 
تماق "إطاوة"” للب عية ا ليشتريٌُّء فأعطاهُ ثلاثة أثواب وقال: هذا بعشرةٍ وهذا بعشرينَ 


(قولة: ورَدَهُ في "البحر": بأنه خط إلخ) وقال "الرّيلعئ": قا إذا كان حيار التعيين للمُشتري وقبُضَهماء 
فهلّكَ أحدهما أو تعيب لَرمَهُ البيع فيه بشمنه؟ لامتناع الو بالعيب» وتعين الباقي للأمانة؛ لأنّ لل اسه 
أحدُمٌماء والذي لم يَددخْلٌ تحت العقل قبَضَهُ يإذن مالكهٍ لا على سوم الشّراء ولا بطريق الوثيقة» فكان أمائة في 
يليو وتعيّنَ الباقي للأمانة لِمَا ذكرناء بخلافي ما إذا طلّقَّ إحدى امرأنيه أو أعتق أُحَدَ عبديهِ فهلَكَ أحدهماء حيث 
يتعيُّ الباقي للطّلاق واليتاق؛ لأله حون أشرّف على الهلاك لم يحرج بن نا يرن عملا للطلاق والساق» 
ولا يَعجَرُ عن الإيقا ع عليه قبل الهلا وبعد الهلاك لم ب ْنَ لهاك علاً للإبقاع» فسن فتعين الباقي له لبقاء الْحَيتَ 
وفيما نحن فيه حين أشرّف على الهلاك عجر عن رَدهِ وهو قَابلٌ للبيع» ولم مطل مَحَلنَهُ فتعيّنَ لهء وهذا الفرقً 
يَرجمٌ إلى أنهما استريا في بقَاء المحيّة قبل الموتء غير أنّه في البيع حينَ أشرّف على الهلاك عجّرٌ عن رَده فتعيِّنَ 
هو للبيع؛ لأنه قابلٌ له, وفي الطّلاق والعتاق كذلك لا يُحرُجٌ من أن يكون محلاً للإيقاع قبل الموبتى غير أنه لا 
يعجَرُ عنة» فبقى مُحيّرا إلى الهلاك, فإذا هلّكَ حرج من أن يكونٌ محلاء فلو وم عليه لوقع بعد الموت» وهما لا 
يقعَان بعدة فتعيّنَ الباقي ضرورةً هذا إذا هلّكَ أحدهما قبل الآحرى وإن ملكا معاً يلزمُهُ نصفُ ثمنٍ كل انحل 
منهما؛ لشيُوع البيع والأمانة فيهما؛ لعدم الأَوَويّة بجَْلٍ أحدهما نيعا أو انانف ولا حرق ين أذ يكؤة اللمة 
مقا أو مختلفاًء وكذا إذا هلكا على التَعاقُبٍ إلخ) اه. 

(قولة: لِمًا في "الخانيّة": طلّب منهُ ثوبا ليشتريّةُ إلخ) لك ما في "الخائية' في يار التعيين لا في المقيرض 
على سَوْم الشراء ويُظهرٌ أن الحكمٌ فيهما واحدٌ. 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صا ه؟. 


(؟) "البحر": كتاب البيع - باب يار الششّرط 11/5. 
(9) "الخانية": كتاب البيوع بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 
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3 00 


وهذا بثلاثين فاحيهَا فأيّ نوسي ترضى بعتةُ منلك» فحمّل فلكت عند المشتري قال الإمام ابن 
الفضل": ! إن علكها جملة أو متعاقباً ولا يدر الأكل” "وما يفف و للك الكر نونز 
عرف الأول لَمهُ ذلك القوب 0 ”» والثوبان أمانة» وإن هلّكَ اثدان ولا يُعلَمُ أنهما الأول ضَمِنَ 
نصف كل منهّما ورد الثالت؛ له أمانة ون تقَص الات ده أو ربك لا يعم الْقصّاء وإن 
هلّكَ واحدٌ فقط لَزِمَهُ ثمنه ويَردٌ الويين)) اه ملخخصا. ا ا ((فهذا صريحٌ في أن 
بياك الشمن من جهة البائع كفي للصّمان)) اف واحات الفلذمة قدي 2100 ونان جراد 
'الطرّسوسي" ' أنه لا بد مِنْ تسمية الشمن م و مشاه عد كاز لاسرع 
الثاني فبأن يُسمِّي أحدهما ويَصدرَ من الآخخر ما يدن على الرّضا به))» ثم قال”": ((ومَنْ نَظَرٌ 
عبارة "الطرستوية" وجَدَها نادي بما ذكرناه)) اه. 

قلت: وبيانُ ذلك: أن المساومً إنما يلم لمان إذا رَضِي بأخذره بالنّمنٍ الْسمّى على 
وجحه الشتراء» فإذا سَمّى الم البائٌ وتَسلَم مساوم الثوب على وججه الشراء ء يكونٌ راضياً بذلك؛ 


00 


كما أنه إذا سَمَّى هو الَمنَ وسلم البائع يكوث راضياً بذلك» فكانا الّسمية در منهما معأ 
بخلاف ما إذا أده على ونه النظر؛ لاه يعرم ارم لخر ا ل انق 


(قوله: أنهُ لا بد مِنْ تسمية النّمنِ م ين الحائيون إلخ) فيه أن ما يأتي له عن "القنية” يدل على كفاية 
تسمية الثّمن من الُشتري بدون أن يُوجَدَ من البائع ما يدل على القُسمية أو الرّضا به إلا أن يُفرَضَ .مما إذا ود 
منّ البائع ما يدل على الرُضابعا سَماُ المشتري. 


(1) أي: الذي هلك أوَّلأَ كما في "البحر" و"الخانية". 

(؟) عبارة مطبوعة "الخانية": ((ضمن المشتري ثمن كل ثوب))؛ وهو خطأء والذي يضمن هو ثلث كل ثوب» 
وعبارة "الخانية" كما نقلها صاحب "البحر" و"النهر" موافقة لما في "الحاشية" هنا بلفظ: ((ثلث كل ثوب)) 
فليتنبه. انظر "البحر": باب خيار الشرط »١١/5‏ و"النهر: رق 558 /ا. 

(1) أي: لزمه ثمن ذلك الثوب كما في "الخانية". 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط .1١1١/5‏ 

(د) أي: في "شرح نظم الكنر"؛ كما في "حاشية منحة الخالق": .1١/5‏ 

(3) أي: العلامة المقدسي. 


الجزء الرابع عشر يفم باب خيار الشرط 


"القئنية"00): اسم" عن أبي حنيفة: قال لهُ: هذا الثُوبُ لك بعشّرةٍ دراهم» فقال: هاته حتى 
نر فيه أراقال: أ رِيهُ غيري» فأدهُ على هذا وضاعً لا شيءَ عليه ولو قال: هاتِه فإن 
رضيتةُ أحذتة فضاعً فهو على ذلك الشمّن)) اه. 

قلت: قفي هذا وُحَدَتٍ البسمية من البائع فقطء لكن لما قبضَهُ المساومُ على وجه الشّراء قٍِ 
العُورةٍ الأخيرةٍ صارٌ راضياً بتسمية البائع» فكأنها وُحَدَتْ منهماء أمَّا في الصّورةٍ الأولى والثانية 
فلميُوحَدٍ القبضْ على وحْه الشّراء بلْ على وبْه النظر منهُ أو مِنْ غيروء فكان أمانة عند فلم 
يَضْمَنةُ. ثم قال في "القنية"07: (ل'ط"7): أعيلٌ مه ثوباً وقال: إن رطريته اشتريتة فضّاعَ فلا شيءَ 
عليى وَإِنْ قال: إن رضيته اغدنة عكر سل قبمة ولو قال فناعي الوب هو يتشرق شنال 
المْساوم: هاه حتى أَنَظرَ إليه وقبَضّهُ على ذلك وضاعٌ لا يَلرَمُهُ شي) اه. 

قلت: ووجهة أنه في الأول" لم كر النْمنُ مِنْ أحد الطَرّفِينء فلم يصِح كونةٌ مقبوضاً 
على وجْهِ الشّراء وإنا صرَّحّ الْساومُ بالشتراء» وف الثاني لَمّا صرح بالمن على وحِنْهِ الشّراء صارٌ 
ا وف الغالث وإلأ صرح لبائغ بالشمن لكن الُساوم قب على وحنو نر لاعلى وججْهٍ 
الشراء فلمْ يكن مضموناء وبهذا ظهرَ الفرْق بين المقبوض على ْم الشتراء والمقبوض على سَوْم 
النظرء فافهمْ واغنم تحقيق هذا الْحَل. 

ال (قولة: مَضْمونٌ د بالقيمة) أي: إذا هلّك» أمّا إذا استهلكة فمضموثٌ بالشمن كما حفَقَه 


)1١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان في القبض على سوم الشراء ق1/88. 

(؟) يرمز صاحب "القنية" ب"سم” لسيف الأثمة السائلي الحافظ. ذكره القرشي ف "الجواهر المضية” 2575/4 598. 

(”) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان ف القبض على سوم الشراء ق98/) بتصرف. 

(:) في "الأصل" و"1" و"ب”: (("ظ")) بالمعجمة؛ وليس في رموز "القنية": (('ظ'))) وما أثبتداه من "'ك" و"'م" هو 
الموافق لا في "القنية"؛ وهو رمز لصاحب "المحيط". 


(ه) كذا في "م", وفي باقي النسخ: ((الأولى)). 


:مه 


حاشية ابن عابدين 5 كاله 77/4 قسم المعاملاات 


اليو لاون رو ال عع ِما فى "الخايّة"”": إذا أحذ ثوبا على 
وله لاوط ب يبان الشمن» فهلكَ في يّدِهِ كان عليه قيمتٌ» وكذا لو استهلكة وارث المشتري بعد 
1 0 ا 4 2 0لا 0 8000 0# 
موت المشتري)) اهه قال7'؟: ((والوارث كالمورث)» فقدٌ أحاب في "النهر”" بقوله: ((لا نسلم أنة 
غير صحيح؛ إذ "الطرّسوسي" لم يُذْكرْهُ تفقها بل نقلا عَنِ المشايخ» صرح به في "المنتقى"» وعللة في 
"المحيط": بأنهُ صارً راضيا بالمبيع حملا لفعله!"؟ على الصّلاح والمنّدادء وعرَاهُ في "المإرانة" أيضا إلى 
'المنتقى "2 غير أنه قال: في القياس””) تحب القيمة)) بماوء+ “انم اه كلام "النهر". 
قلت: ان عن "الذانيّة يه" لا دلالة فيه على ما يدعي بل فيه ما ينافيه؛ لذن 
قولهُ: وزو كذا لو ابخيلكة وارف المشتري)) يُفِيدُ أنَهُ لو استهلكة المشتري نفسة كان الواجحب 
الفمنَ لا القيمة» وَوَجِْههُ أيضا ظاهرٌ؛ لما علمتهُ منْ تعليل "المحيط" والفَرقٌ بينه وبينَ استهلاك 
الواركة أن العاقد عو المفعري: :قإذا استهلكة كان راضيا بامضاء عفد الشراء بالمّن المذ كور 
بخلاف ما إذا استهلكَهُ وارنة؛ لأنّ الوارث غير العاقدء بل العَمَدُ انفسّخ عوتَدء فبقئ أمانة في يَدٍ 
الوارث» فيلزمة القيمة دون الثمن» فقولة في "البحر": ((والوارث كالمورث)) غير مُسَليٍ ثم 
رفن 'الطرصو الا قن عن "للف "ما ينيد ذلك وهو قولة: ((ولو قَالَ البائع: رحعت 
عمًا قلت» أو مات أحدهما قبل أن يقول المشتري: ضيبت انتقَضَ جهة البيعء فإن استهلَكهُ المشتري 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صد هل تقلا عن "المحيط". 
(؟) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 17/5. 
(0) "الخانية": كتاب البيع ١11/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(14) أي: صاحب "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 17/5. 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق5583/). 
(5) في "النهر": ((بالمبيع دلالة حملاً لقوله)). 
(0) في "النهر": ((وني القاموس))؛ وهر تحريف. 
(8) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صلات 8. 


الجزء الرابع عشر 1 ياب خيار الشرط 


امكريعيا ب ورد زكرم اموا ور ات" َس على النظر 


2 


رمع سيوع 0 
قعير مَصْمُون مُطْلقاء شه ف عع طن ع 2ه لاو ف ف كحلا واكم داع قاع م #اككرها # شع يع اس قله رع ع ل بل ا ع با 


بعد ذلك ليه قيمئة كما وسقيقة حقيقة البيع» لو انتقض ب ييقى المبيحٌ في يَدِهِ مضموناء فكذا هنا)) اه 
فهذا صريح بانفساخ العقّدٍ .عوته؛ فكيف يِلرَمُ الوارث الشمرثُ باستهلاكه؟! فافهم واغتنم. 

كلتلق (قولة: بالغة ما بلغت) رُ على "الطر 5 20 قال: ((وظاه” كلام 
الأملحاب أنها َب بالعة ما بلغت ولك بغي أن ثقال: لائراة بهاعلى الْسمّى كما فى 
الإحارةٍ الفاسدة»» قال في "النهر”'©: ((وفبه نظن بلْ يبغي أن تحب بالغة ما بعس وقد صرّحوا 
بذلك في البيع الفاسبء فكذا هنا)) اه. ْ 

010007 ولو شَرَّط المشئّري) أي: مُرِيدٌ الشراء» وهو المساوم. 

(هه*07) (قولة: ولو في يَدٍ الوكيل إلخ) قال في "البحر” عن "الخائيّة””': ((الوكيل 
بالشراء إذا أَحَدَ الوب على سَّوْمٍ الشراء» فأراهُ الْوكُلَ فلح يَررْضْ به ورَدهُ علييء فهلّك عند 
الوكيل قال الإمامُ "ابن الفضل": صَونَ الوكيل قي ولا َع بها على - إلا أن يأمرَهُ 
بالأخحلي على سوم الشتراى» فحينئلر إذا ضَمِنَ الوكيلٌ رجَعَ على الموكل)) اه 

مطلب: المقبوض على سوم النظرٍ 
لهف < ار عازة تح تقار إلية ارح ارا قوييه 


(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ببعاً إلخ ‏ نوع في المقبوض على السوم 01/4" بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"), 

(0) في "د" و"و": ((وأما)) ب«الواو)). 

(9) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء ص5 1١‏ بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب نيار الشتّرط ق582"/أ. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار التتّرط 17/5. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ - فصل في المقبوض على سوم الشراء 


/65”؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 20 1 جب ب يي ف بج سه قسم المعاملاات 


)١ل١50‎ 


ولايقول: فإن رضييتة أحذتة وقولةُ: («مطلقام) أي: سَواءٌ ذْكَرَ امن أو لا. اه "ح 
النهر لك ولا يخ لاع ناف :ذا علد أثا كو استهلكة لقاش ونه سين يسة 
وقدَمنا “وُه الفرق بينهُ وبين المقبوض على سَوْمٍ الشراء» وني حكمه المقبوضُ على سوم الشّراء 
ذا لم ين الشمن» أو مات أَحَدُ العاقدي ين!'' قَبْلَ الرضاء يي د إزقا عن 
'اللنتفى"؛ وقدَّسنا'" أَرّلَ المسألة ما للقن ثلاثة أثوابو» وسَمّى ثم كل واحد بعينه ليشتري 
أحدها فهلكَ واحدٌ م ا 0 دوك الآخرين» وتقدمَ ا وهل هذا خاصً ما إذا 
كانت ثلاثة لتكون ما فيه خيار التعيين الآني بيانُ أو أعَمْ؟ وَالظّاهرٌُ الثاني إِذْ لو كانت أكثر 
فلا شلك أن واحدا منها مقبوض على سوم الشَرَاء ون كان فاسداء والبَاقِي” على سوم لطن 
فهو أمانة بخلافي الأول فَأَمل. 


(قولهُ: والعظّاهِرٌ الثاني إلخ) يَحتاجٌ لنقل؛ وإلاّ فمًا الفرْقٌ بين الفسادٍ بعدّم تُسمية الثُمن فقيل بعدّم 
الصنّمان فيه وبيئهُ بسبّب الرّيادة على الثلاث في مسألينا؟ تأمّل. 


)١(‏ "ح": كتاب النيوع ‏ باب خيار التتّرط 873 ؟/أ. 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خبار التتّرط ق538/) بتصرف. 

(0) المقولة 55511 قوله: ((فإنه بعد بيان السب مضمولٌ بالقيمة)). 

(4) في "": ((المتعاقدين)). ٠‏ 

(5) المقولة [557571] قوله: ((مُضمون بالقيمة)). 

(1) المقولة 7511 1] قوله: ((فإنه بعد بيان الم مضموث بالقيمة)). 

(1) قوله: ((والفظَاهرُ القاني)) قال شيخحنا: يلزمهُ بيانُ الفرّق بِينَ هذه المسألة وبين المقبوض على سَوْم ثرا بدون بيان 
الشم- ن فإنّه حَكَمّ فيها بعَدَمٍ العكّمان مع أنه مقبوض نَّ على سَْمٍ الشراء الفاسدٍ كهده؛ إذ اللاه” : أنّ علّةَ عَدَم 
الضّمان فيها هي فسّادٌ الشّراء» وهو موجودٌ هنا. ال 0 1 ْ 

(8) قوله: ((وإث كان فاسداً والباقي إلخ) أي: لأنَّ حيار التعيين لا يصحّ ف الرائدٍ على الثلاث؛ لشِوَبَهِ على خلاف 
القياس فيها فيتقيّدُ بالثلاث؛ لجمعهٍ الأوصاف الثلائة وهي الأعغلى والأرْسط والأذون» وما زادَ يكونُ على أصل 


القياس 0 ب؟ لاندفاع الحماجة بالثلاث. اه مصحّح "م 


الجزء الرابع عثشس الك باب خيار الشرط 
وعلى سوم الرّهن بالأقلّ مِنْ قيمته ومِنَ الدَين» وعلى سوم القرض بقرض ساوَمّهُ به 


109 (قولة: وعلى سم اهن بالأقلّ مِنْ قيمته ومِنَ الدّيْنِ) أي: إذا سَمِّى قَدرَ الديْنِ 
فلا يناي ل 500 ارهن من قَولِه: ((المقبوض على سوم الرّهْنٍ إذا 
لم بين المقدارٌ ليس .-كضمون على الأصحّ) اه. 

وف "البرَّازيّة”': ((الرّهن بالدّينِ الموعودٍ مقبوضٌ على سوم الرّهنِء مضموث بالموعُودٍ بأن 
وَعَدَهُ أن يُقرضَّهُ َهُ ألفاً فأعطاة رهن وهلاث قبل الإقراض» تل القت تلوس كيش اتوت عاك نا 
في يد المرتهن أو العَدل يُنظرُ إلى قيمَته و م قيض والدّينٍ”» وعن "الثاني": أَْرضني وذ هذا ولم 
يُسَمّ القرْض» فأحذ الرّهْنَ ولم يُقرضة حتى ضاعٌ يَرَمهُ قيمة الرّهنِ)) اه. وما عن "الثاني ' مُقابل 
لأس المذ 2 رٍ 

لمن (قولة: وعلى سوم القرض إلخ) في "البحر'”؟ عن "جامع الفصولين"97: ((وما بض على 
نَم القرض مضمونٌ ها ساو كمقبوض على حقيقيِه منزلةٍ مقبوض على سَؤْمٍ ابيع إلا أن في ابيع 
يَضْمَنٌ القيمة» وهنا ِلك" ليها سام من القرئض)) اه. وقولة: ((يهِلكُ يهن .ها سلوّمة من 


مرو 


القرض)) أي: إذا كانت قيمته مل اليم لا أل فلا باق ما ذم '' من أنه يضمن بالأقل. وبِهٍ ظَهَرَ أن 
((ما)) - في قوله: ((وما قبض)) - نكرة مُوصوفة معن الرّهن» فتكون هذه عينَ المسألة التي قبلها 


(قوله: فتكرنٌ هذه عَيّنَ المسألة التي قبلّها إلخ) وصور المسألة العلامة "السندي" بقوله: ((يعبي: لو قال 
إنسانٌ لآنر: أقرضني هده العشرة الدَراهِمٍ التي للكَ» أو أَقرضني هذا الوب» وقبِضة الأستفرضٌ في يدو قبلَ أن 


)١(‏ انظر الدر عند المقرلة [4 ]654٠١‏ قوله: ((إذا لم بين المقدارٌ)). 

(؟) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في الضمان ٠0/1‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

* قوله: ((والديْنِ)) معطوفٌ على قوله: ((قيمته)) أي: يُنَظَرٌ إلى قيمته والدّين فيِضمَنُ بالأقلّ مِنَهُماء اه منه. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 17/5. 

(4) "جامع الفصولين":! الفصل الثلاثون قْ التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضمونا بالقبض إلخ 8/7 - 59. 
(5) عبارة "جامع الفصولين": ((وهنا يملك الرهن))» وهو خطأ. 

(5) في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين د 35858 سس سس قسمالمعاملات 


كما يُعلّمُ ِمًا نقلناة”" عَنٍ "البرَازيّة" 3 1 المسألة السّابقة» فافهم. 
5ه (قولة: - سوم الدكاح إلخ) ‏ يعني : لو قَبَض [؟/ق+*اب] أمة 1 يها بإذن 
مُولاها فهلكت في يَدِهِ ضّمِنَ قيمتهاء "جامع الفصولين””". قال محشّيه خب 
اقول عدم ]5 ماثيت مير تلطه وهو نان عالت بسرة 0 ف أن 
ما فض على سَّوْم النكاح من الَهْرِ مضمونٌ ولو لم يُسَمَّالمور)) اه. 
(تنبية) 


وعو اك 


ظاهرٌ كلايهم وجُوبُ قيمة الأمَة ولو لم يكن اله مُسمىء ويْحَاج ! لى وه الفرق بين 
وبين المقبوض على سم الشراء أو سوم الرهن؛ فإنَهُ لا يُضْمّنٌ إلا بعد بيان لمن أو بيَان القرض؛ 
وقد أطال الكلامٌ فيه "السيّدُ الحمَوي" في "حاشية الأشباو"”” مِنَ التكا ح ولَمْ يت بطائل. 


يَرْضَى الْقرضُ بذلك» أو قال المقرض: أُنظرني حتى أستشير» فضاعٌ من يد الُستقرض التّراهمُ أو الوب قَبِلَ أن 
َم الفَرْض ينهما يَضْمنُ الأستقرضُ عشرة دراهمٌ أو قيمة الوب كمقبوض على حَمَيقِتِه وكمقبوض على سوم 
به الأ ايع تع لقيمقه ونا هلما ساؤمة به من لاض لد. ّ 

(قوله: وَيُحتَاج إلى وجثه الفرْق بينهُ وبين نّ المقبوض على سوم الشراء إلخ) ولا يُقال: وَحْهُ الفرْق 
أ امقبوض على سسؤم التكا ادل لا يلك علة؛ لصمُيه بدون تسميق فكانة مُذكور لفظاًء بخلاف 
المقبوض على سَوْمٍ الشراء مثلأء فا الصنّحَة في البيع توق على سمي الدمّنٍ مَن؛ لأنّ المهرّ بدل التعَةٍء 
والقيمة بدَلُ الع ولا توحبُ تسمية أحيهما الآخَرَ تأمل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 7/7583 بتصرف. 

(5؟) ف المقولة السابقة. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون فْ التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضموناً بالقبض إلخ ؟/9د. 

(5) "اللآلى الدريّة ف الفوائد الخيرية ": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضموناً بالقبض 
إلخ 2/7 (هامش "جامع ع الفصولين 2 

(د) انظر "غمز عيون البصائر": كتاب 3 33-1 


0/4 


الجزء الرابع عشر سس تا لم8 باب خيار الشرط 


0 ا 1 
(ويَخرّجٌ عن ملكه) أي: البائع (مَعّ خيار المشتري) فقط (فيهِلكُ بِيَدِوا ' بالشمن 
كتعيبه) فيها بِعَيْبٍ 000 


ا (قوله: ويَحرُح ص ملكهء أي: البائع) فلو أَعِبَقَهُ لم يْصِحَ علد ولو كاة 

حَلّف: إن بثنةُ فهو حر لم يي لخروحه عَنْ مِلْكِو "بحر ”0 

زتكككن (قوله: مع خيار المُشتري فقَط) شُمِلَ ما إذا كان الخيارٌ لهماء وأمقظ البائعع خيارة 
بأن أحارّ البيعَ كما في "البحر 0 . قال 00 ((ومئلهُ ما إذا بحَعَلَ المشتري الخيارَ لأحبي)). 

زكتككوى (قولة: فيَهِلِك بيَدهِ و بالشمّن) لأنّ الهلاك لا يَعْرَى عن مَقَدمة علب وليه م الرَّدّ 
فبّهِلِكُ وقدٍ انبر البيع فيلزم شمر بخلاف ما إذا كات الخيارٌ للبائع؛ ل ' في هده الحالة 
لا يمع ارد فر ل عر اا 

مطلبُ في القَرْق بين القيمة والنمن 

وإذا بَطَلَ اعفد يَضْمَنُ القيمة» والقرق بين الم والقيمة أن لمن ما تراضى عليه المتعاقدان مسَواء 
زا على القيمة أو تفص والقيمة ما فوم به اليم فر العيار من غير زياد ولا ُصان, 

"تكلم (قولهُ: كتعيبه فيها) أي: في يد اشر وهذا ‏ تشبية بالهلاك قٍِ العسورتين» أعني: 
عر ةسارد كاف يديا اكد المع ا ادر رَ كالهلاك يُوحبُ القيمة 


في الأولى والشمنّ في الثانيق "من ”© . وَشُمِلَ ما إذا عَيَّهُ المشتري أو أحنبي» أو تعيّب بآفة سماويّة 


(قوله: أي: في يَدِ المشتري) عل "السندي" ضميرَ ((فيها)) عائداً لمدّة الخيار: فتأمّل ولعلّهُ الأحسن 


(1) في "د" وكو": ((في يدم). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ١1/5‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشّرط 5/5 .١‏ 

(؛) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ق 587 /. 

(5) ف "النهر": ((لأن تعينه)) بالنون بدل ((تعيبه))» وهو تصحيف. 
(1) "النهر" كتاب البيع - باب خخيار الشتّرط 7183ب 

(0) "المنح": كتاب البيوع - باب حيار الشتّرط ؟ /ق7/أ. 


حاشية ابن عابدين كه ا 22221 قسم المعاملات 


لا 2 ان ارو وك مرا جا لق ا ماوت 41 تو 1 وو م و 1 


أو بفعل المبيع؛ و كذا بفعلٍ البائع [عندهماء و]” ' عند ا ل ب المشتري» 
فإن أحاز رالبيع صني البائخ اللنصاة وعندهما يتارم البيع 'بحر”". أي: ويَرجع بالأرْش 
على البائع كما ذَكَرَهُ بعد : 0م 


(نسيةٌ) 


5 حك الهلاك والتقصان عند الُختريء ولم يَذَكُرْ حُكمَ الزيااةٍ عندة. 

وحاصلة: أنها متصلة أو مُنفصيلة, ومُتولدة من الأصمل كالول والسّمَنٍ والحَمَال والبرء مِنَ 
امرَضء أ أو غير مُتولدةٍ كالصيغ والعمر والكسلبٍ والبداء» فيَمتَبِعْ الفسخ آي الْْمصيلة الغير 
اتُولْدق "عم" ل "التتارتحائّة". 


رقم 


1555م (قوله: لاي رتيغ) يأني'” ' محترزة. 
55 ؟ 1 (قوله: فيلزمة مسَتة) أي: لو هلك» ولو قال: فللبائع. في المسألة الأول فسخ 
البيع إلخ لكات أولى؛ لأنّ الُطلوب بياث ما يلم بالتَعيّبٍ في المسألتين» ا ياد ناي 


(قولة: وكذا بفعل ي ألبائع عند "مد" 03 فلا يُسقْط ل 0 "'ط" : ((أو البائع عندهماء وقال لاي 
لايسقط 1" إلخ»» وقال فق "الي" 8 عن "البناية": : ((التعجّبُ إذا "كات بفعل البائع قِ بنك ل المشتري لم م 


لك فى إل 


يارٌ المشتري» فإِن أجاز البيمَ ضَمِنَ به البائع النقصان. اه ولكن ذَكرَّ في "الفتم": : أن هذا قول "محمّي"؛ وأمًا 
عندهما اناب يفعل اباقع زم م البيع)). 
(قولة: أن الطلوب بيانُ ما يَلرْمْ بالتعيّب ب إلخ) القَمْدُ بقوله: ((فَيَلرَمُهُ قيمتَةُ إلخ)) بيانُ هذا التشبيه 


(1) في "ط": («المبيع)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((وكذا بفعل البائع عند محمد؛ فلا يسقط به إلخ))» وما بين مدكسرين أثبتناه من "ط" لإصلاح العبارة؛ 
حيث إن ابن عابدين رحمه الله اختصر عبارة "البحر" اختصاراً عخلاء وقد نه على ذلك الرافعي ومصحّح "م" رحمهما الله. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشّرط ١5/1‏ بتصرف. 

(4) في "ب" وأم": ((بعد)) بغير هاء. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ١5/5‏ بتصرف. 

(1) المقولة [774؟؟] قوله: ((ولو يرتفع)). 


الجزء الرابع عشر ين باب خيار الشّرط 


لعنيه اران "لحذاوف "7 وانسة فق الشايق 098 5235 


ع4 


بححد؟ى (قولة: لشبهّة الرّبا) لأنّ المودة في المال الرّبوي غيرٌ مُعتَبَرَق لكنْ قال في 
"الزلاية"7© من العْصت :(وإذا صب فلب فضّةت وهو الع : السسُوارب إن عناء امالك 
أجذة مكدو راء نوات شاك تركة واحعة قمعة من الذهتي فاق “العنايه"7 إذ لو رسيا معدل 
القينة من سبو آذ إل الرياء أو معلل وزنه أبطلنا 'حق الاللعوق أخرذة والصحمم) اف 
و ف 1 ا 0 لعل الك ركسع اه را عاوا م 3 
وذكر "الرّيلعي””') هناك فيما لو نقص المغصوب الربوي: ((يخيرٌ المالك” ' بين أن يُمسِكٌ 
لمن ولا َرجعَ على العاصبم بشيء» وبين أن يُسلمها يضم مثلها أو تمتها 0 
التقصان معد لأنه يودي إلى الزب») اه. وبه عُلِمَ أنَّ الخيارٌ للمالك بين إمساك العين 
3 ىو 3 
بلارجوع بالتقصان» وبين دفعها وتضمين مدلهاء أي: مثل وَرنها؛ لأنه رَضِي بإبطال حقه في 
الحودَة وبين تضمين قيمتهاء أي: مِنْ حلاف الجنس» وف مسألينا الس د 
الربوي وعَيبَهُ المشتري واععتار البائعُ افلخ ليس لهُ أذ نقصان العيب»؛ لأنهُ يودي إلى الر ا 
وجي ايكون للنخارات اكور امن 
7859 (قولة: في الثانيّة) أي: ما كان الخيارٌ فيها للمشتري. 


في كلام المصنفي", وأنّ العيب كالهلاك في المسألتين في لُرُومٍ القيمة في الأولى والشمن في الثائية إلا أنه 
على حُكم سكت عنه "المصنف" في الثانية بقوله: ((وللبائع فسخ إلخ)» وبهذا تكوثٌ عبارة 'الشّارح" في غاية 
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الاستقامة تأمل. 
)١(‏ "التوهرة النيرة": كتاب الغصب؟78/5 بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": الفصل الثاني في انقطاع حق المالك إلخ ق594/أ بتصرف, 

(؟) "العناية": كتاب الغصب - فصل فيما يزول به ملك المالك 774/8 بتصرف (هامش “فتح القدير"). 
(14) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 779/5. 


(د) في "م": ((لمالك))»: وهو خطأ. 


حاشية ابن عايدين - ينتسعفييسيف: كذ قسم المعاملات 


ولو بتع كمرّض فإنا زال في ال فهر على خيارو» و! لا لَرمَهُ العقَدُ لعقَدُ لتَعَذْرِ اليد 
اب تحال ارو يَمْلكهُ المشتري 8ب 300 


د05 (قولةُ: ولو يَرتَقِعٌ) مقابل قوله: ((بعيبي لا يَرتفِع)). 

0 (قولة: فهُوَ على خيارو) أي: فلهُالفَسح في مُدَةٍ الخياره ور ليع على بالي لثر 005 

اكلم (قوله: إل أي: وإن لم يرل امرض في ل َلَرم العقد؛ لأَنَدُ لا 0 2 ف لد 
لحر البائع» ولو زال بعد مضي ادلم العقلد بمطيتها. 

الفنطفة (قولة: "ابن كمال ( ع و ولو الا و"الجوهرة"7". 

لالم (قولة: ولا 5 أي: فيذا ]ذا كان ليان لد شط لكن في "الخايّة"9: 


اع ماك 


(يمبخ إعتاقة ويكون إمضاءً))» وف السرم : ((تجبُ السك 0 ولو تعر ف فينه ف 
9 ةِ الخيار جازٌ ع ويكون إجازة منهُ))؛ وفي "جامع الفصُولين"” 1 ((لو رهن بالشمَن رهنا جار 
لعن به ) )2 الا دك 0 اا 0 0 


ولا د علي لأنَ من اق على بلك لأشتري بخلافب 8 رف ا الْوعُودٍ به» 


(قولة: تحب النقَقَُ عليه بالإجماع إلخ) للملك على قولهماء وتَعلقِهِ على قوله. 


(1) نقول: قول ابن عابدين رحمه الله: ((لتعذّر الرٌ)) وهم منه؛ حيث إن العيمبّ إن كان برتفع كالمرض» وزال 
المرضّ في مدة الخيار لم يتعذر الرّدُ ثم إن هناك تناقضا بين قوله: ((فله رد المبيع على بائعه)) وبين قوله : (التعدر 
الرد))» وقد نبّه على ذلك مصحّحٌ "ب" رحمه الله وانظر عبارة "البحر" و"اللدوهرة" في العزوّين الآتيين. 

١5/08 "البحر": كتاب البيع  باب تيار الششّرط‎ )١( 

() "اللموهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الختّرط 779/١1‏ 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار 1178/5 - 179. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ ؟. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .74154/١‏ 


الجزء الرابع عشر دا لم8 سس © ياب خيار الشرط 


و 


حلاف لَهُما) لعَلاً يَصيرَ سائبّة» قلنا: السائبة هي التي لا مِلْكَ فيها لأَحَدٍ ولا تعلق مِلْلش 


لكنْ في "المعراج": ((أنّ عدم صِحَيو(ا ا 0 إبرا بعد وحود لك 
وهُوٌ البيعٌ))؛ وثهامُهُ في "البحر”"©» وفيه'”" عن "الخلاصة"40): : ((أنَّ زوائد المبيع موقوفة: إن نم البيع 
كانت للمشتري؛ وإن فسبخ كانت للبائع)). 

7507م (قوله: ملافا لَهُما) حيث قالا: إنهُ يملكةُ. 

د (قوله: 5 يصير سائبة) أي: شيك لا مالك لَهُ له بَعْدَ دُحوله في الملك» وهذ! دليل 
لقولهما: إِنَهُ يَمِِكَهُ بعد خروجه من مِلّك البائع» أي: أنه لو لمْ يَمِلِكْهُ َِمَ أن يَحَرْجَ عن ملك 
البائع لا إلى مالل فيكوت كالسائبة ولا عَهدَ لنا به في الشّرعء يعني: في المعارّضات؛ لقلا يرد 
نح التركة المستغركةٍ بالدّين» فإنها تحرج عن ملك اميسو ولا تدحلٌ في مِنْك الوَرَنَةٍ 
ولا الغرماء» امه ال و"الفتح"20. 

لكة (قولهُ: قلنا أي: مِنْ طرف "الإمام”ء وهو جواب بمنع كونه كالسائبة. 


(قولة: أن عَدَمَ صِحَّة الرّهْنٍ إلخ) عبارة "البحر": ((أنّ عَدَمَ صحَهِ إلخ))» يُعني: الإبراءً لا الرّهْنَ. 
(قولة: : ولا عَهْد لنا بو في الت عء يعني : ا 
الستّائبة .مما ذَكرَة "الشتارخ” ؛ لوجود تعلق الملك في التركة المذكورة» نعمْ على تفسيرها با ذَكْرَهُ: من 
شيءٌ لاامالك لهُ إلخ يحتاج. 


)١(‏ أي: عدم صحة الإبراء» ونقول: في النسخ جميعها: : ((أنّ عدم صحّة الرتّهن بالكمن فياسُ))» وما أبتناه من عبارة "البحر" عن "المعراج”" 
هو الصواب؛ لأن الرهن بالثمن جائرٌ كما تقل عن "جامع الفصولين"؛ وإثنا الخلاف ف عدم صحة الإبراء أو في صحته؛ ويدل عليه 
قوله بعده: ((والاستحسان صحْة؛ لأنه إيراءٌ بعد وجود السبب وهو البيعه): وقد أشار إلى هذا في هامش "م”؛ والرافعي في تقريراته. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار المتّرط ١5 ١5/5‏ 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب يار الشتّرط 14/5 1. 

(4) "النلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب - جنس فيما يمنع الرد بالعيب إلخ ق308١/أ‏ بتصرف. 

(5) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الششّرط ق558/- 

(59) انظر "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار القتّرط دأإد. ه. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


والثاني مَوحُودٌ هُناء ويَلرّمُكم0؟ احتِمَاعٌ البَدَلَينء والعَوْدُ على مَوضُوعِهِ بالئقض 


بشراء قريبه. متك وكا ققد الطب و سد تمد كد مو و دحج ل مو 3 كو الس أ اا اذ 


ككلم (قوله: والثاني مَوحَودٌ هنا) وهو 1 الملل أي: للبائع؛ إِذ قد 0 عليه فِيَعُوَدُ 
الواتقهة يلك والشعتري ايفاك ذو قط حبار ويكون لذ 0 

الفنمطة (قولة: وَيلرمكم إلخ) استدلال ل"الإمام"”07) بطريق تقض الإجماليّ لديل 
الخصّم باستلزامه القسادَ منْ وَجهين: 

الأول ما في "النهر”: (رأنهُ لو دحل في ملك المشتري مَعَّ كَون الَمَن لم يَخرّج من مِلْكِهٍ 
َرِمَ احتماع البَدَنِ في حكم ملك أَحَد المتعاقدين حُكما للمُعاوَضَةِ ولا أُصْلَ لهُ في الشترع يعني : 
في باب العارّضَة فإنها تقتضي الْساواة بينهُما في تبادّل”" ملكيهماء فلا يَرِدُ ما لو غَصَب ادير 
أبن من ينو فإلة يضمن قيمة: ولا يخرج به عن مِلْك امالك فِيَجِتِعٌ العرّضان ف مللي؛ لأنه 
شعن جارد لاوم 

ولثّاني ما في "الفسح””: ((بِن أن خيارَ المشتري شرع نَظَراً له ليعرَرَى فيققِفَ على 


1 


المصلحةء فلو أثبتنا الك بمُجرّدٍ البيع مع خياره ألحقناهُ نقيض مقصوده؛ إِذ ريما كان المبيخ مَنْ يق 
(قولة: زم احتماغٌ البَدَلِينَ إلخ) أن المنّ لا يحرج عن مِلْكٍ المشتري إجماعاً كما في "البحر". 


)١(‏ في "و": ((ويلرم)). 

(؟) في "ك": ((علة))؛ وهو حطأ. 

(5) "ط": كتاب البيوع - باب خخيار الشّرط 58/8 

(4) ف "الأصل": ((استدل الإمام)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 1/5583 ب. 
)١(‏ عبارة "النهر": ((تناول)) بالنون» وهو تصحيف. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط 5/5 ٠ه‏ بتصرف. 
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الجزء الرابع عش ا 848 لس ب © باب خيار الشرط 


ال م ل ا 
سا طاو دا هذ ولي عم سنن تا 
"العيني"200 في ا 


عليه فَعتُ بلا اختياروء فيَعودُ شَرْعٌ الخيار على مُوضوعِه بالتقض؛ ذا" كان مُفوّنا للنظّر, 
وذلك لايجوز)). 

514 7] (قولة: ولا يحرج شَيءِ منهما إلخ) فإن 7 : البائعٌ جار وكات فعا وكذا 
إن لدف لسر ن الشمَنِ إن كان يدا وتَصَرفُ كل ا قا ان شتراة باطلٌ» وأيّهما هلك 


اماه شار 


قبل التسليم بطل لبيع» ٠‏ فإ هلّك بَعْدَهُ بطل أيضا ولَِمْ قيمتة» ا 

1/9 ؟ ؟] (قولة: عن مالكه) لا حاجحة إليى "ط"20, 

النطفة (قولة: ونا أحار بطل خيارة فقَط) أ أي: وصار العَقَدُ باناً من جانبه والح 
على خيارو» وإلأ لم يُوجَد منهما إحازة ولا مسح حتى مضنت الله لم الع ولو أحارٌ 
أحَدمُما وفْسّحَ الآخر , بَطل البيع بينهماء سواءً سيق الفسخ أو الإنجارة أن كانابساء ولاعتبرة 
للإحازةٍ بكلّ حال. اه "منح"07. 


وحاصلة: أنه إذا أجانَ أحذّهما فالآخخرٌ على خيارف فر 


ص 
5 


نْ أحارَ أيضا ا وإن فسخ 
بطَلَء وإنا سَكّنا حتى مََمَت اده لم العقد. 


31541 (قولة: وهّذا الخلاف) أي: كوه بين "الإمام” و"صاحبيه" في مسألة حيار 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب ف بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان أحكام خخيار الشّرط في البيع ٠١/7‏ بتصرف. 
)١(‏ في "ك": ((إذام)» وهو الموافق لعبارة "الفتح". 

(*) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكامٌ خيار النتّرط ؟/ق /أ. 

05 ا كتاب البيوع - باب خخيار الشترط #8/7. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشتّرط ؟/ق 77/أ. 


حاشية ابن عابدين يبلن يت ل ا ماب عت كيت قسم المعاملات 


(اسيدق غك فحن (الألف): مِنَ الأمَه لو تراه بخيار وهي ا بَقَِي 
النكاح» (والسَين): من الاستبراءء فحَيّضُها ف ١‏ امد ِو ع استبر اع 0 مِن 
ارم فلا يعتق معجرمة (والقاف): ين القربّان نكو حته الُشتراق قله فلَهُ رَدُها ال 


الحدروي رط لاني اي )وملا اشرق تارود دز سططاار قوشاي 
الآتيّة على قوله”". 

وكمككلم فول / بْقِيّ التكاح) لأنهُ لم يَمِلِكُها عندة. 16 سقط تقار بطل سأ التكاخ- 
نان أي: بين تُبُوتِ تع .ملك اليمين وبالعقدِه وعندهما انفسّحَ النكاحٌ لدخولها في مِلْكٍِ 
روج فإذا قَسّحْ الُشتري البيعَ رَحَعَتْ إلى مُولاها بلا تكاح عَليها عِندهّماء وعندةُ تَْتَورٌ 
ب كماي لوك قال في "البحر"*©: ((وَعَلى هذا لو اشترَّى زوحتة فاسدا وقَبضّها 

يَفَسُدُ التكاح ؛ ثم إذا فسخ البيخ م للفساد لا تدقع فساد اتكاج). 

امم (قولة: لا؛ يعي استبراءً) أي: فد وعندهما يعتبّرُ ولو ردت بحكم الخيار 
إلى البائع لجخب الاسعراء عندة) وعندهنا يحب إذا رّدَّتْ بعد القنْضء "بح ر”2. وهي 
المسألة الآتية"©) ف رمز الفاء. 


40 (قولة: فلا د يعتق يُعتق مَحَرَمهُ) أي: إذا اشعزى قري الخو لالس عيوي شك 


الخيار ع لق ؟ ؟/إبع] حتى تنقطي > اده وم فسخ ؛ وعندهّما يَعِيَق؟ ل 0 
(ه4ك5؟1) (قوله: فل رَدها) نه 55 لم تملكها عند ه كان وطؤة لها 2 مد الخيار بالكاح 
)١(‏ في "د" و "و": ((شراها)). 
(؟) أي: على قول الإمام. 
(*) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 5٠05/5‏ بتصرف. 
(4) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط .١7/7‏ 
(ت) "البحر": كتاب البيع - باب خيار القتّرط 11//1. 
(5) المقولة ]١513-[‏ قوله: ((فلا استبراء على البائع)). 


الجزء الرابع عشر حي جسن ننم كه . “امعان الشرط 


ع 


لامملك اليمين: فلا يَمتَِعُاليدٌ؛ لأنّهُ لم يَكنْ دليل الرضا بالبيع فلاف وطء غير منكوحيِهٍ كما 
11" وعدطا - لأنّ الوطعّ حصل في الملك وقد بطل 5 فكان دليل الرّضا. 
هم (قولة: إلا إذا َقَصّها) أي: الوطم ولو تا فيَمتبِعُ الي "نهر" و"ففح””7 
ومقتضاة: أن دواعي الوطاء ليست كالوّطء لِعَدَم التنقيص بهاء فلا يُجْري نيها 00 المذكورٌ 
بخلاها في غير الدكوحة, فإنّ دواعي مثلة مخرطل لولم فيَمتيِعٌ الرّدٌ اثفاقاً كما 
ا اك شرح منلا يسكين "07 (وين أله يسم الك عد عند "الا لإمام” 


(قولهُ: وعلى هذا فيُسْكِلُ ما في في "شرح منلا سكين" اي أنه يسيم عَنِعُ الرَّدُ عند "الإمام' ' إلخ) عبارثة مع 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الششّرط 7783ب بتصرف. 

() "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار التشّرط 507/5 بتصرف, 

(4) في هامش "م": ((قوله: فلا يجري فيها الخلاف)) صوابه: التفصيلٌ؛ لأ الخلاف جار وإن لم تنص كالوطع الغير النقص. 

(ه) المقولة [5704] قوله: ((ونظر إلى فَرْجٍ إلخ)). 

(5) قوله: ((وعلى هذا فيسْكِلٌ ما في "شرح منلا يسكين” إلخ)). عبارة "المتّارح" المذكور: ((ولو اشترى منكوحقة 
مها ل رقا "آي جيدا" بعلانا لوحو هذا لو تجار يكرا د عتنمُ الردٌ عنده أيضاء وكذا لو كلها أو مسّها 
أو مسن بشهوقء وكذا لو وَطِنَها غيره في يُدِو)) اه. فقد فهم العلأمة المحشي أنّ قولهُ: ((وكذا لو قبّلّها إلخ)) 
تابعٌ لقوله: (رمتنع الرّهُ)) فاستَشكلَ» ولس كذلك» بل هو معطوفٌ على قوله: ((فوطتها)) الذي هو محل 
الخلافب؛ وعليه فلا إشكال أفادَهُ شيخنا. نعمْ يَيقى الإشكالٌ في عَدٌ صورةٍ وطء الغير منْ مُحَالٌ الجلافي مع أنَهُ 
ليس فيها إلا إيحابُ العُقرِء وهو زيادةٌ منفصلة غيرُ متولدةٍ. والعجحبُ من العلأمة الْحَشني كيف استظهر وه 
امتناع الردّ فيها مع تصرعيه في اليه السّابق عند قول "المُصئف": ((فيهلك بيده بالقّمن)) بعدم الَّدٌ في اراد 
المذكورةء وقيّدَهُ "أب الستّعود" في "حاشيته" على "منلا مسكين" عا إذا عيَيّها الوط وحيتكلر يمتدعٌ الرّدُ قولاً واحدا 


أيضاء فلا ينبغي عدهُ في مسائل التللاف. اه مصحّح "م 
69 ل 


حاشية ابن عابدين ادم لحي حي 2 قسم المعاملات 


لو لها أو مها أو سَمَُْ مشهوقه وكذا لو وطنها عَيْم الرّوج في يه اه. ووّحَة الأحير 
لاد لأنا وطء خيرو مُوجبة للثقرء وهو زياد فصيلة لدم م ليع بعة القبضرء هسم 1 
كما 008 ويأتى". 


(ننبية) 
قال في "البحر"7": ((ولم أو حَكم 05 وطع المبيعة بخيار» أمّا إذا كان الخيارٌ للبائع فيُتبغي 


"المعن": ((فلو اشترّى زوحتةُ بالخبار بقيّ النكاح» وإن وطنها له أنْ يَرُدّها عند ' "أبي حنيفة حنيفة" خلافاً لهماء هذا 
ذا كنت يأ إلا كان بكرا مع فر حدة نضأ وكذا ذا ها أ ها أو مس بشهوقه وذ لو 
وَطِنها غير الرّوجٍ في يَدو)) اه. وكا 'الْحَشي" فَهمّ أنّ قولة: ((وكذا إذا قبلّها إلخ)) راجعٌ لما قبل وهو 
قولة: ((وإث كانت بكرا اَم له عندة)» وبإرجاعه لقوله: ((وإن وَطئها له أث يَرُدها عند وين 
لغ» يَرُولُ الإشكالٌ» وكذلك يُقَالُ قي قوله: ((و لا لو وفوا عير لاوج تبني : بدون أن يُنقُصّهاء فلا 
َمتَنِعٌ ارد عندةُ وإنْ وَحَب العقرُ؛ له زيادة شفصيلة غير مودق كماقم ل 'الْحَشي'"» حلافا لِمَا قالهُ هّنا 
م أنها متولدةٌ وَالفظّاهرٌ أذ مسألة وطء غير الرّوحة اتفاقّة وكتب في "حاشية ة سكين" ك"الحموة" 
مارتفة” ((قوله: وكذا إذا قبّلها إلخ يعني : أن الخلاف في التقبيلٍ وما عْطِفَ عليه كلاف في الوط اه 
ولتراجَع المسألة الأخيرة هل هي خلافيّة أو لا؟ 0 لكنّ ما تقدّمٌ لهُ: ((من أن العُقَرَ غيرُ مُتولّدق) ذَكَرَ 
اجون لوب 1 وأنها مُتولدة. ونصّه: ((ما ينم به العقدٌ ما إذا زادَ 5 لبيسمٌ زيادة مُولّدة مُصلة 
كالسَّمَنٍ وانحلاء بياض العين خلافاً ل "مممّدِ", ولا حلاف ف امتناعه من غير المتولدة كالصيغ» وكذا ف 
الْفصِلَة امتولّدة كالعقر والشمّر إلخ))؛ وغحوة ف "شرج الَجْمَع". فعلى هذا يكوث التَشبيةٌ الأخيرٌ راجعا لأصل 
اشاح ليلا مله مع اليلافي» ود في "لحيرة": أن لقرَ ارش في معنى الربادق تصلق الوللق). 
)١(‏ المقولة [717730] قوله: ((كَتعييهِ منها)). 


() المقرلة 7101 ؟] قوله: ((بعد الفسلخ)). 
(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار القتّرط 17/5. 


الجزء الرابع عش 000 سسا 58# 3د باب خيار الشرط 


(والعين): من الوَديعَةٍ عند بائعهء فيَهِلِاكُ على البائع؛ لارتفاع القبْضٍ بالرَهُ لعَدَم 
نر 


المللك» (والزاي): مِنَ الزوحَة المشتراقٍء لو وَلدَت في المذَةٍ في يَدٍ البائع لم تصر أم 


َه لهُ لا للمُشتري, وإِنْ كان للمُشتري ينبغي أن لا يُحِلَّ لهماء ونقلهُ في "المعراج" عن "الشنافعي”)) 
اه. ولا يخفى أنّ هذا في غير منكوحته. 

م اعلّمْ أن هذوا" المسألة غير مُكرّرةٍ مع الأولى الَرمُوزِ لها بالألف وإن كان مُوضوعُهما 
خراء اله لكر خهة لأن القصود من الأول ]لأ سراهها لا يطل كحي ومن هذه أذ زط 
زوجها لايَمنعٌهُ مِنْ رَدّها كما نّهَ عليه "ط”"2» وهو ظاهر. 

354/1 (قوله: من الوديعة عند بائعه إلخ) أي: إذا 06 المشتري المبيع بإذن البائع» ردقه 
عند البائع» هلك في يّدِهِ في تلك للد هَلّكَ مِنْ مال البائع عندةُ؛ لارتفاع القبض بالرّد لعَدَم ايلك 
وعندهُما مِنْ مال المُشتري؛ لصحّة الإيدا ع باعتبار قيام المللكش» امه في 'البحر "60 

تخمخكتكىم (قوله: عدم املك علة للعلة. 

تكلم (قولة: لو وَلَدَتْ) أي : بالتكاح» ان 

. (قولة: لم نص أُمَّ ولد أي: للمُشتري؛ لعَدَم املك خلافاً لهماء "بحر"‎ 555٠: 


(قولة: لرمّ العَقَدُ إلخ) أي: اتفاقاء وتصيرٌ أمَّ وَلَدٍ للمُشتري إذا ادعام "جحر"0) 


)١(‏ في "و": ((لزمه)). 

(؟) ((هذه)) ليست في "الأصل". 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 74/7 بتصرف. 

(4) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 10/5 

() "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 109//3. 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ١0/1‏ بإيضاح من "ابن عابدين" رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين بحت تت ب 1 ا اد الا لت قسم المعاملات 


لذن الولادَة ع ابن و'ابن كمال". وَفِ لسن عن 'الخخاية"0: ((إذا 
0 بطل خيارة» وإِنْ كان الوَلدُ ميا ولم تنقصها الولادة لا يَبَطْلْ خيارَة))؛ 
ف 01 ا (والكاف): م كر الحسيي للعبْدٍ في ١‏ ادق فهو للبائع بعد الفسلخ» 


عن "ابن كمال"؛ "نص لمبيع - ف ل الخيار بعد قبضه وله- مطل خمارة. 

5ه (قولة: إذا وَلَدَتْ إلخ) أي: ف يد ا مشتري» فيُوافقٌ ما قبْلَهُ "ط"0". 

بمفكدى (قولة: ولم ع الولادةم مقتضاة: أن الولادة ذل تكن قطان ونه حاف 
الإطلاق السّابق» ويُوَيْدُ الاب ما في "البرّازيّة"”"2: ((اشتراها وقبْضَهاء م ظهرٌ ولادتها عند البائع 
لان البائع وهو لا يعلم: في روائة المضارية: عير مالا أن لتك الحساصل بالولادة لا يَرُولَ 
أبداء وعليه الفتوى+ وق زوايةة إن تُقصنها نقصتها الولادة عيبٌ» وفي البهائم ل 3 : 
نقصاناء وعليه الفتوى)) اهف وسيذكُرُ 'المتّارح" في خيار لعب عَنِ "البرازيٌة" موت م كن 
عنهاء وهو تَحريفٌ كما سنوضيحُهُ هُالة”. 


0 (قوله: فَهُوَ للبائع بَعْدَ الفملخ) لأنهُ عددةُ لم يَحدّث على ملك المشتري» وعندهما 


(قولةُ: لأنّ تعيب امبيع - في مده الخيار بعد قبطيه له مُبطِلٌ لخيار) في "الواني": ((لا يقال قل ظَهَرَ 
تدا هذا لعب في ملك البئع الوق الحاصل من الكاح؛ لأن لُق يُحمَملُ أن يُسقْط ما يَدسَبكه من وضع 
الحمل» فلا يكونٌ معيّاً للعليّة)) اه ' اسندئي". 


١518/19 "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خخيار الشتّرط والتعيين‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط 107/5. 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١85/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنح": كتاب البيو ع باب ف بيان أحكام خيار الشرط 7/ق /أ. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط 8/9 8. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 488/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) المقولة [77571] قوله: ((واعتمده ف "النهر")). 


]لاه 


الجزء الرابع عشر ب لسسسم 848 تسسسسس سس © ياب لخيار الشرط 


(والفان»: مِنَ الفسلخ بيع الْأَمَقَ فلا استبراء على البائع» (والخاء): م مِنَ الخمرء لو شرا 
مي من مله بالخبار فأسلَمَ أحدُهُما فهر للبائع» "عيني””" وَبعَهُ "الصدف”", لكنّ 
قناز “اين الكسال رزو اسن المشتري))؛ 0000 


للمُشتري؛ لحدوثه على ملكه, "بحر" ). قال "ط"27: ((وأمًا إذا لم يه يسح فالروائدُ بَع م للمبيع 
كما 1 ا 

رمكككل (قولة: فلا استبراءً على البائع) أنه إنما يجب بتجديد الملك ولم يُوحَدْء حيث 
لم تدحل 5 يال خيرة؛ فكأنة لم يرل ملك البائع» ابت كم 

55 (قوله: لكنّ عبارة "ابن الكمال": وأسلمٌ المشتري) وكذا في "الفتح'”' وغيرة 
فيكوثٌ هو الرادَ مِنْ لفظر ((أحَدهُما)) في عبارة "العيني"؛ لله لو أَسلّم البائغٌ لا تظهرٌ فيه نَمَرَه 

: ا" 5 . الم الكل ا 2 وا ار ا اا . 

الاختلافف؛ لبقا الخيار إجماعا كما في الزيلعي © حيث قال: ««(لو اشترى ذمي من ذمي خمرا 
عَلى أنه -أع: المشتريّ - بالخيارء : أجلو لحري و لتوشير بَطِلَ الخيارٌ رُ عندَمُما؛ لأنهٌ 
مَلَكهاء فلا يَمِلِكُ قليكها بالرد وهو مسلم وعندة يَنَطْلُ البيعٌ؛ لأنشم تاكيال وه 
ل ولو أجلم البائع والخيارٌ للمُشتري بَِيّ على حيار بالإجماعء 
ولو رَدَّها المُشتري عادَت إلى ملك ١‏ لبائع؛ أن اعفد من جائب البائع بان» فإن أجارّة صارَ 0 
ون فسخ صار الْحَمْرُ للبائع؛ 00 اقل اقلق سكم عاذ الإرشء ولو 
كان ١‏ الخيارٌ للبائع فأَسلَم هُوَ بَطَلَ البيعٌ؛ لأنّ المبيع لم يَحَرٌج عَنْ مِلَكه ك4 والخل ابي انولة 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب ف بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشّرط في البيع ؟/١1.‏ 
(؟) "المنح": كتاب البيورع - باب ف بيان أحكام خيار الشرط ؟/ق 8/أ. 
(؟) الواو ليست في "د" واوا. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ١8/5‏ بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار الششّرط 4/9 9, 


0 "الفتح": “كنات البيو ع باب يار الشتّرط ووه 
(0) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط -١07/4‏ 18 


حاشية ابن عابدين <لّل 77 7ب77تتت جو ا اا #ول7  «‏ جب قسم المعاملات 


و 7 7 4 7 حم عو ع )1١-‏ 1 0007 1 7 ل ور 
(والميم): من المأذون» لو ابرآه البائع من الثنمن صح استحساناء وبعي خياره؛ 
لأنةُ يَلى عَدَمْ التمللكيء كل ذلكَ عندهُ عجلافا لهما. 

3 7 4 ع و5 2 ع ا ا 

قلك:بوزية على "ذلك تايل عدي العاء ليق 5د إن ملحمة فهو 


دقرم و ا 


حر أ فشراه بخيار لم يعتق» انب ا 0 


الخمر» ولو أَسلَمَ المشتري لا يَِطلُ العقدء والبائٌ على خياره؛ مارك حي بات 
فإث أجاز رَ اعفد صار له؛ أن الْسلِمٌ مِنْ أهل أن يَمْلِكَ الحَمْرٌ + حُكماء وإن فسّحَهُ كان للبائع, 
وهذا كله فيمًا إذا أسلَمَ حدما بعد القسض والخباز واخبيع عرد مس عن بن 
العو رِ كلها سَواءٌ كاك البيخ بان (كاقه؟/ أو بخبار لأحَدِهما أو لَهُما؛ لأنَّ للقببض فيه بالعسد م 

حيث إِلَهُ يُفِيدُ ِلك الَصَرُضيء فلا يَملِكه بَْدَ الإسلام)) اه ملخخصا. 
09+59 (قولة: مِنَ الأذون إلخ) أي: إذا اشترى عَيْدٌ مأذوث شيئا بالخيار وأبرأة بائعة عن 
يُملِكْهُ كان رده في الْدةِ امتناعا عن التَمَلل وللمأذون 


ع إلى 


ولاه ذلك إن إذا وهب لَهُ شىءٌ فلَهُ ولاية أن لا يَعبَلكُ 0 وعندهما يطل خيارة؛ لأنة 


عن وجا سراي مر أنه لماك : 


2 


لما ملَكَهُ كاث الرّدُ منه تمليكا بغير عِوّضء وهْرَ ليس مِنْ أهلوء وهذا يُقنضي صيحّة الإبراء» وقدَّممًا 


أنه لج 5 : سَّ 00 "أبى ا قياساء و ص 227 "محمد" 51 ناء 0 


زحمهتمم (قولة: كل ذلك) أي: المذكور صْ أحكام المسائل العشر. 

[1544"] (قولةُ: لم يَعْتِقْ) لأنهُ عندةُ لم يَملِكَهُ فل | يوجد الشّرطء وعندَهُما وُحدّ 
فيَعيقٌ؛ لأنه مَلَكَهُء وأمّا لو قال: إن اشتريتٌ بِدَلَ قوله: إن ملكت 4 فإنة يعو اتفاقاء لوجود الشّرط 
(0) ف "د" و'و": ((عن)). 
(5) في "د" و"و": ((التعليق)). 
(0) في "ط": ((حرأ)) بالتصب» وهو خطأ. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط والتعيين 515/5 .١‏ 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 17/5 


الجزء الرابع عشر 1 باب خيار الشرط 


(والتاء): واستِدَامّة السّكنى بإحارَةٍ أو إعارَةٍ ليس باختيار' "© (والصاذ): وصِيْدٌ 


5 
2 


شَرَاهُ اا 000 


هُوَ الشتّرا فيكونُ كالمنشئ للعتق بعدّة فَيَسقَط الخيانٌ 00 ا 
مم (قولة: واستدامّة السكنى إلخ) صُورتها: اشترّى دارا على أنَهُ بالخيار وهو 
07 بإحارة أو إِعَارةَ فاستَدَاءَ سكناهاء قال ' عور زَاده" : استدامتها اختيازٌ عندهما لملك 
العين» وعندَة ليس باحتيار))؛ "فتح”0©. ومثلهُ خيارٌ العيسبه وحيارٌ الشتّرط في القِسْمَّةِ ولو 
ابتداً السّكتى بَطَلَ ا رقا ف "ال" 
الل (قولة: فَأَخْرَم) أي: وهو في يَدِهِ بَطل بطل الببع ا إلى البائع» عجر يرم 
اضرم ركاه الذ لياع تالاه عبراو كاد لمكو باحر المكاري لَه أن 


ارة 


يردم ا 00 وعبا رة "الفتح"7: ((ولو كان للمشتريق فأّحَرَمٌ البائع للمشتري أن يرده))» 


(قولة: َمل تيار العيب وخيارٌ الشّرط إلخ) عيارة “البنير" بعد ذِكرِه ما ذَكرَهُ في "الفتح" مِن الخلاف 
في استدامة السّكنى: ((وني "التتارحائية": أن "ححمّداً" ذَكَرَ في البيوع: أن حيار ارط يَِطْلُ بالسكنىء وفي 
القِسمَة ذَكْرَ: أنه لا يََطلُ فاحتطف المشايخ: فمنهُمْ مَنْ حَمَلٌ ما في البُيرع على الابتداء» وما في القِسمّةِ على 
التّوام» ومِنْهم مَْ أَبقَى ما في البيوع على إطلاقه فيطِلُ بالابتداء والتُوام وأَبقَى ما في القسمة على إطلاقيء 
فلا يطل حيار الشتّرط فيها بالابتداء والدتّوام)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((بإحار أو إعارةٍ ليس اختيار))» وهو خطأً. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار التتّرط 5.7/5 بتصرف 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الششّرط 17/5 بتصرف. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 503/5 بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الششّرط 18/35. 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشتّرط ١8/5‏ بتصرف. 
00 "الفتح": كتاب البيووع - باب خيار القتّرط 9/85 .ه. 


حاشية ابن عابدين ا مي 538 قسم المعاملات 


(والدَال): والرّوائدُ الحادئة"2 في مده بَعْدَ الفسلخ للبائع» (والرّاء): والعصيرٌ في بيع 
مُسِلِمّين) لو د قِ الم ااام اذ[ [ 1[ 1[ [ [ 0 110 


وهي الصّواب. 

0 (قولة: بَعْدَ الفسلخ) متعلق .ها تَعلْقَ به قولة: ((للبائع))» 565 للبائع بعد الفسخ؛ 
لأنها لم تحت على يلك الأشتري: وعنتهما للمُشتري؛ لأنْها حَدَنْتَْ على ملكه كما في "الفتح”". 
ثم لا ينفى أن الايد نم الصيلة والنفصيلة متولدة رمطولي جعي حار زب ديه عن 
"اتنا رعحانيّة" :ين أن خُلونها عند ا مشتري يَمنعُ الفسح باللخيا إل إذا كانت منفصلة غير متولدةٍ 
كالكٌسب))» فهابه يتَنّى فبها إجراءٌ الخلاف؛ لإمكان الفسخ فيهاء أمّا يي بقيِّة الصُور الشلاث فلاء 
بل هي للمُشتري قطعاً؛ لحدوثها على مِلكِه حيث امتنع بها الفَسح ولَرمهُ ابي تم ريت في "جامع 
الفصولين”؟ ذَكَرَ مسائل الَيادةٍ كما قدمْنا”» مِن امتناع الفَسمْخ في الكل إل في صُورة المنفصيلة 
غير الول أن الجلاف فبها قط وحيعذر فإطلاق روا مما ليس ما ينبي بل المراك به 
الصُورةٌ المذكورةٌ وهيّ مسألة الكَسْبٍ التي رَمَرَ لها بالكافب. فكان على "الشتّارح" إسقاط هذذه؛ 


انور توك وو بودن انه ل ب وا مووي 
هرق بينهما في الحكمء نَعَمْ على تُصوير "البحر" يكونُ هُرَ ما ذَكََهُ ألا في صر كلايي» فلا مُعنى لكر بعد 
ذللك» فَيذَا كان الصّوابُ ما في "الفتح"» لكنّ هذا لا يُقتضي التصويب بل الأولويّة تفع التكرار. 

(قولة: فكانَ عَلى "الشّارح 7 إنسقاط هذه إلخ) لا يُنَاسِبُ القول بالاسقاط فإن ما كان كعنى 
الكسب كالكسبع له أن يُقيّدَ الرّوائد بالمنفصلة الغير متولدق وك الفجلدة كن ول 
ولا يَشْمَّلُ سائرٌ الزوائد فمًا ذْكِرَ ثانيا تعمِيمٌ بعد تخصيص. 


)01١‏ في "ط": ((بالحادثة)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع باب خيار الشتّرط ١5/5‏ ه 

(5) المقولة [1777] قوله: ((كتعيبه فيها)). 

6 "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 44/١‏ ؟. 
(5) في هذه المقولة. 


الجزء الرابع عشر 0 ___ سس 848  -‏ سس © ياب خيارالشرط 


فِسَّدَ ملافا لهماء فينبغي أن يُرمِرَ لها لفظ: ((تتصدر)).؛ وَيِضُم الرمرّ للرمز 
ولم أَرَهُ لأَحَدِء فليُحفَظ. (أجارَ مَنْ لَهُ الخِيان) 000 0000000 


لتكرارمًا مع إيهايها حلاف للرادٍ كما نه م قال: إن الرّوائد نعم المتصلة واأنفصلة؛ فيُستغتى بها 
عن الكاف ١‏ شار بها إلى الكسلب. اه فافهم. 
له (قولة: فَسَد) أي: البيعٌ عندةُ لعَجْرْهٍ و عن تَملْكِهِ بإسقاط خيارو ونه عندبهما 


د ها م 21 ا" 


لعجره عن رذة بفسخجه» 5 
اقيق (قولة: حلاف لهما) راحع للمّسائلٍ الخمس اليد فافهم. 
170٠ (‏ (قولة: وَيَضُمَ ازمر للرمر) كَذا ف بعض , سخ أي: يضم الرمرَ لزيد بلفظطٍ 
((تتصّدن) لارمز السّابق» وق بعض الدبتخ: ((ويِضمٌ لرمز الرّمزِ)) جر الأول باللام والشاني 
بالإضافة» وهذه لا ام ((يِضَمُ)) ضمير يَعُودُ للرّمر امريد ويكونٌ اراد 
ازمر المحرور باللأم الرّمرَ السنّابق') عن "العيني"؛ وبِالرَّمرٍ المحرور بالإضافة ' 3 الكنز" ل 
ا فإنّ اسمة 'الرّموك, وفي "ط”": ((فيصيرٌ المعنى: امحَق عِرَّكَ ‏ أي: انْحَقَهُ بتَواضعكَ - 
وعَظَم الل تال ف قلبك؛ فامتل ره ويه وَعَظمٍ النامنَ بإنزالهمْ مَنْلْتَهُمٍ تصر” 7 دان : 
مُقدما وَمَُرَباً عند د الله تعالى وعِندَ النّاس)). 
00.5( (قولة: ولم أ لأَحَد أي: لم ار ب ((تتصدن)» وإلا فالمسائلٌ في "امن "0*) 
11 /(6) إل[ ( اإإللا 
و"البحر "0 "0 
(قولة: أحارٌ مَنْ لَهُ الخيارٌ) أي: أجارَ بالقول أو بالل كالإعتاق والوّطء ونحوهما 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط ه/9 ١‏ ه. 
(؟) ص م5 وما بعدها "در". 
(©) "ط": كتاب البيوع - باب خخيار القتّرط 86/9 
(4) ي النسخ جميعها: ((تصير))؛ وما أثبتناه من "ط" هو الصواب؛ لأنها بجرومة يجواب الطلب. 
١‏ "امنيح" "قات البيوع باب كُِ بياك أحكام خيار الشتّرط ا 


() انظر "البحر": كتاب البيع - باب حيار اللشّرط 7/5 .١‏ 
00 "ط": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط 6/ع 8, 


4 


كما يأتي7"» وفي "جامع 5 لبن"00 (إذ قال: أَحَرتْ شراءة أو شكت أده أو رضت أحذهُ 
بَطَلَّ خخيارة» ولو قال: هَوِيت ؛ أحدة أو أحيّلت» أو أرذت» أو أ أعجبني» أو وافقتي لاييْطل. 
رع اليا" الى اقطان ارد أو اقول" يقلبة بقلبه فهو باطل؛ عل الأحكام بالظاهر لابالباطن)). 
إحالاكم (قولة: ولَوْ مع حَهْلٍ صاحِيه) أ أي: : العاقدٍ مَعَهُ أمّا لو كان للمُشتريّين فَفْسَّخ 
داق هعاب أحدهما بعيبة الآخر لم يجْرْ كما في "جا امع الفصث ولي 00 
زفناكق (قولة: لَهُما أي: لكل 0 امتعااتين. 
(قولةُ: ليس للآخخر الإحازة) أي: إلا إذا قبل لأا 


- 


عدم 1 

(قولة: ولو قال: هوت أحذة أو أحيّنت» أو ردس أو أعجَبّديء أو وَافْقَسي لا يَبِطّْلٌّ إلخ) لعل 
الفَرْقَ في هذه الألفاظ هو الرافاء وإلاّ فما الَرْقُ بينَ الحبٌ والرّضا مثلاً؟! تأَمّلْ مع أنه ذكَرَ في "تتمّة 
الفتاوى" أَولَ الوكالة ما نَصّهُ: ((في "المنتقى": "بقل" 
بدي هذاء أر مَوِين» أو رَضِبت» أو وافقنيء ,أ شِنْتْ أو أَرَدْتُ فهذا كله توكيلٌ وأَسْرٌ بالبيع) اه. 
ومُقتضاة أنه 05 حيار في الألفاظ الكذكورةٍ كلها 

(قولٌ "الّارح": ولو مَعّ حَهلٍ صاحجبه) لأنّ الخيار إذا كان للمُشتري فين عَرَض البائع أن يُوَكدَ لَه 
البي» فإذا أَحَارَهُ فمَد فعَلَ مُرادَه إن كان للبائع فمِنْ عرض المشتري أن يتم ابيع فإذا أَجَارَهُ فَقَدْ أكدَ لهُ 
ما قَصّد. اه "سيد" عن "السسّراج". 

(قولهُ: أنّا لو كان للمُشترئين فَفْسّحْ أحدُهُما إلخ) الكلامٌ في الإحازةٍ لا في الفسلخ؛ فلا ينايب ذكر 
ما في "الفصولين" هنا. 


ع ل يوسف": إذا قال لاسر أحببت أن تبيعٌ 


(1) صالا.؟ 9 وما بعدها "در". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 1414/١‏ 7. 

(؟) ما بين منكسرين من "جامع الفصولين"؛ وهي مسألة مستقلة عن الأولى. انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس 
والعشرون في الخيارات 2571/1١‏ نقلا عن "المبسوط". 

(4) في "1": ((والقبول)) بالواوء وهو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7147/١‏ 


الجزء الرابع عشر ديع ب ياب خيار الشرط 


ؤَذ ١‏ 0 لا نَلحَقَهُ الإحازةٌء (فإن فَسّح ع بالقول (لا) يْصِح (إلاّ إذا عَلِم) الخ 


5 ع عرعم 


َي فلو لم يَعلَمْ َم العَقدُ. والقلةة أذ بسو كدي عاد لحيل 0١‏ 


جامع الفصُولين"2"0: ((باعة بخيار ف ففسخة حهُ في الح ةَ انفسخ فإن قال بعده: أجترت» وقبل ال مشتري 
جار اسان ولو كان الخيارٌ للممشتري فأحازٌ ثم فسّح وقبلٌ البائع جار وتيخ )) اه فيكوث 
الأول يا ا كاي 2 "الشارخ”0, والثاني ! إقالة. 


د مناغ 


رحللاكمم شرل : لأنّ المفسُوخ لا تَلَحَمهُ الإحارةم فيه إشكال سيد كرة "الشّا "07" 


مع جوابه. 

امتفققة (قوله: 3 يْصِحٌ إل إذا عَلِم لخر هذا عندهماء وقال "أبو يواش" يَصِحٌ) وهو 
قولُ "الأئمّة اثلاثو" قال "الكرحي": وخيارٌ الرُؤْيةِ على هذا اللافي» وفي اليس لايْصِح 
فَسخةُ بدون عِلْمِه إجماعا» ولو أجار لبيعَ بعد َسْيَلَأ يلم لأشتري حار وبَطَلَ سححةء 


ميم ١م‏ 


ذَكرَهُ الإسبيجابي" ؛ يعني : : عندهمالء وفيه يَظهَرُ أن الجلافي» وفيما إذا باعة بشرط أن إذا غاب 
حاو نم خلافاً ل"أبي يوسف"» ورجّحَ قولهُ في "الفتح"0, ا ا 
9915ل (قولة: فلو لم يَعلم) أي: في مدة الخيار» سوا عَلِمَ بعدها الاريك امنا 
1م وقول أن يُستودق بكفيل) الذي في الي“ رأث يُأخذ منة وكيلة يعني : 


(قولهُ: الذي في "العيني": أن يَأْحدَ مِنهُ وكيلاً إلخ) لعل ما في "الشتارح" وَقَعَ من استنباطاء يعني: 


يَأَخدُ مِنْهُ كفيلاً يُحَطَيرَهُ في امد للرَّدٌ عليه. اه "سندي". 


72321 77/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 
صداهام "أدر".‎ )( 

م ذو 

5 "الفتح": كتاب البيوع - باب يار الصتّرط ١/5‏ ه. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار الشتّرط ق8/ب - 709 /أ بتصرف. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام الببوع ‏ باب في بيان خيار الشتّرط .٠١/5‏ 


حاشية ابن عابدين 077 سس #608 السسسسسسسست 2‏ قسمالمعاملات 


أو برقع لمر للحاجم نْب من يرد علي "عيني”7. قينا بلقل معدو 


بالل بل" عِلمِه اتفاقا ع أَفَادَمٌ بقوله: 1000000 0 #( 


إذا با لَهُ الفُسمْخ رَدَّهُ عَليه)) اه ومثله في "البحر"0) وغيره» "0 

لالم (قولة: أو يَرفْعَ الأَمْرَ للحاكم م إلخ) في "العماديّة": ((وهذا أَحَدُ 
قولّين وقيل: لا ينصِب؛ نه تَرَلكَ اَل لنفسيه بِعَدّم د الوكيل» فلا 0 القاضي إليه))) 
وتقامة قٍِ . اله "29 

كلامم (قوله: لصحته 4 بالل بللا عِلمِه) مثال الفسلخ بالفعل: أن يتصرف البائع ف مَدَةِ 
الخيار تَصَّف املأ كما إذا أَعْتَقَ ابيع أو اقلم أن كامتصاري فو طيا ار قلياة أن اذ بكر 
الدَمَنُ عَيّناً فتصرّف فيه المشتري تَصّدُف الملأك فيما إذا كان الخياد ر للمشترئ صرح بْهِ 
"الأكمل" في "العناية””” وغَيرَهُ مِنَّ المشايخ» "ينح"”2. والمرادُ بقوله: ((أنا يَعَصَرف البائع إلخ)) 
أن يكو انيار له وتمتاف كذللة مكرة نلعا كه اولي استبقاء المبيع على مِلْكِهِ؛ ' 
وأمّا لو كا المخيارٌ للمُشتري وفعَلَ ما ذْكِرَ فإنهُ نِم البَيعْ كما يأني ”© 

7 (قولهُ: كما أَفادَهُ إلخ) أي: أفاد الفِعْلَ الذي يْصِحٌ به الفَسْخ. يعني: أَنّ أمئلة 
الفسلخ بالفِعل تستفَاة م قوله الْذكور وإن لم يكن اللَذكور من أملة الفسلخ, 00 لمم 
والإجازة» قال في "الفتيح"”: ((وجميع ما قدّمنا أنه إجازة إذا صََرَ مِنَ المشتري يِنَ الأفعال فهو 


)١(‏ "رمز الحقائق”: كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان خيار الششّرط ٠١/7‏ بتصرف. 
(1) "البحر": كتاب البيع - باب حيار التتّرط .١8/5‏ 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 853 ؟/أ. 

(4) انظر "النهر": كتاب البيوع ‏ باب يار التشّرط ق548؟/ب. 

() "العناية": كتاب البيوع ‏ باب يار الشتّرط 5.05/5 (هامش "فتح القدير"). 

(5) "المنعم": كتاب البيوع - باب في بيان أحكام حيار الششّرط ؟/ق07/ب. 

0) ص ”5١‏ د أدر”. 

(8) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 511/5. 


فسخ إذا صّدَرَ مِنَ البائع)) اه. وقد أفاد "الشّارح" ذلك بقوله الآتي”": ((ولّو فعَلَ البائعٌ ذلك 


كان فُسْحا)), اراد به الإعتاق وما بَعْدهُ وحيمصلٍ فليس في كَلاِهِ علط بل هُوَمِنْ رموزه 
التي تَخفى على المعترضيينَ» فافهم. 
تحللاكىم (قولة: و العَقَدُ إلخ) أي: تحصّل الإجازة وي كن وركام مُوهم 
فإنّ في بعضيها يَكُونُ إحازةً سوام كان الخيارٌ لحك اولسار رن هو الموت ومضِى لد وك 
بَعْضِها إذا كان للمشتري وهو الإعتاق وتوابعة فلُو للبائع فسا أفاده في الب" 
(ه01 (قول: مَوتِه) أي: موت مَنْ لَهُ الخيارٌ بائعاً كان أو مُشترياً؛ لأنّ مُوتَ غير 
لا ب اذك بل لخي با لمن رط ل فا أمضى ال تتىء وإذا مس اسح كسا 


2 


8 "الفنتح'”2"7, اا وَفِ "جامع ا («(لو الخيا الهم اك اد نا لَرْمٌ البيبع 


مِنْ جهّته» والآخر على جبارة))» وفيدا"© أيضاً: ((و كيل البيع أو الوصِي باع بخيارأ و المالك 
باع جخيار لغيروء فمات الوكيل أو الوَصِي أو الموكلٌ أو ولع أو من باع بنفسييء أو من 
شرط ( 0 قال "محمد" محمّد": يدم البيعُ في كلّ ذلك؛ لأذالكر يسني الخيار» والجنون 
#الرنيعع تع ركذا الاعتاء» وغاقة في 'الذيز "08 


(قولهُ: واللنونٌ كاكوت) حلاف التحقيق كما يأتي» والتَحقيقٌ أن الْسقِط للخيار مُضِي ال 


19 صد ااه در 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشتّرط .١5/5‏ 

(*) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 5/5 51. 

(:) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق838/]. 

22( "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 457/1١‏ 7. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .711/١‏ 
(0) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق1/8+8. 


م سير 


امتففقة (قولة: انه الوارث) أنه لبن إل مشيئة ة وإرادة ولا و1 انتقالة 
والآرت قينا يَمبْلُ لامعال اليك" 

الللففقة (قولة: كخيار رية) نض على ذلك في "الغرّر و"الوقاية 

و "غختصرها"0, "القت "0 و"الإصلاح" 0 "البحر "0 واي “د قدا : 0 

و"الفتج””'© مِنْ بابي خيار الرؤيةه ولمْ أرَ مَنْ ذَكَرَ فيه خلافاء وعليه فما في فرائئض يع 

سيريا" عرن شرح لجسي" لابن لياو" -: (ين أن المحيح أذ حيار الُؤبة 


الكل ل" ولق نقاية 0ك 


يُورث”))) - فَهُوَ غريب» ولعل أل العبارة: لا يور تم 
057 (قولة: : وتغرير وَنَقْيِي لم يذكرهما ف الدرَر بل ذَكَرَ "المصنف" الْأَوَّلَ منهما 


فق "لم77" بحتاء و5 انيار كو "لتبير 9 الهما شار وفك ولركة ان امدوى الجر 
0 3 مس كس 0 9 1 لض صصمم با ير 5 
لا تورّثء» و كأن الوحة لما قوي عند راق م/أ) الشارح جرم به» وقد رأيت مسألة النقدِ 


.50/ "الهداية": كتاب البيوع  باب خيار الرؤية‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ ذكر خيار الشّرط ق17١/ب.‏ 

م ' شرح الوقاية” : كتاب البيوع - باب يار الشتّرط (هامش "كشف الحقائق"). 

(4) انظر "شرح ملا علي القاري" : كتاب البيع - فصل : صمح حيار التّرط15/7. 

(د) نقول: قوله: ((ومختصرها)) كنا في ام مسن ومعلومٌ أن "النقاية" هي "مختصر الوقاية"» ولم تذكر كتسب التراجم الندى 
بين أيدينا عنتصرا ل"التقاية"؛ ولعل صواب العبارة في "الحاشية": ((و"الوقاية" و"النقاية' مختصرها)) دون واو عطفء فليتنبه. 

ْ .157/5 "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع  باب الخيارات‎ )١( 

(7) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار الشّرط 19/15. وباب يار الرؤية 55/5. 

(م) "الهر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية ق1/9؟/ب. 

(9) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب يار الرؤية 5//ت5. 

.514 4/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب يار الرؤية‎ )٠١( 

)1١(‏ المسمى "الَشْرَّع في شرح الَجْمّع" لأبي البقاء محمد بن أحمد» بهاء الدين المعروف بابن الضّياء الَكيٌ (وت؛ 5م ه). 
('كشف الظئون" 55/9 ,.١19‏ "الضرء اللامع" 6/7 8 "هدية العارفين" .)١91//5‏ 

)1١١‏ في "7": ((يررث عنه)). 

)1١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب ف بيان أحكام خيار الشّرط ”/ق7إب 

)١4(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار التتُرط ق559/أ, 


]هه 


في “شرح البيري” عن أغراة اكير نم ع ازراة رمز در كر احم بسزليية ريسل 
لوارثه قد وان مسآلة غير ققد وهم فيها اضطرا كفل "الشّارح”' في آخر باب المرابحة 
عن "المقدسي": ((أنهُ أذ فى ثل مايه المي ا كر زان لصف كر 
أشرح منظومته" الفقهة! 1 3 حيار التغرير ا كخيار العيبي» وأ ابن اده يده 
وسئذ 5 إن شاءً اللَّهُ تعالى ما فيه مم ع "الخيرٌ الرُملي” اران احاعية لحف 
((أنهُ يُورث قياساً على خيار قوت الوصف الَرغوب فيه كشراء عبد على أنهُ خيارٌ))» وقال: ((إلهُ 
به أَسبَةُ؛ لأنه اشتراة0”؟ بناءً علي قول البائع» فكانٌ شارطا لَه اقضاء وضها توي فيان مكلاف وقد 
بحل تدقة تفقهُ الشيخ "على المقدسي" و شيخ "محمد العرّي" ف هذه المسألة؛ لأنهما لم يرَياها 0 5 
ومال الشيخ "علي" لما قُلنَهُ فقال: والذي أملٌ إليه أنهُ مئلُ خيار العَيِسِ يعني : قورف اق 


وبه عَلِمٌ أن ما نقلهُ 'الشارح" عن اللقنس “الف لماهلة ا الكن ميا 
الراحة أنُّ لو ظَهرٌلَهُ حيانةٌ في الرابحة رو قنور شت بوم مسر 
00 جميع الثمن و سقط خخيارة» وعلَُوهُ هناك: : بأنةُ مجر حيار لا يقابل عو بن انحن 
كخيار الرُؤيةِ ولط بخلافب يار العبي؛ لأن الْستحَقٌ فيو حر فا امع ا را 
من 3 في 'البحر"”" هنالة: ادن خيار لور الحيانة لا يُورَث)) كما سنذكرة” مالك ولا يَحْقَى 


أذ التغريرٌ أَسبَهُ بظهور الخيانة في المرايحة» فكانٌ الاق ني أو | اسن لقاو الوم دي لويد 


5 
5 


32 1 في 


(1) انظر الدر عند المقولة 4١143‏ ؟] قوله: ((استَظهَرٌ "المصلف": ل)). 

(1) انظر الدر عند المقولة [9١41؟]‏ قوله: ((قلت: وقدَّمناه إلخ)). 

() المسماة "مواهب الرّحمن شرح منظومة تحفة الأقران"» كلاهما للمصنف التمرتاشي» ذكرهما ابن عابدين رحمه الله عند 
ترجمة التمرتاشي المصدف .59/١‏ 

(4) المقولة 41١57‏ ؟] قوله: ((قلت: وقدّمتاة)). 

زاف “الأصلزر35” ز11 وزاشيرام)) #الهمره.. , 

(5) المقولة ]14٠١1[‏ قوله: ((بْقِيّ ما لو كان فَيْمِيَا)). 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب المرابمة والتولية .١70/5‏ 

(8) اللقولة [14047] قوله: ((َرِمَُ جميعٌ الشُمن)). 


حاشية ابن عابدين ل 3س تا 0 ا إن إن ف 8 تك الك اتش كد 0د قسم المعامالات 


ا 


52 00 10 3 02 05 7 ماه 0 
أن الأوؤصاف لا تورّث» وأمّا خيارٌ اليب والتغيين وفوات الوّصف المرغوب فيه 5 
0 0 فيقابله ا ا 0 


اجا كر آم 2 


انال شير بل مل خالل ف رق ويه أن لاتوت عن 2 


وكع 
ل 


4 
ار َقولُ: الث الأصاف لا تورف هذا التطيل إنما يناتسب التعير ينانا عبار الشرظ 

ونْحوَةٌ لا يُورث كما وَقَعَ في "الدرر '”" و"الوقاية””» و"الشارخ" إنْما عَبْر: ((بأنَهُ لا يَحلْفهُ 
الوارث))؛ لأنه أضبط؛ لأَنّ ما اا الوارث فيه كخيار ل فكانَ الأولى التَعايِلَ 
بأنَّ الأوصاف لا تنتقلٌ كما م9 
وذلك وَصفْ تصاحب الخيار» فلا يُمكٌ انتقالة إلى الوارش لا بطريق الإرنشو ولا بطريق الخلافة: 


ومثلُ يار الرّؤية والتغرير» ولا يُخفى ,أن هذا لا يََأَنَى في حيار ا النقَد؛ أن تقد الشَمّن” فِعْلٌ فعل 
و ل عير العيب» تأمل. 


2 
539 
5 


وحم 
في ' م البري ا عن ارح الع امن الضياء" : ((وأجعو ١‏ أن خيارَ القبول 
لديو ور كذ ع الإحازّة في بيع الفضو لفضولي)) اه. 207 بخيار القبول خيارٌ الملجلس» 


وهو: أذ يَقبَلَ ني بلس اعفد بعد إيجاب الموجبه. 
907 (قولة: وقوات الوصفب لغوتت قم هذا غيرٌ موجود في ١‏ فق اللكون" ال كه 


08 


به "الشارح 2 ول يدانه 


و ما سير 


عن "الهداية"» أي: فإ خيا ارط مجرد مشيد وإ رادقق 


5 
3 


ا ا يق م اهراسص 5 0 5 وع ‏ # ا 
(قوله: لأن نقد المّن فِعْلٌ لا وَصْفْ) ليس الكلام في النقدٍ بل في خيارو» فما قاله متأث في خجيار النقد أيضا. 


.١ 519/9 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب يار الشّرط و التعيين‎ )١( 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب يار الشتّرط 98/1 (هامش "كشف الحقائق"). 

(©) المقولة [117701] قوله: ((ولا يُختلفه الوارث)). 

(4) في هامش "م": ((قوله: لأنّ نقد التّمنٍ إلخ)) فيه: أذ الكلامّ في الخيار المتعتق بوه وهو وصفٌ بلا ريبيء فلا ينتقلٌ اه. 


(5) وهو غير موحود في نسختنا أيضا. 


الجزء الرابع عشر ا ناتك فيان الشرظ 


لم يَعلّمُ لِمّرَض أو إغماء (والإعتاق) اا 000 


0 - ' 2 0 2 مع ووم ابر(ل) يلم ب ”5 فير “ع 0ك 3 
فيخلفه الوارث فيهاء لا أنه يرث جياره» درر ؛ فليحفظ. (ومضضي المدة) وإن 


1-6 50) ا 3 ا ل 2 0 ' مه 
في 'البحر ” ' و النهر” . ووجهه ظاهر؛ لآنه قي معنى العيبب. 
17796 (قوله: فيُخلفه الوارث فيها إلخ) لآن المورث استحق المبيع سليما مِن العيبيء فكذا 
مِلَكِه عمل غيرو؛ لا أن يُورَث الخيارٌ 
0 / 0100 اه د ان كه الات 00 2 
هداية"10), ويَدل على أن ذلك ليس بطريق الإرث ما ثي الدّرر"” : ((مِن أن الوارث يبت ل 
الخيارٌ فيما تعيّبَ في يد البائع بَعْدَ موت المورّث وذ لم يبت للمُوَرض)) اه. وفي "غايةٍ البيان": 
((والدليلٌ على أن هذا الخيارَ للوارث غير ما كان للمُوَرَثٍ: أن المشتري كاك له أن يَحتارَ أَحَدَهُما أو 
الاير ليد زرك رز تقار ونير الطتري 6ن ترا وال مقا جز ورتم أ 
00 ع كم اهل مده -5 ع عه 5 
الس (قولة: ومني المذة) أي: مَذَه انيار قبل الفسخ» أي: سواءً كان الخيارٌ 
للبائع أو للمشتري؛ لأنة لم يشت الخيارٌ إلا فيهاء فلا بِقَاءٌ ل يَعدَهاء ار 
5 8 0 7 01 و ع 
97779 (قوله: وإن لم يعلم) أي: بمطريها. 
ادم (قوله: لمُرض أو إغماء) مَشَى على ما هو التحقيق مِن أ 
0 3-6 1 3 7 عر ناهر ه0* 000 2 3 
لا يسقطان الخيار إنما إعلق< اب المسقط ُ مضي المدذة من غير اخحتيار» ولذا لو أفاق فيها وفسخ 


د الإغماءً و الجنوت 


2 إل )م 


جازرء» حر 


الحمضظفهة (قولة: والإعتاق) ولو يشرط وُحدَ ف المدّى ا 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط والتعيين 1١84/9‏ 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار التّرط 19/5. 

(©) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط ق58"/أ. 

(5) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 50/8 بتصرف. 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب يار الشتّرط والتعيين 5/9 13. 
(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط 70/1 


حاشية ابن عابدين لاٌ-سسسسصست ‏ ارين قسم المعاملات 


ص ان 


ولو لبعضيه (وتوابعه) وكذا كل ترف لا ينفذ 
ولو بلاتسليم في الأَصّحَّ ا 10 


.97 (قولُ: ولو لبعضيع) أي: لبعض العب ال قال في "النهر”"©: ((وَقَدْ أَعفَلوهُ هُنا)). 

الشفققة (قوله: وتوابعه) كالكتابة والتدبير. 

لفن (قولة: إل فق المللب» أي: ملك المباشر لفل بطريق الأصالة. 

0000 (قولة: كإحارة) تثيلٌ لقوله: ((لا ينفذْ إلا في الإللك))» قال في "البحر”": ( 
اعدف إن 6 سك تلز وراد نارق كذ ذابامك أروقه وبلق اومن ا مر 
وإن لميْسَلُمٌ على الأصمّ أو أبرأه من الَمّنِه أو اشترى به شيعه أو ساوَمَهُ بيو أو حجَمَ العبد 
أو سَّقَاهُ دوائ أو حلقَ رأسَه أو سقى رَرْعَ الأرضء أو حَصّدَه أو عَرَضَ المبيعَ للبيسع» أو أسكتةُ 
في الدَار ولو بلا أَحْرء أو رم منها شيئاء أو بَنَى بناء أو طيّنكُ أو هَدَمَه أو حَلْب البَقَرة أو شق 
أوداج الدب أو بَرّغْه0”"» لا لو قَصّ حوافرها أو أححَدَ من عُرْفِهاء أو استخحدمَ لخادم مره أو لبس 
الذوني هر وه ور قب الدب 15 أو أَمَرَ الأمَة بإرضاع ولدي اآلة الجعداة: رالامفعداء تابينا 


2 


إحازة إلا إذا كان في نوع آخر)» اه ملخصا. وبّقيّ ما لو زاد المبيع في يد المشتري» وقدّمنا 


(قولة: أي: ملك اللباشير للفغْل إلخ) فيو: أن مِلْكَ الآبر يَكفي للتماذ إذا كان للباشير وكيلاء تأمّل. 

(قولة: أو وَعَبَهُ وسّلمّه أو رَهَنَ) ينظر الفرق بين الهبة- حيث 'شرط التسليم فيها - ويِينَ ارهن 
حيث لم يُشْترْط فيه. 

(قولة: ارط عاناةا إلخ) ير الفرقه بين وما بَعْدَهُ وبين ما لو حَلَنَ نس العبدء ولعله العُرفُ 


(قولة: أو أَحَدَ مِنْ عُرْفِها) شَغْرُ 0 القرس» "قاموس". 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خخيار التتّرط ق559//. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 70/5. 

() بزع البَيْطارٌ والحاجمٌ برغا مِنْ بابب قََلَ: شرط وأمالّ الدّم. اه "المصباح المنير" مادة ((بزغ)). 
(؟) المقولة [177777] قوله: ((كتعيبه فيها)). 


0/4 


ارقم ججحب 7الايتججي. الساكة 
ونظر إلى فرج وال بشهوة) والقول لمدكر الشّهوة) "فتح' 0 


حكمه عند قوله: ((كتعيبة)). 

رأ «لاكلع 00 عر الى فرج إلخ) قثيل لقولة: ((أو عم إل 3 الملك))» وأورة 

قلت: 200 نف 1 52012 
فعلا لكنه ليس بتصرفي إل إذا كات إلى القرج الدَاعل؛ فإنهُ تَصَرُفُ حُكماً بمنزلة الوطء بدليل 
و حرمة العامة به فافهم. قال قُُ "البح "230 ((واعلم أ أن دواعى الوط القع فإذا 
اشترَى غير زوجَيه بالخيار فقبّلها بشهوةٍ أو لَمّسّهًا بهاء أو نظرَ إلى فرجها بها سقط خيارة 
عه" اسان اليد أذ حيادظة وو بالتديوواة ان يت فلي باذ شوو و لين تسلط ف 
الكلّ)) اه. وقيّدَ بغير زوجته إذ لو شرَى زوجتة ووَطئها لم يُسقط خيارَة؛ لعَدَمِ دلاليهِ على 
الرّضا إل إذا نقصّها كما قد أ 0 لص ا 

ه0009 (قولة: عض عر مقط أن ذلك بزل فى عر تللق فى المطلة 
4" للك والقيلة بكر ليها التي" فنع "20) 

الشفكقة (قوله: م عبارة 007 («(ولو انكر الشّهوة في هذوٍ أي: 
في الدواعي- كان القولٌ قولَةُ؛ 0 خيارة؛ وكذاة ذا فعلش اطخارية ذلك سقط حيارة 

(قول: وكذا إذا َعَلَتِ الحارية ذلك سقط حبار إلخ) لأنّ خرمة المصاهرة تَبْتْ بهذو الأشياء» فكانت 
مُلحَقَةٌ بالوّطع, 'نهر", 
)١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 7/5 
() في "الأصل": ((وحَدة)). 


0) صا ؟ة 5‏ "در" 
(4) ف "ب" و"م' 50 وما أثبتناه من بقيّة التسخ هو الموافقٌ لعبارة "الفتح". 
20١‏ افج اكات الوم ساب خيار الشتّرط ١/5‏ ١ه.‏ 


(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الششّرط 5١١/5‏ بتصرف. 


حاشية إبن عابدين قسبنيج حت 5٠‏ قسم المعاملات 


ومُفَادهُ: أَنهُ لو اشترَاها(' بالخيار على أنها بكر فرَطتها 1 أمي بكر أمْ لا كان 
26 1 0 


حار ولو و عنها يا وك يتك كله لذ بهذا العديل ؟ 3 واه اه يه سويد يلابع و ام اماع 


في قول "أبي حي و5520 د لذيكرن فدلها النة سناد للييع؛ اماقم حور مكرقفات 
اخحنيا ”07 وَإنْما يَلَرْمُ 0 الخبار في غير | امباضعة إذا أقر بشّهوتها/) اه. ول أن قي الاضكتة 
منها أو مِنْهُ لا يُصَدّقْ في عَدَمِ الهو ولذا قالَ في "البحر”©: ((لو اذعَى عَدَمَ الشّهوة في التقييل 
ف الهم لم يقب أي: لأَن التقبيل على القَمِ لا يَحنُو عن الشّهِوةٍ عاد فَالباضعَة بالأول)). 
اما رقر لم أ وتفاات 81 كقاذ وذا ذقة ين لتاب عانق اللي 1 فونه 
((كاث إحازة)): ((لأثّ هذا الفعلَ وإن احييْجَ إليهِ للامتحان د لّهُ لا يَحِلُ في غير الك بحال)). 
+390 (قولهُ: ولو وَحَدَها يبا إلخ) ألو اشراها على أنهنا بكر ووطنيا فرجد ف ا 
ا 5 الوصف المأغوب ومو البكازة أمّا لولم يشترطها 
فلاازة أصلا كنا فيان 1ق خيار العَيبِو. نَم اعلَم أن التتفصيلٌ بين الع عض جلاف ما يفيدة 


(قرلة ن عل أ التفصيل ين الث وعَدَمِه حلاف إلخ) الحو أنّهُ لا مُحَالمَة بين الضابط والفاد؛ لأنٌ 
الضابطٌ في خيار الشرطٍ والْفادٌ فيه وي حيار المَيْبِ والتتفصيلٌ بين الث وعَدَيهِ فيه قط لا في خيار التّرط 
وعبارة "النهر” مُساوية ل "الشّارح” والقَصْدُ بها بيانُ أن قَولَهُ: ((كان إجازة) إنما هو بالنسبّةِ لخبار الشّرط 
لا بالنسبة لخيار العَيْبي فالأصوب ما قالَهُ أحيرا بقوله: ((عَلى أنّ هذا الضَابطٌ إلخ))» والقَصدُ بيانُ أن خيارٌ 
الشترطٍ مقط برَطيه وله حيار لعب والخلاف الَذكورٌ إِنّما هو في خيار العَيبٍ لا في خيار الششّرط. 


)١(‏ في "و": ((شراها)). 

(؟) "النهر": كتاب بيع - باب حيار الشتّرط ق559/أ. 

(0) ف "7”: ((اعتيارا)) بالنصبء وهو حطأً؛ حيث إن الكلام مستأنفٌ على الإثبات؛ وليس معطوفا على النفي» 
وعبارة "الفتح" صريحة في الاستعناف والإثبات حيث قال: ((وأما المباضعة مكرهاً كان أو طوعاً اختيارٌ)). 

(4) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط 117/3. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار الشّرط ق514//. 


ل 


(95) ص ا ١.ت ‏ وما بعدها در . 


الجزء الرايع عشر كم باب خيار الشرط 


9 عل 2 0 و 3 ا 8 نك 
وسيجيء في بابه» 0 الشفعة) وإن لم ياحذهاء 


"معراج" (بها) أي: بدار فيها خيارٌ الششّرط بخلافب خيار رُ يه وعيبيه "معراج 90 


5 


الصتّابط؛ إِذْ لا شلك أن الوّطءً لا يَحِلُ في غير اللّكِ مسَواءٌ كانت تيبا أو بكْراء فلا رق فيه بين 
الث وَعدَيِهء وعبارةٌ "النهر'”" لا غبَارَ عليهاء حيث قال: ((وقَد قالُوا بأنُّ لو وَجَدَها تي إلسخ))» 
إن قولّهُ: ((وقد قالوا) استدراكٌ على ما ذكرَهُ مِنَّ من ا" أي: ما قالوة بح م 
فاده وما اسدَدْرَكَ به ذَكَرَهُ في "لقبية”"» تم رَمَرَ يَعدَهُ وقال: ((والوطءٌ يممَعٌ ارد وهو 
الَذَهَبْ) اه. وبه عَلِمَ أنّ مَُادَ الضّابط هُوَ اللذهب» فلا وَحْهَ للاستدراك عليه على أنَّ هذا 
الضابط نما هو في خيار الشتّرط» وهذو الْسألة مِنْ مسائل خيار العّيب. 

روما (قولة: وسيجي 7" قٍِ بابه) أي : في باب خيار العَيبِيء والذي سيجية حكابة 
أقوال في الْسألٍ وقَدْ عَلِمْتَ ما هو المذهب» وعليه مَشَى العكة هناك داق فافهم. 

.974 (قولة: ولو قَمَلَ البائعٌ ذلك) أي: التصّرّفَ الذي لا يُنشَدْ أو لا يحل إل في 
الملك وكات الخيان كك "00 , 


35 


00041 (قولة: وطلبٍ الشفعة بها) صورتة: أن يُشتري دا رم طل افان لَك ثم تباغ دار 
بحوارهاء فَيَطلب الشفعة بسبب الدّار التي اشترّاهاء سقط حيارةُ فيها وتم البيع. 


0745 (قوله: بخلاف خيار رَؤيّة وعيب) فإنة إذا اشترّى دارا ولم يَرَهاء فبِيعت دار يجنبها 


(قولة: فإنهُ إذا اشترى دارا ولم يرَها إلخ) وأما بعد الرّو يةِ والاطلاع على العَيْبٍ إذا طَلَبْ الشفعة 
تع عاك كنا باذترة كه 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق559/أ. 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه ق ٠١٠‏ /ب. 
(5) ص 20١‏ وما بعدها "در". 

(4) ((له)) ساقطة من "الأصل". 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 78//6. 


حاشية ابن عابدين 2 “1 قسم المعاملات 


وم امقر إذا كان اراز لق لاله وليك 00 
ولو 00 المشتّري) ' البائع كما يفِيدَة كلام / لا 95 5ش2## 


فأحذها بالشفعة فلَهُ أَنْ : يرد ادر بخيار رةه 0و كنا خيار العيب. 


1745١‏ (قول: مِنَ الُشتري) متَعلَقٌ ب ((طَلّب)). أو به وب:((الإعتاق)). 
44 /اكمم (قولةُ: إذا كان الخيارٌ لهم ظاهرة: أنه لو كان للبائع' 0 يُبقَى خخيارة بعد د طلب الشفعة 
لأنّ مِلْكَهُ باق بجخيارو بمخلافب الُشتري؛ لأنَهُ لا ملك له مَعّ حيار فطَبهُ الشّفعة دليلٌ التمَلك ف 
علَلوا السالة بان 56 إل بالملكي» فكات دليلٌ الإحازة» و قوط الخيار اهف فافهم. 
[مطلب: حكم ما لو شرط المشتري أو البائع الخيار لغيره] 


ره84] (قولة: أو البائعٌ إلخ) هو مذكورٌ ف "غايةٍ البيان" عَنِ "الجاايع الصّغير””*) 


وغبارية: 
(قولة: لأنهم عَلَُوا المسألة بأنهُ لا يكو إلا بالإلك إلخ) فيه أنهم عللوا أيضاً ‏ كما في "الرّيلعي" : ((بأن 
لنفعة رعس تقرا لملأ؛ انع صترر يرهم على الّواو؛ فكان الأُحذ بها دلي الاستبقا» تمن سقوط 
الخيار سابقاً إلخ)) فهذا ونحوة يُيدُ أن البائع يُسقطٌ حاره بطلبهاء َم قال "الريلعي": ((وهذا التقريرٌ يُحنَاجُ إليه 
ص ولي ار يمك لَه فلا يُحتاحُ إلى هذا القرمر لوس اداه وإنما 
يُحَاجإليه قوط الخيار لا غير وهذا لأنَّ عحيارَةُ يَسقطُ به إجماعا)) اه. وأيضاً عبار "الكثر" غير مقيّدةٍ بالمشتري 
حيث قال: ((والآحَدُ بالشفعة وكُلٌ ما هر إجازة مِنَ الأشتري يكون سحا مِنَ البائع كما تقد عن "الفتح"). 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط والتعيين ؟/154. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط والتعيين 5/ه6١.‏ 

(9) ف هامش "م": ((قوله: ظاهرةُ أنه لو كان للبائع إلخ)) فيه: أن الشفعة إنما شرعت لدفع ضَرّْر الْلذّك يمار السوء 
على الدّوا فطلب الشفعة من البائع يكون دليلَ الاستبقاء؛ إذ لولا إرادةٌ استدامة ملكه ما طَلَبّ الشُفعة 
ولا يقال: إنه أرادَ بطلب الشفعة دفمٌ الع في مدّة الخيار؛ لأنها لقِصّرها لم يتحقق فيها العتّررٌ خصوصاً وقد 
قالوا ف تعليلهم: لدفع ضَّررٍ الملآك على الدّوام» وما يُفيد أن طلب البائع الشفعة فسح قولّهم: كل ما كان إجازةٌ 
0 يكونٌُ سنا إذا فعلّه البائعٌ» فتأمَّنُ وأنصف أه. 

(4) "الجامع الصغير": كناب البيوع ‏ باب خخيار الرؤية وار الششّرط ص4 7 بتصرف. 


الجزء الرابع عشر 7 _بسسسسا #اي# ل سس © باب خيار الشرط 
وبه حَرَم "اتيس "27 راعباز لغيرو تغاقدا كان أو غير "الهس" 2110 
((اعلم أَحَدَ العاقدين إذا اشترّط الخيارَ لعَيرَهِما كان لبيك" جائزاً بهذا الشّرط)) اف وصرَحَّ 
به "منلا 00 م 0 يه" و"الكافي"» وقال: ((إنّ التَقبيدَ بالمشتري اتفاقي))» وتَقَلَّهُ 
"الح < عن"المفتا ويأني' 00 5 ريا عَنِ "البحر" . 

37/45 00 0 أي: حيار التخّرط؛ ل خيار العيبب فو ارق لا ينبت لغير 
العاقدينء "بحر”” عَنٍ "المعراج' 

5 1 5 4 7001 0 و 8 ا 1 ل(4), 4 ءََ لا م 

4ل لك عاقِداً كات أو غَيرَه) تَعميمٌ للغيرء لكِنْ قال "ح"©: ((الأولى أن يراد 
بالغير الأحنبي؛ لأنّ مسألة ما إذا جَمَلَ المشتري الخيار للبائع لفكي كذ درت اول 
البابء في قَولِهِ: ولأحدهماء و" أيضاً فيما إذا جَعَلَ المشتري الخيارٌ للبائع لا يكوثُ الخيارٌ 
لهما بل للبائع فقطء وف العكس يُكوثٌ الخيارٌ للمُشتري فقطء فكيف يصِحٌ قولهُ: فإ أجارٌ 
احرهينا إلخ؟! ولذلك قال 5 0 ا ا قال "ا تاك ولو شَرَط كه 
المعاقدين الخيارَ 2 صم لكان أول؛ لِيَسْمَّلَ ما إذا كان الشّارط البائع أو المشتري» 
وليُخرّجَ اشتراط أَحَدِهما للآخر إن قولهُ: لغيروء صادقٌ بالبائع وليس.عرادء ولذا قال في "المعراج": 


َ 


.55037/9 711/9 محمد بن محمد بن رحب (ت4857ه) له شرح على "ملتقى الأبحر". وتقدمت ترجهته‎ )١( 

(؟) في "الأصل": ((المبيع)). 

(©) "شرح منلا مسكين" على "الكتر": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط ص ١ل .-١‏ 

(:) "الفتاوى السراحية": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط ١74/9‏ (هامش "فتاوى قاضي نحان"). 

(5) هو والله أعلم - ابيناح التمافة ' لكمال الدين بن آسايش الشّرواني (نوثي قبل ؟39ه)» وتقدمت ترجمته 594/1 
(5) المقولة 507419 ؟] قوله: ((قولهُ: عاقداً كان أو غَيرَةُ)). 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الكتّرط 5١/5‏ - ؟7, 

(8) "ح": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط قم ؟/أ. 

(5) الواو ساقطة من "م". 

59 51/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشّرط‎ )٠١( 
أي: النسفي صاحب "الكنر".‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين للخخشضخت**”ت”تت تت ا لاون ب عيبب سح م قسم المعاملات 


22 


رمح القحدنانا 00 الخيارٌ لهُّما (فإن أحارٌ أُحَدُهُما) مِنَ النائب وا 

1) 2 مره ار ل 0 
أو نقَضَ ع إن واف فْقَهُ الح (وإت ع أاحدهما وَعَككس الاحمر فالاسبق 
أو عَم الْْاحجِم حِمٍ (ولو ان فالقسئخ حم 2070100 


مل 5 ل 


اناوه الغير هنا غَيرُ العاقدين؛ لِينَأنَى فيه عجلاف زفر )) اه 
قلت: ومثلهُ في "الفتح"” أل وبه زالَ تَردُهُ صاحب "النهر" حي : حيث قال2©. وزذلم ساكو 


مم 1 
ار عر الوسكره ابا عه أرقا تر د د فتدَبُرةُ)) اه. 
الم 08 


ماني (قولة: صّح امتحسانا) والقياس أن لا يَصِح» وهو قَولْ "رُفر". 
ه074 (قولةُ: إن وافقه الاح د باه هم المتكوعلن | الإطلاق» وهو مَُفادٌ 


س هعور 


التتفصيل الذي بعده. 

.8 (قولة: عدم الاجم لأنّ الأسبّق نبت حُكمه َْلَالتأحرء فلم يُعارضه وإِذا كان 
تأر أقوى كالفسلخ. 

عات رقولة: ولى كايا ها بان 0 الكلامان 5 كما في "السّراج"» وهذا قد يَتَعَسَّنُ 
وَالظظَاهرُ 3 يكفي عَدَمُ الم بالسّابق ا 


(قولُ: والقياسٌ أَنْ لا يَصِمَّ إلخ) وَجْهُهُ أنَّ أحكامٌ العَقَدٍ تحص بالعاقد» فاشتراطها على غيرهٍ 
يُفْسيِدُهُ كاشتراط الثّمّن على غير المشتريء وَوَبْهُ الاستحسان أن الخيارَ لغير العاقَدٍ لا يَثْبْتُ إلا نيابة عن 
العاقِد فَيْقَدَمُ الخيار لَهُ اقتضاء نَم يُحِعَلٌ هو نائبا عنهٌُ تصحيحا لتصرفه. 


)١(‏ في "د" و'و": ((فإن)). 

.515/5 "الفتح": كتاب البيورع  باب خخيار الشتّرط‎ )١( 

(©) نقول: نم حللٌ في نسحة "النهر" التي بين أيدينا؛ حيث ذُكِرٌ طرف المسألة» وهي قوله: ((ولم أرّ ما لو اشترطه 
المشتري للبائع....)) وسقطت تتمتها. انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق8594/ب. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق 59 /ب. 


:لاه 


الجزء الرابع عشر ورع _د ‏ سات" ياب خيار الشّرط 


زيلعي"”"؛ لأَنّ جارف لسار الها واعترض: 0 
لمان" و20 زلم فانيتها 3 (تراضيا عن فسخ لدج وعلى (إعادَةٍ العَقَدِ 


ل 


بينهُما جَارَ) إِذْ فسخ القسخ إجا ره ع : .نع كونه إحارّة» بل بيع ابتداء. 20 


2 


2ه إإى 


صِحَّحَهُ "قاضي خان”" م مَعِيَا ل"البسوط"” 2 وفي رواية 
تريح صرفب العاقدٍ لقوَبّه؛ لأنّ النائب يُستفيدٌ الولاية 0 
ا قا ا ل والووالر 

لمن (قولة: والفسُوخ لا يُجَارُ) أي: فصّارَ الفسخ أقوى؛ لكونه لا يُنقَضُ بالإحارَة 
فلذا كان أَحَنَّ ف 


المع (قولة: قُ الأصّح) صحَّحَهُ 


ك هنارم 1 بل بِيعٌ ابتداءً) وعليه فقولهُ: ((وإعادة العَقَدِ)) بمعنى عفد ثانياً بالإيجاب 
والعبول أن لقعا اوه وار 


(قوله: وعَيهِ فقولة: وإِعادةٍ العم بمعنى عَنَدِءٍِ ثانيا إلخ) يحالف هذا ما قدَمهُ عَنْ "جامع الفصولين"» فإِن 


مقتضاة ألم وذ عفد أصلاء بل الذي و بعد الس لفظ: أَجَرت وقبول الأشتري» وإذا كان القَصد أنه 


حَصّلٌ إعادة الحَقَدٍ كما ذَكْرَهُ لا وَجْهَ حينقل لتقييد الجواز فيما سبق بالاستحسان» إِذْ هر حينئل قياس أيضاً. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط 7٠١ ١9/9‏ باختصار. 

. 55/117 "المبسوط": كتاب البيوع  باب الخيار في البيع‎ )١( 

(©) في "شرح الجامع الصغير”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وخيار الختّرط 7 رق77/ب. 

(:) أي: "الأصل” المعروف ب"المبسوط" للإمام محمد رحمه الله كما نص عليه قاضيخان في "شرح الجامع الصغير"» 
وأبو السعود ف "فتح المعين" ؟/ع 4 5. 

(ه) أي: في كتاب المأذون من "المبسوط" للإمام محمد رحمه الله تعالى كما نص عليه الزيلعي في "التبيين" 33/4 
وأشار إليه منلا مسكين ١0١‏ 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار القتّرط 57/1 

0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 65/6 


حاشية ابن عابدين سس سما 8مم رس تا قسمالمعاملات 


(باع عبدَينِ على أنهُ بالخيار في أُحَدِهِما إن فَصّلَ نَمَنَ كل وا حِدٍ منهما (و” عيّنَ) 
الذي فيه الخيارٌ (صّمّ) البيع؛ للعلم بالمبيع””) والثمّن شمن 0 


لفق (قولة: باع عبدَينٍ إلخ) أر أذ , بهما القِبوِيّين احترا 0 أو مين 0 كْ 

القِيمي الواجد إذا شرط الخيارٌ في نصفه يْصِحٌ مُطلقاء وق الثيّن كذلك لِعَدَم التفاوتي ا 
: 0 في "التهر”*: ((الظَاهرٌ أن القِيميّن ليسا بقَيِْ؛ إِذْ َو كانا منليّين أو أُحدُهما 

مثلياً والآحرُ قِيميًا وقصلَ وعَيّنَ فالحكمٌ كذللك فيما ينبغي)) اه. 

قلت: هذا لا يَردُ على ما قَبْلهُ مِنْ كوه 0 احترازياً؛ إذ الْرادُ الاحترارٌ عمًّا عدا 
لقِيمِيّين؛ لصحيه مع م التتفصيل والتعيين وبدُونهماء ولذا قالَ: يْصِحٌ مُطلقاً؛ لأنَهُ في القِيميّين 
لا يح بدونهما؛ الج سور التعيون يصح في القميّين وغيرهماء فتدبر. نَم 
يُنبغي تَقَييدُ المثليّين .ها إذا كانا مر و إِذْ لو تعَاوتا كبر وشعير صارا كالقيميّين في 
اشتراطر التأفصيل والتعيين؛ يقح الِلمُ بالمبيع والقمنء تمل 1 

الحيفية (قولة: على نّم بالخيار) أي: ثلاثة ام كما في "الهداية”"20. 


رودق (قولة: إن (اق»لاب: فصل إلخ) كقوله: 0585 هذين العبدين كل واحِدٍ بخمسيمائة 


(قولهُ: قلت: هذا لا يَرِدُ على ما َبْلهُ مين كونه قيْدا احترازيا إلخ) لا شلك في ورُودٍ ما في "النهر", فإنّ امثيّين 
المذكورين فيه لا يَصِحٌّ العقد فيهما بدُون التفصيل والتعيين إذا كان المثليّان مِنْ حنسين» كما يدل عليه التعليلٌ بِعَدَم 
التفاوت الواقِعٌ قي عبارة "الرّيلعي", وكذلك الحكمٌ لو كان أَحَدُهما مثلياً وَالآخحرُ 0 


)١(‏ الواو ساقطة من "ط". 

(؟) في "ط": ((بالبيع)). 

() "البحر”: كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 9/5 7., 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب حيار التتّرط 7١/4‏ بتصرف. 
(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق859/ب. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 50/8 


الجزء الرابع عشر لالم باب خيار الشرط 


)0 ل 2 فصا أو ع فقيل أ د م يَصبِح؛ بليالة لمبيع 

والقمّن أو أحتعنا (وكذا لو كان الخيارٌ للممشتري) كانن أ يضا الأنواعٌ الأربع. 
(فرعٌ) 

وكُلَهُ ببيع بشرط الخيار, با ع0" بلا شر 111 12111111 


30 


على أ بالخيار 5 هذا ثلاثة أيام. 

اليلقققة (قولة: وإ 9 يُفْصّل) كقوله: بعتك هذين عند على أنى بالخيار في 
أحَدِهما. 

:وه (قولة: أو عَيّنَ فقط) أي: عَيْنَ مَنْ فيه كار مقط أن ولم يُفصّلٍ الثمّنَّ كقوله: 
بعتك هذين بألفي على أنى بالخيار في هذا. 

499 زقوله: أد فصل فقل) كقوالة: بعك هذين آلف كل والجد عسيمانة على 
أنى بالخيار. 

5م (قولة: لجهالة المبيع والشمن) أي: فيماإذالم ع ولم يُفصّل؛ لأنّ الذي فيه 
ا د ا 3 لي 
بالأحزاء» 55 ف ار 

01 (قولة: أو أَحَدِهِما) أي: الثمن فيما إذ(" عَيّنَ ولم يفص أو المبيع فيما إذا فصل 
ولم يعين. 

رعدالم (قولة: الأنواغٌ الأربع) أي : الصرن ا 
(0) ف "د" و'و": ((فباعه)). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 519/5. 


م ف "ب": ((إذ))» وهو خطأ. 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشترط 7//ا”7. 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


لم يَحُن ولو وكُلَهُ بالشراء ‏ والحالة هليه - نقذ عَلى الوكيل. والفرْق: أن الشراء متسى 
لمي على الآبر يَف على امور بنلاف البيع؛ ام 
والوكالق فليحفظ. (وصّحّ خيارٌ التعيين) في القِْيَاتٍ ا ا 

54د (قولة: لم ا بيع لا يزِيلٌ املك بدون رضاة .وقد خالفت> "!0 : 

مطلب في خيار التعيين 

اللقففة (قولة: وصح خيارٌ لتعيين) أي: بان ية ف ابيع على واحدٍ لا بعيبه بخلاف المسألةٍ 
الستّابقة فليست مِنْ يار اتعيين؛ ؛ لوقوع ابيع فيها على العَبدين» وأَمّا قَولُ "الهداية"9 مُنا: ((ومّن 
اشترى تَّويين)) فامرادُ أَحَدُ نوين كما تنه عليه في 'العناية'””) وغيرهاء وفي "الفسح””: ((الْرادُ أن 
070 23 
بَعْلَّ تعيبنه و ليع أناإذا قال بلك عبن مِنْ هذين غنة ولم بدك قولة: على أَنكَ ابتار في أيهما 
لت شيعت لا يو اتفافاً كقوله: علق عيدا بن يديه رداك احدارمر لايحون)) اه. 

وقد استفيد مِنّْ هذه العبارة أُمورٌ: الأَوَّلْ: أنّ خيار التعيين إِنما يكون البيعٌ فيه على واحادٍ 
من اثنين أو ثلاثة لا بعينِء وهُوَ ما قُلناة. 0 

الثاني : الل كر اق واجِدٍ مِن أَربعَةٍ كما يأتي 0 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 4/5 ١ه‏ بتصرف. 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة 03 ]"١3‏ قوله: ((فالقولٌ له))» وعند المقولة [: 8.5 7] قوله: ((اشترى مِن غاصب عبد» وما بعدها. 

(*) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 8/لال. 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط #/91. 

(ه) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الشتّرط 1/5؟5(هامش'فتح القدير"). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 571/5. 

(9) في هامش "م": ((قولُ: على أنه بالخيار ثلاثة أيّامِ إلخ)). ظاهرَة: أنه لو عيّنَ بعد ثلاثة أيَامِ مِنْ قت العَقدٍ يكونُ له خبار 
الخرط ثلاثةٌ من وقت التعيين أبضاء لكر سياني لمشي عند قول "الصنف": ((ولا بشترط فيه خخيار التترطع) ما يقد 
أن ابتداءً مُدةَ حيار الشتّرط من وقت البيع» فإنه قال: ((ولو مضنت الثلائة قل رد شيء وتعبينه بطل خيارٌ الشّرط 
لم البيعُ ف واحلرء وحيعدر يُقدّر مضافٌ قبل ((ثلاث») هو ((تمام): ويكونُ المعنى على أنْه بالخبار تام ثلاثة أيام)) اه. 

م و . ْ ّ 


الجزء الرابع عشر لل باب خيار الشرط 


الثالث: أَنَهُ ملعا ا ا بأخيان فق انيننا 
شعت» أو على أن تَأححدَ أيّهما شئت؛ ليكون نضا ف خيار الّعيين. وقالَ في "البحر”: ((لأنةُ 
ل ملو اع يرط اس ادال راتحي ره واس ملف يمه 
كر ولخد ييا وا نات أحدهما قَبْلَ الآخخر لَزِمَهُ قيمة الآعر”"”, كذا ف في "المحيط")) اه. 
الرابع: َهُ لا بْدّ أيضا مِنْ ذِكْر خيار الشترط بن يتقول: على أَنكَ بالخبار ثلاثة يام أي: إذا 
عَيْنَ واحداً منهما يكم خبار التعيين يكولا رد اليوظا ارا افر مودت ا 

095 (قولة: لا في الثليّات) أي: التي مِنْ جنس واحب "بحر"9». 

09059 (قولة: ولو للبائع) صورتة أن يول المدتري» استريق متلك جد هذين العبدين ' 
على أن تعطيني أحدهماء "نهر "”". فلهُ أن ميازع المشتري أيهم شاءً إلا إذا تعيب أحَتُهماء فليس له 
أن يُلرِمَهُ اليب إلا برضا فإذا أرَمَهُبِياهُ ولم يَرْضَ به ليس له أن يُازمَهُ الآخر بعد ذلك» 3 
يفللك عقي قب ذلا أن يُلِمَهُ الباقي» وأمّا إذا كان الخيارٌ للمُشتري فاليَيمٌ لازمٌ في أُحَدِهمًا 
إلا أن مَعَهُ حيار شَرطء وَالبِيمُ مَضموثٌ بالشمّن وَغيرَهُ أمانة» فإذا هلك أحَدُهما تَعيّنَ هو 


(قولة: وإن مات أَحَدُهما قبل الآخر لَزَمَهُ قيمة الآخر) فعلى هذا يُفرّقٌ بين الفاسدٍ والمتّحيحء 
ففي الفاميد يُتعيِّنُ الهالكُ أخيرا للبيع فتلرَمُ قيمتهٌ والأرَّلٌ للأمانقه وعلى العكس الصّحِيمٌ» ووَّحهُ القرق, 
يعلم ما تقد نقله عن "الزيلعي". 


.7 4/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )١( 

(1) تقول: ذكر في هامش "م" هنا أن صواب العبارة: ((قيمة الأرّل))؛ وهوخطأء وصواب العبارة: ((قيمة الآخر)) كما في كنب اللذهب» 
وأما ما يأتي في المقولة [177510] من قوله: ((ولو متعاقيا 8 الأول مَبيعا» فهذا في البيع الصحيحء وانظر تقريرات الرافعي. 

(5) المقولة [17755] قوله: ((ومُدَّتَهُ كخيار الشتّرط)). 1 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار الشرط 53 

() في النسخ جميعها: ((الثوبين))؛ رما أثبتناه من عبارة "النهر"؛ وهو الأولى؛ حيث إن الثريين قد يكونان من المثليات 
فلا يدعلان في حيار التعيين» فلاف العبدين؛ فإنهما من القيميات قولاً واحداء والله أعلم. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب نخيار الشّرط ق559/ب. 


/مه 


حاشية ابن عابدين لفل قسم المعاملات 


ل 7 اس 3 و 3 رز 5 2 2 و 
لأنهُ قد يرث قِيميًا ويُقبضةُ وكيله ولا يُعرفة فيبيعَة بهذا الشر د ع 


صو 


ا بع (١‏ (فيمًا دُوَنَ الأريعة/ لاندفاع الحاجة بالثلاثة؛ لوحود يد ورديء ووسّط 


مثو 


ومدته كخيار الشّرط. سماو اا ماك لمق واه لوطل اف لت وله ل لا عم مف لكر ارو اام 01م 0 2481 


مَبيعا والآخرٌ أمانة ولو هَلّكا معاً ضّمِنَ نصف كل" ولو اختفا في الهالك أوّلاً فالقول 
للمُشتري ييمينه؛ وبيئة البائع أولى» ولو تَعيّا معا فالخيارٌ بحاله ولو مُتعاقبا تَعبّنَ الأول بيع ولو 
باعَهُما اللشتري لم اختارٌ أحدهما صم َع فبق وغامة "0 

ا (قوله: قد رت إلخ) بحواب مِنْ صاحب وكين عمًا أرق قُْ "الفتح"27: 
((ينْ أن جَوارٌ خبيار التَعيين للحاجّة إلى اختيار داهيق الأو والارية اسم والشتيي ان 
الى 0 مع م البائع قبا ا وهو أدرى م لم اه. واعترض ا ' الجواب: ((بأن 
ما ذْكِرَ مِنْ صورة الإرث صورةٌ نادرة والأحكامٌ لا تناط بنادر)». 

قلت: وكن عاك اهنا بأنّ الإنسان ما دام اليه و ملع لذ جاتر فنا بالق ونا 
يَحتاج إلى التَأملٍ بعد البيع» واعاهيرا ما يَحتاجُ إلى رأي غيرِوء فافهم. 

[مطلب في مدة خيار التعيين] 

771059 (قولة: ملك كخيار المُتّرط) أي: ثلائة يام ظاهرٌ كلام ال أن 

هذا ير على الول بال بتعا معد ولق لها الشرط »دن داك ف "اند انقزر 


(قولة: ظاهرٌ كلام "الببحر' ' أن هذا مبنيٌ على القول بِأنهُ ُشترَط معةٌ خيارٌ الخ ط إلخ) فيما قله تام 


.أ/؟0/٠ق "النهر": كتاب البيع  باب خيار الشّرط‎ )١( 

() في هامش “الأصل": ((قوله: ضّمنَّ نصف كُلَ)) أي: نصف نَّمنٍ كل واحدٍ منهُما كما صرّح به في "البحر" في البيع الفاسلد. 

() انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 4/5 7. 

(1) في "ب” و"م”: ((”البحر"))؛ وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب؛ إذ النقل عن "النهر" كما صرّح به في 
"الدر". انظر "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ق 69٠‏ /أ. 

(5) "الفتح": كتاب البيرع ‏ باب خخيار الشتّرط 577/0, 

(3) "البحر": كتاب البيع - باب خيار القتّرط 14/5؟. 


الجزء الرابع عش سس #893 اسم © باب يار الششّرط 


شمسّ الأئمّةا”"2 صحّمَ الاشتراط» و"'فخيرٌ الإسلام”" صحِّحَ عَدَمَهُ ورحَّحَهُ ني "الفئح”"», لكنٌ 
ذكَرَ "قاضي نحان'”": أن الاشتراط قولْ الأكثر)»» ّم قال في "البحر"”©»: ((وإذا لم يدك حيار ارط 
على هذا القّول فلاب م تأقيت خيار التعيين بالثلاث عندَة» وبأ مده معلومة كانت عندهماء كذا 
في 'الهداية”” )) اه. لك قولهٌ: ((على هذا القول)) ليس في "الهداية'”» والمتبادِر 0 كد 
الهداية ' أن اشتراط التوقيت مَبنِي على ما صَحِّحَهُ "فخر الإسلام" ٠‏ وياد يعو ال 07 

عم أن تراط لوقتو دارع فبع "لزياصيث'”© فقال: ذا الم كر يار ارط 
فلامعنى لتوقيت خيار التعيين» بخلافي خيار الشتّرط فإن التوقيت فيه يفيه لوم العفدٍ عند مُضيِيّ 
لد وفي خيار التعيين لا يُمكنٌ ذلك؟ لأنْهُ لازم في أحَدِهما قبْلَ مُضيّ الوقتب» ولا يُمكن تعينه 
مُضيّ الوقت بدوت تعبيتوء فلا فائدةٌ لشراطر ذللك» والذي يَِيهُ على ان أن التوقيت لا يشترط 
فيه)) اه. اعان 3 "الحواشي و0 : ((بأن لَهُ فائدة هي أن يخي على التعيين بعد مضي 


وكأنه فَهمَ أن قولَ "البحر" على هذا القول راجمٌ إلى القول باشتراط ذكر خخيار التتّرط ع لابين كذلك» 
بل هو راجعٌ إلى الول بعَدَيِهِ؛ إذ على اشتراط خبار التّرط فيه لا يْصِح أَنْ يُقَالَ: لا بد مِنْ توقيت إلخ مع 
عتم لكر غير شط إذهر تعر بطلل ينل قز لاه 

ْ (قولة: نم قال 00 وإذا لم يُذَكَرْ إلخ) الأولى حَذْفُ هذه الجُملة: فإ صاحب "البحر" ذَكَرَ 
جملة: ((وإذا لم يُذكرْ حيار إلخ)) عَقِبْ ما نقلَهُ عن "قاضيخخان" بلا فاصل. 


)١(‏ نقول: صحمًا ذلك ف شرحيهما على "الجامع الصغير” كما صرّح بذلك صاحب "الفتح". 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خبار الشّرط ه/؟7ه ‏ 5717 

() "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية وخيار الشّرط ؟/ق4"/ب. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار القتّرط 24/56 - 55؟. 

(د) "الهداية": كتاب البيرع - باب خيار الشتّرط #/71, 

(1) ف المقولة الآتية. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار الشّرط 7١/4‏ - 717. 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 57/5 (هامش "فتح القدير"). 
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ولا يُشترط مَعَهُ خيارٌ شّرط في الأصحّ "فتح””2. (ولو اشتريا) شيئا على أنهُما (بالخبار 


الأيام الثلانق)» وأَقَرَهُ في "النهر”", وهو معنى قوله ف "الشربلائيّة'”": ((بل لَه فائدة هي دَفْعٌ 
ضرر البائع؛ لما يَلحَقَهُ مِنْ مَطٍِ المشتري التعيين إذا لم يُشترط» فيفوت على البائع َفعْةُ وتَصَرّفَةُ 
فيما يَملِكُه)) اه. وأَبدى في "البحر”؟' فائدة أخرى» وهي: ((أنه يمك ارتفاعٌ العَقَدٍ فيهما 
أي: في الثوتين مئلاً .عضي المدّة من غير تعيين» بخلافب مُضيّها في خيار الشّرطء فإنَهُ إحازة 
ليكون لكل خخيار ما يُنَامبه) اه. 

قلت: لكنه لم يَستنِدْ إلى تقل في ذلك» ولو كان كذلك لما حي على "الريلعي". 

000 (قولة: ولا يشترط معةُ يار شَرْطٍ ف الأصمٌ) غير ألهما إن تَراضا عَلِى خيار 
ارط فيه نبت حُكمُّهء وهو جَوارٌ رد كل من التويين إلى ثلاثة ثم ولو بعاد تعيين النّوسه الذي 
فيه البيغ ولو رد أحدهما كان بحكم خيار التعيين» ويَبْتُ البيعٌ في الآختر مخيار الشتّرطء ولو مضنت 
العَلاثة قبل رد شيء وتعيبنه بَطَلَ حيارٌ الشتّرط وانبَرمَ البيعٌ في أحَيِهماء وعليه أن يُعيِّنَ ولو مات 
المُشتري قبل الَلائةِ نم ييعُ أحيهماء وعلى الوارث النَيينُ؛ لأنّ خيارَ الشّرط لايُورث» والتعيينُ 
يتتقِلٌ إلى الوارث ليُميّرَ مِلكَهُ عن ملك غيره على ما ذكرناء وإِنّ لم يتراضّيا على خيار الشتّرط معَهُ 
لا بد مِنْ توقيتو”*' خيار النَعبين بالثْلائةٍ عند "أبي حنيفة"» "فتح””©2, وتمامهُ فيه. وقولة: ((وإث لم 
يتَراضيا إلخ)) معطوف على قوله: ((إنْ ترَاضيا))» وظاهرهُ أن اشتراط توقيتو خيار التعيين مبني 
على القول بأنّهُ لا يُشترَط أن يكو مع حبار التعيين خيارٌ ارط لا على القول بالاشتراط حلاف 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 57/5 بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق٠50/).‏ 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط والتعيين ١5/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب حيار الشتّرط 55/5 بتصرف. 

(5) في "م": ((توقيف))» وهو خطأ. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط ١8/5‏ ه. 


الجزء الرابع عشر ”ا الاي سس سم © باب خيار الشّرط 


مدع 


فرَضِيّ أَحدّهُما) بالبيع صَريحا اكلالة وله يئذة الآعنة بل بطل خيارة غيلافا ليا 
(وكذا) الخلاف (في خيار الرويةِ والعيُبع) فليس لأهما الود يعن الرويق أ مذ 
ويه اللحن أورضاة الس عاضا نهدا لضَرَرٍ البائع يعيب الشركة» 00 


لما يُفِيدُهُ كلامُ "البحر" المار"2» وهو ظاهرٌ؛ لأنّ حيار الشّرط مُوْقَتٌ؛ فلا حاحة إلى توقيت 
التَعيق أيضاً. 

ام (قولة: فرضي أحدهُما) قال في "البحر"7©: (ذكر الرضا إِذ لو رَدَّ أحدهما لا يجيرةُ 
الخ ول ١‏ ره صريحا ولك قولهم: لو ركه أَحَثُعما رذ يا يذل لينل 

امففققةه ا أو دلالّةح اكبيع وإعتاف” 

9107م (قوله: بَعدَ رؤية الآخر) أي: ورضاة به؛ لأنّ ممرّد الرّؤية لا يوحب ام 


البيع» “0 


اكلم (قولة: ضور البائ نع إلخ) علَة لعَدَم الرَّدٌ في المسائل الثلاث, ووَّحَهُ كون الشركة 


(قوله: فلا حاجة إلى توقيت التعيين) ربّما أَفادَ قولٌ "الفتح" فيما تدم ((على أَنْهُ بالخبار ثلاثة أيّام 
جاه بعد تعبينه المبيعٌ)) أن لتوقيت خيار التعيين فائدة» ولا يُغني تأت خيار الشتّرطٍ عنة؛ إذ خيارٌ الشتّرط 
يبت له بعد تعيين المبيع. 
(قولهُ: قالَ في "البحر": ذكر الرّضًا إذ لو رَدَّ أحدُهما إلخ) عبارة "البحر": ((وقولة: ‏ ورَضِي 
أَحَدُهما لا يَرْدُهُ الآعر - اتفاقي؛ إذ لو رَدٌ إلخ)). 
(قولٌ "الشارح": خلافاً لهما) أي: لأنّ الخيارٌ لهماء ورضا أحدهما لا يُضِلُ حقّ الآحرء وهذا 
بعد القبض» وقبِلَهُ لي لَهُ اثفاقاً كما في "البناية". اه استدي". 
(قولٌ "الشّارح": لضَرّرٍ باع ا لع ولأث 0 ا : عل ل ولخو منهما 
انفرادد» فلا د أحدهما با أ" هذا ا ما إذا كان ١‏ ا سك 
نفر ينفر 'زيلعي". و يضر 
كالقيميّات أَْ لا كامثليّات. 


)١(‏ المقولة 9707753 قوله: ((ومّدتهُ كخيار النتّرط)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 3/5 بتصرفء نقول: وعبارةٌ "البحر” في نسختنا موافقة لا ذكره الرافعي» فليتأمل. 
() "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 70/7. 
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(كما يَلرَمُ البيع لو اشترّى رَحْلّ عَبّدا مِنّْ رجلين صفقة) واحدة (على أن الخيارٌ لهما) 
للبائعين (فرَضئ أَحَدُهما دُونَ الآخر) فليسّ لأَحَدِهما الانفرادٌ إجازة أو ردًا حلافا لهماء 


عَيْا ألّه صار لا يَقددِرٌ على الانتفاع به إلا بطريق الاق وتمامهُ في "الفتح"90. 

يفف (قولة: ع 0-0 قيّدَ به إِذ لو كان العَقَدُ صَفْقتِين 1 الود و الاعتازة 
مُخالِفاً للآرِ لرضا المشتري بعَيب الشرْكَةٍ كما لا يُحفى» "طا"”". 

0005 (قولة: للبائين) بَدَلٌ مِنْ قولِه: ((لهما)). 

(قولَهٌ: فلّيسَ لأَحَدِهما الانفرادُ إحازة) أي: بعدّما رد الآحَرُ وقولّة: ((أو 
1 ليس لأحدهما.الانفرادُ رد بعدما أَجارَهُ الآحرٌ. اه "ح7". ثم لا يُخفى أن التفريمٌ 
غير ظاهرء فكاث الأولى أن يَقولَ: ولو رَدَّ أَحدُهما في المسألتين لا يُجيرُهُ الآحرٌ؛ فيس لأحدهما 
إلخ» وهذا ذَكرَهُ في "البحر"”» بقوله: ((لّو باعا ليس لأحلدهما الانفيرادٌ إحازةٌ أو رد لما في 
قينا :عرق عدا و رايخ صفق راحدة على أن البائعيين بالخيار فَرَضِيّ أحدهما بالبيع 
ولم يَرْض الآخخرٌ مهما البيعٌ في قول "أبي حنيفة")) اه. وأنت خبيرٌ بأنَّ ما في "الخائيّة" لا يدل 
على قوله: ((أو م فالظاهر أنْهُ بحث منهُ كما بَّحَث مثلَهُ في المسألة السّابقة. 


(قولُ: وأنت خبيرٌ بأنّ ما في "الخانيّة" لا يدل على قوله: أو رَدا) إذ الموجودٌ في عبارة "الخايّةٍ" إحازة 
أحدهما ثم رد الآخر لا العكس» وقد علمت أن القَصْدَ بقوله: ((أو رَدَأ)) أن يُوجَدَ بعد الإحازة» وما في 


"المخانيّة" صادق به وعكسيه؛ إذ لا ترتيب فيه» وحيدئل يُستقيم قول "البحر": ((إجازة أو رَذَا))؛ تأمّل. 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 710//5د. 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 9/لالا. 

(©) "ح": كتاب البيوخ ‏ باب خيار الشّرط ق8615/؟/ب. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 5/1 8. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ؟//419١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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'جمع" (أث شترّى عبد بشرط حبرو أو كتبو) أي: حِرْفتَةُ كذلك (ِفَظَّهْرَ بخلافه) بأن أن 
لم يُوجَدْ معَه0'" أدنى ما يُنطلقُ عليه اسم الكتابّة أو الخبر 00 


عع 


لفق (قوله: "مجمع') لم أَرَهُ فيه َعَم قال في "شرحه" ل "ابن مللك": ((فيدَ بالمشتريين ؛ لأن 
البائع لو اثنين وا مشتري واحداً وفي البيع ماقهماب: خيارٌ شرط أو عَيسِيه فرّدٌ الْشتري نصيب 
أحدهما دون الآخر بكم الخيار ذاقنا كذائي "جامع الحبو بي”)) اه. و مثلهُ في "شرح 
اللفلومية” واغن الأذكار ارون تعلق أن ناه امال عير مافي "للعن"؛ لأنّ هارو في رد 
الأشتري وتلكَ في رضا أحَدٍ البائعين. وهذه وفافيّة وتلل عاك اين لامر الاو 

الكفققة (قوله: بشرط : حبزو) أي: ا 1 دلالة كما يأر وتياك 0 أخر 
البابي بيانٌ الوصفب اللي يُصح شرطة وما لا يصِح. 

مارم 0 أي: د كذلك) لك لو فعلَ هذا الفعل أحياناً لا د خبازاء 

بحر" عن "المعراج" 

لفق (قولة: بن لمرو إلخ) أي: ليس الْرَادُ النهاية في الحودة بل أدنى الاسمء بأن يفعل 
ليا لد كل واحاو لا يُعجرٌ في العادةٍ عن أن يُكتبَ على 
وبح عن احزوافق فك ون يَحبرَ مقدارَ ما يدهع الهلاك عنْ نفسيهء ونتالة واس غبار وله نيا 
رز لانو "الدع ا روطي أن لفاس إبدال قول "الشارح": ((اسم الكتابة أو الخب07)) 


)١(‏ ((معه)) ليست في "ط". 

(؟) "حقائق المنظومة":كتاب البيوع ق١7/ب.‏ 

(5) "غرر الأذكار": كتاب البيع - باب خيار الششّرط ق١1١١/ب.‏ 
(4) ف المقولة السابقة. 

(د) المقولة 378013 7] قوله: ((لتغير ابيع قبل قبضيه)). 

(5) صضاء.4" ب "در" 

0 "البحر": كتاب "5 باب خيار الشتّرط 55/5؟. 

(0) في "الأصل" و"ك": ((والخبز)) بالواو. 
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أده بكُلَ اللَمنِ) إن شاءً (أو تَرَكَهُ) لقوات الوَضْف المرغوب فيدء ولو اتّعى 
المشتري أَنْهُ ليس كذلك لم يُجبَرْ على القبض حتى يُعلّمَ ذلك وكذا سائرٌ الجرفي 


"اخحتيار'”"). ولو امتنع الرّهُ بسبّبي ما قَوُمْ كاتبا وغيرٌ كاتبي ورَحَمْ بالتفاوات 2 


بقَوله: (زاسمٌ الكاتب والخبّازِ)» ولذا قال في "الفتح”": ((أعني: الاسم المشعِر بالحرفة)). 

مل (قوله: أعجذة 04 الشمن) لأنّ الأوصاف لا يُقابلها شي من لثمن مالم 0 
مَقصودة "در منتقى””. وَقَصْدُ الوصف بإفراده بنكر لشم كما مرّ”"؟ فيما لو باع المذروعَ 
كل فلع بكذا. 

1728 (قولة: لم يُجبَرْ على القَبْضِ) لأنّ الاحتلاف وقمّ في وصفي عارض» والأصلٌ 
فيه العَدَمُ والقول قولٌ من يدعي الأصلء والقول للبائع في أنها بكْرٌ؛ اواعف أميلك 
والوحودٌ فيها أصلٌ» ا في "البحر"07. 

تفلف (قولة: ورَحَعٌ بالتفاوت) فإن كان بقدر العشر رجَعَ بعشر الشمن» 610 مي 


(قولُ: وقد الرّصفي يإفراده بلكر الشمّن إلخ) تَقدّم في "الشّرح": ((أنّ الوصف لا يُقابله شيءٌ من 

المن إلا إذا كان مقصودا بالتناول)) اه. وتقدم أن قصدَهُ بالتناؤل حقيقة أو حكماء أمّا حقيقة بأَنْ فطع 
2 ا خرر امم بق 2 0 بآ 1 9 عه ”> م يرهش سه 
البائعٌ يد العبد قبل القبض؛ فإنه سقط نصف. الثمن؛ لأنة صارٌ مقصودا بالقطع؛ والحكمي بأن يُمتبع الرد لحق 
البائع كما إذا تعيّبَ المبيع عند المشتريء أو بِحَقّ الشّارع كما إذا خعاط المبيع تمد ود به عيبا فالوصفُ متتى 


عار متفيودا بأحدٍ هذين الوجهين يأحذٌ قسْطا من الثمن؛ كذا في "الفوائدٍ الظهيريّة". 


.١5/* "الاختيار": كتاب البيوع  باب الخيارات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب خيار التتّرط 578/8 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 90/5" (هامش "مجمع الأنهر"). 
(5) صدا١ة!ا‏ _"در”. 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 53/1. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار القرط 55/5. 


الجزء الرابع عشر ف بَاب خيار الشرط 


في الأصممّ (مخلاف شرائه شا على أنّها حاملٌ أو تَحلِبْ كذا رطّلا) أويُخبرٌ كذا 
ماقا ازا يني كنا عدر متك لالا شري قاسة الا وسس و سن لوي ص نينا 


االدعر ول "03 ورا يسن انما ساي الشمن» فإ هذا البيعٌ صحيحٌ لا نظرَ فيه للقيمة)). 
(788 (قولة: في الأصحّ) وهو ظاهرٌ الرّوايق وفي رواية: لا رُحوع بشي "بحر”". 
اام (قولة: باذ على أنها حاملٌ) قبَّدَ بالشَّاةٍ؛ أن اشتراط الخَمْل ف الأَمَةِ فيه 
و ا اي في الفروع الآتية. 
فنشففة (قوله: م بفتح القافي. أي: يك مقدارَ كذا من الوَرّق أو من الأسطر مثلا. 
44 1] (قولة: فَسّد) أي: البيع. 
الحففقة (قولهُ: أنه رط فاسدٌ) أنه شرط زيادةٍ جمهولة لعدم الغلم بهاء "فتم”7 ال 
أي: لأنّ ما في البطن والضّرع لا تعلَم حقيقتة. 
(.496 (قولةُ: جاز) أي: على رواية "الطّحاوي"”» ويَفِسُدُ على رواية "الكرخي” 
"شر نبُلاليّة"”". وجِرّمٌ بالأوّل في "الفتح””" و"الذّرر"00. 


(قولة: لأنْهُ شَرْطٌ زيادةٍ بجهولةٍ إلخ) هذا التعليلُ غير ظاهر في مسألتي الكتابَة والخبز لقَدْر مُعيّنِء 
وثي "السسّددي": ((وكونة يُكتب ويُحبرُ كذا كل يوم يَحتَمِلُ عَدَمْ بقائه وعَدَمَ استمرارة)) اه. 


2/9 "ط": كتاب البيوع  باب خخيار الشتّرط‎ )1١( 

() "البحو": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 50/5 بتصرف, 
(0) ص "در". 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 5/م؟ه. 

() "مختصر الطحاوي”: كتاب البيوع ‏ باب المصرّاة وغيرها صةلا-0./ 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط والتعيين ١51/7‏ (هامش "الدّرر والغرر”). 
() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 578/5 

(8) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط والتعيين 55/5 .١‏ 


حاشية ابن عابدين 77س 56م د -ا قسمالعاملات 


أنه وصلع: ووالشؤل للمدكر) لو احتلفا (في) شرط (الخيار) على الْظَاهِرِ (كمافي 
دَعوى الأحَل والضي) والإحازة وَالريادةٍ. (اشترى حارية بالخيار فرَدّ غيرّها) يدلّها. . 


اللفققة (قوله: أنه وصقة الأيل أن يزيد خرعوت؛ أنه ليس كل وصفي يَصِح 

التعراطة كما ستيل :20 ىالضابط عر الباب: 
مطلبُ فيما لو اختَلّفا في الخيارء أو في مُضيّه أو في الأَجَلء 
أو في الإجازة» أو في تعيين المبيع 

واكم (قوله: والقول للمدكر إلخ) ل الخيارَ لا يبت ّ بالشرط فكان من 
العوارضء فيكو القولٌ لِمَنْ ينفِيهِ كما في دَعوَى الأجَلٍء "ذرر”". 

امم (قولة: والمضيم أي : إذا احتلفا قٍِ مُضي اده فالقوكُ لمنكرة؛ لأنهما تصادقا 
عن رثك لخيار نما اذّعَى أحدهما اسسقوط مضي 0 لكر ار 

طفق (قولة: والإحازة) أي: إحازة لبر له الخيانٌء كما إذا اذُعَى بانع على 
المشتري بالخيار أن أحادٌ البيع وأنكر المشتري فالقَولٌ قولة؛ أن البائع يدعي 1 الخبار 
ووُحوب الم وهو يُنِكِنُ "ط”". 

الللففقة (قوله: والرّيادَة) أي: إذا إذا الفا 5 قر الأَحَلٍ فالقولٌ لمن يدعي أحصر الوقتيين؛ 
لأنّ الآخر يدعي زيادة شَرْط عليه وهو يُنكِرُ "درر”2. وتقلدّم” أُوّلَ البيوع عند قوله: ((وصّحّ 
من حال ومُوَجّل)) : ألهُ لو اختلفا في الأحَلٍ ‏ أي: في أَصِلِه ‏ فالقول لنافيه إلا في السَّلَم 
ويم ِ 5 حيار العٌيبٍ ما لو الفا بعد التقابض ف عدّدٍ البييع أو عَدَدٍ المقبوض فالقول 


لل ين 


ا 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيرع - باب خيار الشتّرط والتعيين ١85/5‏ 
(©) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار التّرط 6/مم. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب امام خيار الشّرط والتعيين 1١55/9‏ 


(ه) ص ١١١‏ وما بعدها در. 


وعت ام در 


الجزء الرابع عشر ‏ - _ _سسسسس #88 سس © ياب خيار الشّرط 


ع ومّم 


للمُشتري؛ لأنّ القولَ للقابض مُطلقا قدا أو صفة أو تعبيناء فلو حاءً ليرد خيار شَرطٍ أو رُؤيةٍ؛ 

فقالَ البائغ: ليس هو امبيعَ فالقَولٌُ للمُشتري في تعبيني» ولو بخبار عيسب فللبائع إلخ» وسَيّأتي!'" 

اكلام عليه هناك وكذا 5 آخجر خار لوي وبقي ما إذا0" احتلفا قُِ تعيون المبيع الذي فيه 

خيارٌ الشتّرطٍ عند إجازةٍ مَنْ لَهُ الخيارٌ العَقك وقد ذَكْرةُ في "البحر”) في آخير باب خيار الرّؤية 

عَنِ "ريق وي قال"؟2: ((والحاصل: أن السلعة لو 56 فالقولٌ المُشتري حر كان 

الخبارٌ لهُ أو للبائع» وإلاً فلو الخيارٌ للمُشتري فالقَولٌ للبائع» و عكسّة فالقَولٌ للمُشتري)). 
مطلبث: اشترَى جارية على أنْها بكر ثم اخمَلفا 


اشترَى أن ي على أنها بر ثم احتلفا إكاقة5 قبل القبض أو ببعدّه فال البائع: بكر 
للحال؛ والمشتري: تُيَبْ فإن القاضي يريها الْساءء فإن قن بكر لم المشتري بلا يمين البائع؛ لأنٌ 
شهادتهُنٌ تيّدَتْ هنا بأد الأصلّ البكارة إن قلنَ: ثيب لم يَبْتْ حقٌ الفسخ؛ لأنَهُ حقّ قوي 
وشهادتَهنٌ ضعيفة لم تاي ميد لكن يت حقٌ الخصومة لَتوجّة اليمينُ على البائع فيَحْلِفْ 
لله قد سلّمتها بحكم البيع وهي بكر فإنا نَكَلَ ردت علي وال لم الأشتري» وعنهُما في 
رواية: أنْها تر بشهادتِهن قبل القبض بلا يُمين البائع» ولو قال: سلّمتها إليك وهي بكر وزالت في 
يدِكَ فالقَولُ قولة؛ لأدّ الأصل البكارة» ولا يُريها القاضي النساءً؛ لأَنَّ البائعَ مُقِرٌّ بزوال البكارة» 
"قنح "7" ملخصاً. 7 لهذا مَرِيدَ تحفيق وبيان في خيار العَيب عند قول "الشارح": ((واعلم 
(1) المقولة [5104) قوله: ((فالقَولٌ للبائع)). 


(؟) صادلا"”؟ ب در. 

(0) في "الأصل: ((ما لو احتلفا)». 

(4) "البحر”: كتاب البيع ‏ ياب خيار الرّؤية 50//5. 

(د) "الفلهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الأول في الخيارات ‏ نوع في خيار التعيين ق57؟/أ- ب. 
(5) "البحر”: كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 707/5 بتصرف. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 98/5ه ‏ .ذه 

() المقولة [97115] قوله: ((فيكفِي قرول الراحدة)). 


1 
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(قائلاً بأنها المشتراة» فقال البائعٌ: ليست هي) ولا بيّنة لهُ (فالقولٌ للمُشتري) بيمينه 
(وجازٌ للبائع وَطؤهام 'دُرر'”"©): واتعقّدَ بيعاً بالتعاطيء 'فنيم"20. وكّذا الرَّه في 
الوديعة, فليُحفَظ. (ولو قال البائعٌ للمُشتري”" عند رد كان يُحمسِينٌ ذلك 0 


أن العيوب أنواعٌ)) وهذا إذا عُلِم أنها يب بغير الوطءء فلّو به فلا يَردُهاء بل يرجم بالتقصان©» 
كما سيأتي 7 هناك عند قرل 0 0 78 إلخ)). 

الحكفقة أقولة: قائلاً بأنها صم لإقائلا)) معنى : : اذَعَى فعدَاهُ بالباء. 

النففض الاقولة: يخا للبائع وَطؤّها) لأن شري لَمّا رَتّما رضي كا مِن البائع بذلك 
لمن ٠»‏ فكاث للبائع أن يساك "دن "لوف هذا القياس المضار إذارة السو الآأحر علين 

امه 0 الإسكافق» "تتا تحانيّة'. 

قلت: 0 إذا لم يُعلَمْ أ الغوب المردود واف انسار 

اام (قولةُ: لعفل نبعا بالتعاطي) أفادَ ذلك وحوب الاستبراء على البائع» اول "20 | 

الفقفة (قولة: وللو قال البائع للمُشتري" عند رَدُو هذه المسألة 1 عن 
موضعها. اهم "0 


(قوله: أفادَ ذلك ووب الاستبراء على البائع) وأفادَ أيضا أنه يشترّط رضاهُ حتى يُجِلَّلهُ 
التصراف» وإلا فلا 


.١37/9 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب نيار الشّرط والتعيين‎ )١( 
بتصرف.‎ ١71/5 "الفتح": كتاب البيو ع باب الإقالة‎ )5( 

(؟) ((للمشتري)) ليست في "د" و'و". 

(4) في "م": ((بالقصان)) وهو حطاً. 

(د) المقولة [171] قوله: ((أو قبلّها أو مَسّها بشهرة)). ٠‏ 
(3) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الشرط والتعيين 85/5 .١‏ 
(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 8/م؟. 

)4 ((للمشتري)) ليست في "الأصل" و"1" 

(9) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشرط 15 


الجزء الرابع عشر م ناب تخيان الشركة 


لكنه ني عندلك فالقولٌُ للمُشتري) لأَنّ الأصلّ عَدَمُالخبّرِ والكتابق فكان الظَاهرْ 
شاهداً لَهُ (ولّو اشترّاةُ مِنْ غير اذ موفل > ووعزر ووكان بشو اقاكة يقن 
يد م رَُ 0 0( لتغيّر المبيع قبل ا 5 0 قال: لاض احتار أعدة 


56 


4 (قولة: لكنة ع عندّك) أي: وقد يَنْسَى في تلك امدق "بحر"”*. وهذا القَيدُ هو 
حل التوهّم؛ إِذْ لو قَصُرّت المْدَةَ فكذلكَ بالأولى. 

مام (قولة: اتغير امبيع قبل قبطيه) هذا اتعليل تناسيية ما 0 بعد العَقَبء أمّا لوقيل 
فالعلّة كونُ الوصف مشروط دلالةه قال في "البحر”””»: ((واعلم أن اشتراط الوصف الرغوبه فيه 
نا أن يكون عرها أو دلالةة لاف "البدائع"” أ خيار العييه رادي بالطبخ والخيز في الجارية 
ليس بعيبي؛ لكونه حِرْفةَ كالخياطّة إلا أن يكوث ذلك شَرْطا في العَقَدِ وإنّ لم يَكُنْ مشروطا 
وكانت تحمينٌ الح ابر في يد البائع» ثم نَِيّتْ في يِه فاشتركها لَهُ دا أن الظَاهرَ أنّهُ إنما 
اشتراها 15 2 تلك الصّفة فصارت ل دلالة وهو كالمشروط 0 أهط. والغلاه” أن 
هذا إذا كان المشتري عالما بتلكَ الصّفة لكن يُشْكلُ على هذا ما في "الحاوي الرٌاهدي": ((لو 
قال: أشتري منكَ هذه البقّرةَ على أنها ذا بن وقال البائع: أنا أَبيعُها كذلك» 3 باشَرَ العقد 
مُرسّلاً مِنْ غير شّرط ثم وجّدها بخلاف ذلك ليس لَهُ ال اه. فإنّ هذا صريحٌ في أنه لا يد مِن 


م 


ذكر الشّرطٍ في صُلْسِ العَقَدِ ولاتكفي الدلالة ولعلهُ قولٌ آحيُ تمل 

)١(‏ في "د" و"و": ((ردّه عليم). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ١4/4‏ بتصرف. 

(5) في "ط": ((ولو اختار أَحَذهُ بكل الشمن)). 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب غغيار الشتّرط 75/5. 

5 انيه : كتاب البيع - باب خيار الشّرط 18/5 

(5) "البدائع”: كتاب البيوع ‏ فصل: وأما حكم البيع إلخ ‏ خخيار العيب 75/5 بتصرف. 
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لمامر”© أ اد الأرضاف لآ يُقابلها ا سن النمّن)). 

| (فروغ) 
باع داره ما فيها 37 الجذوع والأبواب وَالحْشَب والنخل؛ فإذا ليس فيها شيءٌ مِنْ 
ذلك لا تجيار 3 ي. ع حي نيع عد مرق ب مه مه باعي لاد قد هك ده يق 2 ع نلا اودع م ع اه بارع مام ل أن بع بر قد عر لاك ع جلو اد 


2و 


158٠05‏ (قوله ا م و م ل 
بالتفاوت عند د التقويم؛ لأنّ ذلك فيما إذا امتنع الود ه ""20 أي: لدفع ضور المشتري» 
فهر ضروري. 

180 (قولهُ: لا حيار للمُشتري) أي: خيار”" قَوَاتٍ الوصفي المرغوب؛ لأنَ قولّةُ: (وما 
فيها)) لم يُذَكَرْ على وُه الترط» وهذا لا يناف تُبُوتَ خحيار الروْية وبُوتَ خيار التغريرء تأمّل. 

ا يقن لسن نالحد "0 : : («أنَوَحْه عَدَمٍ الخيار أّهُ لم يشترط هذه الأشياءً 


لها 


(قولة: أن وَحْهَ 0 سارل مدر هذه الأَشياءً إلخ) تقدمَ لهُ في: ((فصالٌ فيما يحل في البيع 
وما لا يَدحْلُ)): ((ألهُ إن سَمى الرّرْغّ والشمرٌ ‏ بأن يقول: بك الأرضَ برَرْعِها أو التشّجَرَ شَمَرو- يَدحَلُ 
كما لو قال : على أن يكون رَرْعُها لك إلخ))» فعلى هذا هو وإ لم يُشرط هذه الأشياءً ف البيع إلا أنه 
سّمّاها فتكونٌ داحلة بالتسمية) فكيف لا يكوثٌ له الخيارٌ؟! بل التسمية أقوى منّ الشّرط؛ لما فيها من صراحة 
كونها مبيعاً بخلافب الشترط» تأْمّل. والظاهر أنّ امرادَ بأنَهُ لا حيار للمُشتري أنْهُ فاسدٌ لا أنْهُ صحيمٌ بدون 
خيار له ولا وجة للقول بأنهُ لم تشرط هذو الأشياءً في البيع إلخ بعد إدخال الباء عليهاء بل هر سرد دخحولها 
فيه مع الإخبار بأنّها موجودة فيه. فدُخولها فبه أولى مِنْ دول اللَمَرِ بقوله: بنْمَرهاء ولا يُنائي هذا ما نقلَهُ عن 


"الفصولين"؛ أن ما فيه فيما إذا ذُكِرَ على وَْه الترطء لا فيما إذا سمي وجُعِلَ من ضيِمُن المبيع. 


(1) صداكاكاادرث. 

فم "لح" : كتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط ق 7/1 أب 

() في "الأصل": ((أي: ف خيار)). 

(4) "المحيط البرهاني”: كتاب البيع الفصل السابع في ف الششروط التي تفسد البيع إلخ #/ق 4 5/). 


الجزء الرابع عشر 7 با الاسم لس سم © باب لخيار الشرط 


شَرَى دارا عَلى أن بناءها بالآجر”" فإذا هو بلَبن”"”: أو أرضاً على أن شَجَرها كلّها 


70 ع 


شير" فإذا واحدةٌ منها لا تثين أو نُوباً على أَنّهُ مصبوع بعُصفْر فإذا هو برّعفران 


0 
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ف البيع» ولم يَحعَلْها صفة للمبيع؛ بل أُخبرَ عن وُحُودٍها فيه» وانعدامُ ما ليسَ.مشروطر في الب 
ولا صفةٍ للمبيع لا يُوحَبُ الخيارٌ. ما قولة: بأجحْذاعِها رأوانها ذه حبار لأنهُ عله صفة للدار 
فالبيع يتناول الملوصوف بصفيف فإذا لم يده تلك الصفةٍ فا فله الخيارٌ)) اه. وأفادَ 1 وا ل 
وحه الشترط يدت له الخيارٌ الآخرٌ أيضا؛ لما في "جامع الفصولّين””: ((باعَ أرضاً على أَدّ فيه 
تخيلا أو دارا على أن فيه ييوتاً ولم يكن فَإنهُ يجورٌ العقد؛ ويخحيرُ المشتري: أَحَذهُ كل المن أو 
رك والأصلٌ فيه أن ما يَدحلٌ في العقَدٍ بلا رط إذا شرط وَعُدِمَ فإ العقدَ يمور وما لا يُدحَلٌ 
بلا شرط إذا شرط ولم يُوجَدْ لم يَجُ)) اهء فافهم. 
[مطلب: حكم ما إذا شَرَط في المبيع ما يجوز اشتراطه ووجده عخلافه] 

كم (قولهٌ: 0 دارا إلخ) قال في "الفتح"200: ((واعلم أ إذا ا 5 احم 
ما يحور اشتراطة وَوَّحَدَهُ بخلافه فقارة يكوث ر+إقه+ابء البيعٌ فاسداء وثتارةً يَسجَيِرٌ على 
الصحّة 1 ربت انس شنا وقيارة تسر لضفا ول خيار للمُشتري؛ وهو ما إذا 
1 ما شرَطة. وضنابطة: إن كان المبيع مِن م جنس الُسمَّى ففيهٍ الخيارٌ» والقيابُ 
أجحناسٌ» أعني: الهره وعة والإسكندري والكتَان والفطنّء وَالدَّكَرُ مع الأنشى في بني آدمَ 
جنسان, وفي سائر الحيوانات جنسٌ واحدٌ والضابط فَحْشّ التفاوؤت في الأغراض وَعَدَمُه)) اه 
)١(‏ في "د": ((حجر))» وفي "و": ((آجر)). 


م 


(0) في "د" و "و": ((فإذا هو لبن)). 

(6) في "د" و "و": ((مثمرة)). 

(؟) في "الأصل: («المبيع)). 

(د) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 550/١‏ - 3307. 
(7) ف "م": ((شرط))» وهو خطأ. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط 7./9ه. 


حاشية ابن عابدين 7د #4يم#ع ل سس قسهالمعاملات 


لعي عر 


ست ولو عَلى أنها َل ملا فإذا ا م ده جر ها ف ل طح لماو م دم عق 


عر 


أي : ضابط احتلاف ١‏ اجحنس وغنية محش الفاوض فى المقاصِد وعدمه. 

784.8 (قولة: سد أي: لفحش التفاوت» فيَكونُ احتلف” انس وعندٌ احتلاف 
انس لا يعت كونة خيرا ما شَرَطة كالصبوغ برعفران» ولذا ذكرٌ في 'الفعح”" مِنْ أمثلة 
الفاسد: : ((لوااث شترى دارا على أَنْ لا بَاءَ ولا نَل فيها فإذا فيها بناءٌ أو نل أو على أنه عبة 
00 فافهم. معلل فق البواوية""" الفساة ق اشتراط أذ لاي فيا ززبانة 

لل النققض)»؛ ويُشكِلٌ مسألة الشّحَرةٍ التي لا تور فإنهُ لا يَظهَرٌ | قلاف ؛ لجنس فيهاء 
د 'البزازية”20: ((باع أرضا على أن فيها كذا حرا ثور تُمرهاء فوّحَدَ فيها نخلة 
لا تعر فسَد؛ لأ لمر لها تسن مِنَ ل بالذكرء وسقط جص المعدوم ولايُعلَمُ كم الباقي 
ص لمن فأشية شراء أكناء مدرو حة فإذا فَحِذُها مقطوعة)) اه تأمل. 

5» (قولَهُ: جار وخيّر) أي: لاتحاد انس ؟ ؛ لكون الذّكَرِ والأشى في غير الآدمي 
جنناً واحداء وإنما ير لكون الأثشى في لقي اتناك حير مِنَ الذكرِ فقَدْ فات الوصفُ 
المرغوب فيَخيرٌ قال في "الفتعم”20: ور مان 1 ناقة فكانٌ حملا أو لحم مَعْزِ فكان لحم ضَّأن 


(قولهٌ: وعندٌ اختلاف الجنس لا يُعتبرُ كونة حيرا مما شَرَطَهُ كالّصبوغ برعفران إلخ) في "الخايّةِ" 
((اشترى تُوبا على أنه مصبوغ بالعُصفر فإذا هْرَ أبيضٌ جار وير وفي عَكميهٍ يَفسسُدُ)) اه "سندي". 

(قولهُ: ويُشكلٌ مسألة الشّجَرَةٍ ١١‏ ني لا أشي إلخ) قم 'الشارج ' مسألة الشّجَرء وقدّمنا أن الْرادَ أنَهُ 
مير بالفعل كما يفيه التعليلُ بأنّ الَمَرلَهُ قط من القْمنِ بالذكر إلخ» وللْرادُ: باعَها بشمّرهاء فيُوافقٌ هذا 
ما في "البرَازيّة" ويَّندَفِمٌ ما قالَهُ منّ الإشكال. 


)١(‏ في "ك": ((احتلاف)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 5ر١‏ لاه. 

(7) "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 478/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب يار الششّرط 5/. 59 . 


31/4 


اكوا لانم عاد ا ل تش ٠‏ :80 ع عع سد سمي #زإ تخا الفط 
وبعكسيه جار بلا حيار؛ لكونه على صفةٍ ير مِنَ المشروط» "محتبى" ذليُحفظٍ الضابط. 


أو على عكسيهء فَلَهُ الخيان)) اهء أي: لأنَّ ذلك حنسٌ واحدٌ؛ ولذا لم يُفرَّقْ بينهما في الرّكاة. 
مام (قولة: وبعكسه) بأن اشترّى على أَنْهُ بعل فإذا هو بغلة» كذ عل أنه حمار أو 
بهي" كإذا نعل آناث ا علفة أن جاز يه على اننا ب د سس جار 
ولاعيار 140 أنه عند اقل من المشروطة: ويتبغي في مسألة البعير والثاقة أن يكون في العرّ 
وأهل البواذئي الدية يطليوة اندر والتمل أمّا أهلٌ المدن وللك ةا كالم ار 6 
وذكر”" في باب البيع الفامدة وراك ساحن "الوزن لكر أذ باع عبندا عل أنه عي" 
فإذا ُو كاب خيرٌ مع أن صناعة م يي م كان جائست” 'الوذايعة م 
المشايخ الذينَ لايُفرََّون بِينَ كون الصّفةٍ الني ظهَرَتْ أشرف أَوْ لاء وذهب آخمر د إلى أن 
الخبار فيا إذا كان الموجودٌ أنقص» وصُحّمَ الأول لفوَات عرض الأشتري» بخلاف ما إذا اشترى 
عبداً ا على أله كاف فإذا هو مُسلمٌ فلا حيارٌلة؛ 2 الاستخدامٌ ليفارت بينَ مُسلمٍ وكافر؛ 
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يخللاف د تعيين الخيّ أو الكتابة» له يُفِيدُ أن حاحتةُ هذا الوصف)) ا ملحميا" ومفادة: تصحيح 
ا ا ادق إلا إذا لم يحصّل التفاوت بين الوصفين ف 


لض القصوو للتشدري كال سل وفك 
الاشقة (قولة: فلن الع يط هوا ما 00 0 ولا عن "الفتح". 


(قولهُ: أو على عَكسية ذ لَهُ الخيار) بناءً على أنْهُ لا فرق في الصّفةٍ التي ظهّرت بينَ كونها أشرّف أو لا. 


ذل للكري: هو الذي يتقبّل الكراء ويؤاجرٌ رُ الإبنك وليس له إبلْ ولا ظَهْرٌ يَحَمِلُ عليه. انظر "التعريفات" ص9 اس» 
و"الصحاح" مادة ((كري)). 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الشتّرط 7/5 ت. 

(م) "الفتح": كتاب البيوع 530/5 

(:) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 417/9 بتصرف, 

(ه) المقولة [4 ١4؟5]‏ قوله: ((شَرَى دارا إلخ)). 


حاشية ابن عابدين مت ب يك 777010 * «١‏ ب يبتكت قسم المعاملات 


البيع لا يد يطل بالشرطر ب انين وثلانينَ 5 عل كور وا الأشياو"7: 0 


مطلث: البيع لا يَبِطُلُ بالشترط في اثنين وثلاثين موضعا 

.هاي (قولة: البيع لا يطل بالشّرط في اثنين وثلائين مُوضيِع) هي: شّرط رهن 1 
بإشارةٍ أز تسمية» فإ أعطاهُ ارهن في المجلس جار مان وشرط كفيل حاضر أو غائبي 
وحَضَر قبل الافتراق وكفِل» فلو غائباً وكَفِلَ حين عَم َسّد. وشرط إحالة لزي ارسق 
يِه بالقْمنٍ استحسانا وفسّدَ لو على أنا يُحيل البائعٌ لمن على المشتري. وشّرط إشهادٍ على 
البيع. وشرطٌ خحيار التتّرط إلى ثلاثة آيام. وشّرط تَقَدٍ على أنهُ إن لم ينقد اللَمَنَ إلى ثلانة أيّامٍ فلا 
يع بينهما. وشرط تأجيل الشمن إلى أَحَلٍ معلوم. وشرط البراءة منّ العُيوبب؟ ويُبراً البائٌ مِنْ كل 
عيسٍ. وشَرط قطع الثمار المبيعق أي: على المشتريه فَإنهُ يقتضيه العَقَدّ تفريغاً لمك البائع عَنْ 
ملكه. شرم ركه على لتحيل بعد إدراكها على المفتى به. وشَرطٌ وَصفم مَرغوسه فيه كما 
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ود . وشرط عَدَم 7 ليم البيع تحتى يُسلم الشمن. وش ط رده بعيبي وُحَدَ فيه. وشرط كون 


(قولٌ "الشتّارح": البيع لا يطل بالشّرط في اثنين وثلانين موضيعاً) وذللك أن المتّرط الذي شرط إِنْ كان 
يُقتَضييه العقدُ - أي: يُجَبُ بدون شرط ‏ لا يُوحبُ الفساد» و إن كان لا يُقتضيه لآل توكة مُوحهة أو الشرغ 
رذ وازو كتياه أ و مُتعارفٌ كما إذا اشترى نَعْلاً على أن يَحَدُوَهُ فإنهُ يحورُ استحسانا. اه "بو المعو" : 

(قولة: هي شرط رهن معلوم إلخ) البيع بشرط الرَّهنْ أو الكفيل مما يُوحبُ البيع فيكو مُلائِماً. 

(قول: وشرط إحالة المشتري للبائع إلخ) لأنه يُوكد مُوجَب العقدٍ في الأَوّل؛ إذ يُتقرَّى دَفُمٌ لثمن 
بتعدٍّ الْطالِب على تُقدير البوى وعد ولم يُوبجَدْ ذلك في الثاني» تأمّل. 

(قولُ: وشرط تركها على النخيل إلخ) للتعارف. 


.-7 "الأشباه والنظائر”": الفن الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص"‎ )١ 
ا ((حاضراً أو غائباً)).‎ 


,9) المقرلة [12801] قوله: ((لتغيّر المبيع قبل قبضيه)). 


الجزء الرابع عشر ف باب خيار الشتّرط 


الطريق لغير اتوي ور عدم خروج المبيع عَنْ ملكه في غير الآدمي» أمّا لو اشترَى عبداً على 
أن لا ييعَهُ أو لا يُخَرحَهُ عن مِلكه فَسَّدَ. وشّرط إطعام المشتري المبيع» إلا إذا عبن تلقل 
مايْطعِم الآدمي كأن ا ل ا وشَرط حمل الحارية على التفصيل 
الذي ذَكَرَهُ "الشّارحٌ ل لك 
ل لأ وده مالنة مر العبين وإذ كز لمق :ولتت على هه 
ل فِسَدَ البيع؛ رط ماعو مخرةه ونل] اها "و01 رول شزّة علين أنه فحلٌ فإذا 
هُوَ ختصِي لَه ارده ولوعَكّسَ قال "الإمامُ”: النِصاء في العبد عيب فإذا بان فَحْلاً صارٌ كأنّة شَرْط 
الح كان علد وقال "الشاني": الخصضِي أفضلٌ لرغبة اناس فيف فيُحَيّ) اه وحَرَم فق 
"اللفتح”" ب بقول "الثاني" ؛ وممنَضَاهُ جَريانُ ذلك في الأَمَةِ المعنية. وشرط كون لبقَرةٍ حلُوبً. وشرط 


(قولة: وشرطٌ عَدَمٍ خروج المبيع عنْ ملكه في غير الآدمي) الفرْقَ: أن المعقود عليه في الأول مِنْ أهل 
الاستحقاق فيُطالِبُ عقتضى الرط» والشروط عليه يتم حكم التشرعء فى عن يع وشوط ل 
ما استنيى نع الدازعةء وكلّ عقا أذ إليها كان فاسدأء بخلاف ما إذا كان العقدوةٌ عليه ليس م مِن أهل 
الاستحقاقء فإنٌ ارط لا يُيدُ وجوب المشروط في حقدء فكان وجودُهُ كعديهء فكأنّهُ حصّل بدُون 
شرط. اه "حاشية الأشباه" مُختصراً. ش 

(قولةُ: ومُقنضاة حَرَيانُ ذلك في الأمَةِ المغنية) قد يرق بِأنّهُ في الأمةِ إذا شرّط أنها مُغنية على وه 
الرُغبة يفسُدُ البيمُ؛ لاشتراطه ما هو مُحَرَّمٌ بخلاف ما إذا شرَط أنه فَحْلٌّ أو خخصي فبان بخلافيء فإنٌ لَهُ 
الخيار» والمعصية فيه لا بقاءً لها؛ إِذْ هي عبارة عنْ رع الخصيّتين وقدٍ انقضىء والتغدي تتَحَِدَدُ العصية 
فيه كذا يفاد مِنْ "حواشى ي الأشباو". 
1د اه ف 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 458/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط د لاد. 


حاشية ابن عابدين متت 1 20 قسم المعاملات 


كون الفرس هِمْلاجا بكسر الهاءء أي: سَهلَ السير سرع ةن وشرظ كون ا- لحارية ما وَلَدَسْء فلو 
ظَهَّر أنها كانت ولَدَسْ له الردُ ‏ . 

قلت: وظاهرة أنْهُ لا يرْدُ بدون هذا الشتّرط مَمْ أنه ذَكر في "البرَارَيّة": (زأنةُ لو 
َبَضَها م ظَهَرَ ولادتها عند البائع لا مِنَ البائع وهو لم يَعلّم فهُوَ عَيِبْ مُطلقا؛ أن التكمسسر 
الحاصل بالولادةٍ لايَرُولُ أبدأ))؛ وعليه الفدوى» وف رواية: إن نقَصنها الولادة عيب وفي 
البهائم 0 إن َقَصّهاء وعليه الفتوى. وشرط إيفاء الشمَن ف بلدٍ آخرَء وهذا لو 
كات الثَمَنُ مؤّلاً إلى شهر مثلاً فالبيعُ جائرٌ والتتّرط باطلٌ» إلا أن يكون له مَؤُونة يتين أم 
لوغ توركل فالبيع فايةه يله يني" أخلاً عهولا. 57 الحمل إلى منزل المشتري فيما له 


(قولة: وشرط الحمل إلى منزل دري إلخ) في "شرح الرّيادات" ل "قاضيخان" مِنَ الباب الأول 
من الوكالةٍ ما نصضّه: ((لو قال: سعد هذه الألف بضاعةً في الثباب أو في الرّقيق» فاشترَى المُستبطيعٌ ذلك 
بجميع المال» وحَمَلَهُ إلى الآمر يمال نفسيه مِنْ مصر إلى مصر كان مُتطرّعاً لا يَرجَعُ بذلكَ على الآمر؛ 
لد صاحب امال لَه على التَصِرُضو في هذا المال عد وز اي مان شد د د لد كان 
ذلك استدانة عليه من غير أمروه فرق بين هذا وبين الوكيل بالشّراء إذا اشترى في الصر مَالَهُ حمل ومؤونة 
وحتله محال نفسيه إلى منزل الآرء نه ليكول مُتطوعاً استحساناً. والقوو 2 نسي الولدي !5 الزة 
مُتعارَفٌ فكان مأذونا فيه دلالة. والثاني: أن الكراءً في المصر يقل ومِنْ مصر إلى مصر يك فُِلِحْقَهُ بنك 
كثير ضر وهو لظو ما لو اشترَى خطيا حارج الصر لم يكين عليء أن يله إلى منزل الأشتري» ولو 
اشترَى في ا مصر كان عليه أن يَحمِلَهُ إلى منرل الكاري استجساناء ولوأ المستبطيعٌ اشترى ببعض المال ما 
أْمْرَهُ وحَمَلَهُ قي المال إلى الآمر جار وكذا لو اشترى ببعض امال الرّقيقوأنفق الباق عليهم جارٌ؛ ل ل 
فيه استدانة على رب المال» وشراءٌ الطّعام والكسوة لهم واستتجارٌ الدُوابٌ لِْحَمْلِهم مِنْ ضرورات ذلك 
الو ار د ومقنضاة عدم الفساد لو شرط الحملٌ على البائع في المصر إلى منزل المشتري. 
)1١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الأول ما هو عيب ومالا 458/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر وم .با ياب خيار الشرط 


َس 


حَمْلُ لو بالفارسيّةء ما في العريية فإله ير فيها بونَ الإيشاء والحشلي؛ والعقدٌ يقنضي الْأَوَّلَ 
لا الَانيّ فيفسك البيع. وشرط حَدو النعل. وشرط عرز الخف. وشرط بجَمْلٍ رُقعةٍ على توب 
اشترَاةُ مِن خلقاني”'). وشرطٌ كون اللر م داب :اذا وكدة لاني أده حَدَهُ بكلّ الثمن أر 
ترَد؛ لأنهُ احتلاف ىق لاعس ودلا وميه وشرط كون السنويق مَانوتاً بصن سمن. وشرط 
كون الصّابون منُحذا ين كُذا حر اررض يها لزن كان هل 1 لى البيع وقَبْضَهُ ثم ظهَرَ 
له ممْحَدٌ مِنْ أقلَّ ما ذْكِرَ من المسّمن أو الرّيتِ حار البيعُ بلا خيار؛ لأنّ هذا ما يعرف بالعيانء 
فإذا عا الى الع ومثلة ما لو اشترى قميصاً على أنه مد منْ شر أَذرُع وهو ينظ إليه 
فهر ين لماز بلا خيار: 
قلتة: ويُشكِل عَليهِ مسالة السّاسِي» على أن كَونَ ما يعرف بالييان غير ظاهر إلا إذا 
فَحُْشَ التفاوت. وشرط بيع عبد إلا إذا قال: ِنْ فلان» بأنث قال: بعناك العبد على أذ تَبيعَهُ عه مترن 
فلان فإنهُ يَفسْد؛ لأنّ لهُ طلبا. وشرط جَعْلِها بيعةَ وامشتري ذِمَيْء بأن اشترى دار مِنْ مُسلم على 
أن يدها بْعة حار لبي وبَطَلَ لمر وكذا ب العصير على ألا ننه مرا وإنّما حار أن 
هذا ارط لا ُحرها عن ملك الُشتري ولا مُطالِبّ لَه مخلاف اشتراط أن يُجعَلها المسلمُ 
مُسحدا فإ يحرج عَنْ ِلكه إلى الله تال وكذا يشرط أن يَحعلها ساقية أو قب لمُسلمين؛ 
وأا يتصق بلطا على لفقا وإ بدسة. وشَرط رضا الجبيران» بأن اشترى دارا على أنه إن 
ضِي احيرا أخذهاء قال "الصّفارٌ": ((لا يوز وقال "أبو اللْسث"20 ((إن سَّمَّى الجيران 


سام ام 


0 إلى ثلا لان يام جار)). اسن يحض مع بعض زيادة. 


2 
ا 


ور 


(قولة: ويُشْكِلٌ عليه مسألة السسّداسيّ إلخ) حيث لم يُصّلْ فيه بل قلنا بالخيارء وقلا يُدفَعْ 
الإشكال بن اتنفصيل فيه معلومٌ بالأولى مِن ذكره في مسألة المّويق والصّابون؛ لأنهٌ أقربُ في المعرفة 
منهماء على أنه داحلٌ فيما ذَكَهُ 'الختارح" عن "الحا" تأمل. 
)١(‏ الخلقاني: بائع الثياب المستعملة أو البالية. 


(؟) لم نعثر عليها ني "الخزانة" ولا في "عيون المسائل"؛ ولعلها ف "النوازل" . 
() "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 8/8" 4٠‏ 


ا 
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قرط امس إن لل يت زا ناي 2ن" 'بدائ لع"27. ا 5 
إن الشّرطٌ من الُشتري سد وإِن مِنَ البائع حاز؛ لأنّ حبلّها عَبْبْ فذكرَهُ للبَراءَ 
من حتى لو كان في َل ََعو في شراء الإماء للأُولاد سد "خاتيّة”". ولو 
شرَط أنها ذ ذات لَبْنِ جار على الأكثر. 
[مطلب: الضابطٌ للأوصاف المتشترطة في البيع] 

قلت والصابط الأوضاف: أن كل وصف لا عرد فنه فاشتراطه محائ؛ له نا “فيه 
غَرَرٌ إلا أن لا يُرِعْبَ فيه وفي "الخانيّة”" في فصل الشروط الْفسيِدَة: ((متى عَايْنَ 
ما يُعرَفُ بالعيان انتفى العَررُ)). 


اللنسشقة (قولة: شَرّط أنها مي هذه والتي بعدها تفدمتا) قٍْ مسائل ''الأشباه". 

تلمكى (قولة: ولو شَرَط حَبَلها) أ ي: الأمةٍ بخلاف الشّاة؛ لاسي به 
ا أن الولد زيادة رعو رمات و لا يُدرَى وُحُودُهاء فلا يحون "نحانيّة"20. 

امنحسقة (قولة: على الأكثر) أي: على قول أكثر الفقهاء. 

امتحسقة (قولة: لا ما فيه ع كبيع الشنّاة وغلى أنها حامل. 


81 (قولة: إلا أن لا يُرَغْبَ فيه لأنّ اشتراطة يَكونُ .ععنى البراءةٍ من وُحودِهٍ كما في 


حَبّل الأَمَةِ. 
ل ا ل ل 


ع م صخر سر 


894155 (قولة: ان تتفى العْرَرُ) فليسَ له أن يَرْدَهُ إذا ظَهرَ بخلافب ما اشترط» واللّهُ سبحانة أعلم. 


)١(‏ "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأمّا شرائط الصّحَّة فأنواع إلخ ١19/5‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشّروط المفسدة 7/ده ١57 - ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ١559/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) في المقولة السابقة. 

(ه) صالا؟”؟ ب "در" 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشتُروط المفسدة 79/ده ١‏ (إهامش "الفتاوى الهندية”), 

(0) المقولة [809؟5] قوله: ((البيعُ لا يَنْطُلُ برط في اثنين وثلانينَ موضبعاً)). 


الجزء الرابع عشر ١‏ باب خيار الرؤية 


باب خيار الرؤية4: 


ا إلى اليه وما قيلّ من إضافة الششّيء إلى شرطه ظاهر؛ 0000 
لإبابُ خبار الرقية4 


قدَمَهُ على خيار العَيبو؛ لأنه د يَمنَُ مام احكم وذاك يَممَعٌ لوم واللرومٌ بعاد الَمام. 
والرّدُ مخيار الرؤية ر«اق. ؛إ) فسخ قبل القبض وتَعلة» ولا يَحَاجُ إلى قَضاء ولا رضا بانع 
وينفسيخ بقوله: ردت إل أنه لا يح الردُ إل بيلم البائع ععلافا ل" الثاني"» وهو يَنبْتْ 5-6 
لا بالشُرط» ولا يَتَوقّتْ”"» ولا يَمنَعُ وقوع الملك للمُشتري؛ حتّى لو تَصرَّف فيه حاز تَصرّفة 
وبَطَل خيارةُ ولَرمَهُ لمن وكذا لو هَلّكَ في يده أو صارٌ إلى حال لا يَمِلِكُ فسخ بَطلَ 
يار كذا في "السّراج"» "بحر"7". 

ش مم لول ب اانه الست إل الشنيئ مدي دنة 1" "اويا 
و"البحر””: ((أنّ الرّؤية شرط تُبوت الخيار» وعَدَمٌ الرّؤيةٍ هوّ السّبِبْ لقبوت الخيار 
عند الرّؤية)) اه. ْ 


814 (قولة: ظاهي) كذا في أغلب النسخ ولا يناسبة التعليل بعدة وف بعض النسخ: 


باب خيار الرؤية» 
(قولة: أن الرّؤية ترط بوت الخيار إلخ) هذا ما عبر عن "الّارح” ب ((قبلَ)؛ وما قيلَ في جواب ما يَردُ 
على حَدْلِة سيا يَصلِحٌ خويا لِمَا يرد علق عله شرطا. اه وَالظّاهرُ ما في "الفتح". 


)١‏ ف "1": ((ولا يتوقف)): وهو تحريف. 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب يار الرّؤية 72/6. 
(©) في "م": ((ذكر) بغير هاء. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية هأ لات. 
رف اليد اكاك الف باب يار الرّؤية 72/5 
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لما سَيّجيء''©: أن له الرّدّ قبل الرؤية» (هو يت في) أربَعَةٍ مُواضع: (الشراء) 


((ظاهرُ البُطلان))» وفي بعضيها'””: ((غيرٌ ظاهر))؛ وبه عَبَرَ في "الدرٌ النتقى””, وَغَزاةُ مع 
التعليل بعدَهُ إلى "البهنسي". 

زهقل4؟ث] (قوله: لما سَيجيء إلخ) يعني : : والشيء ل ار وفيه أن هذا هذا يَرِدُ 
أبعا عا 2ه 1 الكل لا ركه على ياف وسياتي 0 اع نويا تر الس 
آخَرَء وبيانةُ كما قال "ح"”: ((أنٌ حَقَّ الفسخ قبلّها لبس مِنْ نتائج تُبُوت الخيار له بل يكم 
أنهُ عقدٌ غي” 0 لَه لم يَقَعْ مُبرماء فجازٌ فسخةُ لضعف فيه كما حَقَقَهُ في "العناية"0©, 
تبك لخر "0 له ' 

18 (قولة: ف أربَعَةِ مَواضعَ) أي: لا غيرها كما في "الفتح”0. 

851 (قولة: الشراء للأعيان) أي: اللازم تعنيابولا كن كوا فى النتة لذ الخ 
المتّحيح؛ لما في "البحر” عن "جامع الفصولّين”'"': ((أنّ حيار الرُوةٍ وخيارٌ الِب 10" 


يبان في البيع الفاسد)) اه أي: لوجحوب فسعيه بدونهما. 


(1) صاءول؟اب "در 
(؟) كما ف نسحة "و". 

(©) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ فصل في خيار الرّؤية 4/7 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(١؛)‏ المقولة 7857 ١؟]‏ قوله: ((لعدم روم البيع)). 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرؤية ق7817/ب وما بعدها. 

(5) "العناية”: كتاب البيوع ‏ ياب خيار الرّؤية 577/5 (هامش "فتح القدير"). 
(90) 55.0 ب "در" 

(8) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ه/555. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرّؤية /79. 

.7 145/1١ "جامع الفصولين": اللعل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )٠١( 

)١1١(‏ ((لا)) ليست في نسحتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيديناء والصواب إثباتها. 


الخره اا ل حت 3081 الب تبت م لسار ارقي 


والقسمّة والصلح عَنْ دَعُوى المال على شيء بعَينِه)؛ لأنْ كلا منها مُعاوّضة» فليس 


5 ىر 5 0 
قن ديول ولعود مقع عاو وه وأطمات أنه او طاو ماو ارمع وت و عع كوا م اا لجار ف وسافرة اق و4 م 


لمكم (قولة: والقسمّة) في "ار "010 عَن "العيون"”©: (لأنَ قِسمَّة الأجناس المحتلفة 
يبْتْ فيها الخيارات الثّلاث: خيارٌ الترط والعّيبٍ 5 عي ذوات الأمشال كالكيلات 
والّوزونات يَثبْتْ فيها خيارٌ العيب فَقَطء وقسمة غير ميات كالثيابب مِنْ نوع واحدٍ والبتقر 
والغدم ثبت فيها تيار العَبوء وكنا الشّرطٌ والرّؤية على رواية "أبي تيع رد الصّحيحٌ» 
وَعَليهِ الفتوى» وعلى رواية "أبي حفص": لا)) اه. 

185 (قولة: فايس في ذيون وو ف بعض الخ ((نٍ دُيُون القود))» وفي بعضها: 
((ن دين الُقووي)» والأول أول» ات قود على الدّيون يِنْ عَطفٍ ه الخاص على العام قال ف 
"الفتح"7©: ((وعْرفَ مِنْهذا_أي: قَصْرهٍ على المواضع الأرهة آنه لا يكروق الدّيون» 
فلايكونٌ في السنافية ولا في الأثمان الخالصّة أي: كالدّراهم والدّنانيرء بخلاف ما إذا كان اليم 
إناءً مِن أَحَدِ نفدي فإِنّ فيه الخيار)) اه. قال في "البحر"”؟: ((وأما رأْسْ مال السُلْم إذا كان غَيناً 
نه يبت الخيان فيه للمُسلّم إليه)». 


(قولة: أنَّ قسمّة الأحناس المحتلقة يت فيها الخيارات اثلاث إلخ) وقيّدَ "السندي” تقلا عن "لحني" 
القِسمّة مما إذا كانت بالتراضي» 1 ((وإذا كاتنت بقضاء فلا خيارٌ له مع الحكم عليه)). 

(قولٌ الع أن كلا ينها تعوطة ختنطق هذا اتعليل أن يراد الصلح ما كان قيه معنى العاوضةء 
فلا يكون شاملاً لِمًا إذا صالح عن دعرى امال ببعطره مثلاً فإنهُ ليس فيه معنى المعاوضّة بل هو قاط وهذا 
هُوَ التبادرٌ من قولهِ في "الفتح": ((والصّلحٌ عن دعوى المال على عَيِنِ)) اه. 


)١(‏ "الشّرنبلائيّة”: كتاب القسمة 471/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) نقول: العزو في "الشُرِنبلاقيّة" ل"الفتاوى الصغرى” لا "العيون"؛ على أثنا لم نعثر على المسألة في "عيون المسائل”" 
لأبي اللّيث السّمرقندي؛ ولا في "عيون المذاهب" ل"الكاكي". 

(7) "الفتح": كتاب البيوع باب يار الرّؤية 97”5/5. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرّؤية 5/./؟ 
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(صّحّ الشراءُ والبيعٌ لما لم يريا والإشارةٌ إليهم) أي: المبيع (أو إلى مكانه شرط اللتواز).. 


[ع ثم ؟؟] (قوله: وعُقَودٍ لا تنفميخ) قال في "الفئح"20: )05 عا : كل ما كان في عَقَد ينه : 1 
فسخ لا ما لا ييح كالهر ويَدَل املح عن اتقصاص وبَدَل املع وإنا كانت أعيان؛ لأنه 


ورور 


لا يفيل فيها؛ أن ره مالم وجب الانفساخ بي العقد قائمًء وقيائةُ ُوحبب المطأيَة الي لا .ها 


ب ره معش 


لياو لقب فلو كان له أذ يمد كان له أذ يده أبذا/): 

3185| (قوله: لما لم يرياه) أي: العاقدان؛ قال في "البحر'”": ((أراد .عا لم يْرَهُ ما لم يرَهُ 
وقت العَقَدٍ ولا قله والْرادُ بالرؤية: العلمُ باللقصودٍ مِنْ باب عُموم المجازء فصارت الرّؤية مِنْ 
أفرادٍ المعنى المجازي؛ ليَشْمّل”" ما إذا كان المبِيعُ مِمّا يعرف بالشّمٌ كالمسك» وما اشتَرَّاةُ بعد 
رقنة وبكلة متط را وما اعأة الأعمن ارق "للقية0: اشرق اماق اقذافة يلا ولميّرهُ 
مقط تخيارة)) اهف 


00 5 7 5 2 « 
رككحكىم (قوله: أي: المبيع) أي: الذي لم يُرياه» بأن كان مستورا. 


(قول: وما اشتَرَاُ بعد رؤتته فوَحَدَه مُتغيراً إلخ) لأنّ تلك الرّؤية غير مُعرّفةٍ للمقصود الآنَ» وكّذا شراءٌ 
الأعمى يت فيه الخيارٌ عند الوصضيء فَأَقِيمَ فيه الوصفف مُقامَ لرزية. 

(قولة: اشترى ما يُذَاقّ» فذاق ليلاً ولم بره سَقَط خيارةُ) ين ينبغي أن يُقيّدَما إذا لم تعتيف القيمة عند 
اختلافي الولنه» ففي السّكر حيث اشعَمَلَ على أحمرَ وأبيض» ثم الأبيضٌ مُختلف الأنواعء وكلٌ نوع ُعتِلِفْ 
القيمة» الظاه” ييقى الخيار لَهُ حتّى يراق ولم أرّه. اه "سندي". 


)000 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّوية ع5 
(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 7/8/5--79. 


م0 ف ' ليت وعم : ((فيشمم )) بالفاء» وما أثبتناه من بقيّةِ النسخ هو الموافق لعبارة 'البحر". 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ق5١٠/أ.‏ 


> 


الو الرايع عقن بسسجهيو عمج #84 بييتشكككو ٠.‏ بان عازاراة 


فلن لوقه إل يلاك لم كذ سما ال 0 000 


081 (قولة: فلو لم يُثِيرْ إلى ذلك إلخ) عبارةٌ "الفتح"”" هكذا: ((وي "البسوط"”: 
الإشارةٌ إليهِ أو إلى مُكانو شَرط الجواز؛ فلو لم يشر إليهِ ولا إلى مكانِه لا يجوز بالإجماع 
انتهى. لكنّ إطلاق "الكتابي”” ' يُقتضي حوارٌ البيع» 5-0 جنس المبيع أو لا» وسّواءً 
أشارَ إلى مكانه أ إليه وهر حاضرٌ مستورٌ أوْ لاء مثلٌ أن يقول: بِعْتُ مك ما في كمّيء بل 
عامّة الام قالوا: إطلاقّ الجواب يَدُلُ على الحواز عدف وظاكنة قالوا: لا يجوز لجهالة المبيع 
مِنْ كُلّ وَحوٍ والظاهرٌ أن المرادَ بالإطلاق ما ذَكَرهٌ ": اسمن انس وض مكب طناحت 
الأسرار' ' و"الذخيرة"؛ رم/كق41/ لبعد القول. بحواز ما لم يُعلّم حنسّة عد فلك كاه قو بِعنَكَ 
شيئاً بعشّرةٍ)) اه كلام "الفتح". 

وحاصلة: التوفيق بِينَ ما قالَهُ عامّة المشايخ وما قالَهُ بعضهم بحَمْلِ إطلاق المواب على ما 
قله "شمس الأئمّة' وغَيرَهُ من لَرُومٍ الإشارةٍ إليه أو إلى مكانه؛ إِذْ لا يَصح بيع ما لم يُعَلّم حدسة 
أصلاً أي: لا يوصفي ولا بإشارةٍء ولذا قال "صاحب النهاية": ((يعني: شيا مسمّى موصوفاً أو 
مشارا إلية دأو الميكانف ونين فدعيرة مدلل ال ا فأفاد أن كرو الإشارةٍ عند عَدَم 
تسمية الجنس والوصفيء فالتسمية كافية عن الإشارةٍه حتى لو قال: بعتلك كر حنطة بِلَديّةٍ بكّذا 
- والكُرٌ في مِلكهِ مِنْ َوع واحدٍ في مُوضع واحدٍ ‏ جار البيع وكّذا الإضافة في مثل: بعنلك 
عبدي وليس لهُ غيره؛ وذِكرُ الحدودٍ في مثل: بعك الأرض الفلائيّة وامدارٌ على هي الجهالة 
الفاحشّة ليَصمّ الب كما حققنا ذلك .ما لا مَرِيدَ عليه أوَّلَ البيوع عند قوله: ((وشرط لصحيه 


.78/5 "البحر": كتاب البيع - باب يار الرّؤية‎ )١( 
2و "الفتح": كتاتب البيوع  باب خيار الرّؤية ملاعة,‎ 
.58/1 "المبسوط": كتاب البيوع  باب الخيار بغير التتّر ط‎ )5( 


(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب خخبار الريؤية .540/1١‏ 


حاشية ابن عابدين ظفلتي ا ا 0 لبج ص27 67 قسم المعاملات 
ف الات كي ا اا 6 2 0 
وي حاشية أححي زاذه : ((الأصح الحواز)) ااس لمجو اط الم امف 0 


معرفة قدر مبيع ونَمَن)) "© فَذَكرهُ بالمراحعة» فإنّهُ يَفعُكَ هنا. 

وبهذا التقرير 1 ما في "الحواشي السّعديّة'”' مِنْ قولِه: ((أقول: في كون الإشارةٍ إلى 
ابيع أو لل مكانه عام الجواز - سيّما بالإجماع - كلام فلأت اه؛ لِما عَلِمتَ مِنْ أن الإشارة 
ليست شرطاً دائماً؛ بِلْ عند عَدَم مُعرضمٍ آخر يفم الجهالة» فافهم. 

84 (قولة: وي "حاشية أخي زلده') أي: "حاشيئه" على "صّدر الشريعة”", قال في 
"المنعه"00: ((وفي "حاشية أحي زاده" ذَكرّ هذا البحث» كّ قال: وقال عامّة مشايئنا: إطلاقٌ 
الجواب يَدْلُ على جوازو» وهو 0 وقال بعضهم: لا يجوز 0 يُوَيَدُهُ ما في "جامع 
الفصولين"0*) من الفصل القالشو: يُشترط كوث المبيع حاضراً موحودا مهيا مَقدُورَ [ التسليما ومافي 
'البسوط"”": مِنْ أذ الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجوازء حتى لو لم يُثْيرْ ليه أو إلى مكاَهٍ 
لايور بالإجماع افد رق "لجيه "نكال الفوريي 0 توافت هيا ل 10 عاليم يعار 


(قولٌ 0 وفي "حاشية أي زاده”: الأصح الجوار) عبارتة على ما قله "ال ندى": : ((ومافي 
"المبشوط": من أن الإشارة إليه أو إلى مكانه شَرط الحوازء حت الورلم كين اليه أو إل مكاي لم يكز بالإاجنام» 
قيلّ عليه: إِذّ ما ذْكرٌ في المعتبرات في باب | الاعتكاف - م - يدل صريحاً على أنَّ 
خضور البيغ وت الع ايش بشرطء ويَرِدُ عليه أن قضيَّة تحكيم " خُبير” بين 'عثمانٌ" و"طلحة" ف بيع الأرض 
الكائنة ة بَصْرةَ ندل صريحاً على عدم اشتراط حضور البيع)) اه. 
)١(‏ المقرلة 5 771 ؟ع. 
(؟) "الحواشي الستّعدية”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية 56/5 (هامش "فتح القدير'). 
(©) المسماة "ذحيرة العقبى") وانظر .88/١‏ 
(4) "المنح": كتاب البيوع - باب خخيار الرّؤية ؟“لق 5 /ا. 
١ت‏ "جامع الفصولين": من يصلح 52 لغيره ومن لايصلح إلخ الخ 
(1) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير التتّرط 58/1 
(0) "العناية": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية ١/5‏ 8ه (هامش "قتح القدير”). 
(8) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ ياب خيار الرّؤية 7140/١‏ 


الجزء الزايع عش .سس 4# ال سس" ياف خيارالرؤية 


وله أي: للمشتزئ (أن يَرَدَهُ إذا رآة) إلا إذا 2 البائع لبيت ا مشتري؛ فلا يرده 
لال" إذا أعادة إلى البائع» 0 10000 


معناة: أن يقول: بتك الثوب الذي ي كمي جَذه أل :مذو يا ريه اسه بر نلك العو الحافي 
المشا” إلى مكانه وليسَ في ذلك المكان بذلك الاسم غير ما سَمَّىء والمكانُ معلومٌ باسمه والعين 
عرف قال "صاحب الأسرار": لأنّ كلامنا في عَين هي بحالةٍ لو كانت الروية عام لكان البيع 
جائراً)) اه ما في "المنح" ل 

ولايخفى أن حاصلة تقبيدُ إطلاق الحواب .ما قالةٌ في "البسوط”" وغيره كما مر" عن 
افتح القدير". وَهْوَّ مَحْمّلُ إطلاق تون كعبارةٍ "القدوري" المذدكورة. 

الس (قوله: أي: للمشتري) كان ينبغي ل ال التصريحٌ به أنه لم تقَدم له ذكرٌ 
مَعْ إيهام عَوْدٍ الضّمبر للبائع وإن كان يرتفع بقوله الآتي'؟': ((ولا حيار لبائع). 

اسايق (قولةُ: إذا إذا رآة) أي: عَلم به كما قدمناة7. 

(0046 (قولة: إل إذا حَمَلهُ البائم إلخ) في "البحر” عن "جامع الفصولين””": ((شَراة 
وحمل البائغ إلى بيت المشتريء فرآة ليس له ال لأنهُ لمو رَدَهُ يَحمَاج | ل » فَيَصيرٌ هذا 
كَمَيْسٍ حدث عند المشتري» ومؤونة رَدٌ المبيع بعيبيٍ أو بخيار شرط أو رُوْيةٍ على المشتري» ولو 


0 0 


شرى متاعا وحَمَلَه إل مُوضع ذ فلهُ رده بعيبي أو رؤيةٍ لو رَدَهُ إلى مُوضع العقدٍ إلا فلا)) اه. 
(1) "الأشباه والنظائر": لفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيورع صلا ؟-. 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع - باب الخيار بغير الشتّرط 8/17". 

() المقولة [/558710] قوله: ((قلو لم يشير إلى ذلك إلخ)). 

(5) ص 4ه؟ ب "در”. 

(د) المقرلة ]5١875[‏ قوله: ((لمًا لم يَرياةُ)). 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 50/1 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .741//١‏ 


حاشية ابن عايدين «ت سس بوهيم اا يجت قسم المعاملات 


راع 


وكلاهرة أنه إنينا َه لو رد إلى مُوضع العقِ فيما لو حَمَلهُ المشتري بخلافي البائع» وَهُوَ حلاف 
مانقله "التتّارح" عن ل وأنَّ ما دك 'مِنّقوله: تلق 


رَدهُ إلخ)) و طهر له لا ناميه تو . عل («ومؤونة الود على الُشتري)): فافهم. 2 
رأيت صاحب ' ور العَين'”" اعتر كينا ا مَإِنهُ يُستفادُ مِنْ كلام 


"الفصولّين" لاعف على سيو ل سأري لاك ليبن رد عليه المبيعٌ إلى 
مَحَلٌّ العقلد؛ لأنّ البائعَ مُتبرّعبها أَنفقَةُ لأنّ الواحب عليه التسليم في محل العَقَدٍ دون التحميل» وبهٍ 
هر حواب خادثة الفتوى: اشترئ حديدا لم يرَه وشرط على البائع تحميلهُ إلى بلدةٍ المشتري» ثم َُ 
واكام كرض نوراه فسح ابيع بيار الرؤية أو بفساد العقاد يسبب التّرط الأذكور. 
والكوات 1 تلن مه انلك آنا بار عدرل كان الود بسببي “إق :ابم القساد؛ لما 
ا . من 0 

صرح به في "جامع الفصولين أيضا: ((يِنْ أن مَؤُونة رد المبيع فاسدا بعد الفسخ على القابض)). 

08 (قولة: وإ رَضِيّ بالقول قَبْلَهُ) قيّدَ بالقول؛ لأنه لو أجارَهُ بالفعل - بأن تصَرّف فيه- 
يرول تحيارة 535 ف "الشرملالية"207 عن "شرح المجمّع". 

«مموى (قولة: أي: قبل أن يراه أشار إلى أن الضّميرَ المذكور في ((قبلة)) عائدٌ إلى 
المعتن العتدرى لك إلى لفطل الرقية المفهوم مِنّْ قوله: ((إذا رآه)؟ لأنه مؤنث» تأمّلْ. وأحاب في 


2 2 


"البنتر"0"7: إوبانة د كر امير للمعنى)): أي: أن اراد مِنَ الرؤية العلم كما مر”. 


(0) في "1" وكم": ((ذكرم) بالهاء., 

(؟) أي: قول صاحبي "جامع الفصولين" المتقدمٌ في هذه المقولة. 

(9) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في ! الخيارات ‏ خيار الرّؤية ق937/ب. 

(4) في "م”: ((لخيار)) باللام. 

(د) لم نعثر عليها في مظانها من “جامع الفصولين". 

(3) "الشر نبلاليّة': كتاب البيورع باب خيار الرّؤية ١51/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية /79. 

(8) المقولة [52853] قوله: ((لِمًا لم يَرَياةُ)). 


الجزء الرابع عشر م باب خيار الرّؤية 


غ088 (قولة: لأنّ حيارَهُ مُعلقّ بالرؤية بالنص) أي: يحديث: رمن اشسترّى 


شيئاً لم يَرَهُ فهُو بالخيار اذا واه و عاك عدار ان ا اللي ور لل اقم 


الك 


(1) رواه إسماعيلٌ بن عبَّاش عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي مُريم عن مكحول رفع الحديث إلى النبي 286 بهذا 
اللفظ. أخرجه الدارقطني 24/7 وابن أبي شيبة 5/د» والبيهقي د/ 574. وقال: هذا مرسل. وابن أبي مريم ضعيف 
الحديث. وروى دَاهِرٌ بن نوح عن عمرّ بن إبراهيم بن خالد الَكُردي حدئنا وهب الْيَشكُري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة نيه قال رسول اللدق: ((مَن اشترى شيئاً لم يه فهر بالخبار إذا رآه )». 

قال عُمر الكردي : وأخبرني ُضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة 5ه عن النبي يلل مثله. 
قال عُمر أيضاً: وأحبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذف عن النبي 
يل مثله. 

أخرجه الدارقطني 3-4/7؛ ثم قال: عمرٌ بن إبراهيمَ يقال له الكردي يضع الأحاديث وأخرجه 
البيهقي 57/5 ثم قال: وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره وإثما يُروى عن ابن سيرين موقوقاً من قوله» وداهر بسن 
نوح؛ قال ابن القطان : لا يعرف ولعل الحناية منه؛ قال ابن حجر في "التلخيص" 7/8 :)1١80(‏ ونقل الدووي 
اتفاق الحفاظ على تضعيفه» وطريق مكحول المرسلة تجعل ضعفها أمثل من الموصولة اه. 
ورواه ميم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي فيمّن اشترى شيئاً لم ينظر إليه كائناً من كان: هو بالخيار» إن 
شاءً أحذ وإن شاءً ترك. ورواه هشيم عن يونس عن الحسنء وعن المغيرة عن إبراهيم مثله. وزاد جرير عن المغيرة 
((وهو بالخبار )). ورواه ابن عَُيّة عن أيوب عن الحسن قال: (( من اشترى شيئاً لم يه فهو بالخبار إذا رآه)). 

أخرج ذلك كله ابن أبي شيبة 5/ه» والدارقطني ©/4» والبيهقي 04/5؟. 

وخالفهم لسريو كما واه شنم عن برس وابن عون عن ابن سيرين قال: إذا وحده كما وصيف لله فهر 
جائرٌ ولا خيار له. وأرجه أيضاً ابن أبي شيبة والدارقطني. 

وما يُستَدل به لخيار الرؤية: ما رواه باح بن أبي معروف المكي عن ابن أبي مُليكة عن علقمة بن وقاص الليثي 
قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمانٌ بن عفان مالأ» فقيل لعثمان: إنك قد عُبنت» وكان الما بالكوفة وهو مال 
آل طلحة الآن بهاء فقال عثمان: ان لأني بعت ما لم أرّ فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أرَّء 
كما يكهنها كتير بين مظع فقطنى أن الخيا رَ لطلحة ولا خيارٌ لعثمان. 

أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 23٠١/4‏ والبيهقي 785/5. 

قال الطحاوي: والآثارٌ في ذلك قد جاءت متواترة وإن كان أكترُها منقطعاً فإنه منقطعٌ لم يضادّه متصل. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الْرّؤية 510/7 1. 


>-/: 


حاشية ابن عابدين ! كل قسم المعاملات 


ولا وحود للمُعلق قَبلَ الششّرط (ولو فَسَّحَهُ قبلها) قبل الرّؤية (صّحَّ) فسخ (في 
00 0 عدم لزوم ايع يعجر خيالة اليج » فلم يَقَعْ مُبَرم]0. (ويثست 
ليان رذ ية وتطلفا عير فوت دف ب ا د ا ع ل م 1 


((وفيه: أنّ هذا استدلالٌ ممفهوم التتّرط» ونحنْ لا نقول بو)) اه. 


خرهة ارد" 


قلت: وحوابه أذ الأضل ف العقد اللروة) افلا يشت النياة إلا بدليله» والنصٌ إنما أَنَنَهُ عند 
الرؤية» فيَبقى ما وراءها على الأصلء لحك ابت بدليل الأصل لا.عفهوم هذا الشّرط» وهذا 
معنى قول "الشتّارح": ((ولا وجود للمُعلّق قبل التتّرط))» وقالَ في "الفح””": ((وَالْلّىُ بالشّرط 
عَدَمٌ قبل وُحُودوه والإسقاط لا يتَحمَقُ قبل الثبوت)) اه أي: إذا كان الخيارٌ مُعلّقاً برو كان 
عَدَماً قبلهاء فلا يَصحٌ إسقاطَهُ بالرضاء فافهم. 

مام (قولة: لعدم روم م ابييي) بيانٌ للفرق بين الفسخ والإحازة فإنْها غيرٌ لازمةٍ قبل 
لرؤية وهو لازم مع استواهما في التعليق بالقرط ف اديت الل“ وذلنك أذ ايد ا 
آخر وهو عَدَمُ رُم هذا العَقَدِء وما لايم لالمشري دوك يقت للاجارة سيب آخر 
فَقِيَت على العدّم. 

رطاف 1 لارة ل اتريو بداو وين رايا اياي 1سا ادر اليه 
وهو رةه ولا مانم من وليدة الأسباب على مُسسبيٍ واحلء أفادّه في "البحر"0. 


على (قولة: 1 موقت 00 0 رٌ للاطلاق. 


1 البضر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية . 
(؟) ف "ط": ((منبرها))» وهو خطأً. 

(5) "الفتح": كتاب البيووع ‏ باب حيار الرّؤية 7/5 7ه. 
(؟) في المقولة السابقة. 


(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية 89/5. 


الجزء الرابع عشر ١هم‏ لد  -‏ باب خيار الرؤية 


0 الأ او ا لإطلاق لحر ل , يوج ا وهو مبطلٌ بار الشّرط 


اد لو هو الأصح) وقيل: مؤقت بوقت إمكان : الفسخ , بَعدَ الرؤية» حتى لو تمكن 


لد ابر "(15) 


منهُ ولم يَفسّخ سقط خيارية "بحر 

00 (قولة: وهر مُبِطِلُ حيار الشّرط) كتيب د رد بعضيو» وتصرّفٍ 
لايْفسخ كالإعتاق وتوابع أو يُوجبْ حقاً للغير كالبيع الْطلّيء أي: عن شرط الخيار للبائع» 
والرّهن والإجارة قبل الرؤية وبَعدّهاء وما لا يوحب حقا للغير كالبيع بخيار -أي: للبائع- والمساومّة 
وام ل سل بعتم لاله لفقي" وفي الماع لصرن*©: (راع يار 
عر لي الي إلا ف روايقه 0 وكذا لو ا قابس دلت بشو 


5 


البو لسري لطن از لان غبار رَ الرؤية يمنع اه(" الصتفقة فإذا عدر رد يعض اذه أو 


عيب بطَلَ خيارة» ولو عرض بعضة بعد الرّؤية على على البيعه أو قال: رَضييت ببعضِه بطل خيارة) 
وكذا خيارٌ العيبي» وكذا لو رآهُ فقبضّه رسولة)) اه. قال ف "نور العين”©: ((ومسألة عَرض بَعضِهٍ 
على البيع ليست وفاقيّة؛ لما في "الخايّة'”0: لو عَرَضَ بَعضبَةُ على البيع بعد الو ؤي يَطَلّ خيارةُ 


وول ون ارو ا بلي العو ا ل لشو ودر ا 


(قوله: والكساوّمة) أي: عن اناي رأنا عرف ررم ناا موي10 'حمري". 
(قوله: بَطَّلَ إلخ) لعله: يطل تم رأيتةُ كذلك فْ "اللتقى". 


)١(‏ "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 574/8 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب يار الرّؤية 59/5. 

(*) في النسخ جميعها: ((بطل))» وما أبتناه من عبارة "الملتقى". وقد نب عليه الرافعي رحمه الله. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ فصل ف حيار الرّؤية 15/7 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .5145/١‏ 

(د) ف "ك": ((من تمامم). 

(0) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات - خيار الرّؤية ق937/ب. 

(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف خيار الرّؤية ١88/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


خاشية اب غابدية <لتح ح ‏ د ت 2732090-0 مكحم لب تيت قسم المعاملاات 


: 7 
2 بع 11 


ملفا كفي الرعنا بعك ار ية لذ لا قبلها درر حاو ابد و رف 1 بواج و رعو د يه رولا ادرو به قاب بفحو دج فخ 


عند "محمد" لا عند "أبي يُوسف") اه. 

قلت :ماكب "ناته" يندم الأشين» عند 

زه0ى؟ى (قولهُ: مُطلقا) أي: قبل الرّؤية وبعدها كما علمت. 

584" شرل ومُفيدُ الرّضا) 0 لعبارة "الدرر" بالمعنى؛ لأنةُ قال”'؟: (زو د 
مالا يوب حق الغير كالبيع بالخيارء واْسارمة والهبة بلا تسامم بعد الروية لا قبلها؛ لأنّ هذه 
التُصرقاتٍ لا تزيدُ على صريح الرّضاء وهو إنما يُطِلَُ بعد الرُْيةء وأمّا التصرّفات الأولى فهي 
ازع لأنّ بعضّها لا يَبَلُ الفسخ» وبعضّها أوجب حق الغير فلا يَمِلِكُ إبطالةُ)”" اه 

اعلّمْ ألهُ ني 'الككثٍ'”" فصر على قوله: ((ويعلٌ ا بيط به حيار ارط فأَورَد عليه 
في "البحر”": ((الأخنة بالشُمْعةء والعرْض على البيع» والبيم بخبار للبائع؛ والإحارة» والإسكاث بلا 
أحرء والرّضا بالمبيع فإكارية فإنها بط شان ارط دُونَ خيار الرؤية)) اه لكنّ 0 
إسقاط قوف ووز ااا 2 )0 فانيا ‏ توجحب 1 للغيرء وقد عَلمْت أنَّ مسألة عرض حلاقيّة. ثم إن 


0006 


ما أُورَدَه في "البحر" احترَرٌ عنةُ "الشتّارحٌ" بقَولِه: ((ومُفيدُ الرّضا بعد الرّؤية لا قبلّها)): فإِنّ هذه 


(قولة: وأمّا التَصرّفات الأولى إلخ) هي ما يُبطِلٌ يار الشتّرطٍ. 

(قولة: وقد عَلمت أن مسألة العُرض خلافية) الخلافيّة عرْضُ البعض لا الكل » فإنها بعد الرّؤيةٍ محل 
اثفاق على أنها تَبطِلُ كما هرّ ظاهر ما ذكَرَهُ 'الملتقى" من الصدّابط بقوله: ((وما لا يُوجحبُ إلخ))» وإيراد 
"البحر " في المسألة الاتفاقيّق تأمّل. 


1370/7 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب خخيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) عبارة "الدرر والغرر”: ((فلا يُمِكِنّْ إبطالة). 

(5) "انظر شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟/1. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 50/0. 


الجزء الرابع عشر وم باب خيار الرؤية 


الأشياءً لا تُبطِلُ حيار الرؤية قبل الرّؤية؛ لأنها تفيد”" الرضاء وصريحٌ الرّضا قبلّها لا يطِلَهُ 
فلذا قال: ((بعد الرّؤية لا قَبلّها))» لكن يبقى إيراد "البَحر"وارداً على قوله: ((وهوَّ مُبِطِلٌ حيار 
الشتّرط ل 0 فإنّ هذه الأشياءً رع/ق؟؛/) 0 حيار التّرط فيتوهم أنه بطل خيارَ الرقوة 
قبلّها وبَعدها مع أنها لا تبِطِلَهُ قبلَها لما علِمت» ولا يُفيد قولة: ((ومُفيدُ الرّضا إلخ))؛ لأنّ 
بعض ما يُيطِلٌ خيارَ المُرط يي الرّضا كالعتق والبّيع ونحوهما مِنّ التصرّفاتيء ويُطِلٌ خيار 
الرّؤية قبلّها / وبعدها. 
(تنبية) 

عَدَ في "البحر”" مما يطِلُ خيار الرّؤية فض المبيعء ولَقَدَ النمن بعد الرُويةٍ ‏ زادَ في "جامع 
الفصولّين””": ((وكذا لو رآهُ فقَبَضَهُ رَسولَة)) اه وحَمَلَهُ إلى بيست المشتريء فإذا رآهُ ليس له رده 
ما لم يده إلى مَوضْع العقَد كما م ا اك ر كدالو شرق ارضا ل ونا وأعارها فرّرَعها 
ال اكه نيابو فيس واحدا بل حيار في الكل اه. 

لوقه (قولة: ْلَه الح بالشّفعة 3 إلخ) تفريع على قوله: ((لا قبله))» أي : إذا كان مفيد 
الرّضا لا يُطِلُ خحيارَ الرّؤية قبل الرّؤية فلو شرَى دارا ٠‏ ولم يها فيمت دار محنبها قله أخمة د الثَانيةٍ 
بالشفعق ولا يطل حيارة في الأولى: حت إذا رآها ولم يَرْضَ بها فلَهُ رَتُها مخيار الرؤية. 


(قولهُ: وكذا لو اشترّى أرضا لم يرّها وأعارّها فرَرِعَها المستعيرٌ) لتعلى حقه بالرّرع؛ فإنةُ لابمكن 

ءِ 2 د لنت | الئل احور م لوه ل 1 6ن عق ا مقس له عو فس قرا رن كام مومه 0 م 
إخراجها مِن يَدِهِ وف "الزيلعي' : ((ولو اشترى أرضاء فَأذِنٌ للأكار أن يزرعها قبل الرؤية فرَّرعَها بطل؛ لأن فعله 
بأمره كفعله)) اه. 


)1١(‏ في "ك": ((لا تفيد))» وهو خطأ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 30/5 1لا 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 755/1١‏ 

(4) قوله: ((كما مر بيانه)) من كلام ابن عابدين رحمه الله انظر المقولة 7811؟] قوله: ((إلاً إذا حَمَلَهُ البائغ إلخ)). 


حاشية ابن عايدين 7 7 سس 4ميم# سس سم © قسهالحاملات 


د مِنْ خيار قوفل #السسط و ريا للفسي”" 2 البائع) بالفسخ 


حوف الغرّر (ولا خيارَ لبائع ما لم يَرَهُ) في | لأصح. ب ما من ا مي ل ار 2 


14 وقول زر" بن عار النشرطع ركذا كر النشارح”" هدالة عن امراب" 
بقوله: ((بخلاف خيار رُؤيةِ وعيبي)). 
(تنبية) 
نما 0 ذلك إلى "الدّرر" من خخيار الشرط مع أنَهُ في "الك ب كز هذ لبان ها 
بقوله: ((كذا ص عل لمعا لم ز6)؛ ل حل بطلا حار لازن مل الرقيةة وهر عر سي 
ل (قولة: حوف : الغرر) أي : ور البائع بسبب اعتماده على شرائه. فلا ا لساعتة 


وي ال شل شنا 
اليه : 


84 (قولة: ولا نحيار لبا؛ ع ما لم يْرَهُ في الأصح) بأن وَرث غَيناً فباعَها لا خيارٌ له 
بالإجماع لشكرية ل تر 8 أي م كه بو ري توه رع ا عن 
علههه ولع ثرو عر لكو متهن تلاق دان إجماعا كوي كما بنقلا ى "الفا نوهو قو 


(قولة: وهو غير صّحيح) فيه نظ بل جعْلَهُ هنا مُبطِلاً بُعدّها لا قبلهاء ونصّة: ((وكذا طَلبُ الشفعة يما 
لم ير أي: ييطلة بعد الرؤية لا قبلها)) إه. وكأن "الحشي" فهم أن مُرادَ 'الغرر" ب: زرما لم ره وقت الطلب 
مع أن مُرادَةُ: لم يَرهُ وقتّ البييع وط ب بَعد ريق كما أفصّح عنهُ في "شرجو"” تأمّل. 


.15 5/7 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب حيار الشتّرط والتعيين‎ )١( 

(؟) في "دا و"و": ((لفسحم)). 

لضت ا وو 

(4) انظر "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 150/5 

(ه) "ط": كتاب البيرع ‏ باب حيار الرّؤية 55/5 . 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في خيار الرّؤية 7/د8 (هامش "مجمع الأنهر"). 
(7) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 588/0 . 


/ 


: 


الوه الراع ين مس سي دمن ة _سهمسة ٠.‏ ايا خا زالرقة 


"الإمام م" المرحوعٌ إليه كما في "البحر”". وبه ظَهَرَ أن قولُ: ((في الأصحّ) لا مَل لهُ؛ لإيهامه أذ 
لع » مع أن ما رجّعَ عنهُ المحتهدٌ لم يَْقَ قولاً له؛ لألَهُ في حُكم المنسوخ. 
[مطلب: رؤية جميع المبيع غير مشروط] 
ره44؟؟ (قولة: راكد رو ركنا روفن التو لكر ا جميع البيع غير مصروطر لتعذرة: 
يُكتقى برؤية ما يدل على الهلم باأقصوج "هداية” ". واكرادُ أن روْية ذلك قبل الشراء كافية في 
ستقوط خياره بَعدَه؛ ؛ لأنهُ قد ا* ل 00 اراد أنَهُ لو اشترى قبل 227 
رأق ذلك سقط خيارة كماترهمة يمقر الطلية فاستشكلة يان خهان ار ؤية عي اموفتية وأدة نَهٌإذا 


رآهُ بعد الشّراء لا يُسقط إلا بقول أو ة فعل يدل على الرّضاء فكيف يَسقط بمحرّد رُْيةٍ ما يول 
لصوو ! آنافه ل اللي "وسقي 6 إليه "امتشارخ7, ولا شلك اذ 0 ساف الوم 
ا و ا ا 
5 م 


بر لخيار على ممأ 
7 3 الى و - ا ا للرفة5” ا 56 
الفسفة (قوله: كوحه صبرة) المراد بها ما لا تتفاوت احاذه؛ قال في "الفتح' : ((فإن دحل 
(قولة: واخْرادُ أن رؤية ذلك قبل الشّراء كافية إلخ) أو الْرادُ أن رُؤية ما ذْكِرَ كاضي في تحقق رؤيسةٍ 
المبيع بدون تعرض لكونها مُسقطة للخيار أُوْ لاء فإنّ هذا أمرٌ آخرء وبدون فرق بينَ كون رؤية ما ذَكِرٌ 


قبل الشراء أو بعدة. 


19/5 "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع باب يار الرّؤية /بالم. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب يار الرّؤية ق 0/1 /أ. 

(؟) في "ك" و"'ب" و"م": ((ويشير)). 

(5) صا 8 وما بعدها ' ا" 8 

(5) المقولة [17878] قوله: ((لأن خياره معلّقّ بالرؤية بالنص)). 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية لاله 86ت باختصار. 
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ا ل ل وعلامتة أن يُعرّض بالنموذج” د 
1 لواحو هال سوط شار" أي كا لنت ادا ما رأى سير يكرة ل 


لخنااح يع 47 شياز العنيا وا حيار الرقيف :ف كر فق "اليناييع”", وعلَّلَ في "الكافي": بأنهُ إنما 
ون بالضفة الو زر اغنانا دهان ومفاذة اله عياة الرؤيقة وهو مُقتضى سوق كلام "المصنفي" 


03 


أي: "'صاحب الهداية"9) اين أن حيارٌ عيبي" إذا كان احتلاف الباقي دا إلى حَدَ 
العيبيهء وخيار رؤية إذا كان لا وصيلة إلى اسم لمعيسو بل الدون» وقد يُجتيعان فيما إذا اشترٌ ترى ما 
لم ير فلم يَقبِطله احتى ذَكْرَ لهُ البائعغ به عيبا م أراهُ المبيع في لحال» اه وأقرَهُ في "البحر"20. 
والحاصل: أنه إذا كانت الباقي أردأ ما رأى لا تكفي رؤية بعضيء أي: لا يُسقط بها الخيارٌ 
نطف وثما سقط بواسسيان لكوي فتلا وي خزا" الب على ما فا "لوال أو ين فيا 
خيارٌ الرّؤية على ما في "الكافي". والتحقيق التفصيل» وهو: أله إن كان الباقي مُعيباً َبقَى المفياران» 
وإلاً فخيارٌ الرؤية فقط. 1 


(قولة: : وعلامتة أن يعض بالمودّج) فيه "المصباح” : (الأعودَجٌ بضمٌ الهمزة: ما يدل على صفة الشّيء؛ 
وهو معرب وفي لغة: نَمُودَّجٌّ بفتح النون والذّال معجمة مفتوحة مطلقاء وقالَ "الصّغاني" : النمودّج: مشالٌ 
المَّيء الذي يعمل عليهع) اه من "البحر". 


* قولة: (بالثموذج» قُِ "للصباح' : («الأَمُودَّجٍ يضم الهمزةٍ: ما يدل على صفة الشّيء وهو مُعري وف لغة: 
تمُوذّج» بفتح النون والذّال المحم وقال "الصّعاني": : الصّواب لولج )اه قلت: وهو اسم ف غُرفنا 
العايئة. اه منه. نقول: كذا في هامش "الأصل”؛ وانظر "تقريرات الرافعي 

(0 في "ب": : (الخبار»م بالباء» وهو حطاأً. 

(؟) في "ب" وك"م": ((أي)) بدل ((يعني)). 

() "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع": لأبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي (كان حياً سنة 215ه) شرح 
"مختصر القدوري". وتقدمت ترجمته .449/1١‏ 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ياب خيار الرّؤية 55/8 

(د) أي: في بعض الصور كما ف "الفتح". 

(3) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الرّؤية 291/5 نقلاً عن "الفتح". 


الجزء الرابع عكر __سسسشس الإه8 لس © ياب خيار الرؤية 


وو قز مط انق "انير "نيك قال وزرهندي أذ ماق "لكات" هو التتحقيقٌ 
وذلك أن هذ الرّؤية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقّط خيارَ رُوْيقِهِ حتى انتقَّلَ منهُ إلى خيار 
العيبي؟! فتدبّة)) اه وهذا اعتراضُ على (/ق؟؛اب: ما قي "الينابيع". لواف أنها قن أبقطت 
خيار الرُؤيق» وإنّما لم تكن كافية في لَرُومٍ امببع؛ لأنهُيَقَى معها حيار العَيبِ كما قرّرنا بو كلام 
"اليناييع'؛ وعلمت ما هوّ التحقيق» ثُمّ قال في "الفنتح””": ((ثم الستقوط برّؤية البعض إذا كان في 
وعاء واحبٍ فلو في أكثرٌ فقيلٌ: كذلك» وقبل: لا بُدَ من ري كل وعاى والصّحيحٌ الأول لأنَ 
ام داك حال الباقي» هذا إذا ظْهَرَ أن ما ف الوعاء ارط ا اروف فلو أردا فهو 
على تحيارة)) اه. 

(تنبية) 

قال في "جامع الفصولين””": ((فإن قال المشتر ي: لم أحد الباقيّ على تلك الصّفَةِء وقال 

لبائٌ: هوّ على تلك الصّفَةٍ فالقَولُ للبائع؛ والبينة للمُشتري)) اه ومِئلهُ في "الخائيّة””). ولا يَحفى 


(قوله: وهذا اعتراضٌ على ما في "الينابييع') الذي يُظهرٌ أن كلام "النهر" اعتراض على ما في "الفتح” أيضاء 
لا على ما في "الينابييع' ل وذلك أن كلام "الفتح" يُفيِدٌ انفراد حيار العَيِبِيٍ حيث قال ((إنه خيارٌ عيب 
إلخ))» فهذه العبارة تفيدُ أن كلا منّ الخبارَين يرك وق يُجتمعان يرد عليها ما في "النهر": ((أنّ هذه الرّؤية إذا 
لم تكن كافية فما الذي أسقط حبار رؤيته؟!0)؛ وقول في الحاصل: ((والتحقيق التفصيلٌ إلخ)) خلاف ما يدل 
عليه كلامٌ "الفتح"» وحيتدٍ فلا يمح نفي خيار الرّؤية كما وقَعٌ في عبارة "اليُنابيع” صراحة وكما يدل عليه 
كلام "الفتح". 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرؤية ق ١01ب‏ 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار الرّؤية دمطة. 
(") “جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 548/١‏ 5149. 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف خيار الرّؤية ١90/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين دكن قسم المعاملات 
ورقيق» و0 وححه (دابة) اام لس لاطا وذ زان لخو اموا علطمو بطع راق وار #للاتول مل فر 1 


أن هذا إذا" هلك التموذج الذي رآكُ وادّعَى المشتري غفالفة الباقي له0"» أمّا لو كان موحودا فإِنهُ 
يُعرَض على مَنْ لهُ حيرةٌ بذلك فيتضيحٌ الحا لكنْ يقي شي وهو أن هذا إِنَما يَظهِر لو كان ابيع 
حاضراً مستوراً كيس أو نحويء ما لو كان غابا وأ حضّر له البائعٌ اللموذج وهلّلك» نمأ حَضّر له 
لباقي فادعَى المشتري ألهُ ليس على الصّمَةٍ التي رآها في التمودّج فينبغي أن ييكوث القَّولُ للمُشتري؛ 
لأنْهُ مر ضيمنا كو ذلك هوّ المبيصٌ بخلاف ما إذا كان حاضراً؛ لاتفاقهما على أَنْهُ الميمٌ وإنما 
الاحتلافت في الصفة. وبهذا ظهَرَ أن ما بَحَتَهُ "اخخيرٌ الرّملي"7" في ' '“حواشيه على الفصولين": ((مِن 
لَهُ لو هلك النموذج فالقولٌ للمُشتري؛ لإنكاره كو الباقي هو اليم ضِسا)) مَحمولٌ على مالو 
كان غائباً كما قلناء وإلاّ حالقَهُ صريحٌ المتقول كما علمت» فاغتم هذا التتحرير. 

01449 (قولة: ورقيق) أي: ووه رقيق أو أكثره و كما في 'الستّراج'؛ عيداً كان أو أَمَة 
| أن سائرٌ الأعضاء في العبيدٍ والافاء يخ لوح ولذا تفاوتك القيمة إذا فض تفاوت الوّحه مع 
ارط عار أعضائه غير بع ع وو 
"الستّراج"» "ني "00 ولا تشم 0 ة الكفين والنسان والأسنان والشّعر ر عتدناء ا 


3 0 


تسباوي الأعضاءء ودل 0 


(قولة: ووَححْه رقيق) لا يَظهَرٌ الاكتفاءٌ بوَحهٍ الرَقق في زمتناء ولا بوَحْه الدَامَةٍ وكفا كفلهاء فإنّ المقصودٌ 
عله ورؤيةاها ل عادة. 


(قولة: أو أكنر) أي: أكثر الوح كما يفده 'ط". 
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١ في‎ )1١( 

(؟) ((له)) ليست في "م". 

(©) "اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 743/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(4) في "ك" و"'ب" و'م”: ((أو أكثر)) بغير هاء وما أثبتناه من "الأصل" و"1” هر الصوابب؛ حيث إن المراد أكثر الوحه؛ وتدلٌ 
عليه عبارة "ط": ((وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه كرؤية جميعه)) اف. وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب حيار الرّؤية ق الالإب. 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب نخيار الرّؤية ولضة 


: ((فيما إذا)). 


الجزء الرابع عشر و لس سس ياب خيار الرقية 
5 3 اا 00 000 71 7 0 1 2 
ثركب» (وكفلها) أيضا لك الاصح. رو رؤية (ظاهر لوب مُطوي) ا ص ا 


ل (قولة: كن احترازٌ عن شاة للحم أو يك وَالمعدرة لوث أو النافة كماقي 
اله "ل 00 

1"849م) (قولهٌ: وكفلها/ أي: مع كفلها بفتحتين .معنى لعج وأفادَ أن رؤية القوائم غير 
شط وهو لمتّحيح؛ نا 

(01860] (قولة: في الأصح) هو قول ' أبي يوسف"”, واكتفى "محمد" برؤية الوح "نهر"7". 

اسه (قولهُ: وظاهر ثوب ل إلخ) أن البادي يعرف ها في الطَّي؛ فلو شُرط فتَحُهُ 
لََضرَرٌ البائ بتكسُر ثوبه ونقصان محم تلات قط شين غلبن إلا أن يكون لهُ وجهان فلا 3 
منْ رؤيتهماء أو يكون في طيّه ما يُقصّدا؟ بالرؤية كلعل قيل: هذا في عُرفهم أمّا في عُرْفنًا فما 
لتر بان الوب لا يلفط خيارة؛ لاله استقرٌ احتلافُ الناطن والطاف في الياتتن وهوّقول 
فرك وني 'للبسوط””: ((الحواب على ما قال "زفر”)»» "فتح””0) وار "80. 

قلت: ومُقتضى التعليل الأخير أنَهُ لو لم يَحتلف سقط الخبانٌ إلا إذا ظهَرَ باطنه أردأ مِنْ 
ظاهره فلَهُ فلهُ الخيارٌ على ما م05" ْ 

[مطلب: البيعٌ بالدموذج (المساطر) يُبطِلُ خيارٌ الرؤية إذا لم يختلف] 

وبي شيءٌ لم أرَ مَنْ نه عليد وهو ما لو كان الْبيحُ أثوابً معد وهي مِنْ مط واحدٍ 

لا تحتلف عادة بحيث شُباعٌ كل واحدٍ منها بمّن مُتَحٍ ويَظهَرْ لي أنه كفي رُؤْية نوس منهاء 


لذن 


(1) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية آىااطارب 

)5 ص عومد "در" 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية ق711/ب. 

(:) في "ك": ((يقصده)). 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشتّرط ١//ا/.‏ 
() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ه//الاه, 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرّؤية 55/4 

(8) المقولة [(12847] قوله: ((كربْه صْبْرَةٍ)). 
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حاشية ابن عابدينت 7 شا ا58 ا اليم قسم المعاملات 


إل إذا ظَهّر الباقي أردأء وذلت لأنّها تباعٌ بالنموذج في عاد التجّار » فإذا كانت ألوانا مختلفة 
طاو يل كل لون ىلوتي لعن إل ثايقطيرنة. ون كل لود لعه قر الاصيتع ولعه ول 
القِطَعٌ في وَرَقَقِ فيعلم حال جميع الأثواب برؤية هذو الوَرَقق ويكوثٌ طول الثوب ا مُعلوماء 
فإذا وحدت الأثواب كلها على الحال”" ار والعلوم بلا تََاوْتٍ بينهما" يبه 2 
الرّؤية 3ط لأنها حيعدر تَكونُ.عنرلة العَدَدِيّ المتقارب كابحوز والبّيض؛ 0 
تاوت بين حُوزةٍ وحوزق ولكنة يسيم لايقصُ المن» فإذا كان نوع من لثياب على هذا الوح 
لا يُختِفُ نوب منها عن توب اختلافاً ينص الثم عادةً كان كذللك» ولا سيّما إذا كانت الثياب 
مِنْ سَدى واحد؛ لأنْهُ داعلٌ تحت قول "الهداية””" وغيرها: ((إلَهُ يكتفى برؤية مايَدُلٌ على العلم 
بالقصوج))» وف "الرّيلعي"0: ((لو كان أشياءً لاتتفاوت آحاده كالكيلٍ والوزونء 0 
٠‏ وعلامتة أن يُعرض بالشموج ‏ يكتقى برؤية بعضيو؛ حريان العادةٍ بالاكتفاء بالبعض في الممس 
الواجبه ولوقوع العلم به بالباقي إلا إذا كان الباقي أردا فلُّ لحار فيه وفيما رأى» ون كان 
آحادُهُ تتفاوت” "- وهو الذي لا باع بالْموذج كالتيابه والتّوابٌ والبيد- فلا بد مِنْ رُويةٍ كل 

واحاٍ مِنْ أفرادو؛ لأنهُ بِرُويَةٍ بُعضها لا يَقَعُ العلم بالباقي للتفاوّت») اه أي: للتَفَاوْتٍِ 
الفاجش بين عب وعبدٍ ونُوسو لوده لكنة هَل امناط في ارق تفاوت الآحادٍ وعَدَمَهُ 
وَعَرْضّهُ في العرف بالشموذج وعَدَمَهُ فيَدُلُ على أنهُ لو كان تدغ مين العانب لا تتفاوت9) 
آحادة» ويعرض باللمودّج في العادةٍ كما قُلنا فهو في حكم الكيل والُوزون» وذكر في "الهداية"0: 


)١(‏ ((الحال)) ساقطة من "الأصل”. 

(؟) أي: بين النموذج والثوب» وفي "كد" و"'ب" و"م": ((بينها))؛ أي: بين النماذج والأثواب. 
9 "الهداية" : كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية 0 

(؛) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 5/4. 

(5) ف "ك": ((متفاوت)). 

(3) في "ك": (ريتفاوت)). 

(7) "الهداية": كتاب البيو ع باب السلم 71/8 


الجزء الرابع عشر سس #890 ال سس © يا خيارالرقية 


وقالَ "5ؤ*" ق": لا بد من تشرو كله زهو الختار كما ف أكثر العتبراتئ قالة "المصيفة"00. 


وَوأنه يجو اليل ف الاروغاني لاله يكن صيطينا 0 لاريم والصفة والصّتعق لا في 
الحيوان؛ أت فيه تفاوتاً فاحشاً ف المليِّ باعتبار العاني الباطتة فيُفضي إلى المنازعة بخلاف الثيابي؛ 
لأنهُ مُصنوعٌ العباٍ» فقلما يَتَفاوتُ الثوبان إذا نسيجا على منوال واحد)) اه. ومُرادُه أنهما يتتفاوتان 
قليلاً كما في "الفتح"7" أي: بحيث لا يُعتبرُ عادة ولا يفضي إلى المنازعة» فقد اغتفروا"” التفاوت 
اليَسِيرٌ في السلَم الوارد على عيلاف القياس؛ أله َيعٌ مُعدوم» فيتبغي أن يقال ما كذلك» ولهذا 
اكثفِيَ في العَدَديّ المتقارب ارقي البعض في الصّحيح لاق ل "الكري" هذا ما ظَهرٌ لي بحثاً. 
هدوم (قوله: وقال "رف" إلخ) قال في "التهر”»: ((قيل: هذا قولُ "زر" وهو الصّحيحٌ 
عليه الفتوى» واكتفى 5 برؤية حارجها وكذا برّؤية صّحيهاء والأصحٌ أن هذا بناءٌ على 
عادتهمٌ في الكُوفةٍ أو بغداكء فإنّ كُوْرّهم لم نَكُنْ مُتفاوتة إلا ف الكيرِ والصّغر وكونها جديدة أو 
لاه فأمّا في ديارنا فهيّ مُتفاوتة قال الشارح "الأريد "193 أن بوت الشتورة والميية 
والعُلويّةِ والسفليّةِ مَرَافقُها ومَطابكها وسُطُوحُها مُحتلفة» فلا بد مِنْ رُؤيةٍ ذلك كله في الأظهرء 


(قولَ: قيل: هذا قول "قر" أي: ما في "لعن" مِنَ الاكتفاء برؤية الال. 
ب انا 


(قولة: قالَ الشتّارح "الرّيلعي": لأنّ بُيوت إلخ) عبارتة: ((وقالَ "زفر": لا بد مِنْ رؤية داغيل البُيوستيء وهو 
الأصح؛ لأ ببرتها إلخ)). 


(1) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية /ق8/أ. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم 778/5 

(”) في "ك": ((اغتفر)). 

(1) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق 9/1 /ب. 

* ((قوله: واكتفى الثلاثة)) أي: أمّتنا الثلائة "أبو حنيفة” و"أبو يوسف" و"عمد" رحمهم الله تعالى اه. منهء كذا في 
هامش "الأصل". 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الرّؤية 51/4 


وفي "الفتح””"): وهذاهم ع ا وبهذا عُْرفَ أن كون ماي 
"الكتاب"0") قول "زُفْرَ” - كما ةي ا رَ واقع مُوقعَُ؛ أنه كان في زَمَنِهم ولا يكف 
برؤية الخارج؛ فكان مَذْهِبَهُ عدم الاكتفاء به مُطلقأ» اه كلام "النهرة. 

وحاصلُه: أن "أئمتنا الثْلامةا ' اكتفوا برؤيةٍ خارج ابوت وضحن” ' اندار» لكونها غيد 
مُتفاوتة في رَمَنِهم وا ازفرٌ " كان في رَمَنِهم وقد خالفهم فَعُلِم أنه قائل 00 رؤيةٍ داحلها وإن 
لم تتفاوت؛» وهذا جلافُ ما صِحّحُوهُ من اشتراط رُؤيةٍ داحلها في ديارنا لتفاوتهاء فيَكونٌ 


لل مانا 


اقللاف عَصر ورَمَانء أ أنّا لاف "زقر" فهو احتلافف حجة وبُرهان لا اختتلافُ عصر وزمان. 

(قولهة: وبهذا عرف أن كن ما في "الكتابي" قول "زف" كما ظنهُ بعضهم - غيرٌ و 0-6 ا 

خبيرٌ أن ما قم لا يلم من أن ما قبل: م أن ما في "الصلف' ارك اعرف ريده إؤغاية ما ييه 
ساب قُ الكلام أن الثلاثة اكتفوا برّؤية الخارج أو الصسّحنٍ» وأنّ هذا مبنيٌ على عادتهم وهذا لا يَصلح ردًا على من 
ادّعى أن ما في "لمن" قولُ "فر" فإنّ مُرادهُ أله يقولٌ باشتراط ذلك مخصرصه بمإبلاف "الثلائة"» فإنهم قائلون 
بالاكتفاء ياحدى ل يتببن» تأمل. وَالظَّاهرُ أن المرادَ برُؤية دامل الدار على هذا رُؤية داخمل بيوتها لا رؤيةٌ 
حي 1 - بن أنهُ يَقول: يَكفي رؤية داحل الدَار ‏ لا يُخاِفْ مافي 'الجوهرة": ((مِن أنه 
يقول: لا بد من رؤية داخل اليوت)» ويّدلُ على أن هذا هو الْرادُ قولهُ بعاد ذلك: ((لا رؤية حارج دار 
وصّحنها))» وحينتلٍ فلا يُظهَرُ صحّة القابلة الواقعةٍ في "المتّارح" بقوله: ((وقال "زْفرُ": لا بد من إلخ). 

(قولهُ: فكانَ مذهيّه عَدَمّ الاكتفاء به ه طلقا مُتفاوتة أ لاه وأنت خبيرٌ أنهم ذكرر امسائل كثيرة؛ 
وحَكوا فيا الاحتلاف بن "أنها لان 000 اجتلاتن لمان لا البرهان؛ فإنهُ َهُ لا شلك في تأخر أبي 
يوسف" مثلاً عن "الإمام" وفاةه وكذا "زكر" عنهم فَيُحتمَلْ تَيْرُ الحال بعد مُدَةٍ الوفاق: وعلى تقدير عدم تغيره 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الرّؤية م 

0 المراد بالكتاب هنا متن "الكبر". 

(9) أي: صاحب "البحر"؛ حيث قال: ((فالحاصل أن الولف احتار قول زفر ف الدار)) "البحر": 757/5, 
() في "7": (ررإن لم). 

(5) في "الأصل": ((وطحن))» وهو تحريف. 


الجزء الرابع عشر م باب خيار الرؤية 


(وداععل دار) وقال "رُفر": لا بدَ مِنْ روي داعيل البيوستي وهو الصّحيحٌ» وعَليهِ الفتوى» 
ال وي 0-0 زمان لا برهان» ومثلهُ الكّرْمٌ والبستان. (و) كفى (ححَسُ 
شاة لحم ونظى) جميع سد (شاةٍ قنية) للدر والنسلٍ 1[ 1 2171111 


3 1 007 0 3 57 داو ب 
7580 (قولة: ومثلة الكرمُ والبستان) فلا بد في البستان مِنْ رّؤية ظاهرهٍ وباطنه» وفي الكرم 
لا بَْ مِنْ رؤية العنب مِنْ كل نوع شيعاء وي الرمّان لا بْدٌ من رؤيةٍ الحلو و والحايضي» وف النمار 
على رؤوس الأشجار تعتبّرُ رؤية جميعها بخلاف الموضوعّة على الأرض» "بحر”". وذكر”" في 


فصل ما يُدحلٌ في البِيع تبعا: ا لا 


” 


مدلا حيار الو ؤي ))) اه وهذا يناف ما ذكر كر في الكرْ و ا إذا اشترى التجَرٌ 


0 


كفي لا ترك يا لفو عي وبين ما إذا اشترى اشر مقصوداء فا ف ل 
1864 (قوله: شاة قنية) هى ) التى 7 تحبّس في البِيوت لأحل التشاجء مِن: اقنسيتة: اتخذتةُ 
لنفسي قنية» أي: للدسل لا للتجارة» "بحر”2. فقوله: ((للدَرٌ والنسلٍ)) تفسيرٌ لها. 


هو قائلٌ باشتراط رؤية الال برها قامّ عندةُ لا لتفاتهاء والتعليلٌ !نم هو لترجيح قولِه في زمانناء وهذا 
لاينغي أه قو "فر" 

(قولهُ: ولعلَهُ يُفرّقُ بين ما إذا اشترى الشّجَرٌ 2 إلخ) هذا الفرق بُعيدٌ مِنْ هاتين العبارتّين» والظَاهِرٌ في 
ذفع اللنافاة: أن قولهُ ئي "البحر": ((فرأى بعضّها يَنْبْتْ لَهُ الخيار)) معناة أ بؤية ابعض لو أحار أو ريصح مد 
ذلك» وإذا رأى ار على رورس اجا اشتراها لا يعبر رَوْينَهُ السّابقة إلا إذا رآها كلهاء تأمل. 


.57//١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب حيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 57/3 - 75 بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ قصل: يدخل البناء والمفاتيح إلخ 75/5 اتقلً عن "الخانية" 

(؛) في هامش ' 1 ": ((قولة: يَعْبِتُ له خياز الرّؤية)) أي: وتكونٌ رؤية البعض كافية» بخلاف المسألة التسابقة انه 
اشترط رؤيةٌ الجميع ولا يكفي رؤية ة البعض» وليس المرادٌ أن رؤية البعض غير معتبرة» بل يكونٌ له الخيارٌ عند رؤية 
الجميع حتى لا يخالف العبارة السابقة اه. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب يار الرّؤية 57/5. 


حاشية ابن عايدين ‏ سح يي 255258 ا تتحسيايت تسن قسم المعامللات 


مَعَّ ضّرعهاء "ظهيريّة””27» وضرع يَقَرةٍ حَلوبٍ وناقة؛ لأنةٌ المقصود "جحوهرة””". 

(و): كفى (ذوق مطعوم) وشم مشموم إلا عنارج ذار.وضحتهنا على المفنى به 
عر" ع فى د قم ا د م وى 1 

كمامر زاورؤية دهي رجاج) ترجو اخائل؛ تخ لع اخ او ا و ا له 


رهه8؟ (قولة: مع ضرعها) قالَ في "البحر” بعد عرو ل"الظّهيريّة": ((فليحفظء فإنّ في 
عض العباراته ما يُوهِمٌ الاقتصارٌ على رؤية ضرعها)) اه لكن في "النهر””: ((الظَاهرٌ أنه لو 
اقتصّرٌ عَلِيهِ كفاةٌ كما جَرّمٌ بو غير واحلو)). 

ردمة؟؟ (قولة: 2 مَشْمُوم) وفي دُقوف المغازي7" لا بد مِنْ سماع صوتها؛ لأنّ العلم 
بالشّيء يَقَم باستعمال آلة إدراك» ولا يُسقط خيارةُ حت يُدرَك "زيلعي”7". 

مهن (قول: لوْحُودٍ الحائل) فهوَ لم ير الدُهنَ حقيقة, وفي "التحفة"”: ((لّو نَظرَ في المرآة 
فرأى الْبيعَ قالوا: لا يَسقطٌ حيارة؛ لِأنّهُ ما رأى عَينَُ بل مال ولو اشترى سَمَكاً في ماء يُمَكِنْ 


(قولة: لكن في "النهر": الظاهرٌ أنه لو اقنصّرَ إلخ) وما ذكرهُ في "البحر" جَرّم "القهستاني”؛ رفي 
"الذخيرة": ((والمنطوق مَقَدَمْ على المفهوم)) اه "سندي". والظاهمث أن البقَرَةٌ الحلوب والناقة كشاة الفية لا بد 
9 النظر إلى جميع الجمسدٍ والضرع؛ إذ لا فرق يُظهِرٌ بينَ الكل 

رود امرك زومرب "روم رون اراق اروك ور ارفس 
فلا بد منّ النظر إليه أيضاً مع الوق كالعسّل)) اه 'سندي". 


)١(‏ "الظهيرية": كناب البيوع ‏ القسم الثاني - نوع آخر ف خيار الرّؤية ق38؟/ب. 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 774/١‏ بتصرف. 

(0) صاءاة؟ ل "در”. 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 57/5. 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق571/ب. 

(7) عبارة "التبيين": ((الغازي)) بدل («المغازي)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 71/4. 


(8) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟/88 بتصرف. 


> 


لكوم الرايع عفن م ياب خيار الراؤية 
55 9 0 4 2 8 3 0 2 :21 00 0 
(و كفى رؤية وكيل قبض و) و كيل (شراءء لا رؤية رسول) المشتريء وبيانه في الدرر . 


د بلا اصطيادٍ فرآةُ فيه قيل: مق حا 1لا رأ معن المبيع» وقيل: ل"؛ لأنه لتاب 
لاير في الماء على حالِهِء بل رت أكيرَ ما كات فهذه الرؤية لا تعرق البيع»» 0 

(4ه4؟؟ (قولة: وكقى رؤية وكيل 5 قبضٍ وشراء) فلا حيار لَهُ ولا لموكله؛ وهذا لو بشيراء 
شيء لا بغينه؛ ف ففي العيّنِ ليس للوكيل خيار رؤيةة” أ وإذا شرَى ما رآه كله ولم عل به الوكيل 
0-0 كما في "جامع الفصولّين"”*» واحتَررٌ عمًا لو وكلهُ بالرّؤية مقصوداً وقال: إن 
رَضيتةُ فخذةٌ لا يصمح لاه لهي رن رقي كر كلق "جامع الفصولين”*. قال في 'البحر”*: 
وها عن المباحات لا تَتُوقفُ على توكيل د إذا فورض إليه الفسخ والإحازة؛ لما في "المحيط": 
وكَلهُ بالنطر إلى ما سرَاهُ ولميَره -: إن رَضِي َم عد وإنا لم يض يُفسخ - يُصبح00؛ لأنّه جَعَلَ 
الرّأيّ والن ل فيْصح كما لو فوضَ الفسح والإحارة إليه في البيع بشرطر النيار)) اه. قال في 
'النهر"”": ((ودّلٌ كلامة أن رؤيئهُ قبل اتركبل به لا أَئْرَ لهاء فلا يُسقْط بها الخيارٌ كما في 
"الفتح "07 وغيره)). 

زذه4؟؟] 0 ؤي رَسول لْشتري) سوا كان رسولاً بالقبضٍ أو بالشراءء "زيلعي”"”. 

010 (قولة: وبيانه في "الدرّر" ) حيث قال '": ((اعلم أن ههّنا وكيلاً بالشراء» 27 


)١(‏ في "التحفة": ((وقيل: لاء وهر الصسّحيح))» ومثله في "البحر". 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الرّؤية 77/1 يتصرف. 

(9) في "ب": ((رؤبة)) بالباء» وهو خطأ. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 51457/١‏ - 71417 بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الرّؤية 514/5. 

(5) أي: التوكيلٌ» كما في "البحر". 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار الرّؤية ق509/). 

(8) "الفتح": كتاب البيرع - باب خيار الرّؤية 589/5 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 18/4. 


0٠١‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع باب خيار الرّؤية ١58/7‏ بتصرف. 


هَ 


َال ب ورسولا. 1 ٠‏ كال الع لسبواج أن يُقول: كَنْ وكيلاً عني بشيراء كنا 0 


تكل بالقض أن بق | 2 كع عني بقبض ها اشترينة وما ا وصورة ارّسالة أن يقول: 


كم رس لأعني بقضي فرؤية الو كيل ل الأول 3 لط بك عه ورؤية الثاني تسقط عند "أبي 


يِِ 


ع بو مم مر 


حنيقة "رح لله تعالى ]ذا عه نامر إل دياه لَهُ ولا للمُوكل أن يَرْدَهُ إلا بعيبي» وأا إذا 


2 


ور 5 م رآ فأسقط الخبار ذه لا يسقط؛ 0 لعامار لت ل در 


2 2 


الناقص ي» فلا يلات إسقاطة قدا لصيرورته أحنياء وذ أزمل رنتولا بقضه مضه بعدنا 1 


ب عقت 


اك ع ال الو كيل بالقبض وا سول ساو آذ ايسا رسال 1ه ل 
حيار ا مشتري)) اه " ”0 ٠‏ قال في 000 ((وفيه نظ آنه لا لاف و ذه الحالق 
الا لأ وك لح حفصلا لب على حو ول عار عَنَة 

كما في "لين ")| ”' 0 1 

(تنبية) 
: ((أن صُورةً رسال أن يقول: كُنْ رَسولاً عني في قَبِضيه 
ا و: ل لفلان أن يدقع للم إبيلت. وقبل: لاا فرق ل 
الرّسول والو كيل في فصل لأ بال بأ قالَ: اقبض المبيع» لتقمل يار )عدر وذكرٌ في "البحر "3" 


(قولة: لا في نظرو الس بي على حب إلخ) وله في هتين الاين لاليكني رقي الوكبل اتقا. 


0 : كتاب + بيرع 1/6443 

() "الشرنبلاليّة': كتاب الببوع ‏ باب خبار الرّؤية ١58/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(') "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خبار الرّؤبة 8/6؟. 

(4) "ط": كتاب البيوع باب نيار الرّؤية 49/5 . 

(د) "البحر": كتاب الببع ‏ باب تيار الرّؤية 84/5 

(1) لعلها "الفوائد الظهبرية" 13> نر من بدقل عنها صاحب "البحر"» وتقدم التعريف بها /1/0". 
زم "الحر": 7ل 14 


المجوء الزابع عشش.. سسا 5339 متسس يسيس ١‏ باب خيار الرؤية 


(وصّح عَقَدُ الأعمّى) ولو لغيره» وهو كال لبصير إلا في اثنتي عشرة مسألة مَذْكورة 
فى "الأشباه" . ا 5 1[1[1[1[1[1[1[1[151515151515151541[|[ز[ز [ [ 1[ [ز[ [ ز 1 


5 2 8 الف " ك0 32 ا ال 3 8 د سم . 8 ابوه 
من كتابب الوكالة عَن "البدائع”©: ((أنّ الإيجاب من الموكل أن يُقول: وكلتلك بكذاء أو: افعل 
كذاء أو: أَذِنت للك أن تفعل كذا ونحوة”")) اه. فهذا صَّريحٌ في أن الأمرّ والإذن توكيل؛ لكن 
دك شئالة9© عر "الولو ابوة"19» ما يدل على أن الأمر توكيلٌ إذا ذل على إثابة المأموز مُنَاب الآمين 
وسئيأتي”” تحريرةٌ هناك إن شاءً اللهُ تعالى» وكتبتُ هّنا في "تنقيح الحامديّة”'" بعض ذلك» فراحغة. 

3 (قولة: ولو لغيرو) كأن يُكون وصيًا أو وكيلا. 
مطلب: الأعمى كالبّصير إلا في مسائل 
ةكم (قولة: إلا في اثنتى عشرة مسألة) قال في "الأشباء”: ((وهوّ كالبصير إلا في 
مسائل» منها: لا جهادً عَليهِ ولا جُمعّة ولا جَمّاعة ولا حَجّ وإن وَحَدَ قائداء ولا يَصلحٌ للشّهادة 

2 ره 7 1 32 5 7 7 5 39 و ل 1 2 عق 
مُطلقَا على المعتمّدء والقضاء والإمامّة الغظمى؛ ولا ديّة في عَينِهِ» وإنما الواحبُ الحكومّة. وتكرة 

2 0 # 200 7 8 0 2 53 و 0 35 
إمامته إلا أن يكون أعلم القومء ولا يصِح عتقه عن كفارقء ولمأرٌ حكم ذيجه وصيده 
وتحَضَاتية :وزؤيتة لما اشتراة بالوضفي ويبغن أن يكره ذطة ما حَضَاحةٌ فإث أنكة حفط 
أ لمحضون كان أهلاء وإلا قلاء و يُصلح ناظرا ووصياء والغانية0*) قُُ ١‏ منظومة ابن وهبان"270 
)١(‏ "البدائع": كتاب الوكالة ‏ فصل: وأمّا بياث ركن التوكيل 0 

(0) في "ك": («أو نخوم). 

(5) أي: صاحب "البحر" ف كتاب الوكالة 4/197 .١‏ 

(4) "الولواحية": كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فيما يجوز التوكيل وفيما لا يجوز إلخ ق778/ب. 
(5) المقولة ["57601] قوله: ((التوكيلٌ صحيح)). 

(1) انظر "العقود الدرية'فّ تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات .557/1١‏ 
(7) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الأعمى ص«/ا. 

(ه) أي: مسألة الوصىء وقوله الآتي: ((والأولى)) أي: مسألة الناظر. 

(9) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوصايا ص١ ١‏ 


حاشية ابق غابديق ‏ تجمم بي مد هت 950576 لابين قسم المعاملات 


الى ل ل 2 2 ني 5 الإ ا و بي ند ماه 8 ابه 
اع ار ال ار ار رق الم رات راوسا اشير 


وعَبدِء وكذا كُلُّ ما لا يُعرَفُ بحس وشم وذوق» كن امو سي وم 


والأولى في "أوقافب هلال" كما في "الإسعافب"””) اه. وقولُ: ((و”” لا يُصِلّحُ للشّهادةٍ مُطلقأم) 
أي: رواكيه 5 التتهادةٌ بالتسائيه وقولة: ((ولا يْصح حتف مَصَدَرٌ مُضاف لمفعوله؛ أي: 
أن يُعتِقهُ سيّدهُ عن كفارته» وقولة: ((ولم أرَ إلخ» عبارئة في "البحر”": ((ويكرة ذَيحُهُ 0 أ 
حُكم صَيدِه ورَميو واجتهادو في التبلة))» وقولة: ((ورؤيتهُ ليما اشترَاةُ بالوّصف)) ((رؤيئة)) مُبداً 
بره قولة”"»: ((بالووصضي)) أي: عَلْمُهُ بالمبيع المحتاج للرّؤية بالوصفيء وقولة: ((ويُصلُحٌ ناظراً 
ووصيا)) ليس منّ المستتيات؛ لأنّهُ واقق فيه البصيرٌ. 

ركحوكم (قولة: و مقط جار ة م بيع إلخ) مُحمول على ما إذا ود منةٌ (عإق 4 1/4 الس 
وخحرة قبل الشراء» وأمًا إذا اشترّى قبلَ أن يُوجَدَ مسهُ ذلك لا يَسقَط حيارهُ بوحودوء بل يبس 
باتفاق الرُوايات» وَيَمْمَدٌ إلى أن يُوجَدَ منة ما يدل على الرضا مِنْ قول أو فعل في الصّحيح. 
"لش يلوية "0 عن 'الزيل50. اا 0 

ملم (قولة: وكذا 0 مالا يعرف َس إلخ) ظاهرة: أن ما يُعرّفُ 0 ونحوه 
لايكفي ف الؤميف :و كذا فك واد له درطا احتماعٌ الوصف والحَس لكن في الور 


(قولة: محمول على ما إذا وُحَدَ منهُ المحسن إلخ) لا حاجة لذزكر هذو العبارة؛ لأنها مُصرَّحٌ بهافي 
كلام ٍ 00 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ ياب خيار الرّؤية 79/٠‏ بتصرف. 

(؟) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": باب الولاية على الوقف ص”اد-. 

(5) الواو ليست ف "الأصل" و"7". 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 54/5 

(5) ((قوله)) ليست في "1". 

(7) "الشر نبلاليّة": كتاب البيووع - باب خخيار الرّؤية ١34/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
() "تبيين الحقائق": كتاب البيرع - باب خخيار الرّؤية 78/4. 
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الجزء الرايع عش تا #4 باب خيار الرؤية 
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أو بنظّر وكيله» ولو أَبصّرٌ بعد ذلك فلا خبهار لهذا كله ووذا وده 
الأذكورات كسم الأعمى» وكذا رؤية الببصيرٍ وحة الصبْرةٍ ونحؤهاء "نهر" (قبِلَ 
تاقد ولو كمد 103 له باز وهاه أيه بال كررففي لا أنها مهفل 5200 


((وعن "أبي يوسف" اعتبارٌ الورنتم في غير”" العَقَار» وقال أئمة بلخ: يمسن الحيطاثٌ والأنتعان 
وعن "محمِّد"': يعت للَمْسُ في الثياب والحنطة))» ثم قال”'): ((وبالحملة ما يقَفْ به على صفةٍ المبيع 
فهو الْعتيْنُ فحيتقل لا تختلفْ هذه الرّوَايات في المعنى؛ لأنّ الخيارَ ثابتٌ للأعمى لجهله بصفات 
لمببع» فإذا زالَ ذلك بأي وَجْهٍ كان سقط خيارّة)) اه. 


و عن البدايع” : ((لا بْدَّ في الوصف للأعمى مِنْ كون ٠‏ المبيع على ماوُصِفً 

لهُ؛ ليكون في حَقهِ ورا روي في حَقٌ الببصير)). 

(01005 (قولة: أو بتر وكيله) أي: وكيل الشّراء أو القْضٍ لا وكيلى المَظَسِ إلا إذا فَوّضَ 
له لشت والحازة طن جا 107 ا 

(قولة: بعد ذلك) أي: مِنَ الح ونحووء أو الوّصفيء أو نَظَرِ الوؤكيل. 

0450 (قولةُ: فلا حيار لهم لأنهُ قد سقط فلا يعُوُ إلا بسببي جديب ولو اشترى البصيرُ 
م عَمِيّ انتقل الخيارٌ إلى الوتصفيء "بر "(0, 

السحيلقة (قوله: 3 أنها) أي: لوي بهذه المذكورات. 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق50/1/أ. 
(0) في "د" وكو": ((ثبت)). 

(؟) ((غير)) ساقطة من '1". 

(:) أي: صاحب "المعراج". 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية /ه؟. 

() "البدائع": كتاب البيرع ‏ فصل وأما حكم البيع 79/8/5. 
() المقولة [15858] قرله: ((و كَمَى رؤية كيل قَبْضٍ وشيراء)). 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرّوية ا 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المحاملاات 


وت لاير خا 7 يل عمال ع َ د 20 
كما غلط فيه ب ل ل ل ل ل 


مَايَدُلٌ على الرّضا مِنْ قول أو فعل) أو ينعي أو , ديه ولو قبل الرؤية 
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ا أذن : للمّكار أن 5 انبل رز فرعته ل أن فعله لَهُ بأمره كم له 


روكم؟م (قولة: كما غلط فيه بُعضهم) أي: بعضّ الطلب وقدّمنا"”"© بيانةُ. 

(080] (قولة: أو يُتعيب) باللتزم عطفا على 0 7 وهو ((يوجذ)) لا على 
(«قول)»)؛ لذن لعجب والهلاكَ ليسا مِن المشتري لبق 0 إنجانا متنعٌ ال بهلاك البعض؛ ا يَلرَمْ 
عليه تفريق الصّفقَةٍ كما يأتي*) 

8 (قولةُ: ولو قبل الرّؤية) مبالغة على قوله: ((أو يَتعيّبْ أو يَهِِك بعضة)» وأمًا لفل 
قفلة ينا لتقط يوذ الرزية متيل ومن نا شفط امطافاك نياب 

افقفتيقهة (قولة: ولا عيبي) لم يذ كرة قِ ام بل ف ان ع 1 ولواب بور 
سقط ما بَحَتْهُ "الحموي" في لوطي زرا لو وَحَدَه بعد إخراحه مُنقطع الرائحة فَالظاهرٌ أن له 


(قولة: وبه سقط ما بَحَفَهُ 'الحَمَوي" في "شرجه" أنه لو وََدَهُ بعد إعراحه إلخ) الظّاهرُ ما مقهُ 
اموي فإ إحراح المساك النقطع الرائحةٍ لا مُحدث به عيبا حتى يَمتعَ به ارك وما بَحَنَهُ داحلٌ تحت قول 
)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 1/7. 

() في "د": ((لم يردةُ)). 

() المقولة [97/64] قوله: ((وكفى رُؤية ما يُؤْْنُ بلمَصُودٍ)). 

(4) المقولة [928174] قوله: ((لتفريق الصّفقة)). 

(5) المقولة [778] قوله: ((وشو مُبِطِلٌُ خيار الششّرط)). 

(5) وهو غير مذكور في نسخحينا كذلك. 

(9) "البحر": كتاب البيع - باب غخيار الرّؤية /". 

(8) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في العيرب ق83١/أ.‏ 

(8) المسمى "كشف الرمز عن غبايا الكنز" وتقدمت ترججته 59/9 .١‏ 


ورا مضي ب تصبي عي 1 بخص حم اهار ارق 


فو 2 و 
305 


لأنّ الإحراج يدل عليه عيبا ظاهراء 0 نه "200 . (وَمَنْ رأى أَحَد نُويّين فاشتراهُماء نم 


رأى الآخر فلَهُ ردّهُما) إن شاءً (لا رَدُ الآخر وحدة) لتفريق الصفقة» (ولو اشترّئ ما 


رأى) حال كونه (قاصداً لشرائه) عند رُؤيتهء فلو رآهُ عمد شراء نم شَرَاة قيل: 
كيان "ظهيرية"20. 0 ووجهه ظاهر؛ د لا تأملُ التَأمّلَ افك ال ش55 


رَدَّهُ بخيار العبب))؛ أنه بحث مُخالفٌ للمتقول بل وللمعقول؛ 0 ات يعبتشاونت 
عيسو حديد؟! 

#الاموى (قولة: يُدخِل عليه عَيباً ظاهرً) د لم يُدحِل كان له أن يَرْدٌ بخيار العَبٍ 
ان 

(08174 (قولة: لتفريق الصّفقَة) يأني”' بياث واستفيد منة ألهُ لو رآهُما فضي بأحدهما أنه 
م 

لليف زقولة قاصدا لشرائه عند رُوؤيتِه) فأُو قَصَّدَ شراءة وان لكنهُ عِندّها لم يُقَصِدٍ 
اكه م شَرَاة نه قار امل ل ور ا 


7 


لا يرد الآححر 


لق 


"البحر" : ((حتى لو لم يَدخْلْ كان لهُ أن يرَدَهُ بخيار اليب والرة ؤية)) اه. وفي "البرّازيّة" : ((أخرّج المسلك من 


النافحة لا يرد لا برّؤية ولا بعيبيه إلا إذا لم , يِكنْ في الإخراج ضَرّر)) اه ومَعلومٌ أنْهُ لا ضَررٌ في إخراج 
منقطع الرائحة. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خبار الريؤية ق “رب 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آحر في خيار الرّؤية ق8ه؟/أ. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 7/5 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الْرّؤية 9/5”. 

(د) المقولة [97854] قوله: ((يُوجبُ تفريق الصّفقة)). 

() "البحر": كتاب البيع - باب يار الرّؤية /1”. 

0) "ط": كتاب البيوع ل باب خيار الرّؤية 117/9 . 


حاشية ابن عابدين 5 حتب يس 1 قسم المعاملات 


0 


1-000 > تررم 5 قن 2 20 عت مام مم 00 
007 3 . ل 0 راس به 11 7 :. 75 و 0 


تغير) فيخيرٌ. (رأى ثياباء فرّفمٌ البائعٌ بعضّها ثم اشترى الباقي ولا يُعرفة 


زكامكل (قولهُ: قال ل إلع) قال "الخيرٌ لرملى": (اهو جلف اذاه من الرّواية» 
وقد ذَكرَهُ في "جامع الفُصولَين”" أيضاً بصيغة قيل» وهيّ صيغة التمريض» فكيف يُعَوّلٌ عليه في 
"متينه" وَالمتوث 010 لماهوَّ الصّحِيحٌ مِنَ المذهب؟! تأْمَّلْ)) اه. وكذا رَدَهُ اللقنيف”: وزبانة 
مُنافي لإطلاقاتهم)). 

409 (قولهُ: فلو لم يَعلَمْ بِ) كأن رأى جارية ّم اشترى جارية متنقبة لا يَعَلّمُ أنها الني 
كان رآهاء ثم ظَهَرتْ إياها فإنَّ لهُ الخيارَ؛ عدم ما يُوحبْ الحكمٌ عليه بالرّضاء أو رأى تُوبا 
لف في نُوسٍ ريع فاشتراة 0 لا يلم أنّهُ ذلك "فتح"”*. 
سف (قولة: ولا يُعرفةم أي: الباقي اا 

(قولةُ: فكيف يُعَوّلُ عليه في "متمو" إلخ) تَقدّم في ارحوااحي" : ((أنه صحّح في 'الخاوي 
القدسي" ' قَوَةَ المدْرَكِ - أي: الدّليلٍ - في الترحيخة وأنَّ مّن كان محتهداً _ + يُعني: أهلاً للنظّر في الدّليلٍ ‏ 
يبع من الأقوال ما كان أقوى دليلاً» وإلا اتبِعَ الترتيب السَّابقَ)) اه. ولا شلك ]5 "الصف" له لَهُ قوَّة 
المدْرَكِء فلذا جَرى على ما قالهُ. 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب يار الرّؤية ”رق 94/ب. 

(؟) "الدرر والغرر": 'كتاب البيوع - باب خخيار الرّؤية ١39/7‏ بتصرف. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 41/١‏ 7. 
(؟) ((كان)) ليست في "1". 

(ه) "الفتتح": كتاب البيووع - باب خيار الرّؤية 4/5 4 5. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية /4". 


الجزء الرابع عش 7_0 _ سسا لاع س٠‏ بابي خيار الرؤية 


وكذا لو كانا مَلفُوفَين وتَمَنهما مُتفاوت؛ لأنْهُ ربّما يكو الأردأ بالأكثر تمن" 


اميت (قولة: وكذا لو كانا لوقن إلخ) في الو عير اللي ل («إلو رأى 

نُويّين ثم اشتراهّما شمن مُتفاوت مَلفُوَين ذ فلَهُ الخيارٌ؛ لأنهُ ربّما يكوثٌ الأرداً بأكثر النمنين وهو 
لايَعلم) اه أي: بأن اشتَرَى أحدَهُما بعينِهِ بعشْرةٍ والآخرٌ بعينه بعشرينَ مثلء فَإنه لا يلم 
وقت الشراء أذ النق قبلة العفروت جه أو روية اكالر اى 1 اهيا مفو ولب يمه 
فسّد البيعُ لجهالة المي ولو اشتَرَى كل واحلر بعَشَرةٍ فلا حيار لهُ؛ لأنهُ عالِمٌ بأوصاف المعقودٍ 
سال الس سين متو سين الكو لذن كل" ناميتياتى الس كوشعالييا 
بأوصاف الْعقودٍ عَلِيهِ حالة الشتراى "ذخيرة”. وبه عُلِمَ أن عله الخيار في الأولى هي جَهلٌ وصفم 
المبيع وقتّ الشتراء فإنا تأت حمر الأدنى للأعلى؛ فافهم. وأيضاً فيه احتمالٌ دُخحول الضَّرر 
غلا اللري يلو علي للع مقي و كان لين اقل انه يَردُهُ على البائع بالثمن الأقل» 
وييقى عليه الأدنى بالشمّن الأعلى. 


(قولة: لأنَهُ دليلٌ نساويهما في الصف إلخ) مُنظورٌ فيهِ للغالبي. وإلاّ فقد يتمساوى النَمنُ ويَختِلفْ 
لبيمٌ حملاً للأرداً على اليد والُسقط للخيار حقيقة أن المُشتري قد رَضضِيّ بشراء أي الثياب كان 
بالعشرة» على أن كون تساوي الثمن يُِيدُ التتساوي في الوصف غَيرُ مُوافِقٍ لما نحن فيه؛ فاك الموضوعٌ 
التَحالْفْ في تأمّل. / 

(قوله: وإن تين أن الشمَنَ الأدنى للأعلى) الظَاهرٌ: وإِن تَيّنَ الأعلى للأعلى؛ لأنّ القَصدّ بيانُ أن العلة 
ماذّكن لاما تَقَدَمٌ عن "الظهيريّة" بقوله: ((لأنهُ رما إلخ))؛ فإنهُ يُفِيدُ أنهُ لو تَييّنَ أ الثمنّ الأعلى للأعلى 
لايكوث له الخياث تأمل. 


)١(‏ ((ثمنا)) ساقطة من "د". 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 5/* 

() "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني - نوع آخر في خيار الرؤية 58.3 5/أ. 
(4) في "الأصل" و"ك”: ((اشتريت))» وفي "7": ((أما لو قال: اشتريت)). 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


(ولّو سّمّى لكل واحلي) مِنَ الثياب (عَسْرةً لا) يار لهو أن شمن لَمّا لم يَحتلِف استويا 
فق اللأوساك: "2ر00 روالقول للبائع) بيمينه (إذا احتلفا في لتغيير) هذا (لو امد كريية 
وإ بَعيدةً فالقَولُ للمُشتري) عَمَّلاً بالذاهرء وفي 'الظهيرية”": ((الشهرٌ فما فَوقَُ بَعي)), 
وني "الفتح”7": ((الشَهر في مفل الدب والمملوك قَليلٌ)) (كما) أن القول للمُشتري ييمينه.. 


. و 5 2 2 5 اضيأ ا أيه 2 
4" (قوله: ولو سمى إلخ) (اقء؛/ب] هذا تفصيل لمسالةٍ التوبين الملفوفين المذكورة في 
الح" كما ظهرَ لك ما تقناة") عن 'الدّحيرة'؛ وقد حمَلَهُ "الصف" تفصيلاً لقوله: (زرأى 
ا إلخ))» والظاهمن: أن ا أن الحكم فيها كذلك» تامل. 
لاس 7 5 0 ع ا 2 : 5 
01441 (قولة: والقول للبائع إلخ) هذا مِنْ تتمّة قولِ: ((فلا حيار لهُ إلا إذا تغيّر))» فكانٌ 
7 ون 00 57 ا 0 2 0 2 0 وه 7 2 
المناسب ذكرة عَقِبَه كما هو الواقع في كثير من الكتب حتى في "الهداية"” و"لللتقفي "9 
اقة ا الم) 5 
و الكنز والغرر””. 
ضر ا 7 اش لي 5-7 الى 27 - 3 
[17889] (قوله: عملا بالظاهر) فإل الظاهر أنه لا يبقى الشيء قٍِ دار ر التغير دوهي الدنيات 
ا و له 3 
زمانا طرياة لم طرف اللثير قال "جمد ((أر أيت لو را عار اشتركها بعد عَشْرٍ سنينٌ أو 
عشرينّ وقال: تغيّرت» ألا يُصدّق؟ بل يُصِدَّق؛ لأن الظَاهرَ شاهدٌ له))» قاله20 ''شمس الأئمة" 
(1) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 1/5. 
(؟) "الظهيرية”: القسم الثاني - نوع آخر في خيار الرّؤية قد ؟/أ. 
إفة "الفتح": كناب البيوع - باب نخيار الرّؤية دإدعه. 
(4) ف المقولة السابقة. 
(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية «أردم 
ا - فصل من اشترى ما لم يره جاز 4/7 .١‏ 
(0) انظر "شرح العيني على الككنز": كتاب البيرع باب يار الرّؤية 4/7 1 
(8) "الدرر بحرا عات ايو زات كا اد 1 
(3) نقول: الذي ف النسخ جميعها و"الفتح": ((قال))؛ وصواب العبارة ما أثبتناه؛ حيث إن شمس الأئمة السرخسي ذَكرٌ - 
فق "المبسوط" 7/١7‏ - المسألة المنقولة عن محمد والتعليل السابق فقط» على أنه يلزم على ما في نسخ الحاشية و"الفتح”" 
أن يكون شمسٌ الأئمة قد نَقَلَ إفتاءً الصمّدر الشهيد والإمام المرغيناني بهذه المسألة» وذلك غيرٌ ثمكن؛ لأن الإمامين 
المذكورين متأغتران عن شمس الأئمة» فليتنبه 


الجزء الرابع عشر سس سسا هلم ل سس ١‏ بانياخيار الرقية 


3 
ع 


(لو احتلفا في ) أصل (الرّؤية) لأنة يُنكِرٌ الرّؤيّة» وكذا لو أنكّرَ البائعٌ كوث الَردُودٍ 
ل ا ل 


فالقولٌ للبائع» والفرقٌ ق: أن المشتري يَنفرِدُ بالفّسخ في الأول لا الأخير 5ك 


فالقولٌ للبائع؛ وإِنْ كاث التفاوت غالبا فالقَولٌ للمُشتريء مثالُ: لو رأى دايّة أو مملوكاء فاشتراة بعد 
شهر شهرٍ وقال: 0 فالقولٌ للبائع؛ لذن 0 في مثلِه قليلٌ "فتح”"". والمرادُ التغير بتقصان بعض 

الصفات كنقص كتقص الحسن أو الف لا بعْرُوض غَيبي؛ لأنّ عُرُوضَهُ قد يكون في أقلّ مِنْ شهره وبه 
يبت حيار له 

ال (قوله: لو احتلفا قِ أصلٍ الوق ية) بأن قال لَهُ البائع: رأيتت قبل الشراءء وقال 
المشتري: ا وكذا لو قال لهُ: ريت بَعدَ الشراء ثم رضيت» فقال: رضيق فز ال زو كنا 
ا 

هدم (قوله: لأنهُ ير الرؤيّة) أي: وه أمرٌ عارض؛ والأصلْ عَدَمُه وبَقي ما لو رأى 
النمودّجَ وهلّك ثم انّعَى عخالفتهُ للباقي» وقدّمنا'”' يبائه. 

دهم (قولة: في بيع بات) كذا في "النهر"”©) و"الفنتح””» والظاهر أنه أراد به اللازمً؛ وهو 
جزلا عدار نه ريط لقانت ولذا قال "0"2©: : ((الظاهرٌ أن أن اليد فيه بالإقالةع) اه فافهم. 

مهام (قولة: والفرق) أي: يّنَ ما القولٌ فيه للمُشتري وما القولٌ فيه للبائع مِنَ الخياراتب 


"الصّدر الشّهِيدُ" والإمامُ 'المرغيماني' '» فيَمَول: إن كان لايتفاوت لا اد غالبا 


(0) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية هرد 4 ه. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 8//*. 
(7[) المقرلة [11847] قوله: ((كوَجْه صُبْرَة)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرّوية 0/53 /ب. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 4/8 4 5. 
(3) "ح": كتاب البيوع ق584/!. 


-/: 


حاشية ابن عابدين سس لاسا قسم المعاملات 


1 1 1 شتَرَى عِدُلة مِن متاع ولم بره (وباع) الكل مقع له 15 واب اق عا‎ 5١١ 


الثلاشء وبيانهُ ما في "الفتح"”"© و"النهر "النهر"”©: ((أن ؛ الأشتري في الخبار ينفسيح العقدُ سه بلاتوقفي 
على رضا الآخبر بل على عِلحِيء وإذا انك بكرو الاسلزالنة كد داك ف المقبوض» والقولٌ فيه 
للقابض ضميناً كان أو أميناً كالغا صب والمُودع» وف لعب لا يَشَرِدُ لكنه يدعي توت حق 
القسخ فيما أحضرة والبائع كه والقولُ قولٌ الدكِر) اه. ثم اعلمْ أن هذا في الاعقلاف في 
لمردودٍ عند الفسخ» أمّا لو احتلفا في تعيين ما فيه نيار الشترط عند الإجازة منْ لَهُ الخيارٌ فقد ذكرَةُ 
"0 قن "لطي لوو وي" عامل ميل هد الباية 

مك7 (قوله: اشترى عِدْلة بكسر العين: هو أَحَدُ فردنّي الجمل. 

10١‏ (فولة: من متاع) هو ماع به مِنْ ثياب ونحوهاء وهذا مِن القيميّاتي» ولم أرَ من 
ذَكَرَ الثليّات ين مَكيلٍ وموزون» والظاهر: اش فتكي وهنا الحكم؛ لأنْهُ إذا كانت العلّة 
تفريق الصفقة فهو غير 00 في امثلي أيضا كما قدّمناة"'" أَوَلَ التيوع عند قوله: ((كل ا بكل 
الشمّن))» وسيّأتي 6 بالععيبو في المثليّات في البابب الآني عند قَولِهِ: ((أو كان اليم طعاما 
فأكلة أو بَعضّة)). 
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هكم (قولة: ولم يرَه) يد به؛ 5 ان خيار الرؤيّة فبهء ولا ينافيه ذكرٌ حيار العيبٍ 


(قوله: قيّدَ به لمكن تأتى خيار الرؤنة فيو إلخ) فيد: أذ اعتِراض "الطّحطاوي": أنّ ذِكرٌ الخيارات الثلاثة 
بَعدُ يُغنى عَنْ ذكرو مُناء لا أنّ الخيارين الَذكُورَين مُنافيان لخيار الرؤيَةء تأمّل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 4/5 4د. 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية ق 37077 رب 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 5//ام. 

(4) "الظهيرية": كتاب الببوع ‏ القسم الثاني - نوع آخر في خيار التعيين ق/ا2 /أ. 
(ه) المقولة ه7079 ؟] قوله: ((والرّياة). 

(5) في '7: ((بينهما)»). 

0 المقولة [51155] قوله: ((كل اليم ِكل اللمَنِ)). 

(8) المقولة [5 70؟] قوله: ((أو كات المبيع طعاما فأكلة)) وما بعدها. 


٠‏ م ا 
الخرة الزابع عفان ٠‏ لصحي ا عت لالالاوة تمك سك جك ريات خاوالرقية 


خم م إلى )م 0 8 سد 26 
أو لبس» نهر (منه توبا) بعد القبضء ؛ (أو وهب وَسَلْم رده ييار عيسو لا) 
مخيار (رَؤيَة أو شرط) 00 0 رُ الببعض يوجب ريق الصفقة ا ا 3 


2 7 ل 9 1 ل 2 و 
والشرط؛ لانهما قد يجتمعان مع خبار الرؤّية» فافهم. 
مق8كلمن (قولة: أو لبن أي: حتى تغير "كاقي الحاكم". قال "الخيرٌ الرّملي": ((وكذا لو 
استهلكة أو هلك» 4 كان 0 فمات أو أعتقَهُ كما لير به في "التتار حائيّة")) اه. وفقي 
"بل لكا ((اشتر 1 أربعة رود على أن 5 منها تسكية عجر كر فباع حدق ]:* لم 0 
البقيّةَ فإذا هي حمس عشريّة فلَهُ رد البقيّة)). 
كيين (قوله: بعد القبض) قَيدَ به به في "الجامع ع الصغير ”7 ليما ' استغنى عَنهُ بقوله: 


ع او 


الك أي لا د يصح ببعهة ل ا بخلاففب 


2 سءوو 1 


((باع»»؛ لأن ما لم يُقبْضْ لا يصع بِسْهُ ولا جيشة "نهر 
العتقارء وأفاد أنه قبلَ التبض لا فرق بَينَ الخيارات الثلاث في أنه لا يرد الباقى كما يعلّمُ من أن (*) 

7087 (قوله: رَدَمُ) أي: الباقيّ مِن العدّل. 

هال (قولة: الأصل أن رَدٌ البَعض) أي: بَعض ابيع كرَدٌ باقي العدل. وَرَدٌُ أحَدٍ حَدٍ الُوين 
فيما لو رأى أحدهُما ثم رأى الآخر في مسأل "التن' ' لم00 وأمثال ذلك 

144" (قولة: يُو حب تفريق بِقَ الصّفقة) أي: تفريق يق العَقدِء بأن يوحب الملك في تعض 


بيع دُونَ البعض» وقدّمنا”” أُوّلَ البيوع ما يوحب و ا د الا 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 510173/ب. 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي". 

(9) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية وخيار الشّرط ص١اغ8.‏ 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار الرؤية ق305؟/ب. 

(ه) المقولة [178517] قوله: ((وهل يُعودٌ حيار الرّؤيَة)). 

(0) صاالام ا "در”. 


(7) المقولة 575337 قوله: ((لئلا يلم تفريق الصّفقة)). 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 
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وهو بَعدَ التمام جَائرٌ لا قبلهُ» فخبِيارٌ الشرط والرؤي يُمنعان اكوا وك النفث 
يَمنعْةُ قبل القبض لا بَعَدَهُ. 
وهل يُعودُ بيار الرؤيّة بعد سُقوطه؟ عن "الشاني": لا كخيارٍ شرطء وصّحَّحَهُ 


)ع دعم 


'قاضى حاكن و عيره. 


(فروعغٌ) شَرَى شيئا لم يره انط رطاخ سا ماسو ساسا مي 


أن رأحن ”5 ' التبايعين ب 2 الآخر. 

امكف (قولةُ: يُمنعان تمامّها) فإ خيارَ الرويّة مانغ من ّ القمام» رعلقه؛/] أما مجيارٌ الشرط 
فإِنَهُ مانعٌ تدا لكنْ ما م يمع الابيدا يمن الما وأطلفة ِل ما قبل القببضٍ انه ددنت 
لذن له اسح بير قضاء ولا رضّاء فيكون فسحاً من الأصل؛ لعَدَم تَحقق الرضًا قبل لعَدَم العلم 
بصيفات لمبيع» ولذا لا يُحتاج إلى القضاء أو الرضًا كما ف "الفتح"0. 

75855 (قولة: وخجيارٌ اليب يُمنعة) أي: يملع تمامٌ الصفقة قبل القبض - ولذا يَنفْسِخ 


م 


ان م 


بقوله: رتكيور يَحتاج إلى رضًا البائع ولا إل القضاء - ولا يمه يَعدَهُ ولذا لو رده يَعدهُ 


لا فسخ إلا برضًا البائ ع أو بحكم. 

روكم؟؟ (قولة: وهل يُعودُ خبيارٌ 1 إلخ) أي: بأن عاد وي الذي باعَة مِنّ العذل» أو 
َعَبَهُ بسب هُوَ فسخ مَحض كالرّة مخيار رق أو الشّرط أو اليب بالقضاء أو الّحوع في الهِبَةِء 
فَهُوَ - أي: مُشتري العذل ‏ على خجبارو قله أن يرد د الكل بخبار الرؤَية؛ لارتفاع المانع من الأصل» 
وهر تفريق الصّفقة كذا ذَكَرَةُ شَمسٌ الأئمةِ'المسّرحسي 0 وق اسل بريد 2 ل 
لأنّ الستّاقط لا يَعودُ كيار الشّرط إلا بسبّبع حَديدٍ 0 "قاضي حان”؛ وعليهِ اعتما 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيورع - فصل في خبار الرّؤية ١84/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)يي 3 جميعها: ((أنّ المتبايعين يصفق كفهُ))» ولا تتسق العبارة إلا بذكر ما بين المدكسرين» وقد أشار إلى ذلك 
2 "الفتح" :كات البيو ع ياب خيار الرّؤية داه 


عم "المبسوط" : كتاب البيو ع باب الخيار بغ بغير الشتّرط 4/1١‏ 


الجزء الرابع عشر ببسي من 1050 يمس كشسكنت ١‏ إزامخازالرلة 


لبس للبائع مُطليتة الشمَنِ قبل | الروية ولو نايا عن بق لوي لشي الي 
ل د 0 لحاريّة العَبدَ بخيار رَؤْيَةٍ لم ييل 


القدوري)"”" وَحَقيفة لدت شحافة ف "شم الأنكة' لحَظ بيخ والهبة مانعاً زَل عمل 
ل قير الأوتقب غملة لحف الثاني ' منقطا ليهو بلا سَبّبِي وهذا أُوحَة؛ لأن 
نفس التصرف يدل على الرّضاء يطل الخياز قبل الرؤية وبعدّهاء "فتح””". وادّعَى في "البحر”7: 
(رأث الأَوّلَ أوحة))؛ ورَهُ في "النهر”. 

(454؟ (قولةُ: ليس للبائع مُطَالبتهُ لشم قبل اليُويّة) لعَدَم مام العقدٍ قبلّها. 

57449 (قولة: ا الخيار أي: باعتبار أن 3 منهما مُشتر للعين لتي باعها الخحر. 

.005 (قولة: لم يبطل ابيع قِ الحاريّة بحصّة الألفى أي: بل بط عد السو قا 
ا متلا بَطَلَ البَيعُ في ثلث الحاريق) ويقى في حِصة الألفي وهي الثأفان ينها. 


ولوك راق إن البغيرة أن الأول شورق انيار لان الكو "بد وير حاوال 
في "النهر" : ««وفيه تَأمُُ)). 
(قولة: أي: بل يطل بحصّة لبد إلخ) مُمعَصَى بُطلان البَيع في ححِضَّة اعد أن يُصيرٌ يتقدارٌ حِصّة العبدٍ 
مِنّ الحارّة لبائع الحاريّة؛ فَكونٌ مُشتركة بَينَهُماء فيبْتْ الخباٌ لِمُشتري الحاريّة؛ لعب الشركة ولتفريق الصقْقَةٍ 
هذا ما تفتضيه القَواعِدٌ الفقهيّة. اه "سيندي" وتأمّل. 


)1١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": لم يطل البيخٌ إلخ)) مُقنْضّى هذا: أن تَصِيرَ الجارية مُشتركَق فيقِت لمشتريها 
الخيارٌ؛ لتعيّبها بالشّركة وتفرّق الصفقة عليه. اه "سندي" أي: وتفَرّقْ الصّفقة في العَين الواحادَةٍ يُوحبُ الخيار 
إن كان يعد التمام اه. 

(؟) "الظهيرية”: كتاب البيوع - القسم الثاني نوع آخر في خيار الرّؤية 583 ؟/. 

(©) لم نعثر عليها في "الكتاب” للقدوريء ولعلها ف مؤلّف آخرّ له. 

(4) "الفتح”: كتاب البيورع - باب خيار الرّؤية 45/5 د. 

(ه) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 58/1. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق0/7/ب. 
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“لحار و لشي ارة بع كه !و10 بكوة المسكري وار لل 
فالجيلة: : أن يربو لإنسان» لم نيب الشوب مَعَ اليعَة» ثم المقَمٌ له 506 
الثوبة امقر يفه فيطل شار المشترقي؛ رُم تفريق الصفقق 2000 
(قولة: ليما مَرَ أنَهُ لا خجبارٌ في الدّينِ) أي: مَرّ أو ابابو" في قولهٍ: ((فلّيسَ في 
بون ونقودٍ إلخ))» وإذا لم يكن لَهُ يار في الألف تبقى البيمُ لازم بن الحارية بقدر الألضو. 
ا (قولة: َم يع القوب مع م الضَّيعة) أي: رانين" لسري ي لتم الصّفقة. 
ز#مقثمم (قولة: 2 أي: بإقامة 3 البَيّئَةٍ على إقرار البائع» وَالظَام أن 
لاني علق القول بأنّ الإقرار يُِيدُ الملك للمُقرَ لَه أمّا على الممَمَدٍ مِنْ عَدَمِهِ فلا يحل ذلك 
ديانة» فالأظهَرٌ في الحيلة أن يع الثوب لإنسان مهمع اصيمق ؛ تأمل. 
تلقف ] (قوله: ُو تفريق الصففّق للا «القيية أ تدك لفت 


وتفريقها بعد الَمامٍ لا يور بمخلاف ما لو ف َبَضّ أحدَهُما دُونَ الآخر له اقيق أحَدهما له 


(قولةُ: ويُسلْمَها للمُشتري لعَيمَ الصّفقة) فيه: أن خجيار الرؤئة 1 يمع لتمام بلا فرق بين :التسليع وَعَدَمِهِ. 
(فولة: لأنه لما قبَضَ الشوب والصيمَة نمت الصّفقّة إلخ) حَقَهُ أن يُقول: لم نيم الصّفقة 
وتغريقها قبلَ النَمام إلخ» كما هر ظاهرٌ مما قَدَمَهُ وفي "جامع الفصولين": ((استْحِق بُعضٌ البيع قل 
قبضيه بطل الَيعُ في قدر المسمَحَق ويُحيّرٌ المشتري في الباقي أورّث الاستحقاق عيبا في الباقي أرْ لا؛ 
لتَفرّق الصّمقَة قبل التمام» وكذا لو استحق بعد بض بَعضِوء سّواءٌ استحقّ المقبوض أو غْيرهُ ولو 
بض كُلَهُ فا سق بَعطهُ بطَلَالبِيُ بقدرِو. َم َو أورث الاستحقاق عَيداً فيما بق يُحيّرُ المضتّري» 
ولو لم يُورث عيبا فيه يأخذ المشتري الباتي بحصيِهِ بلا عجيار)) اه. ف "المحشّي" اشتّبة عليه مُسألة 
جار الرويةتَسألةٍ الاستيحقاق. ١‏ 
)١(‏ في "د": ((ضيعته)). 
(؟) صا ”وما بعدها "در". 
(5) في "الأصل" و”7" و"ك": ((ويُسلمُها))» وما أثبتناه من "ب" و"م". 


(4) في هامش "م": ((قوله: لأنه لما قبض الثوب والضيعة إلخ)) في هذه العبارة نظرٌ ظاهرٌ لا يُخفى على المتأمّلٍ اه. 


0. 


الجزء الرابع عشر 7 سس ا[ سس سس "٠"‏ بأنيهخيار الرؤية 


به 80 ار 


5 2 200 3 0 37 
وهو لا يُجورٌ إلا في الشفعة» "ولوالحيّة"2"0. شرَى شيئين وبأحدهما عَيبْ إن قبَضَّهُما 


الخيار لفرتها” فبك التمام كما في الفح 77 ار ف "الوك "9) مِنْ فصل الاستحقاق: 
((ولا يثبٍت لَهُ خيارٌ العَيب هُنا؛ أن استحقاق لنُوس لا يور يا في ايع بخلاف ما 
إذا كان نقذ عليو هنا واجدا عاق تغط ضرن كالذار:والكنن؛ قن بالخيار: إن شاءً 
يوون اليم نوإنا عا اروكذ إذا كان السقوذ علع ابي .ويا الحكي كتنج 


ع نوه 


واحد» فاستحو أَحَدُهُما كالسّيفي بالغمدٍ والقوس بالوتراة فل الخيارٌ في الباقي)) اه. 


ل 


0160 (قولة: إلا ي الشف ليس على إطلاقه؛ لأنّ ليع لو أراد أ بَعض الْبيع 
وتزلة لباقي لم يَملِكْ ذلك حبرا على المشتري؛ لصررٍ تفريق الصّقةه وكذا لو كات 0 
ارين ف مصرين , بيعنا صَفقة واجدة لب التنيعهها أذ إحدامُما فَقَطْ إلا على قول "زف" 
قبلَ: وب يُفتَى» أمّا َو كان شفيعاً لإحداهما لَه أحَذّها رَحْدَها إحيءً لخَقَهِ كما يك ني 
بابها إن شاءً اللهُ تعالى» ففي الفرع الأخير تفريق الصّفْقَةٍ للضّرورَة وهّذا هُو المرادٌ مِنْ قول 
"التشارح" في آخر الشّفعَة"': ((لّو كانت دارٌ الشتّفيع مُلاصقَة لبَعض ابيع كان لَهُ الشفعة 
فيما لاصَفَهُ فَقَط ولو فيه تفريقٌ الصسّفقة) اه. فالمرادُ يعض البيع إحدّى الدَارّين كما ل 
"عشي الأشباء "0 0 بخلاف الدًا بلراعي والولتها د كرا فافهم. 

أي: 3 


0795 (قولة: شرى شب شيئين) قبمِيين» وهذَهٍ الْسألةٌ شاي تفصيلها )لاتب الآتي 0 


(قوله: أي: فيعيان) مُقتَطيق العلة الإطلاق. 


)١(‏ "الولوالحية”: كتاب الحيل قد د5/ب» وليس فيها قوله: ((وهو لا يجوز إلا في الشفعة)). 
(؟) في "7": ((لتفرقهما))؛ وني "ك": ((لتفريقها))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و"م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الرّؤية ه/45 د. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2147/7 بتصرف عن "شرح الطحاوي". 

(د) انظر الدر عند المقولة 1/8993"] قوله: ((لأحدهما)). 

(5) انظر الدر عند المقولة [1514] قوله: ((لكن في شرح "المجمع" ما يخالفة)). 

(0) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الشفعة 1857/7 


() صاه؟ 4‏ در. 


حاشية ابن عابدين يي تسل يجبي ب ب 2 كات قسم المعامللات 


.09 (قولة: لما مَرَ') أي: قريبا مِنْ أن خيارَ العَيس, يَمنعٌ تمامً الصّفقَةِ قبل القبض 


لا بعده والله كانه وتعالى أعلم. [؟/قد؛ إب] 


019 صداوبم- 0 


الجزء الرابع عشر ل بات حيانالعيين 


باب خيار العَيّب 4 
هو لغة: نا وحار مضه أضل الطارة السَّليمّة ا ل 0 


اباب خيار العيب؛ 

تقدّمٌ وبْهُ ترتيبي الخياراستي» والإضافة فيه إضافة الشّيء إلى سَيّبه. والعَيسبُ والعيبة والعابُ 
9 واحدء يقال: عاب المتاعء أي: صارَ ذا عيبي وعابّهُ زيد» يتعدّى ولا يتعدّى» فهو 0 
ومَعيوبٌ أيضاً على الأصل. اه 'فتح”37. 

أذ عا لميويية بلادرب ولا يتوق وله بطع وقوع للك التسرية 00 
ويشت 2 الشراء» والْهر وبَدل ' الخلع وبدل افل اد العملِء وفي الإحارة ولو يدك يعد 
العَقد والقبض بخلاف ابيع وفي القِسمَةٍ والصّلح عَنِ اكالء وأسطا ذلك في "جامع الفصولّين"”" : 

.4 (قول: ما يَحلُو عنه أصل الِطرةٍ السليمَة) زاد في "الفتج””: ((ما يعد به ناقصأً)) اه 
أي: لأنّ ما لا يَنقصٌهُ لا يُعَدٌُ غيباء قال في "الربْلايّة”©: ((والفطرة: الخلقّة التي هي أساسٌ 
الأصل””» ألا يُرى”" أنه لو قال": بعتكَ هذو الحنطة» وأشارَ إليها فرَجَدها المشتري رديئة لم يَكُنْ 


«بابٌ خبار اليب 
(قولة: ألا يُرى أنْهُ لو قالَ: بعنك هذو الحنطة إلخ) ) قال في "المشر يلاها ' بَعدَ سوق ما في "الفتح" وتفسير 


.7/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )1١( 

.730/١ انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب تيار العيب 7/5 

(1) "الشرنبلالية": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب 10/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: هي أساسُ الأصل)) الأساسُ والأصلْ بمعّى واحلدء فالإضافة بيني والمذكررٌ في عبارات 
المشايخ: أساسُ الشّيء» فكانّ الأول لَهُ مُوافقتهم. اه. 

(3) في "م": (رألا ترى)). 

(0) في هامش "م'": ((قوله: ألا ترى أنه لو قال إلخ)) هذا مِنْ كلام "الشرئبلالي" وهر تنويز على مافي عبارته مِنْ 
تعريف العَيبٍ وتقييده .ما قالَهُ "الْكمال", لا على ما ذَكرَهُ "المحشّي' ' مِنْ تعريف الفطرة فقّط اه 


حاشية ابن عابدين -- دا #88465 قسم المعاملات 


وشرعاً: ما أفادَهُ بقوله: لوط تيوه وج انه اط فاه 89« رمي ع قله جه 8 تالف ه وحة و ما واتواحة 1612و ع3 فاع ماله اه عه ع ارق 


عَلِمّها ليس له حيار الرَّدٌ بالعيبي؛ لأث اللدة مسار عد دم ردقه وهاه ول اه 
أصل الفطرة السليمَةٍ عن الآفات العارضّةٍ لهاء فالحنطة ‏ المصابّة بهُواء منعها تّمامَ بُلوغها الإدرالكَ 
حتى صارَت رَكيقَة الحب ‏ مُعيبة كالعقن والبللٍ والسُوس)) اه 

قلت: وعن هذا قال في "جا مع الفُصولَين"7: أل رذ الب بدي لأنها أبنت حت 
ويه السو والعَفينُ وكذا لا يرد إناُ ِضمة برداته ةاغط وكذا الات لا تركف بقبح الوّحهِ 
وسوادة ولو كانت مُحترقة الوّحه لا يسن لها بع ولا مال فلك وهات يي 1 
انشع دراسا موعقة كير السن: قيل: يبعي أن لا يُكون لَه الرّ رد إلا إذا شَرَاهٌ على أَنّهُ صَغيرُ 
السّنَ لما مر مِنْ مَسألَةٍ جمار وَحَدَهُ بَطيءَ السّير)» اه. 

[مطلب: ضابط العيبب الذي ير به المبيٌ في عرف أهل الششرْع] 

ْ املكف (قولة: وشرعا: ما أفادَهُ إلخ) أي: اراد في عرفب أهل الشّرع بالعيب الكق رذ نه 
ليع مايص النمنه أي: الذي اي به كما في الفح "9" قال: ((لأن ُبُوتَ لد بالعَيبٍ لتضرر 
الشتري: وما يوحب قصاتٌ لهم يضر به)) اه. وعيارَة "الهداية”””: ((وما وجب نقصان الغمن 
في عادَة لجار فهُوَ عِبُ)؛ أن اضر بتقصان الماليق ؛ وذْلكَ بانتقاص القِيمّة)) اه. ومفادة: أن الْرادَ 
بالثمن القيمة؛ لأنّ التّمنَ الذي اسْتَرَاه به قد 0 اق كديع عير اردع مضانهة بال 
لك قطان امول يعدو العاف + أن الحم لكا كان فق العانب شاوه اليم رو وه انا 


النفطرة بها ذَكرَهُ: ((والظاهر أنّ القصد بهِ الاستٍدلالٌ على تفسيره بأنّهُ ما يَحلُو عن أصل النفطرةٍء لاعلى زيادَةٍ 
اليد الذي ذَكرَهُ في "الفتح"» ووَحْهُ صِحَّةِ هذا الاستدلال: أن الَعنى الشرعي مُراعى فيه الْعنى اللغويي)). 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .157/١‏ 


(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 1/1. 
(*) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 95/7, 


الجزء الرابع عشر ل سد #39888 ال سم باب خيار العيب 


والضابط عند الشافعة("): هالص لقم أو ما ُو به عرض صَحيحٌ بشرط ألا يكون 
ليان ادال اح غيمة «اعريكوا : شاض المي الككويا ربا نرت ولاح سور من 
يذو أو ساقهه خلا ما لو ع من أذن الا ما يَمعُ لتضحيّة فلهُ ردصا وبالغايب مالو 
كانت الأَمَة يا مَعْ أنّ الثيابة تنص القِيمّة» لكنهُ ليس الغالبُ عَدَمْ اليه اه. قال في "البحر"”©: 
(«وقواعدنا لا تأباة للمُتأمُلٍ)) اه 

قلت: ويويدةُ ما في "الخايّة”": ((وجدَ الما مقطوعة الأذن: إن اشسرَاها للأضحيّة لَهُ الك 
وكذا كل ما يَمنعُ اللصيدية وإِنّ لغيرها فلا مالم يَعَدَهُ اننا عأ ولول للمُشري أنه اشتراها 
للأضحَة لو ف زَمانها وكاث مِنْ أهل أنا يُضحَّي)) اه. وكّذا ما في 'البرَازية”©: ((اشترى شحرة 
يذ ينها لباب» فرتعا يع لقطع لا صلم للك رحع بالتقصء إل أن يعد لبائع الشّحرةٌ كما 
هي) اه. ف اعتر عرض ا ب ي عَياً مُوجبا للد ولكِنُ يَرحعٌ م بالتقص؛ لأنالقطمّ مانم 
مِنَ الزن وفيها” ' أيضاً: ((اشترى توب از لَهُ اليد اهب أي: لأنهُ 
ع وفيها”": ((لّو كانت اذَه يَطيئة السّر لا برد إلا إذا شَرَط أنها عَحُولٌ)) اه 

:"لان بطع المي ليس اغالب عَدَمَه؛ فإنٌ كلا مِنَ البُطء والعَجِلَةِ يكن في أصل الفطرة 


(قولُ: فأرَجُوا بقوات الغْرَض الصّحيح ما لو بان وات قِطعةٍ يسيرةٍ إلخ) عبارة "البحر": ((قالوا: نما 
شترطنا وات عرض صحبح؛ لأنهُ لو بان قواتُ قِطعة يسيرةٍ مِنْ فخيذو أو ساقِه لا رَكّ بخلاف ما لو قَطِمٌ إلح)). 


.714 -137/4 انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب البيع  باب الخيار - فصل ف خيار النقيصة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 17/5 . 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيرب 7٠١5/15‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوع في الردٌ به 40/4 (هامش "الفتاوى الهددية”). 

(د) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما يمنع الردّ وما لا يمنعه 71/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 75/5 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
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حاشية :ان عانش يو نت م 3 لم لت فت د قسم المعاملات 


اانه فين أ رزاع كن وان كر كه ره اسان لينسن ليس لَهُ الرَّدٌ إلا إذا شرَط 
ميحرهاع مواستاق 2 51 الوه اسيك يعي ]لاا إذا فرط عونهساة أي هله ارد الفميد 
الصف المرغوب. 

وعا ذكرنا" مِنَ الفروع ظَهرَ أن قولهم في ضابطر العبٍ -: ما ينص الثمنَ عند التجّار - 
مَبني على الغالب» اق /] وإلا فهو غير 8 وَطُ مالع ما الأول لس 
الشجرة واللودي ونشو وَالقلنسُوَة وشاةٍ | ال لذن ذلك وإد لم يَصلح لهذا الأشتر لمشستن 3 
يَصلْحٌ لعَيرِوء فلا ينقَصُ الْمَنَ مُطلقا. وأما الثاني فاده يجحا فوالتارة الدَابَة والأمة 0 
اطع ل لد وات لاوا ورك ا اكمس 
والطاهة : أنهم لم يُقَصِدوا حَصر العيب فيما 7 أن عبارة "الهداية"0) و"الكير”” 0 3 ما 


ا 4 0 ا 


0 لمن عند الَحّارِ فهوَ عَبِبْ))» فإنٌ هذه و العبارة لاتذل عانق أ د غير ذلك 


)١(‏ أي: "البزازية”: كناب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوع فيما بمنع الرد وما لا يمنعه 4717/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [17105] قوله: ((ليُوبةُ يست بعيبو إلخ)). 

(') في هامش "م”: ((قوله: وا ذكرنًا إلخ)) فيه: أنا لا نُسلَمٌ ما استتحك بل التُعريفُ حاممٌ ومانم) إِذْ لا 00 غَفلة 
المشايخ عَنهُ مِنْ رمن الإمام إلى أن جاءً وقيّدهُ بكلام الغيرِء أمَا دالو كعلي كر الى امسو ما تقللة اط فير 
الُعريف اللَخُويّ مَلحوظ في الشّرع؛ إِذْ كبرُ مين لد ونيوبة الأمة ُوجّدان في النبطرةٍ الأصليّة؛ إذ ليس الَرادٌ 9 
((ما تلو عَنهُ القطرةٌ السسَليمة) أن يُوبجَدُ خالياً مر هذا !١‏ لوصف بل ارا أل لا يقال: اندلق الفطدؤو اللي مين 
كان مُتصفاً بهذا الرّصفيء رلا َلك أله يقال قي الدب الكَبيرةِ والأمة الثيّة: أنهما على للبطرة الأصاقّق وأمّا ما أوردَة 
على عدم م من 000 فلا نسل أن الررّدٌ فيها بخيار العَسوه بَلٍ الم يسبب قوات الصف اأرغوب» وقولة: 
((والظام” أتهم لم يَقصِدوا حَصرٌ العيبي)) غير لي ؛ بل الحصر ملحو ف التعاريف لَه وقولة: روك هذه العبارة 
إلخ)) ممنوعٌ بأنها جملة مُوصولة وَقعَت برا على اليب العرّفمٍ ب: ((أل)) العُهدية كيف لا تفيدُ الحصر؟ اه. 

(5) "الهداية": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب 55/79 

(ه انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 5/17 1. 

(1) في "م": ((أوحبم) بالحاء المهملة» وهو خخطأً. 


الجزء الرابع عشر تدا #840 سات باب خيار العيب 


لا يُسمّى عيبا فاغتيِم هذا التَحَريرٌ. م اعم أنه لابه أذ يكوت العَيبُ في نفس المبيع؛ لما في 
"01 وغيرها: ((رَجُلٌ باع مكنى لَهُ في حانوت لغيرِهء فأخبررٌ الُشتري أن 3 حر لاتوت 
كذاء فظهّر أ 1 قال ة اليس 1 ارد نينا لأنّ هذا ليس بعَيسو في المبيع)) اه. 
[ مطلب تفسير الكددك ] 
قلت المرادُ بالسّكتى ما ينيه المستأحرٌ في الحانوبتي ويُسمّى في رماننا بالكدِكك"© كما 
وَل أل البوع» لكنه ايوم ُحتلف فَمئة بكثرةٍ أحرةٍ الحانوت وقِلتِهاء فيَتبَغي أن يَكون 


2ه 


ذلك ع تأمل. 
8330 (قولة: مَنْ وَحَدَ بمَشريّه لع أطلقَهُ فشي ما إذا كان بهِ عند اليَيع» أو حَدَت بَعَدَهُ 
في يد البائع» 0 بخلاف ما إذا ل 3 ع عند د المشتري؛ لما في "البرّارية"20: 


(قولهُ: فاغتنِح هذا التحرير) قد يُقالُ: إن مُسألة الاق وما بَعدّها ليس الرَّدٌ فيها أو الُحوعٌ بالتقصان 
للشب حنى يُحتاح لتقيد تعريفه ا ذكرة الاي" ف يذ كل ال أن أده ادهب أطلفّوا في تعرييهم- 
يقي عا قال أئمّة مهب الغيرِ بَلْ لقوات الووصف اأرغوب الأذكور ++ حُكماء ولايردُ على التعريف مُسالة ال 
الأ لبا لأ اتعريف الشتّرعي مُراعًى فيه اتعريف' لوي كما في "ما . ولا يُحفى أن قولَ "الكنر" وغيرو- : 
((ما أوحَب نقصان الشّمن إلخ)) ‏ القَصدُ منهُ تعريف عيبي فيكون الْرادُ حَصرٌ العِّسِو فيه» ويّدلُ لهذا قَولٌ 
"الثارح" :دشر 50 قَوله: إل»» إِنّهُ قد عله تعريفا َم 

(قولة: ف فيض اذ يكوة الك غباه لا بقن ذلك بعد نضّهم أن العبرة للعيبي في ذات المبيع. 


)١(‏ "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب 7١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) الكدِك: لفظ ترك الأصلء يطلقٌّ على ما هو ثابتُ في الحوانيت الموقوفة ومتصلٌ بها اتصال قرار ودوام؛ لعلاقنه 
الثابتة بالعمل الذي بمارس ف هذا العقار» وقد جرت العادة أن يدشئ مستأجر عقار الوة في هذا الكدِك فيه من 
ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن متولى الوقفي. "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي 77/8/4. 

(9) المقولة [15715] قوله: ((وبلزوم خلرٌ الحوانيت)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب ‏ نوع فيما يمنع الردَّ وما لا يمنعه 477/4 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين ا قسم المعاملات 


ل” 


((لو كان به عرج برا بمُعالْحةٍ البائع» - عاد عند المشتري لا بردة» وقيل: يده إن عاد 
بالسّبب الأوّل)). 
(تنبية) 

لا بد ني العَيب أن لا يُتَمكنَ مِنْ إزاليِه بلا مَسْقَةٍ ‏ فخترجّ إحرامٌ الحارية وجاسةٌ نوب 
ا بالغسل؛ لتَمَكْنه ب تلحللها وغماد وأن يكون عند البائع» ولم يَعَلْمْ به الُشتري» 
ولم يَكْنِ البائعٌ فرط اراق فيه ععاضتا أزعاناء ولم يرل قبل الفسخ كبّيساض انَجَلَّى وحُمّى 
لكا "هر اه فالقيرة عمف ويعلها بق ا 0 ((الشاني: أن لا يَعلمَ به 
المشتري عند ابيع . الثَالث: أث لا يعلَمَ به عِندٌ القبض» وهي ف "الهداية””")) اه لكن قال في 
"لش بلايئة”*»: (ولهُ يقّضي أن مُحرة الو رضاء يحالف فول ليمي" ولم وح 
مِنّ المشتري يايد علق الرّضًا بهِ بعد العلم بالعيب اه. وكذا 0 'المجمع” : ولم يرض به 
بَعدَ رؤيتِ)) اه. 

قلت: صرح في "الدخيرة": ((بأنّ قيض المبيع مع العلم بالعَيبٍ رضًا بالعَيبع))» فما في 
'الريلعي”” و"المجمّع" لا يُخالِفُْ ما مر" عَنٍ "الهدايّة"؛ لأنّ ذَاكَ جَعَلَ نفس القبض بَعدَ رُؤيةٍ 
لعب رضًاء وما في "باعي" صادق عَليوء يدل علي أن "يلمي" قال”*: ((واكُراد به عبس 
كان عِندَ البائع وقِبَضَةُ المشتري مِنْ غير أن يَعلَم بوه ولم يُوجَدْ مِنَ المشتري ما يدل على 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق9/ا؟/أ. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 59/5. 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77/79. 
(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ١70/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71/5 


(1) ف هذه المقولة. 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 51/4. 


الجزء الرابع عشر 1/1 باب خيان العيب 


ولو يُسيراء "جوهرة””" (عِند التجّار) الْرادُ بهم أرباب المعرفة بكلّ تجارةٍ وصّعة 


ل رايد كر الع م 0 
الرّضًا به بَعدَ العلم بالعيبي))» فَقولَهُ: ((وَقَبَضَهُ 3 يدك على أن ل ف عالماً بالعَيبٍ كان 


َه رضًاء فقولة: (زولم يوجد من الشتري إلغ) ١‏ عم ما قله أو أرادَ به ما لو عَلِمَ بِالْعِيبِب 
تمق 
جامع الفُصولّين"27: ((لو عَلِمَ الأشتري إلا أنهُ لم يَعلم أنه عيب ثم عَلِمَ يُنظَرٌ: إنا 
ا ل رار وإذ عن لَه اليك يلم 
ِنهُ كثيرٌ من الأسائل)) اه. وفي "الخائيّة'”: ((إن اعطلّف الَجَّارُ - فقال بعضهم: إِنَهُ عيب 
وبَعضّهم: لا 1 َه الي إذا0”) لم يَكُن عيبا عه الكُل)) اه. ْ 
1١‏ (قوله: ولو يُسيرأ) في "البرَاريّة"0©: ((اليّسيرٌ: ما يَدحَلُ تحت تقويم المقرّمينَ» 
وتفسير: أن يوم ليما بألفي ومع اعيبم بأقلٌ ووّمَةُ آختر مع السب بألفي أيضاً. والفاجش: 
مالو قَوَمَ ليما بألفره وكلٌ رموه مَعَ اليب بأقلَ)) اه. 
135 (قولة: بك تجازة الأول طن كر ارو ف اع اامزريسية انا بير 
ف كُلّ تجارة أهلهاء وني كل صّنَعَةٍ أهلها/». 


43م لإقولة: اذه نكل الثم أو رده أطلفة فشَيل ما إذا رده قرا أو بعد مدَة؛ 


.5 80/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )١( 

(9) "المنح": كتاب ف بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان أحكام يار العيب 7ق 7/٠١‏ 

(1) "جامم الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .721/١‏ 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيرب ٠١1/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب”: ((إذ))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الخانية". 

)0 ل لي يا ل إلخ 475/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق1/584- 


حاشية ابن عابدين   .‏ د د 7948 صن قسم المعاملات 


لأنة على التراعي كما سيد كه "صنو0 ونقلَ "ابن الشحنة"”7" عن "الخائيّة'”": ((لو عَلِمَ 
عبن ادها أبطلت 00 06 ولو في غيبتِه 
لاسطل [البيع» وإن علم بعيب بعد القبض فقال: أبطلت البيع فالصحيح أنه لا يبط 0 إلا 
بقَضاءِ أو رضًا)) اه. وني "جامع الفصولين””: ((ولّو رَدَهُ بَعَدَ قبضيه لا يَنَفَسِحْ إلا برضًا 
البائع/ أر حكم»» ا «(وقولة: لبر ضَا البائع يَدُلُ على أَنَهُ لو وُحدَ الرّضًا 

الفعل كسمه من الأشتري حين طَلبه رديح م اليم لأذ للد 1ك 
تارة بالقول وتارة بالفعل» وقدمٌ رعافاب] ف بع 5-7 َو رده بخيار عي و ولك مُتيقنٌ أنها 
لَيسَت لَه فأحذها ورَضِي فهي بيع بالتعاطي كما "الفتح”””, 5 أيضاً: أن الي يَقُومْ 
معام اللفظ في البّيع وتحوو)) اه. وأمّا ما يَقَعْ كثيراً مِنْ 2 إذا اطْلّعَ على عَيبٍ 0 د المبيع 


يا 


(قولة: وتقَلَ "ابن التّحئة" عن "الحائية": نو عَلِمّ بالعَيبٍ إلخ) هكذا تَقَلَ عبارة "الخايّة" في "شرح 
لوهبائة" ل "ابن الشتّحنة" والذكورٌ فيها مِنْ قصل الردٌ بالعَيبم: ((رَججُلٌ اشترى شيعا فلم عسي قبل القبضء 
فقال: أبطلتٌ تيع طن تيع إن 6ن عر ين حاف وإنالم بقل لباقم إن قال ذَلكَ في غَيَةِ البائع لا يطل 
ابيع وإن عَلِمَ عيبب بَعدَ القبض فقال: أبطلت ابيع الصّحيح أنه لا يطل الي إلا بتقضاء أو رضًا)) اه. 


)١(‏ صكامغ "در 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع .707/1١‏ وانظر الهامش رقم (4). 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف الردّ بالعيب 718/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) نقول الما نين بكتري زرده م "الخانية" ' لإصلاح العبارة؛ والظلّاهِر أن هذه الزيادة قد سقطت من بعض نسسخ 
"ابن الشلخُنة" التي نقل منها ابن عابدين رحمه الله نص "الخانية'"» ومنها النسحتان اللتان بين أيديناء ويدلُ عليه أنه 
في هامش "م" نقل عن نسخة لابن الشّحْنة نص "الخانية" كا ملا كما أثبتناه» وانظر تقريرات الرافعي هنا. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7510/١‏ 

(1) لم نعثر عليها ف مظانها من "حاشية الرملي على جامع الفصولين" المسماة ب"اللآلئ الدّرية ف الفوائد الخيرية". 

(0) "الفتح": كتاب البيرع 47/5. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع 459/5. 
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الجزء الرابع عشر 7 دا #88 اس سم ١‏ باب خيار العيب 


ما لم يَتعيّنْ إمساكة ماتصية القع او اموا سا عابم ااق واوا لعو مد امي نر 


إلى سل البائهه ويقول: دون نك دانَكَ لا أريثها فليس برد وتَهلِك على اأشتري ولو تَعهّتها 
وا يك ابا 
191 (قولة: ما لم ينع يتعيّنْ إمساكة) فيد للتخيير بَينَ الأخحذ. اله فإذا وُحدَ ما يُمنَعٌ ال 
َعّنُالأذ» كن في بعض العو جع بنقصان امب وفي تعضيها لا َع كما يأتي!" قرياء 
وكذا سيأني' "يد قول اللصيو" : ((حَدَثُ عيب اع عقن المشتري رجع بنقصانم)). وما يسع 
دما في "الأحيرة": ((اشترى ين آحر عبد وباغة من غير ثم اشترلة من َلك الغيِء فرأى عا 


ع تور ددع مده اج 


كان عِندَ البائع'" الأوّل لم يَرْدّهُ على على الذي اشترآةُ مِنة؛ ع ل إِذ لو رده يَردُهُ الآخر عليف 


39 


ولا على 0 لأنّ هذا الملكَ غيرٌ مُستفاد مِنْ حهَيي») اه. ولو وهبه هُ البائع اللو ل و 
ابيع عيبا قيل: لا 0 وقيل: ير نولو قبل القبض 0 اتفاقا ا 2 جرم م بالقول الثاني» 
وحَرَمٌ في "البرازية"”" بالأوّلء ومن ذَلكَ ما في "كائي الحاكم": ((اشترَيا حارية فوّحّدا بها عيبا 


5 شاع د عير رع ا ارك عض ا اك 3 عو 
فَرَضِيّ أحذهما لم يكن للآخر ردها عِندة» وله رد حصته عندهما)). 


(قولة: ولو وَهبّه البائع الشمَنَ ثم ود بالمبيع عَيبا قيل: لا يرد وقبل: يَرَد) ينظرٌ توحية القولين في 
هذه المسألة» ولّعلٌ وه الأول أنه لا ضَررٌَ على الُشتّري في عَدَم ارد وهو إنْما شرع لذفع الضّرّر ووَحة 
ع 3 2 5 2 2 م 500 م امير 3 5 3 0 3 
التي بجت المشبره والعلل مارت نما يُراعَى تحققها في غالب الأفرادٍ لا في كل فرجٍ. 
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(قولهُ: ولّو قبل القبض يرد اثفاقاً) أنه امتناعٌ عَنْ إتمام العَقلوء اتحانية” . 


)١(‏ ص 275565 وما بعدها "در".. 

افد افلح دو 

(؟) تكررت كلمة «(البائع)) في "الأصل" مرتين» وهو خط مر ن الناسخ 

(4) "النانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب 5/7 7٠٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - نوع فيما بمنع الردّ وما لا بمنعه 471/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


تخاشية اب عاو ب يما 298 لتيب كد قسم المعاملات 


ع شا هي 


كحَلالّين أ 0 أو احدهماء وي "اللحيط": ولتي أو كيل أو ل مَأَذُونُ 
١‏ 0 / 1 5 9-6 2 
شرَى شيقاً بألفي وقِيمهُ ثلاث آلاف لم يرد ١‏ بعيبي؛ للإضرار بيتيم ومو كل ومولى))» 


1 


0 


النشقة (قولة: كحَلالين أحرمًا أو أحَدهما) يُعلى 5 إذا اث شترَى أحَدٌ الحلالين بن الأخدر 

د مضع ازيف 
يدأ» نم حرم أو أحلهما موحد التي بو غيا اموه ورج بقصا. اد 2 
م 


عن البو ارا بتعين إمنبا كل عدم رد على البائع؛ فلذ يناق حوب إرساله كما 026 


في الحج. 

56557 (قولَهُ: وقيمتهُ نّلائة آلاض) الظّاهرٌ: أن الَدارَ على الزّيادَةٍ التي تركها يكون 
ير اه 0 

1 (قولة: للإضرار إلخ) قلت: الي رض 1 يفضي إلى الهلاك» فيجب أن 
يُستئنى» "مقدسي". وفيه تر لأنّ رض الْسأَلةٍ فيما قيمتهُ زائدة على نَمتهِ مَعّ وُجُودٍ ذَللكَ اليس 
فيه ومثلُ لا كود عيبُه مُفضياً إلى الهلاك”" تَأمّلْ. 


(قولة: وفيه تعر ولا يحفى أنهي كن أن يكون لعب مُفضبياً للهَلاك ولَهُ قيمة ولو قليلة» فيَسْمرِيه الوكيلٌ 

ثلا بأقل منْهاء وهنا لا امتناعَ فيه. 

)١(‏ في "د" و"و": ((فأحرما)). 

(؟) في "ط": («لم يردّم)). 

(©) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق784/ب 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(د) المقولة ٠١71‏ قوله: ((وبحب إرسالة)). 

(5) "ط": كتاب البيوع باب خيار العيب 43/9 , 

(0) في هامش "م": ((قولة: ويل لا يُكونٌ عَيهُ مُفضياً إلى الهلاك)) قال شيختنا: رد * يكو عَينهُ ُفضياً إلى الهلا بأن 
يُكون عَبدٌ يُساوي ألفاء ” ثم اعتراة داءٌ يفضي إلى الهلاكِ غالباًء فنزلت قيمنه إل ماثةٍ مغلا وبِيعٌ بنصف القيمة بعد 
العبوه فهذا قِيميهُ أكثر مِنْ نَمنهِ وداءٌ مُفضياً إلى الهلاك؛ إِذْ ما دام حا هر مال مُتَقرَمٌ َوكُم شِفاة سبحان من 


يُحبي العظامٌ وهي رميم)). 


الجزء الرابع عش 0 سسسسم ب#قع الت ©( باب خيار العيب 


بخلاف يار الشّرط والرُوْيَّق "أشباة”". وني "النهر”": ((ويتبّغي اليُحوع 
بالقتصداة كت ارح اشرق ؟" من لتر كذ كنبا وواخنة ننه فسا ولو سرام 


كام (قوله: بخلاف خيار الشّرط والرّوْيَة) أي: ع يَكون لهم الرَّد؛ لعَدَمِ تمام 
الصّفقَة كما في "البحر "19 ""0. 

5 (قولة: ويَتبَغي الرُحوعٌ بالتقصان) عيارة "النْهر”: ((وفي مهر "فح 
القدير"”7": لو اشترّى الذمَيُ خمراء وقَبْضَها وبها عيب ك أَسِلّمّ سقط يار الرّدٌ اه. وف 
'الحيط": وص أو وَكيلٌ إلخ))» ّم قال في "اله ر"”0: ((ويتبغي الرحوعٌ بانتقصان في 
المسألتين)) اه أي: مُسألة مه "الفتح" 01 

ككلم إقولة: كوارث إلخ) أي: فت يمتنع الرَدُ ويُرجع بالتقصان كجاق 
ا 7 03 


51 (قولة: اشترى مِنَ التركة) أي: بثمن مِنْ تركة الميستي. 


09 "الأشباه والنظائر”: الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صم؛ ١‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق97/ نقلاً عن "البزازية". 
7 في "د" و"و": ((شرى)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار العيب 40/5 نقلاً عن "المحيط". 

(5) هذه العبارة ساقطة من نسحة "ح" التي بين أيدينا. 

(1) "النهر": كناب البيع ‏ باب خيار العيب قى 777 /أ. 

(0) "الفتح": كتاب الدكاح ‏ فصل: وإذا تزوج إلخ 557/7. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق5077/أ. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 0/5 5. 


0٠١‏ ”ح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ق84/؟/ب. 


حاشية ابن عابدين سس دا 5984 كوك و اك تا قسم المعاملات 


7557 (قولة: لا يرْحع) أي: الأحنبي على بائعه. قال في "السّراج": ((لأنة لما 
اشترى القوب ملك وبالتكفين ول عكة 6 0 446.4 ومع ايد ارو وله 4 يود بده جيه با لالد وح جا جد ولب 2 


(قولة: قال في "السّراج”: لأنَهُ لَمّا اشترى القوب مَلَكَهُ وبالتكفين يَرُولُ بِلكّهُ ! ل ركول 
"الَقدسئ" : ((ولّو اشترى كفنا ينوه نَم وَجَد ب عي لا يَف كذا في 'الخلاصة". وفي "حاشيتها" ع 
حقّ اميت بوه ولا يُرجعٌ بتقصان اليبو لاحتمال أن يُفترسة سبع فيعود ملك ملك المشتري فيتَمَكَّنَ م 0-000 
وما لم يقع يأس ين ارد لا يَرحمٌ بنقصه)) اه مِنَ "السندي” و"ط" . وان ما قله "للحتي" مُنا: ((مِن 
- أي: الأحنبي - بالشراء مَلَكَهُ وبالتكفين يَرُولٌُ مِلكَهُ عنةٌ)) مع ما تقدَم في كر ((مِن أنه لا يحرج 
الكمَنُ عَنْ ملك الْتبرّع))» وفرَّعَ عليه في "النهر” - كما نقلُ "اللحشّي"- : ((أنْهُ لو ارس اميت سبع كان 
للشبرع)). وما كه بو اج دس و عت لعي : يآ تعلق حقه به لا للك حقيقة. وقالَ 
"السّندي”: ((فالحاصيل: أن ال مسو الصورتَين» إلا أن الوارث لهُ الرّحوعٌ با بالتقصان؛ لأنهُ قائمٌ مّقامَ 
ممتي ومئلهُ الرّصي» ولو كان الت حياً كان لَهُ الحو بنقصاذ غيب عن عدر رده وكَذا مَنْ قا 
مَقَامَةُ وأما | الأحنبي فَإنّما امنع ار منه لتَعلّق حق اميت بالكمنء ولا يرمح بالقطنان؛ لاحتمال العَودٍ إلى 
ولك رايع لل وبكة فا ل عكر 41 ]ا رخ تفن مك بال ور لكي دين 
كن الرارتب فلم يُتعذٌ حار ده ساي بج انمتن الود 
تمل '. وقد ذكرَ في "الحيط" الجاوماق د رك وقال: : ((الشرق أنه ذا كان المشتري وارثاً أن 
الملك لم يَثبْتْ للوارثء بل هوّ على حُكم ملك الُْورش» فبقَيّ على الوّحهٍ الذي أُوجَبهُ العَقدك وقد تَعذرٌ 


)١‏ في هامش "م'": ((قولة: وبالتكفين يُزولٌ مِلكه عنة)) ناقشة شيخنا ما صرّحوا به في الجنائر: لو تَبرّعٌ بالكفن 
شخص لم يُخرج الكفنُ بالتكفين عنْ بلك ابرع حتى لو افترس الميت سبع فالكفن للُتبرع» فيبّي اَصيرٌ إلى 
ما قالهُ العلأمة "'ط" وعبارته هكذا: ((قوله: ولو فرع بالكّفن جنب لا ترحة» يُعني: لو اشترى أجنبي كفنا من 
مالو تبرعاً ليت َم وَدَ به عيبا لا بره ولا ترح والتعبيٌ بالأحنبي اتفاقيٌ؛ قال "القدسي" قٍِ "شرح الكبر": 
ور اشترى كفناً لبتم لم وَحدَ به عيباً لا يِرَ3ُ كذا في "الخلاصة" وق “حاشيتها” : لتعلق حق الميْتيء ولا ررحم 

بنقص اليبو لاحتمال أن يَفترسة سبع فيَعودَ الملكُ للمُشتري فيتمكن مِنّ ارده وما لم يُقَعْ يأ مِنْ ارد 
ا بتقصو)) اه. فهذا صَرِيحٌ أيضاً فيما قالهُ شيعيّنا مِنْ عدم زّوال ملك امع بالنُكفين اه. 


الجزء الرابع عشر تن باب خيار العيب 


وهذه إحدى ميت مُسائل ] لا رُحوعَ فيها بالنقصان مَذَكُورةٍ في "البرازية" ف ايام ي وني 


ورَوالُ ايلك بفِعلٍ مُضمون يُسقِط الأرش) وأمّا في الوّحه الأرَّل فنك مقدارٌ الكَمَن لا يَملِكهُ 
الوارث مِنّ القركة» فإذا اشتَرَاهُ وكفن ال 0 


م اسم اس 


وقد تعذّرٌ فيه الرّدُ فرّحَعَّ بالأرش) اه ومئلهٌ في "الدخير 
[مطلب: مسائل لا رجوع فيها بالتقصااع 

كناو لله ود دابيا دري ور عبني بلك 

يك 5ل ((لا ب يحم بالتقصان في مُسائل))» : ا ببست مُسنائل عن "البؤارية"9 

لس فيها التصريحُ بِعَدَم الرُحوع إلا في مَسأْلةٍِ واحدةٍء وهي: ((لو باع الوارث مِنْ وريه 


ع صاس 


فمات المشتري ووَرنهُ البائغ» وود به عيبا 3 لى الوار شا" الآخر إن كلاه فإ لم يكن له 


عشم 3 


سواة لا يردة ولا ير جع بالتقصان)), فافهم. و ف 00 مَسَألةٌ أخحرى عن ا 


ار مَجْ بالأرّشء مخلافي ما إذا تبرج أحنبي بالتكفين؛ لأنّ الكَفنَ ملك لمر ع» وبالتكفين أزالَهُ عَنْ ملكه 

فيطل حقة مره نكل وعد كمال تيا د على إساة وال سي مولعل طزو لاله كيه طريشسان. 
(قولة: وروال ايلك بفعل مُضمون إلخ) أي: بخلاف غير الضمون, فإنهُ لا يُوحَبُ الستّقوط كالموت» 

إل معنى لا يُتعلقّ به ضمالٌ» فلا يَمنعُ 0 الرّحوع بالأرئشء وكاليتق بلا مال» إن الاستحسان أنْهُ لا يَسْمْ؛ 

أنه لا يوحي الضمان فاشيّه الونت» بخلاف الأكل على قول "أبي حنيفة" والبّيع وا قتل. اه مِنَّ "الستّراج". 

(قولةُ: بفعلٍ مُضمون إلخ) سيّأني توضيحٌ هذه الجملة ة ف هذا البابو. 

(قولة: َكل الوارث الآخرٍ إلخ) الأصوّبُ حَذفُ ((إلى)) كما هي عبار "الأصل". 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7705//. 

(؟) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ نوع في الردٌ به 447/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(") في هامش "م": ((قولة: ووَجَدَ به غيبا رَدَ إلى الوارث إلخ)) الصُوابُ إسقاطٌ ((إلى)) ووَّضُل الضّميرٍ باعل أي 
رده الوارث الآخرٌ على الوارث البائع اه. نقول: عبارة "البزازية" و"النهر": ((ردّه إلى الوارث الآخخر)). 

(14) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 140/5. 


حاشية ابن عابدين :2ب سا جب سيكت 5 نا 9 7 جخبلحتبعدية حت سن قسم المعاملات 
وذكرنا في "شحنا" ل"لللتقَى "7" معز 0 د"القيد": : ((أنهُ قدي 6 5 بالعيب ولا , يبجع مُ بالشمن)) 


((لو اشترى الّولى مِنْ مُكانبهِ فرَجَدَ عيبا لا يرد ولا يرجم ولا يُخاصمٌ بائعَة؛ لكونهِ عَبِدَة)) اه. 
وسيأتي”" مسائل أخخر في "التشّرح" و"المعن" عند قول "الْصنف": ((حدث عيب آخمرٌ عند 
التي رحمٌ بنقصانه إلخ))» وذكرّ "التشّارخ””2 في كتابب الغصبو مُسألة أخرى عند قول 
"الُصنفي": ((ححرَق تَوبا))؛ وهي: ((ما لو شَرَى حياصة فِصمّة ميمه بالذهب بوَزنِها فِمّةه فزالَ 
تمويهُها عِندَ الُشتّري» ثم وحد بها غيباً فلا رُحوعَ بالعيبٍ القديم؛ لتَعيّيها برّوال التمويه» 
ولا بالتقصان للرُوم الربا))» وينها ما في "البرَازية”©: ((كلُ صرفب يدل على الرضًا بلعب بعد 
العلم به يَمنعُ الرّدّ والرُحوعَ بالتقص)) زقلا أ 

59974 (قولة: 0 "ايفام قال فيها": ((وفي "تمّة الفتاوى الصّغرّى": باع عد 
وسلَمَهُ ورَكُلَ ريخلا بقَبض نميه فقال الوكيل: فَبْضْتَهُ فضاعً؛ أو دَفعتهُ إلى الآمر وبحَحَدَ الآمِرْ كله 
فقول للوكيل مع ينه ىرع لساري وق نكي قا بويند بو عي ةلا برجم لشن علان 
البائع؛ عدم بوت القبض في رَعموء ولا على الوكيل؛ لأنهُ لا عَقَدَ ينهماء وإذما هوَ أمينّ في فض 
الشمنء وإِنْما يُصدّقُ في دَفع الضّمان عَنْ نفسيء قال رَضي الله عَنُ: وعُرف به أنه إذا صدّقّ الآمرٌ 
الؤكيل في الشّفع إليه يَرجعٌ المشتري بعد الردٌ بالعيب بالثمن على الآمر دُونَ القابض)) اه "ح”". 

(قولهُ: لو اشتَرى اكول مِنْ مُكاتبه فَوَحَدَ عيبا إلخ) إنْما يَظهرُ ماقالَهُ في "الحيط" فيما إذا عَجَّرَ 
نفسّه بعد الشراء» لا فيما إذا بْقيّ على كتابتو» إل مع الو أجنبيّان في الحقوق. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في خيار العيب 41/7 (هامش "مجمع الأنهر”'). 
(؟) في "ب": ((برد))» وهو خطأ. 

() ص 455 ل وما بعدها "در" 

(4) انظر الدر عند المقولة ]83١1.97‏ قوله: (( رق توبأ» وما بعدها. 

() "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 431/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب أحكام رده بالعيب 83 ١١/ب.‏ 

(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 7/843 /رب. 


الجزء الرابع عشر لاوم لل  ..-‏ باب خيار العيب 


(كالإياق) إلا إذا أَبَقَ 1 ل تري إلى البائع قِ المَلَدة امسطفا ف ايد لاجر ماوع و 
ره؟ة؟7 (قولهُ: كالإباق) بالكسر: اسم يقال أبن آنا يزخ باو تعب ول وإضرن»- ونمو 
الأكون ما ف "اللصباح””"2, وف "اموه ة"0) عَنٍِ "التعالبي” نرضة؟ : ((الآبق: الهارب من غير ظَلم 
السيّدِ فلو مِنْ ظُلمِهِ سمي هارباء فعلى هذا الإباق عيب لا الهريْ)). أطلقَهُ فشَول ما لو كان 
من الول أو مِنْ مودّعف أو امستعير ينةُ» أو المستأحرء وما إذا كان مُسيرة سَفر أ لاء حرج مِنَّ 
البَلدَةِ أو لا» قال ولو ((والأشبَّهُ أن البَلدَةَ لو 0 كالقاهرة كان غيباء وإ لاء أن كات 
لا يَحفى عَليهِ أهلها أو بيوتهاء فلا يكوثٌ عَيبا)»» "نهر””. ويأتي أله لا بد ين تكرّروء بأن يُوجَدَ 
عند البائع وعِندٌ المشتري. 
0495م (قولة: إلا إذا أب من المشتري إلى البائع) وكذا لو أب مِنَ الغا صب إلى المولل» أو 
إلى الل(كم) 
٠‏ هر ٠.‏ 


3 


إل يِه إذا لم يعرف بيت المالك» أو لم يَقو”" على الرّجوع”" إلبه 
59 (قولة: في البَلدَة) قد به يما في "النهر"2) عَن "القنيّة””: ((لو أَبَقَ مِنْ قرية 


(قولٌ: أو لم يتف على الرّحوع إلخ) عبارة "النّهر": ((أو لم يُقَوَ إلخ)). 


(1) "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الإباق 7/7 د. 

(©) "فقه اللغة”: الباب الثالث ف الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها لاختلاف أحوالها ‏ الفصل الثاني ص ١؟‏ ل 
والتعالبي: هو أبو منصور عبد املك بن محمد بن إسماعيل المعروف بالتُعالبي النيسايوري رت 4175ه)» من أئمّة اللّغة 
والأدب. ("طبقات النحويين واللغويين" ص الم /ل» "وفيات الأعيان” 3107/8/9 "سير أعلام النبلاء" 1//1107؟4). 

(4) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 59/4. 

(0) "التهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق1075؟/ب. 

(5) في "الأصل” و"ك" و"7" و'ب” ونسختنا من "النهر": ((لم يُق)). والأؤلى ما أثبتناه من "م". وهو الموافق لبعض 
نسخ "النهر" التي نقل عنها الرافعي هنا. 

(0) في هامش "م" قولةٌ: (أو لم يقر على الرُحوع إلخ)) أي: بأن عَظُمَتٍ الأسافة بَينّهُ وين الولى مَنَلاً. اه. 

(8) "التهر": كتاب البيع - باب خيار العيب 31073 إب. 

(9) "القنية": كتاب البيوع - باب في العيوب ق5١٠/أ.‏ 
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حاشية ابن عابدين 74 5 550008 قسم المعاملات 


2 
مل ها 


زم جرع فإِنهُ ليس بعيبي واختليف في الثور, والأحسن أنه عيس وليس 
للمُشري مُطَالبَة البائع بالشمَنِ قبلَ عَودِهِ مِن الإباق» "ابن ملك" "قنيّةا . (والبول 


المشتري إلى قَريّة البائع يكو عَيبا)). 

0574م (قوله: ولم يَحتَفي) فلو اختفى عِندٌ الال كود غييا؛ لأنهُ دَلِيلٌ التمرّدِ. 

الفنفقة (قولةُ: والأحسن أنه عَيب) وقيل: لا مُطلقاء وقيل: إن دام على هذا الفعل فعَيب 
لا لو مَرَتين أى تلات والفاة أ غير الثور مِنَ البهائم كالثور زا 

:15 (قولة: قبل عَودِِ من الإباق) ومِئله: قَبلَ مَوتهِ كما في "البحر"”"2» فإن مات آبقا 
يَرحعُ بتقصان ا 'الهدية0. وتوونة ال على القدرى عا لاجس ولؤرنة 
"بحر”". ويَردهُ في مُوضع العَقلد رَادَتْ قيمته أو نقصّست؛ أو في موضع التسايم لو احتف عَنْ 
موطيع | العَّقَد كما ف 'اسلذانيّة 2 » "سائحاني". 


لليف (قوله: او الام 0 ((و"قنية')) بزيادةٍ واو العقطفي 
وهي أحسَن» وذك المسألة أيضاً قُِ 'البْحر”" عَن عن مع الفصولَين"”". 
امضتيقة (قولة: والسسرقق) سَوَاءٌ أوجحبت 5 أو لا كالتباش والطرار» وأسبابها 5 حكيها 


.45/9 "ط": كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 11/5 نقلاً عن 'الصغرى". 

(©) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الثامن في خيار العيب ‏ الفصل الثالث فيما يمنع الردّ بالعيب إلخ 8100/6. 
(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 50/5. 

() "المخانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ فصل فيما يجوز السلم فيه وما لا يجوز ١١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب العيرب ق5١٠/)‏ بتصرف. 

200 ار كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 47/5 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 517/١‏ 5. 


الوه الزائع مقو م بس ل 13 تن لتيبيية. .اناف طبار العيت 


إلا إذ | سَرّقَ شيئاً للأكل م ِنَ الولى» أو يَسيرأً كفس أو فُلسّين0"© ع 
او ب ل نان ا ب تاتتبا 0ن ار ون ماع قو ا ار 1 


كما إذا تقب البَت» وإطلاقهم يَعُمَ الكبرى كما في "الظهيرية"27) "ح"0 ع نا 

المففقة (قولة: إل إذا سرق شيعا 1 مِنّ الأوى) أي: إن لا 0 ا بخلاف ما إذا 
سَرَق لِيبيعهُ أو سَرَقَه يك يكل إن عب فيهماء م اي ار لل 
على الاكولء ويُفيدهُ فول "البرازيّة”0: ((و سرقة النقد مُطلقا عيب وسرقة المأكولات للأكلٍ 
مِنَ الولى لا يُكونٌ عيبا قال في "ير" قي أنه نو سَرَّقَ مِنَ الَو زيادَةً على ما 
َأكلهُ غرفاً يكون عَيبا)). 

(119*4 (قولة: أو يسيراً كفلس أو فلسّين) حرّمٌ به "الرّيلعي": وظاهرٌ ما في 
"المعراج" أنهنا قريلةه وأنّ اذهب الإطلاق» وعلى هذا القول ما دُونَ الدّرهم كذلكَ كما 
كر ل 

(ه019 (قولة: ولو سَرَّقَ إلخ) ستاتي هذرو السألة أُواجِرَ الباب عند قول "اللصنفي": 
((قِْلَ المقبوضُ أو قْطِعَ إل)) 7"؛ وهيّ مُذكورة في "الهداية"9". 


(1) في "د" و"و": ((وقلسّين)) بالواو. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف العيرب ق 57 ؟/). 

(7) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق84؟/ب. 

(4) "النهر”: كتاب البيع - باب حيار العيب ق074"/أ. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار العيب 4/5 4. 

(5) "البزازية": كناب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب العا لامع ناولالا امه زامن "الفتاوى الهندية"). 
(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7104/ا. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 4/؟75. 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 41/5. 

)٠١(‏ صمء م "أدرا. 


.51/7 "الهداية": كتاب البيوع  باب نخيار العيب‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين ١ت‏ د ٠8‏ لللكللبتتتت دودس قسم المعاملات 


0 


أيضاً فقطع رَحَع ريع الم لقطوه بالسرفنِ ميعاه ولرض الناك باعوور ع 
بثلاثة أرباع نميه 0 وكلها تَحيْلِف صِغَرأ) أ رمع المميليلاة عدو 
مخمس سنين» أو اليل ل ويلبس وحدّم لل او لاج عي اماج :اتوي ود 1ه جع اود ماه لطم لماو د 2 


السك (قولهُ: أيضا) أي: بَعدَّما سَرّق عند البائع. 

رلوك (قوله: رَحَم بربع الشمّنِ) سوام كانت المسّرقة 0 عِندهماء أو 30-6 عت 
أحيهما وتَكرَرَتْ عِندٌ الآخر كنا لقي السلا اروويعة التُحوع بالربع أذ ديه ليد ول فيكف 
دي النفس» وف الرقيق ننصفْ القبجعة وق أرق هذا لعي بسَببين تَحقَقَ أحدهما عند البائع والأخر 
عند الْشترري» يضف الْوحَبْ فيَرجمٌ بنصف النصفب وَهْرَالرّبعٌ. وأطلق فيه فشَمِلَ ما إذا طَلّبَّ 
رس امال المسروق في السَّرقتّين أو في إحداهّما دُونَ الأحرى» وهذا التَعليلٌ يُفِيدُ اعتارَ القيمةٍ 
لوا له انمو نشيكان ةزجاع يد هرا ول أن العالئة أن لحي قد لقي 0 

الس دك رَجَعْ بثلاثة أرباع ثُمند) أي: رَحَعْ المشتّري عَلِيهِ بذلك؛ لأن ربع الُمن 
مقط عن البائع بالسسرقةٍ الانية 

و5 (قوله: أو أن يا 0 إلخ) قال في "النهر”'»: ((وفسّرهُ -أي: التميير بَعضهم بأن 
يكل ويُشربٌ ويستنجي وَحدة وهذا يُقتضي أن يكون ابن سسبع؛ لأنهم قِدَرُوهُ بذلك في 
لماه لكن وق المصريع ف خم توضع ديرو مسي ميغ نا وها ومادُون ذلك 
لا يكو عَيباً)) اه. 

قلت: والفرق بَِينَ البائين أن المدار هّنا على الإدراك» ومّناكَ على الاستغناء عَن 
السنافة امل 


(1) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71/7 باختصار. 
(0) ((أن)) ليست في "و" 
5 "ط": ا خيار العيب 47/19. 


(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق4/ا"/أ. 


اللزواتات عش سدح سير الا مستمس مس جييي . . باناغاوالض 


وتات فق "ادوهروك فلوالم تأكل ولم يأب وده لوايكن عه "ابن ملك" 
(وكبّر) لأنها في الصّغرء لقَصُورٍ عَقلٍ وضّعفي مَثَائَةِ عَيِبْ» وفي الكَِبّر 0 
غبار وذاوابانان عيبا أ فيه اسان ؟ الحالة -بأن تبت إباقهُ عند بائهه ثم 
مُشْتريه كِلاهُما في صيغره أو كبرو لَه اله لاتحادٍ السَّبّبِن وعند الاختلاف لا؛ 


ع 00 وه 2 200 مقاك 
لكونه عيبا حادئا كعبدٍ حم عند بائعه ثم حم عند مشتريه دب 1 011001 


.794 (قولة: وتمامُة في "الجوهرة”') لم أرَ نيه ويادة على :منا هنا إلا آله كر فيهن01 
للدي الأوّلَ عند قوله: ((والبول في الفبراش))» والثاني عند قولِه: ((والسرقة)» وظاهرٌ "البحر'"”"" 
وغيرهِ عَدَمُ الفرق بين الموضعين. 

7941 (قوله: لأنها/ أي: هذه العيوبٌ الثلائة. 

الحافقة (قولة: لقصُور عقل) ِ يُرجع م إلى الإباق والسُرقق كماأتٌ قولَهُ بَعدَهُ: (المسوء 
احتبار)) ترحعٌ ! إليهما أيضاء "ط"”". 

القة (قولة: فعند اتاد الحالة إلخ) 0 على احتلافهال) ع 1 

5 1794م (قوله: بأ نبت إباقة) أي: أو 1 أو 517 1 

الف (قوله: عند بائعه) أو عند بائع بائعه. 

شمف (قولة: َم مُشَْرِيه) أفاد أنه لو بت عند البائع ولم يَعُدْ عند المشتري لايَرْتٌ وَهُوَ 
الصّحيحٌ كما في "جامع الفصولين"0*. 


.5141 - 510/١ انظر "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
.1414/5 (؟) "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 17/7. 

(4) في "الأصل" و"ك" و"1": ((احتلافهما)). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخنامس والعشرون في الخيارات 751/١‏ - 5857. 


حاشية ابن عابدين ا كك ال 0 0 10 لخيخصيي حتت قسم المعاملاات 


35 1 ل اس شيع سم عن اي م 


1 ل 
بالتقصان ثم بَلمَ هَل للبائع أن د سرد التقصان؛ لزوال ذلك العيب ه بالبلوغ؟ يُنبَغي 


إن من نوعه لَه ره وإلا لى " 


مه عمس 


فقظقة (قوله: إن مِن توعه) بآن حم في الوؤقت الذي كان يحم فية عند د البائع كما قٍِ 
'النهر"7 "ح”0". 

0550 (قولة: أو وحن َِول) أي: وق صغير ون بول عند بائعه أيضا. 

[44ة؟؟) (قولة: 0 رج م بانتقصان) أي: نقصان البول؛ أنه بالعيب الحادث و امتدع الهَدُ 
فتعيّنَ الُحوعٌ باثتقصان» لامر أن اليب د با ل عطلة هنا لو اراد ارد نصّالحة 
البائغ عن العَبٍ على شيء ا نه رأيت في هر" عن الاكة 1م رواش ين ريد وامطق 
أنها لا تجيض» واسترَدً بَعضّ الثم نُمّ حاضّت» قالوا: إن كان البائعٌ أعطاه على وَجهٍ الصّلح عن 
العَيبٍ كال للبائع أنْ يُسترةٌ ذلك)) اه وسيّأني" آخيرَ الباب تقييدُ "الشّارح" ذلك مما إذا زال 
العي بلا علاحه. ش 

[5هة؟آ'] (قوله: : ينبي َعَم َقَلَ ذلك قُُ "الفتح””" عَنْ 7 والد صاحب "الفوائد ل 14 

(قول "الشّارح": ينبغي: : نَعَم) هد يُقال: : يبَغي عَدَمْ الرأحوعء وذَلك أنه بالبلوغ لم يتبقَنْ بزرّوال العيبب؛ 
لاحتمال أنَهُ بسب ضّعف الثانة أو الدّاء قبل البلوغ وبعدَة ولا رُحوعَ مّعَ اللشّكَ في رَوال العَيبٍ بخلاف 
ما ذَكُرَهُ مِنَّ المسألتين» فَإنَهُ قد تين برَواله. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب نيار العيب ١5/7‏ بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 71773 رب. 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5843 /ب. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7177/ب, 

(5) "الخانية": كتاب البيوع - فصل في العيوب ١44/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) صالاكه ‏ أدرا. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5/5. 


الجزء الرابع عشر سس #افه الس سسسسس © باب خيارالعيب 


(واججنون) هو احتلالٌ القَوَةّ التي بها إدراك الكليّاتِ "تلويح". وبه عُلِمَ تعريفُ 
العقل أله القوة لذ كورة نو معدن القلية وشْعاعْةُ في الدماغ» "درر””7, 20 


وأنَهُ قال: ((لا رواية يم وأنهُ استَّدَلٌ ذلك عسآلتين": ((إحداهّما: إذا اشترى جاريّة ذات 
زد كان له رَدُهاء ولو عيبت بيه آخبرَ رَحَعٌ م بالتقصان» فلو أبانها روجا كان 8 أن يُستردً 
ايان لل ال ذلك العَيبيء فكذا فيما نحن فيه. واثاية: إذا اشترّى عبدا فوَحَدَه يقبا كناد لله 
الي اه عر ديا تساك فإذا رْحَعَ نّم بَرئ بالمداواة لالسارة: وإلا استرَق 
والبُلوغٌ هنا لا بالمداواق فيتبَغي أن يَسَرِة) اه. 
[مطلب في تعريف الجنوت] ش 

ردهة01 (قول: "تلويح') قال في "البحر””: ((وفي "التلويح””©: الجنوث: اختِلال لقو 
الميّرة ين الأشياء الحسّنة والقبِيحَة المدركَةِ للعواقبيء انتهى. والأصّرٌ: اختلال القوّة الي بها 
إدراكُ الكليَات) اه. وأشار بقولهِ: ((والأحصرٌ» إلى أن الودّى واحدُء فما عَرَاه "الشّارع" إلى 

:90 (قولة: ومَعَدِنُْ القلبْ إلخ) سل "علي" رَضِي الله تعالى عَنهُ عَنْ معدن العَقلٍ فقال: 
(«القَلبْ» وإشراقة إلى م وهو لاف نا كز المكباك وقول "علي" أعلئ عند 
العغلماء» مِنْ "شرح بّدء الأمالي" ل "القاري”2. 


(قولة: وهر خجلافُ ما ذَكرّهُ الحَكّماءُ إلخ) ل أن وهر مُضِية حلقَهُ اللّه تعالى الدّماغ» وجَعَلَ نور 
ف القلبي يُدرَّكُ به الغائبات بالوّسائط واللحسوسات بالمشاهدة. 


.151/5 "الدرر والغرر": كناب البيوع  باب حيار العيب‎ )١( 

(5) في "7" زيادة: ((ذكرهما)). 

(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 44/5 - 45 

(5) "التلويح”: باب المحكوم عليه - فصل ف الأمور المعترضة على الأهلية ؟//151. 

لل مع مش 2 اللا نلك الله 

(5) المسمى "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": صاء ١١‏ عند شرح قوله: ((وما عذرٌ لذي عقل مجهل)). 


,7”2/4 


حاشية ابو عابديق: ١‏ «#دمسجخ يي سيم 1 لقب د عقا قسم المعاملات 


إلى < بلائيم 


(وهوَ لا دق بهما) لاتحاد سيبه) بخلاف ما 0 وقيل: 00 


ومقدارة: فوقَ يوم وليلق ا و ا ل ل 2 


مهم (قولة: وما وي الصّعْر في يد البائع نم عاوّدهُ في يَدٍ 
شري في الصّْرٍ أو في الك يرد لأنه عن الأوّل؛ ؛ أن سم سب الجنون في حال الصَّغْرٍ والكبّر 
دجوف اذ الباطن: أ باطن والتماعء وتات نول "ع9 رخية الله تعنال: 


لدة 


((والجنون عيب أبدام»» لاماقيل: إن مَعناةُ أنه لا تُشترط لاود للجنون في يد المشتري» فيرد 
جرد وُحوده عند البائع؛ فإَهُ عَلَط؛ِ لأنّ اللَّ تعالى قادرٌ على إزاليِه بإزالَة سَببهِ ون كات قَلُما 
يرول فإذال» لاماي جار كونٌ لع صَدر بعد الإزالةء فلا يَوُ بلا تُحقق قيام العيبي؛ فلا بد 
0 الْعاودة» وهذا هر الصّحيسحٌ وَهُوَ المذكورٌ «اقه/ في "الأصل"”* و"المجامع الكبير "0 
واعحتارة 'الإسبيحابي"؛ "فتح"0. 

4 (قولة: وقبل: يَحتَلفْ) فيكو مل ما م60 مِن الإباق ونحووء فلا بِدَ من تكرره 
في الضّخرٍ أو في الكييره وهذا قَولٌ ثالث. 

(هه01 (قولة: ويقدارُهُ قوق يوم ولَيلَةع جرم به "الرّيلعي ”2 وقِيل: هُوَ عيب ولّو ساعة» 


للا 


(()ضا..: ‏ ادر. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١0/7‏ بتصرف. 

(؟) "الجامع الصغير": كتاب البيع ‏ باب في العيرب صدةة الب. 

(4) في "ب": ((فإذ)). 

(د) وعبارته: ((وإن طَمَنَ المشتري بإباق أو جنون ولا يُعلَمُ القاضي ذللك فإنّه لا يُستحَلفُ البائع حتّى يشهدٌ شاهدان 
أله قد أَبَقَ عند المشتري أو 0 اه نقد صَرَّح في "الأصل" باشتراط المعاودَة في الجنون: كذا في "تح 
القدير"7/لا وانظر "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 5م .١‏ 

(7) لم نعثر على المسألة في نسخحتنا من "الجامع الكبير". 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 5//. 

(4) صااءع ‏ "'در". 


١ 0)‏ تبي الحقائق" ! كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 6/4 


اطزّة الرابع عقن ٠‏ ميت ميق ١‏ :606 باب خيار العيب 


رَدَ إل قُ تلاث: : زنى الجارية) اود مِنَ الزنى» والولادق) 25070 


8 ب 
ع 
28 00 

الى 

05 


ا ا للى 0(]) عقي عي ىن ت لمم 
وقيل: المطبق» نهر ؛ والمطبق بفتح الباءء جر » ومر تعريفه ف الصوم 5 
دهةلع (قولة: في الأصّحّ) قد علمت أن مُقَابلهُ غلط. 


و 


«ه:0م (قوله: إلا في ثلاث إلخ) فيه: أن الكَلامَ في مُعاوّدةٍ الجنون» وهذه لَيسَتْ نه وهي 
مُستناةة؟» من اشتراط الحاوَدةٍ مُطلَق وعيارةٌ "البحر””: ((الأصل أن المماودة عند المشتري يعد 
الؤُحودٍ عند البائع شَرط للد إلا في مسائلٌ إلخ)). 

رده" (قولة: واَولّدِ مِنَ الرّتى) بأن يكون الرقيق مُتولداً من الرّتى» لكنّ هذا ما لا تَمكن 
مادج "وا 

ه15 (قوله: والولادة) قال في ار ((إذا وَلَدَت الحاريّة عند 2 لامِنَ الكم 
أو عند آخحر فإنها رد على روايّة كتاب المضارية» وهو الصّحيحٌ وإنا لم تلد ثاياً عند المشتري؛ 
لذن الولادة عيب ا ال ل الذي حَصَّل بالولادة لا يزول أبداً» وعليه الفنتوّى» وي 
رواية كتاب البيوع لا ثرَ)) اه. وقولة: ((لا من البائع))؛ لأنها لو وَلَّدتْ مِنهُ صارّت أُمَ ولَّدِه 
فلايصحٌ بيعُهاء قال في "الشرمُلاايّة”©: ((وقولة: وإن كم تيد أبس الرالابا لوه ارد جد 
و لادتها عندَ المشتر ي؛ لامتناعه بتعيبها عِندهُ بالو لادةٍ ثانياً مع اليب الستّابق بها)) اه. 

قلت: هذا مُسِلّمٌ إن حصل بالولادَة الثانية عيب زائِدٌ على الأوّل» فتأمل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق04؟/أ. 

.45/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(") لم نجده ف الصومء وإمّا هو في الصلاة المقولة [1411] قوله: ((اللُطبق)). 

(4) في "ك": (روهو استضاء)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 48/1. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب يار العيب 47/7 . 

20 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 7/5. 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ١٠١/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عاندين ‏ جمسحح مت عت ةا 0 م تسنتب قسم المعاملات 


"فتح". قلت: لكِنْ في "البرّازيّة": ((الولادة لبس تعب إلا أن توحب امصياناء وعاننة 


مار 


الفتوّى))» واعتمّدَهُ في 'النهر". وفيه””" ابل عَيِبُ في بات آدَمَّ لا في البَهائم. .. 


وحمحفكمم (قوله: "فتح") صو مويه "عع "30م أنه في "الفتح" لم ل إلا الأخيرة. 

لكقكلل (قولة: وَاعتَمدَةٌ قْ 'التهر'0 حيت ل ((وعندي أن رواية الببوع أوجة؛ 
أن الله تعالى قادِرٌ على إزالة الضعفب الحاصلٍ بالولادق : 2 م رأية 3 "البرّازية "ا ع. 0 
الولادةُ َِسَتْ بعيم إلا أن وجب نقصاناء وعَليه وى اه. نامر لني ينبَغي أن يُعوَّلَ 
عَليه)) اه كلام "النهر". 

أقول: الذي راب بي نسحتين مسن "ليزي - وكُذا في غيرها تقلا عَنها مانصّهُ: 
((اشترَاها بْضّهاء َم ظَهَرَ ولادتها عِندَ البائع لا ين داع وهُو لا يُعلم: في روايّةِ "المضاربة": 
عيب مطلقا مُطلا 0 مُطلمًا؛ لأن 0 الحاصل بالولادر لا زول أبداء وكاية الفقوّى؛ وقي رواية: إن ع 
الولادَة عيبٌ» وفي التهاتم يرق يعيب إل أن ري فنا وعليه الفتوى)) اه. فقولة: ((وق 
البهائمم) كأنهُ وَقَعَ في نسحة صاحب "النهر": ((وثي "النهاية'))» فظَنهُ تصحيحا للرّواية الثانية في 
مَسأَلةٍ 3 الحارقةه وهو تصحيف مِنّ الكاتبي بنى عَلِيهِ ما رَعَمَُ ولَيسَ كذلك» فلم يكن في الْسالةٍ 
احتيلاف ” ضع بل التصحيح الثاني لولادةٍ البهيمق ؛ فافهم. 

:0م (قولة: لخب عيب إلخ) نص على هذا للّفصيل في "كاني الحاكم'؛ فصا ابل ني 
حكم الولادَةٍ على ما عرفت وله في "السراج": ((بأنّ الحارية تراد للوطىء والتزويجٌ والحبلٌ يُمنعُ 
)١(‏ هذا إيرادٌ من "الشارح” على "النهر" معتمداً على عبارة *الجوهرة" المذكورة: ((الحبل عيب إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 1/د4. 
(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق504/أ. 
(4) نقول: ليس ف "البرازية" عزو ل "النهاية"2 بل عبارتها: ((ونٍ البهائم ليست بعيب ...إلخ))» والظاهر أن ف نسححة 

"البزازية" التي بين يدي صاحب "انه" ' تصحيفاً في هذا الموضع من الناسخ كما سيتبه عليه ابر ن عابديند ن رحمه الله تعالى. 
(5) وكذا في نسحتسناء انظر "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب - نوع منه:اشترى تركية ا 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر /ا١ة‏ باب خيار العيب 


والجذام والبَرّص والعْمّى والعَوَر والحول والصمّم والخدرّس والقروح والأمراض 
عُيوبُ» وكذا الأَدَرُة'2» وهو انتفاخ الأنثيين, والعِنينٌ والخصيّ عَيِبُ» وإن اشترّى 


نلك وأمًا في التهائم فهو زيادة فيه/). 

كوك (قولة. وكذا جل فح الهمزة والدّال مَعَالقصر» آم لجلوة د الهمزةٍ فهو ص 
اد عل كد :فرح والأسية الأدرّة تالضمء وقولة؛ «الأنتيّين)) غير شرظ» بل التفناخ 
إحداهّما(" كاف فيما يَظِهَنُ "ط"0, 

فكحكنى (قوله: والعتيرم لاه أن الياءً زائدةٌ ين ل سساح والأصيل: والعنرنٌ بنونين» 
فيكون قولة: ((واخيِصّى))' “ بسر فقسح", وعبارةٌ "الخائيّة”": ((والعنة عيب وكذا 
الخِصّى 0" والأدرة) : 

(قولةُ: عَيبُ) مُصدرٌ يَصَدُق بعد وغيروء فلا يُناق حَعلهُ خبرا عَنْ شيئين» و 
كون النسخة: ((لعِنِينٌ واخخصِي) بالشَدِيدٍ فيهما يُكوث التَقَدير: ((ذوا عيبو)). 


ول الشارع” رحو ع ل ري رو 
"اشر شيك" ': ((تفرق ) الاتصال اللحمي ! إذا كان عدا سق جحراحة) وإذا قاذم حة حتى اجتمّعٌ فيه القَيحٌ يُسمَّى 
محف لقح با كال ادر كع واه باه م لتقي وغيرةُ)) اه ' تلاق" : 


(لى في "د": (الآس). 

(0) ف "الأصل": ((الآدر))» وفي "7": ((الأدراء)). 

(7) الذي ف النسخ جميعها: ((أحدهما) وما أثبتناه من "ط". 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 47/7 بتصرف. 

(ه) في "الأصل”" و"7": ((والخصي)). 

(1) قولةُ: ((فيكوثٌ قوله: والْنِصى بكسر ففتح)) َم عليه أنه مَقصورٌ مع أنه مَمِدودٌ ككساء كما في "المصباح". وبه 
تعلمٌ ما في قوله يَعدُ في عبارةٍ "الخانيّة": وكذا الخصىء تأْمّلّ اه مُُصحّحا "ب" و"م". 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في العيوب ١953/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(8) ف "الأصل” و"7”: ((وكذا الخصبي)). 


حاشية ابن عابدين 000 م4١:1‏ م200 قسم المعاملات 
فلا" حيار لَه "جوهرة"00) . (والبخر) نتن الفم (والدفر9) نتن الإيطع 21111111110 


55 (قولة: فلا بيار لم لأنّ المخصاءً عند "الإمام' في اعد عِبْ» فكانة رط الِب 
ا وقال "الثاني": الخصري أفضّل أرغبّةٍ الثاس فيه فيخي 'برّازيّة"”". وحَرمَ ف "الفقيت"”؟) 
يقول "الثاني"؛ وكقتساة غزياة ننس ارضاكي لو شي اشارية علق أنهنا تعية لذ انفد 
عيب «اق+4اب] شرع كالخصاء كما قدمناة*» 1 خجيار الرّؤية. 

(قولةُ: والبََر) بالموسّدةٍ الفتوحة والخاء المعجمّةٍ مِنْ حَدٌ: تب أما بالحيم فائتفاخ 


1 23 
ع‎ ١ 


تحت ارق وهُوَ عَيبٌ في الغلام أيضاًء وني "الفتح”": (البحرُ الذي هُوَ العَيبْ هُو7" النا 

ا دُونَ ما يكوث لفل في الأسنان؛ فإن ذلك يسزولٌ بتنظيفها)) هك "ري انثا والقلحُ 

:تقاف بواناء البجلة تمد كاه عد :لضان عنادق "افاي برهلا اول قور ل ابالسناء 
والحيم؛ وهو تَباعٌدٌُ ما بين الأسنان. 

المحففة (قوله: والدّفر بفتح الدّال المهملة والفاء وسكونها أيضاء ما بالذال 5 فبفتتح 

الفاء لا عي وهو حدّة مِنْ طيسبو أو نتَنء قال في "الجناية”2: ((ينه فولهم: يسك أذفرٌ وإبط 

1 وَهُوَ مُرادٌ الفقّهاء مِنْ قولهم: الدل ين ل لازي ات رامق "مغرب نكم ريه 217 


(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع - باب خيار العيب 7147/1١‏ 

(؟) في "د": ((الذفر)) بالذال المعجمة. 

() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع آخبرع /8؟4 ياختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 8/5. 

(ه) المقولة [804؟5] قوله: ((البيعٌ لايْيطلٌ بالشّرطٍ في اثبين وثلانينَ مَوضيعا)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خحيار العيب 8/5. 

0) ((هو)) ليست في "م" 

(8) "النهر": كتاب 9 باب خيار العيب ق31074/أء وفيه: («لتبج) يدل («لقلي). 
(9) "القاموس": مادة ((قلح)). 

)٠١(‏ "العناية": كتاب البيرع باب حيار العيب 5// (هامش "فتح القدير"). 

)١١(‏ "المغرب": مادة ((دفر)). 


754 


الدوّء الوابععشيل٠.‏ تتح حي تت 105 جسوستححيكت .بات طياوالعت 


وكذا نتن الأنفيء "برَّازَيّة"”'". (والرّنى والتولدٍ مِنُ) كلها عيب (فيها) لافيه ولو 
أمردٌ قُُ اصح "نخلاصة' 0 أن يفش الأؤلان فيه) 0 ل اده من المولى 


95 


(أو يكون الزن عادة لَهُ) أن كرَرَ أكثر مِنْ مَرتينه واللواطة ناا ان ل 


كوه مُرادَ الفَهاء لا غيرَ فيه نَظرٌ؛ إِذْ لا يُشترَط في كونه غَيباً شِِدَنك فالأولى كُونهُ بمْهمَلةِ» 


هه لل 1 
فتذبر»ء نهر 


[55ة؟”] (قولة: وكذا :- نتن الأنفي) الام أنه قال فيه: ذف الح 0 ريح الإبطر 


لظ لاضف 
ل 


بهما» 
910 (قولة: كلها عيب فيها لا فيه) أي: في الجارية لا الغلام؛ أن الحاريّة قلا يراد 
منها الاستفراشٌ» وهذو المعاني تمنعٌ منهُ لاف ؛ الغلام؛ ل للاستخدام وكذا وب مِنّ الزّنى؛ 


و التي هي وَلَدُ الزّنى كما في "العزميّة" عن "المعراج" 
9م (قولةُ: "خلاصة") نص عبارتها"©: : ((والأصح أن الأمرد ا سواء) اه. وبه 
سَقَط ما في "حاشيّة نوح أفندي" و"الواني"”©: ((أنهُ في 'الخلاصة' مَل البََرَ في الغلام الأمرّد 
الفلكقة (قولة: بأن يتكررم لذن اعضاذة ”2 مل بالخدمق الخ 
اورم (قولة: واللواطة بها) أي: بارأ كت 1 0 الناس 0 


0 


77914 (قولة: لقا أي: 0 أو 0 ال 


(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 457/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق104/ب. 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيوب ق57 ١/ب.‏ 

(5) أي: وان قولي في حاشيته على "الدرر" المسماة "نقد الدرر". 

(د) في النسخ جميعها: ((لأنّ اتباعَهُنٌ مُحبِلٌ...))» وما أثبتناه من عبارة "الدرر". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - ياب خيار العيب .1١501/15‏ 

(0) في "7" و"م": ((بأحرة)). 

(8) "البحر" : كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/5. 


حاشية ابن عايدين نحم ييه حت ميككت : اله :>>تل<+«لل7طتتتتت27 1ر2 قسم المعاملات 


0 


وبه إل ان ؛ لأنهُ دَليل الأبنة وإن 0 لا "قنية"0. يا ((شرى حمارا 0 
0 إن طاوَعَ فمَعيبٌ» وإلا لا»؛ وأما لي يلإن صّوتٍ ونَكْسْرٍ مشي فإن 3 
إن 0 باز َ "20 زو الكفر) بأقسامه» وك الرُفضّ والاعتر ال "بحر" 8 2211111 


1 
1 


احنتفقد (قوله: وبه إن مَياناً) ااه يك 57 إذا 7 


الشتكفة (قولة: أنه دَليلٌ الأبنة) 2 "!ل لقاموسٍ "“: ((الأمة بالضم:ا لعقدة فقي الود 
والق الع وار اذ ها هي قياض كوف قا ف الثثر َه اللواطة©». 


5 
سه 2 م 


الاو قر ولتي لامع الْسِلم يَنَفِرُ عَنْ ١‏ صُحيَقِق ولأنهُ يَمنِعْ صَرْقَهُ في في بعص 
الم ١‏ رات قتعا ١‏ لرفية 1 واغوراء على لذ كاذ" وقد نسلا لاد 0 العيبب 


1 


متاوة" رذن "الي «أي: ولو كان لْشار ار ك0 "البَع شرح 
0 و"السرا اوداع : كذا بخط العلامة : الشيخ "علي "ع عَلِي المقدسي" )) اه أي: لأن الإسلامٌ عي 


م ل إن شرط المشتري الكافرٌ عَدمَه. 
مقلم (قولة: ار بحن 00 قال0": («ولم أرَ ما لو 0 جار جا عَن مَذْهَبٍ أهل 


وه 
5 


السنةٍ كالمعترلي والرّافضي» ويُنبَغي أن يُكون كالكافر؛ لد ١‏ يي يفير عن “صحقة وزنها 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ٠١5‏ /أ. 

(؟) "البزازية": كتاب البيووع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 477/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

() "القاموس": مادة ((أبن)). 

(:) نقول: كان عير للعلامة ابن عابدين رحمه الله أن لا يذكر هذا الكلام؛ لظهور فساده. فقد أحرج البخاري ف 
كتاب الأشربة ‏ باب شراب الحلواء والعسل» وأبو يعلى (1575): وابن حبان )١531(‏ عن ابن مسعود ذيد 
عن رسول الله يق: ((إن اللهالم ير بلقا كم جما حرم عليكم)) يغلي أن 0 من 200 الفقهم ب يه 
الفقهاء ء لا جعلرا اعتيادَهُ الرّنا عيبا ١‏ فبه؛ لأنّه مخلّ بالخدمة كان ينبغي أن تُجِعَلَ اللواطة به عيياً مطلقاً - باهر 
أو بحانا - لأنها تخ بالخدمة أيضاء والله تعلل أعلم. ش 

(د) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 55//9. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع باب خيار العيب ١51/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) "البحر": أكتاب البيع - 5 خيار العيب 47/5. 


الجزء الرابع عشر ذلك ناث حيار العتيت 


عت (فيهما) ولو المشتري ذميّاء "ميراج". ا وو ام لف عا يوط الوا فو لدو لجف دك او 2 


0 ا ردم أه. 0 ني انر ارفص فضة1") 
5 الذي 100 0 بخلاف الغُلاٍ يلم كلك 20 28 
والقَاذِفِينَ ل "الصّدّيقة". فإنه ليس لهم شبهة دذليل» فهم ور كالفلاسفة كما بسطناه في 
كتابنا "تنبيه الؤلاةٍ والحكام على حُكم شاتم عير الأنام””2: وقدّما(" بَعضَهُ في بابي الرّدَةٍ. 
وبه اك مَرادٌ "البْحرا ' غيرُ الكافر ع ولذا شه هَهُ بالكافر» وبه سقط اعت راض 1 ا 
((بانّ الرافضي يّ السنّابَ للشتّيخين داعيلٌ في الكافر))؛ وكذا ما أحاب به بَُعضّهم مِنْ أن مُرادَ 
"البحر" لفك لا اماس فافهم. 
(قولة: عيب فيهما) أي: في الجحاريّة والغلام. 
2200 (قولة: 5 المشتري دما "ميراج") عبارة "السراج" على ما قِ الوم للا 

م ل 1 2 1 2 007 )ل 0 000 عام 
((الكفر عيب ولو اشتراها مسلم أو ذمي))» قال في "البحر” ': ((وهو غريب في الذمي)) اه. 

1 1 500 سا يب عم ا ا 1 2 
وكذا قال ف "النهر” ': ((ولم أرَهُ في كلام غير "السراج"» كيف؟! ولا نفع للذمي بالمسلم؛ لأنه 
يحبر على إخراجه عَنْ لك اه يعني: أنه أو َه مشر المي مُسلماً لس لَه اله كما 
قَدَمناة؟"» مع أنهُ لا يُمكنُّ مِنْ إبقائو على مِلْكِو فإذا ظَهَرَ كافرأ يكو عَدمٌ ارد بالأولى؛ لأنهُ 
يقن علق ملكو فهر انفة له من امسلل كيان يكون كفرة عياء .فق الذتي كن إمشلايه؟! 
هذا تقري كلايد فافهح. وقَدْ يُجاب بأنا الإسلامٌ نفع مَحضٌ شرعا وعقلاء فلا يَكون عيبا في حَقَ 
أحَدٍ أصلاً بخلاف رءاق+:/” الكفرء فَإنَهُ أقبحٌ العيوب شرعاً وعقلاء فهُوَ عيب مَحضٌ في حَقَّ 
)١(‏ في رار "1" و"ك" و"ب": ((الرْضَةِ))» وما أثبتناه من "م". 
(؟) "تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام': ١//ات7‏ و ما بعدها (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين'). 
(©) المقولة 7١547‏ قوله: ((لكن في "النهر")). 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب ق 0/4 إب. 
(د) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب 40/5. 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب خخيار العيب ق1/4/ب. 
(7) المقرلة [553117] قوله: ((والكفر)). 


لكر دول قال الصيةا في "لم7" بَعدَ ما مرا" عن "الببحر": ((أقول: ليس بغريب؛ لما 
لطاب لشم رم هه 
عيذ اروم لا اق شيرائه؛ عدم الرعْبَةِ فيه مِنَ الكل وُكَو فقت الشبوتي لاد ال ره 
عمجت ولا يَصّ الاق ي تالكا عمل له 

قلت: ا تم 1 لَهُ ارم م مَعٌ أن بَعض الفسّقة يَرَعْبْ فيها ويَزيدُ في 
ل ل َه الك معأ عيب عند بُعض | الفسَّقَق 
لكنَهُ ليس بعَيبي شرعاً؛ لأنهُ لا ييل بالاستخدام وإ حل برض الْشتري الفاميق» َعَم يشل 


عَلِيهِ ما في 57 ب ((يهودي باع يهوديا 5 وَقَعَتْ فيه قطراتُ حمر جازٌ البيبع» ولبسز اله 


مره 


3 مرخ 1 تين ٠‏ جه 0 
الرّد؛ لأنّ هذا ليس بيب عِندَهم)) اه تأمل. 
41 (قولهُ: وعدم الخيض) لأنّ ارتفاعَ الدّم واستمرارَهُ علامة الدَاء؛ لأنَّ الحيضَ 
مركب في ينات آدَمَّ فإذا لم تحِض فالظاهرُ أنهُ لداء فيهاء وذَلك الدَاءُ هُوَ العَِبْ» وكذا 


اا 


لاوحا لدا اء فيهاء 7 


47م 0 ا جمد عقو مايه ل 1 فانقِطاعٌ الحيض لايكون 


(قولة: َعَم يُشْكِلٌ عَليهِ ما في "الاي" : يودي باع إلخ) يُنَدَفِعْ الإشكالٌ بأد الحم في حقهم 
كالخلٌ عندناء وهي مِنَ المسائل التي يُقَوُونَ عَليهاء بخلاف اعتِقادِهم أن الكفرَ حيرٌ. 


6 "اليم" ان البيرع - باب خيار العيب ”7/ق ١٠/ب,‏ 

(5) في هذه المقولة. 

5 في "": ررلأث الكُفرَ يَنفِرٌ عَنهُ للسلم). 

(4) "الخانية": كتاب البيرع - فصل في البراءة عن العيب 1١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع - باب خيار العيب 77/4. 

"ط": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب 4/7. 


/ب؟ 


الجزء الرابع عشر يبب بت اه 2 باب خيار العيب 


و الي إذا انْضَمٌ إليه نكول البائع قَبِلَ القبض وِبَعَدَمُ هُوَّ الصّحيح 


م قال 500" (او ة يون مُعنأة: إذا | شيَرَاها عالماً بذَلك» وف 'الحيط": 


4 


شتراها على أنها تحيض فنعا لا تحيض إن تصاذقا على أنها لاتحيضٌ سه الإياس فل اذا 
أله عَيبْ؛ لألهُ اد شترَاها لحب والآيسّة لا تَحبّلُ)) اه. 
قلع ماق "الحيط" لاحر لالش كيت (قعرط مخيطتها كان وات الوصسطي الر وت 


ما إذا لم يشترطة فالظاهر أنها لا ترد يما شنا" عن "البزازية" ركوو ا كي 


7 
3 


لمن رف فرعا :تسدنا وى نقد" وززققه عير كز بين اهز 
0 الرة)). 
مهبم (قولة: ويُعرفُ بقولها إلخ) قال في "الهداية”": ((ويُعرّفُ ذلك تقول الأَمَقَ 

78 إذا انضَمٌ إليه نكولٌ البائع 8 قبل اقيض وبَعدَة» هُوَ الصّحيح)) اه ويئلة ف مان "اق "0 
وذَكرَ "الرٌيلِعِي"9" تبعاً ل "النهاية' وغيرها مِنْ شروح "الهداية"7: ((أنَهُ لا تسمَعٌ دعواة 


.١ 5/7 "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع  باب الخيارات  فصل ف حيار العيب‎ )١( 

.47/5 "البحر": كتاب البيع  باب نخيار العيب‎ )١( 

(5) "النهر”: كتاب البيع - باب حيار العيب ق 10/5 /أ. 

(4) المقولة [199-05] قوله: ((وشرعاً: ما أفاذهُ إلخ)). 

(ه) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف العيوب ق3١١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 537//7. 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في خخيار العيب .١5/7‏ 

(8) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 6 /7377. 

(9) انظر "البناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 2١58/0‏ و"العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 8/5 


(هامش "فتح القدير"). 


ا لم ل ل م م جلي اك اح ل لي ا و لم ل م ل ل ا ل ل م ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


بأنهُ ارمع حَيضمُها إلا إذ ذَادك سبية وهر لدم أو الب فما لم يذكر أحدهما لا تصن واف 

ويُعرف ذَلكَ بقول الَمَةِ؛ِ لألَهُ لا ُعرفة غيرهاء ويُستحلّف”" البائع مَعّْ َلك فتردٌ بَكُوله لو بَعدَ 
القبض» وكذا قبلهُ في الصّحيح وعَنْ "أبي يُوسف": رد يلد مين تللم قالوا: في ظاهر 1 
لا يْقبَلُّ قول الأمّة فيه”"© كما في "الكافي' والْرجعٌ في الحبل إلى قول اننساءء وف السدّاء إلى قو 
الأطباء» واشترط لثبُوت العَيبِ قَولُ عَدلَّين منهم)) الف ملخضا: 

واعترَضَهُم في "الفتح”": ((بأنّ اشتراطً ذكر السسّببو ماف لتقرير "الهدايةٍ" بِأنَهُ يعرف 
بقول الأمَةِه وكذا قال "العتابي" وَغيرُهُ وَهُرَ الذي يجب أن يُعَوَلَ عَليه؛ إِذ لو لَرمَ دَعوّى الذاء أو 
ابل لم يِصور أن يبت بقولها تَوحّهُ اليَمين على البائع بَلْ لا يُرِجَعٌ إلا إلى فول الأطبّاء 
أو النساي» ولذا لم عرض لَه فق فس "قاضي ان" فظَهّرَ أن اشتراطة قَولُ مُشايخ آخرينَ 
يِب على الظّنّ حَطؤهُم)) اه ملخخصاً. 

وَاعتَرْضَةُ في "البَحر"” #اؤزبانا "قاطي بعيان "مركن ألا والاشوراطط ركلا عَنِ الإمام 


(قولة: الحم في الحبلٍ إلى قول النساءء وفي الدّاء إلى قول الأعناء) لم قْ الدّاء ره تشهادة رحلا إذا 
شهدا أن كديب وأما الحبَلٌ يبت بقول النساء في حقّ التصوامق ولا ترد يشهادتهن. 


)١(‏ في "الأصل": (( وماد 

(؟) في هامش "م": ((قولة: لا يُقبَلٌ قَولُ الأمة فيه)) الظاهرٌ: أن مَرجعّ الضَّمِيرٍ هو اليف وهو مُقَتَضى جَعِلِهِ مُقابلاً 
لقول "أبي يوسف"؛ وبهذا تعلّمٌ ما ف قول "المحشّي" الآتي» لكن ينافيه ما مر مِنْ قوله: (( قالوا إلخ))؛ إِذ مُعنبى 
الرُحوع إلى قول الأمةٍ الذي هر مُقتضّى كلام "النهر" إنما هر اعيارٌ قُولها ني نَوَحُهِ الخصومة على البائع: 
ولا مُنافاةً بَونَ هذا ويّينَ قولهم: لا يُعتبرٌ قَولُ الأمة فيه؛ أي: في الرَدٌ ععنى أنها لا تَرَدُ جرد قولها: لم أَحِض 
وحينفلرٍ لا حاجة إلى حَملٍ صيغةٍ ((قالوا)) على التبري الأشعر بالضّعف اه. 

2 للقي "عاب اليو ياني خيار العيب .١١/5‏ ْ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار العيب 40//1. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١97/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


اموه الراس عو . سححمخ سي :اك ممحي عكت: .باوعازالنيك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000000 


"ابن الفضل 0 4 َقَلَ يد أيفنا بَعدَ صّفحة ما عَرَاةُ صاحبُ "الفعح””) إلى "الخخاية"7, 
ولا منافاة بين قولهم: يُعتبرُ قولٌ الأمّةِ وقولهم: والْرحعٌ إلى النساء في الحبل وإلى الأطبّاء في 
الام لأنّ الأول نما هرَ لأجل انقطاع الم لتو المخصومة إلى البائع» فإذا تَوحهْتْ إليه بقولها 
وعَيّنَ المشتري أنْهُ عَنْ حَبَلٍ رَبّعنا إلى النساء العللمات بالحبل لتَتوسّة اليَمِونُ على البائع» وإ 
نأ عن دا جنا إلى فول الأ ذلك ما لا فى اس لكر قال في لثهر 09 
ورين فق "الخيط ا دل اعد راطا دك المي رون الذرادر "اوقل لحكل وبااي الاق0) 


اه. ومقتضاة: تَعبينُ الرّحُوع إلى قول الأَمَدِه لك يُنافيه ما مرّ”*' مِنْ قوله: ((قالوا: ظاهرٌ الرّوايَةٍ 
أنه لا يفيل قولهنا و4 إلا أن ثفال: إن لفظ: وزقالولا» يشير إلى العتعيف» ونه العلاسة 


كل 


"المقدسي" عن الرئيس [؟/قة؛ إب] الشيخ "قاسم”): ((أنه ذكر عبارتي "الخنانية" وقال: إن الثانية 
-أي: التي اقتصّرّ عليها ف "الفتح"- أوحَةُ)). 
(تنبية) 


0 


قلت: وهذا تريح ينه لما احغارهٌ في "الفسح"؛ وإليه يُشِيرٌ كلام "النهر" أيضا في صِفَةٍ 
2 2 ع 26 0000 م 2 05 2 7 5 
الخصومة في ذلك؛ أما على ما ذكره الشراح فهي: أنه بَعدَ بّيان السَبّب والرحوع إلى النساء 


(قولة: لك يُنافيه ما مَرَّمِنْ قوله: إلخ) لا مُنافاة؛ لأنّ القصد بِعَدَم قبول قولها في القسخ بدَّليل 


مُقَابَائِهِ برواية "أبي يوسف"”, فلا يناف قَبِولَهُ لتوجّة الخصومة. 


)١(‏ أي: لَقَلّ قاضيخمان عن ابن الفضل. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9/5. 

(*) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل. ف العيوب ١18/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(14) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق5/ا"ل/أً. 

(د) في هذه المقولة. 

(7) أي: في "شرحه للنقاية"2 كما صرَّح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" 5//ا4. 


أو الأطاءِ وممضي المدَة الآني 00 ا القاضي البائع: فإن د المشتريي) رَدّها عليه وإ 
قالَ: هي كَذلكَ للحال وما كانت كَذلكَ عندي تهت الخصومّة على البائع؛ لتَصادقهما على 
قيامِه للحال» فللمُشتري تحليفة فإ حلف بر وإلا رُدّتْ عَليِهِء وإِن أنكّرّ الانتقطاعَ للحال 
لا يُستحلفْ عند وعِندَهُما يُستحلف» قال في "النهاية": ((ويّحب كونة على العلم: باللهِ ما يُعلمُ 
انقِطاعهُ عِندَ المشتري))» وتعقبهُ في "الفتح””": ((بأنهُ لو حلف كذلك لايكوث إلا بارًا؛ إذ مِنْ أينَ 
فك 2 م .2 1 
يُعلمْ أنها لم تحِضْ عند المشتري؟!)) اه. 

َس 3 0207 5 الس امال ع رهامس ام 3 #« 1 7 53 

واما صفتها على ما صححه في "الفتح" فال : ((باك يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند 
البائع» فإن اعترّف البائعٌ بهما” رُدَّتْ عليه وإن اعترّف به للحال و أنكرٌ وُحُودَهُ عِندَهُ استخبرّت 

موز دونه كار“ مر ف ارم اي "مر ا لو 7 01 ع 

الجارية فإن ذكرت أنها مُنقَطِعّة اتجّهت المخصومة» فيحلفة بالله ما وحد عندة. فإن نكل ردت 
عليه وإن اعتَرّفّ بوحودو عِندَهُ وأنكرَ الاتقطاع للحال» فاستخبرَت فأنكرت الاتقطاع 
لايستحلف عندة» وعندهما يُستحلف)) أه. 

(7758 (قولة: ولا تسمّعٌ في أقلَّ مِن ثلاثة أشهر عند "الثاني') اعلم أن "الرّيلعي” ذكر 
راع )2 ابه ١‏ 5 5 ص ا نا “قار وي 21 ا ام 7 1 
هنا أيضا تبعا لشراح 'الهداية"! 1 ((أنه لو ادعى انقطاعه في مدةٍ قصيرةٍ لا تسمع دعواه؛ وق 
المديدة 7 0 وأقلها ثلاثة أشهر عند "أبى يُوسف"2 وأربعة أت وغ د عند "محمد" وعَنْ 
ل . ل ” 2 7 : 0 مع مام 0 2 32 
)١(‏ ف المقولة الآئية. 
فم "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب اام 
(©) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١١/57‏ باختصار. 
(؛) في النسخ جميعها: ((به))» وما أثبتناه من عبارة "الفتح" أولى بدليل الكلام بعده. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار العيب 17/4" -814. 


//5 و"العناية": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ 2١3/19 انظر "البناية": كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )١( 


(هامش '"فتح القدير"). 


ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 


وعَلِيهِ عَمّلُ الناس» "بر "برّازيّة””" وغيرهاء وذْكَرٌ في "البحر” "1 زرا افده الدومن وقلدت” 
الشتّراءع)» ورَحّمَّ في سي مافي "الخاية"00 مِنْ تقديرها بشهرء ورَدٌ عَليِهِ في "البحر”2: 
((بأنهُ عبط عَحَيبٌ وغَلَط فاحشٌ؛ لأنه لا اعتيارَ ما في "الخائّة' مع صريح التقل عَنْ "يمتنا 
0» وز "لير" 

قلت: وهو مدفوعٌ» َقَدْ قال في "الذحيرة": أمًا إذا اتَحَى المشتّري انقطاعٌ حيضيهاء وأرادَ 
رَدّها بهذا السَبّب لا يُوجَدُ لهذا رواية في الشاهير» نم قال بعد كَلام: ويُحتاجُ يَعدَ هذا إلى تيان 
احد الفال ين لذ الس قو الكمرق قال روعي أذ بكرن نا سيالة نيذه السهراء ذا 
انقَطّمَ الحميض» والرّوايات فيها مُخحتلفة. تم ذْكَرَ الرُوايات السسّابقة» فعْلمَ أن ما ذكروةٌ هنا مِنَّ للد 
إنما ذكروةُ بطريق القياس على مسال استيراء مُمتدَةٍ ة لطم وقد على ذلك الحقي "صاحي 
الفتح ور د القِياسَّ بإبداء الفارق ين المسألتين» فإنهُ تقل ما في "الخانيّة" من تقدير | للد ة بشهر 2 


قال0: ((وينبغي أن يُعوَّلَ عَلِيهِ وما تَقَدّمَ هو حلاف يينهم في استبراء مُمتدَةٍ الطهر 00 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب؛ وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه في الردٌ به 444/4 (هامش 
"الفتارى الهندية"). 

.45/5 "البحر": كتاب البيع  باب نخيار العيب‎ )١( 

(5) في "م": ((وقف))؛ وهو حطأ. 

(5) "الفتعح”: كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 9/5 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف العيوب 19/8/17 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 49//56. 


(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7100/أ. 
29 "الفح" : كتاب البيوع - باب غخيار العيب 4/5 


(5) في "م”": («الروايات)). 


0 


حاشية ابن عابدين 48 قسم المعاملات 


(والاستحاضة والبتعال القديم) لا المعتاد لو ع افو فاو اماه و اك لس او ا ب 


هناك تستدعي ذَلكَ الاعتيار فإنّ الوط مَمنوعٌ شرعا إلى الحيض لاحتمال الحبلِ» فيكو ماو ساقيا 


عون 


رع غيره هار ويفا بستين؛ لألهُ أكثرٌ مُدَةِ الحمْل» وَهُوَ قيس وقارهُ "محمد 
و"أبو حَنيفة" في رواية بِعِدَةِ الوَفاق) أنه ير فبها الب عليه و" أبو يوسف'" ' بثلاثة أشهر؛ لأنها عد 
م لا لحي ؛ وف رواية عن "محمد" : شهران وخمسة تنام وعَليهِ القدوى» والحكمّ ل ل 
كن الامتدادٍ عيبا فلا َه إناطته بسنتين أو غير هماا' النو واه ملحما 

فقد هر َك أنهُ لا يَبحٌ في مُسألتنا دعوى التقل عَنْ "ليميا الثلاثة"؛ لأنٌ النقول عَتَهُهٌ 
ذلك إنما هو ى مُسالة الاستبراء المل كنورق آم مسالة ١‏ ا 00 9 
26 لايح فها قياس على مسا الاستبراء» والإمام فقي النفس "قاضي ا ان در 
اده بشهر تومه الخصومة بالعّيب اللذكور؛ أنه يه للقوابل أو للأطباء في شَهرِء فلا حاجحة إلى 
الكت ورسّحَُ خحافة الْحفقيا وهو مِنْ أهل الترجيح. فالقَولٌ بألَهُ خبط عَجِيبْ هو العَجيب» 
فاغتَيِمٌ هذا التحقيق» واللّهُ تعالى وَل التوفيق. 

08 (قوا له والاستحاضة) ل على الْضاف الذي هو ((عدَم)؛ الم 

الدسشفقة (قولة: والسعال القديم) ملق 1/١‏ أي : إذا كان عن داىء فأمّا القَدرُ العتادٌ مِنَهُ فلاء 
"فنح”'2. وظاهرة: أن الحادث غير ب ولو وح عنتهماء لكل النظور له كونةُ عَنْ داء 
لا القِدَم ولذا قال في "الفصولّين"0©: ((السعالٌ عيب إن فَحُّشَ وإلاً فلا أَفَادَهُ في "البحر"29. 


ان 


(قولة: باحر عَطفاً على الضاف إلخ) مُمتَضَى قاعِدَةٍ الٌطف أن يكو مُنا على الإباق» تمل 


)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"1": ((أو غيرها)). 

(؟) أي: "الكمال بن الهمام". 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 4/17 

(5) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب .1١1/5‏ 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .757/١‏ 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 5/8/5. 


الجزء الرابع عد كك 88 لكتسسس حك نيان نان العمن 
لرابع عشر 200 


(والدّين) الذي يُطَالَبُ به في الحال لا الْوّحّل لعِتقف فإنهُ ليس بعيب كما نقلةُ 
لم ايمر عن "لعي لكن ف "الكمالك"20 وَعَللَهُ تمان ولائه ا 


زلامة؟ ل (قولة: والدّين) أن ماليته تَكونُ ول به ولراك مُقَدّمونَ على المولء وكذا 
َو في رَتِِ حناية» قال في "السّراج": ((لأنهُ يده فيها فَسمَحَقُ رَقبته ذَلكَ» وها يمصوّرُ فيما لو 
حَدِنّتَ بعد العَقد قبل القبض» فلو قَبلَ اعد فبالبيع صارٌ البائغ مُختاراً لليداء'"» ولو قَضَى الَولى 
لشن قبل ارد سقط ارد لروال الويب لمع اعن و كنال ابراه العرية "بزارية" اراق 
و1 الخو عي إلا إذا كان يقير لا يقد لله لفسا "و امار 

رههه؟ى (قولة: لا الْوجل لعتقه) اللامْ تمعن إلى والمرادُ الذي تتأعر المطالبَة به إلى ما بَعدَ 
عِتقِهِ كدين لرمَهُ 5 بلا إذن امول. 

رههه؟م (قولة: لكِن عمّمْ "الكمال") هُرَ ببحث مِنهُ مُحالِفْ للتقل» "بحر" . 

زمقفكم (قولة: وَعَلْلَهُ بتقصان وَلائِه وميراثه) لم يُظهَرَ وحة افصيناق الولاي إل أن يراد 


إل الشف 


نقصاكُ الولاء بنقصان تَّمرتِهِ وهيّ الميراث» تأمّل. اه "ح 


(قولة: فلو قبل الَقَدِ فبالبّيع صارّ البائع مُختاراً لنقداءم إذما يَصي مهار للنيداء إذا كان عالماً بالجناية. 
(قوله: هُرَ بّحث مِنهُ مُحالفٌُ للتقل) قَدْ يُقالُ: إِنْهُ وإِن خالقة لكنهُ نَظَرَ للغرفي تَأْمّل. 


.-١اص "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب البيوع  باب خبار العيب‎ )١( 

.8/5 "الفعح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(5) ف هامش "م": ((قوله: مختاراً للفداء)) أي: إذا كان عالماً بوه وإلا فلا يكون بابي مُخختارا للداء اه. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع ماهو عيب و مالا 4//ا"؛ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ق5١٠/].‏ 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 448/7. 

0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ق585/أ. 


حاشية ابن عابدين ‏ 2 تشت.. 274 جتععجبث عجعج يجت قسم المعامللات 


(والشّعر والماء في العينء وكذا 0 مَرض فيهنا) فهر عي "يعراج". كسبل 
روص وكثرة دَمْع (والثولول) ماق كزنبور: بُثْرٌ صغار”'! صّلبٌ مُستديرٌ على 
صُوَرٍ شو يله الباق ا 5-0 تالكر عه غ شُرّاح "الهداية"7". 
(وكذا الكي) ع إل عن 0 و1 إل © وقَطعْ الإضيع عيب والإصبعان عيبان 
والأصابع مّعّ الف عت واحدٌ وَالعسِيرٌ وهو من يعمل يسار فقط ار ره عدف و 


رحهة؟ى (قولة: كسبلٍ) هو داءٌ في العَين يُشبهُ غِشاوة كأنها : نج الكبوت بعُروق خُمْر. اه 
"ح'” عَنْ ع اللغة". 

زكحفكىق (قوله: وحوص) بفتحتين» والْحاءُ والصّادٌ مُهملتان: فق في آخجر العَينء وبابه: 
صرب "ح"0 عَنْ "جامع اللغة" ونَحوْهُ في "القاموس "© و"اللصباح”©: وفي "النمح"”: ((أنةُ 
نوحٌ مِنّ الححوّل)) : 

0155 (قول: بتر بِضَمٌ الباء وتسكين المتلفة يُفرّق بَينَهُ وبَينَ واحدو بالَاءء ويُذَكرُ 
ل به نر سار مقا قاب ميات لق ايا نلق 
المختار» اا ّ 

5 (قوله: والإصبعان عيبان إلخ) أي: قَطعُهماء فلو باعَها بقترط البَراءة مِنْ عيسبي واحادٍ 
في يدها فإذا هي مُقطوعة إصبع واحدةٍ بَرِئَ لا أو إصبعَين؛ لأنهما عيبان» وإِنا كانت الأصابع 


)١١(‏ في "و": ((صغير)). 

(؟) "القاموس": مادة ((ثأل)). 

(1) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من شروح "الهداية". 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق583؟/أ. 
(ه) "القاموس": مادة ((حوص)). 

(3) "المصباح": مادة ((حوص)). 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب .٠١/7‏ 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب تميار العيب 45/73 . 


الجزء الرابع عشر 7 دا 489 الس سم © باب خيار العيب 


إلا أن يَعمّلٌ يمينا" أب بض ك "'عْمر بن الخطابي" ه'"» والشَيبْ وشربُ حمر 


2 7 2 م اي 05م 7 م م ف ل له 
كلها مقطوعة مَعْ نصفي الكف فهو عيب واحذء ولو مُقطوعة الكف لا يَبْرا؛ لأن البراءة عَنْ 
قبي لل ولعي يكرك حال قائها لجال كذنيا تاق فته" ا وشاقة انه لولم يفل 
في يَدِها يرا أو مقطوعة الكّفّ وَعَليه يُحمّلُّ كَلامُ "الشارح", وكات الأنسَبُ ذكرَ هذهو المسألة 
ها ا ' عند ذكر اشتراط البَراءَِ. 

55 (قولهُ: وال وين لكك وهر اختلاط البياض سات وعلارة بان ف أوانه 
للك وق غير أوانه للناءة قال في "جامع الفصولين"”*©: ((أقول: جْعِلَ الكيّرُ هنا عيبا لا في عَدَم 
الحيض» حى راك عدم حيرض للكازرالم ابجع عاونا بال عليه يسا قر وق ولو لا تنيع 
دُعوّى عَم الحيض إلا أن ١‏ يَدَعيهُ محل دم ويَينهُّما منافاة)) اه 

زككة 3ل (قولة: ورب حمر حَهْرأ) أي: م م الإدمان» فلّو على الكتمان أحياناً ليس 
تيو كما في "جامع 0 أي: لأنهُ لا ينقص الشمّنَ وإنّ كان عيبا في الدّين. 

39519 (قولة: إن عُدَ َي كتيمار برد وشطرنج وتحوهماء لا إن كان لا يُعَدُ عيبا عُرفا 


فرك وهنا افق د يقال في تفع ١‏ الْنافاٍ: إن القصد بقولهم -: ((لا نسمَع وى لياه له ديه 
مِنْ ذكر السب في دَعرى عَدَمِ الميض» ليس الْرادُ حَصرُ ي الشتبتين الذكورين» بل لببالهين بدليل ما 
ذكروةُ مُنا من أنّهُ عيب فا مفهومٌ غير مُعمول به؛ لوجود النصّ تخلافيه وعلى هّذا يكو الكِبَر في السسّنّ عيبا في 
الأأتى. نم إن النافاة التي تاها إنّما تي على اشتراط. ذكر السب لاعلى ما قلهُ في "الفتح" مِنْ عَدَمٍ الاشتراط. 


)1١‏ في "د": ((باليمنى)). 

)١(‏ لم بحده فيما بين أيدينا من مصادر التخريج. 

(©) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في البراءة عن العيب ١١5/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ص ١٠د‏ أدر”. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7517/١‏ 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .757/١‏ 


ع هرو اع مار 


وعدم عيتانهما لو كبيرين مُولْدينِ وعدم نَهْق جمار» وَل أكل دَواب» ونكاح... 


كتمار موز وبطيخ » "جامع الفصولين ”9 فالّدا على الفرضو. 

0054١‏ (قولة: لو كبيرين مُولدين) بخلا فلافِه في الصّغيرَينِ» وفي الحليب مِنْ دار الحرب 
لأيكونت غيا مطلفا؛ قال في "الخانيّة”'": ((وهذا عِندَهُمْ يُعني: عَدَمّ النتان في الحاريّة الولدق أما 
عِندنا: : عَم الخفض”" في الحارية لا يكوث عيا))» 0 ّ 

الحفقة (قوله: وعَدَمُ نهق جمار) أنه 1 على عيبب فيه "ط"0. 

٠0‏ (قولة: وله أكل واب) احترلا عَن الإنسان» فككرئُ فيه عيب وقيلَ: في الحاريّة 
عيب لا الغلام» ولا شلك أنه لا فرق إذا فرط "فتح””. 

لسعم (قولة: ونكاح) أي: في العَبِدٍ والجاريةء "حايّة”7؛ لأنَ اليد يَلرَمَهُ ع 
الرّوحَةِء والحارية يحرم وَطوُها على السيّدِه قال في "الخابية””: ((وكذا لو كانت الحاريّة في العِدٍَ 
عَنْ ؛ طلاق رحعي لا عَنْ طلاق بائن» والإحرامٌ ليس عيبي فيهاء وكذا لو كانت مُحرّمة عليه" 


(قولُ: وكذا لو كانت مُحرّمة عَليهِ إلخ) لأنهُ يَقدِرُ على الانتفاع بترويجهاء وإذا كانت مُطلْقة بائنا 


.5337/1١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١93/59‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) ف نسختنا من "الخانية": ((الحيض)) بدل ((النفض))؛ وهو تحريفء وَالخْفْضُ للحارية كالختان للغلام؛ قال في 
لقاموس” مادة ((خفض)): ((و فضت الجارية كحْينَ الغلام)) اه. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 30/5. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 49/7. 


(5) "الفتح": كتاب البيو ع باب خيار العيب ١١/7‏ بتصرف. 


(/) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيرب ١55 ١9/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) ف هامش "م": ((قوله: وكذا لو كانت مُحرّمة عَليو) أي: لا تكوث مَعيية؛ فلَيِسَ لَهُ الردُ؛ لأنَلَهُ الانتفاع 
بترويمهاء وإذا كانت مُطلْقة بائناً َس للرّوحٍ سبي عليهاء قال شيخخنا: والظَاهر: أن الحرمة لرضاع أو مُصاهرةٍ 
عَيبٌ إذا كان الشراٌ للتسري» تمل 


7/1 


اوفقي لسمسصسمت يك 2406 حصني تالالش 


ا 50 ورك صَلاق لكن قُ الل )27 كينا قُِ العبد للا وجب 
الرّهّ)): وفيها0“: ((لو ظهرَ أنّ الدّارَ مَشْؤومة ينغي أن يتمكنّ مِنْ الرّدُءِ لأنّ الناسَ 
ل غبوة لبها نوق "اللرمة ال ةرو نوال" عيب 0100 


برضاع أو صهرية)). 

.+0 لولة ويه و تاد رفوه 

...0 (قولة: وثركُ صّلاة) وكذا غيرُها مِنَ الذنوبي”»: "عر "0 

مم (قوله: كن 5 0 إلخ) يؤْيْدَهُ ما في "جامع الفصولّين"7" دا إلى "الأصل": 
لزن في لأس بتيسو؛ لأنّهُ نوع ستيه فلا يُوحب لا كود كل الخرامٍ أو تارلة 
الاق اناي ش 0 

5-005 (قوله: ب ينبَغى أن ا مِن اليد لخ أقرَهُ [؟أق١ه/ب]‏ في الح و"النهر"0, 
زق“الول 3 را د مِنَّ الهَتعَة وهيّ قر يشا كي ف صّدر 


ايكون للرّوجٍ سَبيلُ عليهاء والحرمّة عارضة كحْرمَةٍ الحاتض. والظَاهرٌ: أن المحرّمة برضاع أو مُصَاهَرةٍ إذا 


.ب/١٠١5 "القنية": كتاب البيوع  باب ف العيوب ق‎ )١( 

(؟) "القنية": كتاب البيوع - باب ف العيوب ق5١٠/ب‏ بتصرف. 

(7) "المنظومة المحبية": كتاب البيع ص١‏ د بتصرف. 

(4) قال في "القاموس" مادة ((عيل»: الخال: شامة في البدن. وف "المغرب" مادة ((خيل» الخال: بثرة إلى السواد تكون قْ الوجه. 

(5) قوله: ((وكذا غيرُها مِنَّ الذّنوبع) هكذا بخطّوء ولّعلٌ الأول: وكّذا غير أي: الشَرَكِ أو: وكّذا غينُها مِنَّ . 
الفرائض مُنلء تَأمٌنْ اه مُصمّحا "ب" و"م". 

020( "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/1 

(/) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .5515/1١‏ 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 51/1 بتصرف. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق03/ب. 

.ب/١15ق "الولوالجية": كتاب البيوع  الفصل الثامن في العيوب وما لا نع الردّ إلخ‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ما شح ل 11 ا 7ت قسم المعاملات 


الحيوان إلى حانب تحرو يتشاءم به فيُو جب نقصاناً في القْمِّ بسب تُشاوم الناس)) اه. 

88.05 (قوله: لو على لذن إلخ) عبارة "البحر 01 ووو كذا الخال إِنْ كان فيضا لقعا هت 
وفي "البرّازية"”": ((واخالٌ والتؤلول لو موضع مخ لين أمّا في مُوضع لايخيلَ بها كتحت 
الإبطر والركبَة لا)). ْ 

7.0 (قوله: والعِْوبْ كثيرة) منها: الأذرة في الغلاب والعقَلّة -وهي 2 ٍِ فرج 
الجارية - والسّنُ المتاقطة 0 اعرقان لاء واحتلِف في المتفدرة: وميا الف 
الأسودُ إِنْ نص القيمة» وعَدَمٌ اسمساك الول وَالْحرَنُ في الدَبّقِ وهو أنْ تقِف ولا تتقات 

2 وهوّ أن لا تقف عِندَ الإلجام» ولع رسن والنُحامٍ وكذا لو اشترى كرما فوجَدَ فيه 
مَمَر أو مَسييلاً للغيرء أ ركان عقا دقع الله الأ يوك 3 إن دعر ل ا" 
تاق للح" ربد عاق لك ولس 700027 


10 - 2 و م 0 5 2 2 - 
تححدلم (قوله: حَدَثْ عيب أخر عند المشتري) من ذلك ما إذا اشترّى حُديدا ليتخجذ منه 


(قولٌ "المصدفي": حدث غيب آخ عند المشتري بغير فعل البائع إلخ) فيه: دنا ماكر "الجر" 
02 وافاع 30 لاخر بالتهان لحن هيما إفاناحت المج بول لباب 01 موود جيه 
كلام "الصنف” بل ييقى على عُمومه وإن كان في بُعض الصوَر يَرجحعٌ بالأرشٍ أيضاًء لكنْ ل يُستئنى من عمو 
المساانا رخدت وال دري :نذا بارال جيم السك جاوما مانن تين 'البحر". 


.18/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه ما هو عيب وما لا 495/4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

() الستّكر: سد المدّقّ ومُفَجَر الماءء "اللسان" مادة ((سكر)). 

جع وروا ماي سيرع -اللعين اماس :فل القيب روفي أزيعة انز اع إلخ - نوع منه اشترى تركية إللخ 414/14 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 45/5 وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر ‏ ل د 4598 سناد باب خيار العيب 


آلات النَجَارينَ وجَعلُ في الكُور ليحر 0 بالنا فود به عيبا ولا يَصلح ليلداث الآلاتٍ 


لع رم 


يَرجحعٌ بالتقصان ولا رده 550007 د أو الإبريسّب فإنَهُ عيب آحخَرٌ يَممَعْ ارده 
7 
؟] (قولة: بغير فعلٍ :اليه ويطة الأحنية قتي كلام لصنت" شايلاً لما إذا 


قب ا ب ابد لوي وابآقة 8 سّماويّة ففي هذه الثلاث لا يَرُدهُ بالعيب 


ا ع 2 


القديم؛ لأنه يَلرَمُ رَدهُ بعييون » وإنما يرجم بحصّة العَيبي» | ا إذا رَضِي البائِعٌ به ناقصاء أفادهٌ 


5 في "البحد "220 
ل ليفة (قولة: فلو به) أي: بفعل البائع» ومثله الأجنبي وقولة: (( بعد القَبْض)) يغني عَنهة 
ول "الصنف": ((عند المشتري)» لكِنهُ صرح به ليقايلةُ يقولو: ((وأمًا قبله)): فافهم. 


0 ا 


ليق (قولة: رجحَع يحصه) أي: حِصّةٍ العَيبه الأوّل» وامتنع الردء "بحر 
(قولة: ووّحب الأَرْش) أي: أَرْشُ العيب الحاوث بفعل البائع» فجيتكدٍ يرج على 
1 0 ماع ا 2 5 0 1 000 7 7 ارك( 12 75 
البائع بشيئين: الأول حصة العيب الأول من الثمن» والثاني أرش العيبب الثاني» 32 . ولو كان 
١ق‏ 1 5 كمه 7 م ءًَ 
العيب الثاني بفعلٍ أحنبي رجع بالآرش عليه 
متديقةا (قولة: وما قبله إلخ) أي: وما إذا !كان 600 ع 2 الثاني بفعل ي ألبائع قبل 
)1١(‏ في "م": ((لبحرية)). 
(؟) في هامش "م' : ((قولة: ولا يْردَهُ إلخ)) أي: : لأ الحديد ينقْصُ بالّضع في النارء والفِمّة مثلهء بخلاف الدَهُبي 
أقول: اذهب يَنقصُ اننا ر إذا ذاب» اللّهمّ إل أن يكرت قَبِل الذوبيء ولو حَدَدَ سِكيناً فرأى عَينَهُ : فإن حَدَدَةُ 
بحخر هله اله لا لو حدَفه عرد لأنه يتفض )منة أهاء 
له انظلر "البحر": كتاب البيع - باب نخيار العيب 57/1. 
(4) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 517/5. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 3٠0/8‏ بتصرف. 


: ((البيع))» وهو تحريف. 


1 


١ في‎ )5( 


اقيض عير المشتري ستواة ود به عا أو لا بن أحلرو ‏ أي: مع رح حص التقصان من 
لطر وين رد وأ كل الم وكذا أو كان باق سَماوية أو بيعل العقود علي فإنة 
يَرْدهُ َكل لقم أو يَأَحده ويَطرَحُ عَنهُ حِصّة جناية العقودٍ عليه وكذا لّو كات بفِعلٍ أحنبي 
الحاو ازاك و رسو اتير كاد بر امسر ار 
بعاتم ون 1ه انا يس عكري لمث اندي اريو رار ااه روود 
عَنهُ حِصة حناية الحقودٍ عَليو)) ظاهِره أنّهُ لا يُطرَحُ عَنهُ شَيءٌ لو التقصاث بآقَةٍ سَماويَة نم 
ريت في "جامع لفُصولَين" قال”": ((ولو بِآقَةٍ سَماويّة: فإ كان النقصا كرا يُطرّح عن 
شري عه من لقم وهو معي في الباقي أذ بجي أو رك ككود المع كيلا أو 


هاس 


ونا أو عَدَدِيَاً مُتقارباً وفات بَعضْ م مِنَ القَدْرِء وإن كان النقصاكٌ وَضْفاً لا يُطرَح عَنٍ 
المشتّري شَيءٌ مِنَ لمن وهو مُعيرٌ أده بكُل نَمنه أو تَرَكَهُ والرصفُ ما يُدلٌ في ابيع" 
بلا ذكر كشجَر وبناء في الأرضء وأطرافي في الحيّوان» وجودَةٍ ني الكبلي والوّزني؛ إذ 
الأوصافٌ لا قسط لها مِنَ اللَمَن إلا إذا وَرَدَ عَليها الحنايّة أو القَبِض» يُعي: إذا فض م 
استحيقّ شيم من الأوصاف يرع بيه من المٍ)) اه.. 

1 (قوله: كل لّ الَمَن) مُتعلق بقوله: ((أر رَدهم)» ولا يْصِحٌ تعلق أيضاً بقَولِهِ: ((فلهُ 


2 _ ع عَنةُ خضل 5 التقصان إذا أَزَة قِ هذه 8 0 ا مانقالة 00 : ((وإث كان بآقة 
ا بكُلَ الم أو يَأحدَهُ ويُطرَح عنةُ حِصّة جناّة الَعقودٍ عَليه أو الآفقع). 


.337/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 
وفيه: ((البيع)) بدل ((المبيع)).‎ 2570/١ (؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون‎ 
في "الأصل" و"ك": («البيع)).‎ )6( 


الجزء الرابع عشر : سس سس" ياب غخيارالعيب 


مُطلقاء ولو بَرهَنَ البِائِعُ على حُدوَيهِ واأشتري على قِدَمِهِ فالقولُ للبائع والبّدة 
للمُشتريء ولا يُرَدُ جَبرأ ما لَهُ حِمْلٌ ومؤونة إلا في بَلَدِ الع "بحر”" (رَجَع بنقصانه) 


أحذة))» أفادة اا 
ردد. مم (قولة: مُطلقا) أي: سّواء وَحَدَ به عيبا أو لاء "لح ويثلة وائر1؟ عن "البحدر" 
ولا يُحفى أ ا م لحر ات بوطيس وأحل يل ألا حنوة قل 


رددء."؟ (قولة: فالقول ل للبائع) لا يناسب قولة: ((ولو برهن إلخ))» فكان المناميب أن يُقَولَ 
ولق ده /أ] ولا ((ولو اذُعَى البائع دونه إلخ))» أَفَادَهٌ _ ” 0 

ركه +« (قولة: ل يا في موطيع العَقدِ؛ ليَشْمَلَ ما لو تقلةُ 
إلى بت في بلدٍ العَقَدِء وأشارٌ إلى أن تحميلهُ عنزلَة خُدُوثِ عيسو لما فيه مِنْ مون ارد إلى مُوضع 
العَقَدِء لكِنّ هذا لعب غير مانع؛ لأنَّ مؤونة الرّدّ على المشتري» فلا ضَرَرٌَ فيه على البائع» 0 
الكلامَ على هذه المسالة ة أولَ باب تجار الرُوية. 

ردحء"» (قولهُ: جع بنقصانو) بأنذ يوم بلا عيبو ثم مالي عيب ويْنظَرٌ في التشاوتيء فإن 
كان مقدارٌ عُشر القِيمَةٍ رَحَعْ بعُشر القَمَنِء وإن كا أقلّ أو أكثرَ فعلى هذا الطريق» حتى لو 
اشتراهُ بِعَشَرةٍ وقيمتة مالة وقد نقصّة العبْ عشرة رَحَعَّ بعشر الشمن وهو درهي قال "البرّازي"”": 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 57/5 بتصرف. 
(؟) ”ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77833ب 
[فة هذه البارة ساقطة من نسححة "ل" التي بين أيدينا. 
(؛) المقولة [5011] قوله: ((وأمًا مَبْلَهُ إلخ)). 
ع ا كتاب البيوع - باب خيار العيب 75/853 /رب. 
(5) المقولة ]9١/851[‏ قوله: ((إلاّ إذا حَمَلَهُ البائمٌ إلخ)). 
(0) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيبء وفيه أربعة أنواع - نوع منه فيما بمشع الردٌ وما لا يمنعه 

]نه ؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عايدين سس 8# سسسب قسم المعاملات 


((وفٍ الْمايْضةٍ إن كان التقصانٌ عُسرَ ال لقم رح نقصان ما حول نس يعني : ما دخل عليه 
البائ ولا يد أن يُكون الْقوّم انين ُعيران بلفظ الشّهادة بحضرةٍ البائع والْشتريء والْقَومٌ: الأهلٌّ 
ف كل حرفة)»» ولو زالَ الحادث كان لَهُ رَدُ ابيع مع لتقصان» وقِيل: لاء وقيل: إن كان يَدَلَ 
4 التقصان قائِماً رد وإلا لاء كذا في "القبية'”"”» والأمّلُ بالقواعد اليو "نهر '”". 
مم (قولة: إلا فيما استئني) أي: مِنّ المسائل لتك اقلم الا "000 وق 
علقيك ما قي وكبنا مالك مُسائل أخر نها ما يأتي 1 ريا ف كلام "للُصنف" مِنْ مسال البعير 


وخرهاء اوج 'فع لندي” : (لمّ الرُحوعٌ بالتتقصان إذا لم ب يَمتيع ارد بفِعلٍ مُضمون”"' مِنْ حهّةٍ 
المُشتري» أما إذا كان بفِعلٍ مِنْ حهه كذلكَ اي ؛ أو باع أو وَهبة وسلمَهه أو أعتقَهُ 
على مالء أو كاتبهُ ‏ مم اطْلعَ على عيبم فيس آ لهُ الرُحوعٌ بالتقصانء وكذا إذا قل عند المشتّري 
خلأ :وان لماوعل تدا إبد ساق كانه ملكة و القائببالتذل»جفكاة كما راغ 3 طلخ 


(قولهُ: 3 بنمقصان : إلخ) لعل حقه: 6 إلخ. 

(قولةُ: لرُحوعٌ باقصان إذا لم ,ّ يمِع الردُ بعل مُضمون إلخ) مثلاً: لقتل فعلّ مَضْموتٌ ولهذا 
لززار وبوالف خزو عله تمر ز لما سه لزاه عو للنكباد ولكر يق كيه تقرط المشاد عله 
سب ايلك وقد زال عَنَهُ للللكُ بالقتل اعتياضاً عن المللك» وِذا يَأنْمُ وتجحب عليه الكَمَارَةُ وإ كان خطأء 
ويَضْمَنُ إن كان مُديوناء وإلا لا لعَدَم الفائدة» فصارَ الضّمادُ كاللازم لَه وفي "الهداية": (( فيصر كالمْستفيدٍ 


(1) "القئية": كتاب البيوع - باب ف العيوب - فصل فيما يمنع الردّ بالعيب ق5١٠/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 053 /ب. 

(5) المقولة [5159177] قوله: ((وهذو إحدى ميت مسائلٌ إلخ)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 25 بتصرف. 

(5) صداة؟؛_ "در" 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 17/7 

() في هامش "م": ((قوله: بقِعل مُضمون) أي: لو حصّل في مِلْك الغَيرٍ كما لو عْصّب مال شخص ووهْبهُ أوباغة 
مُثلاً يَكونٌ مُضموناً عَليى وإلا فلا مَعنى لأنا يُقال: توف الإنسان في بِلْكد مُضمونٌ أو غير مُضمون اه. 


الجزء الرابع عشر لحي باب خيار العيب 
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50 الي 
٠ 1‏ *لم (قولة: ومن ما 3 شَرَاه تولية) هذو إحدى مُسألتين ذَكرّهما ف 'البحر” بقوله 


((يستننى مُسألتان: إحداهما بع التوليّة» لو باعٌ شيئا تولية» ثُمّ حدّث به عَيِبْ عِندَ المشتري وبه 


حَقَّ الرُحوعء ولو امتنمَ مت ال بفِعلٍ غيرٍ مُضمون لَه نيررحم بالتقصانء 


عَيِبٌ قديمٌ لا رُجوعَ ولا رَدٌ؛ لأنهُ لو رَحَعّ صارٌ الشمّنُ الثاني أنقصّ مِنَّ الأول وقضيّة التوليّةٍ أن 
يكو مِثلَ الأوّل. الثانية: لو قَبَضَ الْسلَمَ فيه فود بهِ عيبا كان عِندَ المسلّم إليه» وحَدت به عيب 
عِندَ ربا ملم قال "الإمام": , يُحيرٌ المسلم | إليد: إن شاءً قبل مَعيبا بلعب الحادش» ون شاءً لم يبل 


ومع 


ولا شيءً عَلِيهِ مِنْ رأس المال كين سوه قن انلق ف را لاد 


به عرّضاً))» أي: يَصيرُ شري كالْسسَفيدٍ لك العبدٍ عِرضاء وهو سلامة نفسه على اعتبار العَمَدِ وسّلامة 
الدّيّة للمّولَى على اعتبار الخطأء فصارٌ الْشري بِقلهِ استّفادٌ سلامّةٌ نفسهٍ أو مالع فَصارَّ كأنّهُ أذ عِوَضاً بإزاء 
ملكه بالقتلٍ كما لو باع وأخذ النْمّنّ كذا في "اللبسوط"” بخلافب الإعتاق» إن لا يُوحبُ الصنّمانَ عليه لو 
فَعلَهُ في ملك غيرو؛ عَم الفا ِنْ أَحَدٍ الشَريكْين؛ لأنهُ صرف شرعييٌ لا يُمكِنُ إل في الملكء بخلاف القعل 
اله تح تضور'ق خيرهة واكنا يتان الكل واللرة إنهما توستان العتمات فق الك الشر انما استهاة 
البراءة باعتبار مِلْكهِ في امحل فذّلك عنرلة عِرَضٍ سَلِمَ ل اه مِنْ "شرح البَع'. 

(قولة: لأنهُ لو غم نقصان اليب مِنْ رس المال إلخ) هذو العلة مُوجودةٌ في غير مسال اسم فإ الأوصافت 
لا ُقابلها شيءٌ مِنَّ لمَِء مع أْهم علّوا لرحوعَ بالنتقصان ‏ عِندَ امتناع ارد بأنّ الأوصاف إذا صرت مقصودة 
يُقابلها شيم وأنْها تصيرٌ مُقصودة بِأحَدٍ شيئين: بالإنلافٍ حقيقة أر بانع حُكم كما إذا امع اليد لِحَقَهِ أو ش 
ِحَقٌ التّرع» إلى آخحر ما قالوه. وإذا نظِرَ إلى أن هذا التعليلَ في المال اموي لا تكوثُ مَسالة | تَلْم قيداء بل 
حَمِيعٌ مال الرّبا كذلك» تمل وقد يلل بأنّهُ لو قبل بالرُجوع بالنقصان في مسأل السلّم لم عليه أذ عرض 


)١(‏ في "و" ((اشترام»). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 25/5. 


حاشية ابن عابدين سس #6اه ‏ اسسسدت200 قسهالمعاملات 
0 1 1 ا )2 
أو حا لطفله. زيلعى 0 ا ا ا ا 000 


كان اغياطا عن لبد ذة1' 1 فيكون رامع اعد ملخصا. 

ليل (قوله: أو نخاطة لطفله) الأول أن يقول: ((أو قطعهُ لطفله))؛ أن مَنِ اشترى 
ثريا فقْطعة ناض لطفله وتعافلة عبان مملكا له بالقطع قبل الجياطة» فإذا جد به غيسا لا ترجغ 
بتقصائه: ما لو كان الولد. كيرا يَرحعٌ بالعيب؛ أنّهُ لا يُصير ملكا لَهُ إلا بقبضيهء فإذا خاطهُ قبل 
القبض امتنع الردُ بالخِياطة» فإذا حصّلَ اليك يعد ذلك بالتسليم 0 الرُحوعٌ بالتقصان 
بناءً على ما سّيأتي 5 : من أن كل موضع للبائع أده مَعيا لا ترجعْ بإخراحه عَنْ ملكون را 
رَجَعَ ففي الأوّل أخرّحَةُ عَنْ ملك قبل امتناع ارد وف الثاني بَعدَهُ؛ إذ لس للبائع أحسلهُ ميا 
بَعدَ المخياطة كما يأتي 7 وتَمامَةُ في "الرّيلعي"””. وما قرّرناهُ ظَهّرَ أن التقبيد بالجياطة ‏ تَبعا 
ل "الهداية"”" - احترازي في الكبيرء اتفاقيٌ في الصّغير كما تبه عَليهِ في "البحر””. 


الصف في السسَلمِ وفيه لا يَجورٌ الاعتياض عَن المسلّم فيه قبلَ قبضيه ولو للمُسلْم إليهه فكذا عَنْ وَصَفِهٍ بالأولى 


72/54 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب يار العيب‎ )١( 

يحاي 'م": ((قوله: كان اعتياضاً عَنِ الخَردة)) أي: وهي وَصفْء والأوصاف لا يُقابلها يي ؛ مِنَ القمن 0 
َقصّدء وفيه: أن هذا مُوجَودٌ في جميع الْسائل الي حْكِمَّ فيها بالرحرع» مثلاً: لو اشترى عُبداً وده يسول وامتدع 
اليد بسّببي حُدوث عيب عند الُشتري قُلنا: لَهُ الرُحوعٌ بحصت مِنَ المن» قفي هذا: ما يَعْرَمُهُ البائعّ إنما هو في مقابلة 
ال ا ا عر ير اا اي ع ا أن الحو 

بنقصان العَبب في مُعنى تمليك الصف القائت للبائع؛ الوم الاشوين لروكرة صلا الى ربعي 

وهلا بحرة فى الشلم ور شن عو عيو بحلا شر وين القصرّفاتي» قبت السلَمُ مُتميرا عَنْ غير بذَلكَ له. 

5) صادهع ب "درك" 

() المقولة ]17٠١7[‏ قوله: اشر َدهِ مقطوعاً لا مَحييطاً)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب خخيار العيب 3"5/4 - 75 

(1) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 9//ا7. 

(0) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 35/5. 


اللوء الراهية يمجعجيبل ب ا ووو الب هي يان خثار الحين 
بع تخسر . 3 6 


ع اص اس كل )1١١11-‏ كل ردك 2 1 
أو رضي به البائع» جوهره . (وله الرد برضا البائع) اق اد ا مطامطو لولمه ا ادن 


15س (قولة: ررض بد النزع) بعتي" أنْهُ لو أرادَ الرّحوع بتقصان العيبِهِ ورضي البائع 
بأحذو مِنه معيياً امتح رُحوعٌ الُشتري بالنقصانء بَلْ إِما أن يُمسِكَهُ بلا يُحوع؛ وإما أن يرد 
لايْقالُ: لا حاجة إلى هار الَساةٍمَعَ قول "للّعن": ((وله الردُ برضًا البائع)؛ لأنّ ما في "لعن" 
يان أ مير ين ارُحوع بالتقصان وا دّ برضًا البائع» وهذا لا يدل على أن رضًا البائع بال 
بطل اعحتيارَ المشتّري التُحوعَ بالتقصان» فلذا دك "الشّارح" هذهو السألة قْ مبطلات [كلق١د/ب|‏ 
فق 
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الرّجوعء فلل ره مما حَواة در 0 

رمعدسى (قولة: وله الو د برضا البائع) لأنّ في الرّد ارد إضراراً بالبائع؛ لكونه حرج عَنْ ملكهٍ 
نبللما عن العيب الحاويق جرع اسلإ لأرضى بلطن عي لوي 1 
بين الرّدّ والإمساك مِنْ غير رُحوع 257 وهذا العنى لا يُستفادٌ مِنَ 'المعن"؛ فلو قال: ((ولم 
يرجح بنقصان)) لكان أولى» ا 0 

قلت: وقد أفادَ "الشّار ح" هذا المعنى بذكر المسألة التي قبِلَهُ كما قرّرناة' 0 .َم أ 
مُقَنَضَّى قولهم: ((إلا أن يَرضّى الصرّر)) أن الأشتري يرح علي محميع الْمَنٍ كابلاء وبه 
2 صرح "الفهستاني"” “© حَيث قال: ((غيرَ طالبي أي: بائعٌ - خصّة اللقصان» اه#. فَدَل 
على أنّ البائع ليس لَهُ طَلْبْ حِصّة التقصان الحادث فِيردٌ كل الثْمَنْء نّم رأسهُ أيضاً في 
"حاشيّة نوح أفندي" حَيث قال: ((لسقوط حَقَهِ برضاهُ بِالضّرر فلا يَرحعٌ على المشتري 
كفيان العيب الحادث)) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية 57/١‏ بتصرف. 
)١(‏ في "م": ((حوار))» وهو خطأ. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب خخيار العيب ق05*/إب. 

(؟) في المقولة السابقة. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شراء ما لم يره ؟/13. 


حاشية ابن عابدين 6 سس 220-887 قسهالمعاملات 


وليُنظر الفِرقٌ 0 ع وين م 1 "إليضا 06 عَنِ "العيني" عند قوله: ((والسترفة)). 


ا باشتراط رضًا البائع إلى فرع في "القنية"””: ((لو ره ابيع عيب بقضاء 
أو بغير قضاء ٠‏ أو تقايلاه ثم ظَِرَلباغ بيب حَدتَ عند شري فلبائع الرُ) اه يعني: لِعَدَم 
رضاة به 3 وفي "البرّازيّة"7": : ((رَدُهُ اُشتري بيس وعَلِمَ البائعٌ دوت عيسر آخخرّ عند 
المشتري» د على المشتّري معش اليبو القديم؛ أُورَضي بالمردود ولا شيءَ بوه وإن حدّث فيه 
عيب آعم عند البائع ربع الباق على المشتري باش اليب الثاني 1 أن يرضك أذ يقبلة بعيبته 
الئاق ارعار دوعر" .جنا وس "ملعيف 407 زرا نه سوه ا ليت و القديم بَعدَ 
زوال العيب الحادوث)). 


0 0 الف 00 م 0 م 


د 


0 قول لص و رمع كد ديك 27 اه 0000 زبدة 
الذراية" ما نصّة: ((فإن ة قبا قل إذا حدث جنذ الأشتري حَهبُ لم الل على حَمبم عند لاع فق باقع رع عَلِيه 
جميع الشمَنِء فلم لَمْيَكُنْ هنا كُذلك؟! يُعني: في مَسألةٍ القطع. أحيب: بأد هذا على قول "أبي حنيفة" فر 
لِجَرَيانهِ مَجرَى الاستحقاق» وما حرم لا يصو فه. فإلا قهل: أما تَذكُرون أن حُكم لعب والاستحقاق 
مُستويان قَبلَ القبض وبَعدهُ في غير كيل والّوزون؟ فما الذي أوججّب الاحتلاف بَينهما مُنا؟! أحيب: بلى» 
)١(‏ صالمؤ9” - وما بعدها "در" 

(؟) "القنية": كتاب ا 5 الردّ بالعيورب ق8١٠/'.‏ 

() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما يمنع الردّ وما لا عنعه 477/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 1/لاد. 


(5) صالاته "در" 


11خ 


الخو الرائغ عق ٠‏ عع سا تت 07 السمخك ساي مسر ,تال هانالته 


لا لمانع عيبي أو زيادةٍ لمق نه ودين مام عب دبل اك ووماف ازع اوقترا وعد ف مرا 4 رع ادن وره زد اميقم اعدف طق ع مرو لير 


ا 


النيفة (قولة: لمانع عيبه) أي: إلا لعب وكام بو انها كل الي عن المشتّري 
رَخْلاً خط كم هر أ َل حر ند لبان هقب لاقع بلح لين لا يحبر ري على ذللت» 
نما يَرجعُ بالتقصان على الحنايّة الأول فعا لض غَنَة؛ لأنهُ لو رَدّهُ على بائِعِه كان مُخمارا 
لنيداء فيهماء وكما أو اذ دمعي ل ادي ل واوا ايا رَضِي 
البائعٌ» و نما يرح م بالتقصان» كذا في امير ل اا 

مَطَلَبْ في أنواع زيادَة ابيع 
للدي (قوله: أو زيادة) أي: أو إلا زياد مانعةٍ كما 007 في نحو الخياطق 0 
نَم اعلّم أن الريادةَ في المبيع إِمّا قبل القبض أو بَعدَةٌء وكلٌ مِنهُما توعان: 00 


وعد وام 


والمتصلة نوعان: 


لكِنْ ليس كلامُنا الآنّ فيهماء بل فيما يَكونٌ منلَةِ الاستحقاق والعّيسبيء وما ينل منرلّة الشّيءٍ لا يَلرَمُ أن 
يُساوِية 5 جَمِيع الأحكام)) اه. 

(قولة: أي: لآ عيب مانع من الردٌ إلخ) لحن استشناء العَسي الماع ! إنما يُناسِبْ عبارة "الثهر "لا عبارة 
الصف" نئل ف اهيب كول "لطر" وأو رض ب لاق»: 

(قولة: وإنما يرجح بالتقصان على الحناية الأولى إلخ) عِبارةٌ "الأصل": ((بنقصان الحناية الأول)). 

(قولة: وكّما لو اشترى عصيرا حمر بعد ْو تم وَحَدَ فيه عيبا لا يردم الامتناغٌ مِنّ الرّدٌ هنا لِحَقّ 
ار ع؛ لما فيه بن تمليك الحَمر وتملكهاء فلا يرنَقُِ بتراضي الْتعاقدين. 


ملل 


(1) في "ب" و"م": ((فيه)). 

(؟) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب يار العيب ق 71075ب 

(5) "ح”": كتاب البيوع - باب نخيار العيب ق784/ب ‏ ق580؟/ا. 
(5) المقرلة ]11٠77[‏ قوله: ((لجواز ده مقطوعاً لا مَييطً)). 
(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق785/ب. 


تجاشية ابو قبتي ا ل ا ا للحت قسم المعاملات 


م مم ا ل مي و ل لم لج ا ا ا ا ا ا ا 00 


كسم وجمال7©» فلا تمنع لد قبل ال لقبض » وكذا بَعدهُ في ظاهر الرُوَايَةه و 9 للمُشتري 
ا باقصان» ويس للبائع بول ينتحماء وعِند "محمد" لَه ذلك. 
غير مُتولّدةٍ كغرس وبناء وصبغ بغ وحياطَق فتمئعٌ ارد مُطلقاً. 


وَالْنمَصلَةٌ توعان: مول كل ولد لمر والأزشيء فل مضي لا مس فإن شاءً رَتَهُما 
أو رَضِيَ بهما يع الشمّنِء بعد القبض يَمميِع ال رفك يمد العيب. 

0 مُتولدةٍ كسب وعَلَةٍ وهِية وصَّدَقق فقبل القبض لا 7 تمنع الردّه فإذا رد فهِي للمُشتري 
بلا من ده ولا تيب لَه وعندهما: للبائع ولا تعيب لَه وعد ا 0 الرَدٌ أيضاً 
رط لال ادن فال في "البحر كنا 
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وحاصلة: : أنه يَمتيِعُ و قْ المتصلة الغير المتولدة * طلقا وفي اص عولد 
لو بَعدَ القبض كما في "البرّازية”') وغيرهاء ورَقَمَ في "الفتح””: ((أنّ المنفصيلة المتولدة تمع الره))» 


(قوله: وكذا بَعدَهُ في ظاهر الرّواية إلخ) عبارة "البحر": ((وأمًا الزّيادة بعد القبض فإ كانت متصلة مُتولدة 
تمع ارد بلعب عندّهما ورج بنقصان العَيبوه وعند "حم" لا تمع لد بلعب في ظاهر الروايق وللمُشتري 
ا ل د محمد" لَهُ ذللك)) اه. 

(قولة: , يمع ال في مَوضعَين إلخ) بَقِيَ مَوضيِعٌ ثالث» وهو الْتصِلَة التولّدة بَعدَ القبض الْحتلف فيه. 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: والمتصلة توعان المتولدةٌ كيمُنٍ وجمال إلخ)) حاصل الكلام ز ف الريادةٍ المصلة المتولّدةٍ 
أنها لا ب اه "عمد": هي كذلك ‏ وقال "الشّيعان": هي 
مانعة مِنّ اليد فعلى هذا لو أراة المشتري الرُُحوع فصان فقالَ البائ: أنا أقبلٌ البِيمَ يُكونٌ لَهُ ذلك 5-00 
خيلافاً لهماء هذا حاصيلٌ ما في "البحر” وبهِ تَعلّمُ ما في عِبارةٍ 'الحشي" مِنّ الاعتصار المخلٌ اه. 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 57/5. 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ‏ فصل فيما ينع الردَّ بالعيب 03١٠7ب‏ .0 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ نوع فيما بمنع الردّ وما لا عنعه 4/4 45 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 1/7 .١‏ 


الجزء الرابع عش 0 نسم فه 8#‏ ب - ©( باب خيار العيب 


لكِنهُ قال بَعدَه:'2: ((إنهُ قبل القبض يُخيّرُ كما من وبَعد القَنْض يَرْدُ ايع وَحَدَهُ بحصّبِهِ مِنَ 
لنْمَنِ)»» و لابوا وناك ني إذ هذا التفصيل لا يُنَاسِب قَولَهُ: تمع اليد وإنما 
ناسيب الردٌ))» وهو خجلاف ما من”" عن "لقني" و"البرَازيّة' وغيرهماء وَذَكَرٌ نَحرَهُ في "نور 
العِن "20 وأحاب في "له "67 ((بأدٌ قول "الفتح": تمنع ارد مُعناهٌ: تمنعُ رد الأصل وَحدة)). 

قلت: ولا يَحفى ما فيد فإ قولَ "القتح": ‏ ((ويّعد القبض يرد ابيع وَحَدَة)) ‏ يُنافييء 
وقد صَرَّحَ في "الدحيرة" أيضا: ((بأنَهُ لا يَردُه؛ لأن الود يَصيرُ ربا لكُونِهِ صارٌ للمُشتّري بلا 
عرّضء بخلافر غير التولّدةٍ كالكسب؛ لأنها لم ولد مِنَ البيع بل من ماف فم تَكُنْ مَبِيعَة 
فأمكُنَ أنْتسلّمَ للمُشئّري مَحَان ما الود فإ مع مِنْ 0/03 وجو لتَولّدهِ مِنَ الع فلَهُ 
مك فل شري شف كل ر)» وحرة ‏ "0 

."1 (قولة: كأن اشترى توبا) تَمفيل لأضل اكسألة لا للرؤياقق قال ف "النحرا9: إإوهو 


تكرارٌ؛ لأنّ رُحُوعَهُ وجَوارٌ رَدوِ برضا بائعه في الثوبب مِنْ أفراد ما قَدَمَهُ ولم تظهَرٌ فائِدَة لإفراد 


(قولُ: قال في "البحر": وهو تُكرارٌ؛ لأنّ رُحوعَهُ إلخ) عيارة "الكنز" ليس فيها اَمِل كعبارة "المصنفي"» 
بل قال: ((فلّو حَدَثْ آع عِندَ الْشتّري رجح بتقصانه ورد برضا بائع ومن اشترى نُوباً فقَطَّعَهُ فوجَدَ به عيبا 
رَجَعّ بالعيبو)) اه فلا يَردُ على "اللصنفي" ما ورَدَ عَليه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١4/54‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 57/57 باختصار. 

(9) في هذه المقولة. 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ بيار العيب - ما يمنع الردّ وما لا يمنع ق99/ب. 
(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق50/5/أ. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 3/4؟. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 17/7د. 


حاشية أبن عابدين 5 قسم المعاملات 


َقَطْعَهُ فاطلعَ على عَيبٍ وقديه0" رَحَعَّ به) أي: بنقصانه؛ لتعذر الرَّدُ بالقطمء (فإن 
قبلَهُ البائمم كذلك لَهُ ذلك لأنة قط حَقة ارولو ا ور الله فعا 
فاسيدا لا) يرجع؛ لإفسادٍ ماليْته» ا جا بم ا 


الثوب إلا علي اهما إذا خاطة كي : يَمتنعٌ ارد ولو برضاة)) اه "ط"7. 

اسم (قولة: فَقَطَعَهُ) ووطمُ الحاريّة عاق 0 كانت أو ا "0 و5 
ال 

سم (قول: فاطلعَ على عيبي) 5 الفاء يُيدُ أن الَطمٌ لو كان بَعدَ 0 الع 
ا ترحع م بالتقصان» ووَحَهُهُ ظاهِن فليراجع. اه "ح"0. وَيَشَهَدُ لَهُ قَولُ "الصف" الآني 
((واللجْس الكو واُداواةٌ رضًا بالعيب ؛ إلخ». 

79:"ل] (قوله: فاسدا) الأولى: قاييدة: 

.م.م (قولة: لا يرجم لإفسادٍ ماليّته) أشارٌ به إلى الفرق بَيِنَ هايو الَسألَةٍ وما قَبلّهاء 
وهوَ أن انحر إفسادٌ للمايّة؛ لصّيرورَةٍ ابيع به عُرْضة للنيّن والقسادء ولذا لا يُقطَمُ لكرنام 5 
فاحل مَعنى قِيام المبيع كما فْ ابرق "ح””. وعدم النُحوع قَولُ "الإمام", وفي "الخائية'”” 


)١(‏ ((قديم)) ليست في "ب" و"ط". 

(0) في "م": ((ليترتب)). 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 81/78 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7075 ,ب باختصار. 

(ه) ص ١اده ‏ "در" وما بعدها. 

(3) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق585/أ. 

(70) ص 5مع - كمع "در". 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب #0753 /ب. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق585/أ. 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ثْ العيوب 7١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الأواتزاخ طن محعيم ع نا بات لخيان النيت 
(كما) لا يَرحعٌ (لو باعَ المشتري الثوب) كله ا ب ا جو رك لوم ال روات 


جامع الفصولين””": ((لو ان شترى عير فلا أدلَه دار سَغَط فدَبْحَدُ فظهرٌ عَينهُ ير حع 
بنقصانه عندتهماء وبه أعحَدَ الأشايخ» كما لو أكَلَ طعاماً فوَحَدَ به عَيساء ولو عَلِمّ ينه" قَبِلَ 
البح بح لايَرجعٌ)) اه م '7": (روف "الواقعات": الفوّى على قولهما في 
الأكل» فكذا مُنا/) اه. قال "! ير ملي" : ((ويحب تقييدٌ اسألة.عا إذا : 0 
أمّا | إذا أيسَّ مِنْ حَياته فلهُ اليُحوعٌ بالتقصان عند "الإمام” أيضاً؛ أن النحرَّ في هذَه الحالة لَيِسَ 
إفسادا للمايّق تأتري») أه. 
ْ الخد «٠‏ (قولة: كما لا َع لو باع اأشتري القوب إلخ) ) أي: أخرّحَة عَنْ ملكه» والبِيع 
مئال فعَمَ ما لو وَهبَهُ أ أو أهَرَ به لغيروء ولا فرق يَينَ ما إذا كان , عد رؤيّة العيبي أو قبلها» كما 
قْ لي 'الفتج”””» وسَواءٌ كان َلك للخوف تنه أ" لاء حتى لو وَحَد الوك ليك تيت قات 
باع بيت لو انتظرهُ لفسدّت فباعها لم يرجع أيضاً بشيء كما في كينا او 

نم اعلم علم أن البَِعَ ونحوة مانغ م ِنَ الرُحوع بالتقصان: سَّواءٌ كان بَعدَ حدُوث عيب عِندَ 
00 إلا إذا كان بَعدَ زياَةٍ كعياطة ونحوها كما يَأتي' ولناكانى "المي ' 1 

رج اليم عَنْ كه بحيث لا يَيقَى للك أن بأ باعَكٌ أو وَهَبَهُ أو أَقَرّ به غير ثم 
ا ا وإنا مَصرّف تَصرّفاً لا يُرِحُه عَنْ مِلكِهِ - 
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بأنا لخر او عله أو كلق ماما فشحة) أذ سريف قله ينمو ار بل الخامة تسر ل 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس و العشرون في الخيارات 7510//١‏ 

(؟) في "7": ((ولو عَلِم عيب المشتري)). 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 58/57. 

(4) في النسخ جميعها: ((أو قبله))» وما أنبتناه أولى؛ إذ الضمير راحمٌ إلى ((رؤية العيب))» وقد أشار إلى هذا مصحّحا "ب" وام". 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب تيار العيب 17/5. 

(1) "القنية": كتاب البيوع - باب الخصومة بالعيب و ما ينع الرجوع ق8١٠/أ.‏ 

(0) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7075/بء وفيه: ((المعيبة)) بدل ((المبيعة))» وهو تحريف. 

(8) المقولة 79٠85‏ قرله: ((لجواز رده مَقطُوعاً لا مُخيبط)). 


حاشية ابو غابدون . م هسه جك :0 ححسم سس ددن قسم المعاملات 


عَلِمّ اعيبم إن يرجم 0 بالتقصان 0 في الكتابة, "بحر "2"7. لكن في "جا مع الفصولين"7": ((شَرَاهُ 


عو يبه 


احرف فخ يه مض الإسارة و قي لاف رع بن وو بطق أه. 
والفلاعيث©: أن ما في "المحيط" - ِنْ عَدَمٍ جُوعِه بالتقصان بعد الإحارَة والريّمن ‏ الّرادُ به إذا 
رَطْرِيهُ الب مُعيباء حيتي لا ير حع بَلَ يده تامش ِ 

م (قولة: أو ا نّهُ ليس لَهُ رد ما بقي» لتَعْبو بالقطع أو الشركة وكذا 
لين 1 َهُ الرُحوعٌ بنقصان الباق كما يفده ما تقلناة” عن "المحيط"' ثم رأيت في "القهستاني اه 


ل “ار شار 


ا ُقي على الصحيح ولم رده 
عِندَهُ كما في "المحيط"")) اه. وهّذا يخلافب ما لو كان أثوابا فباعَ بَعضّها فإِنّ لَهُ رد الباقي 


(قولة: فإِنّهلا يرح بالتتقصان إلا في الكتابةم نُسَة 'البحر": ((يرجع) بالإثبات كما تقل "ط' 
وهر ظاهرٌ» ويهذا لا يكونٌ مُحالْفَةً بهن ما في "اللحيط" و"الفصولين": ويكوثٌ ما "الفصولين" مُقيّداً لما 
في "المحيط" بأن يقَالَ: لك الرُحوعّ به ني الإحارة إذا لت قينا وفي الرُمن إذا لم يِرَدَهُ بَعدَ فك 
ارق بين الرّحن والإجارةٍ أنها فض بالأغذار بخلافه. 


)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((لا يرجع))» والصواب ما أثبتناه من عبارة "البحر”؛ حيث إن هذا القسم مقابلٌ للقسم 
الأول» وف القسم الأول إذا أخرج البيعاعن بلك سيك 1 يقل للكت أثر 'قتال: ((لا يرجع بالنقصان))» قفي و 
القسم الثاني وهو إذا تصرّف تصرّفا لا يخرحه عن ملكه ينبغي أن يرجع بالنقصات؛ ويدلٌ على ذلك بدايةٌ الفقرة 
حيث قال: (نمّ اعلم أن البيع ونحوه مانم من الرجوع بالنقصان... 3 إذا كان بعد زيادةٍ كخياطة ونحوها))., 
وهذا القسم منه فيرجع بالنقصان؛ والله أعلم؛ وقد نه على طرفي من هذا الرافعي رحمه الله. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 54/5 5. 

(5) "جامع الفصولين": الفضل الحامين والعشرون في الخيارات .5514/١‏ 

(4) في هامش "م" : ((قوله: : والفظذاهر إلخ )2 لاحاحة إلى مذو الُكلمات بَعدّما نقلٌ أل غبارة "لحيل" بالإنبات» قال 
شيختنا: ((وعلى الإثبات يكون ما في "جامع الفُصوين" تقيداً لاي "اللحيط” إن سكت فيه عن اده وأنت بير بأنّ 
عبارة "حيط" ' لا ييح تقييدُها إلا بالنسبةٍ لمسألة ارهن والإجارة كما وقم في "الفصولّين ". تأمّل) اه, 

(5) في المقولة السابقة. 

(7) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: صَّحَّ شراء ما لم يرّهُ ؟/15. 

(/) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع عشر في العيوب 8 رق 937/أ. 


81/5 


الجزء الرابع عشر جمس يح 11 ا ياب خيار العيب 


لجواز رده مقطوعا لا مَخِيطا كما أَفادَهُ بقوله: (فلو قَطَعَهُ) المشتري (وخاطةُ أو 
صَبَعهُ) بأيّ صِبّخ كان "عَيني"27, 0000 


كما مر" متنا يل هذا | البابيه وسيّأتي” أيضاً في قَولِهِ: ((اشترى عَبدَين إلخ))» وملاف مالو 
كات المبيع طعاماة ويأني”؟' الكَلامُ عَليه. 
[مطلب: كل موضع لقع أذ ميا لا مرجع اخراجه عن كد والا رجه 
لاس 1 (قولة: ِحَوازٍ رد مُقطوعا لا مخيطا) : عني: أن ار بعد القطع عبر 
البائع لما باعَهُ شري صار حابساً ليع بلي الجا بتصانه لكو سان رك 
فلاف ما لّو خحاطة قبلَ ايلم بالعيبٍ ثم باع فإنة لا بطل الحو بالتقصان؛ لأن الخياطّة مانِعَةٌ 
مِنَّ الرّدٌ كما يَأتِي” » فبيعهُ بَعدَ ماق ؟دابم امتناع الرّدٌ لا تأثير لَه أله لم يعر حايساً له بالبيم كما 


فاده "لد عي" ين" والأصلٌ ‏ كما في “الدغيرة 42 ززانه ف كَّ مو ضع أمكنّ المشتّر 5 
ال اافرو يا علي لبك قارواو ب لاع واكم ين يي 
بالنتقصان» اا يُمكنة رده على البائع فإذا أزلهُ عَنْ ملكِهِ يحم بالتقصان))» ونحوة 
5 “لولم كي" توا ا لوتحاط ثرت لله ونه الك 
009 31310 
"يانه ْ ْ 
الفيقة (قولهُ: بأي صِبغ كان) وار أسودء وعِند "أبي حنيفة": السَّوادٌ 0 فيُكونٌ 


.18/7 "رمز الحقائق”: كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )١( 
عت الال ور"‎ 

[ة صنت 17 جب ذل + 

(5) المقولة 493 ٠‏ ؟] قوله: ((أو كان لبي معان فأكلَهُ)). 
(ه) المقولة [1709] قوله: ((يسسبب الرّياةق)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 75/4. 
6 انظر "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 585/5. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5/4. 
(5) المقولة [57051] قوله: ((أو حاط لطفله)). 

٠١‏ المقولة زه 5٠7اع‏ قوله: ((أو زيادة)). 


حاشية ابن عايدين 30/2 دا 5458 حب يسصصحطححصحصييٍ قسم المعامللات 


ساس اس 


(أو أن السويقَ بسمن) أو *. نفع اوس ولخي رت الل علي تنه رتم 
ع 6 لامتناع الرد ومين الرياةة (١‏ لِحَقَّ الشترع؛ لِحُصُول الزّباء 0 


عا عائع 


0011-4 


للبائع م وهو اختلافف زمان. اه 

لفية (قولة: أو لت السّويق بسمن) أي: خلطهُ بى وله لو انحَدَ الزّيتَ المبيع 000 
وهي واقعة الحال» "رملي"”". 

(8.0] (قولة: 3 غْرَسَ أو بنى) أي: في الأرض الْبِيعَةِ» "ط"”". 

1.0 ] (قولة: ثم اطَُمَ على عَيبي) أي: في السويق أو الثوب بَعدَّ هله الأشياى, " 
قال "ح””': ((وهو يفيد أن 2 أو كانت بعد الاطلاح على | العيبب لا يَجعٌ بالتقصان» ووجهه 
0 مسكين”007): : ولم يكن علا قت الع واللّتّ)) اه 

بقع و9 (قوله: يسنت ياد أنه لا وحة للفسخ ف الأصل دُونها؛ لأنهائة ا غنة 
ولا وّحة إليه مَعَها لِحَقَّ التتّرع إلخ. 

15:40 (قولة: لِحُصُول الربا) فإِنٌ الرادة حبذ تكون فَطلاً مُنَسَقَا في عَقدٍ 


الُاوَضةٍ بلا مقاب وهر مَعنَى الربا أو بهت وِشهة ربا حُكمْ الرباء "فتح””. ويه اند ما في 


ذا 


(قولٌ "الشّارح": أو حبر تين إلخ) في "فتح القَدير": ((في كون الطّحن والشَّيّ مِنَ الريادة امخصلّة 
تأمُل)) اه. والظّاهر: ألهُ يقال كذلك في بز القيق. 
(1) "ح"”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق785/). 
)١(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع .5714/١‏ 
() "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 337/17. 
(4) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ”رق ./١١‏ 
(د) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 58503/أ. 
)١(‏ "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ص74 .-١‏ 
(9) "الفتح”: كتاب البيو ع باب خخيار العيب 11/58 


الجزء الرابع عشر م د 44١‏ باب خيار العيب 


20 اضيا على الرَّدٌ لا يَقضِي القاضي ال ال 
يرجم (لو باعَهُ) أي: الممتيع رَدَهُ (في هَذِهِ الصوّر) 00 


"الدرٌ النتقَى””؟ عن "الواني" مِنْ قَولِِ: ((وفيه: أن حُرمة الرّبا بالقَدْر والمنس» وما مُفقودان 
هَهناء فَأمل)) اه. ويُوَضحُ الَف قولهُ في "العَرْميّةِ": ((إنَهُ كَلامٌ غيرُ مُحرّرء فإنٌ الربا لَِسَ 
مُنحصر عِندهم في الصُورةٍ الذكورَةٍ؛ لقولهم: إِنّ الشُروط الفاسِدة مِنّ الرّباء وه في 
الْعارضاتٍ الاي دون غيرها”؛ لأن الرّبا هر الفَضْلُ الحخالي عَنِ الِوّضء وحَقيقَة الشروط 
الفاميدةٍ هي زيادَةٌ مالايقتضيه العَقَدُ ولا ُلائمُه ففيها فَضْلٌ خخال عن العوّض» وهو الرّبا كما 
في "الريلعي”” وغَيرهِ قبل كتابب الصّرضي)). 

(41 .0 (قولة: أي: الممتيعَ رَدُهُ في هَذِهِ الصوّر) أي: صور الريادَةٍ المنْصلَةٍ مِنْ عياطة 
ونحوهاء وأفادَ أنَّ امتناعَ الرّدّ سابق على البَبع بسَبب الريادَة فتقرّرٌ بها الرّحوعٌ بالتقصان 
قبل لبَبع» فيبقى لَهُ الرُحوعٌ بعد البّيع أيضاً وإنْ كان البِيعْ بَعدَ رُوْيّةِ العَيبيء قال في "الفح "009: 


(قوله: وه في المعاوّضات اماليّةِ وغيرها إلخ) في "الرّيلعي" ‏ عند قول "الكبر": ((ما يطل بالشروط 
الفاسدة) كما نَقَلَهُ "السّنديٌ" -: ((أنٌ الشرط الفاسيد مِنْ بابي الرّباء وهر مُخقصٌ بالُعاوضات الاليّةِ دُونَ 
غيرها مِنَ العارضاتٍ والتبرّعات»؛ لأ الرّبا هر الفَضلٌ الخالي عن الهوّض» وحقيفة الشروط الفاسدَةٍ هي 
زيادَةُ ما لا يَقتضيه العَقَدُ ولا يُلائِمُه فيَكونٌُ فيها فصل حال عَن العِرّض» وهو الرّبا بَينِم)) اه. 
)1١(‏ ف "د": ((لا يقَضّى به)). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ١77-177/7‏ بتصرف. 
(5) في "ط" و"و": ((الصّورة)). 
(5) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل ف خيار العيب 45/7 (هامش 'ججمع الأنهر'). 
(5) ف النسخ جميعها: ((نٍ المعاوضات المالية وغيرها))» وما أثبتناه من عبارة "الزيلعي" هو الصواب» وقد تبه عليه 
0 7 "الرافعي" 1 :5 5 رتمينا الله. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب المتفرقات 171/4 
29 "الفتح": كتاب البيوع باب خخيار العيب 17/5. 
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بَعدَ رُؤْيَة العَيبي) قبل الرّضًا به صّريحا أو دلالة» (أو مات العبدُ) 111011 


ع 0 


((وإذا امتنع الرّدُ بالفسخ فلّو باعَهُ الُشتّري رَحَعٌ بالتقصان؛ لأ لذن ١‏ لزه لكااسع لمكن 
المشتري بِبيعِهِ حابساً لَه)). 

80045 (قولة: بَعدَ رُؤيَة العيبي) وكذا قَبلّها بالأولى» "-"”". 

03 (قولة: قبل لضا يه تريح أو دلالة) لم أَرَ مَنْ ذَكَرَ هذا القيدَ هّنا بُعدَ مُراحعَةِ 
ب اذهب وإنما َه في راشي ي الح" ل "الخخير الرّملي" ذكرَهُ بَعدَ قوله: ((أو مات 
العبد))؛ وهو في مَحَلَهٍ كما تَعرفة قريب" أمَّا هنا فلا مَحَلٌ لَه"!؛ لأنّ العَرْضَ على البّيع رضًا 
باعي كنا نات 00 وما ود ابيع حَقِيقة ولم يُمتَيِع اليُحوعٌ بالتقصان. لتقير الرُحوع قَبلَهُ 
كداعلمة اننا فكاة "الشّارح" رأى هذا القِيدَ في حَواشي شَيحيه فَسَبَقَ فلم فكَبَهُ في غير 
00006 


1 ل 


9:44 (قولة: أو مات العبدٌ) لأنّ ايلك ينتهي بالموتيء والشيء بانتهائه يقر فكاث بَقَامُ 


كو 0 لمر م سه ا 
لمان انع 1 ماما ةا ا 
تعيّنَ حَقَهُ في عَين المبيع» فاستوى البَيعُ والعَرْضُ وعَدَمُهما فيهاء بخلافي غيرها كما هر ظاهِرٌ للمُتأمّلِ فتديّز. 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 5853 /أ. 

(1) في المقولة الآنية. 

(7) في هامش "م": ((قوله: أما هنا فلا مَحلَ لَهُ إلخ)) غَيرُ ظاهر إذ هُوَ فيد ميد آلا ترى لو قال بُعدَ ما خاطة: 
ا لقب لم باعة لا يكوذ َه الحو قط رأري5 12 متلق يرطع وكذا لو وُحد الرّضَا دَلالة 
كأن سلّمَ ال لثمن بتُمامه بُعدَ ما اطَّلعْ على العَيبوء ؛ وأا قَولُ "الحشي": ((لأث العَرْضَ على بسع إلخ)) فهو غير 
د الأئة بالقياطة تقرز هلك فيز كاك ة عله الاق حه :فق يحضو التييزة:وإلما ذكرة التيع رعنا فبما يكرا 
ف الك على البائع اه 0 9 

(؟) المقولة ١7‏ ؟] قوله: ((ومنه العَرْضْ على التّبع)). 


الجزء الرابع عشر 5 بات يقئان المت 
1 2 ع اع كع ع ملسم ع 2 
المراد: هلاك المبيع عند المشتري (أو أعتقه) أو دَبرَء أو استولد, نخسا و 


النشقاتها ولك عد وذَلكَ مُوحب للرجخوع» وتمامّهُ في "ح 1 عن "الفتعه”". قال 
"النهر””": ((ولا فرق في هذا - أي: موت العبدِ - يّينَ أن 0 لَب أو قبلّها)) اه. 
ا دوك و ور عا 


استخحدمة يراراً أو نَحوّ ذَلكَ نا يُكودُ دلالة على الرّضًا امتدع رَدُهُ والرّحوعٌ بنقصانه لو بَقِيَ العَبِدُ 
عتاوكنا وماك يلوق 

ره4 .08 (قولة: الْرادُ: هَلاكُ المبيع لغ) قال في "النهر"20: («دأر قال: أو هلك الْبيعٌ لكان 
فو إِذ لا فرق بين الآدمي وغيره» ومِن ثم قال ور" الفصولين 3 دهن إلى بائعه لْيَرَدَهُ بعيبه 
فهللت ني الطَريقٍ هلّكَ على المشتري» ويرحمٌ بنقصه» وف "النية"290: اث شترّى جدارا مائلاً َلَم سٍِ 
به ع سقط فلَهُ الحو بالنقصان)) اه. وفي "الحاوي"7": ((اشترّى أثوايا طق ه//] على أن َك 
ولخ يزيا ميت عَشَرَ ؤراعاء فبلّعْ بها إلى يُغداة فإذا هي نّلانَة عشريّة: فرَحَع بها لَرْدّها وهلّكت 
ف الطريق يربحع بنقصان القِيمَةٍ في ظاهر المذمب)). 
"80), 


:15.4 ] (قولة: أو أَعتَقَُ) قال في "الهداية 
الامتناع عله فصار كاقل وي الاستحسان بَرححُ؛ لأن العنق إنهاء الملك؛ لأن الآدمي ما علق 


زو م الإعتاق فالمِياس فيه أن لا يُرجع؛ أن 


)١(‏ انظر "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 853 5/أ. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 1١14/5‏ ه 

(9) "النهر": كتاب البيع - باب نجيار العيب ق5/ا"/أ. 

(4) "النهر": كتاب البيع - ناك يار العيب ق5/ راب 

(ه) في "الأصل" و"1" و"ب" و"م" و"النهر": ((الفصول))» وما أثبتناه من "ك", والمسألة في "جامع الفصولين": الفصل 
الخامس والعشرون في الخيارات 7414/١‏ 45" بتصرف. 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخصومة بالعيب وما بمنع الرجوع قا ١٠/أ.‏ 

(0) لم نعثر عليها ف مظانها من "الحاوي القدسي". 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9//ا7. 


47/5 


حاشية ابن عابدين ‏ تت دا 1455 يبب لوطب قسم المعاملات 


أو وق قبل عليه شه 0000000 ”1ك 


الأصل مَحَلاً للملشء وإِنما بت الملكُ فيه مُؤكناً إلى الإعتاق إنهاءً كالموستيء وهذا لأنّ الشَّيءً 
يََرّرُ بانيهائه» مبْعَلُ كأن الث باق والردٌ عدر والتَدييرٌ والاستيلاه عنزليه؛ أنه تعَذْرَ لتقل مَعَ 
ْقَاءِ الْحَلٌ بالأمر 0-6 5 ا 

00040 (قولة: أو وَقّفْ) فإذا وف المشتري الأرض م علِمَ بالعيب رَبحَعْ بالتقصان» وي 
حَعلها ا احتلاف و المختقاك ا 3 بالتقصان كما قْ "جامع لمر 9 ارو اك 
((وعَليه الفتوى» وما رحع به يلم إليه؛ أن النقصاتٌ لم 0 تع الويف ع الا 

4م (قولة: قبل علمه) طرف ل ((أعتقة)) وما بَعدَهُ. اه "لح" 

والحاصيلٌ: أن هَلاك المبيع ليس كإعتاق» فإنهُ إذا هلك لبي يرجم بنقصان العيبب سّواءٌ كان 
بعد العلم به أو بك وأا اإعتاقا بعد للم به فمائع منَالرُحوع بقصانه عخلافه َه ولي إعتاقة 
كاسيهلاين ونه إذا استهلكه ذلا رُحوعَ طلقا إن الأكل عنتما عر 210 "0 


(قولهُ: وإنْما نَيْتَ الملكُ فيه مُوَْنَاً إلى الإعتاق إنهاءٌ كالُّوت) عبارةٌ "الهداية": ((فكات إنها 
فصار كالموت)). 

(قول: والنّدبيرٌ والاستيلاد منلَيِ؛ لأنْهُ تَعذَرَ التقلٌ إلخ) عبارة "الريلعيَ": ((والتدبيرٌ والاستبلادٌ كالعتق؛ 
لتعذر الرّدّ فيهما بالأمر تك مَعْ بقاء الول حَقِيقة)) اه 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 853؟/ب. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١//10د؟.‏ 

(*) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما يمنع الردّ وما لا يمنعه 480/4 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية”), 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق075"/ب. 

(ه) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 853/؟/ب. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 38/5. 


() ”ط": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 337/7 . 


الح الراتوعش: عمج ميتي 846 بسيسييستد. ٠‏ يان خبار العين 


و سد راءع 


(أو كان) المبيع (طعاما فأكلهُ أو بَعضَة) أو أطعمة عَبِذَهُ أو مدذبره أو أ ولفيث 


روك (قولة: أو كان المبيع طعاما فأكلَّهُ) احَتَرَرٌ بالأكل عَنِ استهلاكه بغيرو قفي 
"الدّخيرة": ((قال "القدوري”": ولو اشترى تُوباً أو طعامأء وأحرّق التُوب أو استهلك الطَّعَام تم 
اطَلمَ على عَيسه لا يرجعٌ بالتقصان بلا خجلافي)) اه وكذا لو باعَهُ أو وَهبهُ تم طَلّمَ على عيبو لم 
يرحع بشيء إجماعاً كما ف "الستراج"» لكنْ في بع بَعضِه الخلافٌ الآني”", وأرادَ بالطّعام الكل 
والّوزونٌ كما يُعلَم ايد 

تعب فيما أو كل عض الم 

ر.ه.*م (قولة: فأكلة أو بَعضّهُ) أي: 2 عَلِمَ اليب كما في "الهداية”'»؛ وهذا يدل على 
أن الرّحوعَ ‏ فيما إذا أطعَمَهُ عبِدهُ أو مدِيرُ أو أمَّ ولّدهه أو لبس الوب حتى تحر - ميد مما قبِلَ 
العلم بالعبيء فلو أخرٌ "الشتارح" قولّة: ((قبل عِلمِه بعيه) عَنْ قَولِهِ: ((أو لبس الوب حتى 
تَحرّق)) ‏ ليكون قَبْدا في المسائل العَشْرَةٍ - لكات أولى» "--"0". 

قلت: ويُويّدهُ أله في "الفتح””2 قال بعد هذه للسائل: ((وفي "الكفاية”": كل تصرفي 
يُسقِط خبيارَ لعب إذا وَحَدَهُ في ملكو بَعدَ العلم بلعب فلا رد ولا أَرْشَ؟ لأنهُ كالرّضًا بو)). 

(تنبية) ش 
وقَعَ ف "ينبح '"00: ((أو أَكَلَهُ بعد اطلاحه على العَيب))» وهو سبق قل كما نه عليه ال 
3 زقر لك أذ اطفحة عيدة أو مره أو 2 ولي إنّما يَرجمٌ في هذه الُسائل أن ملكهُ 


)١(‏ لم نعثر على النقل في "مختصر القدوري". 

(1) المقولة [1170] قوله: ((وعنهما بَردُ ما بَقِيّ ويترجعٌ بنقصان ما أكَلَ)). 

(©) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولايرد 7٠١3/7‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 
(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 748/9. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق85؟7/ب. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 18-11//7. 

(0) لعلها "كفاية الفقهاء" ل"البيهقي" (ت5١‏ 4ه)» كما صرَّح بذلك في "الفتح" في غير موضع؛ وتقدمت ترجمتها 111//5. 
(8) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ”7 /ق١١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


أو لبس الشوب حتى تخحرق» فإنة يَرحع بالنقصان استحسانا عندَهماء وعليه 


باق كما في "البحر”", يُعني: أن العَبدَ والمدبّرَ وم الوَلّدٍ إنْما أكَلوا ١‏ العام على يلاك 
: بلد؛ لأنهم لا يُمِكوث وإِن مُلكواء فكاث مِلَكهُ باق في الطّعام وار تعدو كما قرّرئاة في 
الإسا"» علا مان قتا مو عُْضِف عَلِيِهِ ما سيات 0 اوحيك ل وزلعلة؛ ايه 


حبس ) ابيع بالتمليك ء من ار فإنهُم ص أهلٍ الملك. أه 1 20 
هسم (قولة: فإنهُ يترحجع م بالتتقصان استحسانا عندَّهُما) الذي في "الهدايَة'"07) 


و"العناية"0) و"الفتيح "ةا اكير : زر الاستحساتٌ عَدمُ مُ الُحوع» وهو قولٌ "الإمام”))» 
11 3 زه ا 0 


(قولُ: لأنّ فيه حبس الي بلتمليك من هؤلاء إلخ) مُتقضى هذا: أنه لاد نفع الطعوم ! إل ارا 
وما بَعتها حنى يَتحقق التمليك لهم؛ إِذْ بدُونه يكونٌ إباحة لا تمليكاء يوْكَلّ على ملك المشتري؛ ولاب 
أيضاً مِنَ التمليك من الطَفلء وإلا ألهُ على ملك أبيمء مع أن ظاهرَ كَلايِهمْ هنا لا يدل على هَذاء وإنما د 
على أنه إذا أكلَهُ بنفسوء أو أطعمه عَبِدَهُ أو مُدبّرَهُ ةو ولد رَحَعْ م بالتقصان؛ تخلافي ما إذا أَطَعَمَهُ طَفْلَّهُ أو 
ولدَهُ الكبيرٌ أو امرأتةٌ أو كاب أو ضيف فإنة لا يُرجع. 
)١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 58/5 - 39. 
(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 39/5. 
(3) اللقولة 47 9120] قوله: ((أو أعتقة)). 
(؟) صاءوه؛ ‏ "أدر". 
20١‏ لخ كتاب البيرع - باب خيار العيب ق85؟/ب. 
() "الهداية": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب 88/19 
(0) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١5/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(8) "الفتح": كتاب البير ع باب يار العيب 15/51. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 75/4. 


)٠١(‏ "ح”": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب ق2810/أ. 


قلت: ما ذكرَهُ "الشارح": ((مِنْ أن الامتتحساكٌ قولهما)) ذَكْرَهُ فٍْ "الاختيار"”7, وتعة قٍِ 
'البحر”", وكذا نَقَلَهُ عَنهُ العلامة "قاسم"”"2, وَبّهَ على أنه عَكسّ ما في "الهداية"؛ وسكت عَلية 
فلذا مشى عليه م في "متنا 1" قِ 'الفت "10 2 عَنِ "الخلاصة و" رأ ء عَلِيهِ القتوى 
وبداد ال 0 )), لكِنْ قال في "الفتح””) 0-7 رك نه "الهداية" قو "الإمام' 
استحسانا مَعَ 0 هِ وجوابه عَنْ َليلهما يُفيدُ مُخالفتهُ في كون الفتوى على قولهما)) اه 

قلت ويويدة أنه ق ار 00 وغيرهما مَشُوا على قول "الإمام"؛ وني 
"الدخيرة": ((ولو أبس الوب حتى تخريق7') من اللبس» أو كَل الطَعامَ لا يَرحمٌ عِندَة هُوَ 
المسّحيحٌ غجلافاً لهما)) اه. 

[مطلب: لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح] 

والحاصل: أنّهِما قولان مُصحّحانء ولكِنْ صحَّحُوا قَولّهما بأنّ عليه الفدوى. ولفظ 

الفتوّى آكدُ ألفاظ التصحيح» ولا سيّما هو أرفقٌ بلاس ا 1 ور 


.50/5 "الاتيار": كتاب البيوع  باب الخيارات  فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 
1 .348/5 "البحر": كتاب البيع  ياب خيار العيب‎ ) 

م "التصحيح والترجيح": كناب البيو ع - باب خيار العيب صاة4 7-. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .١15/5‏ 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق55١/ب.‏ 

(7) "عختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب المصراة وغيرها صاء ال. 

(10) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 717/5 

(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع - باب سيان العينث 1/7 

(3) "ملتقى الأجمر": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في خيار العيب 15719. 

)٠١(‏ في "ب": ((ترق)) بالحاء المهملة؛ وهر خطأً. ش 


11١١‏ القولة 55.5 إقولد: وروعنهما يره مأ شى ويرجم نقصان ما أكل)), 


حاشية ابن عابدين ا ا ل لت 1 10 مك تن قسم المعاملات 
وعنهما: 3 ما بقِي وترحع بتقصان ما أكل وعليه الفتوى» "! تيا 0 واموواو 0 


: امنيا وهذا قُُ الأكل» 11 /ق 5ه /ب] ما البيع وتحوة فلا رُحوع فيه إجماعا 52 علمت» 


سعى (8) اد 
ويأتي ' وجه الفرق. ا 


ظاهِرٌُ كلام الخري أن الخلاف جار في جميع المسائل التي ذكرهاء مع أنهم لم يُذكروةُ 
أ أكل الهم ولس لوبي فاق ل 
قلت الظّامث9*© 7 0 لأنه لو أكَلَ الطّعامٌ لا يَرحعٌ 
عند "الإمام"» فكذا إذا أَطعَمَهُ عَبِدَهُ بالأول» تأمّل. 


8ه" (قولة: وعنهما م بفي وبرجع م بتقصان ما أكَل) هذهو رواية ثابة عهساق 
صورة أكل البَبعض» والأولى له يحم بتقصان الفبوق الكل قلة رذ ما بقي» كنا فل عنهننا 
"القدوري 2 ي" ف ا وتبعة ف "الهداية"0, وذكرٌ ف "شرح الطحاوي": ((أث الأولى قَولُ 


2 


أي يوسق" + والدانية فول عمد 0 وأمّا عمد "الإمام' قلا يرد مابتي: 
ولا يرحعٌ بنقصان ما كَل ولا ما بق كما(ة) 2 "الدّخيرة"؛ والقتوّى على قول "محمد عذن" كا بده 


)١(‏ "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ؟/70. 

.١5/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: صم شراء ما لم يره‎ )١( 

(؟) في المقولة الآنية. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق7837/). 

(د) في "ك": ((العلة))» بدل((الظاهر)). 

(0) "التقريب”: اسم لكتابين للإمام القدوري؛ أحدهما في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه يحرداً عن الدلائل؛ 
والثاني ذكر فيه المسائل بأدلتهاء وتقدم الكلام عليهما .١55/5‏ 

(7) "الهداية": كتاب البيورع - باب حيار العيب 78/8. 

2022 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 17//5. 

(9) ((كما)) ساقطة من "م". 


الجزء الرابع عشر .سس سد 448 لس د © ياب خيار العيب 


وأفاواة هد واو م و و و و و و قف ع و واو و 6اةاو و و وو يو هفو وم ننار ان م ماففاواي. موا يو ها ره واو وافاياه 6 م م واف م م مكانا را واة انان مه 


في "البّحر”"' عن :"عدار 0و "اتفويية "وله ف اباك" واعادة البنان” وابهايم 
كك لين ا و"لشاية 20 "لح 0 فلذا | اقَتَصر عليه "التشتّارح" 1 وهذا 0 5 أكل البتعض» 
1 الك , والوزون قفي "الذحيرة": ((أنه عندّهما: لا يَرْدُ ما بق ولا يَرحعٌ 
ييه وغ "عر ماقي ولا ترج فصا ما باع هككذا دح في 'الصل"9. 
وكان الققية "أبو عفر" لشفا ' يُفتيان في هذه المسائلٍ بقول "محمد" رفقا بالناس» 


واختارة "الصّدرٌ الشّهِيد")) اه. 
وف "جا مع الفصولَين”” عن "المخائية 6 : ((وعن "محمّد": لا يَرحعٌ بنقص ماباعء و 


3 


الباق بحصي من لشم وعَليهِ التوّى)) اه ومِئلهُ في "الوّلواجحيّة”0 و"المجتبى" و"الواهبٍ 


11 


(قولة: : فِذااققصر عاب "الّارح') فيه: أنه لم يممص على ول "محمد" حكن رد امنا بسي والرُحوع 
بتقصان ما أكَلَ - 01 78 أيضاً: زنك الرُحوعّ بالنقصان استحسالٌ عنذهما)). 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب 39/5. 

(1) "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 0/7”. 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق55 ١‏ /رب. 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .521/١‏ 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 7٠١9/7‏ (هامش "الفناوى 
الهندية") . 

(5) لم تعثر على المسألة في نسحة "الأصل" التي بين أيدينا. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 51/١‏ 7. 

(8) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد ٠09/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(9) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن: في العيوب وما لا بمنع الردَّ بالعيب ق١8١/أ.‏ 


م 


حاشية ابن عابدين 15 قسم المعامللات 


0 عام 17 


والحاصل" به أنه لو باغَ الَعضّ أو أ أكله يرد الباقي ويُرحَعُ بتقص ما أكل 
ا ع باع وَالفرْق 00 فق "ا : ((أنه بالأكل ” تقَزّرَ - العف تقر أحكامة) 
بالبَيع يُنقطع يَنقَطِعٌ الملكُ فتنقطع أحكامة))» قال2)"0: : ((فصارٌ تمنزلة ما ل اشع شترى عَلامَين؛ 2 


وباع أحذشماء مود هما عا ث4 ما بين ولا مرحم بأقصان ما باع بالإجماعء فكذا نا 


١ أن‎ : 


عند "عمّدِ')) اه. 
0 ال 

قلت: لكِن سيّذ للح ا ل ين المتون: ((لّو وَحَدَ يعض الْكيل أو الُّوزون عيبا 

0 ل تحمل عل نازذا 

0 7 1 ع ع 7 1 4 000 3 ير 1 

كان كلة باقيا في مِلكِه لم يتصرف في شيء منه بقرينة قوله: ((له رد كله))» فيفرق بيِنَ ما إذا بتي 
2 م “لاه 4 اام 0 2 5 37 27 2 200 
كله ويَينَ ما إذا تصرّف يتعضيه ببَيع أو أكل» أو يُقَالَ: هوّ مُبني على قول غير محمد '» تأمل. 

(تنبيه) 


م 


الطَّعامٌ في عرفهم الب واْرا بو هنا هو وما كا مله من مكيل ومُوزون كَما غلم نا 
تقلنا 16" آنفا نغا عن الم ( رقي "البحر”'' عَنٍ 2 "القنية"07©: )20 ولو كان ع فنسجة أو فيل(" 


2 ((قوله: والحاصل إلخ)) أقول: قد نظمتُ هذه المسألة والتي قبلها لِيسهلَ حفظهماء فقلت: 
عط المي 2 0 ا 1 0 81 

وإن بيع كل المكبل أو أكل ثم رأى عيبا فلا رجحوعٌ بل 

يَرَحَعُ إن كان بعض ألا بنقصه وإِنا يَيسِعْ يَعضاً فلا 

وما بُقِيعن أكل او يَبِعِيَرُةٌ ‏ عند محمد وذاكالْستَمدٌ اهمه 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في العيرب وما لا بمنع الرد بالعيب ق١8١//‏ بتصرف. 
(7) ضااءهة "'در. 
(") المقولة 497 ٠9ع‏ قوله: ((أو كان المبيع طعاماً فأكلَةُ)). 
25١‏ "البحر": كتاب البيع - باب تحيار العيب 9/5 ت 
(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخصومة بالعيب وما بمنع الرجوع قحالراً. 


0 


(1) الفيلق: لما يتحذ منه القرّء تعريب ((بَيْلَم)؛ انظر "المغرب": مادة ((قلق)). 


الجزء الرابع عشر متت ب ل لت يا 51211 تت باب خيار العيب 


0 7 كو لك 5 سّ 5 25 1 2 ال 1 !ا 2 

ولو كان في وعاءين فله رد الباقي بحصتِه مِن الثمن اتفاقاء ابن كمال وابن 
ل 

0 م امن و ا متم كج واو ريج بط مف وه ان مو و ل ا د 


2 


عله إبريسماء ثم ظَهرَ أنَهٌُ كان رطب وانتَقصَّ وَزنهُ رَجَعّ بتقصان العيبي ؛ بخلافم ما إذا 
باع)) اه. وبه عُلِمَ أن الأكل غير قيلرء 12 عاد ايانس خم ينكد كنا يلم 
ما قدّمنا'" عن "الُحيط" وتّقدَم”" حُكمٌ القيميّ عند قَولِهِ: (زكما لا يَرحعٌ لو باع 
الْشتري القوب إلخ)). 

قولف ل كمال" حَيث قال: ((واللاف فيما إذا كان الطّعامُ في وعاء واحدٍ 
أو لم يَكُنْ في وعاءء فإن كان في وعاءين فَلَّهُ رد الباقي بحِصّدِهِ مِنَ شمن في قولهم, كذا في 
د و"لخاكة "كمع 0 

قلت: ولفظ "الخائيّة”": ((فإن كان في وعاءَين فأكلَ ما في أحَدِهما أو باع ثم عَلِمَ 
عيبو كان لَه أن ير لباقي بحصّبه من لمن في قولهم؛ ؛ لأ الكيا والموزوة عنولةأشياء 
مُختلفة» فكان الحُكمٌ فيه ما هو الحكمٌ في العَبدَين والثوئين ونحو ذَلكَ)) اه 

ومُقتضاة: أنَهُ لا جلاف في موت رذ الصن وده نكم نكل العلامة اكاميم' فى 


ا ل 72 ل 


الخ 5" ((أ من : المشايخ من قال: لا فرق ين الوعاء والأوعيّةء ليس 4 


2-00 2 ل 2 5 3 رع ربعدهى وسل ل الى 9 7 
(قول الشارح': فله رد الباقي بحصيه مِنَ الشمّن) لم يبي كم الرحجوع بالنقصان في غير الباقي؛ 


وَالعلَاهِرٌ أن لَهُ ارُحوع. 7 


)١(‏ المقولة: [17071] قوله: ((كما لا يُرجِمٌ لو باع المشتري القوب إلخ)). 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيرع قق 7/54١‏ بتصرف نقلاٌ عن "الخانية" 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخبار ‏ فصل فيما يرجمع بنقصان العيب ولا يرد 7١9/7‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهددية"). 

(4) "التصحيح والترجيح”: كتاب البيو ع باب حيار العيب صااه 7-. 


حاشية ابن عابدين باع مجم ل سم أ 4 ----0009090--- قسم المعاملات 


27 ع ,9 0 ٠‏ راان ا الب طلزالة 3 3 5 00 
و سيجحيء. قلت: فعلى ما في الاختيار و القهستاني" يترجحح القياس» فتنبة 1 2500 


أن يَرْدَّ البَعض ا وإطلاق "محمد" في "الأصل"””) 1 عليه وبهٍ كان يُفتي سمس الأئمَّةٍ 
"الست خحسي”97)؛ تم قال العلآمة "قاسيم”””: ((والأرَلَ أقيس وأرفق)». 
ره (قولة: وسيجي4” ") أي: قبيلَ قوله: ((اشترى جارية))؛ لكن الذي سسيحيء”) هو 
ترجيحٌ عَدَمٍ الفرق بين الوعاء والأكثر. 
مطلب: يرجح القبام 
.س5 (قولهُ: فعلى ما في "الاختيار”” إلخ) أي: مِنْ قولِه: ((وعنهما: يرد ما بَقِي 
وير جع إلخ))» فإهُ يفي فيه اله كار ا لَه مإق؛ه/)] بعد قَولِه: ((فإنة يُرحع م بالتقصان 
استحساناً عِندَهُّما)). 
وحاصلة: أن إحدى الروايتين عنما استتحسانٌ والثانية قياس فيكو 3 الثانية كما 
وقَعَ في "الاختيار" و "الهستاني" ين ترجيح | لقياس على الاستتحسانء هذا تقريرٌ كلام 
عر © وبه انشع مايل َ "الشتارح” وافْقَّ هنا ما 2 الهداية"”" وشرها. 3 نيان" 
قُولّهما))» فافهج. نَعَمْ ما 7 "الشّارح" على ما قرّرناهُ يلاف المفهوم مِنْ كلامهمٌ) فقعد قال 
في "الهداية"”": ((وأمًا الأكلٌ فعلى الؤلافي. عندّهما: يَرجعٌ» وعِندة: لا يُرجع 10 
وإذ أكَلَ بَعضَ الطّعام تم علِمَ بلعب فكّذا الحُوابُ عند وعَْهما: أله يَرجَحُ بتقصان العَيبٍ 
)١(‏ "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شراء ما لم يره ١5/7‏ 
)١(‏ في "ب" و "ط": (("قنية"))) وهو خطأ. 
(1) "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيرع كلها 107/0. 


(4) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير شرط .75/١7‏ 
(5) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ ياب حيار العيب صضداة ا 


عدت ثور 
(9) "الاحتيار": كتاب البيورع - باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 0 
(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 4377/73. 


الجزء الرايع عش .9 7 _ _سسسا ‏ 8# سدم © فاب لخيار العيب 


(ولو أعتقة على مال) أو كائية ا ا 0 


: 0 0 عو دوك عن ام 11 ل 3 3 0 9 8 
قِِ الكل وعنهما انه يرد ما بقي)) اه. وقال في "الاحتيار 00 ((عندهما يرجع استحساناء» وعنده 
لا يَرحمٌ إلخ))؛ فإنّ الفهومٌ مِنْ هذا أنهُ في "الهدايّةٍ" حمل الرّحوعٌ بالنقصان عندهما قياساء 
وعَدمَهُ عِندَه | متحياناً؛ وق "الاحتيار" با عكر . 
.2 عسّ 2 5-2 2 1 - 8 3 2 20 0 ا أو 
وحاصلة: أن الرأحوعَ بالنقصان عندهما قِيل: إنة قِياس؛ وقيل: إنهٌ استحسات؛ ثم بعد 
قولهما بالرجُوع بالنقصان ففي صُّورةٍ أكل البَعض عنهما روايتان: الأولى يَرجعٌ بنتقصان الكل فلا 
يَرْدُ الباقي» والثانية يَرجَعٌ بنقصان ما أكل فقط وِيَرْدُ ما بَقِيَ» وأنت خبيرٌ بأنه ليس في هَذا ما يُفِيدُ 
أن إحدى هاتين الروايتين قياس والأحرى استحسادٌ كما فهِمّهُ "الشارح"» بل كل منهما قياس 
5 1_2 24 ل ا 2 م 2 م 1 4 8 # 
على ماف "الهدايّة"؛ والاستتحسانٌ قول "الإمام' بعدّم الرجوع بشّيء أصلاء وكل منهما 
استتحساكٌ على ما ف "الاختيار" والقِياسٌ قَولُ "الإمام" المذكور» فتنبّه. 
0ه.م2 (قولة: ولو أعتقة على مال) أي: لا يرحم؛ لأنة حبس يَدَلهُ وَحَبْسٌ البدّل كحبس 


5 5 2 5 7 4 3 0 5 - إ١(؟)‏ > 00 « 
المبدل» وعلة: أنه ترجع؛ لأنة إنهاء للميلك وإن كان بعوضء "ح” عن "الهداية 60 وَعَندَ 


"أبي يوسف": يرجم في هاه المسائل. 
هه" (قولة: أو كاتبَة) هي .معنى الإعتاق على مال كما في "البحر”'", والكَلام فيه مُغْن 
عَن الكلام ملفا 6ن 


(قولة: قولة: ولو أعتقهُ على مال) وإِنْ لم يُقبض البدّل. 


(1) "الاتيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع د 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 94103 /أ 

(0) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 78/9 

(؛) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 51//7. 

(ه) ”"ح": كتاب البيوع - باب حيار العيب ق7810/أ. 


حاشية ابن عابدين الك قسم المعاملات 


(أو قتلةُ) أو 0 أو طم 1 طفلةُ أو امرأتة أو مكاتيةٌ أو فغة 0 ليسم الله بعد 
4 5 5 ا 0 9 1 3 5 اام 8 4و 
اطلاعه على عَيبِيء كذا ذكرة "المصنف" تبّعا ل "الغيني" في "الرمز" 20011 


د 


96 


عرز اه ام 


زوه ."0 (قولة: لك ع روس عور أن القعل ١‏ لم يُعَهد شرعا إلا 
مضموناء وإلما سقط عَنِ امول بسب ليلل فصار كالستغيار به عرّضأء وهر سّلامة نَفسبه عَنٍ 
القتل إن كان عمداء أو الذية إن كان حطاء فكالة ياعم "نه" , 
مم (قولة: طِفْلَهُ) 0 بقَيد» ' بل اصرح به في "البحرا!" و"الفتسح"” الو لَدُ الصّغية 
الي والعلّة - وهي أهيّة الك 215-02 ليا اه "02 . 
نكسن شرل كذا ذَكرَهُ ا" ) حَيث حَيث قال" ((فلو أعتقةُ على مسال؛ أو أو قله بعل 
اطَلاعِهِ على غَيسو))» وقالَ مُحشِيه 00 ((صّوابة: قبل اطَلاعِه؛ إذ هو د الخلاف؛ 


إِذ بَعدَهٌ لا يُرجحع | إجماعاً» ولهذا لغ يفيك الاير ا 2 ارال 1 و تبعَ "العيني"' 
فيه وهو سَهوٌ)). 
."7 (قولة: في كر ) أي: : شرح ال 0 


00 في هامش "م”": ((قول الششارح: أو اَم بَقَ إلخ)) قال "ط": الإرطامرة: أ لاير جع بالتقصان طلقا وقد تَقَدم 
حب "اله" في ذكر الإباق ما نضّة: ولوأ راة أشتري أن بوحع بقصان اليب يسن له لت لودو أ موتو 

3 أذ ذلك في إباق نبت عندهماء فإنْهُ هو الذي يُوحبُ الرّحوعٌ أوالرةُ وما هّنا مفروضٌ فيما إذا حصلٌ 
عند المشتري بعد تَحمَقي عيبر فيو آخر قديم عن البائ)) اه 1 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7177/ب بتصرف, 

(©) “البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 70//5. 

(د) المقولة [7051؟] قوله: ((أو أَطعَمَةُ عَبِدَهُ أو مديرَة أو 3 وَلَدِو)). 

)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق40؟/!. 

(0) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام حيار العيب ؟/ق١١/ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 75/4. 

(8) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 35/5: و"النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق1077/ب. 

18/7 انظر "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب تخيار العيب‎ )٠١( 
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ار الرائم عم عم يميت 885 يسيم “يا خبارالعيب 


لكِنْ ذكرّ في للحن في الجميع: ((قبل الرؤيّة))» وأقره شرّاحه حتى لتحي 
فيفيد البعْدية اللي فته (لا) يبجع بشيء؛ لاميناع ره بفعله» والأصلٌ: :ا 


0 
ىم 2 


مودي للبائع أده مُعيباً لا يَرحعْ يراجو عن مِلّكه) وإلا رجحع. "احتيار"07 22117 


"١5‏ (قولة: لكين ذكرٌ في "اللجمّع" في الجميع) أي: في جميع المسائل المذكورَة وهي: 
لقعي بال والككتابة» والإباق؛ وهذا هوّ الصّواب؛ لما عَلمت مِنْ أنه لا رُحُوعَ لهاع لوه 


2 


الاطلاع على العيسب» لا لما قيل : من أنه يَلرَمُ أذ لا يَيقَى فرق بين هنو المسائل والأسائلٍ متمق إن 
ممنواع؛ إذ فرق واضِح ارو 0 ؛ الربحوع في المسائل المدمة ة وعدمه ف هذهو إجماعاء فقي 
(1".54) (قولة: ججى "العيني") أي: في "شرحه على 00 معنا لي 
كَلامَهُ في "الرّمز "0 
1000000 بِالأُولّويّة أي: لأنهُ إذا - الرُحوعٌ إذا كانت هذه الأشياءً قمِلَ 
الاطلاع على اليب يس بعد الاطلاع بالأوى؛ لأنها دلي الرّضن. 
.00 (قولة: والأصل إلخ) قَدَّساا'' بَيانهُ عند قوله: ((جخواز دو مُقطوعاً لا مَجِيطا))» 


(قوله: إذ ارق واطيح» وهر وت ؛ الرُحوع في السائل ' امتقدّمَةٍ إلخ) توت الرُحوع في الّسائلٍ 
لتقم بعد الولم ليس عام فبها جَميهاء بل ف بَعضها لا في كلهاء تأمّل. 

(قوله: قولةُ: والأصلُ إلخ) الشيخ "يمني" و"الحابي " لم يختتار لماي 'الريلعي" في بناء هذو السائلء 
واهوا: (أدّ ار متى امتنعٌ بفِعل مُضمون مِنَ المشتري كالقتل والتمليك مِنْ غير امتتع الرجوعٌ بالنقصان, و : 
متم لا من جحهيهء أو من حهته بعل غير مُضمون كالهلاك بف مايه أو اتتقص» أو ازدادَ بزيادةٍ مانعةٍ مِنَ الردٌ 
أو الاق وتوابو لا يسع وحوح بالنقصان»»» وَل ذلك في "البحر', وما أدري ممه اختهار ما في "الاختيار" 
على ما في "الرّيلعي" ' مع أنه مُنطبِقٌ على جميع المسائل الْتَقدّمةٍ بمخلافه» ولَعلهُ لقصُور أذهاتنا. اه "سندي". 
)١(‏ "الاختيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقنضي سلامة المبيع 50/1 
(5) نقول: : كذا في النسخ جميعهاء و"شرح العيني" إتما هو ع على "المجمع" نفسه» لا على "نظمه": وسماه: "الل تَجْمْع 

شرح المجمع"؛ وتقدّم التعريفُ به 2587/١‏ وعبارة "ط" 9/7ه: ((أي: في "شرج المجمع”"))» فليتنبه 

(م) قال "'ط" 9/اد- 3: ((قال الحلبي: وما في "الممجمع" هو الحق وإلا لم يَبْقَ فرق بينَ هذه المسائلٍ والمسائل الني قبلّها)). 
(5) المقولة 559 .5؟]. 


١‏ 0 5 . 3 شعن ناف 
فيه'"©: ((الفتوى على قَولِهما في الأكل))» وأقرهُ "القهستاني”7". 
(شرى نحو بُيض وبطيخ) كجوز وقثاءء (فكْسَرَهُ فوَجَذه فاسدا ينتفع به) ولو علفا 
للدّوابٌ (فله) إن لم يُتناوّل منه شيئا بعد عليه" بعيبه 270000000 


وقدَّمنا هُناكَ بناءَه على أصل آغبر. 

ىن (قولة: وفيه إلخ) 6 مع ا ريا ار 

رحكت١‏ "ل (قوله: فَوَّحَدَهُ فاميدا إلخ) لو قال: فوَّجَدَهُ ا لكان أو لأنّ مِنّ عيب اجوز 
لَه لي رذ كم "البرار له اي وصرّح في الدع ذل ا فكي هينات واسترز 
مرا و د ي: المبيع مه راكد الغ برع لايم ؛ فإ َه أو يَرحغْ بتقعيه 
فقَطء ولايقِيسُ الباقي عَليء ولذا قال في "الذُحيرة" : ((ولا يَرْدٌ لباقي ِذ أن يُبَرهِنَ أن البافي 
فاسيت) اه فاده في "البحر'”". وقولة: ((فإنة يَردهُ إلخ)) أي: برد ما كْسَرَُ لو غير تفع بي 
((أو يَرحعٌ بتقعيه فقط)) لو يُنَمَعْ به. 

زكك كم (قوله: إن لم يتناو منه شي فلو [؟اق؛هاب] كسره فذاق م حول مِنِهُ ا 


لم ير بجع بنقصانه لرضاه به وينبَغى جَرَيانٌ الخلاف فيما ل أكل الطّعام اع" راص لحت 


(قولةُ: وينبّغي جَرَيانُ الخلافب فيما لو أكَلَ الطَّعام) عبار "البحر": ((ويّبّغي حَرَيانُ الخلافب فيها كما 
َو إلخ))؛ وائْرادُ ما إذا عَلِمَ بَعدَ الأكل في هذه كالسابقة لا ما إذا عَلِمَ قله فإنْهُ لا يلاف فيها. 


)١(‏ أي: في "الاختيار”: كتاب البيوع ‏ فصل مطلق البيع يقنضي سلامة المبيع ٠٠١/9‏ بتصرف. 
)1١(‏ *جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شراءُ ما لم يره .١5/7‏ 

(5) في "ط": ((إلا بعد علمه)). 

(:) صام؛: _"در" 

(ه) "ح": كتاب البيورع - باب خخيار العيب ق5810/أ. 

(7) "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس في العيب 471/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() “البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 10/5. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 559/5. 


الجزء الرابع عشر سس د 487 باب خيار العيب 
(نقصانة) إلا إذا رَضِي البائع به ولو عَلِمَ بعيبه قبل كسرو فله ردم 200 


ل "الزرّيلعي”"2: واعترّضّة "ط"”": ((بأنّ لاف في الطّعام | إذا عَلِمّ بلعب بَعدَ الأكل لا قبلهُ)). 


و" 00 شيا أي: د قفا عيب لا رده أن الككسر عيب نادت ا 
وغيره. 

قلت: الكسرٌ في اللتور”'» يزيد في ثَمَنهِ فهُوَ زيادة لاعيب» تأمّل. 

الفدكيقة (قولة: إل إذا رَضِي البائع به) أي: بأحَذهٍ 0 بالكسرء فلا رُحُوعَ للمُشتري 


الفكضيفة (قوله: ولو علم) أي: ا مشتري بعيبه قبل كمرة أي: ولم يكسيرة) قال في "النه ”00 
((فلو كْسَرهُ بعد العلم بلغي لذ ينظ لأنة ضار راضيام) اهف .وه على ذلك "الريلعي”0) أيضاً فقَال: 
((لا يرد ولايْرحمُ م بالنتقصان؛ لأنّ كه بَعدَ الهلم به دَلِيلٌ الررضا)) اه لكين "الرّيلعي" ذكْرَ هذا 


31 3 غو-# 0 د عشعرمم 


بعل قوله: ((وإث لم يُمََعْ به أصلا))» واعترضَ أن مَحلَهُ هنا؛ لأنهُ إن لم يُنتفمٌ به أصلا يَرْدَهُ 
وترجع بكلّ الَمَنِ. 


(قولة: قلت: الكمئرٌ في اللحوز يزيد في نمب إلخ) فيه: أن الكَسسرٌ إنما يَزِيدُ بالشمن ن إذا كان المكسورٌ لما 
والكلامٌ فيما إذا وُحد مَعيبا» تأمّل. 


.53/14 انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيورع  باب حيار العيب‎ )١( 

.5 4/5 "ط": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 59/5. 

(4) في هامش "م'": ((قوله: قلست الكَسْرٌ في اجوز إلخ)) فيه: أن موضوع المسألةٍ في الذي وُحِدّ فاسدأء وهو إذا كُميرَ 
شف حاله فلا رب فيه: وأا ل الكسر في فيه توم عدم لفساو هد . 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق7/ا5/ب. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب المرج باب حيار العيب 739//4. 

(0) في هامش "م": ((قوله: بِردُةُ) أي: ولو بعد كسْروء فلا يصحٌ تقييده بما قبلَ الككسثر كما فَمَلَ "الزيلعي" 


حاشية ابن عابدين 5 تيسحبيتك ‏ 505/0 2 قسم المعاملات 
إن 0 6 ع 2 ل 9 0 2 
روإت لم ينتفع به أصلا فله كل الثمن)» ربنق جر سسا او امور اد وال و تدده 


عسي (قوله: وإن لم ينتفع , به 4 أصلاً) بن كات البَيضّ منئناً» والققاة م و اويا 
وما في "العيني"157: ((أو مُرْنِخا) - قفيه نَظر؛ أنه يكل الراك "نهر”7", 

قلت: وكذا يُسَمَمُ به باستحراج ذُهيهء لك هذا لو كات كيرا بل قد يُقال: ولو قليلاً؛ لأنة 
يماع لمن يُستحرج هته فيكون له قيمة. إلا أن يُكوث حوزةٌ أو حَوزتين متلا 

ام (قولة: فلَهُ كل امن إلخ) لأنهُ تين بالكسر أنه لَِسَ بمالء فكا دَ اليعٌ 
باطِلاء قيل 29: هذا صّحيحٌ في المكوز الذي لا قبمة لِشروء أمّا إذا كان لَهُ قيمة - بأن كان في 
مُوطيع يلع فيه شر - برحعٌ بحخصّة اللَبّفَقَطء وقيل: يَردهُ ويَرجحعٌ بكْلٌ الشمَن؛ لأنّ ماله باعتبار 
الب وظاهرٌ "الهداية"” ) يفيدُ ترجيحة؛ وكذا في البَيضء ما يض التعامة ! إذا وُجدَ فاميداً بُعدَ الككسرٍ 
نه يَرحمْ بنقصان العَيبي قال قي 'اليناية” ": ((وعليه جَرَى في "الفنتحج” 0 أن هذا يجب أن يكوث 
بلاخيلافي؛ لأنّ مايه يض العامة قبل الكّسر باعتبار لفقل ارا ف ييا قال ونان" 


ار ال 


(قولة: وما في "العين" -: أو مُرْنخا ‏ ففيه نظَر) استظهرَ "السسّندي" ما قالَهُ "العيني"» وقالَ: ((الجوز 
بأقسامه الثلاثة: الهندي والشّامي وجوز الطيب إذا صارٌ مُزنخا يُورث العنْياكَ في ا بعد 00 0 


ينتفع به باستخراج ذُهنه)). 


.١3/7 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب ق/الال/. 

(5) في "م": ((قبل)) بالباء الموحّدة؛ وهو حطأ. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 78/7, 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١/7‏ (هامش "فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 18/5. 


الجر الرايم عقر ع لت 7 :409” تيتفت .ناك خبان الت 
بُطلان لبي وال كاق 0" كدر قاونن عجار عاو علد هيا انام 0000 


01 2 


الانتفاع إلا بام - بأث كا في بر والقِشرٌ لا يقل - كان كغيرو))» قال الشّيخ 0 
ا ل 


2 


الف ل ار الل كاي ا 
ذلك مُوجبا لفساد د البيه»» اه " نهر"” 0 
الكقيفة (قوله: ولو كان كته فاسدا جار بخصته) أي: بخصّة والصحيح منه) 5 عندذهماء 


وهو الأصّحَ كما في "الفتح””"» وكذا ف "النهر"7 عَن "النهاية". أمّا عِندَهُ قلا يصِحُ في الصّحيح 
منة أيضا؛ أنه كالجمّع بن الح والعبد قُُ صَفْقَةٍ واحدة» ووجه هُ الأصحٌ ‏ كما قِ "ازيل “00 0 
((أنَهُ عنزلة ما لو قل تَمنة؛ لأنّهُ يسيم ّمنهُ على أجزائه كالمكيل والّوزون» لاعلى قِيمَيَه)) اه 
أي: بخلاف 0 مع العبدٍ 

رتبية) 


عر عبر بالأكثر تبعاً ل "العيني"” 1 واعترض بأنهُ مُخبل ؛ والصّواب تعبير "النهر"7' وغيره بالكثير. 


(قولة: واعترض بأنهُ مُكل والصُواب تعب "التهر" وغَيره بالكنير) لأنّ الْرادَ بالكثير في عباراتهم ما زا 
على الثّلاث في قدر المائق لا الكَثِيرُ الذي هو الرَائِدُ على النصف. اه "فتّال". 
)١(‏ في "د" و"و": ((رَحَت) بدل رركان)). 
(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق/0/1ا5/أ. 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع 707/1. 
(5) عبارة "ابن الشحنة”: ((قد يتصوّر)). 
(5) "النهر": كتاب البيع ل باب خيار العيب ق/07لا"/أ. 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 19/5. 
07) "النهر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب ق/ا/81/). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 51//4. 
(9) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 19/5. 
20٠١‏ "النهر": كتاب البيع - باب خخيار العيب ق/91/87/ا. 


م 


حاشية ابن عابدين مسخقيي سبح تيم" ا الم 5 قسم المعاملات 
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إقلت: 00 لأنه إذا صّحّ فيما كول أكثرة هُ فاميدا يْصِحٌ فيما يكوث الكثيرُ مِنهُ فاميدا 
الأول فافهم. تم الأول انر بالكير ينيد مه ابيع ني الكل إذا كان الفاميك ين ف لان 
لا يُمكِنْ التحرّرٌ عَنه؛ إذ لا يحل عَنْ ليل فاميبٍ فكان كقليلٍ الثر اب في اللجنطة» فلا يَرحمٌ شي 
أصلا وف القياس يَفسدُ كما في "الفتح"”©2؛ قال في "لنهِرٍ”©: ((والَليلٌ مالا يَحَلُو عَنهُ الَو 
غادة كالو اعت والحفيق :3 لاتق كذا فق "اليناية"7 2 وسو طباور فق أن الراجة ق العشرة كير 
وفع نافيا وقال "لد : حسي"””: الثلاثة عَفوٌء يعني: في المائق)) اه. 

وف "البحر"20: ((القَليلٌ الثلاثة وما دُونها في المائقه والكثيرٌ ما زاة)) اه. وف "الفتح"7") 
وزوحعل الفقيه "أبو :اليك" اللتمسّة والشئة اق المانهمن الوق فوم ا 

شع 

اشترى أققزة جنطةٍ أو سيمسيي فوَحَدَ فيه ترا إن كان يود مِثلُ ي ذَلكَ ععادة لا يرك وإلا 
١ 5‏ أمكنة رد كل ابيع رده ولو أرلة -: 5 كي لط وه مايا ا لَه ذلسك» فإن 
مير التراب وأر 9 أن يخلطة ونه ذأة ل على ذَلكَ الكل رده وإلا دان عم عل دحلل الكل 


صم 


ع ل ورّحَعٌ بتقصان الحنطة» إلا أ يض البائع بأُحذِها ناقصّة 'يزازيّة ا وكِ "الخانيّة اكه 


3 


.19//5 "الفتح": كتاب البيوع  باب نيار العيب‎ )١( 

./ "النهر": كتاب البيع  باب خيار العيب قا"‎ )١( 

(9) "الهداية": كتاب البيورع - ياب نخيار العيب 52/7. 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من نسححة "القنية" التي بين أيدينا. 

0 ضر امسن "لظ" : كتاب البيع - باب العيوب في البيع :١ ١١5/11‏ ((إلا أن في الجوز إذا كان الفاسد 
منه مقدا رأما لا ع يخلو الخَوْرٌ منه عادةٌ كالواحدة والاثنتين في كل مائة فليس له أن يخاحسم البائع لأجله. 526 

.50/5 “البحر": كتاب البيع  باب خخيار العيب‎ )١( 

() "الفتح”: كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب 19/5 

(8) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 441/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب 199/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر ل د 5١‏ باب خيار العيب 


3 
اس ام 


وني 'المحتبى' "ولو كان سما ذانا فا كلك د قر بائعُهُ بقوع فأرةٍ فيه رَحَعَ 
بنقصان الْعَيبب عندهماء وبه يفن 


(باع ماأ سْتَرَام فرَّهٌ) المشتري الثاني (عليه عيب رده على بائ نُعه 1100 


وك 


(لو لم يعد لك التراث عب فلا د إل ملددءة: فإ لم يفش يرد وإ فَحْش حير المشتري 
اكول الما سهان ِنَ الدمَن أو اك الدمّنِ)). 

بد (قولة: وف "المحتبى" إلخ) هذه مِنْ أفرادٍ مسأل الأكل المسّابقَق "ط"7". فكانث 
الأولى ذكرّها مُناك. 

لال م (قولة: رده على بائعه) معناة: : أن لَه أن جا لاز ينجل جا يحب أنا ينمل 
عِندَ قَصدٍ ارده ولا يكون الردُ عَليهِ رد على بائعه بخلافب الوكيل بالبيع» بعت كر ل عليد 
بالعيب بقضاء رذ على مُوكله؛ أن البَيعَ واحدٌ» فإذا ارتفع رجع إلى الموكل» "'بحر””, وتمامٌةُ 
فيو» وبخلاف الاستتحقاقء فإنهُ إذا حُكِمَ بهِ على المشتري الأخير يكو حُكماً على كُلّ الباعَةٍ كما 


(قول "الشتارح": وفي "المجتبى": لو كان 58 ذائيا فأكلةُ إلخ) فيما نقلّهُ عَنِ "المحتبى" و ل يَنبَعْو 
ملاحظتهاء مو لك لبائعٌ لم حير إلأ بعد مام أكلو» فو أخيرةُ فل أكلو كلو رده اتا إن شام وبَعدَ 
بَعضِه لا يرجم بشيء عددة» ورَجَعَ عندتهما بتقصان ما أكل ويَرْدُ الباقي على القول المفتى به كما سبّق. 

ومنها: أنْهُ كان ذائيء فلّو كان جايداً وأحبره قبل أكله قور مِنهُ مَوضيع قوع الفأرةٍ ورَدَّهُ على البائع» 
وصّم اَي في الباقي بحصّيه؛ لِأنْهُ مثلى' الم ينَقَيمٌ على الأجزاءء وإن أخبَره بَعدَ أكبه كله أو بُعضيوء لكين 
كر ا توضع الأ فبَرجمٌ بنقصان ما كان حَوالَيها مِنَ اللْمِّه ولو أكَلَ بِنْ ناحيةٍ لم تَكُنْ فيها الفأرة كم 

خبَرَهُ البائٌ قور مَوضيمَ الفأرةٍ ورَّدّهاء وص البَيعُ فيما أَكلَهُ وما بَقِيَ هذا ما يَقنَضيهِ مَفهومٌ ما تَقَدَم واللّهُ 


08 


أعلم. اه "سيندي". 


)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب "/4 د. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 77/5 بتصرف. 


سيأتي" ' في بابه. قال في "النهر'” '": ((وهذا الإطلاق يده في ار مما إذا اّحَى المشتّري 
لعب عند البائع الأول ما إذا أقامَ ابيّندَ أ العَيبّ كان عند المشتري: ولم 1 
البائع الأول لبان للمتتري الأول أل يَرَدَهُ ! إجماعاًء كذا في "الفتيح'”0) يا لالد ونام لست اق 
"البحر "0 أيضا 

قلعاورك ة شاه إذا لم يُعترف بالعيب بعد الرّدّه قال في "الفتي”: ولو قال بَعدَ 
لد ليس به عيب لا يَردُهُ على البائع الأول بالاتفاق)). 

(4." (قولة: لو رد عليه بقضاء) شامِلٌ لما إذا أَقَرَ باليب وامَدعَ مِنَ الول فرّدٌ عليه 
القاضي حبرا كما إذا أنكرَّ العيبَ ابي بالبينة أو التكول عَنِ اليمِينء أو بالبينة على إقرار البائع 


(قولُ: وهذا الإطلاق قيّدَهُ في "لأبسوط" عا ! إذا اذَعَى إلخ) لا يَظهَرٌ هذا التقييدٌ إلا إذا قلنا: إن مَعنى 
تعن لزاني عاهر نود ني ملرر د ولجيعا انام قو عي إن مَحَلَ رده على بائعه إذا 
بس العَبْ عند وإلاّ فلا يَظهَرُ وج لعَدَم رد المشتري الأول على با بائيو إذا به مده ولم يمه الُشتّري 
الثاني. لم طَهْرٌ توحية النيالة عا ذكرَة في "الفسم ع" تيلا لها يمول زرلاة الحترئ الول ل بض مكذيا فين 
قر بوه ولم يُوبجَد هنا قضاءٌ على خيلافب ما أَقر به فييقى إقرار هُ بككُون اللحاريّة سليمة؛ فلا يبت لَه الرم) اه 
لك فيما ذكرَهُ مِنّ التعليل طن وذلك لأنَهُ صارَ مُكذباً شرعاً بالقَضاء ا ا ا 


ا 


لد يدع ١‏ م الشتري الثاني أنه كان عند البائع الأوّل. 
)١(‏ للقولة [74377] قوله: ((فلا تَسمّم دعوى الملك منهم)). 

(0) “النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 3ق530010/أ. 

2 ل وك" ا 

0/5 


5 "الفقمم : كتاي. البيو ع باب نخيار العيب. 


(5) "الفح" : كتاب البيوخ ‏ ياب خيار العيب 9513/1 50. 


الجزء الرابع عشر ‏ ----- 24359598 لمم باب خيار العيب 
4 ل ل لس د كر لع الس 0 8 5 
لأنه فسخ ما لم يحدث به عيب أاخر عنده» فيرجع بالنقصان» 0 


بالعيب مع إنكاره الإقرارٌ بو فإنهُ يرْدُ على بائعه في الصّوّر الأريع ؛ لكون القضاء فملخما فيهاء 


لكو 0 
(تنبية) 
بائع أن يَمتِعَ عن القبول مع عِلمِه بالعيب 6 يُقَضَى عَليهِ ليتعدّى إلى بائعه لد 
- عن "البزازد 3 لضن 


تقلا (قولة: لأنهُ م أي: أن الرَّدٌ بالقضاء ء فسخ مِنَ الأصل» فجْهِلَ : نكل الع كان 
لم يكن غاية الأمر أله 1ن قباة الجيية لكنه عار امكذيا شرع بالقضاءء د 
فسيحٌ فيما يُستقبَلُ لا في الأحكام الماضية بدَليل زود البيع للمُشتري ولا يدها مَعَ الأسلل؛ 
تحاف مهُ في "البحر" لاد "27 آغيرَ البابي: 00 هُ فسنْحْ في حقّ الكل إلا في مَسآلتِين 
إلخ))» ويأني”" تمامة. 
مَطلَبُ: لا يُرج جع البائع على بائعه بنقصان العَيب 
ل وقول مالم حلت به عيب أخيث عندة) أي: عند البائع الثاني» 1 لقوله: ((ردَهُ 


على بائعه))؛ وقَولُ: ((فيرجم)) تفريمٌ على مُفهوم القَيد الذكور, أي: فإ حَدَتْ عَيبْ آخخرُ عند 


البائع الّاني» ثُمَّ رده عَليهِ المشتري مِنُْ بالعَيبٍ القديم فلا يَردهُ على بائعي؛ بل يُرجع عليه بنقصان 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع - باب خخيار العيب ١7/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 510/1 

(*) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 43/5 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الهداية": كتاب البيرع - باب خخيار العيب 2/9" 

(د) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 10/1. 


(3) ص اله وما بعدها "در". 


(9) المقولة [؟4 585 قوله: ((فسح في حقّ الكُلَّ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين دا 515 ببتتي يي قسم المعاملات 

21 23 3 00000 0 2 ١ 
وهذا (لو بعد قبضيه) فلو قبلة رَدَهُ مُطلقا في غير العقار كالرة بخيار الرؤيّة أو‎ 
الشتّرط 20 د واأقفاففة ةة ةمق م و وق ةو ووو و وو وه مفو وو وو فقثم مقافي فهو مه نه مامه مامه نه يهن‎ 


عياة 


اليب القَديم؛ لأنّ العَيب الحاوث عِندَه يَمنَعُهُ مِنَ ارد وما قلناهُ ‏ مِنْ إرجاع ضمير ((عندة)) إلى 
ماني أصوب بن راجو إل اأشتري لني فل يف قل الإ لمي البسر89؛ 
(لُو باعهُ فاطلمَ مُشتريهِ على عَيسم ديم به لا يَحدتُ مِثلهُ وحَدَت عِنذهُ عَيِبٌ ورَجَعٌ بتقصان 
العَيب القديم فعندَهُ لا يرجم البائعٌ على بائعه بتقصان عيبب القديمء وَعِندَهُما يَرحَعٌ كذا ذْكرَهُ 
"الإسبيجابي”؛ ومئلهُ في "الصّغرَى")) له فافهم. 
ركم ١ل‏ (قولة: وهذا) أي: اشتراط القضاء رد اه 0 
ممق (قوله: لو بعد قبضه) أي: قيض المشتري الثاني 1 
#لمسلىن (قولة: فلو قبلَهُ إلخ) أي: فلو كان الرّدٌ قبل قَبِضيِهٍ فللمُشتري الأول أن يده 


على البائع الأول مُطلقا سوام كان رده علي تقضاء أو برضّى المشتري الأول الذي هو البائع 
الثاني؛ لأ بيع المبيع قبل ضيه لا يُجونُ فلا يُمكِنْ جَعله بَيعاً حديداً في حَقَّ غيرهماء فجْهلَ 


(قولةُ: وما قلناه مِنْ إرجاع ضّمير ((عندة)) إلى البائع الثاني أصوّبُ مِنْ إرجاعِه إلى الُشّري الثاني 
إلخ) غايّةٌ ما يُفِيدُةُ الكَلامُ على هذا الاحتمال أن المشتريّ الثاني يَرجعٌ على الأول بالنقصان» وليس فيه تَعرض 
للمَسألٍ الخلافية بالكلية» وكأنة فهِمَ أنّ ضَميرٌ ((يَرجعٌ)) عائدٌ إلى المشدريا الأوّل» وهو غير متعين في الكلام» 
ويكون قولهُ: ((ما لم يُحتدك إلخ)) على هذات كا في "ط" - كالاسيثناء مِنْ مُعلوم مِنَ المقام تقديرة: وَلَّهُ 


, 2 00 0 امار وات لم ومق”م ل رك 
أي: للثاني ‏ الرّد ما لم يَحدُث عَيِبّ آخر عِندَة) َعَم المتبادِر ما قال "المحشّي". 


(0 ف "د" و"و": ((يخبار رؤية أوشرط)). 

0 0 ": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١3/7‏ بتصرف. 
(1) ”البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 537/5. 

(4) ”ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 74103 /أ. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 4/7 5. 


الجزء الرابع عشر ات باب خيار العيب 


8 : م 00 7 امور م 23 
وهذا إذا باعَّهُ قبلَ اطلاعه على العيبب» فلو بَعَدَهُ فلا رَدَّ مُطلقاء "بمر"2'7. وهذا ف 
3 ا 2 


غير التقدين؛ لعَدَم تَعيُبهماء فلَهُ ارد مُطلقا "شرح مجمع". 1 


5 ع 3 5 . 07 30 ' ة 32 5 0 00000 0 5 7 0 1 
فيه حيار رَؤْيَة فإنهُ إذا فسّح المشتري الثاني بحُكم الخيار كان لادُوّل أن يَرُدُهُ مُطلّقاء والفسخ 
7 ذا 7 فت ا 2 5 0 5 
بالخيارينٍ لايُتوقفُْ على قضاءء قال "الرّيلعي"27: ((وفي العقار اختلافٌ المشايخ على قول 
"أبي حنيفة", والأظهَرُ أنهُ يعٌ حَديدٌ في حَقّ البائع الأوّل؛ لأنّ العَقارَ يَحُورُ بَيعْهُ قبِلَ القبض 
عِندَمُ فليس لَهُ أن يَرْدَهُ على بائعه كأنهُ اشتراه يُعدّما باعَهُ وعندَ "محمّي" فسخ؛ لأنهُ لا يحور 

ا مه > العم ل ا 00 ل 00 31 0 
بيعه قبل القبض عنده» وعند ابي يوسف بيع في حَق الكل)) اه مِن حاشية نوح افندي . 
م.م (قوله: وهذا) الإشارة إلى قوله: ((رَدَهُ على بائعه)). 
رهم.«م (قوله: فلا رَدَّ مُطلقا) أي: لا بقضاء ولا رض لأنّ بِيِعَهُ بَعدَ رؤيّة العَيبه دَليلٌ 
[؟/قهه/ب] الرّضًا به. 
١‏ 5 0 ا 02 
نك لل (قوله: وهذا) أي: اشتراط القضاء للرد. 
مَطلبْ مهم: قَبَضّ مِن غرعه دراهم فوَجَدَها رُيُوفا فرَدّها عليه بلا قضاء 
50 1 2 3 ندا 0 دي 2 
."7 (قولة: في غير النقدين) قالَ في "البحر”": ((وقيّدَ بالمبيع - وَهْوَ العَينُ - احتراز 


5 


عن الصرفي» فإنهُ يُجَعَلٌّ فسحنا إذا رد بعيبيء لا فرق بَينَ القضاء والرّضًا؛ لأنة لا يُمكِن أن 


«8 


يُجعَلَ بيعا حديدا؛ لأنَّ الدينارَ هنا لا يُتعيَّنٌ في العقودء فإذا اشترى دينارا بدراهِمَ ثم باع 


الدّينارَ مِنْ آحرء ثُمّ وَحَدَ المشتري الثاني بالدّينار عيبا ورَدَهُ المشتري بغير قضاء فإنة يَرَدْهُ 


32 2 


على لما 0 0 8 "الكافي": أن لعن ليس بيع بل المبيغ اليه فيُكون 
ابيع ملك البائع» فأذاارةم غلن' المسعري تر ذه صلى بال نا هنا ايداف ترجوفاف وف 3 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 77/5 بتصرف. 


(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 78/4 
(9) "البحر": كتاب البيع - باب حيار العيب 51/5 بتصرف. 


5م 


حاشية ابن عابدين ال سه قسم المعاملات 


2 
5 1 


"الظهيرية"7©: وعلى هذا إذا بض رَخُلٌ دراهم على رَخُلٍ وقضاها مِنْ غريعه ؛ فوَحَدَها الغريم زُيُوفا 
فرّدها عليه بلا قضاء فلهُ رده على الأوّل)) اه. يعلدكة في 'الظهيريّة' أفنى به "الخير الرملي 7 
عا فى "فناوى قارئ الهداية"99» و"فتاوى ابن لسي"0 وهذا إذالم يَكُنْ أَقرَ بقْضٍ حقه 
أو الشمَنٍ أو الدّينء ال لس ل سرك 01 
ال ل 0 "تنقيح الحامدية"”"" 
وبقَىّ ما إذا م لح ا ا لا رده إذا رد عَليِهِ؛ لِمَاف "القَنية"7) 
برمز القاضي "عبد الحسار” “وذح من سه دصار فته ي لوث لير ج",: أو حَعَلَ 
الدْرهَمَّ في البصّلٍ ونحوةُ ليس َه لد كما لو كاوئ عيب م مقرل "١‏ ليبن له الف إهيه فايسففل 
وض انز ب توفر الك اس مالي راتخاف رركم نينا مر 


م هم 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الأول الفصل الخامس في العيوب ق55 ؟/أ. 

(؟) "الفتاوى الخيرية': كتاب الدعوى 7/دل/ا. 

(") "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في سداد الدين دراهم مزيفة صاكاكت. 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيع صلة ٠ ٠‏ (هامش "الفتاوى الغيائية'). 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة قبض الثمن أو الأحرة بدون نقدها صالا؟ ل اللا -. 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات 71/1١‏ ؟. 

(0) نقول: لم نعثر على المسألة ف "القنية" للزاهدي, وإنما هي ف كتابه "الحاوي" كما صرَّح بذلك صاحبُ "الفتاوى 
الحامديّة" في كتاب المداينات 458/9 وقد وَهِم العلامة "ابن عابدين" رحمه الله ف "تنقيحه للفتاوى 
الحامدية" 75/١‏ حيث قال: ((وقد دكن المؤلّفُ [أي: صاحب "الفتاوى الحامدية"] في المداينات عن "القنية" 
برمز القاضي عبد الحبار: إذا أذ من دَيِيِه... إلخ)). مع أن صاحب "الفتاوى الحامدية" عزا المسألة في المداينات 
إلى "حاوي الزاهدي”: فما وقع فيه "ابن عابدين" هناك ف "تنقيح الحامدية" وقع فيه هناء فليتأمل. 

(8) قال عنه صاحب "الجواهر المضية" 9؟/577: ((أحد من عزا إليه صاحبُ "القنية"2 لا أدري أهو أحد المذكورين 
قبله أم غيرهم؟))» نقول: ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(5) في "الأصل": ((ليروث))» وهو تحريف. 

)٠١(‏ في "الأصل": ((مشتره))؛ وهو تحريف. 


ل 


)1١(‏ صادمغ ‏ وما بعدها "در". 


الجزء الرابع عشر 1 باب خيار العيب 


وار (برضاة) بلا قضاء (لا) وإن لم يَحَدث مثله ف الأصح؛ لأنه إقالة. 
(اذعَى عيبا مُوجبا لفسلخ م عوراو ا وطاطته وله او مجة ) جشن وبه م راث الوه واس وو مام و وج 


على الع ليس برضا وسيّذكرة0'' أيضاً في آخير مُتفرقات البوعء وعلَلهُ في "البحر”": ((بأنٌ 
حقةُ في الحياده فلم تدخل اليُوفُ في ملْكو)), لجن صَرَّحُوا بأنهُ لو تَحَوّرَ بها ملكّها وصارّت 
عن حقه» فصار الحاصيل: أنه لو رَضِيّ بها امتعَ ارك وإلا هله رَدّها وإ عَرَضَها على ابيع وبه 
و ها عى ان لا تكرث ل لبه مستا ا عن "القنية" على ما إذا 
رَضِي بها صريحا» زنامل. وسيّأتي”" في مُتفرّقات البيوع متنا وشرحا: 31 يض رَيْفا بَدَلَ 
حيّدٍ كان لَهُ على آخير جاهلاً به م 0 
ِحَقَهِ فلو قاِماً رَدهُ اثفاقاً» وقال "أبو يوسف": إذا لم يَعلَمْ يَردُ مغل رَيفِهِ ويُرحمٌ بيده 
اتوتهمانا نالو كان امريد او ب تاواع وه اسراف اهم 

44 ىع (قوله: ولو رَدَهُ برضاة إلخ) أي: لو رد المشتري الثاني على الأول برضاه لكين له 
ُ على با بائعه سو 2 كان العيب 0 مثلهُ في لل 0 : ل : كالإصيع اه لذ 0 


فك 


اهما سارف ستواكاة الري الأول اشتَراة يت ل 


02 


(قولة: فبْحمَلٌ ما مر عَن "لقني" على ما إذا رَضِي بها صربحا ليس في عيارةٍ "لقني" ما يدل على هذا 
الله وامفهومٌ بنها أن مُحرَد ما يدل على الرّضا كاضو في مَنع ارده ويد على هذا أيضاً القشبية مسألة 
المداواق وَالَّاهرُ تَحقَقٌ الخلاف في هذه السألة؛ إذ الحَمْلُ الَذكورٌ مما لا دَلِيلَ في كلام "القنية" عَليه. 


(1) انظر الدر عند المقولة [9455917] قوله: ((فقبلهُ ولم يُنفقَةٌ)). 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7١/5‏ 

(5) ف هذه المقولة. 

(؛) انظر الدر عند المقولة [ 454 8] قرله: ((ولو قبَض رَيْفَأ)). 


حاشية أين عابدين ات قسم المعاملات 


ولا في الرحوع بالنقصانء بخلاف الرد بَضاء القساضيء فإنهُ فسخ في حَقَ الكل لعُمُوم ولاه 
فِيَصير كأن البائع الأول لم يَبعْه أفاده ' لوج أفندي". 


لوز اح عيئ يدا لير يونا زا يو ليع تسر رع الر كل رايتو ريت تور 
اللو كل» ولَيس أ هأ يُحاصم الوكل وإنا كان لعب لايَحدث يثلهء هو الصّحيح؛ أن الرَدٌ 
بلاقضاء في حَقَ الموكل عنرلة الإقالَق وتمامهُ في "النايية”27. 

44" (قوله: أو 3 تُمَن) فيما إذا حَدّث ٠‏ عِندَهُ عيب أخيث ا ا مياه 


العبدج كما 0 


زيف ٠‏ (قولة: بعد قبطيه المبيع) قر 0 لأنّ البائع له امطالية لمن قبل تسليم البيع» 
فإذا اتعى اأشتري عَيا لم يُحب فصّدّق عَدَمْ ابر كن نر اقيض ابا قد ال فدرم انه 
لا يحبر وإ تمدع المطالية. 


(قولهُ: فيصيرٌ كان البائِعَ الأول لم بَيمة) لعل حقه: الثاني. 
(قولةُ: الوّكيل بالبيع على هذا التفصيل) إلا أنَهُ إذا رد بقضاء على الوكيل بِيةٍ أو نكول لَزِمٌ الموكل» 
إن بإقراره رمه لَه أن يُخاصِمَ الوَكلّ كما في "البحر" عَنِ "البرَازَيّة'» لكن اعتٍمادَ ما في "الخائيّة" أولى. 


1 واعترضَ أنه لا حبر إن تبت المطالبة) تدمّة عجمارة "ط" يعد قوله؛ ((الطالبة): 


((والشيءٌ لا فى إلا حَيث يُمكن تبون أي: شرعا إلخ)). : ثم م إن لم يضح وَجهُ ورُودٍ هذا الاعستّراض 
على ين ف "البحر". 


(1) انظر "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الردٌ بالعيب ومن له حت الخصومة في ذلك 771/9 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(1) المقولة ]9.08٠[‏ قوله: ((ما لم يَحدث به عيب آخرٌ عندة)). 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 57/5 


الجزء الرابع عشر للد باب خيار العيب 


لم يجبّر) السري (على دفع الشمّن) للبائع زمل يَبَرْعِن) الشحري لإثبات العيبٍ 
(أو يُحلفُ بائِعَةُ) على تفي ويَدقَعٌ الَمَنَ إن لم يكن شهوة. م ا 0 


قلت: وهو مُمنوعٌ, وإلآ فما فائدَةٌ الطالبة؟! فافهم. 

زلف#لم (قولهُ: لم يحبر المشتّري) لاحتّمال صِدقِه "عيني”2. والأول ل "التشارح" كر 
((الُشتّري) عَقِبَّ قَولهِ: ((ادَعَى))؛ لتَسَحِب الضمائرٌ كلها عَليه. 

لكي قولة لإثبات ؛ العبي) أي: إثبات وحُودِهِ عِندَهُ وعِند البائع» فإذا أَْنَهُ كذلك رد 
ابيع على البائع» أو قبل 4 ودفَمَ ‏ ثمنه. 

التق ول أو ع بائِعَهُ على نفيو) أي: نفي العيبب عندة. أي: عند البائع» وقول 
((ويدقعٌ الَمَنَ) أي: المشتري بَعدَ أن حَلْف البائع» وقَولهُ: (إإنا لم يكن شهوةٌ)) مرتبط بقَوله: 
((أو يُحلْفْ بائعهم)'"» أو بقَوله: 80:30 ((ويدقع))؛ والأولى إسقاطة؛ للعلم به مِنْ عطفب: ((أو 
يُحلْفْ)) على ((يرَهِن)). 

نم عل أن عادر و هذا اذل حلي البائع قبل إِقامَة المي على قيام العَيب للحال» وهذا 
َولّهما وروايّة ضّعيفة عَنِ "الإمام”؛ والصّحيحٌ عِندَهُ ما ذَكرَهُ عيَِهُ في مَسألَةِ دَعوَى الإباق: ((مِنْ 
11 تاد برق حل رهن مسري أذ لو عطقة ) اباباي ١‏ بالك 

وعَنْ هذا أوَلَ "ليلع" قَولَ "الكُبر": (رأو يُحلف بائعة) بقوله: ((أي: بعد إقامَةٍ ‏ 
المشتري اليه أنه وُحدَ فيه عِندَهُ أي: عِندَ المشّري)) وأُوَلهُ في "البَحر"7: (ما إذا أَرٌ البائع 


(1) "رمز الحقائق": كتاف البيوع - باب خيار العيب ١3/75‏ بتصرف, 

(؟) ف النسخ جميعها: ((ويلّفةُ))؛ وعبارته في لمعن على ما أثبتناء وقد أشار إلى ذلك مصمّحا "ب" ر"م". 
() المقولة [591] قوله: ((لم يُحلّفْ بائعُة)) وما بعدها. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 55/4. 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 38/5. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


2 
03 


رو إن اعى غنية شهوده دَفعَ) لمن 0 ل بائعة)» ولو قال: أحضيرهم ال امه 
يام أجلَُ ولو قال لا ينه لي» فحَلفه ” هنم أتى بها تُقبئ”"© عيلافاً َهُماء "فتح" 0 


بقيام اليب به ولك أنكرَ قِدَمَهُ))» واعتَرَضَهُ في "النهر””: ((بأنه ما لا دَلِيلَ في كلامه عَليو))» 
م قال*": ((وكد طَهرَ لي أن موضوع هنو الْسالَة في يبر لا يُشيَرَطُ تكرارةٌ كالولاق فإذا 
اداه للشتري ولا برها له حل بائمة ٠‏ وقول بَعَدَهُ: ((ولُو ادّعَى إباقام» اذ رط 
تكرارَةُ وإلاً كات الثاني + ا 

قلت: وأشارٌ | إليه "الششّارح' ' بقوله الي” ': ((ما يد ا إلخ)). 

4 7805] (قولة: وإن اذُعَى عي شُهُوده) أي: عَم حضورهم في المصرء أمّا لو قَالَ: لي 
ده حاقيرة أبهلة العام إلى المْحلس الثاني؛ إِذ لا ا فيه 0 ايع الر 0 

زقف ١‏ (قولة. قبل عيلافا 0 "فتح') عبار ّ "الفتح”©: ل في قول ' أبي حنيفة" 2 
وعند "محمد" لا تقب ولا يُحفَْظ في هذا رواية عَنْ "أبي يوسف") اه. وَذَكَرَ قبلّه": ((أنه لو 
قال: [ليس]”" لي تتعام اك انه قز بلا عدت 


(قولة: نم قال: لاطا يا لوطو افق لأسا ل اين على اكز امرض اد درف لع م 
لْسألة عامة؛ القند مِنها عَم + حبر المشتري على ذَفْعِ الم عند دَعواةٌ أي عيب كان» وأطلق ف قوله: 
((أو يُحلف بائِعَة)) اعتمادا على ما يُأني في مُسألةٍ الإباق ونحووء وبهّذا لا يكو الثاني حَْْواً؛ لاحيلافب الّقصودٍ 
كُل) إِذْ في الأولى القصد يان عدم الج القن يان وَقت توه الخصومة في دَعرَى الإباق مكلا تمل 


)١(‏ في "و": ((قبلت)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب ق31017رب. 

(5) صالاغ- "در". 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 77/5. 

22 "الفتتح": كتاب البيوع باب خيار العيب 74/5 نقلاً عن "أدب القاضي". 

(5) "الفتمح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 14/1 7. 

(0) نقول: قوله: ((ليس)) ساقط من النسخ جميعهاء وأثبهاه من "الفتح" لإصلاح العبارة؛ حيث إن المسألة في 
"الفتح": فيما إذا قال المشتري: لي بِيّنة غائبة» أو قال: لبس لي بين حاضرة» ثم أتى ببينته فإنها قبل بلا حلافء 
وأما إذا قال: لا ينه لي فحلّفَ خصمّه ثم أتى ببينته فهاهنا مورةٌ الخلاف المذكور. 


ام 


الجزء الرابع عشر سمس دا #9 السسسمسسس سس © بآأب خيارالعيب 


(ولزمٌ العَيبْ بنكوله) أي: البائع عَن الحلفب. (اذَعَى) المشتري (إباقا) ونحوهُ مما 
يشترط لرده وجحود العيبب عندهما كبول وسرقةٍ وحتون ل ا 1 


5 
3 


؛لأنّ التكولَ حُجَّة في المال؛ لأنهُ 


8 


1951 (قوله: لم | لعب بنكوله) أي: لَرِمَهُ حكمُهُ 
دل أو إقرار. 

76.9 (قولة: إباقاً ونحوَةُ إلخ) احترارٌ عمًا لا ُشترط تكررة ب ثلاث: زنى الجحارية» 
والتولد مِنّ الزنى» والولادة كبن كرئ1" أو البانت» ليها له يشرط إقامة انهل عونا 
عند المشتّري» بل ل عليها البائع ايتداءً كما في الا 

نفك (قوله: عندهما) أي: عند البائع والمشتّري. 

مطل (قولة: وجُنون) قيل: هذا على القول الضعيف التقول عن "العيني" فيما امن اه 

قلت: الذي تقدّءا) 0 حون عا تسلف عيغرا كرا عط أنه إذا وُحَدَ في يَدٍ البائع 
الصّعْر وف يد المشتري في الكيّر لا يكون عيبا كالإباق وأحويو”» والكّلامٌ هّنا في اشتراط 
العازةة عند امخر ين وهو القؤل الافادة كما متئة 'البشارح 7ك واقذا شل خالة كما لا ست 
وق عله 91# إرضاء فانو 0 


(قول: ويه عَلِيهِ "'ط" أيضاً) فيه: أن عبارة "ط" هكذا: ((قولة: وجنون» فيه: أن الجنون يُشتَرَط كي 
عِندهما على الصّحيحء وإنما الضّعيف عله مُحتلفاً صغْرً وكير له. َه لا شلك أن كلام الشارح' م 
على ما مر عن "اليني" وإن كان الكَلام في اشتراط الْعاوَدةٍ هناء فإلهُ فيما ُشترْطٌ فيه قَسمَُ قِسمَين في كيفيّة 


)١(‏ صضداهة.غع "درا 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 514/5. 
(؟) هذا الكلام بنصه في "ح" 74103ب 

(4) المقولة [1451؟] قوله: ((وَهُوَ لا يُحمَلِفُ يهما)). 
(5) أي: البول والسرقة. 

(ااهب عاك فاه در" 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7/دت, 
(8) هذا الكلام بنصّه في "اح”": 7/8103 إب. 


خاشية ابن عابلاينق ‏ تس تس شتت 5 070؟ كع ا م ب قسم المعاملات 


(لم يُحلف بائَعْةُ) إذا أنكرَ قِيامّهُ للحال (حتى يُبَرهِنَ ا مشتري م قد رأَبَقَ عنذم 


إن بَرَهَنَ حلف بائِعْهُ) عندَهُما 11111111111010 


9*9 (قولة: لم د يُحلف بائعْهُ) قال في "البحر"27: ((أي: إذا ادُعَى عَيْبا يَطلِعٌ عَليه الرحالٌ 
ويُمِكِنْ حُدوثهُ فلا بُدَ مِنْ إقامة البَنةٍ رلا على قِيامِهِ بالبيع مع قطع النظر عَنْ قَدَمِهِ وحُدُونهٍ 
َ ع ا ل ل الى ا ل الت لازي د 7 0 1 4 00 

»م (قولهُ: إذا أنكَرَ قيامّهُ للحال) أمّا لو اعترّف بذلك فإنهُ يُسألُ عَنْ وُحوده عند فإن 

لدواضر 00 22000 1 م م ءٍ 030 2 
اعترّف به رده عليه بالتماس مِنْ المشتري. ون أنكرٌ طولب المشتري بالبينةٍ على أن الإباقَ وحدَ 
عند البائع» إن أقامّها رَدَّهُ وإلا حلف» "نهر"20. 

"م (قولة: أنه قد أَبَقَ عندة) أي: عند المشتري نفسيه؛ لأنّ القول وإن كان قولٌ البائع 
لكِنَّ إنكارة إنما يُعتَرُ بَعدَ قيام العّيب به في يد المشتري» ومعرفتة تكون بالبيّنق "دُرر”". 

".وى (قولة: فإث بَرهَنَ) أي: المشتري على قيامه للحال» "نه "9 

٠4:‏ (قولهُ: حلف بائْعُهُ عندهما) صوابةُ: اتفاقا؛ لأنّ الخلاف في تحليفب البائع إنما 

ع لع ل 2 5 ا ع بر 000 2 7 7 1 
هوّ قبل برهان المشتري كما عَلِمت» أما بَعَدَهُ فإنة يَحَلِفْ اتفاقا؛ لأنة اتتصّبّ خصما حين أَنْبتَ 


الي تقو نعي ع و تنا نان عه لقاو للد لا اومان ل 1 


ما فَعَلَ كذا مد بلَع و"الشّارح" جَعَلَ مِنْ هذا القسم الجنون حيث قالَ: ((وما حُنَّ قط إلخ))» وهذا لا رافق 
إلا ما تقدّمٌ عن "العيني”0 وعلى إسقاطه - كما يأتي لَهُ- لا يَرِدُ عليه شيء. 


.717/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع  باب خبار العيب ق1/ا/ب.‎ 
.155/95 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )8( 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 911/3 إب. 


لكر الزابع قفن ١‏ تمصع بحم 77 “سمج يتححكح اباو القيك 


ص م 


(بالله ما أبَق) وما سرق 000000 0 121121117011 


الُشتّري قِيامَ لعب عِندَهُ عند "الإمام'» فكذا عِندَهُما بالأولل. 

ه٠٠‏ (قولة: بالله ما أَبَىَ قط) عَدَلَ عَنْ قول "الكتر”"" وغيرو: ((بالله ما أَبَىَ عِندَكَ 
قط وويادة ارت لعن اله "الي 4037 وري أنّ فيه َك النظر للمُشتري؛ لأنهُ يحتَمّلٌ أنه 
باعَهُ وقد كان أَبْقَ عند غير رذ علي الا خوط أن علق كنا أ عط ارما تعر 
فبك كذ الوه الذق ذكزقه اوه لقذ سلكة ومانمو :هنذا الغيل )ا فال الحو 3 روزلا 
أنَّ كونَ حَذف الظرف؛ أحوط بالتطر إلى المشتري مُسلَمٌ لا بالننظّر إلى البائع؛ إِذ يَحورٌ أنه أبَقَ 
عند الغاصب ولم يَعلَم («اق:داب مَنزْلَ المولى ولم يُقَدِرْ عَلي وقد مَرَّ أنه ليس عيبي فالأحوط: 
بالل ما يَستَحِقُ عَليكَ الرّدّ إلخ وما بَعدَهُ وفي "البرّازيّة"”*2: والاعتِمادُ على الُروي عَنِ "الال 
باللهِ ما لهذا المشتري وبَلكَ حق الرّدّ بالوّحه الذي يَدَّعِيهِ تحليفا على الحاصل اه. ولا يُحلِفُ: 
باللو لقث بَاعَهُ وما به.هذا العيي؛. لأن فيه ترلة النطر للمشتري؛ لجواز حُدويُهِ بَعَدَ البّيع قبل 
التسليم: فيُكون بارًا مَعْ أنه يُوحَبْ الرّده قِيل: كيف يحَلِفْ على البّنات مع أنه فعلٌ الغير» 
والتحليف فيه إنما يكونُ على العلم؟! واحبية يانه افك لين الح دعو بيده 
العقَودٍ عَليهِ ليما كما الترّمَهُ قالهُ "السسّرّحسي”””. قالَ في "الفتح"0©: وما تطارحناة أنه لو لم 


تاها عو اك كه والة "اللتن كيد اق الور قرو اننا مقط الم عم عا لمن د وؤوفلة 


)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ؟/50. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 40/5. 

(") "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 00173 /ب - 9108 /أ. 

(4) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 447/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ف البيوع ١١١/1١1‏ بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 710/5. 


حاشية ابن عابدين ع قسم المعاملات 


وما جُنَّ (قَط)؛ وفي الكبير: باللهِ ما أَبقَ مذ يَلَعْ مَبلغ َع الرّجال؛ لاختلاقة ضيغرا وكبرا. 


بأو نه الات رين عبد الدريء كفن اواعة اعر د عدا البائع ولا عيلمَ للبائع بذاك 
فادّعَى المشتّري بذَلكَ وأثبته يرد بوه ولو لم يقد على إثباته أ كن جلف علق العلمه وكذا ف 
كل عبس يُرَدُ في تكرروا 'اه. والْطارّحّة: إلقاءُ الُسائل» وهيّ هّنا ليست في أصل الرَّدٌ كما 
ظَنهُ في "البحر”" فقال: إِنْهُ َقَولٌ في "القنية'”" بل في تحليفِه على عَدَم العلم أحذاً مِنْ قولهم: 
إنْما يَحَلِفْ على البّنات؛ لادّعائه العلَمْ بو والعرّض هنا أنه لاعِلْمَ لَهُ بده مَدبَرْة) اه مافي 

لضفه (قولة: وما 0ض الأولى إسقاطة كما تعرفة. 

0 (قولة: وفي الكبير إلخ) عَطفٌ على مُحذوف تَقديرهُ: هذو الكيفيةُ في إباق الصّغير 
وني الكبير إلخ "ط"9». 

(قولةُ: لاختلافه صِغراً وكيراً) فيُحتَمَلُ أنْهُ بق عددهُ في الصّغْر فَقَطء ثم أَبِقَ 
عند الثتري يد البلوغء وذلك لا يُوحب الرّد لاخّلاف السب على ما تقَدّم فلو ألزمناهُ 
لكلف عل مارغو زد مانتو شتفي ها اونش ترد تين أ اماما 
بالمشتري فَيَحلِفْ كما ذْكِرَ وكذا في كل عيب يُختلفْ فيه الحالُ فيما بُعدَ البُلوغ وقَبله بخلاف 
ما لو ادَعَى أنه لا عِلْمَ لَُ بوه أمّا لو ادّعَى الحالفُ العلمَ بو كما هّنا حلّفَ على البتدات ألا تَرَى أن الْودَعَ 
لو ادّعَى قَبْض ريّها لها حلّف على | بات ون كان القبْضْ فِعلّ الغير؟ قال في "الفتح": وهذا أُوجَة؛ لأنّ مَعنى 
ليه تليما: سلّمتَة”؟ والحال أنهُ لم يفل السرقَة عندي, يرجم إلى الجلف على فعل الغير)) اه. 
)١(‏ في "الأصل": ((تكراره)). 
(؟) “البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 514/5. 
(7) انظر "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب ف العيوب - فصل فيما يمنع الردٌّ بالعيب ق07١٠/أ.‏ 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 57/7. 
(0) ف مطبوعة "التقريرات": ((تسلّمَةُ))» وما أثبتناه من "عبارة الفتح" أوضح. 


الجزء الرابع عشر ملاع باب خيار العيب 


واعلم أن الغيوب أنواعٌ: حي كإباق وعَلمَ حكمة؛ وظاهِر كعور وصّمّمٍ وإصبْع 


ائدةٍ أو ناقِصّقٍ فيْقضَى باليدٌ بلا يُمين للقيقن به إذا لم يدع الرضمًا بو 000 
مالا يتف كالحنون» " فتح"". فعلى هذا كان الأولى ! 00 0ك 
لابْناسِب قولَةُ: ((وفي 7 إلخ)). 
[مطلب: العيوبُ أنواغ] 

٠‏ (قولة: يي كإباق) أي: من كُلّ عيبو لا يُعرَف إلا بلتّرِةٍ والاخههار 
كالسرقةِء والبَؤل في الفراش» والحنون» وار "فتح"07. 

وى (قولة: وعلِم حكمة) أ واكم ور كر الا ني 

نلعم (قولة: ليقن به) أي: في يد البائع والمشتري» "فنح"7. 

الله (قوله: إذا لم يَدَعِ الرّضًا به أي: رضا شري به أو 0 به عند الشرا أو الإبراءً 
منة فإن ادّعاة نأل المشتري» فإن اعترّفَ امتنع اليد وإن أنكر أقام لين نة عليه فإن عجر يُستَحلفُ: 


َس او 


ما علم به وقت / لَب أو ما رَضبيَ ونحوّة فإن حلّف رده وإنّ نكل امتنم اليك لقنح"70© 


(قول "الشّارح": وظاهِرٌ إلخ) أي: للقاضي أو أمينه» ففي "البحر" َك القضاء عند قَولِهِ: ((ولو 
باع القاضي أو أمينة عَبْدا للغرّماء إلخ)) : ((عن "البدائع": أن لعب إذا كان ظاهرا يرد اليم به بنظر القناضي 
أو أمينه») اه. 

(قول 'المتارح": كمَوّر) إن سلُم أنه ظاهرٌ في ا حال فلا بد مِنْ إثبات كونه قدبها قبل الشّراء» والذي 
ف "لقع" والنه رن" وزو لت )تولك آزلة يكو ولد كما واقا ها يحكل خلونة فلو يميم الحمتيل جه 
اه "سيندي" عن "الرحمتي". 


.78/7 "الفتح”: كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 


ل ل 


(؟١)‏ صد 5/١‏ .وما بعدها در . 


(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5/8/5. 


81/1 


حاشية ابن عابدين ١٠‏ د 5951 كت 5 5ك 1د قسم المعاملات 


وما لا يُعرفةٌ إلا الأَطِبّاءُ ككبدء فيكفي قولُ عَذْلء ولإثباته عند بائعِهٍ عَدلّين 
7 5 8 2 2 


8 35 


0 (قولةً: ككبد) أي: كوجَع كد وطحال» "فح”7. وفي بُعض النسيخ0": 
(رككبدي» ياء الشيء أيه كداء تستونب إلى الكبد. 

0 (قولة: فيكفي قَولْ عَدْل) أي: لتَوَحْهِ الْخصُومَة قال في "النتتح””: ((فإن 
اعرف به عِندَهُما رَدَّمُ وكذا إذا 98 فأقامٌ الْشتَري البيّسة أو خُلْف البائعٌ فَكَل إلا إن 
اتى الا فيعتلل ما كرنء وإذ نكر عند لأشتري ريو طبيين مُسلِمين غدلينء والواحة 
يَكنِي» لفان خوط فإذا قال: به ذلك يُخَاصِمهُ في أنه كان عِندَة)) اه. واشتراط 
العَدلَين منهم إذما 3 الواعية الور او 0 البائعع كما في "البدائع"40. 

ولك في "أدب القاضي" ما يُحاِفة "بحر””. قال في "البرّازيّة””2: ((وفي "أدب القاضي"7: 
الذي يُرِجَمُ فيه إلى الأطباء لا يَْْتْ في حَقّ توه الخصومة ما لم يَيَفِقْ عَادلان بخلاف ما لايَطَلِعُ 


عَلِيهِ الرّحال» حَيث يَثبْتُ بقول الْرأَةٍ الواحدَةٍ في حَقٌّ الخصومّة لا في حَقّ الردّ)) اه. 


(قولة: أي: لترحه القصُومة إلخع اق "المتندي": (زانما يُحَتاح القاضي إلى فقول الأطبّاء عبد عدم 
عِلمه بالعٌيبوء أمّا إذا كان القاضي مِنّ الِب يَنظرٌ بنفسيهِ كما في "البرازيّة'2 ونظَمٌ أمينهٍ كنظرو كما في 


"البدائع")) اه. لكن يَظهْرُ هذا على القول بأن القاضي يُقضي بعِلمِه. 


.59/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) كما ف نسحة "د". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 59/5. 

(5) "البدائع": كتاب البيو ع فصل وأمًّا حكم البيع إلخ 80/5 7. 

(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 517//3. 

(7) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع في الردّ به 447/4 (هامش “الفتاوى الهندية”). 


(0) "شرح أدب القاضي” للصّدر الشّهيد: الباب الرابع والسبعرن ف الردٌ بالعيب 445/8 - 484 بتصرف. 


الجزء الرايع عشر  -‏ سس !4 ا سه باب خيار العيب 


فيَكفى قولُ الواحدق فكاة البائع» كس 151711010110103 


قلت: الأول أظهَر؛ لأنّ العَدلِين يكتفى بهما للإثبات» فيكفي الؤاينة لع نامورت 

ولذا حَرَمٌ به في "الخائيّةِ”"2 حَيث قال: ((إنْ بر بذلك واحِدٌ يبت العَيبُ في حَقَّ الخصومّة 
والتعوّى: وإنْ سهد عدلان أنْهُ قديمٌ كان عِندَ البائع يَرْدهُ على البائع). 
مَطلَبْ فيما لا يَطْلِعُ عَلِيهِ إلا النساءً 

(8/ (قولُه: فيَكفِي قولٌ الواحدة) أي: لإثبات العَيبه في حَقّ الْخُصومّة لا في الم 

في ظاهر الرّوايق 'عحاضّة"7, وقد أشارَ إلى هذا بقوله: ال البائع))؛ 5 و ع ارد 

بقولها لم يْحتَجْ إلى العاي) وهذا إذا كان بَعدَ القسض بالاتفاق 3 في "شرح الجامع" 

ل "قاضي حان””): فلو قَبلَهُ ففيه اختلاف الروايات» قفي "الخائية"* د آخرَّ ما روي 

عن "محمد" و"أبي يوسف" أَنْهُ يَرُدُ بشَهادتِهنٌ إلا في الحبَلء فلا تر بشَهادتِهنَ))» وفي 


0 


"الذغين “ل اعد الْعَدْلةَ تكفي, ٠‏ القنتان أحوّط فإذا قا واد إعاقلاه]أ] عَدَلةٌ أو 


ل 


يُنتان: ها ىن اليا ى تق تالصوم مإ قحا أو قن كان ذلك عِندَ 


ع ين سل 


البئع إن كات ذلك بعد لض لا ترك بل يُحلْفُ ابائع؛ لآن شَهادةٌ النساء حُجَّةٌ ضعيفة, 
والعَقدُ بعد اقيض فقوي ولا يُفسخ العَقَدُ القوي بحُجَّةٍ ضعيفة وإِنْ قَبْلَ اقيض فكَذلكَ 
لارَدٌ بقول الواحجدة أمَا النثى فقيل: على قباس قَولِهِ لا ترك وعلى قياس قَولِهما تر 
وذكرَ "اناف "00 أنها لا ثرَدُ ف ظاهر رواية أصحابنا”” ا يت 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ٠١/59‏ بتصرف. 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في العيورب ١43/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية*). 

(؟) عبارة الشارح: ((ثم يُحَلّف)). 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ؟/ق19/ب. 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: ل العيرب ١91/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(1) انظر"شرح أدب القاضي" للعيّدر الشتهيد: الباب الرابع والسبعون في الردٌّ بالعيب 4/4/5 . 

(0) في "1": ررعن أصحابنا)). 


(8) لم يصرّح به في "متتصره” ولعله قت مؤلفب آخر له. 


حاشية ابن عابدين 04 -د--2 قسمالعاملات 


ع 


0 50007 5 عع 0ت . 8 
قلت: وبقى حامس : مال" ينظره الرجال والنساءعء فغفى "شرح قاضي سحان"20, 
((شَرَى جاريّة وادّعى أنها حنشى خُلف البائع)) 0000 


َ ا 0 م مم 2 فد شرن جا فا لو 2 لقم لد جما لت 223 
قولهما ؟ لاك بوت العيب بشهادتهن ضروري» ومن ضرورة بوته توحه الخصومة دون الردء 
1 7 ٍ- 


فيُحلَفْ البائغ» فإن نكل نيدت مهاسي كران كيت ارق ورَوّى الع اريم تسوت 
لد بشَهادتَهنٌ إلا في الحبّل؛ 2 1 0 ؟ 0 كلصا 


طن أن”" شَهادة الواجدةٍ أو النسشّين يَبَْتْ بها القيا الدكور وكمل لوكة 
الخنصومة لا في حَقّ الرَّدّ سَواءٌ كان ذلك قبل القض أ أو بَعذَهُ في ظاهر الرّواية عَنْ عُلْماتنا 
الثلائق» وهو المشهورُء فكان هُوَ المذهب المعتمّد وإن اقتصر في كدير من الكتب على خجلافه 
وقدّمنا؟ ما ما يُويْدُ ذلك عن "الفئح' في آخر عبار الشتّرطء والأناق للك ما لذ عرف سات 
الُون في ول كتاب الشتّهادةٍ مِنْ قبُول شهادة الواحدة في البكارة والعيوب التي لا يَطَلِعُ عَليها 
إلا النساء؛ شين الا مر لا كن 
لاتجدهٌ في غير هذا الكتاب, والحمد لله املك َكب 
5ال"/ (قولة: قلت: وبَقَىّ حامِسْ إلخ) هذا 5 مَذكورٌ في "الفتح”77) و"البح "0 
(1) لم نعثر على المسألة في مظانها من "شرح قاضيخان على الجامع الصغير": ولعلّها في "شرحه على الجامع الكبير” 
والله أعلم» وقد ذكرها قاضيخان في "الخانية" كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف العيوب 505/5 5017 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "م": ((قولها)). وهو عطأً 
(5) في "الأصل" و"ك" و"7" : (لأنه)). 
(؛) المقولة ره95؟5] قوله: ((والزٌياةٍ )). 
(د) "الهداية": كتاب الشهادات ١١/8‏ 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 59/5. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 53/5. 


الجزء الرابع شر د 849053 لمم باب خيار العيب 


و"النهر"0, لكنهم اققصّروا على عد الأ: نواع أريّعة فلمًا رأى "الشّارح" مُخالفة كيه لهذه 
الأربعة جَعَلَهُ توعاً 00 فكان مِنْ زياداته الحسنة فافهم. 

قلت: ومن هذا الُوع ما لو الى ارتفاع حَيض ابارية ققد صرحو أنه لا عقيل الشهادة 
عَلي؛ لِأنّهُ لا يعلّم إلا منهاء وتَتوجّة اللصيومة كلها امل ما امهانة 1 "الفتح". نعُمٌ على ما اخختارةُ 
غير - من أله لا بدن دَعوى الْشتري أنه عَنْ داء فيْرحعُ فيو إلى شَهادة الأطبَاي أو عَنْ حبَلٍ 
فيُرجَعٌ إلى شَهادةٍ النساء - لا يكو مِنْ هذا التوع» بل من أحَدٍ لوعن قبل. 

مَطلْبُ فيما”" يُحلّفْ المشتري أنه لم يَفْعَلْ مُسقطاً لخيار العَيب 
(فروغ 

أو أرة شري الرد ولم يدع البئغ علي ُسقطا لم يحض الْشتري» وعند "لثاني": يُحلّْف 

وف "للخلاصة"”" و"اليرازية"490: (رأن القاضيّ لا يَستَحلِفُ الخصمّ بلا طَلَبٍ السحي لأف نايل 


/ 


معامها اللجج ون "البزازية"” *': (لّو أحبرت امرأةٌ بالحبلٍ وامرأتان بِعَدَمِِ صخت المخصومّة 


(قولة: وعِند "الثاني" : يُحلّفُ) وفي "الدّراية' ': (وأراة شري اله ولم يدع عله الما شيئاً ُسقطة 
لا يحلف» وعِندَ "الثاني" : يُحلْفُ صيانة للّضاءه وأكثر القْضاة يُحلفون: بالله ما سقط حقك في الرَّدٌ بالعيب 
مِنّ الوّجو الذي تَدَعبه نضا ولا لاله وهر الصّحِيحٌ وأَحَبُ إلى أن يَستَحلِفَهُ وإ لم يدّع البائع وإن اذَّعَاهُ 
حَلفّ اتفاقا)) انتهى. اه "سيندي". 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 90783 /أ. 

(1) ((فيما)) ليست ف "الأصل" و'ب". 

.)/5١1ق "الخلاصة": كتاب القضاء  الفصل السابع في اليمين‎ )١ 

(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع ف اليمين ١99/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في النسخ جميعها: ((ونٍ "البدائع'))؛ وهو وهم من ابن عابدين رحمه الله؛ حيث إن عبارة "البحر" بعد ذكر 
"البرازية": ((وفيها))؛ أي: البزازية» والمسألة فيها كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع في الردَ به 45/4 4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية أبن عابدين اام 20 6 قسم المعاملات 


(استجقّ بُعضٌ البيع إن كان”" استٍحقاةُ (قبلَ القبْض) للكلّ عير في الكل)؛ لتفرق 


الصّفقة» (وإن بَعَدَهُ م في القيمي لا في غيرِو) لأنّ تبعيض القِيميّ عَيبْ لا المثلي 1 


ولا يُقبَلُ قَولٌ الناف)» وفي "التهذيب"”": (إَبَرهَنَ البائِعٌ أنهُ حدّث عند المشتريه وبَرَهَّنَ 
المشتري أَنْهُ كان معيباً ف يد لبائع تقبل بين مااع 0 وايعضياً: 

1190 (قولة: قبل القَيْضٍ للكل) ذِكر («(الكل) غير يد 0 م 
ما إذا لم يُقبض الكل كما > قم "لمعن" عقي ولك لما أقرة الصى" العطة بالذكر عُلِمَ 
أن كَلامَهُ هنا في الكل فلذا صرح به الشارح" نَعَمْ لو قال "الصنف": («(قبِلَ القبض ولو 
للبَعض) لاستغنى عَنْ قوله بَعدَهُ: ((وإن قبْضّ أحدَهُما”)). 

4 (قولة: عير في الكل أي: في القيمي وغيره بقريئة قوله: ((وإث بَعَدَهُ حير في 
القيمي لا في غَيرِو))» فامْراد أله يُخيّرُ في الباقي بَعدَ الاستحقاق بين إمساكه ورَدَوِ فيس المرادُ 
بالكل كل ابيع حتّى يرد عليه أن ليع في الببعض الْستَحَقٌ 0 3 

0 (قولة: لتفرق الصفقةٍ) أي: تَفرقِها على المشتري قبل تمايها؛ لأنها” قبل القبض 
لم تبي فلذا كان لَهُ الخيار. 

لضفه (قولة: وإذ بعد إلخ) أي: وإن كان استحقاق البعض بَعدَ القبض عير في القيمي 
لا في غيرو))؛ إِذْ لا يَضرَهُ التبعيض. ش ش 


(قولة: ذكرٌ ((الكل)) غير قب إلخ) بزيادةٍ "الششّارح" لفظ ((للكل)) صيَّرَ كَلامَ "المصنف" شاملا لِمَا 
إذا لم يُوجَد قيض لشيء أصلا وما إذا وُجد فض البعض. 


)١(‏ ((كان)) ليست ف "و". 

(؟) أي: تهذيب القلانسي» كما صرح به في "البحر"» وتقدمت ترجمته 11/17 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 55/57 -537. 

(4) عبارة "المصئف" صل(4/8-: ((فقبض أحدهما)). 


(د) في "الأصل": ((لأنه)). 


15/4 


الجزء الرابع عشر ليك باب خيار العيب 


كما سَيّجيء. (وإن شَرَى شيئين فَقَبَضَ أحدهما دون الآخر فحكمة حكم ما قبل 


0 ا ا ل خيارٌ العَيبب بعد رَؤيَة 
الْعيب (على التراخى) على | 0 سا ا بم ب م ا 


المنضفة (قولهة: كما حي لم أرَهُ في هذا الباب 00 تأمّل. 
5 (قولة: فلو اسة ستحق) بان لقوله: (إفشكمه حُكمْ ما تل فْضِهما)» وقولة: («أو 
نين كاده ياناو إل فَالكَلامُ في الاستحقاق» 07 تمنتك انه د الشيئين لما 


3 


في قوله: ((اشترى عَبدَينٍ إلخ)). 
مَطُلَبُْ في تخيير المشتّري إذا استجق عض المبيع 
(تنبية) 

حاصل ما ذكَرَهُ اال في هدو رما ق+دابع المسائل ما في "جا مع الفصو لن"7" عَنْ 78 عَنْ "شرح 
الطّحاوي": ((لو استجق , عض ايع بل تعره بَطَلَ الَيعٌ في قادر الْستَحَقَ برع ادرف ىق 
الباقي سواء أو ريك لامتحقاق عا في الباقي أو لا؛ لتفرق الصّفقة قبل التمام, وكذا أو استجقٌ بَعدٌ 
قبض بُعضيه - سَواءٌ استحق المقبوض أو غير - ؛ يخي لِمَا مر مِنَ التفرّق» ولو قيض كُلَهُ فاسشجقٌ 
َه بَطلَ ابيع بقَدرى 3 نم أو ورت الاستحقاق عيبا فيها بني يُخيّر الُشتري» ولو لم يُورث عا 
فيه كثويّين» أو نين استحقّ أحدُهماء أو كيني أو وزني سيق مضل ولا يطل" عط 
فالُشتري يعد الباقي بلا خيار)) اه. وفي "النهر”" عن "العناية"”©: (حُكم اتيس 


والاستحقاق ميان قبل القبض في جميع الصور ‏ يُعني: فيما يكال ويُورَدٌ وغيرهما وحكمهما 
)١(‏ صالاة4؛ ‏ وما بعدها "درا" 

(؟) "جامم الفصرلين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 759/١‏ بتصرف. 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق5079/). 

(4) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 57/1 (هامش "فتح القدير'). 


حاشية ابن عابدين .سس د مع قسم المعاملات 


وما في "الحاوي" غريبُ» "بحر 60 ازنان اص رك ل عاد وتحاف افلنة اذم 
3 ص ل 1 كم الرّضاء "فتح"”1"7. او 5 في "الخلاصة": ووو لم يُجَدٍ البائع 
حتى هَلَْكَ رَجع م بالتقصان)). ولب وال كر الس دو لاس اق ميا باد مايوه 


بعد القبض كذلك ل يُُ الكيل والّوزون)). 

للف كل وما في "الحاوي'"”") أي: 1 إذا أَمسَكهُ بَعدَ الاطلاع على العيب مع 
درت على ل كانا رضًا. لى "19 

اس (قولهُ: كدليا ل الرّضًا) مما يأتتي ايان وف خا الو 

لضفه (قولة: 5 "الخلاصة' ' إلخ) حَيث قال2©0: ((وجَد به عيبا ولم يُحدٍ البائع رده 
َأطعَمَُ وأسَكَةُ ولم يتصرف فيه تصرفا يدل على لضا وه َه على البائع لو حضرٌ: ولو 
هَلّكَ يُرجع باتقصان)) اه. أي: ولا يُرجع على بائعه بالشمّن» وهذا إذا لم يُرفع الأمرّ إلى 
القاضي كما 1 ا 

وم (قولة: له اكوب إلخ) أي : لوطل على عيبق لمبيع» فلس أو ركبّه 
لحاحته فهُرَ رضًا لاله ولّو كات ركوب لَه لطر إلى سيرهاء ولْبِسُهُ الوب لينظُرٌ إلى قدره 
كارا ارم 00 


. 41/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )1١( 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 59/5 بتصرف. 

() "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق4١١/ب.‏ 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 781073 إب. 

(د) المقولة [١7؟]‏ قوله: ((رضًا بالعّبٍ الذي يُداويه فقط)). 
(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق37 .!/١‏ 
(0) صالاءت ‏ وما بعدها "در". 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق709/أ. 


الجزء الرابع عشر سس لامع الس ب © باب لخيارالعيب 


4 2 شااس 2 5 ٠.‏ 1 
والمداواة) لَهُ أو”'2 بىء "عينئ"”2 (رضًا بالعيبي) الذي يُداويه فقط 5000000 
فإث قلك: إذّ فَعلّ ذلك لآ يظِل خيار الشّرط فكذا عياز العِب. قلت: فرق في 
"الدّخيرةٍ": ((بأنٌ خجيارٌ التترط مُشروعٌ للاختبار”"”» واللبسٌ والرّكوب مَرَه يرادُ به ذلك بخلافب 
عبار عيب إل شرع م رد ِيَصِلَ إلى رأس ماله عند العَجز عَنٍ الؤصول إلى الفائت» فلا يحتاج 
إلى أذ بحن اليه 


شار إل أ الرّضًا بالعيب لا يَلرَمُ أن يكون بالقول» ثم إن الرّضًا بالقول لا يْصِح مُعلْقاً؛ لما 
ٍ ا من "البرّازيّة'””: ((عثرَ على عيبي فقالَ للبائع: إن ار إليكَ اليُومَ رَضيِتُ به قال 
محمد" محمدُ": القولٌ ا 3 وله الرَدٌ)). 
ددسم (قولة: والُداواة لَهُ أو به) أي: أنه يَشْمَلُ ما لو كان ابيع عبدا ئلا فداواة من عَيبه» 
أو كات دَواءٌ فداوَى به تَفْسَهُ أو عيرَهُ بعد اطلاعه على عيبو فيه. 
مَطُلَْبْ فيما يكون رضًا بالعيب 
(0 (قول: رضًا بلعب الذي يُداويه فقط) قال في "البحر"”: ((الداواة إنْما كود 
رضًا عيب داواة أنّا إذا داوَى الْبِيعَ مِنْ عيبي قد بر منهُ الباِع وبه هب حر فإنة لا تع 
رَدهُ كما في "الوَلوابميّة””)) اه. وفي "جامع الفصوقين””): ((شَرَى معيباً فرأى عَيباً آخحرَ فعالّج 


ل ل لل 


)١(‏ في د وو : (له ويم). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب يار العيب ؟/1؟. 

(5) في "م": ((للاحتيار)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 141/5. 

(5) "البزازية": كتاب الببوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الثاني ف الردّ به 471/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/5 

(9) "الولوالحية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن ف العيوب وما لا يمنع الردّ بالعيب وما بمنع إلخ 843١ب‏ 
(8) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 3/١‏ 7. 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


ما لم يَنقَصْكُ "برجندي' كلدم كنيد '' رضًا بَعدَ العلم بالعَيبٍ 50 


الأول مَعَ عِلمِه بالثاني لا يَردّهُ ولو عاج الأول نَم عَلِمْ عيبا آخرَ فلَهُ رَدّم)) اه. 
قلت بقيّ ما لو اطَلَعَ على العَيب بَعدَ الشّراء ولم يَكْنْ قد بَرئاً البائحٌ من فداواه ثم اطلَعّ 
علود قي الح زا كلام "الشتارح” أن ركه وهو المراه كينا لو رضي بالأوّل موقا 


رَأى الآخحر؛ إِذ قد يَرضّى بعَيب دُونَ عيب أو بيب واحلد لا بعبينِ» تأمّل. 3 "الدُخيرةٍ 
عن "الْسَقَى" : ((عن ني بوضق«اواقة بريه عا وها إن كز طايه تراءين ذلك العيب 


ع يوام 


0 وَإلاّ فلاء أن ينقصّه)) اه. 

1م (قولة: مالم 000 كما إذا داوى يده الموجوعة ل أو عينةُ مِنْ بُياض بها 
فاعورتا فإله َع ره يتيب آخحر؛ لما حلت فيه مره اك 01 

#لسمم رك بَعدٌ د العم بالعيبي) أي: علمه بككون للك عي قفي "الخا "0" : ((لو رأ 

(قولةُ: وظاهِرٌ كلام "الشتارح" أنه يَردّهُ إلخ) هر صَريحٌ ما في "الفصولين" حَيتْ قال: ((ونّو عَالج 
الأول ثم عَلِمّ عيبا آخرَ فلهُ رَدُه)) كما نَقلَهُ عَنَه كما أنّ صّدرٌَ عِبارتهِ يُالِفُ ظاهِرَ عبارة "الشتارح"؛ فإن 
مُقتضاها أنهُ لّو كان فيه جُملة عُيوبه فداواهٌ مِنْ أحدها ولو مّعَ عِلمِهِ بالباقي يُكون لَهُ الردُ بالباقي» وجَرَى 
على ظاهِر عبارة الخارج "السندي" نَعَمّ على عل عبارة "الفصولين" مَحمولّة على ما إذا ب شَُرَاهُ عالماً 
به لا كول صَريحةٌ فيما استَظهرَة وحمل كلام "الشّارح" على ما إذا داواة بدُون عِلمِهٍ بالعَيبٍ الآخر 
لا ييكونُ مُخالِفاً ِمًا في "الفصولين". 

(قولٌ "النتارح”: بَعدَ الهم إلخ) احتِرارٌ عمًا إذا كان قَبلَ الاطلاع فلَهُ ارد مالم يَنَقْصْهُ أو يَزْذ فيه 
كالخياطة: فعندَ ذَلكَ لَهُ الرُحوعٌ باتقصان كما تقد وك زوالا ا «الجراة عا يحم ادر 2 
يَمنِعُ الأرش» كما إذا جامّعها وقَدٍ اشتراها بكرا فبانَتْ ا با فإ لَهُ الطالبة بالأرْش كما ذكرَهُ "مسد 4 
)١(‏ في "ط": ((مقيد))؛ وهو حطأ. 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب 7//78د. 
(6) "الخانية': كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١45/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية") 


الجزء الرايع عشر «2د دا ججح ا 27 “2/1 2 باب خيار العيب 
يمنع الرّدٌ والأرش» ومنه العرض على البِيع» 5 


الأتارك ولول الها وا كرفا ٠‏ عل لماعي له ردواواونا العا يني لا 
فلا يش اك لزنا بلع )اه وقدسنا! أنه هُ لّو كان ما لا يَشَْبهُ على الناس 0 
ارك وف ' 'نور ر العين”"' عَنٍ / "اعد ((قال البائحُ عد تمام البيع قبل القبض: ” تعيب المبيع» فاتيية 
الْشَري في إخباره ويقول: إن غَرَضَهُ أن أَرْدٌ عليه مك م ا د رضًا بالعَيبء 
ولاتصرفة إذا لم ُصلدقة» لكن ال عا بجو افق يتلاك رات ارس جالع در 
ظَهَرَ عندي أَرْدهُ عَليكَ)) اه. 
ساق (قولة: والأرئش) أ أي : ن العيبب. 
الضف (قوله: : وهنه العرض على انجي. [“/قمه/أ] ولو بأمر البائع» بن قالّلَهُ:! : 
على البَيعء فإنا لم يُشترَ يناث ره علي» لول عر ة 
لد ولو عرض بَعضّ امبيع على ابيع أو قال: رَضييت ببعضِه بَطَلّ خيبارٌ الرؤية وخيارٌ العَيبِ» 
"جامع الفصولين"7". وقدّسا© عن "الدّحيرة" : ((أد بض ابيع بَعد الهلّم بالعٌيبٍ عيب رضًا 
بالعيبو))» وفي "جامع الفصوئين"”: ((قَبْضْ بَعضهِ رضًا))» ثم تَقَل7"': ((ليس برضًا حتى 
لا يقل" خيارَة عند "أبي يوسف") اه. 
فإذا ود مِنةُ ما يدل على ارضا بعد الجماع ليس لَهُ أنْ يَرحعّ بالأرش» واف يد ا ' كلام 
"الشتارح' ' غير المفهوم بِنهُ وإن كان صّحيحاً في ذاته. 


4 0 [575] قوله: ((مَن وَجَدَ حَْْريْه إلخ)). 
)١(‏ "نور العين": الفصل الرابع والعشرون بي الخيارات ‏ خيار العيب ق١٠٠/أ‏ نقول: اختلف رقم الفصل عما في 
0-0 ' الآتي؛ لأن صاحب "نور 000 الحادي والعشرين من “جامع الفصولين" 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 785/١‏ 

(:) المقولة ]179٠[‏ قوله: ((مّن ود عَتْريُه إلخ)). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل المثامس والعشرون في الخيارات .715/1١‏ 

() في النسخ جميعها: ((حتى يسقط خياره)) بالإثبات» والصوابُ ما أثبتناه من "جامع الفصولين"؛ لأنه إن لم يكن 

رضًا لا يسقط خياره؛ والله تعالى أعلم. 


حاشية ابن عابدين 44 


قلس: وهذا في غير الثلي؛ لِمًا في "البحر"”" عَنٍ "البرَازيّة”: ((نو عَرَضَ نصف الطّعام 
على الببع رمه النتصف» و النُصف كالبيعع) اه. 0 "الشّار 526 اكلام : الاسه خدام. 
مَطلبْ فيما يَكون - بالعيب ٠‏ ويمنع 06 


قل في 'الببحر”©: ((مِن جُملَةٍ ما يَدُلْ على الرّضًا بالعَيب بَعَدَ العلم به الإحارة» 
وَالعَرْضُ عليهاء والمطالبة بالغلّة» والرّهنُء والكتابة, أمَّ أ ُو آحََه ّم عَلِمَ بالعيب فلَهُ تقضها للغذر 
يده بخلافب الرّهن فلا يَرْدهُ إلا َعَدَ الفقكاك؛ وين إرسالٌ ولد البَقرةٍ عَليها ليَرتَضِعَ منهاء 


(قوله: بخلافب الرّهن فلا رده إلا بعد الفكاله) إلاّ أن يُرضّى الْرنهنُ رده إلى اراهن قبل قضاء دَينو 
لارام أذ برذ بلغنيو الذي وحنة بولم أرق ماراجع. أه 'سيندي . 
(قولة: ومن إرسال ولد البَقَرةٍ ع عليها إلخ) يُنظرُ ارق | ين إرسال ولد البقرةٍ إلخ بوت أكل ” ثُمَرِ الجر 
إلخ لعل هذا مَبني على احتلاف الروايق» ثم أت في البعا عدم اليد في مُسألة اللَمّن بقوله: ((لأنّ 
النَّ لذي حت في يلك التي مُلوط با الذي كان حدّث في ملك البائعء فلو رَدٌ كل الحليب يلوم 
لرّبا في حق البائع؛ لأنهُ أحد مَبِيعَهُ ومالاً آحنٌ وهو الذي حََدَتْ في ملك امشتّريء ولهذا قلنا: إن الزّيادة 
اأنقصلة تمع ال بالعيبو)) له. ومقتضاه: أن الما ل 0ه تَقَدَمُ إطلاق 
متها فيِكونٌ ما هنا رواية أخرى» فتَأملُ. وفي "البحر": ((وليس من يُعني: تا يَمنَحُ ارد جر ضوف 
العم فإن لم يَنفْصهُ فلهُ الركُ وكذا قَطْعُ الشمارء واستَشْكَلهُ في "حامع لفصوأيي": نه تي أذ لاونة أنه 
زيادةٌ منفصلة مُتولّدةٌ وهي تَمنعُ اليد ولم أرَ فيها خجلافاء ولك يُظهَرُ مِنْ هذا أن فيها عجلاف) اه. 


.1/5 "البحر": كتاب البيع  باب نيار العيب‎ )١( 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الرابع فيما يمنع الردّ وما لابجنعه 425/4 يتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) صا لامع "درا 

(4) عن "جامع الفصولين"» أنظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 71/5. 


الجزء الرابع عشر 7 _ سس لم4 سس - © باب يار العيب 


ص ام 


لذ الدّراهِمَ إذا وََدَها زيُوفا فعَرَضّها على البِيع فيس برضا ل 


وحلب هيا الاترية هَل ترح بلنقصان؟ قولاته. وايتدا لك لذن لدوم علهجاء وين 
الأرض وزراعتهاء وكسحٌ الكرم» والبِيعٌ كلا أو بعضاء والإعناقء والهبة ولو بلا تسليم؛ لأنها 
أقرَى مِنّ الععرض» ودَفعٌ باقي لشم وجَمعٌ غات الضّيع» وكذا تركها لأنْهُ نضييمٌ» ولس مِنهُ 
أكل ثَمَرِ الشّحَر وغْلَة القن والدّار ل السريم وضرب اعد إِنْ لم يور 
الصّربُ فيه)) اه مُلخصاً. وفي "الدحيرة" : ((إذا أطلاة”' بَعدَ رُوْيَةِ العَِبِيء أو حَحَمَهُ أو جَرَ 
رأسَهُ فلس برضًا))» نُمّ ذّكَرَ تفصيلاً في الحجامة بين كُونها موا لذلك العو فهُوَ رضّاء وإلا 
فلاء وفيها: ((أمرٌ رَحُلا بع تُمَّعَلِمَ أن بو عيبا فإنا باعَهُ الوكيلٌ بحضرة الكل" ولم يقل شَيئاً 
فَهُوَ رض بالعيبب)). 

زم01/ (قولة: إلا التراه إنع اد كر لباه "الح عات الفصولين"277 


دعن ك2 عِِ - 


وغيرهِماء وسيذكرها "التشّارح”'' في آعير مُتفرقات الببوع عن "اعمط ٠‏ َم إنه ا 
ها يدا مالشع ركه دو انع بويا ف ولحرماه ل لداالسرية أ ساد شري لم مم 
على عيبو ّم باعَة فإن بيه بَعدَ روي عيب لا يَكون رض ولَهُ الرمحوعٌ بنْقصانِهٍ كما م 
فكذا لو #رتشغلي اتيم بالأول. 

ل (قوله: فيد برضًا) فلا تمع اذ علين المشتّري؛ لأنّ رَدّها لكونها جلافَ 
حقه؛ لأنّ حقّهُ في الحيادء فلّمْ تدحل الرُيوفُ في مِلْكِي بخلاف. ال 
را الك ا ومِلٌ ذَلكَ ما لّو باعَها نُمّ ردت عَليِ بلا قضاءئ : قله رده على بائعه 


)١(‏ قولة: ((إذا أطلام)) هكذا مخطه بالألف» ولعلّ صوابَهُ ((طلاة)) بدونها كما يُستفادُ مِنّ "القاموس" و"المصباح". اه 
مصمّحا "ب" و"'م" 

(9) في "7" زيادة: ((وهوَّ ساكلت)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 5/١‏ 5؟. 

(5) انظر الدر عند المقولة 53348 ١؟]‏ قوله: ((بخلافب جارية إلخ)). 

(د) المقولة ]11١51[‏ قوله: ((أي: الممتدمٌ رده في هذه الصُور)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 70/5. 


حاشية اين عابدين 2 قسم المعاملات 


كعرض نوس على خيّاط لَِنظرَ أيكفيه أمْ لا؟ أو عَرْضهِ على الَْرْمَينَ ليُقوَمَ. ولّو 
قال لَهُ البائٌ: أتبيعٌة؟ قالَ: ((نعَمْ)) لم ولو قال: ((لا)) لا؛ لأنّ ((نعم)) عرض 
على البَي؛ و((لا)) تقريرٌ لملكهء "بزّارية"0) 0 


كن قدَّمَهُ "الثار "0" عِندَ قو لهِ: ((إباغ ما اشْترَاةُ إلخ)), وَقَنسنا0© نمام الكلام على ذلك. 
(ه181] (قولة: كعُرض نوب إلخ) مُحتَرَرٌ قَولِه: ((على البّيع)؛ والَشبيهُ في عَدْم الرضًا. 
د00 (قولة: قال: نَع الأولى: فقال: ((نَعَمْ)) عطفاً على (رقاك» الأوّل. 

5.180 (قولة: رم جَوابُ ((لُو)»» أي: لَرمَ الي ولا يُمكنه ده بالعيبيء قالَ في "نور 
العّين””©: ((وهايه تصلحٌ حيلة مِنَ البائع لإسقاط خبار العَيبٍ عَنْ مُشتريه)). 

04 (قونة: و((لا» تقريرٌ يلكي لفظ 9 مُحدأء و((تقريرٌ) بره والصّميرٌ 
في ««ملكي) ده كانه يَقول: لا أبيع ل ِلكك؛ لأني رده عليه وفي "البرازية"”: : (لوتتغي 
أن يول بَدَلَ قوله: ع لاه أن قولة: نعم إلخ))» لمت ا وه ور 
ال وهو لفظ: ((لا. ويُحَذَرُةُ مِنْ مانع ارد وهُوَ: (إنعْ)» "ط”0. وبه ولف توقف 
"للحشّي”” في هذه العبارق وكأنهُ هم أن فَولَهُ: ((ويبّخي أن يَقولَ إلخ)) أي: يقول الْناقِلُ لحكم 
السألة فيَصِير للعدى» ولو قال ١‏ له البائع: أتبيغة؟ فقال: لا لَرِم فياف ماذكرهُ "الشارخ". 0 
كذلك» بَلْ ضَّميرُ ((يقول)) للمُشتريء أي: يبعي للمُشتري أن يُقول: ((لا) بَدَلَ قوله: ((نعَم))؛ 


)1١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 4317/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ص 45١‏ وما بعدها "در", 

(©) المقولة [107. "7ع قوله: ((ردّه على بائعه)). 

() "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ق١١٠٠/].‏ 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الرابع فيما بمنع الردٌّ وما لاتمنعه 451/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9//اد. 

(7) أي: "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 8103 /ب. 


الجزء الرابع عشر سم 448 د © هاب يار العيب 
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(لا) يكونُ رضًا (الرّكوب للرم) على البائع (أو لشيراء العلّفي) لها (أو للسنّقي و) الحال أ 
المشتري (لا بُدَ له منه) أي: الركوب؛ لعَجْرا") أو صُعوبَةء وهل هُوَ قباد للأحيرينٍ أو 
لتَلاخَة؟ استظهر "البرحّندي" الثاني وفنا "لصتف *" َع ل"الدرر 0 و'الببحر”" 


0 مدت 


ال ا ولو قال البائع: ركبتها لحاجتك» وقال 5 بل لأردها 


لكت فيكوث تحذياً للمشتري» فافهم. ثم إل الذي رأية في "لبراريوا بقل نسّخ "بحر" 
تقلا عَنها: ((و(لا) تقريرٌ لمكنيه1"))» أي: مكب ين ار على لبائع: عليه امير للمشتري. 

(015] (قولة: الرُكوب م وكذا لو رَكِبَهُ ليَرْدهُ فعَجَرَ عن ابي فرَكِبَهُ 
؟ مع الفصولّين" © أي: َه رَدُهُ َعدَ ذلك إذا ود بين على كون 
العيب قَديا؛ ا مم 

:0414 زقولة: أو لعيراء العلف لها فلو زتها لعلف :داة أعرى مهو رضتنا كما في 
الدكية: 1 

71 (قولة: عجر أو صّعوبَةٍ) أي: لعَجزهٍ وعَنِ لمشي أو صّعوبَة الدَبَّةٍ بكُونها 


1 ممم 


3 لرق كه ربع لا تَنقَادُ معة. 
اقخاضقة (قولهُ: وهل هو) أي: قولهُ: ((ولا 5 لُ منة)). 
0 (قولة: وَأعَنْيدَةُ 00 إلخ) الذي : "شرح الصت 0 ال 


)١(‏ في "و": ((بعجر) بالباء الموحّدة. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/5. 

(6) نقول: وكذا العبارة في نسختنا من "البحر" أيضاء ولكن الذي في نسعتنا من "البزازية": ((و(لا) تقريرٌ يُمكدة))؛ أي: 
يُمكُنٌ المشتري من الردّ على البائع. وهذا أوفق بالسُياق. انظر "البزازية”: كتاب البيرع ‏ الفصل السادس في العييب ‏ النوع 
الرابع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 4317/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 71/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/0. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون فق الخيارات 4/١‏ ”2 نقلاً عن "فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" . 

(5) "المنح": كتاب البيو ع ياب في خبار العيب 9/ق1١/ب.‏ 

(10) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1557/37. 


ك0 


والكيي البح" له قدا أ للأخيرين فقطء ولكِنْ في كثير مر من الشسخ: “(زواعتمة "لصحف" “ 
بلا ضميرء وهي الصّواب» فقولة: ((وغيرهم)) بابر عطفا على مُجرور لام في قوله: ((تبعا 
ل"لثرر”" إلخ»» وقَوئُهُ: (الأرّل)) بالنُصبٍ مفعولٌ ((اعقمَد))» نا على نُسحَةٍ: (واعتستة) 
5 يكوك فَولُ: ((وغيرُهم)) مرفوعاء والتقديرٌ: واعتمّدَ غَيرُهم 3 وسَشَى في "الفتعح” 
غلى الأول :وق "التخيرة" على الثاني :قال وزويذل لاما دك "نه" ي اشير اكد لكا 
أن جُواِقَ لعلف لو كان واجداً فرَكب لا يكون رضاء؛ لآنَهُ لايمكِنُ حَمِلهُ إلا بالركوب 
بخلاف ما إذا كان اننبن)) اه. لكِنْ قال في "الفتح””): ررك العذرَ نَ المذكور 5 السني يجري 

(قولهُ: قال: وِيَدُلُ لَهُ ما ذَكَرَهُ "محمد" في 'المسير الكبير": أن حوالي العف إلخ) هكذا وحَدنهُ في 
"التعيروة وت حبر أن هذا ايل لايل لاسيدلان به على جَعْلٍ القَيد للثلانّة؛ إذ هو عاص تمسألة 

ء لعلف فهى أحصٌ مِنَ الْدعى الذي ْلَه فيد للثلائق تأمّل. 

(قولة: لك قال في "لق 5 العذ والكورق الملي 2 يجري إلخ) قال في "الفتح": : ((والتقييدٌ يحاجته 


أنه لو رَكبّها ليِسقيّها يتا على بالجهاء أو يَشترِي لّها علفاً ويس لها عُلّفْ فلس برضاء ولَهُ اله بُعدَ 
َلك أمَا ركوب للد فإنّهُ سيب الك نه لّو لم تَرَكبّها احناج إلى سرقهاء فريّما لا تتا أو تِلِفُ مالا 
في الطريق» ولا يَحفَظّها عَنْ ذلك ا الرُكوب. ولواب في السّقَي وشراء لعلف مَحَمولٌ على حاحبّه إلى 
ذلك؛ لأنها قد تَكونُ صَعبة قفي قَروِها ليّسقيّها أو يُحمِل عليها علمها ما ذكرنا مَعّ كونه قَدْ يُكون عاجزاً عَن 


.0/+ "البحر": كتاب البيع  باب خميار العيب‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": : كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 155/5. 

26 "الفتح": كنات لبيوع - باب نخيار العيب 14/1". 

(4) انظر"شرح السّير الكبير" للسرحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدّواب 47/17 .1١‏ 
(ه5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 84/7" بتصرف. 


فيما إذا كان العَلَفْ في عِدلّين فلا يبَعي إطلاق امتناع ارد فيمع) اه. رقي قُولٌ ثالث هر ظاهُِ 
"الكبر"7)) وهو أنه غير عبد في الشلق وظاهِرٌ "الريلعي"”5) الوادت حي عر عَن القولين 
ب«(قيل)) وفي "الشرثلايّة"” عن "الأواهمب": ((الركوبب للرّدٌ أو للسّقي اقم قلس 
لايكون رضًا ل في الأظهر)) اه فافهم. 

144 (قولة: فالقَولٌ للمُشئري) لأنّ الفظَاهي يَشْهدُ لَه "ط"””. وكذا لو قال البائة”"2: 
ركبتها للسّقي بلا حاحة؛ لأنها تنقادٌ وهى ذَلولٌ يَتبَغي أن يُسمَمَ فول المشتري؛ لأنّ الظَاهِرَ أن 
مُسوّعَ اكوب بلا إبطال الردٌ هو خموف المشتّري مِنْ شَيء ما ذكرناء لا حَقيقَةٌ الُموح 
والصعويّة» انان يُحتلفوث و في تخيل أسباب الخوفي, فربً رَحُلٍ لا يَحطرٌ مخاطره شَيءٌ مِنْ تلك 
الأسبابه وآغرٌ بمخلافي» كذا في "90 
لشي أو يُكونٌ الَف في عدل واحٍ فلا يَعَمكنُ من حَمله عليها إلا إذا كان راكباً. يده بعدل واحد؛ أنه 
إذا كان ف عِدلَين فرَكِيّها يكون رضاء ذَكْرَهٌ "قاضيخحان" وغيرُه ولا يَحَفَى أن الاحتمالات التي لتى ذكرناها 
في ركوبها للسّقي أنها لا تمعٌ الرّدٌ مُعها تجري فيما إذا كان العلفْ في عِدلّين فرَكِبّها؛ فلا يُتبَغي أن 
يُطلَقَّ ا الرَّدّ إذا كان العلفُ في عِدلينِ)» اه. 


)1١‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 514/5 بتصرف. 

(؟) انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 71/17. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 47/5. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 217/5. 

(5) ((البائع)) ليست في "ب" و"م". 

(90) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 71/5. 
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لان رقولة هر قين فالا “ترون “بعد فنا" ززريعلفة ماق 
"البرّازية"0: : لو حَمَلَ عليه فاطُلَمَ على عَيسه في الطّريق ولم يُجَدْ ما يُحمِلّة عله ولو ألقاهُ في 
الطريق يَتَلْفُ لا يَتَمكنُ مِنّ الرَّده وقيل: يعَمَكُنُ قياس على ما إذا حَمَّلَ عَليِهِ علَفَهُ. قلت: الفرق 
واضيح؛ فإ عله ما يُقوَمُةُ؛ إذ لولاهُ لا يَيقىء ولا كذلك العدلٌ» فكاث مِنْ ضَرورةٍ الردُ اه ما في 
"البزّاز انر الي معي ا ا 
فلكو اموق ان كن مع الفصولين”” رويك بان "ال" عن "السّيّر 
الكبي "0 ((اشترّى دابة في دار الإسلام وغَا عَليهاء فوَحَدَ بها عَيباً في دار الحرب يُنبَغي لَهُ 
أن لا يَركبّها؛ لأن الرّكوب بعد العلم بالعَيبٍ رضًا نك فلا يَتَمكّنُ مِنْ رَدّهاء فليُحترِرُ مِنهُ 
إن لم يَجَدْ داب غيرها؛ لأنّ الغذرَ الذي لَهُ غير مُعتبرٍ فيما يَرجعٌ إلى البائع» والذكوي لخاعته 
دَليلٌ الرّضَا)) اه مُلخصا. 
وحاصلة: أن ركوب ذَليلٌ الرّضًا وإن كان كذ لذن عدر الزكة الرضنا بلقي ذه 
لاط ق سق يانه وانت حية بألا هذا محف للقّول اقلاك و الذي عتئذة الثيلب * د 
كا 0 افونت تي أذ العُدْرَ في رُكويها للسّقي والعلف إنما هوّ لحقّ البائع؛ إِذْ فيه 


(قولة: ومَدْ يُجَابْ بأنَّ العُذرَ في ركريها إلخ) هذا الحوابُ لا يَدفَعُ المحالفة للقول لالت إنْما يَدفَعُ 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ١77/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) أي: بعد نقله ما في "الفتح". 

(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع فيما بمنع الردٌ وما لابمنعه 407/4 (هامش 
"الفتاوى الهددية"). 

(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7//اد. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 754/١‏ 

1) انظر "شرح الستير اكير" للسترحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركيه لجل من الدواب 1050/6 /10419. 

(0) المقولة 47 5701 قوله: ((واعتَّمَدهُ الْصلْفُ إلخ)). 


الجزء الرايعع شر ل لل 4833# .ب السام باب خيار العيب 


(اختلفا بعد التقائض في عَدَدٍ الْبيع) أُواحدٌ أم يك مُتعدّة؟ ليتورّعَ النْمَنُ على تقدير 
اليد وأو ي) عَدَدِ (القبوض فالقولُ للمُشتري) لأنهُ قابض) 0 


انهاه بخلاف الُذر في مسا "سير اكير" ولتي تبه 
مَطْلَبُ مهم في اخيلاف البائع والُشتري في عدد القبوض أو قَذْرِهِ أو صِفبه 

4 1 (قولُ: اعستلفا بعد التقابض إلخ) أي: لو اشترى جارية مثلاً فقَبضّها وأقِِضّ 
التحرنه نم جاء انها بعية واعترّف بو البائع إل نَهُ قال: بعنّكَ هذو وأخرى مَعَها فلك علي 
رذ لقمنة علو اتظيو :اندلا كليل فال اشرو بعتنيها وَحَدَها فاردُ كل الشمّن ولا بيّنة 
لهما فالقولٌ للمُشتّري؛ دنه ايض يك زيادة يَدّعيها ا ولأ البيع انفسّخ في الردود بالرّدّ 
اماد اح لاو اس صر لمن بَعدَ ظهور سبّبٍ السقوط واللفسترق كد 

مامه في "الفتح'”". 

7 (قولة: ليتورّعَ الدمَنُ إلخ) علّة لتعوى البائع وبَيانٌ لفائدتها على تقدير الي أي: 
َدٌ الشمَن؛ لأنهُ على دعو يَلرمُهُ رد بَعضِهِ كما قرّرنا. 

الينضفةا (قولة: أو في عَدَدِ المقبوض) أي: بأن فقا عن يدان المع أنه الجاريان 5-7 
الباق نُسهماء نم حاءً التي ليرد إحداهّماء فَقَالَ البائع: قبَضتَهُما وإنما تَسبَحِق حصّة هذى 
وقال الُشتّري: لم أقبض ميواها. 


ا محالفة لغيره» حَيت تبر العُذْرٌ فيما تَقدّمٌ ولم يُعمَبَرُ قتتنالتي الشرت" و السيراة وإنْما الدَافمُ لها 

- على ما اححتارة "الرّيلعي" - : ((هو أنه إإنما جُعِلَ الرُكوب في اللسائل الثلاث غير مانع للرّدٌ لغذر أو لاء 

وهذا لا يناف نّهُ ني غَيرها مانغ ولو لعُذر))» فلَمْ تتحقق امُحافة بين ما في "لزعي" و هاتين المسألتين. 
(قولة: ولأن البِيعَ انفسّخ في الْردودٍ إلخ) هذا التعليل إِنْما يُظهَرٌ فيما إذا لم يقس يُقبض البائع النَمَنَ لا 


فيما إذا قَبَضَهُ. 


(0) في "ب" و"ط": (أواحد أو)). 
(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 79/5. 


#147 (قولهُ: والقولٌ للقابض) 02 لإسقاط اليُمين عَنهُ كالُودع إذا اذَعَى الرَّدّ أو 
الهلاك وأقام ييّنة تقبَلُ مَعْ أنّ القول قله واليينة لإسقاط اليّمين مُقبولة» كذا في "الذّخيرة" مِنْ 
باب الصّرفي» "بحر"7". 

ل (قوله: ملق فسرةُ ما بُعذَهُ. 

اللخاقة (قولة: 0 أي : قدْرَ ابيع أو المقبوض كيك 0 لقةه/أ) ومِنة 
مافي "النهر”" عَنْ ّلح "الخلاصة”©: ((لو قال المشتري بَعدَ فض ابيع مُوزوناً: وجدانة 
ناقصاء إلاّإذا سبق مِنهُ إقرارٌ بقَبْضٍ مقدار مُعيّن)). 

(قولة: أو صِفَة) تع ن ذلك "البحسر” عن 'العماديّة". ويُحَالِفُهُ ما في 
'الظهيرية'”” حَيث قال: ((وإن اخّلفا ني وَصفي مِنْ أوصاف الَبِعء فقالَ المشتّري: اشتريت 
ناث هذا العَبِدَ على أنهُ كاتبٌ أو خبّانٌ وقال البائع: لم أشترط نيا الكل للبائع» 
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ولا يتحالفان)) ا ومثلة قْ "الح" و"التتار محانيّة' وف "قتاوى قارئ الهداية"90: ((1: 0 

(قولة: ويخحالفة مافي رم قالَ: وإن احتلفا إل ما نقلهُ عَن "الظهيريّة" وغيرها في الصّفة 
الُشروطة» وإذا حُمِلٌ كَلامُ "العماديّة” على غيرها يَرُولُ التافي: كأن اشترى أَمَهَ نّم أرادٌ رَدّها بيب السسّرقة مثلأ» 
نم اختلفا فقال البائعٌ: كانت بكرا وهيّ الآن تيب وقال المشتري: هي تيب وقت البيع» وكالودع أو الخافيك 
إذا احتلف مع المالك في الصّفة. 


.58/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) المقولة: 557 ١؟؟]‏ قوله: ((احتلنا بعد تقاض إلخ)). 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خبيار العيب 10/823" /أ. 

(4) "الخلاصة": كتاب الصلح ‏ الفصل الثالث في الصلح في الدين ق517؟/أ بتصرف. 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 517//5. 

)١(‏ "الظهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث في الاحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق551/|. 


(0) "فتاوى قار الهداية": مسألة في نيار الورصف ص؟١١-.‏ 


الجزء الرايع عشر .ل 488 لعل د © باب خيار العيب 


رع كش رسم] و رُويّة فقالَ البائعٌ: ليس هو الْبِيعَ فالقولٌ للمُشتري في 


تعبينه » وَل جاء رد بخيار عيب لقوق للبائع» ا 00 


فوقس لمبيع» فقا الُشتّري: ذكرت لي أنّ هذو السسلعة شاميّة فقالَ البائعٌ: ما قلت إلا ا 
بلدية. أحاب: القولٌ للبائع بيَمينه؛ أنه ينك حقّ الفسخ» ل للمُشتري؛ لأنة مدع اه. 
: وف "النه 0 َ عَنٍ "الظهيرية'0: ((اشترَى عَبدين الحتهنا نألف كاله و لاحر جالف إل سه 
متفقةً أو صقي رد أحتهما يتيبو كم اعفاد فقا البائغ: رَدَدْت مُوَحَلَ الشمّنِ» وقال 
المشتري: بل مُعسجُلّهُ فالقولٌ للبائع» سوامٌ هلّكَ ما في يَادٍ الأشتري أو لاء ولا تحالف)) اه. 
لظو قولة الات "رركا َو الفا في طُول البييع وعرضي) على حلاف مافيى "النهر" كما 
ملسم (قولة: فلو جاء ليرْدَهُ إلخ) تفريعٌ على قوله: ع و مافي "البحر"”” 
وغيره: ((لّو اختلفا في الرّقّ فالقولٌ للمُشتري)). 


4 اعبك 


47 هسم (قوله: فالقولٌ للبائع) والفرق: أن المشتري ف خيار التتّرط والرّويّة ينفسيخ العَقَدٌ 


(قولٌ "الشتّارح": ولو جاءً ليَرْتهُ خبار عيبب فالقَولْ للبائع إلخ) وكذا القولُ للبائع لو استَحِقَّ ابي فأراد 
متي الرّجوعَ بلقم على بائجو» فأَنَكرَ أن يكون هر اليم وقال: هو غَيرهُ كما يَظهرُ من القَرق الذي ذَكَرَهُ 
عَنِ "الفتح" بين خيار الششرط رارقل وبِينَ خيار العَيسِه وقد صرح بذلاك في "الخلاصة" مِنَّ الفصل الخنامس 
عَشَرَ في الاستحقاق» ونصه: ((استجق ا را عر دار جع الثم على البائع وَيدْنَ صفة 
الفرس فقالَ: ذَيرّه رَنك مَعّ الكيّ» وقال البائعٌ: الذي بعنه كميتٌ بدذون كي فينة الشتري أولى)) اه. 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب نخيار العيب ق707/8/ا. 

(؟) "الظهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق١551/أ.‏ 
5 ضغ "در" 

(4) في المقولة [ده5531] قوله: ((كما لو اختلفا في طول ابيع وعَرْضيه)). 

(د) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 51//5. 


الكتري يمسق 1 تو حالس ل ا 58 
"الفتحا”") من آخخر غبار ا 

قلتا: ومتتصتى هذا اليل لهو كاذ ابي فايداً يكوث الول في تعبين البيع للمُشتري؛ 
أن اد ييح بسح بلا وف على رضا الآخرى وهي واقعة الفتوى. 

رهه0*1 (قولة: كما لو اعتلّفا في طول للبيع وعرضية) لم أر هذا في الفعح "7" وإنّما ذَكَرَ 


5 ف 


المسألة التي بلَهُ مَعَ مع الفرّق الذي تقلناة عَنَهُ َعَم ذَكَرَهُ مني 'البحر"0ة) عن عن لهي ا 
(ربأث القول للبائع)). 

قلت: وهو الذي راص قُْ الي" و'منتخبها"” ل"العيني" وكذا 58 ا 
و"التتارحائية", فما تَقَلهُ في 0 مر عَن "الظهيريُة": ((مِنْ أن القولَ للمُشتري)) تحريفٌ أو 


سب قلم» فافهم. ا 0ن 1 وار مع "لي" : رخل باح مِنْ آخر توب موي 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: بخلافب الفسخ بالعيب إلخ)) قال شيعنا: ومقتضاة أيضاً أن يُكون القولٌ للمُشتري إذا 
حصّل الاختلاف بعد اتفاقهم على الفسخ ف مُسألةٍ حبار العيبي اه. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع 44/5 5. 

(5) ولم نعثر عليه أيضاً في نسختنا من "الفتح". 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب 18/5. 

(د) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق7571/ب. 

(5) "منتححمب الظهيرية" المسمى ب" المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية": لأبي محمد محمود بن أحمد؛ بدر الدين العيني 
الحلبيّ ثم القاهري (تد ه/, ه). ("كشف الظنون" 21777/7 "الضوء اللامع" 2371/٠١‏ "الفوائد البهية" صلا١‏ ”-). 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق50783/أ. 

(8) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث في الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق01؟/ب. 


7/4 


الجزء الرابع عشنر يد 48797 7 سات باب خيار العيب 


ماده ألم بويطنة سني لسلا اقل لاوم ربد علي الاري رصيو زرفلا المشتري: اشتريئَةُ 
على أنهُ سَبَعٌ في نّمان فالقول قولٌ ؛ البائع مع يُمينه)) أه. 
(نمّة) 

قال: بعتها وبها قرحّة في مُوضع كذاء فجاءً المشتري ليردها بقرحة في ذلك فأنكرَ البائِع 
أنها هذو القرحةٌ بل القرحة بَرِمَتْ وهذه غَيرها فالقَولٌ للمُشتري. 

والحاصيلٌ: أن اباقع إذا نسسَب العَيبْ إلى مُوضع وسّمَاهُفالقَولُ للمُشتّري» ون ذَكَرَهُ مُطلقا 
فالقَولٌ للبائع. وتَمامهُ في "الدخيرة". 

(خاتمة) 

باع ألف رطل مِنّ القطنء ثُمَ اع أنهُ لم يَكُنْ في مِلكه يَومَ البَبِعِ قطن وعِندُ يوم 
الخصومة ألفُ رطل مِنّ القطن يُقول: أَصبتةٌ بَعدَ البَِعِ كات القَولُ قَولَهُ ييَمينِهِ كما 
في "الخائية"20, 

رده 81 (قولة: اشترى عَبدينِ إلخ) اعلم أن اليتوين تروت راجلا أو شيهين 
كواحدٍ حُكماً مِنْ حَيثْ لا يوم أحدُهما بلا صاحبه كمِصراعي باب" الوروك عفار 
شَينين بلا اتحادٍ حُكماً كتويين وعَبدين. نم الحادث في بع نوعان: عَيبْ واستحقاق والأحوالٌ 
انه لَ القبض» وبعدة» بعد بض بُعطيه فَقَطء ما لو وَحَدَ في َعضه عيبا قبل قيض كُلْهِ وكات 
العَيبُ مُوجوداً وقت البِيعء أو حَدَتْ بَعدَهُ قبل قبضيه فالمشتري مُخر بينَ أذ الكل يميه أو 
رَدٌ كله لا اليب وَحدَهُ بحصّيه من النَمِّء وكذا ليس للبائع أن يبل العيب حاصّة إلا إذا تَراضيا 
على رد الَعيب فَقَطْ وأد الباقي بحصّيه مِنَّ التَمّن فلّهما ذَلك؛ إذ الصّفقَة لا نَم قبل اقيض 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ ١ 47/5 "الخانية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) ((باب)) ساقطة من “الأصل".‎ 


حاشية ابن عابدين لحم قسم المعامللات 


بدليل لق اليب برَّدِّهِ بلا رضًا [*/قكد/ب] ولا قطنا ولو فيضن بجصرة مقط فو افيتان 
فيما بَقَيَّ عيبا فحْكمُهُ حُكمْ القصل الأوّل في كل ما مر إذِ الصّفقة لا تيم بَعَدُ سَواءٌ كان 


2 


المبيعٌ واحد حدااً و أشياء» ولو قَبَضَ كله فوَحَدَ يَعضه عَبباً قَديماً أو حادثاً بينَ شرائه وقبِضيِهٍ فإن 


كاث الْبِيعُ واحداً كدار وكرم وأرض ونُوبي و كي أذ وَرتئاً في وعاء واحاد؛ أو صَبرة 


لماه 
لع م 


واغدة ار عاق كف رحد حكيا ب امد لور ل و1 صمي إذ فيه 
زيادة عيب هوّ الاشترالكُ في الأعيانء ا سي وعَبِيكٍ 


5 
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2 فك 


ل ا 
العيب جيه ين امن خير تعبيوة إن البيع لحمب دحل فى التيع سايماء وق عبار شومر 
ورؤية لسن له رك تعضو فق وإذا قيض الكل ؛ لأنَهُما يُمنعان تَمامٌ الصّعقَةِ فهي قبل تمايها لا 
يحتول"" التفريق» وإنما قلن: إن , نع نمام الصّفقة لأنْهُ يَرْدُ بلا قضاء ولا رضًا ولو قَبَضَ 
الكل ومّتى عجر عَنْ رد ابَعض لَرِمَهُ الكل سّواءٌ كان ابيع واحدا أو أكْر "جامع 
ص51 عَنْ "شرح الفنياووت ل وك بن ذلك متقاين الالست سنا قا ون 0 
الب ارعس ا اام ل 


(قولة: بدليل انفساح العيبي) د ابيع 


)١(‏ في "ب": ((لا تحقل))؛ وهو حطأ. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١55/١‏ بتصرف. 
(5) المقولة ]77١757[‏ قوله: ((فلو استجق)). 


الجزء الرابع عشر 59 باب خيار العيب 


رنة واحدة (وق ص أحد هماه ووحد) به أو (بالآخر عيبا) لم يَعلم به إلا بعد 


القبض (أحدهُما أل لماع واو ضيه 5 اعون سه الما بإ لجواز 
ل يق بعد التمام 0[ 1[ 1[ 1 1[ [ [ [ 1 [  [‏ [ ا 0 


وهذا ظاهِرٌ لو كان الطَّعَامُ كله ا فلو باعَ بَعضّهُ أو أكل بَعضّهُ فقدّمنا!' في هذا الباب أن 
لحن لفكرل عرز 20155 لاقي ور سوا نا لك لمانا رد اليا قرلك. 

68100 (قولة: صفق واجدة) مَنصوبٌ على أنْهُ حال مِنْ فاعلٍ ((اشتَرّى))؛ لوه بالمشتق 
أي: صافقا مَعنَى عاقداء أو على تزع الخافض» أي: بِصَْقَةء أي: عَفَادهِ واحترزَ به عَمَّا لو كان 
كل منهما بِعَقَدٍ على حِدَةٍ فهر مِنْ قِسم ما لو كان ليع واجداء وقد عَلِمَه. 

ممم (قولة: وقِبَضَ أحَدَهُما) وكذا لو لم يُقبضهما 0 

وده الى وقولة: رد اين" لحتراد عمّا فيه عزيار شرط أو روية كما 94 

دعم (قولة: لم يَعلّم به إلا بعد القبض) هذا لا يُنَاسيِبُ إلا ما إذا وَحَدَ العيب في المقبوض 
ا 

قلت: بَلْ هو في غايّة الخفاء» لأنّ كلامَ ' الشارح' ' يَصِدّقْ على ما إذا ٌ, فعضل السليم ولع غلم 


(قولة: قلت: بل هو في غاية الخفاء إلح) فيه: أن مُراَ "الحليسي" أن قَولَ "الشّارح": ((لم يَعَلَمْ به 
إلخ) فيد ليما إذا بض امعيب» فَإنُ حر الذي يُشترْط فيه لردّهما عَدَم الجلم اليس قبل قبِضيه؛ بذ لو عَلِمَ 
به وَل نم قَبَضَهُ لزماة بخلاف ما لو قَبْضَ السّليِمء فلهُ رَدُهما بلا فرق بين عِلمه به فَبلهُ أو بَعدَهُ أمّا الشاني 
فظارٌ» وأمًا الول ِمًا لحن "البحر" بَولو: ((لأنة لا ممكين برام ليع إلخ)». 


)١(‏ المقولة [7705] قوله: ((وعنهما يَرْدُ ما بُقِيّ ويُرجمٌ بنقصان ما أكَل)). 

5 صاام؛ "در". 

(0) نقول: حقٌ هذه المقولة التأخير عن المقولة التي تليها وفقى سياق المآن والشتّرحء خلافا لما عليه النسخ. 
(4) المقولة 5720551 ] قوله: ((اشترى عَبِدينِ إلخ)). 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق78107/ب. 


حاشية ابن عابدين 6ه قسم المعاملاات 


ا او الولو اق ا إن بلا البو ل دف قد ل مذي ملئفا ضع ف ند اروز ل ع لاف ا 
(كما لو قبَض كيليا أو وزنيا) أو زوجي خف ونحوه كزوحي ثور الف أحدهما 
الآرَ بحَيث لا يعمل بدونه ل 


عيب الآخر إلا بعد قيض المقبوض ولذا قال في "البحر”": ((قيّدَ بتراحي ظُهُور العٌيس عن 
القبض لألهُ َو وَحَدَ بأحدهما عيبا قبل القبض فإ قَبْضَ العيب"" ينهما لماه أمّا الِب 
فلوْحُودٍ الرّضًا بوه وأمّا الآخرٌ فلأنةُ لا عيب ب ولو قَبَضّ السّليمَ ينهما أو كانا مَعِبَينِ وقبِضَ 
جديا لكر دقها ديعا لأنهُ لا يُمكِنْ إلزامٌ ابيع في القبوض دُونٌ الآخر؛ لِمّا فيه مِنْ تفريق 
الصّمَفَةٍ على البائع ولا يُمكِنُ إسقاطٌ حَفْهٍ في غير القبوض؛ لأنْهُ لم ير ضبي كذا 
في "لْحيط'))» فافهة. 

اللحضفة (قولة: كما لوم بض إلخ) 7 تشبية بقوله: ((أَحَدَهُما أو رَدَّهُما))» والأول عَدَمُ التقييدٍ 
هنا بابض كما في "الب" لِيَشْمّلٌ ما قبل القبض» قال في "البحر”©: ((وما وَقعَ في "الهداية"7) 
ون أن امراك دن القبض فإنما هوَّليّقمَّ الفرقٌ بَنَ القيمبّاتِ والخليات)) اه. فإنّ القِيميات 
كفيقيق له رد المي متهم ين تاهما ةف النيات: عطعام قر عات آنا قبل القلطن فلينين 
َه رَدُ الَعيب في الكل لك هذا الاعتذار لا تنى ف عِبارَةٍ "الصنف" 1 أتى بكاف التشبيه. 


005 (قولة: ونّحوٌَ) أي: مِنْ كل شيئين لا يَُفَعْ بأحدهما بدُون الآحرء ولَهُ أحكامٌ 


(قولة: لكِنّ هذا الاعتذارَ لا يُتأتى في عبارة الأصندر" إلخ) لكين تمه , ار 
0 مَّ ذلك قالُ: لبس لَه التفريقٌ ”هناء؛ لأ المبيع ك: كشّيء واحده فقبلَهُ 


.59 - 58/5 "البحر": كتاب البيع  باب خخيار العيب‎ )١( 

(؟) في "لككو "1": ((اللمبيع))؛ وهو تحريف. 

(؟) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 71/97. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 59/5. 

(د) "الهداية": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب 80/5. 


1 0 


0 


الجزء الرابع عشر دنه لس - ( باب خيارالعيب 


ا ا 1 لاك عدم بعيبه) اع وروا ولو 


ف وعاءين على الأظهر, "عبباية"0, وهو الأصّح نا رطان" 


(اشترّى جارية فوَطِتها أو قبلَها أو مَسّها بشَهوقٍ نَم وَبَدَ بها عيبا الهس ف م 1 


ذْكرّها في '"'البحر ا كد 


ا 


الس (قولة: فَإنُ لَهُ رَدٌ كله أ وأَحدَُ) أي: دُونَ أحذ العيب وَحدَم وهَذا تصريحٌ مما 
تضمتهُ التشبية وعَلمت أن هذا لو كان كله بقياه بخلاف ما لو باعَ عض أو أكلة. 
4م (قولة: ولو في وعاءين) أي : إذا كانا من جنس واحدٍ كتمر يني أ و5 1 
03 4 
أو لبانق أو جنطة صعيديّة أ أو بَحرية) فإنهمًا عفان تايان ى احمو نكن كذا حَرَرَهُ في 
9 


"فتح القدير 
نس يفةا (قوله: على الأظهر) وقيل: إذا كان قُُ وعاءين يَكون منزلة عبدين» ع يرد 


ع قي سوورك) 


الوعاء “اق الذي وَحَدَ فيه العيب وحذة زد 


ازه) 


م0" عَنِ العلامة "قاسي": ((أنّ 


هذا القولَ أرق وأقيّس)) اه ولذا مَشَى عَلِيهِ في "شرح الطحاوي" كما عَلممَهُ آنفا». 
هدم (قولة: أو قبّلها أو مَسسّها بشّهوة) قال في "البرّازيّة"7"©: ((قالَ "التمرتاشي": قول 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) هو "البرهان شرح مواهب الرحمن". كلاهما للطرابلسي (ت175ه). وتقدمت ترجمته .745/1١‏ 

(8) انظر"البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 55/5. 

(4) في "ك" و"7": ((وصيّحاني)) بالواو. و((البَرني)): نوع من أجود التمرء ونقل "السهيلي" أنه أعجميء ومعناه 
حِمْلٌ مبارك» قال: ((بر)) حَمْل و((ني)) جيد وأدحلته العرب في كلامها وتكلمت به. انظر "المصباح المدير": 
مادة ((برن)). و((الصيّحاني)): تمر معروف بالمدينة» ويقال: كان كبش اسمه ((صَّيّحان)) شد بنحلة فنسب إليه 
وقبل: ((صيحانية)). انظر "المصباح المنير": مادة ((صيح)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 57/5. 

.41/4 "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )١( 

(9) المقولة [4 7105 قوله: ((ابنُ كمال)). 

(8) المقولة [710157] قوله: ((اشترَى عدن إلخ)). 

(9) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل البناقين فق العيب 450/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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لم يَرُدّها مُطلّقا) ولو تيبا جلافا ل "الشافعي7" و"أحمد 


ماءّهاء وهو جَرؤٌهاء ا ا ا ا ا و و ا 


"السّرحسى”””: التقبيلٌ بشّهوةٍ يمنعُ ارد مُحمولٌ على ما بَعدَ العلم بالعّيبي))؛ "شرنبلالية"0. 
قلت: يُعاف هذا اقم "ال" («(وإذا وَطِنَها تم اطَلَِمَ على عَيسرٍ لم يَردّها 
يرع بالتقصان» كب كر أو يا إل أن يلها البانعٌ كَندك وكذا إذا كان لها 
بشَهوةٍ أو لْمَسّها بشهوةء فإ وَطِنها أو قبّلها بشهوةٍ أو لمّسّها بشهوة بعد عِلمِه بالعَيبو فهُرَ رضًا 
بالعَيبوه فلا رد ولا رحوعٌ بتقصان)) اه. وكذا ما في "الخائي'””: ((لو قبضها فوَطنها أو قبلا 
بشهوةق» نم ود بها عيبا لا يدها يل تَرجعْ بنقصان العَيبه إسخ)» ولا يرد كولهُ الآني: ((لأنة 
استوفى ماءّها))؛ لأنّ دواعي الوطء أذ حُكمَهُ في مَواضِعٌ كما ف حرمة العرامرقة فانه. 
75157 (قولة: ولنا: أنّهُ استَوقى ماّها وهو جُرِؤُها) أي: فإذا رَدّها صارّ كأنّهُ أسَكَ 


بتعضّهاء ؛ "شرح الْجمّع" ار" شرح دُرَّرِ البحار رتعز ': (زبأنٌ ارد يعيب فسخ القند 


الماك ار ا كر 1 ارده وهّذا في التيّسِيء فال ع 
رقا بلقتي لفان ا 


)١(‏ انظر "تحفة المحتاج بشر ح المنهاج": كتاب البيوع ‏ باب الأيار ‏ فصل في خيار التقيصة 710/4 (هامش "حواشي التحفة'). 

.501/٠ انظر "المغني لابن قدامة": كتاب البيوع  باب المصراة وثبرت الخيار فيها‎ )١( 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع .58/١1‏ 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ١55/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل فيما يررجع بنقصان العيب ولا يرد 5١7/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "غرر الأذكار": كتاب البيع ذكر خيار العيب ق5١١/ب.‏ 

(9) في هامش "م": ((قولة: وعلّل ني ' شرح ذُرَرٍ البحار' إلخ» ف هذا التعليق نر ؛ فد ارد بالعيبٍ فسخ فيما 
لست موا شك بودي عو لد عن التي يبن كتَبَّهُ على الفره وع آخِرَ اباب عند قول 
الشّارح: ((رَدُ الببع عيسو بقضاء فسخ إلخ))» وحينهلر فيكو الوَّطمُ في لِك فلا يُكونٌ غَيبا اه. 


الكو اليا شار “ع كيني لاوم باب خيار العيب 


ال ال هظ*ظ1] 


قلت: وهذا التعليلٌ أظهَرُ؛ لأنهُ يَشْمَلٌ دواعي الوطء. 

0154 (قولة: ولو الواطىءٌ زَوجّها) أي: الرّوجَ الذي كات مِنْ عند البائع؛ أمّا لو رَوّحَها 
يري لم يَكُنْ لَهُ ها وَطِنَها أْ لا ون رَضِيّ بها البائٌِ؛ لحُصول الرّيادَةٍالْفَصِلَةِ وهي اله 
وأنها تمتعٌ الرّدٌ كما مَر””": كما لو وَطِنَها أحنبي بشبهَةٍ في يَدٍ الْشتَري؛ لوؤجحوب العُقر 
على الواطى؛ بخِلاف ما لو رَنَى بها فلا رد ويَرجع بالتقصانء إلا أن يَرضَّى بها الباِع كَذلت؛ لأنها 
كين ال نوه كنا ىن "احير" 

(014؟1 (قولة: إن نيا رَدّها) أي: إذا لم يَنقُصضّها الوط وكان الرّوج وَطِنها عند البائع 
أيضاء أنَا إذا لم يك ونه إ عِندَ الْشتّري ع ا ف "الأصل". واحتلف المُشايخ 


2 واء”وراوك 


فيه ) والصحيح أنه يردهاء '"'أذخخيرة". 


(قوله: وهنا التعليل أظهرُ؛ لأنة يَسْمَلُ دواعي الوّطع) فيه أن تعليلة بأنه يُكونُ رَطؤْهُ قي غير مَماوكق 


فيكو عيبا يَمنعُ رد لا يَسْمَلٌ الدواعي» فالتَعليلٌ ما زالَ قاصراء وأيضاً فسخ العَقدٍ يكونٌ بالنسبّة لِمَا يُسِتَمبَلُ 
لذ السجوية م امل 


.7/1/1 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

)١(‏ المقولة: [1707-5] قوله: ((أو زيادق)). 

(©) في هامش "م": ((قولة: وأنها تَمْمُ ارد كما مر إلخ)) الذي مر لَهُ- في التبيهِ الذي ذَكرَهُ في خيار الشّرطٍ عمد 
قُول الأصنف: ((ويُخرُجُ عن ملكه بخيار الُشتّري فَهلِكُ بيده باللَمّنِ كبقيّة الريادةٍ النفصلّة الغير المتولدة) ‏ لا 
َمْعْ ارد وذكرّ في خبار اليب عن "البحر" ‏ عند قول النتّارح: ((ولَهُ ار برضا البائع إلا لمم أو زياد) ‏ 
أنها لا نَسَعُ ارد مُطلقاء يُعني: قَبلَ القبض أو بده وقَولَهُ: ((كما لو وَطِنَها أحنبي إلخ)) مني على ما فهمه في 
عبارةٍ منلا يسكين التي نَقلّها في خيار الششّرط ونقلنا هناك عَنّْ سَبحينا تَحطِتةُ فيهاء ثم قال شيخنا في تقرير هذا 
المحلٌ: إن العُقرَّ مِنَ الرّيادة المتولدةٍ وهي تمنعٌ الرّدّه وضَّعّف ما نقلهُ الْحشى في التنبيه السسّابق عن "التتار ححا" 0 
0 الزّيادةٍ الغير المتولدق وصّمّمْ ما هّنا بأنّ عبارات المشايخ مُصرّحة بأنهُ من الزيادة المتولدقء قال: لأنّهُ في 


مقابلة مائهاء وهي حر : وللبُدل حُكمْ المبدّل اه 


حاشية ابن عابدين :عه ع قسم المعاملات 


(ورَحَعَ م بالنتقصان) لامتناع الوق النظوفة لم0 وول عرد كارو 


300 (قولة: ورَحَعَ العام كنا ف "الدرَر"”, ومثلة قِ "الببحر”7 عَنِ "الله '"40) 
2 ال 1 ١‏ )ع قلت بع الز/ا) 
عِندَ قول "الكتر'””©: ((ومّن اشترى وبا فقَطَعَهُ إلسخ)؛ وَغَراهُ في "الشُرملايّة"”" إلى "الببدائع” 
وغيرهاء ومثلهُ أيضاً ما ذكرناة”© آنفاً عن "الحيرة" و"الخائيّة"» وفي "كافي الحاكم": ((وَطِتها 
المشتري ثم وَحَدَ بها عيبا لا يَرْدها بوه ولكن تقوم وبها العَبْ وتقومُ وليس بها عيب فإن كان 
اليب يَنقصّها العشر يَرحع بعشر التمّن)) اه ملخصا. وقال في "الخلاصّة"2)9: ((وفي 
"الأصل” 0 1 ل اشترى حارية ولم كرأ بن مويه فوَطِتها تم وَجَدَ بها عيياً لا يَمِلِكُ رَدّهاء 
نوة كقح بكرا 00 نقِصّها الوّطءٌ أو لاء بخلافب الاستخدامء وكذا لو قلها أو لحيتها 
يشهوق وير حع بالتقصان 3 أن يُقَولٌ البائعم: أنا أفبله» أه. 
مَطلبفٌ مَطلبُ: "الأصل" للإمام "محمد" من ع "ظاهر الروايَة", و"كافي الحاكم" جَمَعٌْ فيه اكب 
ظاهر الرّواية 
فهّذا نص المذهَبي فإِنَّ "الأصل" للإمام يي" ف 52 "ظاهر الرواية"2 و"كاق الحاكه" 
جمَعٌ فيه كتب ظاهر الرَّوايَةِ للإمام ايند" كينا رداق "الفح" و"البّحر" في مَواضِعَ 


)١(‏ المنظومة المحبية": فصل من كتاب البيع صده 47-4 بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ١375/7‏ 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 317/5. 

(1) "الظهيرية": كتاب البيرع ‏ الفصل الخامس ف العيوب ق5514/أ. 

(5) انظر ”شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 18/7. 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
() "البدائع": كتاب البيورع ‏ فصل: وأمّا بيان ما يرفع حكم البيع إلخ 783/5. 

(8) المقولة ]11١77[‏ قوله: ((أو قبّلها أو مسنّها بشهوة)). 

(4) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيورب ق5 ١5‏ /أ. 

0٠١١‏ "الأصل": كتاب البيوع - باب العيوب ف البيوع كلها ل ل 


الجزء الرابع عشر ‏ .___نسسسسم #هء.ه سس سس © باب خيار العيب 


لا؟) 


عق وبه سقط ما في "الشرنلاية””9© حَيث قال: ((وفي "البرازيَة"”" ما يُخالفة حَيث حَوَرَ 
الرُحوعَ بالنقص مَعَ الس والنظر ومنعةُ مَعّ الوطع)) اه. 

قلت و سقط بهِ أيضاً ما في "البرّازيّة'”" أيضاً: ((مِنْ أن وَطءَ اليس يَممَعُ ارد والتُحوعَ 
بالتقصان, وكَذا التَقبيلٌ والَسُّ بشّهوةٍ قَبلَ العلم بالعٌيبٍ وبعدمم)» وكذا ما يأتي”" قربا عَنٍ 
اللناية" فافهن. 

بللووسى (قولة: فبانت ا أي: بوطء المشتّري» وق "الاة" 20 من أوّل قصل 
العيوانتة: ((ولو اشتَرَى جاريّة على أنها بكر ثُمّ قال: هي كن تيهنا القافيي اللسناء؛ إِذ قلنَ: 

(قولة: وفي "الخائية" مِنْ أوّل فصل العغيوب: ور اشترى حارية إلخ) وفي 'بجمّع الفتاوّى": ((اشترَى 
جازية على أنه بكر وقالَ: لم أحذها بكرأ وقال البائِعٌ: كانت بكرا ذَهبَت عُذرَئها عِندَكٌ فالقَولٌ قَولٌ 
البائع مع ينه بالل لقَد باعَها وقبَضتَها المشتري وهي بكر )) انتهى. اه "سندي". 

(قولة: ولو اشترى جاريّة على أنها بكر تم قال: هي ثَيْبْ إلخ) الذي في "غايَةٍ البّيان" ‏ على ما 
َقَلَهُ "السسّندي" - : ((اشْترَى جارية على أنها بك فقَالَ المشتري: ليست ببكر» وقالَ البالِعُ: هي بكرٌ ني 
الحال إن القاضي يريها اللاي فإن فلن هي بكر لم المشتريّ 0 غير يُمِين البائع؛ لذن شَهادتهنَ تَايدَتْ 
عُويدِه وهر أن الأصلّ هرّ الِكارة» وإ قُلنَ: هي تنب لم يبت حَقُ الفّسخ للمُشتري بِشَهادَتِهنٌ؛ لأنها 
ضعيفة وَحَقُ الّسخ قفوي وبِشَهاَتِهنَ يت للمُشتّري حَقّ الخصومّةٍ في توجيه اليَمين على البائع» 
َيَحلِفُ بال قد سلْمَها بُكم الببع وهي بكر إن كان بَعدَ القّضء وإِن كات قَلَهُفيَحلِفْ بالل إنها بكر 
ورُوي عن "محمّد": أنها ترَدُ على البائع بِشهادتِهنٌ مِنْ غير يمون البائع)) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب ١77/7‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(؟) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 431/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في المقولة الآنية. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ١983/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين مم سحي ب يكبي قسم المعامللات 


اه يرج بارع هيا نقصان ل ل يا 
ؤالتوية ليست عيب ل 5 د لكا رده ِعَدَم م المشروط))» ل إذا قبلها 
البا يُع)؛ أن الامتناع 6 فإذا رَضِي دا الامتناغ. امشاضيمة مك فم اام 


بكر كان القولُ للبائع بلا يُمين» وإن قل تي قالقول للمشترئ بيمينه مين وإن وَطِنَها المشتري فإن 
زايلها كماعلِم أنه لسن يكرأ بلا لبش وإلاّ رمف هكذا ذَكرَ ليخ "أبو القاسه”)) اه. 
ومَسَى "الشّارح”') على هذا التتفصيل في خجيار الششّرط عند قول ا روك 5 
لكاب ع لكي رواك او لقي "لمعي لكر ماني ي الاسم" م 
رَمرّ لكتابي آخعر"©: ((الوطه يَمنعٌ رده وهو الَذَهَبُ)) اه. 
[ 7 (قولة: بل يرج بأربعينَ دِرهّما) فيه: أن هَذا العَيبّ قد يُنقصّ القِيمّة أقلّ مِنْ هذا 
القذن وقد يعمتها اكد عن فاوح هذا السعية؟! فرق مر ا 
قلت: قد يجاب بأنّ نقصان الثيوبّة كان كذلك في زمانهم. 
07م (قولة: الثبوبّة لَيِسَت بعيبي إلخ) لأنه لَيسّ الغالب عَدَمُهاء فصّارت كما لو شَرَى دا 
ا ل 6 ره 1 “ َم َو سرّط البكارة ولم تود كان أ لَهُ اليد لأنة 
مِنْ باب قوات لوضف قوت كنالو شرق الع غلى أله كب قناز ابوهذا لو حدقا 
يا بغير الوّطءء وإلا فالوّطءٌ يمنمٌ ارد ولو نرَعٌ بلا لْثِ على المَذَهَبٍ كما عَلِمت» فافهم. 
07م (قولةُ: إلا إذا قبلها البائعٌ) أي: رَضِيَ أن يَأخذها بَعدَما وَطِئَها المشتري» 
(1) "الحاوي القدسي": كتاب البيورع - باب خيار العيب ق4١١/].‏ 
(؟) لم نعثر عليها في نسخحة "الملتفط" التي بين أيدينا. 
(5) هو والله أعلم ‏ أبو القاسم الصفار (وت7ه)» وتقدمت ترجمته 38/7. 
4 عا اد ذل . 
(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه قد ١١/ب.‏ 
وه الرتردق "القنية" ل"الخيط". 
:208 "ط": كتاب البيو ع باب خيار العيب موه 
(8) المقولة 155-053 قوله: ((وشرعاً: ما أفاده إلخ)). 


6/4 


الجزء الرابع عشر ا مد لا.هم ‏ تتييسسسس. © باب خيار العيب 


(ويَعود الود بالعيب 0 بَعدَ - زوال الععيب ب (الحادث)؛ لعودٍ الممنوع برَوال المانع» 
در ام د ابيع مَعْ على الرّاحح 0 0 
هر عع بمك 0 0 (لغاييي ان (عند 0 فوَضَعَهُ عند عدل), 


وهذا استشناء من قوله: ((ورجَمٌ بالنقصان)). 
اتقتضفة (قوله: ويَعودٌ اذ إلخ) 1 هذه للم عند قول 6 سابق). (حَدَث 
عيب آخي عِندَ المشتّري رجع تقضانة): ا" "20 
الفتضفة (قوله: لعَوّدِ المنوع) أشارَ به إلى أن ال لم 00 ا مَنْعّ منه مانع؛ إِذ ل 
كان سافطا تاعاق 0 
اففتضفةه (قوله: مَعٌ الققصان) أي : الذي رَحَعْ به ا نقية تري على ا اليد 
0208 1 
ا 0 


0 (قولة: على الراحح) بناءُ على أنه من زوال لانم وقيل: لايد لذن ارد 6 
والسافط شرت وقيل: إن كان بَدَلُ التقصان قاِما بت لَه ا الريك لاك يد 
ا بمَشري ؛ لباج) الإضاقة على مَعنى: مِنْ) أي: بمطثري منة. 


لضفه (قولهُ: وأتيتَهُ) أي : ري 
للق (قولهُ: فوَضّعَة) أي: القاضى ((عِندَ عَدل))؛ أي: عند أمين 1 لبائعه» 


وفي "حائية البْحر" ل"الرّمليَ": ((وقذ سلهلت عَنْ نفقةٍ الدَيّةِ وهي عند العَدل على مَنْ تكوث؟ 


.10757/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق075"إب.‎ 

(5) ص 454 وما بعدها "در". 

(:) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 59//8. 

(ه) في "ط": ((سقط)). 

(1)"ط": كتاب البيو ع باب خيار العيب #//59. 


حاشية ابن عابدين 8ه قسم المعاملاات 


لأنّ القضاءً على الغائب بلا خصم 1 على الأ ا قبل العبد 
(المقبوض» أو قطِعٌ بسَبّبي) كان (عند البائع» 10000000 


فأحَبت أعذا ما فى ا ف آخر النققات: هُ لا سرض القاضي لها على أحَاٍ تفقَة؛ أن 
الذاية ليست من أهل الاسبتحقاق» 57 هو الالك» والمالك د يُفتَى عليه يال بأن ينفِق عليهاء 
ولا يججبرة القاضي)). 

1*1457] (قولة: ع على الأظهّر) أي: لو كان القاضي يَرَى ذَلكَ كشافعى وتحوة 
بخلافب الحنفيّ كما حَرَرَهُ في 'البحر”' وقدّساة" في كناب المفقودء وسيّأتي”؟' تماهُ في 
القضباء إن شَاءَ الله تعالى: 

ىم (قولة: " العَبِدٌ 2 أو قَطِع) 0 يكوه تقيوضاء ا ل 5-5 ليع في قَ 
لمر بحرا تار رو ور يده لاو ا رض ياي ير 
2 مراع ادك َب القطع قال في "البحر"7): : ((يرجع بالنتقصان اثفاقاً ٠.‏ وَقيّدَ بالقطع؛ لأنهُ لو اشْتَرَاةُ 
ها فمات عند المشتري؛ أو عبد زنَى عند البائع فد عِندَ الُشتّري فمات رّحَّعٌ بالتقصان 
اتفاقاً أيضاً))» انه و الج 

لضفه (قولة: بسَبّبي كان عند البائع) ) أي: مقط أما لق سَرَق عندَهما فقْطِع بالسّرقتين 
فعندهما يُرجع بنقصان السرقةٍ الأولى» وعِندهُ لا يَرْدهُ بلا بلا رضا البائع للعَيب الحادث وهو ارق 

(قولة: رَحَمّ بالتقصان إلخ) لأنّ ريض والتطوع عند البائع إنما ماتا بزِيادَةٍ الآلام وترادُفها عند 
المشتري وهي لم تُوَجَدْ عند البائعه وَزِنَى الع يُوحَب لَك والّوت غَيرَه. 

.155/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
.7/7 (؟) "البحر": كتاب القضاء  باب كتاب القاضي إلى القاضي‎ 
قوله: ((يعني لو القاضي بحتهداً)).‎ ]9١884[ المقولة‎ )1( 


(:) المقولة [557357] قوله: ((ولو قضّى على غائبو إلخ)). 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 77/1. 


الجزء الرابع عشر يمح حمس | ابا وخاز اليب 


م اع عن 


82 م اماف ان مااعاع اع صه() ١‏ باب حا لون لطر 5 
كقتل أو ردَةٍ (رَد المقطوع)» أو أمسكه ورعجع تصيب مد بجمع (واحد 
تُمنهُما) أي: نَّمَنَ الّقطوع والقتول» ولو تداولتة الأيدي, فقطِمَ عند الأخير أو قَتِلّ 
رع الباعة بَعضُّهم على بُعض وإنْ عَلِموا بذَلِك؛ ا 2 


الثاني فإن رَضةُ َه الْشتّري ورَحَع بان أرباع الَمَنِء وإلا أمسَكهُ ورَحَعَ برعو لأنّ اليد مِنَ 

المي نصفة وقَذ تَلِفَتْ بالسّرقنن فيتدورّعٌ نصف لمن بينهماء فيَسقَط ما أصاب الَشْتَرِي 

ويرحعٌ بالباقي» وتمامٌة في "الفتح"7". وقَدّمَ "الشّارح”" هَدِهِ المسألة عَنِ "العبني" أَوَّلَ الباب. 
14م (قوله: كقتل أو رد أي: كما كك فقتل الْعَبِد 9 ينا أو ارتدّ والأولى أن 


يقول: كقتل وسّرقةٍ؛ ليكو ييانا لسبَب القتلٍ والقطع. 
ً 0 مه ركان 2 دع 2م 1 41 9 
7*4 (قولة: رَدَّ الملقطوع وأحذ ثُمنهُما) قال في "المبسوط”: ((فإث مات مِنْ ذلك 


20030 


5 قا أ ا 0 ف الثم ا 5 
لقطع قبل أن يرده لم يرجع إلا بنصف الثمن))» ‏ فتح 
(احدعم (قولة: أو أمسكة) الأولى تأحيرّة عن قوله: ((وأحذ ثمنهما)): بأن يَقول: وله أن 
9 بك الله | ع ويَرحع 5 ف تمَتف ولام 
١ 01‏ جد ا وي م 2 زع تورك 4 2 
44د"7 (قوله: "ججمّع') عبارتة: ((ولو وجد العبد مُباحّ الدّم فْقَتِلَ عندَه فلهٌ كل الثمّنء 


لاير اش 


ولوقطع بسرقة فهو مخيرٌ: إن شاءً رَدّ واسترّدٌ» أو أُمسَك واسترّدٌ النتصف» وقالا: يَرجِعٌ بالنقصان 


52 7 5 01 ير : 3 

فيهما))» ولا يُخفى أنها أحسَن مِنْ عبارة "المصنفي". 

44 "/ (قولة: رَحَع الباعة بَعضّهم على بَعض) أي: بكل الشمّن كما في الاستحقاق عند 
)١(‏ في "و" ((أمسكها))» وهو خطأ. 
(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 51//1. 
(؟) ص ١39‏ وما بعدها 10 
(4) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيرب في البيوع 111//117. 
حك "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 5/ت؟. 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 3/7 د. 


حاشية أبن عابدين 5ه قسم المعاملات 


َكونهِ كالاستٍحقاق لا كالعَيب خيلافاً لَهُما. (وَصّح البِيعُ بشرط البَراءةِ مِنْ كل غيبو.. 


3 7 


"أبي حنيفة"؛ لأنهُ أحراهُ مُجرَى الاستحقاق» وهذا إن اختارَ ارد فإن أمسكةُ يَرجعٌ يتصف امن 


ع 


0 


فير جع بُعضهم على بَعض ينصفب الشمَنِ؛ وعِندَهُما: يَرجعْ الأيرٌ بالتقصان على بائعه؛ ولايرجع 
بائعهُ على بائهه؛ لأ نز لعب أمّايُحوعٌ الأحير فلن لما لم يَْهُ لم يَصْ حابساً للمبيع فلا مات 
من الُحوع وأمًا بائُُِ فلا يَرجعٌ؛ لأنهُ بالتيع صار حابس لَهُ مَعْ إمكان اليد وفَدْ عَلِمت أذ يِعَ 
ميري لمعيب حبس للمبيع ستواء عَلِمَ أ لا فلا 1+٠‏ يُمكنة ال بعد َلك "فتح”00". 
لضفةا (قولة: لكونه كالاستحقاق) والعلم بالاستحقاق لا يَمنعُ الرُحوع» "ب "200 
مَطْلَبُ في البيع بشرط البَراءةٍ مِنْ كُلَّ غيب 
المضقة (قوله: وصّح ابيع بشرط البراءة قي بأنْ قال: بعك هذا العَبدَ على اي 
بَرريء مِنْ كل عيبي وق في "العيني"”" لفظ: ((فيه))» وهو سَهوٌ لما يَأتي"» "نهر"”*. 
مَطلَب: باعَهُ على أنَهُ كُومُ ثراب أو حَرّاقٌ على الزّنادٍ أو حاضرٌ حَلالٌ 
قلت: وله حصوصة لهذا اسل رن كله كر ما توفي عسات فاه عورف ف زماننا 
فيما إذا باع دارا ملا فيَقول: بعك هذه اندز غلئ نينا كرة تزائيةة وف بع الدذابة يقول: 
مُكْسرةَ مُحطّمة؛ وفي نحو الثُوب يُقول”: حَرَاقٌ على الرّنادِه ويُريدون بذلك أنْهُ مُسْتَِلٌ على 
حميع العُيوبيء فإذا رَضِيَهُ الُشتري لا خيهار لَه لأنه فبِلَهُ كل عيب يَظهَرُ فيو وكذلك قولّهم: 
بعنهُ على أنه حاغيرٌ حَلالٌ وراد بع هذا الحاطير.ما فيه مِنْ أ عَيِسٍ كان سِوَّى غيب 


الاستحقاق, أي: لو ظْهّرَ غيرَ حَلال» أي: مُسروقا أو مَغصوبا يَرَحمٌ عَلِيهِ المشتري» فهّذا كله 


.7/8/5 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 77/5 نفلا عن "الهداية” , 

() "رمز الحقائق”: كناب البيوع ‏ باب يار العيب 51/7. 

(4) حيث إنّ زيادة ((فيه)) لا دحل العيبّ الحادث إجماعاً كما سيأتي في المقولة [/5181؟]. 
(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 3ق71030/ب, 


1م 


(0 ف "": (رأن يقول)). 


الجزء الرابع عشر لد ١585ه8‏ ا الاسم باب خيار العيب 


ون لم يسم عيلافاً ل "الشافعي"؛ لأنّ البَراءَةَ عن الحقوق اللجهولَة لا نَصِح عِنِدَه 
د 2 2 000 0 0ك 2 

لقح عندنا؟ عدم إفضائه إلى المنازعة, (ويدخل فيه ا والحادث) بَعدَ العقد 
(قبل القبض» فل 157" بمب وميه "الات" "عن 0000 


مَعنَى البَراءة من كل عيبوه ونظيرُهُ ما في الور 3 : (إشم قبل الشوب بعيوبه برأ من الخروق؛ 
وتدحل الرّعُ والرفو)) اه أي: لو كان فيه حرق لا يرد وكذا لو رَحَدَهُ مرقوعا أو مرفواء وهو 
مِنْ: رقوت الوب رَفوأء مِنْ باب قَنَلَ أي: أصلحنة ثم رأيت بُعض المحشّين”" ذَكرَ: (رأنٌ 
ل "إبراهيمَ البيريي سيل عمّنْ باع أمّة وقال: يعات الحاضير النظور يريد بذلاكَ حَمِيعَ 
العغيوبيء فأحاب: ليس للمُشتري رَدُ الم التي أبرأه عَنْ جميع غُيوبها)) اه ملخخصاً. 

؟كقاطلن (قولة: وإن لم يسم أى :“لم يذكر أسعاء العيويتج: 

لفن (قوله: جلافا ل "الشتافى "040 
الإبراء مَعنى التمليك» وتمليكٌ الجهول م , ؛ "زيلعي"27. 

كام (قولة: عدر إفضائه إلى لزع الأول: لَعَدَمٍ إفضائها؛ أن الّميرٌ للبَراءَة 
قال يال ((ولنا: أن الإبراءً إسقاطء حنى م بلا قبول؛ كما لو طْلَقَ نسوتة أو أَعمَقَ 
عَبِيدَهُ ولا يدري كُمْ هُمْ ولا أعيائهم؛ والإسقاط لا تُبِطِلَُ جهالة المسّاقِط؛ لأنها لا تفضي إلى 


3 


) حَيث قال: لا يْصِحٌ إلا أن يعد العِوب؛ لأنّ في 


الممارّحَةِ))» وتمامة فيه. 


ل ااا 2*1 : 
الالو لضفة (قوله: فلا يرد بعيبي) اي: موجحود أو حادث. 


)1١‏ ف "و": ((فلا يرده)). 

(١؟)‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 77/5. 

(؟) هو العلامة جمالٌ الدّين محمد بر محمد الأنصاريٌ في "حاشيته" على "الدّرٌ المختار” كما صرَّح بذلك العلامة أُحمدٌ 
أبر الخير الميُرْداد في "نشر النور والزّهر”. وقال: كما علمت ذلك بالتبع. انظر كتاب "محمد عايد السندي" 
للدكتور سائد بكداش صدلامل. 

(4) انظر "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في نخيار النقيصة 771/4 (هامش 
"حواشي التحفة”)» و"نهاية المحتاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في يار النقيصة 55/4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع . باب يار العيب 47/4 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 59/7. 
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حاشية ابن عابدين 6 دا ”5ه ل 1 قسم المعامللات 


بالموجوة كقوله: من كل غيب به» ولو قال: ما يَحَدّث صَّحّ عند "الثاني" وفَسد 
عند "الغالت" ا 8" (أَبرََهُ من 0 داء فهو على) المرض) ل با ا 0 


1 (قولةٌ: بالّوجود) لأنّ البَراءَةَ اول الشابت» وهو الُوحودٌ وّقت العّقَدٍ 
تنظ ولهينا أن تحط هر الس والقر سج هذا الك ل لزاه عه تفاط ١‏ مسري 
حَنَهُ عَنْوصف السسّلامَةِ ليَرَمَ على كل ”“حالء ولا يُطالِب اباقع بحمال» وذَلكٌ بِاليراءَة 
عَنْ كُلّ عيب يُوحبُ للمُشْتّري الرَدّ والحادث بَعدَ العَقَدٍ كَذْلكَ» فاقتضى الغَرَضُ الَعلومٌ 
دُخولة "فت"0, 

5م (قولُ: كقوله: من كُلّ غيب بو فإنهُ لا يدل فيه الحادث إجماعاء "ر "210 

:هس" (قولهُ: ولو قال: ما يَحدْت) أي: باح بشرط البَراءَة مِنْ كل عيب وما يدت بعد 
فوشي اكات 

كلكا 10 : صّحَّ عِندَ 0 إلخ) هذا على روايَةٍ االوورط ”أن فلن 
رواية ' شرح الطجازء” فلا يصصِحْ بالإجماع, وأورة على الثانية أَنْهُ الو أبراة عن 
كل عيب يدل الحاوث عِندَ "أبي يوسف" بلا تنصيص» فكيف يُطِلْهُ مَعْ التنصيص؟! 


(قولة: أي: اع برط الب من كل عي إلخ» كذللك الحكم ل اقتصترٌ على قوله: ((مما يُحذث))؛ 
0 هُ عَن "النهر" مُوافِق لما ذَكَرَهُ "الرّيلعي" حر حَيث قال: ل كل عيب يُحدت به 
بَعدَ ابيع قبل القبض لا يْصِح عِددَ ' 'ممّد"؛ ويَصِحّ عند "أبي يوسف" إلخ)). 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7109/ب بتصرف. 
(1) ((كل)) ليست في "الأصل". 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 40/5 بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نخيار العيب 5/؟7. 

(د) "الفتم": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 140/5. 

(5) "المبسوط”: كتاب البيوع ‏ باب العيوب ف البيوع 515/17. 


الجزء الرايع عشر ‏ سسسسم ااه ال نس سسسس © باب غيارالعيب 


وقيل: على (ما قِِ الباطن)» موه ارا او وات اك اموه ونه جا برد الف امل دا يا 


ريب نع الإجماع؛ لما عَلِمت مِنْ روائة 'لمبسوط” ولَدِنْ سْلُمَ فالقرق أن الحاوت يدل تبعأ؛ 
لتقرير عَرَضيهماء وكمْ مِنْ شيء لا يبت مقصوداً ويثبْتْ تبُعاه أفادهُ في 'الفقح””". وتْقَلَ "ط”" عن 
"اليو عر شرح للجمّه' : ((أنّ الأْصّحمّ - وبه قَطَمٌ الأكثرون - أنكقانسة)) اند ا ضع 
لرواية شرح للمري» ليغ كَ في "شرح الجمّع اللذكي””» فلْعلَهُ في شم رح آعم 
ليراجع. عَم َك "ابحو" 7 ع لبا" أت ليع بِهَذا الشّرط فاميدٌ عندنا؛ أن الإبراء لا يَحَمِل 
الإضافة [لأنه]”” وإنْ كات إسقاطاً فيه مَعنَى التمليك» ولهذا لا يقب" ال فلا يُحَمِلُ الإضاقة 
نضا كالتعليق» فكان شرطا فاميدا فأَفسَد البَيعّ)) اه. اير ل ((عندنا)) أ قولٌ عُلْماثنا اثلاث 
مُوايقاً لما في "شرح الطّحاوي" فقول "النهر'”' ''.: ((إنهُ مني على قول "محمّر')) - غير ظاهر. 
11610 (قول: وقِيلَ: على ما في الباطِن) مِنْ طحال أو فسادٍ خيض» "منيح”1". 


(قولة: : وأحيب جنع الإجماع إلخ) فيه تام ولك أن امرض إنْما بَتَى كَلامَهُ على روايّة الإجمباعء 


فلا يَصِم أن يجحاب .كنعه بناءً على الرّواية الأخرى. 
(قوله: ولهذا لا يَبّلُ ارد إلخ) لعل ناسيب حَذَفُ ((لا)» كما هو ظاهِرٌ وعبارة "الببحر" كما 
ذكرَهُ للع 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 0/5 4. ١‏ 
(؟) '"ط": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب /50. 
(1) نقول: نقله "ط" عن "الحموي" عن "شرح المجمع" بواسطة أبي السعود والمسألة في "فتح المعين": كتاب اليبوع ‏ 
باب خيار العيب 575//7. 
(4) أي: "شرح ابن ملك" على "بجمع البحرين" لابن الساعاتي. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خيار الشرط 77/5. 
(1) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأمًا حكم البيع إلخ 1/1/5؟ بتصرف. 
(0) ما بين منكسرين من "البدائع . 
(8) عبارة "البدائع”: ((ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرة)). 
(9) في هامش "م": ((قولُ: ولهذا لا يَقبَلُ اله لعل الصَّوَابَ إسقاطٌ ((لا» كما لا يُحفى» تمل وانظر "التقريرات". 
2٠١‏ "التهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق370793إب 
)1١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ”*رق١/بء‏ 


حاشية ابن عابدين يسلللل ةل ؤناهة أ ل يت قسم المعامللاات 


ةف الس ا ل "الاحقيار 0 ارا لأ معزو ال االفافة وميا 
سبواة) في العرف (مَرَض)» ولو 7 مِنْ كل غائلَة فهي السسرقة والإباق والرّنا. 

(اشترى عبدا فقالَ لِمَنْ ساوَمَه إِيّاهُ: اشترو فلا عيب بهء فلم يَتَفِق بَينَهُما البِيُِ 
فرَحَد) مُشتريه (به عَيا) فلَهُ رده على باقعه) بشَرطوء (ولا يمع من اليد ليه 


(إقرارة”' السّابق) بِعَدَم العَيبي؛ رتوو ا ا ال 


ا > الره) 


زد 8٠‏ (قولة: وَاعتَمَدَهُ ا 0 حَث 9 ((وهذا ما عَوَلْسا عَلِيِهِ في 1 
اعتتماداً على ما هو مُعروفٌ في الشائق وإلة فامسهور عو المنهي الأر ل انوا كانا بالسافة؛ 
لأنّ ادا يي اللََةِ هو رض سَواءٌ كان بالحُوف أو بغيرو)) اه 

قلت: لك عُرقنا الآن مُوافِق لل 

3 م (قولة: ة فنهي السرِفَة والإباق رارم هكّذا ري عَنْ اداداب ' أبي يوسف"". 
"فح "”. وي "إإصبا"60: ((غائلة العَدِ: فجُورُهُ وإباقهُ ونحوٌ ذللك)). 


3 3 5 


ايل لاترية زياف مايه نلق ولاوحة ما هر ل الأ لغب قا ا اي 


البائع من عيوبه. 


.71/7 "الاختيار": كناب البيوع  باب الخيارات  فصل في أن مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 
747/1 "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(5) في "ط": (لإقرار)). 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ؟/ق7١‏ /ب. 

د أي: 0 الأبصار". 

(5) في "7": ((اللغة))» وفي "م": ((ق اللغة)). 

(/) "الفتعح": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب 150/7. 

(8) "المصباح المنير": مادة ((غول)). 

(9) "ح": كتاب 0 باب خيار العيب 7/863 /. 

2:0 6 امت 1 ار ند 


الجزة الرابع عشر ‏ سسيسمفي ميت 28587 مميس تمت اق حيار العيت 


لأنهُ مَجَارٌ عن الترويج (ولو يّنم أي: العيب» فقال: لا عَوَرَ به أو لا سَلَلَ (لا) يَردةُ؛ 


لإحاطة العلم به إل أن لا يَحدث مله ك: لا سبع ب زئددة نم وُحتهد هله رك 
لي بكذيه. (قال) لآخر: (عبدي) هذا (اب بق فاشتره 3 فاشتراةٌ وباعً) مِنْ آخرٌ 
(فوَحَدَة) المشتري (الثاني آبقا لا رده مما سبَقَ مِنْ إقرار البنيج) الأول (ما لم يبْرهِن أ 
أَبََ عندة)؛ لأنّ إقرار الباه بع الأول ليس بح على البائع الثاني الموحود نه السّكوث. 


ع 0 


انلضف (قولهة: لأنه حار عن الترويج) له المناع: 2 أي: أنه أرادَ رَوَاجَهُ ونفاقهُ عند 
المشتّري» قال في "لإنبه"”": ((لظْهُور أنَهُ لا يَحلُو عَنْ عيبي ماء فَيَيْقنَ القاضي بأ طائيرة بر تراد 
له اه. وفي "الحُربلايّ”" عن "الحيط””": ((وهنا كمَنْ قال لجاريده: يا زاتيِةُ يا مَحنونَة 
فلس بإقرار بلعب ولكنهُ شيم حتى قيل: لو قال ذَلكَ في الثوبب ‏ أي: قال لآعتر: اشترو فلا 
عيب به - يكو إقرارً ب بنفي العَيبو؛ لأنّ عيوب الوب ظاهيرة)) اه 

لضفه (قولة: عبدي هذا أبق) أفادَ بأمسم ضار أن العبدَ ا أن قو لَه له: ((آبق)) 
معنى الماضي» وهذا فلاف ما إذا قال: بعك على أله اب أو على أ ني ري مِنْ إباقى وقبلة0؟» 
المشتري الأول فإثٌ الثاني يَردُهُ عليه كما سنوضيحُة”' عند قولِه: ((باع بدا إلخ)). 

0 (قوله: فوَحَدَهُ المشتري الثاني بق بأ بأذ أبن عند أيضاه لأذ الباق لا يكوث غيا 
1 بتكررو. 

(قول: لا يده أي: على البائع الثاني 

4 (قولة: : أنه بق عندة) أي : عند اباقع 37 لو 

14 (قولة: الموجودٍ نه السكوت) يعني: والسكوات لبن" تصديقاً ينه لبائعه فيما أَقرٌ ؛ به 


.ب/١5ق/* "المنح": كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ )1١( 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ١017/5‏ (هامش "الدرر والغرر). 
() لم نعثر عليها في مظانها من "المحيط البرهاني" 

() في "": (روقبل)). 

(د) المقولة /11؟75؟] قوله: ((فله الود إلخع). 


خاشية ايقن عايدين نحكيية 15م لمم ل خضت قسم المعاملات 


واسي فعاو لبا نار و 11 لم با عي كان ان 1 تنم 


دعاك 


لأنهُ استخدامٌ بخلاف الشّاةٍ المصَرَّاوء فلا يَرُدْها مَعَ ليّنها أو صاع تمر”"» بل يَرَحمٌ 
بالنقصان على المختار» "شروح بجمّع"» وحَرّرناهُ فيما عَلقناهُ على ال ا 


فأمّا إذا قال البائِعُ الشاني: وَحَدنَهُ آبقا الآنّ صارٌ مُصدّقا للبائع في إقراره بكونِهٍ آبقاء 
١‏ (قولة: اشترَى جاريّة إلخ) قال في "شرح الوَشبايَة”” وفي "البراريَة"0©: 
((اشترى مر ضيعاًء 0 اطَلعَ بها على عيبي مها بالإارضاع لَهُ ارده لأنّهُ استحدامٌ» ولو حَلّبَّ 
لبن فأكله أو باه لا يد يكن اللي حر منهاء' فاسقفاةة كليل لوصا وق الفتوئى: لللب .بل 
أكل أو بع لا يكو رضاء وحَلِبْ لبن الشّاةٍ رضًا شرب أم لا)). 
لضفا زأقولة؛ لأنهُ استخدامٌ) والاستخدام لا يكونُ رضّاء "حايّة"20, أي: في الْمرَة 
الأول وتكوط ركتا و اتانيه عمالياي © قري تاذ اله لو أرما بوانايا كاذاريت: 


مَطلبُْ في مسألة المصرَاةٍ 
8 11 : م 2 0 رمع ت 8 

0081 (قولة: بخلاف الشّاة المصّرّاة) روي أن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
5ك قر ري ا ارو سا ما اين بر ا ل لو ل يز ل لد 2 
قال: زوللا تصضروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو مخير النظريسن يعنك 
)١(‏ في "و": ((مِن تمر)». 
)١(‏ "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السنة ص4 ١7‏ وما بعدها (هامش "حاشية نسمات الأسحار”). 
(") "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1719//7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ١//ا/71.‏ 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 4357/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب 5١1/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(/0) ص 9١ت‏ وما بعدها "در". 


الجزء الرابع عشر سيد 81١98‏ اسسسسسسيكه باب خيار العيب 


01 


أن يُحلبّها: فإن رَضِيّها أمسّكهاء وإن سّحطها رَدّها وصاعا مِنْ تمر» متفقٌ عليه)) 


(1) روى مالك وسفيانُ وعبيدُ الله بن عمر» كلهم عن أني الرّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كل 
قال: ((لا تلقوا الرُكبات للبَيم» ولا يِعْ بعكم على بيع بُعضء ولا 0 ولا يسِعْ حاضرٌ للباد» ولاصّرًوا 
الإبلنَ , انم فمنٍ ن ابتاغها بعد ذلك فهو ب بعبر النظرين يُصد أن يحلِيها إن رَضيّها ضيّها أمسكْهاء وإ سَحخطْها ردّما 
وصاعاً من الفمرِ))» بألفاظ متقاربة» وبعضهم يُرويه مُقطّعأء رتعطهم برويه مُختصراً. وزاد عْبيِدٌ الله: ((فإثٌ 

صاحبّها بالخيار لاه أيَامٍ ))» وزاد سفياث: ((وإن شاءً ردّها وصاعاً من تمر لا سمراء). 

أعرجه مالك في "الموطأ" ' 287/7 والبخاري )1١50(‏ ف البيرع باب النهي للبائع ألا يُحَفْلء ومسلم )١5١5(‏ في 
البيوع ‏ باب تحريم يبع الرجل على بيع أخعيهء وأبر داود (47 054 ني الببوع ‏ ياب من اشترى مُصرّاة فكرههاء والنسائي في 
"المجتبى" لابه ؟ ردك و"الكبرى" (039) ف البيرع ‏ النهي عن التصرية» (3087) ف بيع الحاضر للباديء وأحمد 

؟/5؟ ولا" ود45» والشافعي ف "المسند" 57١1471ء‏ والجُميدي 2)٠١1/(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 

14 والدارقطني /د/اء وأبو يعلى (15707): وابين حبّان (4970) والبيهقي في "الكبرى” درم ١‏ ومكل 

و"للعرفة" /د 21١51١‏ وابن عبد البر في “التمهيد" 251/1 والبغوي في "شرح السنة"(35١٠2).‏ 
وأخرجه البخاري (5148)) وأبو عَوَانة (4449)؛ والبيهقي في "الكبرى" دار. 0771-77 من طريق جعفر بن 

ربيعة (ح) والطحاوي في سا ' 314/4 عن ابن لهيعة » كلاهما عن الأعرج ج عن أبي هريرة ذه به. 
وهكذا رواه أيوب وقرّة وعدام بن ستيان وعودٌ وحبيب ويونس بن م عبيدء كلهم عن محمد بن سيرين 

أبي هريرة طن نحوه . وق بعض الرّوايات زيادة عبياٍ الله وسفيان حيث قالى: ((شهو بالخبار نلانة أيامي). 520 

((صاعٌ من طَعَام لا سَمراءً )»» وقال: ((شاة)) لم يذْكُر («الإيل)). 

أخرجه مسلم :)١5١4(‏ وأبو داود (54144)» والترمذي )١1١57(‏ في الببوع ‏ باب المصراة» والنسائي في 

"المجتبى" 07/؛ 235 و"الكبرى” »)508٠0(‏ وابن ماجه (4؟5) في التجارات ‏ باب في المصراة؛ وأحمد 518/5 

ولد؟ و04؟ ولا٠د»‏ وعبد الرزاق )١4838(‏ وزة د46 ١)ء‏ والحُميدي »)٠١9(‏ والدّارمي ( د 5)» وابسن 

الجارود (د7ت) و(377) و(371)) والطحاوي في "شرح المعاني" 117/4 و8١‏ و2195 والدارقطني 4/7 لاء وأبر 

على (601))» وأبو غَرَانة (دد49) و(لاد44) ولؤره44) و(4930- 493+8) والبيهقي في "الكبرى"2/5 71 

و9١"‏ و.؟” وابن عبد البر 5١1/1١4‏ و١7‏ 

ووقع في رواية للطحاوي: هشامٌ بن عروة بدل ابن حسّانَ وهر وَهَمْ. 
ورواه عوف أيضاً عن خجلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة قن نحوه. ولم يسمع خجلاس من أبي هريرة. 

أخرجه أحمد 8د ؟» وإسحاق ين راهُوِيه (4) والطحاري 217/4 والبيهقي في "الكبرى” 4/5 1.. 
ورواة حماد فرخز عمق بك ريا عن أبي هريرةً طند. أخرجه أحمد 785/5 480 و4539 و١4‏ 4» والترمذي 


(0551ع وقال: حسن صحيحٌ والطحاوي 5 والطيالسي 2514937 وأبو غَوَانة (49459). 3 


بالك 


ح التحرير" '. و(إنصرُوام بِضمٌ التاء وفتتح الصّاد مِنَ التصرية» وهي: ربط ضرع الناقة أو 


(قوله: و((تصروا)) بِضمٌ الناء وفتح الصّادٍ) وقِبلَ بالممكس في روايَةٍ أخرّىء والفعلٌ مُعلومٌ في 


الوَحهينء وقالَ "الطّحاوي": ((هذا متسوخ بآيّة الرّبا وآية الاعتداء بالمثلِ» وكا ذلك حِينَ يَغْرّم الجاني 
والخاوع زّجرا لا على وَجهٍ التضمين)) انتهى مِنَ "المنبع". 
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ٍِ ورواه داودٌ وغيرٌه عن موسى بن يسار عن أبي هريرة #2 نحوه. أخرجحه مسلم (1514). والنّسَائي في 
"الكبرى" (3080). وأحمد 477/5» وعبد الرزاق »))١48515(‏ والطحاوري 2218/5 وأبو عّوَانة (4921 - 
493 والبيهقي ف "الكبرى" 2308/5 وابنٌ عبد البر في "التمهيد" 5١7/1١‏ و4١731.‏ 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ممم بن منبه عن أبي هريرة ظك. أخرجه مسلمء وأحمد 811/6 وأبو 
عَوانة (4359)» والبيهقي في "الكبرى" 2518/5 والبغوي .)51٠١(‏ 

وكذلك رواه بجاهد وأبو صالح والشعبي وعبد الرحمن بن ار وأبو إسحاق والوَليدٌ بن رباح 
وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد ويعقوب بن أبي يعقوب» كلّهِم عن أبي هريرةً فد 
أخر جه البخاري ))75١51(‏ ومسلم .)١3114(‏ وأبو داود (7445) وأحمد 4١/5‏ و#794 و15.0 ولا4/6ء 
والدارقطبي /75؛ والطحاوي 9/5١؛‏ وابن الجارود (397))» وابنٌ عبد البر في "التمهيد" .7١ 1/1١8‏ 

ورواه عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرةً دده قال: ((نهى رسول اللدديقة عن التلقي؛ وعمن. 
وعن النْصريةق)). أخرجه مسلم (د )١31‏ والنسائي في "المجتبى" رد ”0 و"الكبرى" (3087). 
ورواه ليث عن بحاهدٍ عن ابن عمرٌ وأبي هريرة رضي الله عنهم. أخرجه الدارقطنيّ 74/7 . 
ورواه منصور والمغيرةٌ عن إبراهيمٌ النخعيّ عن أبي هريرة ند مرفوعاء وهذا مُرسل. أحرجه عبد الرزاق 
رتكذع كي وأحمد 150/9 و450. 

ما حديث ابن عمر: فرواه صدقة بن سعيد عن حُميد بن عُمير التِيمىّ سمعتٌ عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما 
قال رسول الله يخلة: ((مّن ابتاعَ مُحفَلة فهر بالخيار ثلاثة أ ا فإن ردّها رد ممّها مِثلٌ أو متي لبها قَمحا)). أحرجه أبو دارد 
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(4)"1457 وابن ماجه (40 6)57 والبيهقي :)7١5/3(‏ وض ضعفه بحميد بن عُمير» قال البخاري: فيه نظن وقال في "الفنتح”: 
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إسناده ضتعيف. 

وف الباب: عن رجلٍ من الصّحابةٍ وعن أنس. أخرجه البيهقي في "الكبرى"د/915, وعن الحسّن مُرسلاً وقال: 
وهو فول وعن أبي عُثْمانَ عن عبد الله بن مسعود قولّهُ. أحرحه البخماري (5145): وعبد الرزاق' (1877١)؛‏ 
وأحمد 040/١‏ وأبو يعلى (33134) والبيهقي في "الكبرى" 2315/53 وبعضهم يرويه عن ابن مسعودٍ مرفوعا. 
"التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث: الس - فصل في شرائط الرّاوي 0/7 5. 
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الجزء الرابع عشر الس سد 8ه الل سسسة باب خيار العيب 


وكما َو استخدمّها) قف غير ذلك ة ني و00 ((الاستخدامُ بَعدَ الجلم اعت 


الشَّاةٍ وتركُ بها اليُومَينِ أو الثلاثة حتى يَحتَمع اللْبْنُ قال "الشّارخ" في "شرحه على المسار"7”: 
((وهرّ مُخالِفٌ للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع مِنْ أن ضّمان العدوان بالمثل أو القِيمَةِ 
يُعمَل به لِمًا مر فيَرْدُ قيمّة اللمْنِ عند "أبي يوسف". وقالَ "أبو حنيفة": ويَرجعٌ على البائع 
بأَرْشها)) اه. وفي اشرخ التحرير”0: ((وقد احتلف العلماء في حكيهاء فذَهَب إلى القول بظاهر 
0 "الأئمّة الثلامة" و"أبو يُوسف" على ما في "شرح الطحاوي" ل "الإسبيجابي" لفلاعة 

ب "الأمالي" عَن والمذكورٌ عَنهُ ل"الخطابي”” و"ابن قدامَة”" أنه يدها مَعْ قم اللبْنِ ولم 
بعد 0 و"محمّد" به؛ لأنه خبرٌ مُخَالِف دول اه. 


> إن عامس 


والحاصلٌ ‏ كما في "الحقائق"27- : أله | إذا اشتراها فحَلبّها فوَحَدَها قليلة | لمن ليس لَهُ أن يَرُنها 
عندناء وعند 'الششافعي" وغيرة: لَه أن يَردها مَعْ َع ان َو قاما» أو مَعّ صاع : تمر لو هإلكا»» وهل يرجع 
بانتقصان عِندّنا؟ فعلى رويّة "الأسرار": لاء وعلى "رواية الطحاوي": نَعَيّ قال في "شرح المجمّع": 
((وهرّ الْتارٌ؛ لأنّ البائَ بعل التصرية عر المْشتَري» فصارٌ كما إذا عَرَهُ بقوله: إنها لبون)). 
لومم 3 قُْ غير ذَلكَ) أي: في غير الإرضاع. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع 33/١‏ بتصرف. 

(9) في "ط": ((بالغيب)) بالغين المعجمة» وهو خطأ. 

(©) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السّنة ص4 ١73-17‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(4) "التقرير والتحبير": المثالة الثائية ‏ الباب الثالث: السَّةُ - فصل في شرائط الرّاوي 230/7 

(5) "معالم السئن": كتاب البيو ع والإجارات ‏ باب من اشترى مصراة فكرهها 4/9 'الاء وتقدمت ترجمة الخطابي .11/9/1١‏ 

(5) نقول: في "الأصل": ((وأبي قديمة)), وفي "د": (روإن قدعة))» وف "7": ((قدمة)) دون ((ابسن))؛ وفي "ب" 
و"م": ((ابن قديمة))» والصواب ما أثبتناه من "التقرير والتحبير"» والمسألة في "المغني": كتاب البيوع ‏ باب المصراة 
وثبوت الخيار فيها 2.3577 لأبي محمد عبد الله بن أحمد موفق الدين الشهير بابن قدامة المقدسيّ الحبلي 
(ت١٠7اه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 25/97 "المتهج الأحمد" 48/4 .)١‏ 

(7) "حقائق المنظومة": كتاب الصيد ق5١5/).‏ 
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م برضًا كسان لذن الناس يَتوسّعون قية.) 0 للاحتبار))) 
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وف "البرّازية"20: 0 أل روا فى الم ف النائيسة إلا إذا كان في نوع آخن))» 
وفي "الصّغرَى": ((أنه مر ليس برضا إلا مره مِنَ العبلد))» "بحر”". (قال 
الشتري: 0 0 الا يُحدت مده يلك امدق 
نم وَحَدَ به ذَلكَ كان لَه ارم بلا يمن لِمَا مَمّ. (باعَ عدا وقال) للمُشتري: 
(يركت السو فده به إلا الاباق» ا ش55 


04 (قولة: فهو للاخييار) بالباء ركلف أ ي: لأجل ١‏ يُختيرة ويُمتحِنهُ ليَعلمَ أنهُ مّعْ 
لعي يُصِلِحٌ له م لا؟ 

روكمى (قولةُ لق الا عن كر وي العبدِ) م مُخخالف لإطلاق مامَّرٌ أن الاستتحسان مع أن 
رحهة عي ات 

كلوسر ١‏ (قولة: لما )أي قرييا ق قوله: ((لشيقن بكذيوي). 

للشلا 0 فلَهُ الود إلخ) كذا قُْ في "الفتح”"7), واستشكلةُ ف إلا لين ما في 


(قولة: مَعْ أن وَحَهَهُ خحفي) قَذْ يُقال: : وجهة أن ل ا 
أذ يكرنث عَلامة على الصّلاحيةلهُ َع الوه فكان رضنا كما هو اليا 3 في يشل ذلك. 
(قولة: واستشكله في "الشُرَبُلاية لبة" إلخ) عبارتها: ((قولة: قال لآخر: عبدي هذا أبق إلخ: كذا لو قال: 


)١(‏ في 'و": ((وهو)). 

() "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب4337/4 - 435 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7/5 

(4:) ص ١9‏ وما بعدها "درا. 

(ه) صاداتب أدرا. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 50/1 . 

(0) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 137/9 (هامش “الدرر والغرر"). 


الخو الزابع عسن... تم ميته 8109 امهيلك #اتاجازالعيب 


لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


"المحبط"2"0: ((لو قال: على أ: ني بَريء تعلق كد سِ إباقه أو على أل أبق» وقبلَهُ المشتري الأول 0 
على ذلك يده الثاني عليه؛ أ ذَكرَ هذا 0 للايجاب 30 شر طأ فيه) والإيجاب فس إل 
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على أني يريم من الإباق» ولو قال: على أني ترعيء م إباقه أو على أنه آبق قبل الأشتري الأول على ذللت 
رده الثاني عَليه؛ لأنه دك هذا وَضئفاً للإيجاب أو شرطاً في و الإيجاب يَفتقرٌ إلى اللنواك؛ وابشواب يتضمن 
إعادة ما في الخطاب» فإذا قال ا مشتري: قلت ذَلكَ صن كال قال: اشتريت على أنه ه ابق» فيَكُونُ اعتر افا 
كوه آبقا مُمتَضَّى المُواسيء بخلافب ما لو قالَ: على أني بَريءٌ مِنّ الإباق؛ لأنذال يضف الانافا إل العِدٍ 
ولا وَصَفَهُ بى فلم يكن اعترافاً بود الإباق للحال؛ أن هذا الكلام م كما يَحعَهلْ شري عَنْ إباق مُوجودٍ 
يي ل م لسر ل لي 

حَقُ اليد بالّلكٌ كذا في "المحيط" اط مواق "الكمال": لوقال: أنا بريه مرا كل عيسو إلا إياقةُ 
ىا مِنْ إباقه» ولّو قال: إلا الإباق فلَهُ ارد بالاتفاق)) اه. وكيب في هامشه: ران عه ار ونان أنا 
بَريمٌ مِنْ كُلّ عيبو إلا إاقهُ لا يرأ مِنْ إباقه فير بوء ولو قال: إلا الإباق فيس لَه الرّد والشَرْق: أنه لما 
أضاف الإباق إلى العبدٍ بقوله: ا إباقة كان اعترافاً بوُحودٍ الإباق للحال؛ فيرَدُ عَليهِ بخلاف قولِه: إلآ الإياق؛ 
أنه لم يُضيف الإباق إلى اليد ولا وصف به فلم يكن اعترافاً بوحودٍ الإباق للحال؛ لأنهُ كما يَححَمِلُ اللبرّي 

عَنْ إباق موجودٍ للحال يَحمَولَُ للمُسَقبلِء فلا يبت الرّد بالك ف ! رد مرك ل ا ا نا 
على قول "محمد" و"زفر" فواضيحٌ؛ لأنْهُ لا يَدحَلٌ العَبْ الحادث قبل القبض في برام بِنْ ككل عَيسيه وأمّا 
على فول "أبي بوسف" فَفَد َس احهمال إرادة ا حال وهو: لو برعا من كل عَيس به لا يَدَحَلُ الحاوث 
إجماعاً؛ أنه خص الْوجَودٌ وإذا اسع ينه إواقة مت لئرة و لع هذابها طهر لي يجام) اعتدماته. وكتبّ 
5 "عيذ الى الشرتبلالي" على فول (رفك: فلل" ماخلة الكمال إلع)) ما نمثه: ((اشتباةٌ واتتقالٌ من مُسألة 
تكاريها الى تاق ام كر وبا ارج وكارن اعبار و كه الاس ونان بولا كان إل مول 
"الْحشّي" في العبارة التي بالهامش: ((لَعلٌ حَنّ الجبارة إلخ)). فإِنٌ كلام "المحيط" فيما إذا كر الب وكلامَ 
"الكمال" فيما إذا لم يَتَكررُ أه. وما قالهُ اللمق الة الف 2 عبد الي”"؛ فإ عنة. 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع عشر في العيوب ”*رق١١٠/ب‏ بتصرف. 
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ولّو قالَ: إلا إباقَهُ لا/؛ لأنهُ في الأرّل لم يضف الإباقق للعَبدٍ ولا وَصّمَهُ بهء فلَمْ 
ان بإباقه للحال, وف الثاني أضافة إليِهء فكان إخبارا بأنَهُ بق فيَكونُ 
راضياً به قبل الشّراى "عحاقّة"0". 

فيه0”: ((لو بَرئّ مِن كُلّ حَقَ له قِبَلهُ دََلَ العَبْ لا الدَرَك)). 550118 


الجواتنه ولدوان تمر إغادة مااى اللنطات 3 ؤإذاقال العيري» فلي ذللة عبار كانه فتال: 
اشتّريت على أنهُ آب» فيكوثٌ اعترافا كوه آبقاً خلا قَولِه: على أني بريةٌ مِنَ الإباق؛ لأنْهُ 
لم يضفي الإباق إلى لبد ولا وَصَفَةُ به فلم يكن اعترافا بوحود الإباق للحال؛ لأنَّ هذا الكلامٌ 
كما يَحتَولٌ التبري عر إباق موود م من الهاو يحول ري عَنْ إداق سيَحدث في الستقله 
ا 0 باشل فلا يَبْتْ حق الردٌ بلمتّلك)) اه. وكتب "الشرثئلالي" في 
هام: لال ((إنّ حَقَّ العبارة في كلام "الفتح": لوقا انا راع 5 لس لا زياف 
اي ع إباقه» يرد به ولو قالَ: لل الإباق فلِيسَ آ لَه الرّدُ)) اه. 

وحاصيلة: أن عبار "الُصنف" و"الفتح" مُقلوبة؛ ايها لِمَا في "الحيط". 

أقول: لامعال ول قرن اصاة وذلك أن ما في "الْحيط" فيما إذا | اشْتَّراةُ كذلك ثُ 
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باعَهُ لآعخرَ فللمُشتري الآخر رَدُهُ على الأول بخلاف مسألة المي" : دياه أنَهُ إذا قال 
البائحٌ: إلا إباقهٌ بإضافة الإباق إليه يُكوث إخبارا بإباقه» ويُكونٌ المشتّري راضياً به قبل الشتّراء فلا 


داقع 


يرده بإباقِهِ عندة: بخلافف: 3 الإباق بلا إضافةٍ ولا وصفي؛ ل ن فيه إقرار له لجان 


000 


لجذ جا ميدي نك لتر و اكيس لجر بقارن ماود نا بور 
الصّورةٍ الأولى لا في الثانيق» وهذا هوّ الذكورٌ في "للحي" فتدي. 
10 تي _ من كن ا لح م اول 2 ع عم ا ال لا 
(14؟75 (قوله: لو بَرئىّ مِن كل حق له قبل دحل العيب لا الدرّك) لأن العيب حق له قبله 
)1١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار .. فصل ف البراءة عن العيب 7١17 - 5١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(؟) "الخانية" كات البيوع ‏ باب الخيار - فصا ل ف البراءة عن العيب د" يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية" 0 
(5) في "1": ((ما في السوال المنطاب)). 
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(مُشتر) لعَبدٍ أو أَمَةٍ (قال: أعتق البانع) العَبدَ (أو دير أو استولد) الأمَة 9 هوَ حر 
الأصل وأنكَرَ البائحٌ حُلّف)؛ لعَجْرٍ المشتري عن الإثبات (فإن حَلَفَ قضِيّ على 
المشدّري ا قَالَهُ) مِنَ العتقق ونحوو؛ لإقرارهٍ بلك (ورَحَمٌ بالعَيب إن عَلِمّ به)؛ 
أذ البطِلَ للرحوع إزالتة عن مِلكِهِ إلى غير بإنشائه 0170000000598 


للحال» والدَرَكُ لاء كذا ف 0 0 لو قال المشتري للبائع: أ واي مني 
لت لم هري الميع عيب بس لَه عوى ال ذَبه؛ أن ارد بالعَيبي مِنْ حمل الحقوق التَاببَة لَهُ 
ار بنهاء بخلافي مالو | اشرى َل عدا ملا ون له حال ان كين ده الا 
إذا هر لبك مُستحقء نم قال امشمَري للضامن: أبزأنلف ين كل حق لي يلك لا يدس 0 
1 ستَحق الَبدُ كان للمُشتّري الرُحوعٌ على الضَّاِن بِالشمن؛ لأنهُ لم يكن ] لَهُ وقت الإبراء حَق 
الرّحوع بالشمّن؛ ليوف على وُحودٍ الاستحقاق ثم على القضاء للمُسمَقٌ على لبائع بالقمن؛ 

لأنّمُجردٍ الاسبتحقاق لا يََقِضٌ البَيعٌ في ظاهر الروايةِ ما لم يُقض لَهُ بالشمن م على البائع فلم يحب 
على الأصيل رَدُ المَِه فلا يَحَبُ على اليل كما في "الهداية””" من الكفالَةء فحت لم يقن 
َلك الحنُ في الحال لم يدل في الإبراء الُذكور. 

(قولة: لعجز الْشتَري عن الإثبات) اللأمُ للتوقيتء أي: خُلّفْ البائعٌ وقت عجر 
المشتريء أم لو بَرهنَ المشتري فإلهُ ع 

:09 (قولة: إن عَلِمَ به) أي: عَلِمْ أن بو غيبا بعد قَولِهِ ما ذْكرَ. 

الفكضك (قوله: أن البطِلٌ للرُحوع | إزالتهُ عن مِلكِهِ إلى غيرهٍ يإنشائو) أي: بأن باعف أو 
أعَقهُ على مال» أو كاه نم طلم على غَببوة أنه صارٌ حابساً لَهُ ببس بَدَلِهء بخلاف ما إذا أَعتقَهُ 
بلا مال أو دَبْرَه أو ستول الأمة ثم اطَلَمَ على َيه فإِنهُ لا يطل الحو بالتقصان؛ لأنّ ذلك 


(قولة: م على القضاء 5 للمُستَحِقّ إلخ) حقة: للمُشتري. 


.95/9 "الهداية": كتاب الكفالة - فصل في الضمان‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 5208 قسم المعاملات 


أو إقراره ولم يُوجَدْ (حتى لو قال: باعَهُ وهو ملك فلان وصَدقة) فلا (وأحذة لا) يرجع 
بالنقصان؛ لإزالته بإقراره» كأنة وَهبّه. (وَحَد المشتري لغنيمّة محرزة) بدارنا أو غير 


ا 1 


محَوَرةٌ لو نو البَِعٌ (مِنَ الإمام أو أمينه) "بحر". قال "المصنف": ((فقيدٌ: مُحرَرَةٍ غير لازم)). 


نه اولك سكم م" ترم فك لك قدي الشحوح بثون لز عن مذكه إلى رو كما و 
استهلكة فَكَلامَةُ م على الغالب» ؛ فافهم. 

0 (قولة: أو إقراره» منالهُ ما فرَحَهُ عَليهِ بقوله: ((حتى لو باع إلخ)). 

نمض (قوله: وَصَدَقَهُ فلا فلو كدب رده بالعيب؛ لبُطلان إقرا ره ارو بتكذييي "عزميّة" 
عَن "الكافي" 

مضنا (قولة: : كأنة وَهَبّهُ) قال ل "الكافي": وول عضن ني به أنه تمليلكٌ لكِنَّ التَمليك 
بت مُققَضّى للإقرار ضتّرورة فجعِلَ كأله مَلَكَهُ بعد الشراء نم 1 به)) اه "عرميّة". 

(ه05 (قولة: ليم و ِنَ الكقار. 

09م (قولة: "بحر") ونصة” رم اعلم أن لإمام يصِح بيع للغنائم ولو ار الحرب 
كما في 'التلخيص" لزني الخرار بي امه بَيعُها قبل القِسمّة وفي دار الحرب مَحمولٌ 
على غير الإمام وأميبه)) اه. 

قلت لكِن قَيّدَ ني "الّخيرة" بَبعَ الإمام بقوله: ((لِمَصلّحةٍ رآها)), فأفاد قيداً آخرٌ وهو أنَهُ 
لا يبع لغير مُصلحةٍ. 

سام (قوله: فال لل إلخ) رذعل "ملستي لخر 


)١(‏ المقولة إلاد .8ع قوله: ((ولو أعتقّه على مال)) وما بعد 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 54/7. 

09 "تلخيص الدامع الكبير" للجلاطيّ و"شرحه” للفارسي» وتقدمت ترججته ١75/90‏ . 

(4) "المنم": كتاب البيوع - باب في يار العيب © /ق4 ١/أ.‏ 

(ت) فإنه قيّد الغنيمة ب: ((المحْرَرَة)). انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب نخيار العيب 1548/75. 


0 


الجزء الرايع ععشر 3 تسد 858 اسيم باب خيار العيب 


00 


(عَيباً لا يَدُ عَليهِما)؛ ا ل 
على (منصوب الإمام ولا يُحلَقُ)؛ لأنّ فائدةَ اليف التكول؛ ولايصحٌ نكوله وإة قرارف 


جملا (قولة: أن رعق ؟/ب] الأمينَ لا , يُنتصِب يا اراد بالأمين م يعم , الإمام ليوافق 
الدَليلٌ المتَعَى؛ لأنّ الإمامّ تَفسَهُ أمينٌ بيس المال» "عزميّة". وبين في "الذخيرة" وّجة كونه لايَتصِبُ 
خصماً: ((بأن بي الإمام رج على وجو القضاء بالنَظر للغافين فلو صارٌ مخصماً مرج بَيعْهُ عَنْ 

ن قَضاءً؛ لأنّ القاضي لا 0 خضي أه 

الضف (قولة: ولا م أي : اه متصوب الإمام لو لم 1 عند المشتّري ع 
قال في "البحر”": ((ولا يُقبلُ إقرارةٌ بالعيببء ولا يَمينَ عَليِهِ لو أنَكَرَ وإنما هوّ صم لإنباته 
لين كالاب ووّصِيّه في مال الصّغي مخلافب الوكيل بالخصومَة إذا قر على مُ و كله في غير مجلس 
القضاءء ؛ فإهُ وإ ١‏ لم يْصِح لكِنه ير ل به)) اه 


قلت 20 ق "الدخييرة ‏ ازدلو ف مهوي الإمام لم يَصِحّ إقرارة» ويُخْرِحُهُ الناضي 
0 


ومُقتضاة”": أنهُ مثا ل الؤكيل بالخصومّة تمل 
.9م (قولة: ولا ييح لكولة دإ [فوارةة النامية ا ن يُقول: ولا 


5 

3 
ثح 
2 
1 


ل؟) 


بَذْلٌ أو إقراٌ ولا يفيت بذلك لخر أه حَ 


(قولة: ومقتضاة: ألَّهُ مئلٌ الركيل بامخصومّة) اللُسألة خيلافيّة كما يُعلمُ نا هر مُذكورٌ في بابب الوص 


514/7 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قوله: ومقتضاه إلخ))» لعل الممائلة في العَزل بالإقرار لا في جَميع أحكايه؛ لأ الوكيل 
با خصومة إذا أ في مجلس الحكم ينعد قرا على مكلو بخلافي المنصوب؛ إن ظاهرَ كول "السيرة": لم 
يُصِحّ ا ويخر جه القاضي عن الخصرنق) أ الإقرارٌ كات أُمامَ القاضي'اه 
نقول: عبارة هامش "م" هنا: ((بخلاف المغصرب))» والعنّواب ما أثبتناه 

() "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 584823/]. 


حاشية ابن عابدين سوروت 1000 3 قسم المعامللات 


(فإذا رد عَليه) اليب (بعة بوبه باغ" ويُدفعُ الدمَنُ إلييو ورد النقْصُ والمَضاء 

ل تلن لان الغرة الغنيء "5 211 ووتعن الدرى (بماشريه عَيَينا وَأزلد الرة 

به فاصطلحا على أن يدقع | البائعٌ الدّراهمَ إلى ا مشتري ولايد علي 0 وَيُجَعَلٌ 
١‏ ع اهام 4 1 9 يَد 

خط من القر”"الزوغلي التكبر) وهر أن يضطلحا على" اا فح المشتري 

ال راهم إلى البائع وير عَلِيهِ (لا) يَصِحٌ؛ 111111110101100 


0 (قولة: ويُرَدُ النقص والفضلُ إلى مَحلو) أي: إن م الشمَنُ الآرٌ عن الأرّل إن 
كلذ المع بن الأيعة املس على ينها د إن كان بن الحُمّس يُعطلى مِنهُ وكَذا الزيادة يوضع 
فيمًا كان المبيع نه 0 0 006 ص ليد 


ليادة (قولة: 0 لعزم بالغنم) المرادٌ به هّنا أذ العم 0 التقص إلى الك يتب 
الغنم» وهو 3 لفَضلٍ إل مَحلَه. 
ممم (قولة: ال راهم) الأولى: ((دراهم)) بالتشكير» "ط”7. 
000 (قولة: لا يَصِح) إل إذا حدّث به عيب عِندٌ المشتري كما بحت "التي ار 
5 ف المُلح عَن لقي 
قُلت. 0 0 200 ما إذا لم يُقير البائ بالعيب؟ لما في "جا مع الفصولين"" ''2: ((شراة عائةٍ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ الشّارح: بعد تُبُوتهِ نياع إلخ)): أي: بالبينةء وقولةٌ: ((يياع)) أي: يَبِيعْهُ الإمامٌ لا المنصوبب؛ 
أنه إنما نْصبَهُ الإمامُ ليرد عَليهِ اه "ط". نقول: وهو قولٌ "المصدف" لا "الشارح". 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .١74/75‏ 

(3) في "ب”: ((لثمن))؛ وهو خطأً. 

(5) ((على)) ليست ف "و" . 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق788/. 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ؟17/4/1. 

(/) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 50/17. 

(8) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 51/١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 


2 هنا المطلب من "الأصل" وت ١‏ 
)٠١(‏ "جامع الفصولين”: الفصل الخنامس والعشرون في الخيارات 7071/1. 


الجزء الرابع عشر ‏ ل د 50ه باب خيار العيب 


لأنة لا وحة له غير الرشُوة غلا يتجوز وي "الصفرئ": ((اذعى غيبا صالخ على 
مالء نُمَّيَرا أو ظَهّرَ أن لا عيب فللبائع أن يَرحمَّما أَدَىء ولو زال مُعالْجَةِ 


ال مزل 


لمش ي لا))2 قنية وا ماده و الو رام ال جد دم لشو 1 لاني لج لا كم بجا 


قر البائع أن 


وَقيْضَةُ فطع بعيبية فتضالحا علق أن اذه البائمُ ويد ماثة إلا واجداء قال: إِنْ 
لفلف (قولة: ل لأوجة لدغير اكوم ف "جامع الفصولّين"”": ((لأنة رنَ)). 
ولمناحي لكر وال في الررضُوة(" ذَكرَ "ط”2) هّنا حاصلهاء ومّحلٌ الكلام عَلِيها في القضاى 
وستذكدة”” هُناكَ إن شاءً الله تعَالى. 
ه81 (قولة: ولو زالَ مُعالْجَةٍ للا أي: لا بيجع وعَبَرَ عنَهُ في "جامع الفصولين" 
ب («قيل)»» ححيث قال”": ((ولو قَبَضَّ يَدَلَ الصّلح ورَال ذلك العَيبْ يرد يَدَلَالصّلحء وقيل: هذا 
و زالَ بلا علاجيء فإِنْ زالَ بعلاحه لا يَرُدُ)) اه. 


العَيبّ كان عِندَهُ فعَليه رد باقي النْمَنِ وإلا ملك الباقي» وهوَ قَولُ "أبي يوسف") اه. 


34 ال 2 عد حو ا و هن 2 2 0 7 3 م #6 
(قول "الشارح": لأنه لا وَحة لهُ غير الرشوةٍ إلخ) وذلك لأن البائعَ على تقدير سّلامة المبيع إنصا يستحجق 
امن وعندَ ظهور العيب له استردادة أو تنقيص الثمّن برضا المشتري» وليس لهُ استردادٌ ودّراهم أصرى بستببم 
ما حصّل تينهما,منْ مُجَرَّدٍ العَقدِ؛ لأنه لا يكونٌ حبذ إلا رشوة. اه "سيندي". وهّذا ظاهِرٌ أيضاً فيما إذا أقرّ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب فيما إذا وجد ببعض المشترى عيبا والصّلح عن العيوب ق8١٠/ب‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .571/1١‏ 

(*) "رسائل ابن نحيم": الرسالة الحادية عشرة في بيان الرشوة وأقسامها ص١ ..-١١‏ 

(؛) "ط":اكتاب البيوع - باب خخيار العيب 50/7 537. 

(5) المقولة [5931؟] قوله: ((أعذ القضاءً برظوة)). 

(7) كذا في النسخ. وعبارة “الدر": ((ولو زال .معالجحة المشتري لا)). 
(9) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .5501/١‏ 


حاشية أبن عابدين ارت جل ب 2 قسم المعاملات 


(رَضِيّ الوكيل بالعَيبٍ زم الوك ! إن كان 3 مع العَيسي) الذي به (يُساوي 
لمن الُسمّى (وال) يُساوه (لا يلم الُوكلَ اه 


(فرغ) 
لو شَرَياهُ فوّجّدا َي فصالحَ أحدّهما البائعَ مِنْ حصّدهٍ حصبِهِ فيس للآحر أن يَخَاصِم 
وسار ضارا رَخُلين لّو شرا فوَحّدا عا ل سينا ارد بد بدُون الآخر عند وعندهما 
ا 000 
افففضنة (قولة: : رضي ) الوكيل بالعيب) أي: الوكيل بالشتراء. 
+0 (قولهُ: يساوي شمن الْسبَّى) أي: الذي اشترَاةٌ به كما في "المخانية'”'" عن التقى' 
بَعدّما ذكر”" قولاً آخرء وهوّ: ((أهُ إن كان قَبلَ قبض الْبيع َم اللوكل لو العَيبُ يَسيراء وإلا 
يرم الؤكيل؛ وأن اليسيرَ ما لا يونت حنس الْنفعةٍ كقطع يَادِ واحدو وفقء عَِنِء بخلافب 
قطع اليدينٍ وفقء العينَينء فهر فاجش))؛ وذَكر”" ((أنّ "السترّحسي" قال”": إن مالا يدخل 
تحت تقويم الْقرّمَينَ فاجش؛ بأن لا يُقوّمَهُ أحَدُ مع اعبس بقِيمَةٍ الصّحيحء »أن ما في 
"الْنتقى" قَرِيبُ مِنْ هذام)» نّم قال©©: ((وف "الرّيادات": إن رَضِي قَبِلَ القبض لَِمَ الموكل» 


(قول "الصلف" : رضي الوكيلٌ بالعيبو أ رم الُوكلَ إلخ) لألّهُ لم ين ي ذلك نقصاث, "ينلدي 

(قوله: بَعدَّما ذَكرَ قَولاً آخرٌ إلخ) في "الكاق" و"الفيض" ما يُوافِق القول الآخصر القابل لِمّا في 
"الصف" كما ني 'السسّدي"؛ ودَكَرَ عن 'الفيض" أيضاً: ((أد الوكيل بالمتراء لَه الرّهُبالعيب قبل أذ يدقع 
إلى الْوكلٍ استِحساناء ولا يمون عَليِ إذا لَعَى عَليِ رضا الْوكلء كما لا مين على الُوَكلٍ أيضا؛ لأنّهُ لم 


يَجَرٍ يننا عَمَدٌ)) اه. 


.771/1١ "جامع الفصولين": الفصل انامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف الرّدّ بالعيب ومَنْ له حَقُّ الخصومة ف ذلك 770/8 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب المهور 7//5. 

(4) أي: صاحب "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الرّدٌ بالعيب ومن له حَقَّ الخصومة في ذلك 550/5 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع غشر سس 888 الست باب خيار العيب 


(فروعغٌ) 
لا يَحِلّ كتمانٌ اليب في مَبِيع أو نْمَنِ؛ لأنّ الفِشّ حَرامٌ إل في مُسألتين:..... 


57 


إن بَعدَهُ لَرم الؤكيل. ولم يل ين اليس والفاحشه والصّحيح ما في "التقى" سَواءٌ كان 
قبل القبض أو بَعدَه؛ أنه يَصيرٌ كأنه اشتراهُ مَعّ العلم بالعْيبيء فإن كات اباتع دلق ال 
لا يَلرَمْ الآمر)) اه فافهم. 

مَطْلَبْ في جُمِلَةٍ ما يَسقط به خيارٌ العيبٍ”") 


ًِ 


(تنبية) 


وت 


قال في "البحر””": ((وإى هنا ظَهْرَ أن خبيارَ العَبِ يسقط بالعلم به وّقست البَِعِ أو وّقت 
القبضء أو الرّضًا به يَعدَهُماء أو اشتراط البَراءَة مِنْ كُلّ يوه أو الصّلح على شَيءء أو الإقرار 
بأ لا غيب به إذا عينَهُ كقوله: ليس بآبق, فإنهُ إقرارٌ باتتفاء الإباق بخؤلاف قوله: ليس به عيب 
كما ص اه ملخضا: ْ 
[مطلب: اليش حرام إلا في مسألتين] 
الشنضنا (فولة: لأنّ الغْشَّ حَرامٌ) ذَكَرَ 2 "البحر”" أو أوَّلَ الباب د له عن 


-5(0) ع ده 


عَنِ 'الفتاوى' قاس بده مي لب زارط رباك يور كال بعس 


"البزازيّة 


مُشايخنا: يَفسَقٌ و شهادتة" قال "اكد" ل تأعد به») اه. قال في نياك '©: ((أي: 


(1) في "م": ((يسقط بو الخيارٌ). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7/1 - 0/4. 

(*) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 7/5 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ‏ الدوع الثالث: المتفرقات 25١/4‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"), ش 

(5) في "م": ((شهاته))» وهو خطأ. 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 510/73 /أ. 


18/5 


حاشية ابن عابدين 6ه 00111111 بعد قسم المعاملات 


ماعل 


لا تأحذ بكونه فو تعره عذاء ل 5 

قلت: وفيه نظ لأنّ لغش مِنْ أكل أموال نامس بالباطل فكيفَ يكو صغيرة؟! «اق00/] 
بل الظَاهرُ في تعليل كلام "الصّدر" أن ِْلَّ َلك مره بلا إعلان لا يَصيرٌ به مَردودَ الشَّهادةٍ وإن 
كان قيرة عمق شرم السك 

[مطلب: يجوز للمرء أن يلعمس مخلصاً له من أداء الجباية التي تفرَضُ عليه ظَلْم] 

0 (قولة: الأولى: الأسبير إذا ري ع عبمارة “الك 01 عن 
"الولوالحيّة"2"7: ((اشترى الأسيرَ للم مِنْ دار الحرب وَدَقَمَ الا لمن إلخ))؛ والمتبادرٌ مِنهُ أن 
الأسير فاعِل الشّراء كما هو صَريحٌ عبارةٍ ارده ؛ ولْيسَ كذلك» بل هر مَفعولة؛ لأنّ نص 
عبارةٍ "الوَلوالجيّة'”" مّكذا: ((رجُلٌ اشترَى الأسيرٌ مِنْ أهل الحرب وأعطاهُمُ الزّيوفَ 
والستوقة, أو اشترى بعُرُوض وأعطاهمٌ العُرُوضّ المغشوشة جارَ؛ لأنّ شراءً الأحرار ليس 
تزه بعل الال السسىء لوي نا استطاع تُعليصهم لَه أذ 
يَفعَلٌ» وكا هذا قالوا: إذا اه إلى إعطاء جُعْل العَوان أحرَأهُ أث يعطي” © اليو 
يه لوز بذليل مَسالة لاسي وهنا إا تا الأسراك احزرأه كزنا ميد 
لا يسعة شَيء مِنْ ذلك إذا دحل بأمان)) اعد ومئله قٍِ "الخائيّة "200 : ((رحل اشترى 


اراق اموا ري 1 سس ار قور لعو أن شراءً الأحرار رلا يكوث 


(0) في "و": (««لى)). 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيرع صة» ؟-. 

(7) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع إلخ ق7١إب.‏ 

(5) ف "ب" و'م": ((يعطيه))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الولوالحية". 

(0) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ‏ فصل فيما يخرجه عن الضمان في البيع الفاسد والبيع المككروه 805/5 


(هامش "الفتاوى الهددية" ). 


الخزء الرابع عشر ١؟ه‏ باب خيار العيب 


الثانية: يجوز إعطاء الزيوفب الحافسن ف الحبايات» "أشساة"00) رةه و 
المبيع بعيبهٍ بقضاء فسخ في حق | إلا.ق مسألدين و ل أي 


شراءٌ حُقيقة وإ كان الما ع لا يَسَعْهُ ذلكَ)) اه 

امن (قولة: قٍِ الحباياتي) جَمعْ حبايَةٍ بالباء لوقلا قال في "فح لدي باك 
((الجبايات الموظّفة على الناس ببلاد فارسَ على اعمال" وغيرها للسّلطان ع 0 

شهر أو ثلاث أشهرء فإنها لي ' ابيري". ونقل لما سنا" آنفا عَنٍ "الولوالجيّة' من 
مَسألة جعل العغوان. 

[مطلب: حكم ما لو رذ ابيع بعيب بقضاء] 

الحيضفة (قولهُ: فلخ في حَق الكل أي: امتبايعيين وغيرهماء وقد ذكرّ ذلك في "بحر" 
عند قول "الكتر": ((ولو باع ابيع فر عَلِيهِ إلخ)» ّم أورّة”2 على ذَلكَ مَسائْلَ ينها مُسألَة 
البوله التكورة :.ومنهاك لززالة لو كان المي عَقاراً فد بعيسهٍ لم يطل راسم ف الشفعق 

ولو كان فسخاً لبَطَلَتِ الحوالة والشّفعة))» نم ذكر": ((أنهُ أجاب في "البعراج! لاحي نينا 

يُستقبَلُ لا في الأحكام الماضيّةء بدليل أن رَوَائْد لمبيع للمُشتري ولايَردها مع الأصل)). 

قلت: وليه فلا مَل للاستعاء الذي كر "ارج" كن 


.-7 4 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب البيوع صة‎ )١( 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صا 7 وما بعدها. 
(7) "الفتح": كتاب الكفالة ‏ فصل في الضمان 777/5. ش 
(5) عبارة "الفتح": ((...ببلاد فارس على الخيّاط والصّباغ وغيرهم...)), 

(ه) ف المقولة السابقة. 

.50/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 


حاشية ابن عابذين سس سس 9؟8ه ا قسم المعاملات 


إحداهما: لو حال البائِعٌ بالشمن, تم رد المبيعٌ بعيسبم بقضاء لم تبطل الحوالة 
الداقة لوداعة يك لذ كيين ماين غير المشدرقي 0 


ع4 الع (قوله: لو أحال البائع بالشمّن) و امسألة ‏ كما في الللعيووان: ((باع عد 
مِنْ رحل بألف درهمء إن البائع أحال غرعاً على المشئري حُوالة مُقيّدة بالمّن» فمات العَبِدٌُ 
قبل القبض حتّى سقط الم أو رد الب بخيار روي أو بخيار شَرطء أو حيار عيب قبل اقيض 
وده لأ بطر" الخول مجان لاني مه تعلق عن ما اعرف الو اله البو الشرج فيد 
تكونٌ مُتعلقة بعين ذَلكَ الدّينء وتعتبرُ مُطلقةَ إذا ظهرَ أن الدّينَ لم يَكُنْ واحباً وقت الخَوالّة). 
وقيّد.مها إذا أحال البائغ؛ لأنّهُ إذا أحال الُشتّري البائع» ثم رد الُشتري بالعَيبٍ بقضاء إن القاضي 
ييطِلُ ال حوالة» "بيري". 

قلت: ولم يَذَكر أن المشبَري أحال البائعَ على آخرّ حَوالة مُقيّدم فظاهِرَةُ أنها مُطلقة مَعَّ 
أنّهُ صرح في "الجوهرة"”" مِنَ احوالة: ((بأنّ المطلقة لا تبط حال ولا تَنقَطِعْ فيها المطالبة)» مَعّ 
أن لقي ذا كك وللطعه ليف لكر قناة ل هُنا استحسالٌ كما عَلمت» والقِياسُ 
بُطلاتها إذا ظَهَرَ بُطلانُ المال الذي ا لمن هنا وإندا تاليف المطلقة ما بُطلان 
الملل الذي كان للمُحتال وهو البائعٌ» وإنما لا تبطلٌ المطلّقة ببُطلان ما على المحال َيه تمل 

0744م (قوله: 8 3 البيع) بالبناء للمجهول؛ أي: رَدَهُ المشتري على البائع. 

0/14١‏ (قولة: مِنْ غير المشتري) أمّا لو باعَهُ منه ثانياً حال "ط”". ولا يَرَدُ غَليهٍ 


قد فر 7 ا 2 عن 2 32 5 
ما سيّذكرُهُ "المصنف””" في فصل التصرضو في المبيع والمن: ((يِنْ أنه لو باعَ المنقولَ مِنْ بائعه قبل 
(قولُ: ولا يَردُ عليه ما سيذكرةُ 'المصنف" في قصل التصرّف في البيع إلخ) في "الأشباو": ((لو باعَهُ بعد 

(1) "الجوهرة النيرة": 0/1م8. 


(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 17/9”. 


(©) انظر "الدر" عند المقولة 41171 5] قوله: ((وبَيْع مَقُول)). 


الخو الرابم عقل ‏ تسج نيت لمعتست شايات اا طارائيب 


وكان ص مُنَقولا ده والواكاة مها لم لت يا 


ا ا ار ل 00 ف 


لاحر عيذ عون لذ ركز غير بق قاط على اعميير كة الت اسيك رد 


القبض لم تصح)»؛ لأنّ ذاكَ فيما إذا كات العقدُ الأمّلُ باقياء بدليل ما ذكرةا" في بابي الإقالة: 


(رين أنها سخ في سحقهما))» فيحوز لب ع بَبعْهُ مِنّ المشتري قبل قَبضه. 
القلفف (قوله: وكان عر حترارٌ عَنٍ العقار؛ لخواز بعد قبل قبضيه نياف ل" عن" 


0 فاده 0 001 
0 (قولة: نه ضمان العهدَةٍ 0( وهو د باطِل ع: عِنِدٌ عند "الإمام" للاشتباه ركبم يننا 
سيأني؟؟ في الكفالة إن عار الل معان وك ل سي عرية وس ل المزاة انه كاري بدا 


2 1 


ا 1 التقصات» أو أنهُ يَضْمَنُ لَهُ الرّدٌ على البائع مِنْ غير مُنازعةِ فإِذا كان 
العتماة فاو اا0. 

بعيب بقضاء مِنْ غير المشتري وكا متقولاً لم يَجُ ولو كان فسحا لجار [ كما قال لفقيةٌ "أبو جعفر” كن 
ا 00 
رأينا نص ' مد عنى عقر حوازو ذل القبض تطلناء كذا وا لبوع : 'الذخيرة") اه. وقالَ ' الحموي" و شمر 
الإطلاق : ((أي: كم مِنَ الُشتري أو غيرهِ؛ لصدق ؛ بيع المنقول قبل قبضه عَليو)) اه. وحيقدٍ لا يَظِهَرٌ 
رق بن ابيع مِنَ المتري وغَيرهِ في عدم الواز ل5 كِنْ يُحالفةُ ما في الإقالة. 


2 


ع 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيبء وفيه أربعة أنواع ‏ نوع في الردٌ به 441/4 (هامش 
"الفتاوى الهددية"), 

(؟) انظر الدر عند المقولة [175-01] قوله: ((وحُكمُها أنها فسخ إلخ)). 

() "ط"؛ كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 77/7 . 

(4) انظر "الدر" عند المقولة: 51-5 9ع قوله: ((ولا تصحٌ الكفالة بالعُهُدة)). 


(د) ط : كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ا 


عاض اب عابدية مححصيعيسييت 1ه ١‏ | مسممس نييبت قسم المعاملات 


روات "اذاف دزا وتان الفبوميواء إنا ميو" الشرفة انا اط يد أ امو اء 
العمى» فَوَّجَدَهُ كذلك ضَمِن الثمّن))» وي "جواهر الفتاوى": ((شرى ثمّرة كرم 
ولا يُمكِنُ قطافها لعلَبة الرّنابير إن بَعدَ القبض لم يَرْدَهُ ون قبلهُ فإن انتقص اليم 
ام 3 جا اق 6 د 

بتناؤل الرّنابير فلهُ الفسخ؛ لتفرق الصّفقة عليه))”2. 


مَطلَبْ ف ضمان الغيوب 

السشتضف ) (قوله: أنه ضَمانُ العيوب) أي: وهو عندة ضَّمانُ الدَّرَكِ كما في "ا 
ف #الشالة لديز و 0 

القيفلة (قوله: م 0 أي اللمشترق» ولو مات عِندَهُ قبل أن رده وفطي غلن البائع 
بتقصان لعب كال 1 أن يرجم على الضَّاينِ ولو ضّمِنَ لَهُ بحص ما يَجدُ من العيوبٍ فيه 
ف شمن فهو جائرٌ في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف»ء فإن ةشعر رَجَمٌ على الضَّامِن 
بذَلكَ كما يَرجعْ على البائع» "ذخيرة". 

.ه00 (قولة: لم بره لأنهُ عيب حَدَت عند المشتري» "ط"7". 

الختفقة (قوله: وإن لهم أي: وإن حَصلتٍ الغلبة بر القبض» افيا 

الضف اقول ترق الصّمَقَة عليه أ أي: بهلاك ب طن اينع قبل قبضياه بآفة 3 سماوية 
وقدّسنا") عن "جا مع الفصولّين" :وله بخ عن الحتري ده التصان ون »ومو شط 
الباقي ين أَْه بحصيه أو تَكو))» الله سِحانهُ وتعالى أعلم. 


0 3 


(1) في هامش "م": ((قول "الشارح": لتفرّق الصّفقَةٍ عليه)) قالى "ط": ((بذهاب ما تناوله الرنابيرء أو بالعجر عن حر 
ما غلبت عليه)) اه. 

(1) "الفتاوى الهندية”: كتاب البيوع ‏ الباب الامن في حيار العيب ‏ الفصل المخامس في البراءة من العيوب والضمان عنها 45/7. 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 57/1. 


(4) المقولة 90553 ؟] قوله: ((اشترى عبدين إلخ)). 
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الجزه الزابع عشر.. ‏ مس كعم 688 مش سيت هات البيع الفاسد 
«إباب البيع الفاسد» 
اباب البيع الفاسد» 


أخخرة عن 0 لكونه عَقدا مُخالفا للدّينٍ كما أوضّحَهُ في 'الفتح ”7 وسيأتي'" أنه مَعصية 


يحب رَفعهاء وسياني 7" » ني باب الربا أن كل عَقَادٍ فاسدٍ فهو رباك يعني: إذا كان فساده بالشّرط الفاسد. 
[مطلب في بيان الفاسد والباطل والمكروه تحرها] 

ا الوه صر وعقدا”) كم فسادا وفستُودا: ضدٌ صَلْسَ فهو فاسدٌ 

يك ولم يسمّع: انفسَّد)) اه. ونقل في "النتح”"»: ((أنه يقال نحم الذي لا يُمَقَعْ به لود 
ونحوو: بط وإذا أن وهو يحيث يتتفخ به: سد اللُحم) وفيه مُناسبة للمعنى الشّرِعيَ وهو ما 
كان مُشروعاً بأصلِهِ لا بوصفو» ومُرادُّهم من مُشروعيّة أصلِهِ كونة مالا مُتَقوّماً لا حواة وصِحَةُ؛ 
لأنّ فسادة يُمنِمُ صحُتَك أو أطلقوا المشروعيّة عليه نظراً إلى أنه لو حلا عن الصف لكان مشروعا. 

وأما الباطلٌ ففي "المصباح”": ((بَطَلَ اشيم يطل بُطلاً وبُطولاً وبُطلاناً بِضَمٌ الأوابل: 
سد أو سقط حُكمُةُء فهو باطلٌ» والبشمغ بَواطِلٌ أو أباطيل)) اه. وفيه مُناسّبة للمعنى التشرعي؛ 
وهو ما لا يكونٌ مُشروعاً لا بأَصلِهِ ولا بوصفه. 

وما الكروُ فهو لغة: لاق المحبوبي» واصطلاحاً: ما هي عن لمحاو كالبيع عد أذان 
الجمعة وعَرَفَهُ في انرا ا كا تشووع امات ووم 1ك ؛ نهي عنه لحار ويُمَكنُ 
إدخالُ تحت الفاميدٍ أيضاً على إِرادَةٍ الأَعَيٌ وهو ما لهي عنه. فيَسْمَلُ الثلاثة كما ف "0 


. 47/5 "الفتح”: كتاب البيوع  باب البيع القاسد‎ )١( 

(1)ضيد 143 د دن 

(©) المقولة: [4 471 9] قوله: ((والبيوعٌ الفاسدةٌ إلخ)). 

(4) "القاموس”": مادة ((فسد)). 

(ه) في التسخ جميعها: ((قعد))» وما أنبتناه من عبارة "القاموس" هو الصواب؛ حيث إن ((قَمَد)) ك((نصر)) وزناء فلا ييقى 
فائدة للعطف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/1. 

(0) "المصباح": مادة ((بطل)). 

(8) "البناية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 184/07 

(4) "البحر" : كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 4/5/!ا ‏ دلا 


حاشية ابن عابدين ال ده تب بي قسم المعاملات 


المرادٌ بالفاسِدٍ الممنوعٌ حار غرفي فَيَعُم الباطِلَ و امكروة وفك بد كبر افيه يعض 
5 ام ووس وق رم اسل قالطا او لاد فط قارو اااي اكلا قي مد قا ل 


به +78 (قولة: المرادٌ بِالفاسِدٍ الممنوعّ إلخ) قد عَلِمِت أن الفاسِد مباينٌ للباطل؛ أن 
ما كان مُشروعا بأصله فقط يباين" ما ليس .بمشروع أصلاء وأيضا حُكمٌ الفايدٍ أنه يُفيدُ 
للك القن والباظ” ل بنذ اماف وار تللكمين ولي “البوماء فإطلاف الثاسة 
في قولهم: ((باب البَيع الفاسدٍ)) على ما يَسْمَلْ الباطِلَ لا يصح على حقيقيه» فإمًا أن يكو 
لفظ الفاسيدٍ مُشتركا بِينَ الأَعَمّ والأحص؛ أو يُحعَلَ مجحازا عرفيًا في الأَعَم؛ لأنه خيرٌ من 
الاشتراك وتامُةُ في "الفتم"7". 
2 

وموقوف. كتاق وا باكر التَافِل ا لا الحرام 0 1 أريد ذلك 
لَخرَج الموقوف؛ لما قالوة بن أن بي مال العيرٍ بلا إذْنِِ بون تسليم ليس .معصيةء على أنه في 
المع لاج بي الماع حك 0ل («البِعٌ نوعان: صحيحٌ وفاسِد؛ والصّحيخ 
نوعان: لازم وغيرٌ لازم)»» ني ةكد في "البحر"”": ((أثّ البَيع لمهي عنه ثلاثة: باطِلٌ 
وقانية اكز قرفا ةن - وما لا هي فيه ثلاثةٌ أيضاً: نافد لازم ونافِذٌ ليس 
ار ومُوقوف» فالأول: ما كان فوسل له صِلِه ووصفِه ولم يَتَعلْقْ به حَقّ الغير ولا خيار 
فيه والثاني: ما لم يُتَعلّقْ به حَقُ الغير وفيه بار والوقوف ما تَعلقَ به حَقُ اير وحَصِرَهُ في 
(1) في هامش "م”": (قولٌ "الشتارح": جحازاً عرفياً) أي: باعتبار عرف الفقهاءء فإنهم المفرّقون بينهماء ولم يكن لغويًاً 

لعدم التفرقة عند أهل اللغة. اه "ط". 
(1) في "م": ((يبان))؛ وهو خطأ. 
(5) انظر "الفتح": كتاب الببوع - باب لع الفاته 4/5 
(؟) المقولة [/551517] قوله: ((أنواعا أربعة)). 


(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 41/5. 
وم "النهر":- كماب البيغ بان البيع الفاسد ق0٠م8/ا.‏ 


(7) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 5/دلا. 


الجزء الرايع عشر تشسشستلم #وع#ه السسسسسسس © ياب البيع الفاسد 


وكل ما أورّث خللا في ركن البيع فهو مبطل» 0 


"الخلاصة””" في خمسة عشر)). 
قلمت: بل أُوصلَهُ في "النهٍ”" إلى تي وثلانينَ كما سيأني”" في بابب بَيْع الفضولي. 
مطلب: الب الموقوفُ من قسم المنّحيح ش 
ثمّ قال في "البحر””): ((والصّحِيحٌ يَسْمَلُ الثلاثة؛ لأنه ما كان مُشروعا بأصلِه 
وصفهء والموقوفُ كذلك؛ فهو قِسم منه» وهو الحق؛ لصدق التعريف قم وحكيه 
عليه اذك مشكنة إفادة للك بلا تَوَقَفٍ على القَبْضِء وليف لله من الاحارة كرنف 
ما فيه خبيارٌ على إسقاطه)) اه 


واءعة 


:يني اسع كز فإنه مُوقوض على إجازته مع أنه فادٌ كما حققداة وَل 
البيوع0, وحرّرنا هناك ' أيضاً أن بيع الهزل فاسِدٌ لا باطلٌ وإ كان لا يُِيدُ ابلك بالقْض؛ لكونه 
به ليع بالخيارء وليس كل فايدٍ ملل بالقئض كما سياتي © 
[مطلب: كلٌ ما أورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطلٌ] 
ممم (قولة: قٍِ 1 البيع) هو الإيجاب والقبول» بأن كان من نود أو ص لا يُعقِل 


لباب البيع الفاسد» 
(قولة: أن كان ين بحنون إلخ) قد يُقال: اراد بخ ارُكن مور عن غير الأهل أو تعلق بغر لحل - بأن 
كان المبيع غير مال في دين م مِن الأديان أو في بعضيها - أو بعمَنِ ليس مالاً في وين ين الأديان» فالخلل حيعذٍ ظاهِرٌء 


عدم تَحفق معنى ابيع الذي هو بل مال بعالب وحيتاو لا حاجة رياد التي زلقها "الحشي » ولا لما في الضابط 
الثاني م مِن الريادةَ باعتبار لمن. 


.ب/١ "الخلاصة": كتاب البيوع  الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق45‎ )١( 
.)/86٠١ق (؟) "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ 

(”) المقولة [17817] قوله: ((إلى نيف وثلاثين)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/5. 

(5) المقرلة ]572١18[‏ قوله: ((مرغوبب فيه)). 

)١(‏ المقولة (4 ]15١١‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(9) المقولة [/1773780] قوله: ((فإنٌ بيمَ هؤلاء باطل)). 


حاشية ابن عابدين 7722 7 و 8ه كك 1 قسم المعاملات 


وكان عليه أنْ يَزِيدَ: ((أو ١‏ مَحَلو)) ‏ أعني: الَبيع- فإن الخلَلَ فيه مُبطِلٌ بأَنْ كان الْبِيعٌ 
"ط"10) عن "شرح البديع"”. 

77١‏ (قولةُ: وما ونه ف غيره) أي: في غير الرّكنء وكذا في غير الّحَلَ وذلك بأن 

في القمّن بأث يكن عدا تكلا أو بأ داوق سي كوه غير لثور سبلي 520007 

مالف لمققض لقف فيكوث البِيعٌ بهذه العفة ثامدا له ياطلة: لسلامة كار كا ض قالطلل 


مر 


كما في "ط'”" عن "شرح البديع” لحري "آذ لوضف عا كان ارا ين الركن وَالْحَل. 


ع" 


ف ا مسكين"07: ١م‏ لانمل في تمييز الفاسدٍ مِن الباطل أن أحد العوّضّين إذ 
دريكن ماد وول تر وي فَالبِيعٌ باطل؛ وال كاؤاقينا إذ قا عل لفق وامتور يك 
باطِل» وكذا البيع مدوة كان اق بحن اتناف كارأ :دولا لعلف رن امك امقا نه لخن 
فالبِيع فاسدٌء فَبَيْْ العبدٍ بالخمر أو ارد فاميدٌ نلعتل 1 2555 فَالبِيمُ باطلء 
بيع الخمر بالدَ راهم أو ال هم بالخمر باطِلٌ)) اه. 

قلت: وهذا الضّابط : يرع م إلى الفرق بنَهُما من حيث الّحَلَّ فقطء وما مر" ين 
حيث كن 5 وخر كير فهو أَعَمُ فافهم. 


0 5 3 3 1 ال 2 0 22 ات خيس ل ل ا 
(قوله: وهذا الضابط يرجع إلى الفرق بينهما من حيث المحل فقط» وما مر من حيث الركن والمحل» فهو 
قم هذا إنما يتأتى على زيادة: («(أو قِ مَحَلق) وهو لم يَزْدهاء بل به "المحشي" أنه كان عليه أن يزِيدَها. 


و "لط" كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 57/7. 

(؟) في النسخ جميعها: (("شرح البدائع'))؛ وما أثبتئاه من "ط" هو الصواب؛ إذ ليس للبدائع شروحٌ» وللبديع شروح 
كثيرة» ولم يتبين لنا المراد هنا. انظر "كشف الظنون" 95/1؟, وانظر ترجمة "البديع" المتقدمة 43/7 . 

3 اد كتتاب البيورخ باب البيع الفاسد ا 

(4) انظر التعليق السابق رقم (؟). 

(ه) "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ص .-١‏ 

(1) ل المقولة السابقة. 


الجزء الرابع عشر 0ل د ا هت باب البيع الفاسد 


بطل بيْعُ ما ليس همال) والمال”© ما يَمِلُ إليه الطلِمٌ؛ ويجري فيه البَدَلُ واللَدم 


ل 01؟) 


ه789 (قولة: بَطَلَ يَبْعْ / ما ليس .مال) أي: ما ليس يكال في سائر الأديان بقرينة قوله(": 
((والبَيعٌ به)»» فِإِنَّ ما يُبطِلٌ ‏ سواءٌ ا يا 55 ما ليس يمال أل بخلاف نحو 
الخمرء فإنّ بَيْعَهُ باطِلٌ ! ا ا ا 

. بالط وار كام لأنّ البِيعَ وإن كان مبناة على البَدَلّين لكنّ الأصل فيه المبيعٌ دون 
شمن ولذا يُنشَسيخ لبي بهلاك المبيع دوت : الشمَنِء ولأنّ القْمّنَ غير مقصودء بل هو وسيلة إلى 
المقصودٍ وهو الاتتفاعٌ بالأعيان. 

مطلبُ في تعريف المال [والمال المتقوم] 

08709 (قولة: والمالٌ) أي: من حيث هوء لا المذكورٌ قبلَهُ؛ لأنّ التُعريف المذكورٌ 
يدل فيه الخمرٌ فهي مال وإن لم تكن مُتَقرّمق ولذا قال بعدة”: ((ويَطل بَبْعْ مال غير 
مُتقوم كخمر وخينزيرٍ))» فإِنَّ المتقومٌ هو المالُ المباحٌ الانتفاعٌ عا و10 ول انوع 
تعريف المال بها تمل إيه لطي ومين اذَّارُهُ لوقت الحاحةء 57 حرج م بالادذّحار القع 


5 


فهي مِلْكٌ لا مالٌ؛ لأ 3 للك ها و شان آنا افيه اضف و الاختتصاص كما في "1ل 


4 
5 


وعلى تقدير الزيادةٍ قد وُحَدَ في الضتابط الثاني ما لم يُوجَدْ في الأوّل» وهو بيانٌ ما إذا كان الثمّنّ غير 


مال في دين من ن الأديان؛ إل أن يقالَ: رك البيع حينئلٍ لم يوجَد؛ لأنه مُبادَلة مال عال. 


لل لل ل ل 


)١(‏ في "د" و"و”" و"ط": «المال)) بدون واو. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا 
(5) صضداكعوه ب أدرا. 

(1) في المقولة السابقة. 

(ه) صضا6ده_ "در" 


(0) المقولة 5915 قرله: (زمالاً أؤْ لا إلخ)). 


./ 


حاشية اين عابدين ا 8 604 ل ل كا 1 قسم المعامللات 


فخحرج اا ونحوه (كالدّم) ) المسفوح» فجاز بَيْعٌ كبدٍ وطحال وواليتة) سيوى 


«2 


تلب وحراق ولا داف خن السلويين جد قتي جام السو ا هك اط اااي 


فالأولى ما في "الدرر” '' مِن قوله: ((المالٌ موجودٌ يَمِيلٌ إليه الطْبِعٌ إلخ))» فإنه يرج 
المعرواه لي ولا يَرِدُ أن المنفعة تملّكُ بالإحارة؛ لأدّ ذلك تهليكٌ لا َنِم حقيقة: 

لذا قالوا: إن الإحارةً بْيْعُ المسافع حُكْماء أي: أن فيها حُكْمَ التبع ‏ وهو التّمليكُ 
0 فاغتيم هذا لسري 

4ع (قوله: فخحرج اليك أي: القليلٌ ما دام في ا إلا فقد يَعرض له بالتقل 
ما يصيرٌ به مالا مُعتّراء ومِثلةُ الم ورج أيضاً نموُ حبَّةٍ من حنطة والعَذرَةُ الخالصة» 
بخلاف المخلوطة بثرابي» ولذا جار بَيِعُها كميرقين كما يأتي”"2» ورج أيضاً المنفعة على ما 
ا ْ 

8789م (قوله: والمينة) يفشح الميم وسّكون الياء: الني مالك حسف أنقهنا لا :يسيك 
لفقي او الكدورو ان نكن ىا كران ميو قو ال ااال مواق 
اوع أفنيا وام لقا ا ني انعمو "لاوزلا و "الصاك "ارلا رهما" و افراجة. 

5 (قولهُ: ولا فرق في حَقّ المسلم إلخ) تاق حل ادش" راث بيدا الأول وأمًا 
القاني فاحتلقَت عبارانهُم فيه. ففي "التجنيس" جَعْلَهُ قِسماً من ع لأنهيم يدِينونة؛ 
ولم يَحْكٍ خلافاء وجعَلهُ في "الإيضاح" قول "أبي يوسف" وعند "عمد" لا يحوز؛ وحَرَمَ 


.١74/5 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )1١( 

07 عب اقب در 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(5) انظر "القاموس": مادة ((موت)). 

(د) انظر "المصباح": مادة ((موت)). 

(<) نقول: ولم نقف أيضا على هذا الفرق في "العين" و"تهذيب اللغة" و"المغرب" و"اللسان" و"تاج العروس". 


الجزء الرابع عشر ات أن ١4م‏ اصسسسسسم باب البيع الفاسد 


يو- 
التي مانت حتف أنفها أو عديق ميق ونحوه (والخن وطن هن وت بال ا ا ل 


و 


اأى 00 وعبارة 


ف الدغني 2" بفسادوء وجعلة 5 'البحر” مم ن اختللاف الرُواينين» نهر 
"البحر"”: ((و خاضلة: (؟/ق؛*/س| أن فيما لم / يَمْتْ حتف أنفه بل بسبب غير الذكاة 
روايقان بالمة ل الكافر: ف رواية الجوازٌ» وف رواية الفسادُ. - البطلانٌ فلاء وأمًا 
في حَقنا فالكُلٌ سوائ) اه. وذْكرَ "ط"7: ((أن عدم الفَرْق في حَقَنا في المنْحيقَة مثلاً 
إذا ولت بدراهم حي كرا مبيعاً خا إن نوين عدن أمكن ا نا 
فكان:قابيدا بالظر ل العوضل اسه بازلا بتالتطر (للهدا» وعدن منا افتضياة الضايط 
السّابق)) اه. 

اللطضقة (قولة: التي 2 أنفها) الحتف: الهلاكُ قال عنام حيق أنفِه إذا 


مات بغير ضَرْبٍ ولا قتلِ» ومعناه: أن يُمُوتَ على فراشهء فيتتفس حتى يَنقَضِي رَمَقَهُ ولهذا 


م “ الأنفم اا 


2 اران ا سيل رام لايل 2 م" 6 
7*5 (قوله: أو مخيق) مثل كتفي» ويسكن تخفيفاء مصباح 1 


.]/58٠١ق "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5//.. 

(") 'ط": كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 770/7. 

(4) في هامش "م": ((قولة: فكات فاسيداً بالنْظر إلى العرّض الآآخُرِ)) أي: العَن التي هي مال عندناء وقولُّ: ((باطلاً بالنظر 
إليها)) أي: امنحنقة» ووّجهُ ذلك: أن ابيع والشمنَ إذا كان كلها اما الليكزة عيد ا رقوانس 
يبت يار ١‏ احرج ها ءاسيار كرد لتب التي هي مال عندنا مها رن اليُ فاسد؛ لخصول الخلّلٍ في الثُمن» 
وباعتبار تكون لأتحضو هي ليع يكون ليغ باطلاً؛ حصول الل في الحل. قال شيخمنا: : وإنما ا إذااثيت 
مالي التحيقة ف شرعِهم بأن تَدَيّنَ ذلك ل ولا نظَرَ لاعتقادهم أصلاً؛ انهم ريف يعنقدونَ غير دين أنبيائهم» ألا تَرَّى 
أنهم يعتقدوث بنبرَة عيسى عليه الصّلاة والسّلامُ ولم يندب ذلك لي قط اه. 

(5) "المصباح": مادة ((حتف)) بتصرف. 

(3) "المصباح": مادة ((خنق)). 


حاشية ابن عابدين مح حت 2:2 السجومد ير اك قسم المعاملات 


والبيع بهم أي: عله تمن يإدخحال الباء عليه؛ لأنّ رُكنّ البيع تاذلة لال بالال ونم لواب 


(تنبية) 
٠.‏ شير اس أل عي م'من أمًا اذا كائتة 0 يف ا 5 ا 
لم يذكروا حكم ذُودَةٍ القرْمز» أمَا إذا كانت حية فينبغي حَرَيانُ الإلاف الآتي' ' فدُودٍ 
اه مو ا كو الوا 4 2 : 8 03 
القر وبزره وبيضيهء وأمًا إذا كانت مَيتة وهو الغالب» فإنها على ما بُلغنا تخنق في الكلس أو 
الخلّ - فمُقتضى ما مَر”" بُطْلان بَيْعِها بالدّراهم؛ لأنها ميّئة» وقد ذكرَ سيّدي "عبد الغني 
الدابليشي "رسو ((أن بَيْعَها باطِلٌ» وأنه لا يَضْمَنُ مُتلفها؛ لأنها غيرٌ مال)). 
5000 ع 7 0 5 قير 5 0 0 00 
قلت: وفيه أنها مِن اعز الأموال اليوم» ويُصدق عليها تعريف المال المتقدم "0 ويحتاج 
9 4 ا ا 9 0 كٍِ ١‏ 
إليها الناسُ كثيرا في الصباغ وغيره؛ فينبغي حوازٌ بَيَها كبَيِع السرقِين وَالعَدِرَةٍ المحتلطة 
بالتراب كما يأتي”©, مع أنّ هذه الدّودةَ إن لم يكن لها نفس سائلة تكودٌ مَيّتنها طاهرة 
َّ 0 0 000 01 "2 وم 0 2 
كالذباب والبعوض وإل لم بحر أكلهاء ان إن جواز البيع يدور مع جل الانتفاع» 
وأنه يحور يَيْع العَلّى للحاحة مع أنه مِن الهَواءٌ ويَيْعُها باطِلٌ» وكذا يَبْعٌ الحيّات للتداويء وق 
الام 0 0 3 5 5 ٍِ 24 ني .2 28 : 
عور وزلا عل وحمل الما فيل مود حا لا عتما و"طبييرة" أطلى النوان) زه نامل : 
مر (قولة: والبيع به) أي: مما ليس تمال. 


(1) ص 99ت وما بعدها "در". 

(؟]) صضاءعه_"در", 

(3) لم نهتد لمعرفتها. 

(5) المقولة 551071 59] قوله: ((والمال)). 

(د) ص 55ه ‏ وما بعدها "در". 

(5) ص١اء 5‏ وما بعدها "در" 

(7) "القنية": كتاب البيورع - باب فيما يجوز بيعه وما لور 1 


(8) المقولة [5١٠174؟]‏ قوله: ((أي: الإبريسّم)) وما بعدها. 


الجزء الرايبع عشر تت هه سم ياب البيع الفاسد 
(والمعدوم أكبيع حق التعلي) اي : علو سقط؛ لأنه معدوم. ل و 


اللشضفة (قوله: والمعدوم م كبيع ع التعلّى) قال في الدع لكر ((وإذا كان 0 
لرجل وعَلَوْه لآخبرء فستقطا أو سقط العُلوْ وحدة فباع صاحبٌ العو علَوْةُ لم يَحْرْ؛ لأن 
البيمَ حيار ليس إل حق التعلي؛ وحق اللي ليس عمال؛ لأنّ المال عبن ب كِنْ إحرازها 

وإمساكهاء ولا هو حَقٌ مُتعلقٌ بالمال» بل هو حَقّ مُتعلقٌ بالهواء» وليسس الهواء مالا ياغ 
وح كك اقيكرة أحدَضماء بخلافي الشّرب حيث يحور يَيقهُ عا الأرض» فلو باعَهُ قبسلٌ 
سْقُوطِِ حاز» فإن سقط قبل الَبْضٍ بطل البِيٌ؛ لهلاك المبيع قبل القَيْض)) اه 

والحاصل: أن َع الو صحيح قبل سُقوطة لا بعدة؛ لأ ييْعَُ بعد سُفوطِه ينع لْحَقَ 
التعلي زهو ليشن هال ولا عير فى "الكب0 بقوله: ((وعْلُو سقط)» وعبَّرَ في "الدّرر”” 
بحَقّ التعلي؛ لأنه المرادُ مِن قول "الكنر": («(وغُلوٍ سقط) كما عَلِمنَهُ كن قيار "الفح" 
قارط اتن لوا ران وود مدقف "لسار | كداهيها تالأ خري ددها نحا بوهم من 
اختلاف المراد منهماء فافهم. 

(تنبية) 

لو كان العلْوُ لصاحب السّلٍ فقال: ؛ تك بعتك عُلوَ هذا السّفْلٍ بكذا صم ويكوث سَطحْ 
سمل لصاحب السُفل وللمُشتري حَقُ رار حتّى لو اندم العُوٌ كان له أن يني عليه لّوا 
آخر مثل الأوّل؛ أن الستفل كال فلي فكان ستطح المتفل سقف للستقا ٠‏ "تحانيّة"0. 

نم ىم وقول لأنه معدومٌ) يُغني عنه قولٌ "للفو : ((والمعدوم))؛ أفَادَم "ط"200, 
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3-55 


(قولهُ: ولا هو حَقُّ مُتعلقٌ بالمال) بخلاف حَنَّ المرُور على رواية جنواز بَيْعِهِ؛ لأنه متعلق برَقبةٍ 
الأرض وهي مال "زيلعي". 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 514/5 55 بتصرف. 

(؟) انظر “شرح العيني على الككنز": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 710//9. 

(5) "الدرر والغرر":كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 197/5 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخل ف البيع من غير ذكره إلخ 777/7 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(د) "ط": كتاب البيوع - ياب البيع الفاسد 15/7 


حاشية ابن عابدين 7--------تث-ب ذه اك 72# قمسم المعاملاات 


ا و 006 لتعائل ين وبه أفتى بَعضُ مَشَايخِنا 2770( 


مم (قولة: ومنه) أي: من بيع المعدوم. 

بدومى (قولة: عع ما أصلهُ غائبٌ) أي: ما يبت في باطن الأرض» وهذا إذا كان 
لم يس أو نبت “وم يعم وُحوده وقت العل وإلآ حار بَبْعهُ ا ا 

للفضقة (قولة: وفجْلٍ) بضم م الفا 1 وبضمتين» او 

مضنا (قولة: كورد وياسمين) 2 مرج بالتدريج, :اط 

(قولة: ووَرّق فِرْصاٍ) قيل: هو التوت الأحمرٌء وقال "أبو عُبيدٍ””): ((هو 
التوك عونق "التجنيت "7" وؤقال اللبخ 9 الإراضاة سك سروف انصباعا” ‏ 


"١‏ (قولةُ: وبه أفتى بَعضٌ مشايخنا) بالياء في ((مُشايخ)) لا بالهمزة””'2» قال 


1 


(قولة: أو نبت ولم يُعلّمْ وُحودُةُ إلخ) وذلك لأنّ الأصل العَدَمُ فكان معدوماً حُكماء "سيندي". لكنْ 
سيأتي أنه إذا سَّهُلَ الاطلاعٌ عليه يحون بخلاف ما لا يَسهُلٌ كالمل كما ذْكَرَهُ عند قوله: ((وبيع الحمْل)). 

(قولة:فإنه يحرج بالتدريج, "ط"') فالبيعٌ في المعدوم باطِلُ لكونه معدوماء وف الموحود لكونه بَيعا 
بالخخِصّةٍ ابتداء ويتبغي أن يكون فاميدا في الموجود؛ لأنّ الفسادً لوَضْفِهِ. انتهى "رحمتي". اه "ميندي". 


(1) في "و": ((أو بعضة تَبَعا مَعدُوم)» بزيادة ((تبعا)». 

(؟) "التاج والإكليل": كتاب البيوع ١44/4‏ (هامش "مواهب الليل"). 

(") اللقولة [77077؟ع قوله: ((هذا إذا نَبَتَ إلخ)) وما بعدها. 

(5) "القاموس”": مادة ((فجل)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/7 5. 

(5) تقدمت ترجمته .551/١‏ 

(1) "تهذيب اللغة": باب الرباعي من حرف الصاد ‏ مادة ((فرصدع) 7578/17. 

(8) هو الليث بن المظفرء ويقال له: الليث بن نصرء والليث بن رافع» وتقدّمت ترجمته ١7//1؟.‏ 

(5) "المصباح": مادة ((فرصد)). 

)٠١(‏ انظر "الرفع والتكميل في الجرح والتعديل" بتحقيق الشيخ "عبد الفتاح أبو غدة" رحمه الله تعالى ص 45 وما بعدهاء 
فقد حمق ف المسألة فأفاد وأجاد. 


٠00/4 


الجزء الرابع عشر تا ههه ع باب البيع الفاسد 


عَمَلةُ بالاستحسان, هذ(" إذا نْبَتَ ولم يُعلمْ وُحودُة فإذ!" عُلِمٌ جارٌ وله يار 
ارو وتكة : رؤية البعض عندذهماء وعليه الفتوى» "شرح مجمع" 111 


النوسناو"5: ((وأفقى "الفُضلية"90) وغيرة يجوازه بتبعيّةٍ الموحودٍ إذا كان أكثرَ بن 
المعدوم)). اه "ط"2*0, رهدلا 

قلت: وهو رواية عن "محمَّ"؛ وقدّمنا الكلامٌ عليه في فصل ما يدخحلٌ تبع. 

مطلبٌ في ببِع اليب في الأرض 

001 وله علا تابرع الاح إن فورب رن افلا غتات مراف انارق 
أن يقول: هذا إذا لم يت أو نْبَتَ ولم يُعلّمُ وحودٌة» فإنه لا يحور يَِعُهُ فيهما كما في "ل"7 
عن "العموة انث 

00م (قولة: وله عبار الرّؤية إلخ) قال في "الهنديّة”): ((إث كان المبيعٌ في الأرض 
يما يكال أو يُورتُ بعد القع كالثوم واجَررٍ والبصَلِء هقلح امضتري شيعاً بإذن البائع أو قلح 
البائغ إن كان المقلوعٌ مما يدمحلٌ تحت الكل أو الورن إذا رأى المقلوعً رضي به لَرَم الي 
في الكل وتكوث”” "ريه البعض كروي الكل إذا وَحَدَ الباقيّ كذلاك» وإن كان القلوعٌ 
شيعاً يسيراً لا يدحلٌ تحت الوزن لا يطل حيارة). قال في "البحر"0٠"©:‏ ((وإث كان ياغ 


)١(‏ في "د" و'و”: ((وهذا)) بالوار. 

(0) في "د": ((فات). 

(") "جامع الرموز": كتاب البيع 5/5. 

(؛) في النسخ جميعها: ((العقيلي))؛ وما أثبتناه من "القهستاني" و "ط"» وتقدّمت ترجمة القطلي 40/١‏ . 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 14/9 5. 

(5) المقولة [48؟؟] قوله: ((ولا يدل الزرعٌ إلخ)). 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفناسد 514/9 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ 55/7. 
(9) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ 51/95. 

0٠١‏ في "الأصل" و"ك" و"7": ((ويكون)) بالياءء وكذا في "ط"ء وما أنبتناه من "ب" وام" هو الموافق لا ف "الهندية". 
)١١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 750/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ‏ سس -ة 0 8هه ا لشت قسم المعاملات 
(والمضامين) ما في ظهور الآباء مِن المني (والملاقيح) جمع مَلقوحة: ما في البَطن مِن | 


بعد القلع عَدَدا كالفجلء فَقَلّعَ البائعٌ أو قلع المشستري بإذن البائع كن لكر لاي 
العَدَدِيَاتِ المنفاوتة.عنرلة الثياب والعَبيدِء وإن فَلَعَهُ بلا إذن البائع لَرمَهُ 0 إلا أن يكون ذلك 
عا يقير انون أن كر الكل تبرّعَ مُتبرعٌ بالقَلِْ أو فسّحْ القاضي العَقَدَ)) اه "ط”7". 
مطلبُ في بَْع أصل الفصفِصة 
شَيءٌ لم أرَ مّْ نبّهُ عليه وهو ما يكو أَصلَهُ تحت الأرض ويَبقَى ينين مُتعادّدة 
مثل: الفصفصة 0 أ وف كر لاود الوا ازاز مرا عزنا يا يلك 


ع اش سوارم 


الأصل وعْلِمَ وجود في الأرضي صح يِه لكنة لا يُرى ولا يُقصّد فَلعُهُ؛ لأنه عد لكف ويل 
2س مراع ع 27 مل م 12 هاه 
للمُشتري فسخ البَيع بخيار الرؤية؟ الظاهرٌ: نعم؛ لأن حيار الرؤية يثبت قبل الرؤية» تأمل. 

774 (قولة: ما في ظهور الآباء من المني) مُوافقٌ لما في "الدّرر"9" و"المنع"00, 
وعبارة "ال "ار ((المضامين جمع مُضْمُونَةٍ: ما قُُ أصلاب الإيل» والملاقيح جمع 
ملقوح: ما في بطونهاء وقيل بالعكس)). 

لمم (قولة: لاع إلخ) يحب أن 2 هاهنا على ما سيكون” , وإلا 
0 وسيأتي أن , بيْعَ الحمل فاسيدٌ لا باطِلٌ» "درر"7, 

قلت: وف فسادهٍ كلام سياتم 0 

.514/9 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

.5793/11 الكرْدّار: هو أن يُحَدِث الْرارعٌ ف الأرض بناءٌ أو غراساً أو كيّْساً بالثراب» وقد مر بياله‎ )١( 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .1١5/4/5‏ 

(4) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1 /ق4١ب.‏ 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/5. 

(5) في هامش "م”": ((قولة: على ما سيكول)) أي: ما سيكون مِن الي الواقع ف الرّجِمٍ قبل أن يُكون عَلَفَةٌ أو مُضْعَة 
مما لا يَصدُقُ عليه اسم الحَمْلِ وإلأ كان حَمْلاً اه. 1 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 2١17/7/7‏ وفيه: ((والاً ما كان حّملا))» بزيادة ((ما))» وهو حطأ. 

(8) المقرلة [7757] قوله: ((حَرَمٌ في "البحر" ببطلانه)). 


الجزء الرايع عشر ل لاا ا 0 ل . كموي فمضيهكه ياب البيع الفاسد 


أنم) 0 1 م 0 ص 3 م 


شر و تع الكاكية" با . بفتح انون وهو مصدرٌ ع نتجّت الناقةٌ على البناء للمفعول؛ والمرادذ ديه 
535 الموج 58 ار و"الرازي 60 و60 بل الحبلق وتبعهم | ا 1 
0000 (قولة: حَبَلُ ابل بالفتحتين فيهماء قال في "المغربي”7: ((مَصدرٌ حَبلَتِ المرأة 


5 


دصق علي سني به الحمول كما سمي بالخَمل» نما دعل عليه الاك للإشعار .معنى 


الأنوثة؛ لأنّ معنه لهي عن بَيْ ما سوف يحول ادي إن كان أننىء ومن رَوَى ى: الخبلة 


بكسر الباء فقد أحطأ)) اهم 0ه 
جام (قولة: : وبع ا إلخ) عله ف "الدذرر اا : ((بأنه بيع مَعدُومٍ))؛ ومقتضاة أن 


يكوك معطوفا على قولو": ((حَق لتعلَي)) أو قوله: ((والنتساج))» فكان الواجسبُ إسقاط 
لفظر ((بَيْعٌ))» "نوح". 0 0 

رمم (قولة: ذَكْرَ الضّمير) أي: أَنَى به مُذَكْراً مع أن الأَمَة مُئئة مُراعاة لتذكير احبر 
وهو ((عب3))) أو باعتبار الواقع. 

0614 (قولة: وعكسسة) برقع عطفاً على قولد: ((ييْع)) وباجحرٌ عطفاً على ((أمق)» "ط"07. 


(1) نقول: نقله شرّاج "المنهاج" عن عط المصنف "النووي” رحمه الله. انظر ”حواشي تحفة المحتاج”: باب ف الببوع 
المنهي عنها 35553/5) و"نهاية المحتاج": 48/1 4. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 154/7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/6. 

(4) هو يوسف بن محمود بن محمد جمال الدين - وقبل: عز الدين ‏ الطّهْراني الرازي (ت54/اه). له مختصر شرح 
الزيلعي على "كيز الدقائق'» سماه "كشف الدقائق". ("كشف الظنون" 15/5« ل "الأعلام" 53/4 5). 

زه رج ملا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد صم .-١‏ 

(5) "المغرب”: مادة ((حبل)). 

(؛) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 154/7. 

(4) ص 9ه ب "در". 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51/7. 


حاشية ابن عايدين 0500 ركه كه اسه 1 1 قسم المعاملات 


بخلافي البهائم. والاضاة أن الذكر والأنثى مِن بني آدمّ جدسان حُكما فيطل 
وفي سائر الحيّوانات حنسُ واحدٌء فيصح ويتخخير؛ لفوات الصف (ومّتروك 


التسمية عَمّدا 


مر 


1ه؟7 (قوله: بخلاف البّهائم) كما إذا باع كبشا فإذا هو نعبّة» حيث ينقد البِيع 


د اشع 1 للاجيكق 


ويتخير )”جر 
مطلبٌ فيما إذا اجتَمَعت الإشارةٌ مع التسمية 

45 (قولة: والأصْلٌ إلخ) قال في "الهداية”": ((والقرْقُ يسني على الأصل الذي 
ذَكَرناةُ في التكاح ل "محمد" رحمةُ الله تعالى» وهو أن الإشارة مع التسمية إذا احتمّعتنا ففي 
مُختلقي الجنس يتعلّق العَقَدُ بالجدى ريط "لاعلا رق مُتحدّي المحنس يتعلق با مشار إليه 
ويَنعقِدُ لوُحُودٍو» ويتخيّرُ لقَوات الوصفيء كمّن اشترى عَبْداً على أنه حبار فإذا هو كاتِبٌ» دق 
مسألينا | ال والأنشى يوا بدي آدم جنسان لاتفاوت في الأغراض؛ وفي الحيّوانات جنس 
واحدٌ للتقارُبٍ فيها)) اه. قال في ا (زرالأ سل انكر دين طيحن عرف 
في سائر شدي كع وال والصلح عن َم الي والخلييء 0 وبه 
ظهرَ أن الذَكرَ , والأنثى في الآدميّ جنسان في افق وإن انحا جنسا في النطق؛ لأنه ١‏ الَقولٌ 
على كثيرين مُختلفين بمميز داخحل» وفي الفِقهِ: اقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض («اقه<اب] 


(قولة: وف الفيقه: امول إلخ) وقال ف "التهر" من المهر: لل وى اعرف جر لكي 
المّقولٌ على ا 50 "أبي يوسف”: الَقُولُ على كثيرين مُحتلِفِينَ 
بالأحكامء وعندَ "محمد" مُحَتَلِنِينَ بالّقاصد)) اه وهام ما يتعلق بذلك في "الفعح" وق اله 


.89/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
.40/ 45/5 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )1( 
"البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد 894/5 بتصرف.‎ )9( 


١٠0/5 


الجزء الرابع عشر 7ش ههه .ب -د © ياب البيع الفاسد 


) 0 1 


ولو مِن كافرء بزازية . وكذا ما ضم إليه نموم تلس شن اشنا عم يرن ا 1 1 


ا 0 'الفتح"0©: ((ومن اممحتلقَي لجنس ما إذا باع صا على أنه ياقوت فإذا 
هو زجاح فابيعُ بال ولو باه ليلا على أنه ياقونث أحمرٌ فظهرٌ أصفْرٌ مح لبي ويُخيّر)). 
امن ل ولو مِن كافر) نقَلهُ ف "البحر"7) أيضاً عن "البرّازية" وأقَرة. 
قلمت: وينبغي أن يجري فيه الخلاف لاسو ل امير الذمّق: 
بل هذا بالأولى؛ لأنه مِمّا يَدِينْ به بعض المجتهددين» وكوثٌ حرمت بالنص لا يقتضي بُطْلانَ بيعِهِ 
بين أهل الدمة؛ اراسي العف ام أيه بضأء وما اعتقدوا جلها لم نحك يُطَلان يبه 
8ب هصهد< أنه 


ملترم لأحكابنا ومُعتقِد لبطلا ما خالف النصّ» فتلرمة ييُطلان انيع لف قلاف أهل الدَمّةِ؛ 


,و ب بيرم 


لأنا أيرنا بتركهم وما يَدينون) في ييهُ يهم صحيحاً أو فاميدا لا باطلاً كما مت9» وَيُويدُهُ 
ما م في شيركة المفاّضةٍ ين عَدَمٍ صحُتها بين مُسلمٍ وؤمي؛ لدم الُساوي في اصرف 


وسو وكا وشائس وان كان يتصرف ق«متر وك التسمية) عل بأنّ ولاية الإلزام قائمة, 
ومعناةُ ما ذكرناء فتدير. 


4ه ؟م؟/ (قولة: وكذا ما ضم إليه) قال في "النهر'”2: ((ومتروكُ التسمية عَسْدا كالذي مات 


(قوله: وينبغي أن يجري فيه الخلاف المارٌ إلخ) الظاهر: أن المراد بقول "الشارح": ((ولو من 
كافر)) أن المسلم باعَهُ مِن كافرء وأنه لا يَعْتِبرُ مُعتَقِدُةٌ حوارّة. 
)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا تجوز 5077/4 (إهامش"الفتاوى الهندية"). 
فم "الفتح": كتاب البيوع باب البيع الفاسد 58/5". 
(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 717//5. 
(4) المقولة [70؟7؟] قوله: ((ولافرْقَ في حقّ المسلم إلخ)). 
را 
(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 3 ١٠م؟/|.‏ 


حاشية ابن عايدين مد ب ب 0-5 2 قسم المعامللات 


أن حرم بالفصٌ وب الكرامو وكري الأنهار) لأنَهُ ليس .كال مُتقوّم» يخلافب يناع 
وشجرء ف فَيْصِحٌ إذا لم يُشترط تركهاء 'ولواحيّة" #روعا وي سكع ها 


9 


ليس بال وكا اروكاس والمدبّر | المطلّق) 0 


حتف أننيه» حتى يُسري القَسادُ إلى ما ضُمٌ إليه» وكان ينبغي أنا لا يَسري؛ أ في فيه 
الدب يعد فيه لبي بالقضاءء وأحاب في "الكاقي": بأنّ حُرمبَهُ منصوصٌ عليهاء فلا يُعتَيَرُ 
حلاف ولا نفد بالقضاء)). 

(ه54؟ (قوله: وبَيْمُ الكترابى وكزي الأنهار) في "المصباح”": ((كرَبت الأرض مِن باب 
تل كرابا بالكسر: قلبتها للحَرشع)» وفيه'" أيضا: ((كرى النهرَ كريا من باب رَّمَى: حَمَرَ فيه 

م0 (قولة: اولراش”) قال فيه'": ((ولو كان لرَجُلٍ عمارة في أرضٍ رَحْلٍ 
فباعهًا إن كان يناك 5 اجيفارا جار بَيْعُهُ إذا لم يشرط كيك وإن كران أو كَرْي الأنهار 
نحو فلم يكن ذلك عال ولا بمعنى مال لا يجوث)) اه يعني : بطل عاله داش ف فرلنا: 
عن ما ليس بعال كما لا يخفى, وبعدم الجواز في الكراب وكزي الأنهار ونحو ذلك 
صرح قُِ "إطثاية 5" مُعلاة: رات لبن مال مُتقوم))؛ "منح"7. وتقدمتٍ السألة وَل 
البيوع0") مع الكلام على مَكَد السك وبيع البراءات” "؟ واللجامكو0ة) 0 ل عن الوّظائفيء 


)١(‏ "المصباح": مادة ((كرب)). 

)١(‏ "المصباح": مادة (ركري)). 

(5) لم نعثر على المسألة في مظانها من عنطوطة "الولواجية" التي بين أيديناء ولا في مطبوعتها. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف بيع الزروع والثمار 51/5 ؟. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق4١/ب.‏ 

(0) صالاهة د "درا 

() ف "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((البراوات)) بالواو» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لما تقدّم في المقولة 
1م وشَرَّحّها ابن عابدين هناك. 

(8) تقدّم بيانها 4/11 55. 


0 4 


الجزء الرابع عشر مجو نووت وي سس م مي ١همه‏ او وك تك كك باب البيع الفاسد 


فإن بَيْعَ هؤلاء باطِلٌ أي: بَقاءً -فلم يُملّكوا بالقيْض لا ابتداي فصّحٌ بيهم من 


وأشْبَعنا الكلامَ على ذلك كله. 

افنيضقة (قوله :هن بيع هؤلاء باطل) كذا في "الهداية "0 وأورة اللو كيان باطلاً لضرق 
البطلان إلى ما ضُمٌ إليهم كالْضمُوم إلى الح وسياتي” أنه لا يَسري» وقال بعضّهم: فاميدٌء 
وأورة أنه يرم أن يُملّكوا بالقض مع أنهم لم يُملّكوا به اتفا اتفاقء وأحيب عنهما بادّعاء التخصيص» 
وعر أذ ين لاقل مالا شري كن إل الشمرم م امقي وب الاراوها لا للك بلنضر 


وذكَرَ في "الفنتح”: ((أن الحق أنه باطِل ولا تخصيص؛ لحواز تخلف بعض الأفراد لخصّوصيّة)). 


(قول "النشارح" : فص ييكهم ين أنفسيهم إلخ) قال "البرجندي": ((ليس ذلك َيْعِ حقيقة وإنما هو 
إعتاقّ على مال» فلا َرِدُ نقضاً اتتهى)) اه ' أسيندي" . 

(قولة: وذكْرَ يي "الفتح”: أنّ الحق أنه باطِلٌ إلخ) قال قي "الفتح" جواباً عن الإيرادٍ الأرّل الواردٍ على 
قرل "الهداية" بالبُطلان: ((وأحيب: أن المراد مِن قوله: باطِلٌ أنهم لا يُملكون بالقَبْضٍ كما لا يلك الح 
فكان مثلهُ؛ فلو قال فابيذ ظنّأنهم يملكون» وأا َك ١‏ قن لَضمُومٍ إليهم لوهم في البّيعِ لصلاحيّتهم 
لذلك؛ بدليل حواز بيع اْديّر من نَفْميدِ ولذا لو قَضّى قاض بجواز بي نفد وكذا آم الولدٍ عند "الشتيححين" 


(1) في هامش "م": ((قولٌ "الشّارح": فلم يُملّكوا بالقبض) أي: لأنّ استحقاق العى قد لت في حق أُمّ الولّدٍ يقوله 
عليه الصّلاةٌ والسلام: (رأعتقها ولدُها))؛ وسيب الحرية انعَقَدَ في حقّ ادير في الحال لبطلان للدم بعد الموتء 
والمكاتبُ استحقٌ يّدا على نفسهِ لازمة في حق الول وأو بت ايلك بالبيع لبطل لبْطلَ ذلك كله. اه عن "أبي السعود". 

(؟) في هامش "م": ((قول "التتارح": فصع بيعم من أنفسيهم)) قال "البرجندي" في "شرح لتقاية" : ((ولا يَرِدُ على هذا بيع 
مدير بين نفسو أو َع أمّ الود من تفسيها؛ لأنه ليس بَبعاً حَقيقة بل إعتاقٌ على مال» فلا بَرِدُ تقضأ)) اه. 

م "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١548/7‏ ا ا ْ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/8 . 

() المقولة [15454] قوله: ((ولمكان الاجتهاد)). 

,23 "الفتح": كتاب البيوع - باب اله الفاسد 7/5؛. 


حاشية:ابنعائاية. © بتكت مهست الوه تبنت سهد قسم المعامللات 


وقول "ابن الكمال": ((بِيْعْ هَؤلاء باطلٌّ موقوف)) صِعَفهُ في "البحر”©: ((بأن المرحّح 
اشتراط رضا المكاتب قبل البْي» وعدم نفاذٍ القضاء بيع ل م الولد7)), 0000 


1 القل "تملع بيانا للخصُوصيّة وذلك أن يَيْمّ الحرٌ باطِلٌ ابنداءٌ وبقاءً؛ 
اد تك اع اس كوس قز لك رحا ان 1 مراك ملكي 


امور رار 


بالبْضٍ- لا ايتداء؛ لعدم حَمَيقتِها » فلذا جاز بَيْعْهِم من أ نفسيهم, ولا يَلرَم علا بيع بن حلم إل 
لأنهم دحلوا في البَيع ابتداءً؛ الكرين نكذ دق الخد م حرحُوا ينه لتعلق حتهسم فبَقِيَ القن 
يحصيِه من شمن وتمامة في النماة . 

رهد (قولة: وقول "ابن الكمال') عبارتة: («اليعٌ في 0 باطِلٌ موقوف: ينقلِبُ جائزا 
ارما ا وبالقضاء في الآعرين» م 0 اه 

بكهكم”) (قولة: قبل البَبعِ) وتنفسيخ م الكتابةٌ في ضِمنه؛ لأن الوم كان لِحَقَهِ وقد رضي 


بإسقاطه أما إذا باعَهُ بغير رضاهٌ فأجارّةُ لم يَجُرْ رواية واحد ع ؛ لأنّ إحازتة لم تتضمّن فسخ 


في أصمٌ الروايتَينَ» وهذا الجواب رَيّما يُوَهِمُ أنه بيع فاسِده ولكنهُ خصّ حُكمْ الفاسِدٍ بعدم الملك 
و و 7 0 1 1 8 ص 1 0 
أفرادُ نوع شرعي في الحكم الشترعي لخصّوصية)) اه فتأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 8/5 بتصرف. 

(؟) في هامش "م": : (إقولٌ "الشار ح: وعدم نفاذٍ القضاء ع ينيع ُ الولد)) قال "الْبَدرٌ رُ العيبىي": : ((هذه الْسأَلَةٌ كانت عتتلفاً فيهائ 
الصّدر الأول وكاث "عُمرٌ" لا يُجيرُ مهاه وكان ا بيعهاء نم م أجمع التابعون على عدم جواز بُيعهاء نمي 
قاض بعد ذلك ممواز يها هل يقَعْ ذلك في موضع الإجماع أو في مُوضِع الخلافب؟ وذلك بناءً على أن الإجماعٌ اسأر ها 
يُرفْعُ الخلاف السّابِقَ أو لاء فعندَ البَععض: لا يرهم الخلافت السسَّابقَ وعندنا: يَنَعقَدٌ وبِرتَفِمٌ الخلاف السَّابق» وقد استدلٌ 
ماحب 'التقويم' على هذا طولة: زقد زوق "عمد نتن" ضوخ خببا: آذ العاضن إذا قعل وبع أ الود لم عن وق 
"فصول الأسنترو شَي": : وق قَضاءِ ء القاضي 15 الود روايتان َظهرهما: أنه لا يَفْذُ وفي قضاء اللو أنَهُ يتَوقَفُ على 
إمضاء قاض آخرَ» إن أمضاهُ تقد وإِنْ أَبِطَلَهُ بَطَلَ وهذا أوحَةُ الأقاويل)) اه. "ط" عَنْ "أبي السُعودٍ". 

5) انظر: "الدرر والغرر" : كتاب البيورع باب البيع الفاسد امة 


الجزء الرابع عشر 2 مه م7 ب باب البيع الفاسد 


وصححٌ في "الفتي "9" تفادة. 
قلق الاريك ركذ على قشاء اح ابض ا ا 0 5106 

الكتابة قبل المقد كذا ف "السّراج ". وفي "الخاضة"0") : ((لو بِيِعّ بغير رضاه فأجاز بَيْعَ مُولاهُ 
لم 1 قٍِ الصّحيح م مِن الرواية» وعليه قاف المشايخ))؛ اا 

قلت: لكن ذكر فق الهدايه"© آجر ابام فيما لو خط بين عسل ,وقددر -وتبعَهُ في 
"الببحر"3) و"الفتيح"7")- : : ((أث أن ابيع في هؤلاء 7 لقيام الماليّة 
ولهذا نه ف المكاتب برضاة ف الأصح» وق الْدبّر بقضاء القاضي» و كذا ف ا الولد عند 
"أبي حنيفة" و"أبي يوسف") اه. فقولة: ((موقوف)) (/0<3// مُحالِفْ لقوله هنا: 
((باطِلٌ))» وقولة: ((ينفذ في المكاتب برضاه في الأصحّ)) مُخَالِفٌ للمذكور عن "السسّراج" 
والكاف وبيةا انهاه كر "ل الكجال اوقد يجا ينان نولة مد فى الكاتب 
برضاة في الأسج) أي: رضاهُ وقت لبي فيكون موقوفاً في الابتداء على رضاةء فلو لم 
رط كان الات و جات تتتفي المخالفة بينَ كلامَيد لكنّ هذا الجواب لا يتأتى في عبارة 
"ابن الكمال"؛ فتأمّل. 


.بم (قولهُ: قلت: الْأَوجَهُ إلخ) أي: إذا قَعْتى بنفاؤ بَيِع َم الولد قاض يراه لا يُنفذ 


.407//1 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 70/7 بتصرف. 

(*) "المخانية": كتاب الدعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضى في 
المجتهدات إلخ 7 ؛ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية”). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١٠/8/رب.‏ 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/87 

.9/8/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(0) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 940/5. 


حاشية ابن عابدين 2 لل بل|اتت هه ا ا قسم المعاملات 


و'نهر 7" فليْكن التوفيق. وف "الستّراج': ((ولد هؤلاء كَهُيْ وييِمُ عض كخر)). 
(و) بَطلَ (بَيْعُ مال غير مُتقوّم) أي: غير مُباح الانتفاع به» "ابن كمال"؛ فليُحفظ. 
(كخمر وعينزير ومَيٍّ لم شت لف نفها) بل بالق م وخا م م مت 11 


فإذا رَفْعّ إلى قاض آخر فأمضاهُ نهذ الأوّل» وإن رَدّهُ ارده وقدّمنا!"” تحفيقَ ذلك في باب الاستيلاد. 

مضه (قوله: فليكن التوفيق) حمل ماقي "البحر" على ما قبل الإمضاءء ومافي "الفتح" 
على ما بعذة. 

[مطلب: إدخال الكاف عل الضمير المنفصل قليل] 

كفنا (قوله: 07 هؤلاء كيم أي: وَلَدُ 4 ولد مِن غير سيّدهاء بأن رَُوَحَها 0 
فا رافك وحستدهاا. ركذا واد لدي ارستكات" اتوت يهتنيو و الكاكفه رتولة 
((كهُم) أي: في حكيهم رف 0 الكاف على الضّمِير وهو قليل”". 

لتقف (قولهُ: وبيع م مبعض) أي: مُعتق البعض كبيع 0 

م0 (قولة: ابن > ار ) ونصة: َعَم عع ما ذَكَرٌ في "التلو لتلويح”'- ضربان: 
عرقي رعولا ,عراز تعر ا كالصيدٍ د والحشيش ليس بمتقوم. وشرعي: وهو بإباحة الانتفاع 
ب وهو المرادٌ ها هنا م اه أي: هو المرادٌ التو النفِيّ هنا. 

احتحففة (قوله: كخمر) فيد بها لأنّ بيع ما سواها م مِن الأشربة رمه جائرٌ عندة حلاف 
لهماء كذا قُِ "البدائع'”2. "ه09 

لحكفنة (قولة: وميتة وي يش أنفهة هذا في حَقَّ للُسلم أما الذمي ففي رواية: بَيْعغها 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب لبي الفاسد ق١٠م؟/ب.‏ 
(؟) المقولة ]١7015‏ قوله: ((لم ينقذ)). 
775 و15 وزرلتكاتسع)بالواو بل (زأوككت ...ار ١‏ , 
(4) سيأتي في المقولة [1754] من كلام "ابن عابدين" نقلا عن "الحمّوي" أنه مختص بالضرورة» وانظر "شرح ابن 

عقيل" ؟/١154-1.‏ 

(د) لم نعثر على النصّ في مظانه من نسخحة "التلويح” التي بين أيدينا. 


5) "البدائع": دكات البيورع - فصل: وأمًا الذي ير جم إل نفس المعقود عليه إلخ دقع‎ 3١ 
.ب/؟7٠١ق "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )( 


١/4 


الجزء الرابع عشر جب بيك لهمت باب البيع الفاسد 


ونحوو» فإنها مال عند الذمي كخحمر وعينزير. وهذا إن بيغت (بالثمّن) ‏ أي: بالدين 
كدراهم وذنائير ومكيل ومّوزون - بطل في الكل ار ا ا اا د 0 


صحيحٌ وف أخرى: فاميدٌ كما قدّمناةا'؟ عن "البحر", وظاهرٌهُ أنّ احيلاف الرواية في اليّدة 
فقطء أمّا الخَمرُ فصحيحٌ 

6140 (قولة: ونحوو) كارح الصربٍ من أسباب الموت سيوى الذّكاة الشّرعية. 

04 (قولةُ: فإنها) أي: الي المذكورة» أمَا التي مانت حَنْف أنفها فهي غيرٌ مال عند 
الكل علدا بط كيان حر ال 0 

المكضلة (قولهُ: وهذ) أي: الحكمٌ المذكورٌ ييُطلان لع بلا تفصيل. 

ممم (قولهُ: أي: بالدين) أي: ما يضح أنا يت يكت كنا بق النحق قال ابن ل كمال”: ((إنما 
قال: بالدين دوث الشمَن لأنّ الدَيْنَ أَحَمّ مه والْعتر الْقابَلُ به دُونَ الشمّن)).. 

:5.1 (قولة: بَطَلَ في الكُلّ) لأنّ البِيعَ هو الأصلٌ وليس مَخَلاً للشّمايك فَبَطْلَ 
فيه» فكذا في الثمّنِء » بخلافي ما إذا كان القمَنُ عَيْداء فإنه مع ين وَعنْهٍ مقصوج 
بالشمتك” ولك فَسَدَتِ القسمية فوَحَبْت قِيْمتهُ دون الخمر ا 


(قولة: قال "ابن كمال": إثما قال: بالدَينٍ دون الشَمَن إلخ) عبارة أبن الكمال" : ((وبيع م مال غير 
مَُقَومٍ كخخمر وعينزير بالدّين. إنما قال: بالدينِ دون الشمَنِ لأنّ الدّينَ أَعَمٌ منهء ولخي" المقابلة يه داق 
الم على ما أفصّحّ عنه "صاحبُ الهداية" حيث قال: وأما + ببْعُ الخمر والخنزير فإن كان قويلٌ بِالدينِ 
كالدّراهم والدّنائير فالبَيعُ باطِلُ) وإنْ كان فول بعَيْنِ مُعيِّ فالبَيعُ فاميدٌ حتى يَملِكُ ما قابَلّهُ وإ كان 
لا يَملِك عَيْنَ الخمر والجنزير)) اه. 


)١(‏ المقولة [57570] قوله: ((ولا فَرْقَ في حَقَّ المسلم إلخ)). 
(؟) صا .5ه وما بعدها 0 
() في "ك": (ربالتمليك)). 


حاشية ابن عابدين 70د ههه ا اسم قسم المعامللات 


ا وَفْسَّدَ في العَرْضء فيَملِكة بالقَبْض بِقِيْمِتِه 
بن كمال" . 

١و‏ نل ورم لل حي وك طن لى تق من حل أنه دب 

لوق قاط روزن شت تن كر أن فصل النمّة عيادها ليماء وعبى الخلاففب 

أن العلففه لاقي عدو له الحدي ا ةجالث م ا ا ا 


+ (قولةُ: بَطَلَ في الحمر) أي: وفي أَخحَويهٍ كما يُسنَفادُ مِن "المعن" 
الاي "سائحاني". قال في "البحر”7: ايلاد أن يَبْعَّ الخمر ينافلا تطلفاء 
وَإِنما الكلام فيما قَائلة فإن 58 كان باطِلاً أيضاً» وإن م كان فاسبدامم : ثم قال'2: 
((وقيّدْنا العم لأن أهل لدم لا يُمنعونَ مِن بَيْعِهاءٍ لاعتقادهمٌ الل والتموّلَء وقد 
كا بتركهم وما يَلِينون» كذا في "البدائع"7)) هك للحسناء ولام زه لوك بيك 

يها فيما بِينهُم ولو بيعَت بالثْمَنِ ويسَهَدُ له فروعٌ ذكْرَها بعدةُ. 
.مم0 (قولة: سن لم تدر !| بنْ الكمال"”) الويقية بالك كانت ماده 0 
5*٠ 04‏ (قولة: خ الكل اانا عل لس 0و د عتق البعض. 
حضفة (قولة: لتكوث كال) أي: فلا تكونٌ مالاً أصلا أمّا لو مانت حبق أو محرو فهي 
مال غير تقوم كما مر ' آنفاء فينبغي أن , صم البِيُ فيما حم إليها كبيع قن ضُمٌ إلى مدر 000 


.4 4/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 17//5. 

() "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأما الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه إلخ 47/5 .١‏ 
(؟) في "ب" و أم”: ((ابن كمال))» وما أثيتناه من "الأصل" و"لك" و"7" هو المرافق لما في "طا., 
(ه "ط", ف البيوع ‏ باب البيع الفاسد 35/8. 

() المقولة ]١771:9‏ قوله: ((بَطلَ فيهما)). 

(9) المقولة [7170] قوله: ((ولا فَرْقَ في حَقّ امسلم إلخ)) وما بعدها. 


2 ك0 7 ف 3 
بل لا بد من تكرار”') لفظ العَقدٍ عنده نخحلافا لهماء وظاهرٌ "النهاية" يفيلٌ أنه فاميلدٌ. 


ب و الاق حل و41 إن سام 313 بسي ايام 0 2 ف 
.”م (قوله: حلافا لهما) فعندهما إذا فصل ثُمَنَ كل جار في القن والذكية بحصتهما 
ين الشمَن؛ لد الصتفقة” "١‏ نعي متخلادة معنى» فلا يَسرِي باسنا من جتنم بل لسر 


رماع (قوله: وظاهرٌ "النهاية" قي أنه فاسِد) أى: ما.ضم إلى 0 واللبّتق وهو 


الذر والذّكيّة وَعَرَاهُ "الفهستاني مسررم) ل"الحط الي "سواط 00 وعد 5 هما. وَالظاه أ 
المرادَ بالفاسيد الباطل» فَيُوَافِقَ ما في "الهداية"" وغيرها سن التصريح بالبطلان» تأمل. 


(قولة: والظاهرٌ أن لمرادَ بالفاسيد الباطِلٌ إلخ) التعليلٌ للمسألة بأنَّ فيه ييا باص ابتداء» وبأنٌ قبُولَ العَقَدٍ 
في لخر والَةٍ شرط الحواز ني العبدٍ والذَكيّةِ يتقضي جحَملٍ البطلان المصرّح به في "الهداية" وغيرها على الفسادء 
وأيقا كار مقا ودالد كه واليد إننا جاء مين خارج عنهماء ومُقنضى ذلك الفساةٌ لا البْطلانٌ كما يلم ين 

الضابط. تأمّل. 

)١(‏ في "د" و'و": ((تكرر)). 

)١(‏ في "م": (رخخصتها)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: لأنّ الميّمقَةَ إلخ)). وللإمام: أذ الصّفقَةَ مُتَجِدَةٌ والمرٌّ واميعة لا يُدحلان تحت العَقَاِ؛ 
لأنهما ليسا بمال؛ فكان القبولٌ في الحر ولميتةٍ شرطاً للْيع في القن والذّكيّةء وهو شّرط فاميدٌ فتبطل البَيعُ في القن 
والذكيّ اه "ط" عن العلآمة "نوح أفندي" لكنّ مُقتضى قَوله: ((فكاث القَبولٌ إلخ)) أن يكرت البَيِعُ فاسدا 
لا باطلا فيُوافقُ ظاهر "النهاية"» ولعلّ في المسألة : قولين» ولا حاحة إلى حمل "الحشّي” الفساد في عبارَة "النهايَة" 
وغيرها على البُطلانء على أن د تعليلهم البْطلان - بأل َع بالخصّة سق القادَ أيضاء لأنٌ : بيع م الصّة 
ليس فيه إلا الخللُ في الشمن» وهو يُقتضي الفَسادٌ فالظاه”: أذ يُحمَلَ الإطلاث على القَسادٍ لا امُكس اه. 


7 لك 


(4) في "ك" و"7": ((أحدهما)). 

6 د ': كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد 19/7. 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز ببعه "/ق8ه/|. 
(9) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ ياب البيوع الفاسدة 1/1 

(8) "الهداية": كتاب البيرع باب البيع القاسد 437/19 . 


حاشية ابن عابدين ال كك ا روه لح اكت قسم المعاملاات 
ل و 3 2د صواري ا ا 1 0 
(بمخلاضي بيع قن ضم إلى مدبر) أو نحوه » فإنه يصح ودواح ‏ 6 و جزمي راو ل ولع ل يدر وا دو يب لي 10 ا 


رد.م00 (قولة: مخلافب بَيْع و هُمٌ إلى مي كمُكائبٍ وم ولدٍ كمافي "الفح ”", 
أي: فيْصِح في القن بحصّبه؛ لأنّ ادر مَحَلَّ للبّيع عند البعض» تبسر العنو م يعات 
“فيكون البَيِعٌ بالخصّة في البقاء'”» دون الابتداى وفائدةٌ ذلك تصحيمٌ كلام العاقل مع رعاية حَقَ 
ا "ابن كمال". 
قلت: ومعنى البيع باليصّة بِقَاءٌ مقاب أنه لما حرج الم صار افر مبيعاً بخصيه من 
لشم بأن يُقسّم لمن على قَيْمِتِهِ وقِيْمةِ الدب فما أصاب القن فهو تَمنْهُ وهذا بخلاف صم القن 
إلى الح فإن فيه اليم الخيصة ابتداء؛ لأن الخ لم يحل في العَقَدٍ لعدم ماليته. 
(تنبية) 
تقدم ' أن بيع مدير ونحوه باطِلٌ؛ لعدم 3خرلوق العقده وهاقنا إثما محل لتصحيح العَقَّدٍ فيما 
ضُمّ إليه» قال في "الهداية'””» هناك: ((فصار كمال اأشتريء لا يَدحَلُ في حُكم عَقَدِهِ بانفرادي 
وإنما يْتْ حُكمٌ الدّحول فيما ضُمٌ إليم) اه أي: إذا ضّمٌ البائعٌ إليه مال نفسيه وباعَهما له 06 
واحدة يجوز ابيع في الُضموم بالخصّة من امن الْمسمّى على الأصمّ ون قيل: انالا يمي أصبلا 
مطلبٌ فيما إذا اشترَى أحدُ الشريكُين جميع الدَارِ المشتركة من شريكه 
قلت عَلِمّ من هذا ما يَقَعْ كثيراًء وهو أن أحد الشّريكين في دار ونحوها يشتري من شَُرِيكه 


)١(‏ في "د" و'و": ((ونحوه)) بالواو. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 437/1 . 
(8) في "ك": ((الباقي))» وهر خطا. 

(14:) صضاءده _ "در" 

زهغ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/6 
(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/5. 


الجزء الرابع عشر | د ههه الس تم باب البيع الفاسد 


(أو من غيرو» وملك ضم ل وَقفي) غير المسجد أ العامر مان ا بخللاففب الغامر 
بِالمعجَمّة ‏ الخراب''' فكمُدبّر "أشباه"”" من قاعدة: إذا اجمَمّعّ الحرامٌ والحلال. . 


مع ارس علوم فإنه يْصِحٌ على الأصحّ بحصّة سَرِيكِهٍ من الشمَنء وهي اد الفنوى» 
00 وفرع فى الليدها فداني 3ق المراحة في مسألة شراء رب المال م ين الُضارب مع 
أن الكل اله 

(4.م"1/ (قولة: أو قن غيرو) معطوفٌ على ((مُدبر)). 

الى (قوله: فإنم) أي: المسجد العامر. 

6م (قول: بخلاف الغاير ‏ بِالْعجّمّة الخرابع يجرّ ((الخراب) على أنه بدلٌ من 
((الغاير))» وكان الأولى أن يقول: وغيرهء أي: مِن سائر الأوقاضم. 

وحاصلة: أ أنَّ السجد قبكَ ل خحرابه كاخُرٌ ليس يمال 5 وَجحب بخلافه بعد خخرابه؛ 
اوري نا ع و أي عار عار سيا ف كلد موي جه ماضُمُ إليف 
ومفلة انراد أرقا ولو غاب درن عو التجااضية ايلو" مدر يميه ساامر ا 
منها كما في "المعراج". 

مطلبُ في بُطلان بَبْع الوّقفي وصحة بَيِع الملك المضموم إليه 

0/00١‏ (قول: فكمُدير) أي: فهو باطِلٌ أيضا قال في "الشُرلاية"”©: ((صوّح - رحمة الل 

تغالت ببُطلان بيع الوقفي) وأَحسّن بذلك إذ جعَلهُ في قِسْم ابيع الباطل؛ إذ لا حلاف 


(قولة: أعي: فهو باطِلٌ أيضاً) لك رةه الصو : أن المسجد الغامرٌ حُكمّهُ كالدبّر من جهة أن ييِعَهُ 
مُه فيه. فإذا ضُمٌ إلى ملك في البيع لا يطل في الإلك كما إذا لم إلى مدب فيه. 


)1١(‏ ((الخراب)) ساقطة من "ط". 

.-١ "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية» القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ص7‎ )١( 
ف 0 [14055] قوله: ((وكذا عكسة)).‎ 

(:) انظر "المغني" لابن قدامة: 70/007 وما بعدها. 

(د) "الشرنبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١53/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


في بُطلان بيع الرقفرة لأنه لا يَقبَلُ التمليك والتملك» وغلِط من جَعَلَهُ فاميدا وأَفتّى به من عُلماء 


وو يبر 


ارد العاشرء ود كلام ملة رمتائل: ولنا فيه زميالة هي "حسام مُ الْحَكامِ”' مُتضمئة لبيان 
فسادٍ قولِهِ وبُطلان نَواةُ)) اه. والغالط المذكورٌ هو قاضي ا 0 الدذين ل 
والعلابة "الحد بن يونين اللي "90 كما ذكرة 'المريلدلي" ف "زساليه" المدكورة: 

#قسمع (قوله: ولو 0 به إلخ) قال في ال ((تكميلٌ: قد عَلِمْت أن الأصحّ 
في الجمْع بين ين الوق والملك أنه يح في الملك» وقيّدهُ بعضٌ مُوالي الرُوم هو مولانا "أبو 
السّعودٍ" حاممٌ أشتات العُلُوم تغمّدَهُ اللهُ تعالى برضوانه - يما إذا لم يُحَكَمْ بلَرُومِه؛ فأفتى بفسادٍ 
البيع في هذه الصّورة» ووافقهُ بعض عُلَماءِ العصر من المصريينَء ومنهم شيخنا "الأخ"00 إلا 
أنه قال في "شر جو"07) هنا: يرد عليه ما صرَّحّ به "قاضي عن" نين أن الوه بعد القضاء 


(قولة: إلا أنه قال في "شرحو" هنا: يَرِدُ عليه ما صرح به "قاضيخحان" مِن أن لوقف إلخ) قال في 
حاشية البحر" نقلاً عن "الرّملي": ((يمكن حَمُلٌ القضاء في كلام "قاضيحان" على المُعناء لعكة لبا رمف 


؛037/١ رسالة "حسام الحَكام المحقين لصدٌ البغاة المعتدين ع عن أوقاف المسلمين". انظر "إيضاح المكنون"‎ )١( 

(؟) هو من علماء القرن العاشر» أخمذ عنه الفقه جماعة منهم الشيخ بشر المصري (ت بعد ه) والشيخ حسر: خصرة السهاواق 
المصري؛ والشيخ محمد الإمام المصريي (توثي بعد 488ه)» وَحَضرٌ جنازة الشيخ محمد أبي السعود الجارحي المصري 
(ت3575ه). وتقدم [18857؟5] أن الشلبي أحمد بن يونس (ت349ه) تلميذه. وانظر "الكواكب السائرة" 243/١‏ 
ا 0 

(7) لم نعثر عليها في "حاشية الشلبي" على "تبيين الحقائق". 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق585/). 

(5) "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيع ص( ١ ١‏ (هامش "الفتاوى الغياثية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 48/5 بتصرف. 

() "الخانية”: كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 441/7 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


الجزء الرايع عشر ‏ ا ل - دده لكف" عبتت باب البيع الفاسد 


جب يدق الإن وعنواوا ِلك؛ لأنها مال في الخملة: ولو باع قرية ولم 


بح انر مقرم وليس هو كالح بدليل أنه لو ضُمٌ إلى ملك لايّفسُ0" البِيعٌ في املك 
وشكنا ى"الحلي :5 اكوروهذا ل بسكن الأويلة در يي ؛ لخو" اذى زهو إطلاق الرقيك؛ 
أنه بعد القضاء وإن صار لازما بالإجماع لكن يقل الب ده إمّا بشرط الاستبدال على 
الْفنَى به من قول "أبي يوسف"”, أو بِوْرُودٍ غصبي عليه ولا يُمكن انتزاغة ونحو ذلك, واللةٌ ا الوق 
للصسّوابء وإليه الرجعٌ والمآبْ)) اه. 

والحاصل: 4 ها هنا مسألتين: 

الأولى: أن <أت لوقك باطِلٌ ولو غير مسجدٍ خلافاً لِمّن أ أفنى بفسادوء لكنّ المسجد 
العاير كاحرٌ وغيرَة كالْدبر. 

المسألة الثانية: أنه إذا كان كالمدئر يكون بيع ما ضم اكه سني ران ارق 
محكوماً بِلرُومِ جلافاً لما أفتى به لأفني "أبو السعود". 

ر001 (قولة: فيْصِحٌ) تفريعٌ على قول "للصنف": (فيِصِحٌ إلخ)) على وه الترتيب 

مم0 (قول: لأنها/ أي: المدبرٌ وقِنَّ الغير والوقف. 


فلا يرد ما أفتى يوان ممتي الروم: قلست هو مطل ؛ ْمَل على الكاملء وهو القضاءً بوي ولأنّ في حَمْلِه 
على القضاء ام اند مخلات حَمَله على القضاء بالصّحّق فإنه لا فائدة فيه؛ أنه صحيح بدونه)) اه. 

(قولة: تفريعٌ على قول "الصنف": فيصيح إلخ على رجو الثرتيبع لأسب أن يقرل: تفريم على 
قوله: ((عخلافب قِنْ ضُمٌ إلخ))” “ووترلة: : ((فيَمِيح إلخ)) تفريمٌ على وَحهٍ إلخ. 


(1) في ”7”: («(إلى ملك الغير لا يَفسْة)). 

(؟) "الظهيرية": كتاب الدعاوي والبينات ‏ الفصل الثالث في بان ما يقع به التناقض وتندفع به الدعوى ق1/709- ب. 
: ((الرجوع عنه إلى)). 

(4) عبارة "الدر": ((بخلاف بَيْعِ قن ظُم)). 


لول 


١ في‎ )5 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


مو 5 


م يج "عن 0000 ٠‏ (كما بََنَ َيْعُ صبي لا يَعقِلُ وبحنون) شيناء وبول (ورحيع 
ا قيطي قا مف نأمطا وك لويف لافج ام جاه ا اعادو ا و ا 


إللعمى 7 لم يَصِح) 0 مِن أن المسجد العامِرَ كالحر؛ فيطل بيع ما ضَُ 
إليه لكنْ نقلَ في "البحر”" عن "المحيط": ((أنّ الأصمّ الصَّحَّة في الملك؛ لأنّ ما فيها مِن 
المساجد 02 مُستلنى 8 اهء أي: فلم يوجد ط المللك إلى المسجد. بل الْبِيعْ واقع 
على الملك وحذة. 
لاومو (قولهُ: لا يَعقِلٌ) قيّدَ به لأن الصبي العاقلَ إذا با غَ أو اشترّى الَعْقَيد بَبِعَهُ وشراوة 
موقوكا غك اخازة وها رك كان ليده وناكذا بلا عهّدةٌ عليه إن كان لغيره بطريق الوكالة'” 0 
اف عل هذا إذا باع الى العاقل ماله أى اشترى يدوق عبن قاتحق ع زعا و1 
إلا لم يتوقف؛ لأنه حينئدذ لا يْصِح من وليّهِ عليه كما اعد فلا يصِح منه بالأول. 
1 3 03 00 4 _ 
[7”*1 (قوله: شيئا) قَدَرَه للإشارة إلى أن الإضافة في بيع صبي من إضافة المصدر إلى 


انك 


فاعله "'ط 


(قولة: بطريق الولاية إلخ) عبارة "ط": ((الوكالة)). 


7/7 "رمز اللحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(5) المقولة و٠‏ 52309 ] قوله: ((فإنهع). 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 38/0. 

(؛) في النسخ جميعها: ((الولاية))؛ وما أنبتناه من "ط" و"المنح" هو الصواب؛ حيث إن الفرض أنه باع أو اشترى 
لغيره لا لنفسه. فلا معنى للولاية» وقد أشار الرافعي إلى ذلك. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/9. 

(1) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/ق 5 .)/١‏ 

() المقولة [55717/1] قوله: ((خلاف ما لو طلق مثلا)). 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ” 


الجزء الرايبع عشر 7ت #ههة انم باب البيع الفاسد 


فلو مغلوبا به حار" ' كسيرقين وبَعْرء واكتفى في "البح" مُجرّدٍ خلطِه بتراب 
(وشعر الإنسان) لكرامة مة الآدمي ولو 0 ف واه يه عه واه وله وعم بكه وو ولحي ا 2 


رعسم (قولهُ: جار) أي: مقع 0 
7 2 0 1 اضرا 2 ه + ان # قن # 

0" (قوله: ا وبَغر) في "القاموس" ©: ((السرّحين والسرقِينَ بكسرهما: 
2 ملل 0 . تامم ا ىن الى الغ 0 5 ع الا 3 1 
معربا سر كين بالفتح))» وفسره في المصباح ' بالزيل» قال ط"”!: ((والمراد أنه يجوز 
1 2 8 1 3 5 1 8 عه ارال # ون 07 
والانتفاعٌ به والوقود ك4 1 

لالضضن ١‏ (قولة: واكتفى في في "البحر”" ) حيث قال كما نقلهُ عنه في "الت "هد 
((ولم يَنعقد بي النخل ودود 7 إلا تبَعأ ولا ايه العَلِرةٍ خالصة؛ بخلاف بيع السرقِين 
والمخلوطة بترابي)) اه. 

”7 (قولة: وشّعر الإنسان) ولا يجورٌ الانتفاعٌ به؛ لحديت: ررلعن اللَهُ الواصلة 


(قولٌ "الشارح" : واكتفى في 'البحر" إلخ) لكن بحَمْلٍ إطلاق "البحرً 2 اك درك تزول 
المحالفة بينهُ ويينَ ما في لصتف ]ل أن عاد ك زوق تح و عيظة الوط لكر بيذ إطلاف رار ين أذ 


حوارٌ لمبع يبع 15 الاتتفاع» وبالخلط يح الانتفاعٌ بف 


(1) في هامش "م": ((قول "الشتارح": فلو مُغلوباً به جارٌ)) فيه: أذ الَذِرَة وَحَدها والتراب وحدهُ ليسا مالء فكيف 
حدثت لماي باجتماعهما؟ قلت: إِنّ جواز التي يبع 015 الانتشاع» وبالخلط 06 الانتفاّ وبدونه لا. اه "ط", 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 73//9. 

(©) "القاموس”: مادة ((سرحن))؛ وانظر مادة ((سرق)). 

(5) "المصباح": مادة ((سرج)). 

(ه) '"ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/* 

(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 717//5. 

0) "البحر": كتاب البيع درم 

(8) "المنح": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق5 ./١‏ 


حاشية ابن عابدين حب ب ب :ده صتسح7جحصطتطصطتطتطتل7070تت : قسم المعاملات 
و < 2 َس د ار 8 35 
5 0 0 0000 ار ا ا اس وف اد ات 
والمستوصلة)) '» وإنما يرخص ' فيما يتخذ من الوبرء فيزيد في قرون النساء 00 


)١(‏ روى عمرو بِنْ مرة وإبراهيم بن نافع وأبان بن صالح؛ كلهم عن امسن بن مُسلم بن اق عن صفية بت شيبة 
عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار ترَوّحت» وأنها مَرضَتْ فتمغّط شعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء 
فسألوا النبي يي فقال: ((لعّن الله الواصلة والمستوصلة)). 

أخرجحه البماري (09184) في اللباس باب وصل الشعر» ومسلم )7١177(‏ في اللباس باب تحريم فعل الواصلة 
والمستّوصلة» والنسائي في "المجتبى" 15/8 ١‏ ف الزرئة د للستؤضلة: وأحمد 6/١١591١1و778‏ و7754 والطيالسي في 
"مسنده" ))١1334(‏ وابينٌ أبي شيبة 7/5 ف اللباس والزيدة - ف واصلة الشعرء والبَغوي في "الجعديّات” ))1١4(‏ 
والطحاوي فْ "بيان المشكل" (9 ١١‏ لين جاتو 81ت ور 001 والبيهقي في "الكبرى" 177/57. 
وروى رات بن صالح عن عمّيه أمّ عمرو بنت نوات أن امرأةٌ قالت لعائشة. .. فذكرت نحو ما تقَدّم إل أنه 
بورق عل اع 5. أخرجه أحمد 2315/5 والطبرانيّ في "الأوسط" (.495) و"الدعاء" (/10د731). 
وروى أَبَات بن صّمعّة عن أُمّه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((نهى رسول الله يَيلكِ عن الوّاشِمَّة والْسنُوشِمَّة 
والوَاصلة والمستوصلّة» والنامصة والْتدمّصة)). أخرجه أحمد 5//ادا3 والنسّائي في "المجتبى" 4107/8 21١‏ و"الكبرى" 
9ه ؟ة) ور(ده 0 والطيراني في "الدعاء" (5150). 
وروت ذلك أمٌّ نهار بست دفاع؛ حدثتني آمئة [أو أمْبّة] بست عبد الله عن عائشة نحوّه؛ وزادت: ((والقَاشِرة 
واللقشورة)). يواه *»؛ وإسحاق بن راهويه في "مسنده" »)١51١(‏ والطبراني في "الدعاء" .)5١38(‏ 
ما شريك النخعي فرواه عن هشام بن عروةٌ عن أبيه عن عالشة به. أخرجه أحمد 2111/1 وكأنه روى هذا 
عن هِشَام بعد اختلاطه» فَقَد رواه أيضاً عن هِشَامٍ عن امرئه فاطمة بدته اللنذر عن أسماءً بدت اتى كدر رضي 
الله عنهما عن النبي يِل وهو الصُوّاب عن هشام» وكذلك روّاه الأئمة عنه؛ شُعبة ووكيع وسفيّان بن عُييئة 
ومُعمّر وأبو مُعَاوية وعَبّدَة بن سُليمَان وعبد الله بن نمير ويحيى بن سالم وأنس بن عياض وغيرهم. 
أحرجه البخاري (2413) و(41 24) باب اللوصولة» ومسلم باب تحريم فعل الواصلة واللستوصلة (5175) والنسَائي في 
"للجتبى" 45/8 ١ء‏ و"الكبرى" (4107) في الزينة ‏ الواصلة» وابنْ مابمّه )١9(‏ في النكاح باب الواصلة والواشمة؛ وأحمد 
5: والشافعي ف "مسنده" 1407/5ء والحميدي (3371)» وعبدٌ الرزاق (30417)ء وابنُ أبي شيية 73/5 في اللباس 
والزينة - في واصلة الشعرء والبَغْوي في "الجعديات" )١1594(‏ و(794؟). والطحاوي في "بيان المشكل" )1١0(‏ و(1151)؛ 
والطبراني ف "الكبير” 5 3300/7 391©)» وفي "الدعاء" (5155-7175)» و"الأوسط" (8784)» والبيهفي في "السنن" 
. 
وكذلك رواه ابن إسحاق عن فاطمة عن أُسماءً به. أخرجه الطحاوي في "بيان المشكل”" (77١١)؛‏ والطبراني 
؟ - 49ل و"الدعاء" 07375137 ا المتن عل ايده باع ابن إسحاق من فاطمة بنت المنذر. 
وني الباب عن ابن عمر وجابرٍ ومُعاوية وأبي هُريرة وابن عباس وأبي أُمَامَة رضي الله عنهم. 

(0) في هامش ' ام": ((قولة: وإنما رمن الج كالاسحاء ين الحديش؛ إذ ظاهرةُ عُمومُ اللعنٍ للواصلة والْمسعَوصلَة» 

فاستتنى من الواصلة .ما يعد من وبر الإبل فإنّه جائرٌ اه. 


(فرعٌ) 
لو أَححَدَ شَعْرٌَ النبيّ ل مِمّن عندَهُ وأعطاهُ هديّة عظيمة لا على وَْه البَبع فلا بأسَ 
» "سائحانى” عن "الفتاوى الهنديّة"9". 
مطلبث: الآدميُ مُكرَّمٌ شَرْعاً ولوكافراً 
مم (قولةُ: ذكَرَهُ "المصنف") حيث قال7": ((والآدميٌ مُكرّمٌ شرّعاً وإنا كان 
كافرء فإيرادُ العَقَدٍ عليه وابتذالهُ به وإلحاقة بالجُمادات إذلالٌ 0 اه أي ومواغي 
ا 


جائر مويف ل حكيى وصرح ج ايع القدير "110 بِيُطْلانه 


عوعلر 


قلت: وقية أنه ور (استرفاقا الحربي وَبَيِعُهُ وثيراؤة وإن أسلم بعد الاسترقاق, إل 
أن يجاب بأن المراد د تكريمٌ صُورته وعيلقته ولذا لم يَجْرْ كسلمٌ عظام مَيْسَمٍ كافرء ويس ذلك 


مَحَلَّ الاسترقاق والّيع والششراء» بل مَحَلَهُ ا ل 0 
الرّواية كما سيأتم من فليتامّل. 


؟«مى (قولة: وبَبْعٌ ماليس ف مِلكِه) فيه أنه يَشْمَّلٌ يَيْعٌ ِلك الغير بوكالة 
أو بُونهاء مع أن الأول صحيحٌ نافِذٌ والقانيّ صحيحٌ موقوف؛ وقد يجاب بأد المراد 
بَيْمُ ما سيّملِكةُ قبل مِلكه له. ثم رأيتة كذلك في "الفتح””' ف أوَّل فصل بَبْع الفضولي» 


)1١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/9غع. 

(1) "الفتاوى الهندية":, كتاب البيوع ‏ الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز فيه الفصل الخامس ف بيع المحرم 
الصيد ون بيع المحرمات 2١١7/5‏ نقلا عن "السراجية". 

(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق ١59‏ /أ. 

4 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 49/5 . 

زه "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 55/9. 

(1) المقولة [40 594 قوله: ((على الأَظَهْرٍ)). 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل في بيع الفضولي .١188/5‏ 


حاشية ابن عابدين ا ددم دا 850ئة ‏ اد م قسم المعاملات 


اعلارات لادوم وبا لومز العار بر (لا بطريق قي السّلّم) فإنه صحيحٌ؛ ألا عله 
الصَلامٌ والسَّلام رن عن أي واااي عند اولان ورخص في الستلّمي”". 
(و) بطل (بَيْعْ صرح بنفي الثم فيه) تدان كشا 1 ما نشر هن ماسم و 


وذكر”"': (زاذ سبي انمي إفي الدديق دللت)): 

رم" / (قولة: بُطلان بَيْعِ المعدوم) إذ من شَرط المعقودٍ عليه أ بكرن مويو عار ترما 
ارك ف لبوا وأن ١‏ يكون ملك البائع فيما يَيعَهُ لنفسره» وأن يكون مقدور الستليمة ل 

دععءر/ (قولة: وماله خط العندم) و0 وَاللبْنق قٍِ الرا ع7 فإنه على 
احتمال عدم الوحودء وأما بيع نتاج التتاج فهو من أمثلة المعذوم, فافهم. 

امع"؟,/ (قولة: لا بطر يق ادم فلو بطريق الاج جازء وكذا لو باع ما 1 


بتاعت م 3 1 
بم أادى يانه كا قر مناه ١‏ ' أول السيوع. 


9 


(قولة: وذكرَ :أ سبب النهي في الحديث ذلك) الأولى أن يقول: يُفِيدُ ذلك» كما هو عبارةٌ "الفئح". وذلك 

أنه في "الفتح" قال: ((وقال "الششافعي" : لا ينعقِك أي: يم الفضولي؛ لأنه لم يَصدُر ع عن ولاية شرعيّة؛ لأنها بالملك 

أو ذلك وقد مدا ولا العقاة إلا بالقدرة لخر نقمار كتنع الاز والشريق الهراء يضم ادرو علي 

التسليم. وطلاق المي العاقل في عدم الولاية» وقال عليه لصا السلا لحكيم بن -جزاٍ: ولا بع ما ليس عندلة», 

قلنا: المرادُ الِيعُ الذي تجحري فيه المطابةٌ ين الطرفٍْ وهو لاف والأرل أنه يه ثم يشت لَه لمكم ذلك 

التقدي). ثم قال: ((وسببُ لني يي هذاء وهو قول حكيم: ريا رسولٌ الله إن لرّحْلَ بأتيني فطلب مني سياعة 
ليست عندي فأبيعُها ينه ألم أدعتة الوق فأشتريها فأُسلَمُهاي» فقال: دلا تبعْ ما ليس عندلك»)» اه. 


(1) تقدم تفرججه في المقولة زد .85 1], 

(1) "الفتح": كتاب البيو ع - فصل في بيع الفضولي 188/7. 

(؟) أي: المتقدم في المقولة 1 55 5ع قوله: ((وشعر الإنسان)). 

(4) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟إق 5١ب‏ ْ 

(د) في هامش "م": ((قوله: لمن قٍِ الضّرع)) أي: وكذا التمر والرّرعٌ قبل اللّهورء والبررٌ ف البطيخ: والنوى في 
القمرء واللّحمٌ في الناةٍ الح والشّحمُ والألية فيهاء وأكارعٌها ورأسّهاء والشّيرَج في السّمسيم. اه "ط". 

0 المقولة [141؟١]‏ قوله: ((وشرطة: أهليٌة المتعاقدين)). ْ 


الجزء الرابع عشر ججمص سي يي سي سرت اكه 221111111110000 باب البيع الفاسد 


لانهدام الرّكن وهو المال. 
(و) ابيع 0 (حُكمُهُ عَدَمْ ملك المشتري إِيَام) إذا قَبَضَهُ (فلا ضمات لو هَلْكَ) 


المبيع (عندة) 


75 (قولة: لانعدام الر كن وهو المال) أي: مِن أحد الجانيين» فلم يكن بَيعا 
وقيل: يَنَعقَدُ؛ لأن نفيَهُ لم يَصِمّ م لأنه ني العقدِ فصار كانه سكت عن ذكر الدمّنٍء وفيه 
ينعقد ٠‏ ابيع وت الملك بالقيْض كما يأني ريأ أ أفاده : ف "الدّرر"7), 

شط (قولة: لأنه أمانة وذلك أذ ١‏ لعقد إذا بطل بقي مجر د القَنض بإذن المالكب» 
وهو لا يُو جب لما إل بالتعدّي. اا 

لمم (قولة: وصحَّح ف "القنية" ضمانة إلخ) قال قي اين 1 قيل يكو 
مضمونا؛ لأنه يصيرٌ كالمقبوض على سوم الشراء» وهو أن يُسمَّىّ الشمَنّ فيقول: اذهَبْ بهذاء فإن 
رصيق به اشتريتة عا ذكن آم إذا ل يسمه فدهب به فهللك عنذة لا يضمن تمل عليه الفقية 


الع 


5 © لاضف 
أبو 1 


» قيل: وعليه اتوي كذا ف "العناية"7) اه. قال في "العَرْميّة": ((الذي يُظهَرٌ 
ضَّ روس الهداية ثالة) ع ١‏ مرينٍ ق: ((عليه)) و((عليه)) إلى 6 0 م المقيبوض على 
78 الشّراء ذلك تعويلاً على كلام "الفقيه'"» علق أن القول الثاني في مسألينا مُرجَّحْ على القول 


(قولة: إلا أنّ القول الثاني في مسألينا مُرحَّمْ م إلخ) لعل أصل العبارة: لا أن إلخ؛ نايت الاسع رلك 


.يم قال "النهر" ولت" ار 'العزمية 1 م رأيث يار ا 0 زلا 95 اقول قاب 5 50 
مرخ على القول الأوّل))» وف بعض : نسّحيها: ((لأث القول إلخ)). 


/١٠١ "القنية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد وأحكامد قغ‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/114. 

(") "عيون المسائل”: المسألة (51/8) ١77/7‏ بتصراف. 

(4) "العباية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/5 4 (هامش "فتح القدير"). 

(د) انظر "الفتح": كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5 و"البناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /9/-13. 
(1) في "الأصل" و"7"و"ك": ((لا أن))» وهو خطاً. 


١٠٠١ 


حاشة اب عابدين لمعيف +45 اامتسس يكيب قسم المعاملات 


اع بور 


وفيها””": ((بْيْعْ الحَرْبيٌ أباهٌ أو ابنهُ قيل: باطِلٌ» وقيل: فاسِد))» وفي وصاياها!": ((يَيِعْ 
الوَصِي مال اليتيم بين وا باطِلٌء وقيل: فاسيد» ورُّحّح)) وف "النتفي"0": 
00 اه لكن في "القهر”: ((واعمار "المترحسي"” وغيرةُ أن يكون مضمونا 
: افيه لاله ل يكون أدين ال يه ارم ل سوم النشراء وهوقول 

"الأئمّة الثلاثة"؛ وف "القنية”": أنه الصّحِيح؛ لكونه قَبَضَهُ لنفسييء فشَابَهَ العَصطب» 
وقيل: الأول 0 0 حنيفة"» " والثاني وما وهامة فيه. 

رو«مىى (قولة: , عو ناجى) المشهورٌ في تفسيره أنّه ما لا يَدحلٌ تحت تَقُويم م القوين. 

(09م7 (قوله: ورّجّحَ) رَحِّحَهُ في 'البحر"” “ حيث قال: ((ينبغي أن يجري لفَولان 5 0 
الوقف المشروط استبدالهُ أو ١‏ واخا مار استبدالة إذا بيع عبن فاجش» وينبغي ترجيح الثا 
فيهما؛ لأنه إذا ملك بابض وَحَبّت قِيُمتك فلا ضَرَرٌ على على اليتيم والرقف)) [“/ق31/ب| أله 

قلت وينبغي ترجيٌ الأوّل حيث لَمَ الضَرر"» بأن كان المشتري مُفلِساً أو مُما مُماطلةٌ طلاء تأمل. 


)١(‏ نقول: نَقَلَ صاحبُ "النهر' ' هذه المسألة عن أُوّل سير "القنية"؛ ولم نعثر عليها في "القنية" في كتاب السَّيّر ولا في 
مظانها الأخرى؛ على أذ صاحبّ "البحر " نَقَلّ هذه المسألة عن ول وير "اليتيمة" لا "القنية"؛ فليتأمّل؛ انظر 
“الح : كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/مل2ء و"النهر": كتاب البيع - 7 البيع الفاسد ق١1م92/ا.‏ 

(؟) "القنية”: كتاب الوصايا ‏ باب تصرّف الأب والأم وا لوصي في مال الصغير ق١1١/ب.‏ 

ا "الثتفى" : العقود المسماة ‏ عقود التمليك ‏ عقد البيع - أنواع البيوع الفاسدة 478/١‏ باختصار. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق 928٠0‏ رب. 

(ه) "شرح السّير الكبير": باب شراء العبد الذي يؤعد بالقيمة ١51/5 - ١1/4/14‏ 

(5) في "الأصل" و"ك" و"أ": ((أنهم). 

(7) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في أحكام البيوع الفاسدة ق4 ١٠/ب‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ٠٠١/5‏ 

(ة) في هامش”"م”: ((قوله: حيث لزمٌ الضّررُ)) أي: إذا تين أزومٌ ار بإفلاس المشتري أو مَطْلهِ: فيكونُ هذا تقييداً 
لترجيح العلأمة صاحب حب "البحر" اه د 


الجزء الرابع عشر كلت 5-5_ه 2# ا باب البيع الفاسد 


مم عم 


((ع المضطرٌ وشيراؤهُ ولاه 
(وفسّد) بَيْعُ (ما سكت) أي: وقعّ السكوت (فيه عن الثمّن) كبيْعِه بقيْمبِهِ (و) فسّد 
(بيِع عَرضٍ) هو المتاغ القيمي» "ابن كمال" (بخمر 000 1 120110101111 


مطلب: بَيْعٌ المضطر وشِراؤُةُ فامِد 

17005١‏ (قولة: بيع الُضطَرٌ وشيراؤةُ فاسية) هو أن يُضطَر الرَّحُلُ إلى طعام أو شراب 
الى اراظرعة ونا برها لان إن الاين نيا بكثير» وكذلك في الشّراء منه 
كذاقي الى . اه "ح"27. ل عر مر لذن قولة: ((و كذا 1 في الشراء 
ينهم) -أي: ين المضطر- ال ليم المضطَر أي: بأن اضطر إلى يبع شيء من ماله ولم يَرْضَ 
لمشتري إلا بشرايه بثون لَمَنِ الل بين فاجش. ومثالة: وار الاش وال لقاع تمه 
أو لم م الذمي "لصحي ازع تسل وغر قلق لك ميد 5 المي الا في الا كراة: 
((لو صاَرَه السّلطان ولم يعي ْمل فباعَ صح))» قال الا ت و" هناك : ((واخيلة أن يقول: 
مِن أين أعطي؟ فإذا قال الالم: بع كذا فقد صار مُكرّهاً في)) اه. اناد انه ع و الا لا 
يكو مكرهاءيا ل يصيح بَيْعُ إلا إذا مره باليع مع له بثون أ مُضطيٌ إلى انيع حيث لا يُسكده 
رارك توا والعنا لبر ف أدبا يلاتان خرن المثلء نعم العبارة مُطَلَقة فيُمَكِنُ 
تقييدها بأنّه إنما يَصِحٌ لو باع بن امل أو عَبْنِ يسير توفيقا بين العبارقين» فتأمّلٌ. 

مطلب في البِيع الفاسد 

ع سمو لقو وفْسّدَ إلخ) ل ل و الباطل و حكيه. 

شق (قولهُ: ما سكت فيه عن المّنِ) أن مُطلقَ التيع يقتضي المعارّضة. فإذا سكت 
كان عَرَضُةُ القيْمةء فكأنه باعَ بقِيمْت فِيفْسُدُ ولا يطل اه بتخلافب ما إذا صرح 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق 3١/ب.‏ 


(5) "ح": كتاب البيوع ا لام ق8غ8؟/ب. 


ل ل 


5 في "ب": ((بيع)). 
(4) انظر الدر عند المقولة [7007/35] قوله: ((صادرةُ السلطاتُ)) وما بعدها. 


(د) "الدرر والغرر”: كتاب البيو ع باب البيع الفاسد .1١595/17‏ 


حاشية ابن عابدين ب 5ك .لاه 2 قسم المعاملات 


وعكدلة) فيَنَعقِدُ في العَرْض لا الخمر كما مر 0 فَسَّدَ رِييمُهُ) أي: العرض (بأمٌ 
الولدٍ والمكاتب وَالْدبّر حتى لو تقابَضا مَلَكَ الُشتري) للعرضٍ 95 لخاامر 
اونا و ملز 

(و) فسَد ( بيع سْمَّكٍ لم يِصّدْ) لو بالعرض» وإلا فباطلٌ لعدم الملك» 95 ه15 


ان ا نا قلي 

.مم0 (قولة: وعكمئة) أي: بَيْعُ الُمر بالعَرْض» بأنا أدحَلَ الباءَ على العَررْضِء فيتعقِدُ في 
لاق أي لاله أمكن فجاة الخ كسا وه ماك ي حمق عبد تشع اررض 35 3 

امم (قولة: كما مََ) أي: في قوليا"©: ((وإن يبعت بعين كعرض بَطَلَ في المراو 

في اررض فيلك بابض بقيْمت0)» وهذا في حَقّ للم كما قدا 0 

ملسمل و مَلْكَ المتستري للعر ض) قيِّدَ به لأن المشتريّ لأمّ الولدٍ وأخرنيها 
لا يملكهم بالقْض؛ لبطلان بهم بقاءً كما مر '. ش 

بوم" (قولة: ا “ أنهم مالّ في الجملقع أي: فيّدحلون في العَقْهِِ ولذا لاييطل 
العَقَدُ فيما ضّمَّ إلى واحدٍ منهم ع مَعَهُم ولو كانوا كالخرٌ لبطَلّ كما في "الدّرر "87 


ره فير 


اكتاد ره وفسد بيع ما سّمَكٍ لم يُصَّدْ لو بالعرض إلخ) ظاهرَهُ أن الفاسِد بَيِعْ 


التقاترواه نه يُملْكُ بالقض» وفيه أن : ناكو عاك راان واس 4 أنه نه بَبِع 
المعدوم والمعدومٌ ليس مال فيتبقي فينبء ات وأن يكون الفاسِد هو و بيع العرض؛ 


لأنه مَبيعٌ مِن وَجْهِ وإن لك ل ويكون السك سام قيفي كاه باع العرض 


0 15 21 

(5) صاكادة ب أدر. 

(0) المقولة [5907] قوله: ((يْطل في الحَمْر)). 

(؟:) ص .دد ‏ وما بعدها 0 

(2) صم اكد كدر 

(3) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .17١/7‏ 


0) ص دكد ب "درك 


الجزء الرابع عشر تطح ص اماه 1 باب البيع الفاسد 


الاريفة" رار وتاك لق ف نكن اوح سانا عل الجر عن 


ل 


3 اه ا #2 


التسليم (وإك جد بدونها صح) وله جيار الرؤية ب ا لقو الم ا و 0 


00 


وسَكت عن الثْمَنِ أو باعَهُ بأمٌّ الولد» بل يمكنٌ أن يُقال: إن بَِعَ العرْض أيضاً باطِلٌ؛ لأنّ 
السّمّكَ ليس بمال» فيكونٌ كبيْع العَرْض مَيْنَةٍ أو دم لكين حَعْلهُ كام الولد أَظهَرٌ؛ لأنه 
دان بالقلا واه الو جما بعت 1512 سم حو نطو الو جاع اكه يري ا 
وها" أن لو كانبدا غير ميا ان مداه تدك لم دك عند مناحيلينا تحن السرط 

ا له لو باغ مستكة معالقة بفراض ينبغي أن يكوا نَ البيع عاد 
الحانيين» كبيع ميتة بعَرْضٍ أو عكسه ولو كانتت اليك 1 بَطَْلّ فيها؛ لأنهنا م 
مما و كؤه !و فنك في العرْض؛ أذ اللتمك د نا فى الشيلةه يلها ما لو كان البَِيعٌ على 
لحم سَمَك؛ لأنه مثليٌ» ولو باعّها بدراهمٌ بَطَلَ البَيِعُ؛ لتعين كونها مبيعة وهي غير 
مُملوكةء هذا ما ظهّرَ لي في تقرير هذا امحل ولم أَرَ مّن تعرّض لشيء ينه. 

:»+0 (قولة: "صدر الشتريعة") حيث قال20: (السّمَلك؟" الذي لم يُصّد ينبي 
أن يحون البيع باطلة” 9 إذا كان بالدّراهم والدّنانير» ويكون فابسةا إذا كان بالعرض 3 
لأنه مال غيرٌ مُتَقَرّم؛ لأنّ التقوُمٌ بالإحراز والإحرازٌ مُنتفي)). 

45س (قولةُ: وله خبيارٌ الرّؤية) ولا يعن برويِهِ وهو في الماء؛ لأنه يَتَفَاوَتُ في 
الماء وخخار َه اراد 
)١(‏ "شرح الوقاية": 5 البيو ع باب البيع الفاسد ١7/7‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
(؟) في "م”: (( ففي السمك)). 
(5) في "7”: ررباطلاً فييم). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١70/7‏ (هامش "الدرر والغرر")» نقد عن "تبيين الفقائق” . 


حاشية ابن عابدين تن ااه ماهد قسم المعاملات 


(إلا إذا دَمحَلَ بنفسيه ولم يُسُدَّ مَدحَلَهُ) فلو سَدَهُ م ولم تحجر إحارة عيذ 


5 
ع 
- 


ممم (قولة: لاإقادسن يسيم لمم ستشاء مُنقَطِعٌ من قوله: ((وإث أذ بدُونها 
صّح))» يعني: م يُونحَدُ نه بدون حَيّْلةٍ كان صحيحاء وأمّا إذا دَحَلَ 
بنفسيه ولم لكذعيظة كز بسن هام املك بقرينة قوله: ((فلو سّدَهُ مَلَكَةُ))) فافهم. 

1ع عم (قولة: فلو سَّدَهَ مَلَكَهُ) أي: فيِصِح عه إن أمكن أعذة بلا حيلة؛ وإلآ فلا؛ لعدم 
القدرةٍ على التسليم. 

والحاصلٌ ‏ كما في "الفتحج”" : ((أنْهُ إذا دشل السّمَّكُ في حَظِيرةٍ فإمًا أن يُعِدّها 


لذلك أ" ل ل ا ل 


3 5 


لأنه مُمَلوَلهُ مقدور | «/قهدلا] البطليها وإلا لم بجر لعدم القدرةٍ عا على التسليمء وثي الشاني 
لايَملِكُة فلا يجوز يَيِعُهُ لعدم الملك» إلا أن يَسّدَ الحطيرة إذا وخ عسل بولك تم إن 
أمكنَ أده بلا يل حار يعد وإلآّ فلا. وإنث لم يُعِدّها لذلك لكنه أَعمَدَهُ وأرسَلَهُ فيها 
ملكا إن امن اعد باد بوزلة قا كله امير اسلو و عند لم بعك" لاجمورن 
كان 6 فليس مقدور التسليم)) اأه. 

زة894م؟| (قوله: ولم تحر إحارة بركة إلخ) قال في وار : ((اعلّم 
برَكاً صغيرةً كبركة القَهَادةٍ تَحتمِعٌ فيها الأسماكٌ هل تحور إجارئها لصيْدٍ المتّمكِ منها؟ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشتّارح”: فلو سدَهُ ملكةُ)) أي: لأنّ السنّدّ فِعلٌّ احتباريٌ مُوجَبْ للملي: كما لو وقمَ في 
شَبكتهء وني "شرح الوافي": ((لا يجوز بَبعُةُ؛ لأنّ السنّدَ ليس بإحراز» فصارٌ كطير وَقَعّ في بيست إنسان فَسَدّ اباب 
والكوة فإنْه لا يُصيرٌ حورا له ما لم يَأععده) اه. "ط" عَنْ "نوح 0205 | ١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7٠١/1‏ بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 44/5. 

(5) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١78/أك‏ وفيه: ((اعلم أن في المصلر ...)). 


الجزء الرابع عشر كسك اك 15ههه" لياه جب ب ب سي باب البيع الفاسد 


نقل ف 0 عن "الإيضاح' عدم جوازهاء وك االاعن اب ترسف" كات 


30000 ا 2 العلامه ا م ا 
الخرا "7" عن بي الرّناد' 'قال: («(كتبت إلى "عْمَرَ بن عبد العزيز”"" ف بحَيرةٍ يُحَدَمِعٌ فيها 


(قولة: ونقلَ وا عن "أبي يوسض" في كتاب "الخراج" عن "أبي الرنَادِ' إلخ) الذي يُِيئُة كلام فُقَهائما أن 
ُ من إجارة البرك للاصطيادٍ وبع السّمّكٍ 5 ف الماء غير حائر شُرْعَل ومانقَلهُ في كاب 0 ع "عو" 
ولعمر بن عبد العزيز" من الحواز فيهما مقابل تعب وتباينٌ له ولم يَذَكرّه "أبو يوسف" في كتاب "الخراج" 
على أنه هو المذهب؛ بل على أنه مُقابلٌ له وعبارةٌ: ((وسألت يا أمير المؤمنين عن بيع اَمَك في الآجحام ومُوضيع 
مستتقع الى فلا يوذ بيع م السشّمَكِ في الماع أله عر وهو لأذي يَصِيئه فإنا كان : يؤخذ باليدٍ من غير أن يضصطاد 


شامهة 


قاذ باس يتعف ومكلة إذا كان يُوعَدُ بن غير صَيْدٍ كمثل مَل في خُب» وإلآ فإذا كان لا يُوحذ إلا بيد مله 


ل 


كمَلٍ بي في ! ري أو طبر في السسّماى ولا يحوث بيع ذلك؛ لأنه غَرَنٌ وهو للّذَي عاد دحو ف بيع 


السسّمّكٍ في الآجام أقرام» فكان الصّواب عندنا في قول مَنْ كَرهَة. حدئنا "المَلامُ بن المسيّب" عن "الحارث" عن 
'عْمْرَ بن الخطابي" رضي لله عنه أنه قال: («لا تبايعُوا السسّمَكَ في الماء؛ لأنه غرَر)». وحدَتنا "يزيد بن أبي زياد" عن 
8 بن راع" عن عي الله بن مسعود" أنه قال: (رلا يوا اّملف 5 الملى فإنه عر قال: وحدثننا عبد الله 
زم ا ١‏ 3 ىب ُ 24 ف 3 
ابن علي" عن "إسحاق بن عبد الله" عن "أبي الزناد" قال: (ركنبت إلى "عمر بن عباد العزيز" في بخيرةٍ يجتمِع فيها 
السسّمَكُ بأرض العراق أنواجرها؟ فكتب: أن افعلوا». قال: وحدثنا "أبو حنيفة" رضي الله تعالى عنه عن 'حَمَادٍ" 
قال طَليت أ لعي الحميكد بن عبار امن" فكيبّ إن العم بن عبك العرير” يسألة عن بيع صيد الأجحام فكت 
إليه اي" : روث لا بأ بهي و ا اي قال: وحدثنا "اسن ب 0 . الشكم [عن] ل ١‏ إبراهيم" قال: 
(رإن اشتريهُ صيداً مُحصورا ورأيت بض فلا بأس». وقد بلغناعن "على بن أبي طالب" رضي الله عنه أنه «روضّع 


على أَحَمَة برس أربعة آلافب درهم وكتب لهم كتابا في قطعة أذم)» وَإِنّما 1 إليهم على مُعاملة في قصبها. 


.801/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)205 "الخراج": فصل في بيع السمك في الاجام 13 

(") نقول: الذي في النسخ و"البحر" و"النهر": ((عمر بن الخطاب))» وما أثبتناه من كشاب "الختراج" هو الصواب: 
وقد أشار إليه الرافعى رحمه الله. 

(4) ف مطبوعة التقريرات: ((الحكم بن إبراهيم))» ومثله في كتاب "الخراج" طلبعة بولاق» وما أثبتناه من مطبوعة 


0 


ا إن ل ا رق ال ان 1 
الخراج" التي بين أيدينا هو الصواب, والحكم هو: ابن عُتيّة وإبراهيم هر: النحعي. 


يي 


حاشية اين فائدوق. ‏ مل سعسييي : لهك مله قسم المعاملات 


1 


المسَّمَّكُ بأرض العراق أن يُوْجُرَّها!''» فكتب إلي: أن افعلوا)). وماقي "الإيضاح”" بالقواعدٍ 


1 ماس 


الفقهيّة أي اه. ونقَلَ في "البحر”' أيضاً عن "أبي يوسف" عن الي يله عن "حَمَادٍا 

عن "عبد الحميد بن عبد الرّحمن": ((ألّه كب إلى "عُمرَ بن عبد العزي ز" يسألّهُ عن بَبْع صّيِدٍ 
الآجامء فكتب إليذ "حمر" أنهنن 9 بي وسَّمَّاهُ الحنس)) اهء ثم قال في "البحر'”": 
((فعلى هذا لا يجورٌ بَيْمُ السّمَكٍ في الآحام إلا إذا كان في أرض بيس المال ويْلحَقُ به أرض 
ليقن موقاق ابل" رتل3 ورافولة" الذي أغلة يما ذم ع عواز تيع لاق وخ 
كان في بحر أو نهر أو أحَمَةِِ وهو بإطلاقه أَعَم م مِن أن يكون في أرض بيت المال أو أرض 


هار 


الوقفي وما تقَدّمَ عن كتاب "راج" غير بعيادٍ أيضا عن الفراعية ومرحع إل بإجارة 


هود 


7 5200 700 )2 ده > لع 1 ان 4 ع 
0 أبو حنيفة عن حمادٍ مشكل» 
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قال "أبو يوسف": حدّئنا "ابن أبي ليلى" عن "عامر الشّعبِي" قال: ررنهَى النبي كل يل عن بيع الغرّر) )) ااف. : 
مالم في "البحر" عن كتاب ب "المخراج' ا 0 
لما ذكَرَ م أولا أنه المذهب» لا على أله هو المذهبه فتأمّل. ويقال: من أحارٌ البَِيعَ يُجيرُ الإجارة أبعي 
لك ما عزاةُ في "البحر" ل "عمرٌ بن الخطاب' عزاهُ في كتاب "الخراج 7ك عدر ن عبد العزيز ".قال في 
"شرح اللتقى": ((ما ذكَرَهُ في ليدأ من حراز الإحارة لصَيْدٍ السّمَكٍ ينافيه ما ِي إحارات "البزازيّة" 
جيف قال الاجارة إذا وَقَعَتْ على العيْن لا حورٌ؛ فلا يصح إجارة الآحام واليياض لَصَيْدٍ السّمك ورفع 
لقص وقَطع الحطبب» أو لسّقي أرضه أو غَنَمِدِء وكذا! جنارة مرف واليّلة فى الكل: أن يُستاحَ 
يرطع معارنا لعَطَن الماشية وسح الماء والمرعى) اه. وهكذا ذكرة "نافيعان ' ايض وقال: ((لأث 
الإحارة ما وُضيِعَت للك العَيْنِ)) اه. 
(قولة: أن يُوْرها إلخ) عبارة كد كتاب "الخراج” : «أثو احرّها إلخ)). 
)١(‏ في "م": ((أنؤحّرها))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "البحر" و"النهر": وعبارة الخراج: ((أنواجرها))» 
وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/7. ع 


الجزء الرابع عشر ا يي ل شرج املح ب تك باب البيع الفاسد 


(و) بَيْعُ (طير في الهواء”'' لا يَرحعٌ) بعد إرساله من يدوه أمَا قبلَ صَيدِهِ فباطِلٌ 
أصلة0")؛ لعدم الملك (وإث) كان (ِيَطِيرُ ويُرجحع) كالحمام 210000000 


فإنه بَيْعٌ السّمَكِ قبل الصّيْدِ ويُجابُ بأنه في آحام مُيعَتَْ لذلك وكان السَّمّكُ فيها مَقَدُورَ 
اليم فتأمّلٌ واعتن بهذا التحرير» ناد لشسالة كير الوقوع ويكد التو غنيم ا 
لكنّ قولّه: ((غيرٌ بعيدٍ إلخ)) فيه نَظَرٌ؛ لأنّ الإحارة واقعة على استهلاك العَيْنِء وسيأتي7” 
التصريحٌ بأنّهِ لا يْصِحٌ إحارة الّْراعيء وهذا كذلك» ولذا حرم "المقدسي” بعدم الصّحَّةٍ 
واعترّضّ "البحر" هما قلناء والله تعالى أعلم. 

الور ا برك لطن مارو عاق وى الاو 
وأظيات ا عن "القامو 30 0 

اع ممم (قولهُ: لا ل بعد إرساله مِن يُدِو) أشار إل أنه نسلدلة له ولكسن عِلَة 
الفسادٍ كونةُ غيرَ مَمَدُور التسليم» فلو سلَمَهُ بعد الع لا يَعوة إلى الجواز عند مشايخ 
بلح وعلى قول كرسي "" يَعودٌ وكذا عد و “لساري "باط نكي ها ذا فا 
الْطيرُ بيع ماه را 

4ع "ممم (قولة: أمّا قبل صَيْدِهِ فباطل أصلاً) ينبغي أن يجري فيه الكلامُ الذي 
ذكرناة" في السّمّك. 


)١(‏ في اماي م ": ((قول "المتارح" قي الهراء)) هر بالمد: : الحسلم المسعت بين السّماء ء والأرض 2 والجمع أَهْريَةٌ وقد 
قيلٌ: له 0 ويقالٌ على الشّيء الخالي» والهرى بالقصر: َيل النفس نحو الشيء» ثم استعيلَ في ميل مُذْموم؛ 
يُقال: انع هوا وهو من أهل الهرى. اه "لوح أفندي". 

؟) في "د" و"و": ((أصلاً فباطلٌ)). 

وده هب ادر 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 80/5. 

(5) "القاموس": مادة ((طير)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/5. 

(0) انظر المقولة ]5754٠[‏ قوله: ((وفْسّدَ ببعٌ سمك لم يد لو بالعرْض إلخ)). 


حاشية ابن عابدين اس سو اك كلزه 3-5-0-2 قسم المعاملات 


(صّحّ) وقيل: لا» ورَّحَّحَهُ في ا اممستيفاة سه اس و 
اليضة (قوله: صّحّ) ذَكَرَهُ 3 في "الهداية"”' و"الخايّة'”2 , وكذا في ل عن 
"المنتقى "» "بحر””2. قال في "الفتح””؟: ((لأنّ المعلوم عادةٌ كالواقع» وتحويز كونها لا تعود 
أو عرُوضْ عدم م عَوْوها لا يَمنعٌ حواز ا المبيع قبل القيْض» ثم إذا عَرَضَ 
الهلاكُ انفسّخ, كذا هنا إذا فرض 35 عدم العتادٍ من عَوْدِها قبل القئْضٍ انفسّخ)) اه 
07*0٠‏ (قولة: وقيل: لا) في "البحر ”230 (الكبلاك” 7 ظاهرٌ الرّواية)). 
دهم (قولة: ورَحَّحَهُ في "النهبر") تحييث م عن "الفح" ثم قال: 
((وأقول: فيه نظ لأنّ من شرُوط صحَّة البيع القدرةَ على 5 عَقِبَهُ ولذا م يَجر بَيِعْ 
الآبق» اه. قال "ح"0©: ((أقول: فَرْقّ ما بينَ المحمام والآبق, فإِنّ العادة لم | تقض عرد 
غالبا د الحمامء وما عاذ ين اشتراط الشدرةٍ على التسليم عَقِنَهُ إ 3 راك نه الدرة 
حقيقة فهو و وإلا لاشترط حُضُورٌ ابيع بحلس العَقَدِء وأحدٌ لا يقولُ بوء وإِنْ أراد به 
ع0 - كما ذْكَرَهُ بعد هذا - فما عن فيه كذلك؛ لحكم العادة 500 


ع وام 


قلت: وهو وّحيةٌ؛ فهو َي العبد اسل في حاحة المولى» تمتو يكل وصيرة يانه 
0 إذ الام حدق ولو آبْقَ بعد الع قبل القبْضٍ حمر المشتري 
في فسخ العَقَدٍ كما في ف "البحر””' '» وهنا كذلك» لكن ليُنظرْ متى يُحَكمْ فسخ العَقَدٍ لعدم 
عَوْدِ ذلك الطاورة لها داه ملسمل" الكياق لبجم عوفة. 


.أ/58١ق "النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )1١( 

(59؟) "الهداية": كتاب البيرع ‏ باب البيع الفاسد 43/7 . 

(17) "الخانية": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 37/7 ١517١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/5. 

(ه) "الفتح”": كتاب البيرع - باب الييع الفاسد 58/5 بتصرف. 

(1) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد »8٠١/5‏ وعبارته: ((وهو الظاهر)). 

(0) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17١/17‏ (هامش "الدرر والغرر") 

. (8) ف المقولة السابقة. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق584/]. 

.85/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )٠١( 


الجزء الرابع عشر ل _ ك2 باياهم ا ب السسششح ياب البيع الفاسد 


(و) بيع (الحمل) أي : الدنين» وحَرمٌ في "البحر"””) ببطلانه كالتتاج ا 0000 
(تنبية) 


“لي : ((باعٌ بُرج حَمامٍ فإذ ليلا حاز, ولو نهاراً فلا؛ ؛ لأنّ بعضّه يكونُ 

حارج 5 فاو يمك أعذة إلا بالاحتيال)) اه. والظاهر: أنه ملو على ظاهر الروايةء 
تأمّل. وفيه ألغر يعصيم تقال [ خحفيف] 

557 قُِ د كان سي بعاد ليق تدا الذوسسا و القايه 


للامور 


ركة ”7 5 : وبيع 2 0 الميم. 
«هممى (قولُ: ورم في "البحر””" بنطلانه) نيه يل عن للّضامين والملاقيح وحَبل الحبلق", 


4 "البحر": كتاب البيع  باب ان‎ )١( 
(؟) روى عمرٌ بن قيس وصالح ب بن أبي الأخضر عن الزهريّ عن سعيدٍ بن المسيب عن أبي هُريرة ذه بو مرفوعاً.‎ 
وذكره الدَّارّقطني في "العلل" 2187/8 ثم قال البَرّارُ: لا‎ »)١774( أخرجه الود كنا و "كشف الأستار”‎ 
تعلم أَحَدا زوف كذ له صالح ولم يكن بالحافظء وقال في "المجمع": فيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.‎ 
وخالفهُما مَعمْر ومالك والزبيدي والأوزاعي فرّوَوه عسن الزهري عن ابن المسيب أنه سكل عن الحيوان‎ 
بالحيوان نسيئة فقال: ((لا ربا في الحيوان» وقد نهي عن المضامون والملاقيح وَحَبْلٍ الخبلة)).‎ 
ومالك ف‎ .)5١5(و)5١١(و‎ )5٠١١(و‎ )5١5( أخرحه عبد الرزاق (/ا418 0 والمروزي ف "السنة"‎ 
"الموطا” 834/9 وعنه الشّافعي في "الأم" 00/9 و6١ 1ء والبيهقي في "الكبرى" 7410/5 و41؟.‎ 
قال الدارقطني: والصّحِبِحٌ غير مرفوع من قول سعيدٍ غيرُ متصلء بل روه يوسف بِنْ الماحشون عن الزهري‎ 
.)3١9( مرسّلاً عن النبي ي. أخرحه المروّزي‎ 
ورواه إبراهيمٌ بنُ إسماعيلَ عن داردَ بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس 4ه ((أنّ النبي 8# نَهَى عن‎ 
والطبراني في "الكبير"‎ »)١574( الملاقيح والمضامين وحَبّلٍ الحبلق)). أخر جه البّرَارُ كما في "كشف الأستار"‎ 
قال البزار: لا نعلّمه عن ابن عباس #ه إل بهذًا الإسناد. قال الهيئمي ني "المجمع": فيه إبراهيمٌ بن‎ .)١١341( 
إسماعيل بن أبي حبيبة, ونّقَه أحمد وضَّمفَه جمَهُورُ الأئمّة. ورواه عيسى بن أبي عيسى الخنَاط [متروك] عن عمرو‎ 
ابن شُعْيبٍ عن أبيه عن له به. أخخر به ابن عدي 3 "الكامل" دباع ؟.‎ 
أما النهي عن بَبِع حَبَلٍ الحبَلِ: فقد روي من غير طريق عن ابن عُمر له‎ 
أعبرنا مُعمَر وابنُ عُيبنة عن أيوب عن سعيدٍ بن بير عسن ابن عمر ذقيه‎ )١4180( فأخرجه عبدٌ الرزاق في "المصنف"‎ 
- 1 عن النبي يي مثل حديث ابن المسيب السابق.‎ 


حاشية ابن عابدين 1 0 باه 0-2-2-5 قسم المعاملات 


بينما أخرجه البَعْوِي في "المعديات' ' (1115) من طريق مُعمر وابن عُبيئة ووهيب» كلهم عن أيرب بهذا إلا 
أنهُم اقتصّرُوا على ((نهى عن حُبَلٍ الحبلق)» وهو الذي أخير جه أحهد 1/9 ١‏ والجميدي (كفكيى والَسَائي 
ف "المحتبى' وى و"الكبرى" (1111) وان ماحه 2011413 والبيهقي في في "المعرفة" »01١14501(‏ كُلْهُم عن 
سفيان بن عُييَة عن أيوب بهذا الإسناد» ولم يُذَكُرْ سيوى ((حَبَلٍ الجبلق)). 

وكذلك روّاه حَمّاد بن سّلمة عن أيوب. أخرجه أبو يعلى (3737).: ورواه عبد الواحد بن غياث عن حمادٍ 
ابن سَلّمة عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمرّ َيه به. أخرجه البغوي في "الجعديات" .)1١١5(‏ وقال 
الترمذي: وروى عبد الوهاب الْقَفِي وغيره عن أيوبّ عن سعيد ونافع عن ابن عمر ذه وهذا أصح. 
ورواه ابن عليّة عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمر وه. أخرجه الشافعي في "السئن" (7327): واب حَبان 
(4545)» وكذا المروزي قي "السنة" (91) إلا أنه عن نافع فُقَط. 

أما حماد بن زيد: فأخرجه الترمذي )١175(‏ في البيوع باب بيع حَبْل الحبّلة» والمروّزي في "السنة" (117) عنه عن 
نافع عن ابن عمرّ ضيه بهِ: قال البغوي: ورواه حماد بن زيد عن أيوب بالشك؛ ثم أخرجحه )١١١9(‏ عن أحمد بن إبراهيم 
الموصلي عن حمادٍ عن أيونب عن سعيد» قال حماد: : ولا أدري عن ١‏ بن عباس أم لا؟ ورا )عن أبي الربيع عنه عن 
أيوبب عن سعيدٍ مرسّلاً. وكذلك أحرجه المروزي في "السنة" (11) عن محمد بن عُبيد بن ساب عن “ماد به. ورواه 
لبقي في "المغلريات" (1111) عن غارم عنه عن أيوب عن سعيد عن ابن عباس. ولم يشك. وكذلك رواه عفان عن 
حماد جفظي عن أيوب به. وأححرجه المروّزي (4 )7١‏ عن أبي كامل عن حماد عن أيوبَ عن سعيد عن ابن عباس به. 
وأحرجه الطبراني في "الأوسط" (899/) عن مونئ إن هارو عنه عن ماد عن ديماك بن غطِية عن أيوب عن نافع عين 
عبر الم كلتم وروص جا اداج كفل ولعل هذا الخطأ من قبل مرسىء والله أعلم. 

أما شعبة : فرواه عنه عثمان بن عمرٌ عن يوب عن سعيد عمن ابن عمرّ . أخرجه البَعْوِي (/ )٠‏ والخطيب في 
اقة . ورواه عُنذَر عنه عن أيوبٌ عن سعيد عن ابن عباس. أخرحه أحمد /١‏ 4 والنسّائي ف "المجتبى" 
3/97 و"الكبرى" (35175). والبغري »)١7007(‏ وابنٌ أبي حَانم في "العلل" ١/937؛‏ وقال: والح 

هذاء ورواه مالك عب ومافهر العم به . أخرجه ف "الموطأ" 198/9 وعنه أحمد ١ه‏ وزاك رمي3 
والمْنافِعي في "السنن المأثورة" (777). والبخاري (141١؟)‏ في البيوع باب يبع الغرر وحَبّل البَلّة؛ وأبو داود (80©) في 
البيوع باب في بيع الغررء والنسائي في "للجتبى" 253/17 و"الكبرى" (1771) ف الببوع ‏ تفسير حَبل الله وابن 
الجارود في 'المنتقى" (31)؛ والمروزي في "السسنة" (119). وأبو يعلى (5871)؛ وابنُ حا (4943)) وأبو ليم في 
"الحلية" 51/1" وأبو عوانة 04 غ) وردخطة)؛ والبيهقي ف "الكبرى" ل و"معرفة السنن" .)١١438(‏ 

وكذلك رواه عُبيد الله وجُويرية والليث ومحمد ؛ بن إسحاق ويونم, بن يد كلهم عن لقي عن ابن عمر طه قال: 
((كان أهلٌ الجاهلية ينتاعون لحم الجزور ! إلى حَبلٍ الحبلّة))» قال: وَحَبلُ الحيلة أن تنج الناقة ما في بطنها م تج التي تنتجحت» 
فنهاهم رسول الله ولك عن ذلك» هذا لفظ عُبيد الله. ولفظ جويرية: وفسّره نافع إلى أن تنج الناقة ما في بطنها. 

أخرجه أحمد ”7د ١‏ 89لا و80 هو و44١1‏ وه3١ء‏ والبحاري (1137) في السلم باب السلم إلى أن تنشج الناقة 
و1840 في منَاقب الأنصار باب أيام المجاهلية؛ ومسلم (54 )١5١‏ في البيرع باب تحريم بيع حَبّل الخبَلّة: وأبو داود 
الضف والنسّائيَ ف "المجتبى" 759/107: و"الكبرى" ( باب بيع حَبل الحبلةء » والمروّزي في "اللنة" (518) 
و(١77)»‏ وعبدُ بن حميدٍ (7457)» وأبو غْوَانَة (48/85) و(4887).؛ وابن حِيّان في "المحروحين" 33/١‏ 1ء والبيهقيّ - 


١. 


الجزء الرايع عشر 7ت هلاه التسس سيم باب البيع الفاسد 


(وأَمَةِ إلا حَمُلها) لفساده بالشترط ل 
ولما فيه ين الغرَرِه وتقدّم”" أن يع لثلانة باطلك””2) واعترّض في "اليَعفوبيّة””" التعليلٌ بالغرَرٍ ‏ 
وهو المتّلكّ ني وُحُودِهِ -: ((بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بَيمْ الشّيء الملفوف الموصوفي _لأنه 
يُحتمُلُ أن لايُوجَدَ شي أو وصفْهُ المذكور مع تصريجهم بجوازو)) اه. 

قلت: فيه أنّه لا غَرَرَ فيه؛ لأنّه يهل الاطّلاعٌ عليه بخلافي الخَمْلِء فقدبّرْ. وفي 
"البحر””) عن "السّراج": ((فلو باع الحَمْل ووَلَدَسْ قبل الافقراق سم لا يجوز)). 

مطلب: استشاء الحمُل في الغقودٍ على ناد مراتب 

لشفا (قولة: لفساده بالشتّرط) لأنَّ ما لا يبح إفرادة بِالعَقَدٍ لا يْصِح استثناؤة 
منه والحئل لا يجوز إفرادة ع فكذا اتوكاد لأنه برد الأطرافب» فصار شرطاً 
فاميداء وفيه منفعة للبائع فَيَفْسَدُ البيغ. ثم اسيثناء الحمل ف العُقُووِ على ثلاث مَرَايُبَ: 
في وَحهِ يَفسُدُ العَّقَدُ والاستّثناءٌ كالبيع والإحارةٍ والرّهن؛ لأنها تبطِلها الشروط الفاميدة. 
وف وح العَقَدُ جار والاستنناءً باطِلٌ كالهبَةٍ والصّدقةٍ والتكاح والخلع والصلح عن دَمِ العمد. 
وف وَحهٍ يجوزان وهو الوّصيّة كما لو أوصى يجارية إلا حَمْلّهاء وكذا لوأوصّى جلها لخر 
صّحَ؛ لأن الع 0 شرك يُحري في الحمّل فكذا الوّصيّة بخلاف الخدمة, 


(قولةُ: والميراث يُجري في الخَمْلٍ إلخ) فإنه في المثال قبل هذا يكون الحَمْلٌ انا 


"١/5 -‏ والخطيث في "التاريخ" 175/14. وكذلك رواه عبدُ الكريم بن الهيشم عن أبي سلمة التبوُذكئ عن جُويرية 
(ح) وعبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن ابن عمرٌ ته ((أنّ النبي يل نهى عن بيع حَبلٍ الله التي تكون في بُطون 
الأنعقام فتتتج ثم تننج التي في بطنها)). هكذا أخرجه ابن عَدِي في "الكامل" 55/4 ١؛‏ والخطيب في "الفصْل للوْضل" 
١800م"‏ فأدرجا هذا. والصّواب أنه من تفسير نافع على رواية جُريرية. ّْ 
واستدلٌ ابن حجر من رواية عُبيد الله أن اتنفسير من ابن عمر. انظر "فتح الباري" 5510//4. 

3 عد 1ع هرا ْ 

() ث هامش - ((قولة: ونَقَدَمٌ أن بيع الثلاثة باطلٌ)) أي: في قول الع" : ((والمضامين والملاقيح والنتشاج))» 
وفسَّر "الشّارح” هدالة اللاقيح بما في البطنء فيُخاِفُ ما ناه لكِنْ نَم حَملُ على ما في البطن من الب قبل أن 
يطلقّ عليه ا سم الحمل» وحيئنت فلا مُخالّفة؛ لاختلافب الُوضوع اه. 

(') هي حاشية يعقوب باشا (ت١851ه)‏ على شرح صدر الشريعة الأصغر على "الوقاية"؛ وتقدّم الكلامٌ عليها ١/0/4د.‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/1. 


حاشية ابن عابدين ا مه 2121118 قسم المحاملاات 


بخلاف هبَةٍ 0 00 2 0 وَجَرَمَ دفها ببطلانه 0 ف صَّدَضِي) 


فيهاء ا وال كالخدمة را 

رده**0) (قولةُ: خلافر مِبَّةٍ ووصيَّة أي: حيث يَصِحٌ العَقَدُ فيهماء لكنّ الاسيشاءً 
بال قالوب و جار ف الوصيّة كما عَلِمتَ فافهم. 

فيضن 0 0 م "البرجّندي" بِبُطلانه) قال "صدرٌ الشّريعة"7©: ((ذكروا في 
فساده علتَين: إحد جنك الابما عاتن ارد وار ترعةة تفي اد دبي 
لأنه مُشكوك 0 مالاً. والأخرى: أن البن رحد كينا مضنا تعلط 
ملك المشت ري عملك البائع)) اهف أي : وهذه تقتضي القت اا 

قلت: مُقتضى الفسادٍ لا يُنائي مُقتضى البُطلان بل بالعكس؛ لأنّ ما يُمَنضِي البُطلانَ يد 


ىو 


(قولهٌ: لكنّ الاستنناءً باطِلٌ في الهبّة إلخ) وأمًا هيه الحَمْل وحدَةٌ ببدون الأمّ لا تصحٌ إلا إذا سُلَمَ 
إلى الْوهُوبٍ إليه مع الأمّ كما في رع ". اه "ميندي" . وقي "الفساوى | رو : («والحيئلة في جواز 
بيع لبن في المترع: أن يض طالب الل ماله دراهمَ بعَدْرٍ ما َب على ال أنه يُساوي اللمِنَ أر 
يقارية إذا وَقَعَتْ فيه مادق ويقول مالك للمْن: اياي يداني الفلائة أو دواني ذه َرْضاء فإ ذا 
استوفاه يُجَعَلُ هذا بهذا؛ فيّحِلُّ لهذا المال جد لبن الوقوع المقاصّة بنَهُما بذلك)) اه. 
قلت: يرد عليه أنّ هذا لا يُسمّى يَِعا مع أن اللنَ مله وربّما لا يُرضّى صاحب اللمّن إل بدفع 
مثلهء فالأولى أن يُقالَ: طالب ايض صاحب الي دوهساء شم يحب صاحب امايية اَن 
يّبِيعٌهُ بذلك الذرهم الذي في ذَمتهِ. اه "ميندي". 
(قرله: بل بالعكسرء أن مضي البطلات يدل إلخ) إذا تنا لكون مُتتضتى لفساو يقتي عدم 
للشروعية في الرصفي بدون تعيض لمشروعية الأصل وعديها لا داق مُقتضتى الفسلو لمَُِضَى البطلان» وإذا 
رنا لكون الفساء يَعضِي عدم المشروعية في الوصف والمشروعية في الأصل ‏ ومُقتضى البطلان عدم الشروعيّة 


.58/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/ه؟. 

ف شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١8/5‏ (هامش “كشف الحقائق"). 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 54/7. 


الجزء الرابع عشر سس د لله الس سس سس © باب البيع الفاسد 


للغرّر (وصوفب على ظهرٍ غنم) وعورة "القناك" و"ماللك"»؛ وفي "السراج": ((لو 


على عدم المشروعيّة ةا أفلذا حرم بطاخي عامل 

(080 (قولة: للعرّر) لأله لا يعم وحودُة وينبغى في أن يكوث باطلاً؛ للء للعلة المذكورة» 
فهو مثل لمن لي 

قلت: ويُيّدُة ما في "النحنيس' : ((رحلٌ اشترى لُوْلُوةَ في صَّدَفمٍ قال "أبويوسف": البيِعٌ 
جائرٌ وله الخِيارٌ إذا رآ وقال "محمّد": البِيمُ باطِل”". وعليه الفنوى)) اه. قال "الريلعي"70: 
((بخلافي ما إذا باح تراب الذّهَبٍ وَالحبُوب في غلافها حيث يجورٌ؛ لكونها معلومة؛ ويُمكِنُ 
تحربتها بالبعض أيضأه) اه. قال في "النهر””'؟: ((وينبغي أن يكو من ذلك الور الهندي)). 

إجوسكمن (قولة: وصُوفب على ظْهْر غنم) للنهي عنه» ولأنه قبل ار ليس .ال مُتقوّم في 
نفسيه؛ لأنّه بمنزلة صف الحيوان؛ لقيايه به كسائر أطراقي ولألّه يَرِيدُ م ين أسفل مط اليم 
بغيره كما قلنا في لل ' 5 ا 

مم1 (قولة: حوره "الثاني”) هو ل عنه كما قي "الهداية"20. 
فيهما - تناقى كل مِن مُقَتضَى الفسادٍ ومُقتضى البطلان» وأّذي قدَمَهُ أرّلَ لباب أن الباطِلَ ما لا يكونُ مشروعاً 
لا بأصله ولا بوصفهء والفاميد ما كان مشروعا بأَصلهِ لا بوصفهء وبهذا تعلم ما في كلام 'المحشي”. 


(1) في هامش "م": ((قولة: أصلاً)) أي: ووصفاء والفساد : يقتضي عدم مُشروعية الرّصفيء فهر يُكدُ مُقَنَضَى البُطلان من 
جهة إفادتو عَدَمَ مُشروعية الرميف ولا ينافي هذا مَعنى كلام ' الحشي' وفيه: : أذ ساد كما يُتضي عَدَمَ روعي 
الوصف كذلك يُقتضي مشروعيّة الأصل» والبطلانٌ يُقتضي عَدمْ تلك المشروعيّة فكيف لا يُنافيه؟ ولعلٌ '"الحشّي" نظو 
إلى أن مَشروعية الأصل في الفَسادٍ مُسكوث عنهاء لكِن يُعكرُ عليه مُلاحظُها في الشق الثانيء َم اه. 

(0) في هامش "م": ((قوله: باطِلٌ)) أي: للجهل وعدم الّدِرةٍ على الاطّلاع؛ إذ لا يُمكِرٌ الاطلاعٌ إلا بكَسرٍ 
المنّدَفيء وف ذلك ضَررٌ على صاحبه؛ إذ يُحتَمِلٌ أن لا يُوافِقَ رغبة المشتري» وقال "أبو يوسف": لا ضررٌ في 
كسر المدَفي؛ إذ لا يُسَفَُ به إلا بالْكسرِء فكاث مِثل غلاف ابوب اه. 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 145/4 

4غ ل كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١725/ب.‏ 

(د) ”تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 45/4 . 

3( "الهنابة» "+ كتانب البيوع - باب البيع الفاسد 1479/79 . 


حاشية ابن عابدين 20 مه لبب 7 تت قسم المعاملات 


نم يُنقلب صّحيحا)). وكذا كل ما اتصالة علقي كجلدٍ حَيّوان ونوى تمر وبزر 


بطيخ؛ لما مر أنه معدوم عرفاء وإنما صححوا بيع 


ل 
2 


عمل (قولة: لم يَنقَلب' يدا عا انه وَقَعّ باطِلاً20, وإلا لصح برّوال 
لفون كينا تيطح في بَيْع الآبق7), عل آنا مسو التعليل أنه ليس بمال مُتقوَّم؛ 
فكان على الي 1 ذكرةُ في الباطل. 
الالشضقة (قولَهُ: وكذا كُ نا اتصالةٌ حلبَي) بخلاف اتصال الجذع وامويع انه 
بصنع العبادء "ابن ملك". 
اللسضقة (قولة: لعا أنه معدومٌ عرفا 0 في فصل ما 0 قْ لبي 02 
عند قوله: ((كبيْع بر في سُتيُل)» وبيْنَاهُ هناك بأنْه يُقالُ: هذا تَمْرٌ وقْطنٌ ولا يُقالُ: هذا 
وى في تَمْرِو ولا حَبّ في قُطنه؛ ويُقال: هذه حِنطَة في سُتيُلِهَاه وهذا لُورٌ وفستقٌ في 
قشر ولا يقَال؛ هذه قشورٌ فيها لور 
زعجمملم (قولة: ونا صحّحوا إلخ) جَحُوابّ عم اتدل به أبنو يوسق" من جحواز بسع 
الف على ظهر العَنَمٍ كما في الْكُرَاثْ وقواقِم الإبلاف بِالكسْرٍ وتخفيف اللام: نوع من 
الصقصافي. أي: مع أنها ريد وللرمات كنا "تراه حير في الكرّاث والقوائم 
للتَعامُل؛ إذ لا نص فيه» فلا يُلحَقُ به النصوصٌ عليه)) اه. وأيضاً فالقوامُ تَرِيِدُ مِن أعلاهاء أي: 
فلا يَحصل اختبلاط المبيع فر عاكت ارس رك الف اساي كبن اناده "الرّيلعي "0 
(1) ف هامش "م": ((قولة: مُقتضاء أله وق باطلاً)) فيه: أنه تقل المؤلاف بين "الكرخحي" والبَلحمّينِ في عَودٍ بيع الطَّيرٍ 
الْرسل صّحيحاً لتَسليمهٍ مم الاثفاق على فُسادوء فكيف يكرد القَولُ بِعَدَمِ الانقلاب إلى الصّحةٍ مقتضياً للبُطلان 
حَى برع إلزام لصن" بوكرو في الباطل؟1 شم بهذا تر على التخليل: أنه ليس عمال مُتَقَوّم؛ إذ تُتتضاء 
البطلانُ اه. 
)١(‏ المقولة [7475؟] قوله: ((على القَوْل بقسّاوم)). 
ا ا 17 ود و 1 


(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 47/4 . 


وني "البحر”” ين ((فصلٌ فبما يَدلٌ في البتبع)) تبعا عن "الهيرية””: ((اشترى رَطْبة 

مِن البقول أو قِناء و«/ق+1/0) أو شيا يَنمُو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصّوفيء وَيَبْعٌ 
قوائم الخلافم يحور وإث كان يَنمُو؛ لأنّ نمُرّها مِن الأعلى» بخلافب الرطبات إل اكرات 
للتعامّل» وما لا تَعامُلَ فيه لا يحورٌ)) اه. 

قلس: وقولُ: ((للتعامل)) عِلّة لقوله: ((إلاً الكرّاث)) فقطد ولا فَكُودُ قواِم 

قلاف تثرو ون الأعلين: كلاق الرطيات يفيه الجدوزاز يل حاحة إل لتليل بلتّعَائل 
وذكرَ في "البحر”" هنا عن "الفظلي" تصحيحّ عدم الجواز في قوائم الخجلافي؛ لأنه وإث 
كان يَنمُو مِن أعلاة فمُود مي اطع بحهول كمّن اشعرى شحرة للقَط ل جوز ؛ لجهالة 
0 لقعم لكنْ في "الفتح"9؟: ((أنّ منهم من مُنْعَ؛ إذ لا بُدّ للقطع مِن حَفْر الأرضء 
ومنهم من أجار للتعائل» ٠»‏ وف ا ف" : القِياسُ في كواهرا ثم المنغء » لكنّ حار 
للتَعامُل» وبَيْمُ الكرَاثِ يحور وإن كان يمو مِن أسفلِه للتَعامل أيضاء وبه يَحصُلُ الموابُ 
عمًا استَدَلَ به "الفظلي" على المنع في القوائم لِمّن تأمَّلَ))» "نهر"”2. 


(قولة: يُفِيدُ الجوازٌ بلا حاجةٍ إلى التعليل بالتعامُل إلخ) فيه: أن التعليل بالتَعامُلٍ مُحتَاج إليه في غير 
لراش أيضً؛ لهم م قال ين عدم الحوا بعل أذ المي كنولق وَصلفي. 

(قولُ: وبه يحل الحوابُ عمًا استَدَلٌ به 'المَضْلي" على المع إلخ) لو قبل: ند الكلامٌ فيما إذا كان 
مُوضيع م القطع معلوماً ‏ كما أفادَهُ ما قله "الشتارح" عن "القنية"- لكان أَواحَة في دَفع كلام "الفضلي". 


.575/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في بيع ما يخرج من الأرض ق770/أ بتصرف. 
(”) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 81/5. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع ياب البيع الفاسد كاله 

() "النهر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد ق 78١‏ إب. 


حاشية ابن عايدين 0 سس ده ل ا 0 قسم المعاملات 


وشجر الصّفصاف وأوراق التوت بأغصانها للتعامّل. وفي "القنية": ((باعَ أوراق 
توت لم تقطُمٌ قبلهُ بِسَّنةٍ جازٌ» وبسّنتين لا؛ لأنه يَشْتبهُ مَوْضِمٌ قطعِهٍ عُرْفا)). 
(وحذع) معين (ق سقفي) أما غير المعين م الحو وال الم لت لك 
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تعس (قولة: وشجر المفضاف) أي: قوائم شجريء أي: أغصانه. 

لشفلا (قولة: وفي "القنية": باع أوراقَ ع6 أي: مع أغصانهاء قال في "القنية"20: 
((اشتَرَى أوراق التوت ولم بيّنْ مَوضيعَ القَطع لكنهُ معلومٌ عُرْقاً صم ولو ترك الأغصات له 
أن يَقطَّعّها في السٍّ الثانيق» ولو باع أوراق توس لم يُقطعْ قبل بسنو" يجوز وبستتين 
لايجوة؛ لأنه بسنة(' يُعلَمُ مَوَضِعٌ قَطْعها عُرفا)) اه. 

إححعمىم (قولة: وجحذع) هو القطعة يخ النخصل أو غير وم عليها الأحشاب» 
"'نهر””©!؛ لأنّه لا يُمكِنُ تسليمُهُ إلا بضَرَّرء ولو لم يكن مُعيّناً لا يحور أيضاً لِمَا ذَكرنا 
وللجهالة أيضاً "هداية"». فقولةٌ: ((مُعيّنِ)) ليس للاحتراز عن الفساد, بل لِما ذكرّهُ بعدهُ. 

0+سم" (قولة: أما غير العيّنِ إلخ) الأولى ذَكْرُهُ بعد قوله: ((فلو قَطِعّ وسُلم))» 
ا 001 


(قولة: فقول: مُعيّنِ ليس للاحتراز عن الفسادٍ إلخ) بل يَظهرُ أنه للاحتراز عن البطلان لا عن الفسادٍ. 


(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والثمار والأغصان إلخ ق١١٠/ب-؟١٠/أ‏ بتصرف. 
)١(‏ في "1": ((لم تقطع قبل سنة)). 

(5) في "الأصل" و"ك” و"1": ((لسنة)) باللام, 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 18١‏ /ب. 

(د) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 63/87 - 414 . 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 19/7. 


١م‎ 


الجزء الرابع عشر م2 فق اعمج بيت ته باب البيع الفاسد 


فاك ناي ملتكيسا : "ابن كمال" ٠‏ «دداع 5220 يَصُرَهُ التبعيض) فلو فَطِعْ 
وسْلَمٌ قبل فسخ المشتري عاد صحيحاء ولو لم يَعبرَه القَطعْ ككرباس 000 


لضفن (قولة: فلا يَنَقلِبُ ضيه قال في ا ((وذكرَ "الراهدي” عن أشرح 
الّحاوي": أنه ني غير ال لا يِب بالّسليم صحيحاء حرم به في 0 
ضعيف؛ لأنه ف غير الي مُعلّلٌ بلرُوم الور والجهالة: فإذا تَحَمَّلَ البائع الضّرَرَ وسَلَمَهُ 
القينة وارتتقي كتياه أيضاء ومن لم جَرَمَ في "الفتح" ا بح اه. 

قلت: والذي نَقَلهُ العلامة ' 'نوخ" عن "الرّاهدي" عن "شرح مُختصر مُختصر الطّحاو 6 
ما نقَلَهُ عنه في "النهر". » فليُراجّع. ل عبتا "ابن كمال" ؤ ابصغ الاملدةا ': ((أنَّ غير 
المعيّنِ لا يَعودُ سبع وعَزاةُ إلى "الرّاهدي" في هرج الندوري ١‏ 

(55م1) (قولة: يَضرهُ التبعيض) كالثوب اهيا لبسء 'زيلعي””". وأشارٌ "للصنف" إلى عدم 
جَواز بيع حِلْيَةِ من سيف أو نصفب رَرْعٍ لم يُدرلكُ؛ لأنّه لا يُمكِنُ تسليمُةُ إلا بقَطْع جميعهه وكذا 
يم قصّ خحائم م ركسي فيهء وكذا نصيبهُ من ثوب مُشْترٌك مِن غير كدر بسر 
للضَّرّر ف تسليم ذلك؛ ولا اعيبارَ بها الترّمَهُ من الضَرّر؛ لأنه إنما الترم العَقَدَ ولا ضَرّرَ فيه. 


(قولةُ: والذي لَقَلُ العلآمة "نوح" إلخ) عبارتة: ((وإطلاقهم يفيدُ أنه يُنَقِلِبُ صحيحاً بالنُسليم 
اكد | ني رن "الرّاهدي" قٍِ "شرح مختصر الطأحاوي" : : إن الفسادٌ في غير الْعيّن 
معلل روم الضرّر والجهالة» فإذا تحمّلَ البائعٌ الضَّرَرَ وسلئة إل المتري رال لقب واصمنت الشهالة 
أيضا» اه. وفي "إصلاح الإيضاح" ما يُوافِقٌ ما نقلهُ في 0 ٠‏ ونصضة: ((وحدع في سقفي يعني: 
الجذاع الْعيّن؛ لأنّ غير العيّنِ يِه لا يََقلِبُ صحيحاً ذكْرَهُ "الراهدي" في "شرح القدوري")) اه. 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١/؟/ب‏ بتصرف. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/؟5. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 40/4 . 


حاشية ابن عابدين عجو عي ب عبت -- كمه سسفتا<ت 0 1 قسم المعاملات 


جار لانتفاء المانع (وضَّرْبةٍ القانص) بقافي ونون: الصَّائِدُ (والغائص) بغين 
مُعجمة: العوّاص» والْبَيعُ فيهما باطِلٌ للغرّر "فبرا0 "رار ”الكينال7 
وافيذ الكمال". قال "لت اله ((وقد ل ا 006 8 شلك الايد 


3 


5 ال(5) الع !6101 ان 5 5 0 : 7 #«التل لزلا عشم 71 
بجر وافتح . وفي بيع نصف الزرع ونحوهٍ كلام طويل قدمناه أول كتاب 
الشركة. 
000 2 لمهم يي حومى الى 4(15) 

08007 (قوله: جاز) كما يجوز بيع قفيز مِن صبرق بر : 

رامعم (قولة: لانتفاء المانع) علة للمسألتين. 

وووع د (قولة: وضربةٍ القانص) 02 فنص قنصا على حَدّ ضَّرَبََ: صادً كما في 
"الص”ّحا ح"0), يَأ يقول: بعتك نا يرج سن إلقاء هن الشبكة 0 بكذاء ار 

م5 (قولة: والغائص) بأن يقول: أغوص غوصة:؛ فما أخرجتة من اللآلئ فهو لك 


#جطل 


بكذا كماقي "تهذيب الأزهري” '. ومقتضاة: المباينة بِينَ القانص بالقاففيء والغائص بالغين» 


.87/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١58/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 51/5. 

(4) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7 /ق5١/ب‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 537/7. 

(1) المقولة [د4 05 ؟] قرله: ((وفيها بعد وَرَقنيْن: أن انط كذلك) وما بعدها. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 55/5. 

(9) "الصحاح”: مادة ((قنص)). 

0٠١‏ "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١7/8/ب‏ بتصرف. 


١58/8 "تهذيب اللغة": مادة ((غرص))‎ )1١( 


الجزء الرابع عشر لتك اس مهمد باب البيع العاسد 


ويب أن يراد به الباطِلُ؛ لأنه ما ليس في مِلكِهِ كما مَمَ). (والمزاية) هي يَبْعْ 
)١( 3 1‏ مي 1 ا ١‏ اير 5 11 
الرطب على النعل بتمر مقطو ع مثل كيله تقديراء ع 4 اوت . 


وفسرٌ 'الريلعي””'" ضَربة القانص - بالقافب .ما يخرجج مِن الصّيدٍ بضَرْبة الشّبكة أو بعرص 
الصائد ف في الماء. ْ 

1 ف "هر "0 ((وهذا يُوهِمْ شُمُولَ القانص بالقافٍ للغائص» والواقعٌ ما قد 
عَلِمنَه وجَعَلَ في "السّراج" القانِصّ صيّاد الب والغائِصٌ صَادَ الببحرء والحق أن الصا 
بالآلة ‏ وهو القانصٌ بالقاف - أَعَمّ مين كونه في البحر أو البَنّ بخلاف الغايص)) اه. 

وحاصلة: أن القانصّ لماي تر تعفاد العية مر لي 
بالغين فهو من وص لاستحراج اللالئ مكلا 

:+08 (قولة: كما مَرَ) أي: في قول "المصنفي"”: ((وبَيُعُ ما ليس في ملكو)). 

١م75‏ (قولة: والمرابية مِن الرَبْنٍ وهو الدفع؛ لأنها ورف هحاب] تؤدٌّي إلى التزاع 
والدافية كبن "البحر"07) عن "الفائق 0 

ودم"9) (قولة: مثل كَيْله قدي أننة اذ يعت الرطية الذي .فلل التجل ان 
مائةٍ صاع مَكَلاً بطريق اللّنّ والخَرْرِ فيَبيعَةُ بقَدْرِهٍ مِن التخر: 


)١(‏ في "ط": ((بشمر)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 41//4. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١؟/)ب‏ بتصرف. 

(4) في هامش "م": ((قوله: من يصطاد إلخ)) أي: بالآلة» وقوله: ((من يغرص)) أي: بنفسه. ففيهما التباين. 


(2) صا وه "أدر : 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 857/5. 
(9) "الفائق في غريب الحديث": حرف الزاي ‏ الزاي مع الباء 4/9 .٠١‏ 


حاشية ابرق عايديق.. ‏ مسحت ١‏ نززة ١‏ حييستصيد قسم المعاملات 


ومئلهُ العتبُ بالريب "عناية"2"7؛ للنهي ولشبْهةٍ الرّباء قال "المصنف"0©: ((فلو لم 


ص 


يكن رُطْباً حارً؛ لاختيلاف الجنس)). (واملامَسَةٍ) للسّلْعَةِ «والابَدة أي كنعنا 
للمُشتري (وإلقاء الحجر) عليهاء وهي من بُيُوع الجاهلية: فنهي عنها كلهاء " كد 


لاعس قرا ومئلةُ العنب) أي: على الكرم 

الكضضف وقول ولشبهة الرّبا) لأنه بيع مكيل 0 ل من جحنسيه ع احتمال عدم 
أُساواة بينهُما بالكَيْل. ش 
000 فلو لم بي يكنْ) أي: ما بيع بالدمر المقطوع) قال في "البحر"”): ((ثم ثم اعلم 
أنّ تعريف المزابّنة بأنها بَيْمُ شمر بالتمر عأئ: الت في الأوّل والثناة ني الثاني - ا 


امه "لل 


والأولى أن يُقال: تيغ الطب شر إلح؛ بأ اشم احم ا التتّجَر رُطْباً أو غير وإذا لم 


يكن رطا جار لاختلافب لجنس ونوا الل عازف قاثد لحي اليذه التمناويا 
عد لير "الو با سيأتي في باب الرّبا)) اه 

رمعم (قولة: نه عنها كلها) في 'الصّحيحَين" ين حديث "أبي هريرة" د: أن 
رسول الله ررنهى عن الملامسة 5" 0 0 1 00000000 0 320700707010 


رَرل "القارت؟ دخان كر يكن رطا لع نان كات ترا 


)١(‏ "العناية": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد 27/1 (هامش "فتح القدير"). 

2 "المنس": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ؟/ق5١/ب‏ بتصرف. 

(9) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١3/7‏ بتصرف. 

(8) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 89/53. 

(د) روى هذا أبو هُريرَة وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي كك بألناظ مختلفة؛ نذكر أُهُمّ الطرق إليهما. 
أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه جماعة من بْقَاتٍ أصحابه؛ الأعرجٌ ومحمدٌ بن سيرين وأبو صالح وحفص بن 
عاصيم وابنُ المسيب وهمامٌ والشعبي وعطاءً بن مِيْاءً وغيرهُمء بألفاظ مُتقَاربة يزيد بعضهم على بعض. 

فرواه مالك َف "الموطأ" 33/7 في البييرع باب الملامسة والتابدة] عن ابي ا وعن محمد بن يحيى بن 
حبان: كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة 2ه ((أن النبي ل نَهّى عن اللامسة والنابذة))او رواه في 
اللباس باب لبس الثياب] عن أبي الزناد عنه بلفظ: ((نَهَى عن لبستين وعن بيْعتين؛ علا ن الملأمّسّة وعن اميدق _ 


الجزء الرابع عشر -1_ سسجتت هرت سس باب البيع الفاسد 


- وعن أن يبي الرحلٌ في توب واحد ليس على فَررجحه منه شيم وعن أن تيشتولَ الرجلٌ بالثوب الواحدٍ على أحد شقيه)). 
ورواه سفيانٌ الشوري عن أبي الزناد وحده بمعناه مختصراً ومُطَوّلاً. 
أخخر جه مالك؛ والبخاري (958) ف الصلاة باب ما يستر من العورة و(1457١5)‏ في الببوع باب بيع المنابذة 
و(3871) في اللباس باب الاحتباء في ثوب واحدء ومسلم )١5١1(‏ في البيوع باب إيطال بيع الملامسة والمحابذة» 
والترمذي )١7١١(‏ في البيوع باب الملامّسة والمنابذة) والنسّائي في "المجتبى" 2353/17 و"الكبرى" 0100 فٍ 
البيوح ‏ بيع الملامسة» والشافعي في "السئن المأثورة' (د71). وأحمد 7179/6 و4784 و١٠48‏ و314: وعبدٌ الرزاق 
(5385١)؛‏ وابن أبي شيبة» والمروّزي في "السنة" (775)» والطحاوي في "شرح المعاني" 2320/4 وأبو غَوَّانة 
(0/ا4ة) و(دلام4) ولثلالم4) و(لا/ا48)» وابنُ حِبّانَ (431/5)» والبيهقي 41/5 
ورواه عُبيد الله ين عمرّ العُمري عن ختبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة به مُطوَلاً. 
أخرجه البخاري (384) في مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس و(3819) ف اللباس باب 
اشتمال الصماء, ومسلم :)1311١(‏ وأحمد 437/5 و١٠ات‏ والنسّائي في 'المجتبى" 5707/37ء و"الكبرى" 003١8(‏ 
باب تفسير بيع المابدةء وابنٌ ماجه )1١79(‏ في التجارات باب النهي عن الملامْسة اذَه وابينٌ أبي شيبة 74/1 
في اللباس ‏ ما كره من اللباس» وأبو عَوَانة (48104). 
ورواه الأعمش وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرةً به مُطوَلاً. أخخر جه مسلمء وأبو داود (4080) مختصراء 
والترمذي (14؟15) و(4هلا١)‏ مختصرأء وأحمد 78٠.٠‏ ١1و‏ و5١4»‏ والطحاري في "شرح المعاني" 2350/4 
و"بيان المشكل" (دلا؛ د) و(5/: د وأبو غَوَانة (4410/3). 
ورواه أيوب وهشامُ بن حسّان عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة ند حوه. أخرجه البخاري (45١5؟)‏ باب 
بيع الملامّسّة والنسّائي في "الكبرى” (50/ا3) و(1057ة)؛ وأحمد 4941/7 و١لات‏ وأبو غَرَانة (4104)» 
والطحاوي ف "بيان المشكل" (ل/ا/ا؛ د). 


بيدما رواه أبو الأخُرص عن أشعث بن أبي الشتّعْناء عن محمد بن عُمير عن أبي هريرة نه ((نهى رسول الله 


يد عن بيعتين أن يقول الرجل للرجل: انبذ إلى توبك وأنْبْد إليك ثوبي من غير أن يقليا ويتراضياء ويقول: دابي 
بدابّك من غير أن يقلبا أو يتراضيا)). أخحرجه النسائي في "الككبرى" (٠9475)؛‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 
54 قال المزي في "تحفة الأشراف" 575/١١‏ قال النسائي: هذا مُنكرء محمد بن عمير بجهول. 

ورواه عبد الرزاق [نٍ "المصئف" (72880)] عن مُعسَّر و[(4451١)]‏ عنه وعن هشام بن يوسف عن ابن 
جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن مِيْناء عن أبي هريرةً 2د قال: ((ينهى عن صيامَين ربيعتين: الفطر 
الخ والملأمسة والمتائذة)). 
أخترحه البخماري )١495(‏ ف الصوم باب صوع يوم النحرء ومسلم, وأبو غَوَانة (4407)؛ والبيهقتي 541/5. 


وأخرجه إسحاق بن راهُؤيه (5.4) عن حماد بن سلمة عن عمرو عن رجحل عن أبي هريرة ذه به. - 


حاشية أين عابدين و ور 2 يك .وه ب هت قسم المعامللات 


ورواه هَمّامٍ مطولاً ثم قال: ((ونْهَى عن النْمْسِ والنحض)). أخرجه أحمد 514/1. وكذلك رواه سيار عن 
الشعبي عن أبي هريرةً يه وفيه! ((ولا تبايعرا بالملامّسّة)), أخرجه أحمد 450/9. 
أما حديث أبي سعيد الخُدري ضك؛ فقال الدَارقطني ف "العلل": رواه الزهري واتتلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان 
ويونسٌ وعُقيل وابنُ جُرّيج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد طن به ((نهَى عن بَيعَدين وعمن ليسستين... )) 
مُطَرَلا. وقيل: عن ابن ريج عن الزهري عن عمر بن سعد عن أبي سعيد و#د ولا يْصِحُ» والصّحبح عامر بن سعد. 
أخر جه البخاري في "الصحيح" (415١1؟)‏ و( 385)» و"الأدب المفرد" ))1١15(‏ ومسلم »)١317(‏ وأبر 
داود (ولاكل والسببائي في "المجتبى" 560/07 وكا, و"الكبرى" )3701١(‏ و(3707) و(5 0٠١‏ وأحمد 
«/دة: والروّزي في "السنة" (578) و(779)» وأبو عَوَانَة (48753 - 4859)» والطحاوي 2250/4 والبيهقي 
ف "الكبرى" 541/5 و85 و"الشعب" (0739)) وان عبد البر في "التمهيد” 2179/17 من طرق عن صالح 
وعُقيل ويونس عن الزهري عن عامر به. 
وأخرجه عبد الرزاق في "المصئف" (78815) و(+435١)‏ أخبرني ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عمرر 
ابن سعد بن أبي وقاص [كذا قال! والصواب عمر بن سعد] أنه قال: سمعت أبا سعيد َه به. وعنه أخرجه أحمد 
/د.ة؛ ووقع في "أطراف المسند" /50: و"إتحاف الَهّرة" 0/5 : (مَعمَرُ) بدل (ابنُ جُرَيج)» ولعلّه سهو. 
قال الدارقطني: ورواه مَعمّر وابن عيينة ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُدَيل عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن أبي سعيد طلن ويشبه أن يكونا صحيحين. 
أخرجه البخخاري 40 1؟) و(4184) في الاستئذان باب الجلوس كما تيس وأبو داود (65070) و6507 والسّائي ف 
"للجتبى" 78/7 و7516 وم/١‏ ك3 و"الكبرى" (53707). وابن ماحه (11170) و(5559)) وعبد الرزاق (7845) 
و(1590١):‏ وأحمد 5/8 و55 ود4؛ والحميدي (770)) والدارمي (55577)؛ وابن أبي شيبة“/74 في اللباس ما كره 
من اللباس» وابن الحارُود ف المنتقى” (317د)» والمروّزي (777) و(777)» وأبو غَوَانة (48101) (4477). والطحاوي في 
"شرح المعاني" 570/4 وأبو يعلى (47/7) و(1115). وابن حِنّان (49177) والبيهقي 3745/5 والذُهلي ف 
"الزُهريات" كما في "فتح الباري" و"تغليق التعليق" .١١/5‏ ورواه لين في الأعار مقي جتعيذا تن 
أبي هريرة ليه به. أرجه النسائي 350/37 والكبرى" .)51١14(‏ 
ورواه جعفر بن برقان بلغني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ذه قال: ((نهى رسول الله يك عن لبستين 
وعن ببعتين عن المنابذة والملامسة» وهي بيوع كانوا يتبايعرن بها في الجاهلية)). أخرحه النسائي في "المجتبى" 
7 و"الكبرى" (57037)؛ وابن أبي شيبة 1/دلاء والرُوياني »)١4007(‏ والعٌقيلي في "الضعفاء" 231814/١‏ 
وقال النسائي: هذا خطأء وجعفر بن بُرقان ليس بقوي ف الزهري خاصّة وف غيره لا بأس به. وقال ابن أبي 
حاتم في "العلل" ::51/١‏ إِمَا هو عن الزهري عن عامر عن أبي سعيد نتك. 
أما حديث أنس #ه: فرواه عنه عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله عنه. 


أر جه الدارقطني 4/7 لاء والطحاوي في "شرح المعاني" 5355/4. 


الجزء الرابع عشر 7 د ا كك باب البيع العاسد 


حرق القماروةة ا قاهد د ا الل 21111111ط2 


زا "مسلم”". أَا لامَسة: فألا يَلسََ كل ينهما ثوب صاحبه بغير تأمُّلٍه ار 
اللآمِس البِيعُ مِن غير خيار له عند الرؤيق وهذا ينانا يكترة مكلا في طلمنق أو يكوة 
الثوب مطويا مرئيا يتقان على أنْه إذا لَمّسَهُ فقذ باعَهُ منه» وفْسادَُ لتعليق التمليك على 
ال :أن يبد كل واحا ينهما 

به إلى الآخرء ولا يَنظرَ كل واحددٍ منهما إلى وسو صاحبهٍ على دا جع 
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0 وكذا إِلقَاءُ الحجر: 5 تمه أقوات 
فأي نوبي وَقُمَ عليه كان اليم بلا تأملٍ وروي ولا خجيارٌ بعد ذلك؛ ولا بد أنا يُسبقَ 
َراوْضُهما على القّمَِه لاَق بين كون المبيع ميا أو غير مُعيّن. ومعنى النهي: ما في 
كل من الجهالة وتعليق التُمليك بِالخَطر فإنّهِ في معنى: إذا وَقَعَ حَجَري على توس فقد 
كذ فنك أن ست يكذك أو إذا مث ار اليد ار كل لي 
"الكُرر"490: 0 اد النهيّ عن إلقاء الحجّر 6 بالأولين ولالة)). 

رحىء؟؟ر (قوله : لوحود القمار) أي: بسببه تعليق التملياك بأحد هذه الأفعال. قد 2 

الل (قولة: ار القَمَنِ) غبار "البح "00 ((ولا بد في هذه البيبوع أن 
يَسبقَ الكلامٌ بنهما على الثَمّن)) اه أي: لتكون علة الفسادٍ ما ذُكِن وإلا كان الفسادٌ لعدم 


ذكْر الثم إن سَكنا عنه؛ لما 2ر7" أن التي مع تفي الثم باطِلٌ» ومّمَ السّكوت عنه فاميدٌ. 


ل النبْدٍ ا وهذه 


)١(‏ في هامش "م": ((قولةٌ: زاد مُسلمٌ)) أي: أشياءً أُرَ ذكرّها في "الفتح"؛ فمَفعولُ ((زاة)) مَحذوفٌ» وقوله: ((أنًا 
ملام إلخ)) تفسيرٌ لما وَقع في الحديشء لا مَفعولٌ ((زاة)) كما وَهِمَّ اه. 

(؟) هذه الزيادة تقدم تخريجها ص /4.د - تعليق رقم (د) من رواية عطاء بن ميا عن أبي هريرة» وعن أبي سعيد الخُدري. 

(؟) "الفتح": كتاب البيورع - باب البيع الفاسد 35/5 . 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/1/75 

(د) "ح": كتاب البيورع ‏ ياب البيع الفاسد ق1/7589. 

(1) "البحر": كتاب البيع - بات البيع الفاسد 459/5. 


(/) صاكاككه 27 594ه- در . 


حاشية ابن عابدين ‏ لس د هه سدم قسم المعاملات 


(و) بع (نوسد من نُوئين) أو عبار بن عبددين؛ والواليع ؛ فلو قَبَضَهُما وهلكا معا 


ل ا إذ الفاسيد مُعبْر بالصّحيح, ولو مريين فقيمة الأوّل 1 لتَعَذَر رو 
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والقولٌ للضّامن: وهذا إذا لم يشترط يار التعيين» فلو شَرط أَخحذَ أيُهما شاءً جار؛ - 
دسم (قولة: وثوبي مِن ثوبين) يد ليمي إذ بيع لبهم في اللي جائرٌ كقفيز من صبرة. 
(4"/ (قولة: ضَّمِنَ نِصف قِيْمَةٍ 3 لأنّ أحدَهُما مضموثٌ بالقِيّمةِ؛ِ لأنه 

مَعَبُوضٌ محكم البيع الفاسب ولاس أمانة وليس أحَدُهُما بأولى مِن الآحرء فشاعَت 

الأماة وال ا دار 
على لراك إذ الفاميد مُعتَبَ بالصّحيح) أي: ملحَقٌ به فاه لو كان الْبَيع 
صحيحاً - بن يَقبض ثوبين على أنه بيار قي أحددهما ‏ صّحَّ فإذا مَلّكا ضَّمِنَ نصف 

من كل واحد, والقنة'ق الفاسيدٍ كالئمّن في ابيع اسح راق 0 
كمع" (قولة: لتَعَذَر رَدّو) أي: رد ما هَلَكَ أوَلأَ فتعيّنَ مَضمُوناء "بحر"”7". 

فيضفةا (قولة: والقولٌ للضّامِن) أي: في 0 الهالك» وذلك بأن اختلفَ الغؤبان 
أو النتدان» ودعي "لماي أذ اليالك عو الأهز" مد وعكين الاحرولن براهتنا برها 

البائع أولى فيما يُظهَرٌ كما قدّمنا”" التصريحٌ به في خييار التعيين. 
لمش (قولة؛ وهذا) أي: الفسادُ فيما إذا باع نُوبين مكَلاً. 
بكممسمم (قولة: إذا لم 0 يار التَعيين) أي: فيما دُونَ الأربعة؛ وقول 

"البحر””: ((فيما دُونَ الثّلاثة)) فيه قَصُورٌ. 
اللخضفة (قولة: فلو شَرط لك أيهما شاء) بنصب ((أح) دنا على أنه مفعولٌ به 

.85/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 


(؟) المقولة 50/0 1] قوله: ((ولو للبائع)). 
(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ١/4‏ 


الجزء الرابع عشر ته ب9هه السام باب البيع الفاسد 


مه 


لما مَرٌ مر (والمراعي) أي: الكلدُ 5 (وإحارتها) أمّا بطلان بَيِعِها 10207070066 


ل((شرط)» بأن قال: بعك واحداً منهما على أنكُ بالخيار تأ أيهم شِنْت» فإنه يجوز 
استحساناء وتقدمَ كر المسألة :وها في خجبار الشٌرط "فنيح"”". 

رده«طى (قولةُ: لما 5 أي: في باب : جار 0 والتعيين. 

سس (قولة: والْراعي) فْ "المصبا ح"0") : عي بالكسر لعن 00 واحب 
وهو: ما ترعاهُ الدّواب» والجمع: الّراعي))؛ 00 

فكفن (قولة: أي: الكلةُ) فسَرها بالكلا دَفعاً لوهم أن يَرَادَ مكانث الرعْيء 2 
جائزء "فتح"” أ أي: إذا كان رللق.ملل مبلوكا له كما لا يخفى. والكّاةٌ كجبل: لعب 
رطة ويابسلة "قاموس"20. قال في "البحر"7©: يحل فيه جميعٌ أنواع ما ترعناة الوافس 
رطا كان أو يابساء بخلاف «الاكحار لأنّ الكَلدٌ ما لا ساق لهء والشَّجَرٌ له ساق 
فلا ندل فيه حتى عور ينها إذا بسنا أرقي الكرفها ملكل دو نكماء كالكلة) اه. 

بغوم"4 (قولة: أمَا بُطلائها) هذا مُخَالِفٌ لسّوّق كلام كاك ؛ لأنّ كلامَهُ في 
ذكر الفاسد» نشراذة أن يها فاث) ومس و "صريو"”" نعم قال بعد ذلاك: 
((وصرَّحَ "منلا حسرو”'') بفسادٍ هذا البّيعه وصرَّحَ في "شرح الوقاية"”'' يبُطلانه» وعَلَلهُ 


.3/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(5) المقولة [/170771] قوله: ((ولو للبانع)). 

(5) "المصباح": مادة ((رعي)) بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 814/5. 

١ج‏ "الفتح": اأكتانت البيوع - باب البيع الفاسد /ده. 

(3) "القاموس": مادة ((كلاً)). 

00 "البحر": كتاب اج - باب البيع الفاسد 0 

(8) ((قوله: أمّا بُطلاتها)» هكذا خط والذي يي حّ "الشارح" : ((أما بُطلان بَيعها))» وهو انايب قابلة وله 


لل 3 


بعد : ((وأمًا بطلانٌ إحارتها))» ور اف :مصحخا "ان 
(5) "المننح": كتاب البير ع ياب البيع الفاسد ” رق7١/ا.‏ 
2٠١‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 171/7. 
)١١(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ١9 - ١8/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


حاشية ابن عابدين الك مك ده 01ت هه 22-2 ف هتخم قسم المعاملات 


فلِعَدُم الملك؛ لحديث : اناس شركام ف ثلاش: قِ الماع والكلآً والعارية ا ا ب ا 


بعدم الإحراز)) اه. فكان انايب شَرْحَ كلايه على وق مَرَايِهِ مع بيان القول الآحمَرِء وكأنٌ 
"الشتارح" لَمّا رأى القول انار عاد بيد الملك حَمَلهُ على أن المراد به البُطلاث؛ لأن بيع مالا 
خوك لوول اوور اردان د اميه 

رهه.*1] (قولةُ: فلِعَدَم الملك) لاشتراك الناس فيه اشتراك إباحة لا يللثئي» ولأنه 
لا يَحصلٌ للمُشتري فيه فائدةٌ؛ لأله يتملكة9) بدون مد "ف فتيح"7". 

السضضقة (قولة: لحديث: اناس شرَكاء في ثلاشي) أخرحه "الطبراني" بلفظ: «اللسلمون 


شركاءٌ في ثلامثي) إلخ» وكذا أعرَحَهُ "ابن ماجة”7), وف آخره: ((وُمَنهُ حرام)» أي: تُمَنْ 
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#* 3 
كل واحدٍ منهاء وأخرحَة "أبو داود" و "أحد" و' ابن ُ بى م " و'ابن عدي"27. قال الحافظ 


)١(‏ المقولة [4 5777] قوله: ((وبيمٌ ما ليس في ملكه)). 

() في "م": ((لا يتملكه))» وهو خطأ. 

فيه "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 5/ده 5ت بتصرف. 

(4) أخرجه الطبراني في "الكبير" »)1١1١5(‏ وابن ماجه (477؟) ف الرّمُونَ باب المسلمون شركاء في ثلاث؛ وابن 
عدي في "الكامل" 1/14 ]عن علرقة عن عبدالله'ين حرا ين خراسب الخجباني عن العوّام بن حوشب عن 
يجاهد عن ابن عباس ن طلك مرفوعاً به. 
وابن خجراش ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: رما أطاً. وقال البحاري: منكر الحديث. وزاد أبو حاتم: ذاهب الحديث 
وقال النسائي: ليس بثقة. وانهمه ابن عمّار والماجي بالوضع. قال ابن حجر: متروك؛ وقد صمنّحه ابن السّكن!. 

(د) أخترجه أبو داود (1409) ف البيوع باب في منع الما وأحمد 5515/5 وابن أبي شيبة 791/5 في البيرع ‏ حمى 
الكلأء وابن أبي حاتم في "العلل" 7715/7 25277 وأبو بيد في "الأموال" (79)؛ وابن عدي في "الكامل" 
57 والبيهقي 50/7 1١؛‏ والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 79/7 ١٠/ء‏ وأبو أحمد الحاكم ف 
"الكنى" كما في "الإصابة" 35/4» من طرق عن ثور بن زيد الكلاعي على بن الجمعد وعيسى بن يونس ومعاذٍ 
ابن معاذ ويزيد بن هارون وإسماعيل بن رجاء الرّبيدي وأبي اليَمَانَ عن حَريز بن عثمانٌ أبي عثمان عن أبي 
عجداش حِبّانَ بن زيد الشّرْعْبِي عن رجل من أصحاب النبي يل قال: غروت مع النبي يل ثلاثاً - أو سبعاً - أسمعه 
يقول: ((المسلموث ش ركام في ثلاث: في الماء والكلاً والنار)). 2 


الجزء الرابع عشر 2ج 22 58 بيببجبججج ا باب البيع الفاسد 


هذا هر الصحيح عن ثور رواه عنه وكيع ويحيى. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثورء وإثما أحذه ثور عن 
حريز. أخترجه يحيى بن آدم في "الخراج" (515)» وعنه البيهقي 2150/5 عن الشوري عن ثور يرفعه إلى 
البى يه. 

ورواية علي بن الجعد (رحل من قرّن). أما رواية عيسى بن يونس فهذا هو الصواب عنه إلا أنه قال: (رجل 
من المهاجرين). وأخترجه المخطيب في "الموضح" عن عيسى عن حّريز عن أم غهداش عن رجل من أصحاب النبي 
يل ولعله حطأ. ورواية يزيد (عن حِبّان أو حَيّان). قال البيهقي في "المعرفة" كما في "نصب الراية" 1914/4: 
وأصحابٌ ابي يلك كلهم بْقَاتُ وترلكُ ذكر أسمائهم في الإسناد لا يعر إن لم يُعَارضه ما هو أُصح منه. 

ورواه معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق القرّاري عن رجحل من أهل الثامم عن أبي عثمانَ عن أبي غيداش 
قال: كنا في غرو فنزل منزلاًء فقطعوا الطريق ومدُّوا الحبال على الكلاٌ» فلما رأى ما صنعوا قال: سبحان الله ! 
لقد غزوت مع النبي يد غزوات سمعته يقول: (( الناسٌ شركاء ...)). 

أخر جه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (148) و(7550)) وعنه أبو نعيم ف "معرفة الصحابة" 
(5755)» والخنطيب 253/7 وذكره ابن أبي حاتم ف "العلل" ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هذا الرجل من أهصل 
الشام هو عندي بقية بن الوليد؛ وما لم يسمه أبو إسحاق؛ لأنه كان حيًا في ذلك الوقتء وأبو جداش لم يُدرِكٍ 
النبيّ ين إنما حَكى عن رجحل من أصحاب النبي يِل كذلك حدثنا أبو اليَمَّان وعليّ بن المعد عن ريز كما 
وصفت. قال أبو نعيم: وهو الصّواب. قال ابن عبدٍ الْبّر في "الاستيعاب": وهذا هو الصحيح, وأبو جداش: شام 
لا نصح له صحبة» ذكره بعضهم ف الصحابة لحديث رواه عن ابن مُحَيرِيز عن أبي نداش رجئل من أصحاين 

قال العلائي: في "جامع التحصيل” ص لم .: هذا الحديث حَصّل فيه الغلط من وَجُوةء أحدّها: قوله ابن 
محيريز) وإنما هو حَريز» والناني: قوله (الستّلمي) وإثما هو الشَرِعَبِيء وهما قبيلتان متباعدتان جداً. 

قال ابن حجر في "الإصابة" 35/4: فوّضّح أن أبا جداش تابعي» وأنه حدث عن صحابي غبرٍ فسن 
واختلف في نسبته فقيل: شَرعَبي» وقيل: قَرَنيء وقيل: غير ذلك. 

وأخرجه الطبراني ل "الكبير" كما ف "نصب الراية" 755/5 من طريق يحبى الِمّانِي عن قيس بن الربيع 
عن زيد بن جُبير عن ابن عمر ... وسنده حسمن كما في "التلخيص" 75/5. وأخخرجه النسائي في "الضعفاء" وعنة 
الدارقطنيٌ في "غرائب مالك”» والمخنطيب في "الرواة عن مالك" كما في "لسان الميزان" /4 79 من طريق أبي 
عت عبد ادك روزي 2 و كاد هفات من عاللقا ع افع قن الى خمر انام ووالرة خر الاي الل والكاة 
والملح والثار). قال النسائي: عيد الحكم تت 53 لا يَتابَع عليه. 


حاشية أبن عابدين ل كت دوه لح ب سس قسم المعاملات 


ع («(ورجاله نقَانت)”7" 1 "نوح أفندي" . ومعنى الشركة في النار: الاصطلاء بها 
تفي الثياب لا أذ الجَمْر إلا بإذن صاحبه. ٠‏ وف الماء: الشربُ و0© سَقَيّ الدوابٌ والاستِقاءُ 


0١‏ ف "الدراية" 45/7 1. وقال ابن الملقن ف "نخلاصة البدر المنير” :١ ١7/7‏ إسناده جيدء قاله الضياء المقدسي اه. 
(5) ويشهد له ما رواه محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن عبار الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فته مرفوعاً 
0 لا يُمتَعن؟ الماءٌ والكنةُ والَار). أحرجه ابن ماجه (7417) ني الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث. 
ما المْافعِي وأحمد وابنٌ المقرئ وهشام بن عمار وأبو خيثمة وغيرّهم فَرَوُوه عن سفيان به بلفظ: ((لا يسْمْ أحدكم فل 
ا 0" 
ا أخخر بجه الشانعي ف "السئن المأثورة" (509غ, وأحمد 44/7 7. والحميدي ))١١54(‏ وابن ماجه (4178؟)) وابن 
الجارود في "امنتقى" (515)؛ وأبو عوانة (75د)؛ وأبو يعلى (151) . 
وكذلك رواه مالك والليث وورقاء وعبد الرحمن بن أبي الزناد كلهم عن أبي الزناد به. 
أخحر بحه مالك في "الموط" 4/٠‏ 274 والبخاري (57317) في المساقاة باب صاحب الماء أحق به و(1337) في اليل 
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع؛ ومسلم )١53577(‏ ف المساقاة باب تحريم بيع فضل الما والنسائي في "الكبرى" 
(74/د) ف إحياء الموات باب المانع فضله؛ والترمذي )١777(‏ ف الببوع باب بيع فضل الماء» والشافعي في "السنئن”" 
»)31١(‏ وأبو عَرَانة (58؛د)» وأبو يعلى (57/5)؛ وابن حبّان (5دة4)» والبيهقي 31/5 1. 
وكذلك رواه عُقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة ذف وكذلك رواه هلال 
ابن أسامة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. ورواه هلال عن عبد الرحمن بن أبي عَمرة عن أ أبي هريرة فد 
ورواه المسغودي عن عمران بن عُمير عنه قال: شكوت إلى عبيد الله بن عبد الله قوما منعوني ماءء» فقال 
سمعت أبا هريرة ذه قال المسعودي: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي َل قال: ((لا يُمنَمْ فضلٌ ماء بعاد أن 
يُستغنى عنه ولا فضلٌ مرغٌى)). 
ورواه الأعمشُ عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه بلفظ: ((ثلانة لا يكلمُهم الله ولا ينظرُ إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذابٌ 
أليم؛ رجحل منمٌّ ابنَ السبيل فضلّ ماء عنده...)). 
ورواه حيوة عن أبي هانئع حميد بن هانئ عن أبي سعيد مولى غفار عن أي هريزة بتبمسةه رمتول الله 35 يقول: ((لا 
تمنعرا فضل الماع ولا تمنعرا قضل الكل فيهزل المال» ويجوعَ العيال)). ورواه غوف عن رَجلٍ حدثه عن أبي هريرة دنه 
انظر هذه الطرق مُفرّقة عند أحمد 075/9 و5.9 و١٠45‏ و4245 والبخاري (4 585) زد )» 
ومسلم »)١5157(‏ وأبي داود (54177) ف البيوع باب ب منع الماء؛ وأبي عَوّانة (2155) و(لاد27) و(753ه 
-774ه)» وابن جِبّانَ (3د45)» والبيهقي 5/د١‏ و؟5١.‏ 
وت الباب عن حابر وعائشة وعبدٍ الله بن عمرو وعبادة بن الصّامِتٍ وعبد الله بن سترجس وأبي بهيسة 
وإياس بن عَبَدٍ د الْرني رضي الله عنهم. 


نكل 


(5) ((الشُربْ و)) ساقط من "م 


وأمًا بطلانُ إحارتها فلأتها على استهلاك عَيِنِ) 1 كمال". 60 إذا 0 


بنفسيهة) وإن إن ل أَنبِتةُ 0 وتربية مَك وحار 1 ار 0-7 لي 227101 


مِن الآبار والخياض والأنهار الماوكةة وق الكَلاً: الاحتشاشٌ ولو يأرض تملوكةٍ, أ 
لصاحب الأرض المع من دُخخوله» ولغير أن يقول: إن لي في أرضِك عا نان اي 
إليه أ تَحَْهُ أو تَستتِي وتدقعةُ لي. وصار كوب رَحُلٍ وَقعَ في دارٍ رَحُل ِمّا أن يأذَنَ 
للمالك في دُعولِه لِيأحدَة وَإمّا أن يحرج إليه. ا ملخصاً. 

ا سم (قوله: وأمّا بُطلانُ إحارتها ما ذكَرَهُ عن "ابن الكمال" مِن بطلان 
إجارتها مُحَالِفٌ لسؤق كلام "المصنفي" أيضاًء وقال في "فتح القدير"227: ((وهل الإجارة 
اميد ]ل باك الى الت ريع الها فليا كح للف ال الأتكر: بالمتضية ود 
عِتَقَةُ فيه)) اه. قال في "النّهر"”*2: ((فيحتاج إلى الفرْق بين ليع والاجارق) لهء 

ل (قولةُ: وهذا) أي: بطلان 3 الكلة. 

لكفينة (قولة: وقيل: لا) أي: لا م وهو اختيارٌ "القدوري"7)؛ لأنّ الشركة 
5000 تَنمَطِعٌ بالجيازة وسوق الماء ليس بحِيارَةٍ وعلى الجواز أكثر المشايخ, واختارة 

"الشّهِيدُ". قال في "الفتم””": ((وعليه فلقائلٍ أن يقول: : ينبغي أن حافِرٌ البئر يَمِلِك 2-0 
الْحَفرَ والعلّ لتحصيل الماء؛ 0 الماء إلى الأرض ليمت » فلهُ مَنعٌ 


الستقئ:وإنا ليكن ي أرض مُمَلوكة لَهُ)) اه. 


)١(‏ في “د" وكو": ((هذا)) دون وار. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7. 

(©) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/5. 

(:) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51//7. 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق585/!. 

(") قال العلامة البريُويُ في "جد الممتار" 44/4: ((وبه جزم ني "الذعصيرة" و"المحيط" و"النوازل" كما في "الهندية" عن 
"البحر)). وقوله: ((احتاره "الشهيد')) هو "الشهيد الصدر', وهو المختار كما في "الهندية' عن "جواهر الخلاطي" اه. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 35/5. 


حاشية ابن عابدين بع جعت إلرقه نظت قسم المعامللات 


قال: ((وبَيْعْ القصيل والرّطبّة على ثلاثة أوجُه: إن ليَقطعَه أو ليُرسِل دابْتَهُ فتأكلة 

جازٌ وإن يَتركَهُ لم 00 ل ل ا ا 
مطلب: صاحبا البئر لا يَملِك الماع 

وأقول: يمك انا يفرق ينوه باذ نف الكاذ كاقاسيا ق 'إقان تق فلات الات فانه 

لور ل خا ور كابير "لير "ارول "لبلا ورا عار ايده لله 

كما قَدَّمَهُ في "البحر””") ف كا اينار ف شرح قوله: وانتفاخ حَيّوان عن "الولو "209 

ترجه وهذا ما دام في البئر) أمّا إذا أخرّحَهُ ينها بالاحتيال كما في السواني ي" فلاشّلك في مِلْكِهٍ 


ل مامص 


ل ازول في الكثران ثم ب في الراك بعد جازته تأمّل. ثم حر القراقة يتبال ابر ونا 
في الجبابي0 ل 0 بأنها أَعِدَّتْ الإحراز ال ماء فيُملكُ 


[420*"") 1 1" أي: 0000 
000 (قولة: بيع القَصٍ بل وَالرَطْبَة في "0 باح"0: )50 ل يك 5 57 


0 3 اكه 


ضرب: قطعتة فهر قصل ومقصُول وفقه التعيزة وهو المع ور ذا كي للقن 
ارا ولط ال خخاصّة قبل أن تجحف” 0 واشع رطاب مثل كلب وكلايع لوطي 


)١(‏ في هامش "م": ((قول 00 : فتأكله جاز)) أي: لاقتضاء العقد هذا ١‏ الغرط وقوله: ((وإن ليتركه لم يجز)» 
أي: لعدم اقتضاء العقد له. .اه 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب 2 الفاسد ق1/985. 

مم "الس" ارا 

(5) "الولواجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الحياض والآبار ق5/أ. 

(ت) السّوَاني: جمع السَانِيّةه وهي الناضِيحَة والناقة التي يُستقى عليها. اه "اللسان" مادة ((سني)). 

(1) الجياب: جمع الحبء وهي اْرّة الضتّحمة والخابية. اه "اللسان" مادة ((حبب)). 

() "رمو الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7 يتصرف. 

(8) "اللصباح": مادة ((قصل)) بتصرف؛ ومادة ((رطب))» وعبارته: ((لرَطْبَة: القضبة خاصّة)) إلا أنه كر في مادة 
(«قضب)): ((أن القَصلْب هو الرَطْبة وهي الفِصْفِصّة))» وانظر ما ذكره مُصحّحا "ب" و"م" عند المقولة 60/13 1]. 

(9) نقول: ف الدسخ جميعها: ((الفِصّة)) بالفاء» وما أثبتناه من عبارة "المصباح" هو الموافق لما في المعجمات» وانظر التعليق السابق. 


لسر ال 


)0٠١(‏ في "7" وكم": ((يجف)). 


١ا١/‎ 


الجزء الرابع عشر ‏ سد 08480 لساسسسس سي بن باب اليم الدي 


3 


وجيلتة: أن يُستأجرٌ الأزضر لعراب سطلاظة 51 لعاف كزان القن 


وكراج رغاقة ويرقب "الأشباو””'". (ويُبا ع دُودُ القرّ 220 5150 


وزاث قفل: المرعى الأحضرٌ من بقول الربيع» وبعضهم يقول: الرطبة وراث غرفاة. الاك 
وهو الغض من الكلا)). 

784.9 (قولة: وحيلتة) أي: جيّلة حواز بسع الكل وكذا إعارتة فال و 
"النسسر 417 بووواطيلة و جؤاز إحاريه: أن ينتاجرها أرضما لأيفاف امن الدرائ 
5 م 0 9 ا 0 رع 5 ءُ 8 
فيها أو لمنفعة 3 أخرى بقدر ما يُريدٌ صاحبه من الثمن أو الأجرة» فيصل به غرضهما)) 
'ه. وفي "الفيح"0©: ((والجيّلة: أن يُستأجر الأرض لِيَضْرِبَ فيها فسطاطةُ أو لِيجَعَلهُ 
حَظِيرة ْنَمو ثم يُستبيح اللَرعَىء فِيَحصُلُ مَقصودُهُما)). 

فضيفة (قولةُ: ا وشراح) ) اللَقِيلٌ: مكانُ القَيُلولة وعمى النومُ صف الذنهارن 

3 و 2002 58 َ 1 3 و ار ل ١‏ 
والمراح بالضم : حيث تاوي الماشية بالليل» وبالفتح: أسم ا مو طرع. 


(قولةُ: اراح بالعَم إلخ)ني "القامو يت" : «أروح الإبل: رَدّما | لى امراح بلقم أ ي: المأوى. 
وللاك1 )2 وفي الع ازأراة يله أي: رَدّها إلى لراج» وف الع : («الرواح: رواح المَشِي» 
وقو بين ار وال إلى الليل. وللرا ح بالضم: حيث تأوي الماشية بالليل؛ ؛ والمناخ واكَأوَى بثلة وفتعٌ الميم بهذا 
المعنى عخطاً؛ لأنه اسم مكان» واسمٌ الرّمان والمكان والمصدرٌ المي بين أَفعَلَ بالألفي مُمعَلٌ بصم م اميم على 
صيغةٍ اسم المفعول. وأمّا الْرا ح بالفتح فاسمُ الموضع؛ من: راح بغير ألفي وا 2000 
بالفتح. اراح بالفتح أيضاً: الموضعٌ الذي يَرُوحٌ القومٌ ينه ويّرجعون إليه)) انتهى. اه "أشباه". 


)1١١‏ انظر "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب الوقف صلا ؟ - 8؟1؟5-. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 85/5. 

فيه "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5//اد. 

(4) في هامش "م": ((قوله: واخُراحٌ بالضّم)) أي: من أراح إبلهُ: ردّها للمّاوى» وفتحٌ الميم بهذا المسى سطأء بل هو 
اسم مَكان مِن راح بدون ألفي؛ لأنّ اسم المكان والرّمان والحدّث مِن أراح ((مُفعْلٌ)) بالعمُمٌ لا ين ويدون أله 
لقح له.. ونا لم حا واغياة ال" 000 

(05) أي: أَروَّحَ الما إذا نين كما هي تتم عبارة "القاموس" مادة ((روح)). 


حاشية ابن عابدين ان قسم المعاملاات 


عن 5 لماه برع . وو 0 95 1 5" 7 0 
أي: الإبريسم (وبيضه) أي: بزره» وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والنحل) 
4 

المحرز وهو دود العسل» ا 000000 0زؤز[ز[ز[1ز11آ211111111 


60" (قولةُ: أي: الإبريسّم) في "المصباح””؟: ((القَرٌ معرب قال "اللّيث": هو 
ما يُعمّلُ منهُ الإبريسّمء ولهذا قال بعضهم: ار والإبريسم مل الجنطة والدّقيق)) اه. 
وأمًا الخرٌ فاسم داب ثم أطلق على الوب المتخحدٍ مِن ويرهاء "بحر"7. 1 

اك درل اك ورم أ نل فقي وكير دنار لسار 
بالرّايء قال في "المصبا -"90»: ا بالذال الحجمة من ناب كَل إذا. ألفيتة 
كٍِ الأرض للزّراعة» والبَذرُ: البذور, قال بعضهم: البْدَرُ في الحبوب كالجنطة والشّعيرء واليرْرُ 
-أي: بالرّاي- في الرّياحين والبُقول» وهذا هو المشهورٌ في الاستعمال» وَْقِلَ عن "الخليل"0: 
5 32 ور وبزن)): ثم قال في اجحتماع الباء مع الزّاي”2: ((البوَرٌ مِن لبَق ونحوه 
بالكسرء والفتح 5 وقولهم بض الذود: زر قر بحارٌ على التشبيه ببزر البقل لصيغرة)). 

184:5 (قولة: وهو بِزْرٌ الفيلق) هو الس الآن بالشرانق. 

"1 (قولة: المحرَرُ) قال في "البحر”": ((وهو معنى ما في "الذخميرة" إذا كان 


2 


لت ان م 00-6 5 موقم 8 : ع 8 


1 "الشارح": ير الميلق) ف عر ((الفيلق: اسم لما عد منه القن مُعرب)) اه 
فالإضافة للبيان. اه "ميندي". 
)١(‏ "المصباح": مادة ((قزز)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/5/. 
(1) "حامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 7١/7‏ بتصرف. 
(5) "المصباح": مادة ((بذر)) بتصرف. 
(د) "كتاب العين": مادة ((بذر)). 
(5) "المصباح": مادة ((بزر)) بتصرف. 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 814/5. 


اكز الرائع عفر ١‏ مسحي ١‏ بذ ١‏ بيح ضحي * _«بات البتعالفاسة 


وهذا 1 اا كه الت "العلافة" 5 يعن ا امم ملكي" 


ا 1 


1) د 3 05 000 ا 25250000 
و"خلاصة وغيرّها. . وجور أبو الليث بيع العلق» وبه يفتى للحاحةء تسو 


رمم (قولهُ: وهذا) أي: ما ذكرَهُ "المصلف" مِن حَوازٍ بيع الثلاش وأمًا اقتصارٌ 
صاحببي "الكنز"0" را لت ا ات م لد 
"الخيرٌ الرّملي" - ((أّ إحرارَهُ مُتعسُرٌ)). فتَرَحَّحَ عندَهُ قولهُماء ولذا قال بعضّهُم: نيجوز 
ناد لك كبار اف لد ف جاه النهار في المراعيء وأمّا اعتذارٌ لد عنه: ((بأنه لعلَهُ 
والتؤعل اريسي قزر "محمّد')) فهو بعيدٌ. 

.ع" (قولة: / بيع القلّق) في "المصباح “0 زوالعلق: شيء 2 سو افيه ارود 
يكونث قُِ الماع يَعلقٌ بأفواه الإبلٍ عند التُرب)). 

وى و وبه يُفتّى للحاحة) في "البحر”' عن الع" : ((إذا اشترى العَلّقَّ الذي 
قال انالف وستةة تره ا غير ويه اعد "لمك الشرية 4 لبايك البارن إليه لحمو ل التلسن ل اد 


(قوله: العلّق: شيءٌ أسوَدُ إلخ) وإذا سّحِقَ مع دُهْنِ البََفْسّجٍ وقْطِرَ في الإحليل يَرفَمٌ حُرْقة الول 
وحُرقة المنانق» مُجَرّب» ويقال: إن مُسحوقة مع الصّبر 2 البواسيرء وَلَعُوقهُ مع الصّبر يُحلْلُ الاق 
ومُطبوحة في الرّبتِ إذا طْلِىّ على القطبيبي قَوَاةُ وضيماد محرُوقِهِ مع الل ينبت الشّعرَ لقي يقد رحن 
الرّدِيء. اه "ميندي". 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/١‏ ؟, 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز جنس المتفرقات ق45 ١/ب‏ بتصرف. 
(©) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/53. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(د) "المصباح": مادة ((علق)). 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 83/7. 


حاشية ابن عابدين 0 سس سسلت د دده 0ط كدكك كك قسم المعاملات 


مطلب في بَيْعِ دُودَةٍ القرمز 

أقول: 0 ق مانا يسا إل اللتدزوي صو الدم وتيف كاف متمولا لجرو ذلق 
دل على جواز , َع دوا '" القرمز» فإ وله الآنَّ أعظم؛ إذ هي مِن أَعَرٌ الأموال» ويباعٌ 
0077 هي المرادة بالعلّق في عبارةٍ "لدعي" بقريلة 
التعليل؛ كو ةمد عر شار وَيُويدَهُ أن الاحتياج إليه للتداوي 
لايْتقضي جحواز يي كما في لبن المرأقه وكالاحتياج إلى الخ بعر الجتزيرء فإنه لا يسو 
ببَعَهُ كما يأتي 0 "ملم أن لراك به علق خاص متمول عحة اناس وذلك متحقق ف دود 
القَرمِر» وهو د القرّ وَيْضِدء فإنه ينتفع به( في الحال» ودُودُ القرّ في المآل والله 
سبحانه أعلم. 

411"لمم (قولهُ: من الهّوامً) جمع هامّةٍ مغل دابَّةٍ ودّواب» ل 0 
كاحي قالَهُ "الأزهري"”2» وقد يُطلَّقُ على ما يُوَذِي ولا يتل كالحشراتي. "مصباح"20. 


(قولة: بقرينة التعليل) التعليلٌ ' لا يُفِيدُ إلا أنها مُتمولة؛ وهذا مُتحَفْقٌ فيهماء وهداجة كترة جر 
التأبيد لا يدل؛ لأنّ عدم حواز التداوي بِلَبْن لمرأةٍ لكونه جُرءَ آدمي» وعدمٌ الانتفاع بف بتتّعر الخنزير 
لنجاسته» تأمُل. 


له © والالفك ((دوم). 

(؟) المقولة: [5771] قرله: ((أو بخبق)). 

(9) ص 5١5‏ وما بعدها "در". 

(4) ف "الأصل" و"ك" و"7": (َحُسَمَمْ به)). 

(د) "تهذيب اللغة": 785/5 مادة ((همم)) بتصرركت.» 


(7) "المصباح": مادة ((همم)). 


الجزء الرابع عشر ِلل<+#77؟/9ب00 01_11 5 ا982ك55-5999 باب البيع الفاسد 


: و 2 27 7 2 ف 5 5 0 
فلا يحور اتفاقا كحيات وضّبء ومائي بحر كسرطان, إلا السمَّكَ وما جار 


والمرادُ هنا ما يَسْمَلٌ الموذِي وغيرَهُ مِمّا لا ينتفع به بقرينة ما بعدةُ. 
رمم (قولة: فلا يحون وَبَيِعها باطلٌ» ذكَرَهُ 'فاضى 00000 ا 
841 (قولةُ: كحيّاتي) في "الحاوي الرّامدي": ((يجوز بَيْعْ الحيَّاتِ إذا كان 


ينتفع بها للأدوية)). 

*400م7 (قولة!': وما جار الانتفاعٌ بجلده أو عَظمِه) أي: مِن حَيواناتِ البحر أو 
5 5 11 0 راإلوع ال افا 539 َك ا “ح لاة رن 
غيرهاء قال في الحاوي': ((ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفارة والوزغة والضب والسلحفاةٍ 
والقنفذء وكلّ ما لا يُنتفعٌ به ولا بحلده. وبَيْعُ غير السسّمَكٍ مِن دَوابٌ البحر إن كان له تَمَنّ 

20 غ2 2  )6(‏ الى 3 0 039 2 2 9 ل 
كالسقنقور وجلود بي ال ا قبله: 
والشاعي و الماقر راتفا والورة + يضم للها - لبي لين ا 0 وأمثالهماء 
ويجوز بيع ريشها)) اه. لكن في "الخانية"”: ((بَيع | لكلب المعلّم عدا و ا 


(قولةُ: يجورٌ بَيْمُ لحّات) هي وإنأ كان فيها تفع إل أنه يحرم أكلهاء فليِحرّن "حموي". اه 
"بيندي". 
)1١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف البيع الباطل ١7/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ا 
() لفظة ((قولة)) ليست في "ب" و"م" 
(4) السقَنقُور: دابة تدشأ بشاطئ بحر النيل» لحمها باهي اه "القاموس" مادة ((سقر)). 
(د) ف "الأصل": ((وخلود)) بالخاء. 
(5) الخرُ: اسم داب ثم أُطلِقَ على الثوب الْتَعمْذٍ من وَبرها. اه "المصباح" مادة ((خزز)). 
(0) الرّحمة: طائرٌ أبقمُ على شكل النسر غيلقة إلا أنه مُبَقَمّ بسوادٍ وبياض. اه "اللسان" مادة ((رحم)). 
(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف البيع الباطل ١770/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عايدين اللت-ت---ت ههة السسيمسشي تن ام قسم المعاملات 


ف 
ار لاسر 


والحاصل: أ أل حواز البيع يدوو مع 0-5 الانتفا ع يحتبى "حت 1 واعتمده الضف 0 
وسَيّجي”'' في المتفرقات. 

(فرغ) إنما تحور الشركة في القَرّ إذا كان | ا ييا حل بي 
مسو امنا اتات لا أثلاثاء فلو دَفَعَ برْرَ الم أو لق أو حا ا مع كه 


وسيباعٌ الوحش والطّير ا لعلما 11د ع عل وبَيِعٌ الفيل جائزء وفي القِردٍ 
روايتان عن "أبي حنيفة")) اه. قل "السائحاني” عن "الهنديّة””': ((ويجوز بَيْعٌ سائر 
الحيّوانات وى الإتزير» وهو المختارٌ)) اه. وعليه مَشَى في "الهداية””" وغيرها من 
بابو المتفرّقات كنا سيان 07 

”لع (قولة: والحاصلٌ إلخ) يَردْ عليه شَعرٌ اتير 0 0 الانتفاعٌ به 
ولايجوز بَيْعْهُ كما يأتي”'؛ وقد يجاب بأد جل الانتفاع به للضّرورةٍ والكلامٌ عند 
عدمها. 

4" (قولةُ: واعتمّدَهُ 'اللصنف") حيث قال”": ((وهذا””” ظاهر فليكن العرّلُ عليه). 

اميق فول وهو يما عبان الضّميرٌ عائدٌ | لى القَد الخارج من البيض. 


(1) انظر "الدر" عند المقولة [4864؟] قوله: ((عُلِمتْ أَرْ لا)) وما بعدها. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز الفصل الرابع ف بيع الحيوانات 1# 

(©) ”الهداية": كتاب البيوع ‏ باب السّلّم - مسائل منثورة 75/7. 

(4) المقولة 4884 ؟] قوله: (إِعُلّمَت أو ل). 

(د) في هامش "م": ((قولة: يرد عليه شَعرُ الإبنزير إلخ)) كذلك يَرِدُ عليه ما أُوردَهُ صاحبُ "النهر" على عِبارةٍ 
"الكمال بن الهُمام' ' الممائلة لهذهٍ مِن أنّ السّحِيح عند "الإمام” جَوارُ زَ الانتفاع بِالعَذِرَةٍ الخالصّة مع عَدَمٍ جوازٍ 
بها بدُون الخلط اه. 

ا 

(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ؟/ق7١/1.‏ 


(8) في "ب" و"م”: ((وهو))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"آ” هو الموافق لما في "المنح". 


١١ 


الجزء الرايع عشر لجو مية ابملبجججبجبجبمبحته باب البيع الفاسد 
باعل متاصفة فالخارج كله للعائلفة لحدوته سن ملكت :وميه قبلة العلف 


رأحر يثل لعاين اق( اتلاجضا 


والقلافي اذ قراط كوقه يديه أنسافا إذا كان الوق عدييا كدلاف لور كان ثليه 
مين واحد والثّئان من آخر يكون القَرُ بنَهُما أثلاثاً اعتباراً صل المللكءء كما لو زَرَعا 
اماج انين فار علي كدر لبْدْر وإن شَرَطا عجلاقة. 

دعسم (قوله: بالعلف ا ب ((دَفعَ)): أي: دَفمٌ له ذلك ليكون الخارجّ من 
البرّر , والقرة والدّحاج هما مناصفة برط أل يعلف ذلك ين وق التومتو وخحوو. 

414" (قولة: فالخارجٌ كلهُ للمالك) أي: الخارجٌ وهو القَرُ وال والسمنُ 
والمق كله لدالاق فإ اتكدياة العان مده 

روو4"؟] (قولة: وعليه 6 التلف) أي: إِنْ كان مملوكا. 

الللقيفا (قولة: وخر مثلٍ العامل) الفلَاهرٌ: أن له الأَخْر 55 ما بلغ؛ الجهالة 
اطق وانط اميه في إجارات "تنقيح الحامديّة"”2. 


اميق (قولةُ: ومثلة دَفْعُ م البّيض) قال في "التهر "200 ((والمتعارفُ في أرياف مِصرّ 


(قولةُ: الظَاهرٌ: أن له الأَجْرَ بالغا ما بِلَعْ إلخ) و وُجُوبُ الأجْر إنما هو فيما إذا كان البِذرُ 
من أحدهماء وإذا كان منهما مُتفاضلاً والحاصل ينا وي لا أَجْرَ للعامل؛ لعَمّلِهِ في الْمشترك 


نا 0 02 


والشّريك لا يُستجق الأجْرَء "سندي" عن "الرحمني". 
0 1 الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/5؟, 
(5) "العقود الدّرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": 2.١7/9‏ 


كم "اننيد" كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق9//ب. 


١‏ الأمق) 1 م أطفله أ أو نئي م 5 حجحرة مة واكم وه حاه اعلاو و فاه فوووا ء لواف وهام فاع وفع ةورع مونواة 


0 


3 0-7 
المَبضى 3 .ارج 4 شخصقة. مقلي وهو على 8 5 30 ل ذَفع الع اطق » فالخارجٌ 27 
لاتحي التيضيء ولاءا«لل ا تي ا 


قلت: ووتعالة." الآن أنضا د فعُ الْمرِ أو و العحل 1 و الشحش لبزبية بنصفه فيَقَى على 


الي الكاقع والمايل أجر عانم للدي أن ييِعَهُ نصف الّهِر بتَمَنِ يسير 


0 ف سودك وهار اما نا الم الثأنى كداين البكاقاته وم 
(َدَهُمَ الأرض 232 معلومة يَغْرسبها وتكرة كرس والتجر سمي نان لايسه اوالدة 
ارس ارد الأوض قتعا لأرضيوء 0 قيْمة غَرْسِهِ يوم غُرْسِوه وأجرٌ مفل عَمّلو) اه. 
ممم ا والآش) أي : : لْطلق كن وهو الذي أبقَ مِن يد مالكه 4 ولم يزعم المشتري أنه 
عددة» فها! بَيْعْهُ فاسيدٌ أو بطل على الخلاف الذي حَكاهُ "الصدفة" : بعد"» أمّا لو أَبَقَ مِن يد 


5 ووءت سر إموقر 


غاصمه وناعَةُ | الماللى : منه» أو من يد مالكه وباعة مِمّن يزعم أنه عندهُ فبَيعْهُ صحيحٌ كما يأتي7 3 


(قولهُ: ويتعار ف أيضا ما:سيد كره "المصلفة" إلخ) سيّأتي له تعليلٌ ذلك ما في "العنايّة" مِن أنه 
0 ا ل ل يكرت نضفه للما جه فإ اران آله تجعل بها 


الأى عي 0 فإذا 0 ا الإحارة يقست الآلد + تصلة .ملك صاحب الأرضء وهي اتوم فيَلِرَمُهُ قيمتها يا 7 
ا يحب على صا حب الوب ما راد الب 2 ونه و عمله. 


)١(‏ انلر الدر عند المقولة [51 293757 قوله: ((ِبْيْضاءَ)) وما بعدها. 

)١‏ ف هامش ' 5 ": ((قالهء أي: المطلق إلخ)) أي: الآبق ق احقهنا: عي البائ ع واُشتري: وأمًا ني الور المستثنيات 
فالإباق ليس مُطْلق؛ لعلدّم إباقه ني حَقنّ المشتريء وهذا مُعنى قول ا : ((وهو ‏ أي: الْطلَقٌ - الذي أَبْقّ مسن 
بد مالكه ولم 9 المففق أن عندة))» ويُنبّغي أن يزاد أيضاً: مالو رَعَمَ المشتري أنه عَسدَ غيروه فإِن حَُكَمَه 
ااي للطلقٌ» للاتفاق على فسادٍ بيعه» مخلاف ذلك؛ لحصول الخلاف ف بطلانه وفساده اه. 

9) ص 5١١‏ وما بعدها "درا. 


)ع المقولة [2؟94)] قرله: جزلا ممّن يزعم أنه عندة)) وما بعذها. 


الجزء الرابع عشر ببح س2 || تت هه 7 6 عم ب ا ياب البيع الفاسد 


مسر 0 0 


ولو وَهَبَهُ لهما صّحّ» "عيني 


وأمًا لو باعه ممن يزعم أنه عند غيره ففي هبد ": ((أنّ بَيْعَهُ فاسِدٌ اتفاقاً)): وعلَلةُ قِ 
"الفتح"”"': ((بأنّ تسليمَة فِغْلُ غيروء وهو لا يَقدِرُ على فِغْلٍ غير فلا يجورٌ))؛ وفي "الثهر "9) 
أيضاً: ((خخرّج بالآبق ارم ف اط ل املا تنك الحا ا 0 العم وقَث 
لكك كنا إذ الظاهرٌ عَوَدُةُ)). 

177" (قولهُ: ولو وَهَبَّهُ لهما صَّحَّ والفرْق: أن شرط البيع افر على الفبتليم 
عقب البَيع وهو مُنتَفيِء وما بقيّ له مِن اليد يَصلح لقَبْض الهِبَّةٍ لا لقَنْض البَيع؛ لأنه قَبْضٌ 
بإزاء مال مقبوض من مال الابن» وهذا قَبْضُّ ليس بإزائه مال مِن الوَلَدِ؛ فكفت تلك اليدُ له 
1 56 أنه لو اذ اذ 1 ملك الصّغير» هكذا في "الفتح"””) ايل اد 
03" عن "ادير 6" تيك مريثة الزن مادام العيذ فى كدان الاسادم. 

(قولةُ: وما في "الأشباو" تحريف» "نهر") اعترضَ ين وجهّين: الأول أدّ ما في 
"الأشباة" مُوافِقٌ لما هناء وهذا نضّدلة ': ((بيعٌ الآبق لا يحور إلا لمن يرَعُمٌ أله عندهُ ولو لولدو”"» 


(قولة: وأَنّا لو باعَهُ مّنْ يَرْعُمْ أله عند غيره ف ففي "النهر" أن بيعَهُ فاسِدٌ اتفاقاً) بخلاف بيع الآبق 
الُطلّق ففيه الخلافُ في البطلان والفسادٍ. اه "سيندي". 


.57/7 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 74853ب 

(©) "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 59/5. 

(54) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق85؟/ب. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 9/5 د. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١0/54‏ ه. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 87/7. 

(8) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص"4؟» وعبارتها: ((ولولده)) دون ((لر))» وهي 
موافقة لنسحة ابن عابدين رحمه الله كما سيأتي. 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملاات 


(إلاّ مِحُن يَرَعُمْ أنهم أي : الابق 1 1111 1 1[ 11011 


اص غير كما في "الخخاوة"00)), 
الثاني: أنه في "النهر" لم يَتعرّض' ل "الأشباو"؛ بل حكم الريك على ما في بعض نسخ "امنا 
النقول في "البحر””, وهو جوارٌ بيع الآبى لطفله لا هبته له الول عليه النسخحة الأخرى. 
[مطلب: "الأشباة" أكثر تداولاً في أيدي الطلبة من "الخانية"] 
قلمت: الذي رأيتة في "الأشباو": ((ولولد)) بدون («(لو)»» وعليها كتبّ "ا 0 0 

واعترّضّها مما م95) عن "الفتحج" و"التبيين", لما كان ماف "الأشباو" مُعريا إلى "الخايّة" 
وَرَدَ عليها ما ورَّدَ على "الخانيّة' فساغ كيه يدل لحان لاني اكد ا أيدي 
الطلبة [/قالا/ب]) من ايك فافهم. 
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ثم اعلم أن في عبارةٍ ”البحر" هنا تناقضاء فإنّه ذكرَ نسحة "الخائيّةٍ" 0 وقال7©: 
لد غك با ذكرة القار حون م قال20: ((إذّ الحقّ ما ذكَرَهٌُ "قا ضي حان"”)؛ لما في 
4 : لو باعَهُ لطفله لا يور ولو وهَبَّهُ له جار إلخ))» والصّواب أن يقول: والحق 
حلاف ما ذكرَهُ "قاضي ان" فتبّةُ. 
(ه؟0"4 (قولة: إلا مِمّنْ يَرَعُمُ أله عندةٌ) مُفَادُهُ: أن النظرّ لرَعْم المشتري أن الآبقّ عندَة؛ 
لأنه يََعُم أن التسليمٌ حا حاصيل فانتقى المانم؛ وهو عدمٌ قدرة البائع على التسليم عَقِبَ البَيع. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة - فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير 774/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 857/5. 
() "غمز عيون البصائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع وفيه أحكام الحمل 5170/7, 
(5) المقولة [117577] قوله: ((ولو وهبةٌ لهما صّحّ)). 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 65/5 بتصرف. 


)0 "الخانية كات الهبة - فصل قِِ هبة الوالد لولده والهبة للصغير ب (هامش لفتاوى ١‏ ددية ). 


[5؟4"" (قوله: عندّم) شاملٌ لما إذا كان في منزله أو كان يُقَدِرٌ على أحذهٍ مِمّن هو 


ل ل ل ل 6 
"نهر””'2. وهذا مُحَالِفُْ لما قدّمناه”'؟ عر عن "النهر": رف أنه لو باعَهُ مِمن يزعم أنه عند غيره 
توقاي ب زم لكات ب "ط”" يحَمّلٍ ما تقدّمَ على ما إذا لم يَقَدِر على أَخذه إلا 
بخصومة اه. 

قلت: راجَعتُ عبارة "السّراج" فلع أكننة تله رو و فرعو وين 
"الدوهرة"”)؛ وحينئ فقوله): ((أو كان يُقَدِرٌ على أحذو)) أي: في حال إباقِه قبل أن 
راحدة حك أن ذا أسدة أده زاك عرو ينا خلينة مِن تعليل "الفح" السّابق» واقل سور 
المسألة في "الفتح2"7 بم إذا كان ذلك الْآعذ له مُعترفا بأحذرى فافهم. 


(قولةُ: أو كان يُقلِرُ على أخادو ممّنْ هو عِندهُ) في شمول كلام 'المصنفي" لهذه الصّورَةٍ تمل ظاهِر. 
(قولَهُ: وقد صَرّرَ الّسألة قي "الفتح" .ما إذا كان ذلك الآخذٌ له إلخ) وكذلك صوّرها "المقدسي". 
وكذلك نقلّها في "رُبدَةٍ الدّراية" عَنِ "الجامع الصتّغير"» وحينيذٍ يُستقِيمٌُ حواب "ط" ولا يُتعيِّنُ حَوابْ 
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)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 5/53 /ب. 

)١(‏ المقولة 594551ع] قوله: ((والابق)). 

(©) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 91/7. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 0 وليس فيها قوله: ((مَّن هو عندة)). 

(5) في هامش "م": ((قول: وحيتار فقولة إلخ) لكن يمك عليه فول "الستراج": ((فإث كان لا يَقَدِرٌ على أخايو إلا 
بخصومة))» فإنه يُقنْضي خصماء وما هر إلا من عِندَهُ الآبق» إلا أن يقال بخصومَة مع الآبق نفسيه بأن كان مُتمرداء 
وأنكرٌ شراة وسبقَ يد البائع عليهء فحيئنان يُحتاج لرَفعه للحاكم حتّى يُلرمهُ بالانقياد معَهُ اه. 


- "الفنيح": ات البيوع - نات البيع الفاسد 59/5. 


١١ / 


حاشية ابن عابدين _ نسم ف. 20-8 قسمالمعاملات 


وهل يصيرٌ قابضا؟ إن قِبَضَّهُ لنفسِه أو قبَضَّهَ ولم يشهد نعم وإن 


لأنه قَبِْضّ أمانة» فلا ينوب عن قَبْض العَيّمان؛ لأنه أقوى» "عتاية": 2 


من (قوله: وهل يصيرٌ قابضاً إلخ) أي: لو اشْئْرَاهُ من َعَم أله عندَهُ هل يصيرٌ 
5 في الحال؟ حي لو رجع فَوجَدَهُ هلك بعد وقت الببع يم ابض الع أم و : 

مك وفوله اقلطم اق اق الأبق كتين وده وولشيي زر ف على 
سيّدِوء وهذا يُغني عنه قولة: ((أو قبَضَّهُ ولم يُشهذ))؛ أي: على أنه قَيَضَهُ لسيّدو. - 

7845 (قولة: َعَم أف ضير فاضا أذ قيضي عدا قبط ععيوة وهو فبتعون 
ضّمان كَبْضٍ البيع كما في "الفتح”7". 

عم (قولة: وإِث أشهّدَ لا إلخ) أي: لا يصيرٌ الفا لأنّ قَيْضَهُ هذا قَبْضُ 
أمانق» حتى لو هلك قبل أن يَصِلَ إلى سيد لا يَضْمَنهُء "فن"20. 

روم7+4 (قولهُ: فلا ينوب عن قَبْضٍ المنّمان) أي: عن َيْض اليه سين 
بالشم. قال في "الفعم””©: ((فإن هلك قبل أنا جع إليه انفسّح البِيعُ ورحع بالشَمّنِ)) اه. 
وأشارٌَ بهذا إلى ما في "البحر"”") 0 ل أعادد و بابو ون ةد 
ارعار د ب رخون فاسيا إلا إذا ذهب إلى العَيْب لمي إلى مكان يمك يسن هنا لصحي 
الآ قايقنا السك وإنإسلت بئذة ملل ين مالل ولس لزان بد حَبْسُ العيْن بالئمُن؛ 


(قولهُ: وهذا يُغنى عنه قولة: أو قَبْضَهُ إلخ) لا يُعتَرَضُ ) بالتأخخر على النقَدَم لوقوعه في مُركزه. 

(قولة: ليس لبائع حبس العَين بالقمّن إلخ) عيارة "البحر": ((فإذا فَعلَ المشتري في فصل الوديقة 
وَالعارِيةٍ ما يُكونُ نيضاء 3 أزاة البائعٌ أن يُحبِسّها بالقُمن لم يكنْ لهُ ذلك؛ لأنّه نا باعهُ منه مع عِلمه أنه 
في يَدِه؛ وهو مُتَمَكنْ مِنَ القبض يُصيرٌ راضياً بقبضيه دلالة)) اه. 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 39/5 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 3//ام. 


الجزء الرابع عشر -- جب 2 الكت هدك باب البيع الفاسد 


وإلا إذا أب من الغاصب فباعَهُ المالكُ نه فإنه يصحٌ؛ لعدم لَرُوم التسليم "ذخيرة". 
(ولو باع ثم عادً) ل يتم البَيعُ على القول بفساده أمطنة العامة تور ا ا 


لأنه صار راطيا قيض المشتري ولالةه) اه ملخخصاً. 

:40م ؟) (قولة: ولا إذا أبَنَ إلخ) عطفُ على قولِه: ((إلا مِمّن يَرَعُمٌ أنه عندة)). 

ز«م ملع (قوله: "ذحيرة") قال فيها: ((والأصل أن الإياقَ إنغنا يَمنْعْ جحوازٌ البَيع إذا 

كان التَسَليمُ اننا إليه» بأن أبقَ مِن يد المالك ثم باعه المالك» فأمًا إذا لم يك لاخ 
إليه - كما قْ له البيع)) اه. 

ل (قولة: ى م البيغ) هو رواية عن الإو 0 الوا 
على تساي ل كك 
الفسخ, بخلاف ما إذا رَجَع بعد أن فسّخ القاضي البِيعٌ أو تخاصّما”"'). فلا يعودٌ ميا 
اتفاقاء "فتحم”7". 

الستضيفة (قوله: على القول بفساده) قال قُُ "الفتح لفتعح"”: )0 والح أن الاخحتلاف فيه بناءً 
على الاختلاف في أله باطلٌ أو فاسيدٌ وأنك عَلِمت أن ارتفاعَ الْفسيدٍ في القاضة :5 ميس 


(قولٌ "الشّارح": وسَلَّمَة) م قد بل المدارٌ ار للتمام على ظهور الآبق قبل الفسخ على هذَه 
الرَّوايةه كما يَدُلُ عليه ما نقلَهُ "اللحشي" عَنِ "الفتح", وكأنةُ أذ هذا التقييت من الأول الذي نقلهُ 
"المحشّي" عن "البحر"؛ وَالظّاهِرٌ عَدَمُ اعيمادو أن أذ بهذ الرواية. 
(1) في هامش "م": ((قولة: أو تُخاصما)) قال شيخنا: ((ظاهرة: أنّ محر التَاصمٍ قبل الفَسخ مانغ مين انقلابر البَيع 
صّحيحاء ويُحررٌ؛ إذ لا وّجة له يَظهْرٌ)) اه. 
2 "الفعح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 9/5 ه, 
م "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/5ه  .3٠0‏ 


بحاشية ابن عابديق - ١‏ جححتتج كي او ا بجح مستت قسم المعاملات 


2 22 حَّحَهُ "الكماك"” 0 قيل: لا) يتم (على) القول ببطلانه وهو (الأظهرٌ) من 


7 واختارَه في "الهداية”"' وغيرهاء وبه كان يُفتي "البلحي" وغيره "بحر 

بن كمال" 007 امرأةٍ) 5 0 011 
لأنّ البَيعَ قائمٌ مع الفسادء ومع الببطلان لم قائهدا بصفة البطلان جل عدوا 
فوحة البُطلان عدم قدرةٍ التسليم» ووه الفسادٍ قيامُ الماليّة والملك)). 

5 للع فول وَرَحَحَهُ "الكمال") يديد :21013 ((والوجة: عندي أن عدم 
القدرةٍ على التسليم مُفسيدٌ لا مُبطِلٌ))» وأطالَ في تحقيقه. 

7849 (قولة: وهو الأظهرٌ من الرّواية) قال في "البحر”: ((وأُوَلُوا تلك 
الرّواية بن المراد منها انعقادُ البَيع بالتعاطي الآنَ)) اه. 

قلت: وهذا يُناقي ما تقدة”) أُوّلَ البيوع مِن أن البيع لا ينعمّد بعل ب بيع باطِل أو 
فال إلا بعد مُتاركة الأول. 

زمعومى (قولة: وبه كان يفتي "البلحي") الذي قي "الا ((وهو مختارٌ مشايخ 
بَلْخ و"التلجي")) بالشاء (5/ق100) والجيمء "ط"7. 

قلت: الأول هو "أبو مُطيع اللخ" مِن أصحاب "أبي حنيفة"» توفي سنة (/90 )00 


50/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

9 "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 9/ةغ. 

فيه "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ل 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(د) صا ٠ت‏ - وما بعدها د 7 

(1) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 39/5. 

0 "ط" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد علا 

(8) انظر ترجمته فْ "الجواهر المضية" 2807/1 و"الفوائد البهية" ص18 » وجل المصادر على أنّ وفاته كانت سنة 95 ١ه.‏ 


الجزء الرابع عشر تا #وو .. بم © ياب البيع الفاسد 


ولو هٍِ وعاء ولو أمة) على الأظهر؛ لأنه جر آدمي؛ والرّقّ مُخمَصُ بالحي» 


الى مر 


والثاني هو مد بن شحاع لل من أصحاب "الحسن بن زياوٍ"» توفي وهو ساد سنة (713). 

ه7845 (قولهُ: ولو في 0 أتتى: شا ززلو)) إشناره إل السهاغنير فنتلء وماق 
البير "زوين لذ الأرونتية قواايتى رتو والعن وشم )دان 
"النهر"”: ((بأنّ الضبّرْعَ حاص بذوات الأربع كالشدي للمرأٍ» فالأولى عدم التقييد ليَعُمّ ما 
قبل الانفصال وما بعدة)). 

مطلب: في التداوي بِلَبّن البنت للرَّمَدٍ قولان 

44 (قولة: على الأظهر) أي: ظاهر الرّوايق وعن "أبي يوسف" حواز بيع لبن الأَمَة؛ 
لجواز إيراد البَبع على نفسيها فكذا على جُرِئِها. قلنا: ارق حَلَّ نفسها نفسّهاء فأمًا اللّبْنّ فلا رق فيه؛ 
أله يحم بمَحَلَ قح فيه اله التي هي ضِدَهُ وهو الحي» ولا حياة ف في الب »فلا يكونُ 
مَحَلاً للجئق ولا للرق» فكذا البيع. واو ول 9 بعك خرن لكزقه للي مال لاله 
ل ا 0 وقيل بالحواز إذا عُلِمٌ فيه الشّغَاءٌ 
كما في 'الفتح" هنال”'» وقال في موضع آخبر ((إذٌ أهل الطب يثبتو نَ نفعاً لبن البنت للمَيْنِ))» 
وهي من أفرادٍ مسألة الانتفاع بالمحرّم للتداوي كالتمر» ا اماي ولا 


(قولة: لكونه ليس كال إلخ) مُقَنَضَى هذا التَعايل أن هذا البِيعَ باطِلٌ؛ فلا يْصِحٌ نظمُهُ في يلك الفاسد. 


)١(‏ انظر ترحمته في "الجواهر المضية" 2111/77 4١11/5‏ و"توضيح المشتبه" ,388/1١‏ و"الفوائد البهية" صدالا ا 
وجل المصادر على أن وفاته كانت سئة 155ه. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5//اهم. 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق81/) بتصرف. 

(14) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 71/5. 

(ه) "الفتم": كتاب الرضاع 7١١/8‏ بتصرفا. 000 

(1) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة 4/7 ٠؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 222 2ك 514 لتك قسم المعامللات 


لنجاسة عَيِْه فيَيطل''" بَيْعْها' أ "ابن كمال". (و) إن (حاز الانتفاعٌ به) لضرورة 
الخرزء حتى لو لم يود بلا تمن حاز الشراء للضرورة واه اق أ ا نمطا مه 


الحوارٌ إذا عَلِمَ فيه الشفاءَ ولم يحَد دواءً غيرة؛ "بحر7”". وسيّأني' إن شاءً الله تعالى تمامه 
في متفرقات الببرع, وكذا في الحظر والإباحة”) 

844 (قولة: لنجاسة عَيَنِهِ) أي: عيْن الخنزير أي: اب ار جزاه. وأورّة”2 في 
"الفح "”" على هذا اليل بق لاقي ننه ايه الاساع ايع أل عدن العيْن اه. قال 
في "النهر "0 : ((بل الصّحيح عن "الإمام" أ أن الانتفاعَ بالعَذِرَةٍ الخالصة جائرٌ كما سيأتي إِنْ 

شاء الله تعالى ف الكراهية)) اه؛ أي: مع عو ا و 1 
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(445؟؟/ (قولة: قيطا ينه نقلة في "اشر نبلاليّة"" '' أيضاً عن "البرهان”» وفيه تورلا 


ظ 


على “الف ' حيث عَذَهُ في الفاسِدء لكن قد يُقَال: أله اك السام ع قال لعي 
بطهارته لضرورة ار به للنعال والأخفاف» تأمّل. 

0 0 01 00 2 2 3 2 لر لي 

5*4 (قوله: لضرورة الخرز) فإل في مبدا شعره صلابة قدر إصبع») وبعده لين 


)1١(‏ ف "و": ((فإنه ييطل)). 

)١(‏ فق "ط": ((بعيته)) بدل ((بيعه)): وهو خطأ. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 81//5. 

(4) المقرلة: 489577 ؟] قوله: ((وَرَدَهُ في "البدائع" إلخ)). 

(ه) المقولة: [559115] قوله: كر َيْعْ العَذِرةٍ)). 

(5) في هامش "م": ((قوله: وأورد في "النتح")) حيث قال: : ((لا يبِْي أن يُعلَلَ بُطلاث الببع بالنحاسةٍ أصلا فإن 
بطلان الع المع شرم الاتاع 0 وصحعةُ مع حل - ون كان المبيعُ نجساء فِإن بيع السَرقين جائرٌ وهو 

نجس العين للانتفاع بهع)) اه. ورد في "التهر " التعليلٌ بالانتفاع وعَدمِهٍ لصِحّة ة ابيع وبطلانه: ((بمل الاتيفاع 

عدر مع عَدَمٍ جواز بيعِها)) اه. 

(7) "الفتيح": كك الو باب البيع الفاسد 37/5. 

(8) "النهر"': كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق8/7/أ. 

(8) ف هذه المقولة. 

)٠١(‏ "الشر نبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١17١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"), 


الجزء الرابع عشر 7ت وك السسده باب البيع الفاسد 


وكرة البِيمُ فلا يَطِيبُ تمن ويُفسيدُ الماءَ على الصّحيح خلافاً ل "محمد" 0 


يُصلح لوَصلٍ النيط به "قهستاني"”2, ]31 

[مطلب: يجوز للإنسان أن يدفع الرَّسوة لإحياء حقه إذا اضطرً إلى ذلك] 

(4 044 (قولةُ: وكرة لبَبِعٌ) لأنه لا حاحة إليه للبائع» ازيلع "0 وطامرة ان الع 
صحيحٌ وفيه: أن جوازٌ إقدام المشتري'؟' على الششّراء للضّرورة لا يُفيدُ صِحَّة البَبِعه كمالو 
0 تفع الرّشوة لإحياء حَقَهٍ جارٌ له الدهُمُ وحَرُمَ على القابض» وكذا لو اضطُّرٌ إلى شراء 
ماله بن غاصيو مُْب لا يد ذلك ميمه البو #حدى له يمالك البائع الْمَنَ» فتأمّل. 

يفة (قولة: فلا يُطيت: لمم مُقَتَضَى مأ بحثناة أنه لاه ا 

سل (قولة: على الصّحيح) أي: عند "أبي يوسف"؛ لأنَّ حُكمّ الضّرورةٍ لا يَنعدّاها 
وهي ف الْخْرزء فتكولُ بالنسبة إليه فقط كذلك» ة جواز صلاةٍ 
ف حَقهم, أمَا على قول "أبي يوسف" فلاء وهو لح إن الصّرورة 1 تَدْعُهِم إلى أن يَعلَىَ 
440" (قولةٌ: حلافا ل "مممّدٍ") راجع إلى قوله: ((ويفسيدٌ الماءَ))» أي: فإنه لا يُفسِدُ 


(قولة: : وفيه: أن حواز ! قدام المشتري إلخ) ما قيلَ مِن كراهة الببع ذكرهُ في "العناية". وأصلهُ في 
"الخانيّة" كما في "السندي". 


.51/9 “جامع الرموز": كتاب البيع  فصل البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/1/7. 

.51/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب ايج الفاسد‎ )١ 

(4) في هامش "م": ((قوله: وفيو' أن جَوارٌ إقدام الْشتّري إلخ)) قال شينا: ((هذا بحث مُصادِم للمَنقول في الكُتبٍ فلا يُعمَلٌ 
به فإ صاحجبّ "العناية 550 "قاضي خان”؛ وكذا ود ا الحكمٌ في غير من مُعتبرات الَذضّبي))اه. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 3/؟5. 


١: 


حاشية ابن عابيدين +7 77ب7ب7بب7بت أعانات بٍِ7ُْ7ٌُُْ7ب 727ب بت قسم المعاملات 


قيل: هذا في الْسَوفيء أمّا للَحرُورُ فطاهرٌ "عناية”". وعن "أبي يوسف": يكرَةُ الْخَْرُ 
به؟ أنه لحي ولذا لم يلبس السّلف مثل هذا الخفٌ 0 لديو وي 


عندَةُ قال "الرّيلعي”): ((لأثّ إطلاق الانتفاع به دليلٌ طهارته)) اه. وهذا يُفِيدُ عدمَ 
تقييدٍ حل الانتفاع به بالضّرورةء ويُفيدٌ جوازٌ بيع ولذا قال في الم ((وينبغي 
أن يَطِيب للبائع الْمّنُ على قول "محمّدٍ")). ٠‏ 

ره؛4! (قولّةُ: قيل: هذا) أي: الخلاف المذكورٌ في نحاسيه وطهارتهء وأشارٌ 
ب ((قيل)) إلى صَعْفِهِ؛ إذ لوف يُفسيدُ الماءً ولو مِن غير الخننزير؛ لاتصال اللّحمٍ النبجس 
محل النتفب منف ولو قيل -: إن الخلاف في المجزوزء أمًا الْقوفٌ فغيرُ طاهر - لكان له 
0 

ه44 ىم (قولة: وعن "أبي يوسف" إلخ) مقابل قول "المعن": (( وحار الانتفاعٌ به)). 
قال "الريلعي””": ((والأرّلُ هو الظَاهرٌ؛ أن الضّرورة تبيحُ لحمَة فالشّعرٌ أولى)) اه. 

746 (قولة: لأنه نجس فيه: أذ النجاسة لا تاق حل الانتفاع عند الضتّرورة كما 
عَلِمتَ» لكن عَنْلَ "الريلعيُ” للكراهة: ((بأنّ الخرْرَ يَتأتَى بغير و))» ومثلةُ «!ى:اب في "الفتح '"00, 
وحيث تَأنَى بغيره فلا ضرورة» فلا يُحِلُ الانتفاحٌ بالنُجس» قال في "الفمح"”: («إلا أن يُقال: 


ذلك فَرْدٌ تحمل مَشّقة في خاصّة نفسيه؛ فلا يجورٌ أن يُلزمَ العُمُومُ حرجا مثلة) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/5 (هامش "فتح القدير"'). 
(0) ف "و": ((ذْكْرَ هذا»). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل البيع الباطل والفاسد .7١/15‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 4/١ه.‏ 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق0م7//. 

(3) في "7" 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 331/4. 


)0 "الفتح”: “كانت البيوع - باب البيع الفاسد 57/5. 


: ((لكان أوجه)). 


الجزء الرابع عشر ‏ ب م0 6و9 عت 2 باب البيع الفاسد 


ولع هذا في زمانهم, أما(') في زماننا فلا حاجة إلييه كما لا يخفى. (وجلد مَيْنَةٍ 
قبل الدبْغ) لو بالعرضء ولو بالئمّن فباطِل؛ ولم يفصلة هاهتا 06 ش5”ظ1 


واتاضلة: أن تأي الخْرْزْ بغيره ين شخص حَمِّلَ تقنة تقة ولك له دول به 
5-0 الاحتياج إليه مِن عامّة الناس . 

رده 1*4 (قولة: ولعلّ هذا) أي: حل الانتفاع به لضرورة الْخَرز. 

ر«ه»طى (قولةُ: أمَا في زماننا فلا حاجة إليه) للاستغناء عنه بالّحارز والإبَرٍ. قال 
في "البحر”": ((ظاهرٌ كلايهم مع الانتفاع به عند عدم الضتّرورةء بأن أمكن الخَرْر 
بغيرو)): ”ط"0", 

00000 (قولةُ: وجلد مَيئة) قَيّدَ بها لأنها لوا كانت لوي فباعَ لحمّهاأرو 
مكلنها جا أنه يلي بالا و ا 


. 


[4ه4"” (قولة: لو بِالعَرْض" إلخ) اي: أنقة َك بَِعَهُ فاسيدٌ لو بيع بالعرض» وذكرَ قُِ 

ع ١‏ لحم قولين في فسادٍ لبي وبطلانه. 
قلت: وما ذكرَمُ " الّارح" ين القفصيل يَصلَحُ توفيقاً بن القولينء لكنه يتوقف 

علي درك كرنه مالا في الجملة كالخمر وَاليْعة لا يحتف أنقِها مع أنّ "الرّيلعي" عللٌ 
عدم جواز ب 7 بيعه: ((بأن ادك من الرطوية! المتصلة به بأصل الخلقة ة فصارَ كلحم لد 
)1١(‏ في "د" و"و": ((وأما)) بالواو. 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/4 
و" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/7/9 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 51/7 ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) في “ك": ((بالعروض)). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/54ه. 
(0) نقول: في النسخ جميعها: ((فصار حكم الميتة))؛ وما أثبتناه من "تبيين الحقائق". 


حافية ابن عايلون؟ ١‏ ممح مميهتم 598 حيس نيت قسم المعاملاات 


اعتماداً على ما سبق قالَهُ "الوانى". فلمُحفظ. (وبعدة) أي: الدَبّغ 25 إل جنك إشكان 

00 ع 0 95 : 5 3 000 1 3 1 

وختزير وحيةا'' (ويُتتفغ بهم لطهارته حينئذٍ (لغير الأكل) ولو جلد مأكول على الصحيح. 
سراج "؛ لقوله تعالى: 2 دم رَمَتَ عَلبالْمِيِنَهُ 4 زاكائدة: عمء وهذا حزؤها. وف 'المجمع": 


راد في 0 ((فيكون نجس العينٍ بخلاف الثوب أو الدّهن المتنخّسء حيث جار 
بَيْعَْهُ لعَرّوض نحاسته))» وهذا فيه لطاكن تعد تاهما م ف "لتر نبلالة"0) 
عن "الببرهان" ١‏ ررك الأظهر البُطلانُ))» تأمّل. 

هه" (قولةُ: اعتماداً على ما سَبَّقّ) أي: ف قول 815 


(وبطل بَِعْ مال غير قوم كخمر ودينزير ومَيْئَةٍ لم مت خف أننيها بالشمن)): 
زكه:؛ "لع (قولَهُ: إلآ حلد إنسان الح اد كا ار وإن ذُبغ لكرامتى وقي الباقي 


5 


الإهانته ولعدم 0 الدباغة فيه كما 0 قٍِ محله. 


مامه 


زلامع "لم (قولةُ: وينتفع به) أي: بالجلدٍ بعد دَبعْه. 


زمه" زقولة: ةياعرل لق الصّحيح) وقال بعضهم: 0 أكلة؛ لأنه 
هر”” كجلدٍ الشّاةٍ امْذَكَاق أ ا ا لا يحور أكلهُ إجماعاً؛ ؛ لأن الدَبغ 
فيه ليس 0 من الذكاق وكا لا تبيحه حَهُ فكذا ذَبِعْهُ أفاد اا الم 


(1) في هامش "م": ((قول "التتّارح": وحيّة)) قال "ط":((يُتبَغي تفده بالحيّة الصّغيرة التي لها دَمٌّ ‏ إن حلدها لرقته 
لا يَحثَملٌ الدع - وما لا دم لها طاهرةٌ؛ لعدّم حُلول الحياةٍ فيهاء والكبيرةٌ يَبَفِي طهارةٌ جلدها بالدّبغ حيث 
احتمل ويُحوزٌ بَيعُه للانتفاع به كما يدل عليه ظاهرٌ كلامهم في الطُهارةٍ عند ذكر الدّبغ» وحرّرة)) اه. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/5 بتصرف. 

(5) "الشر نبلالية”: كناب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١7/7‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(4) ص 4د وما بعدها "در". 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 158/17. 

)١(‏ المقولة 144] قرله: ((بدباغ)). 

(؛) في "7" و"م”: ((ظاهر)) بالظاء المعجمة» وهو تحريف. 

(8) "المنح": اي البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق ١5‏ /بب. 

(8 "ط” كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ##ار9لا. 


الجزء الرابع عشر 7 ده 89890 لد باب البيع الفاسد 


((ونجيز ع اللمن - والانتفاعَ به في غير الأكل بخلاف الودّك0)). وكما 


المي (قوله: ونحيز 3 الذهن المنحّس) عبا : رة "المجمع': ((التجس))» لكنّ مرادَهُ 
المتتنجس» أي: ما عَرَضَت له اللجاسة: وأشارَ بالفعل المضارع المسندٍ لضمير الجماعة إلى 
حلاف "الشافعئ" كما هو اصطلاحة. 
4م (قولة: ف غير الأكل) كالاستصباح والدّباغة وغيرهماء "ابن ملك". وقيّدوا 
الماع خرالسحد 3 ظ 
78453 (قولة: بخلاف ورد أي : دُهْنِ الميّتة؛ لأنه حَزْوٌها؛ فلا يكونُ مالاء 


مورو 


"اين علاك"1 أي قل عرد بعد الفاقاه وكذا الانتفاعٌ به؛ لحديث "البخاري": ((إنّ الله حَرّمَ 
بيع الخمر وامَيْةٍ والمؤنزير والأصنام. قي :يا رول اللهه ارايت شحوم المينة؟ فإنه يطلى يهنا 
١د‏ عا و تر ل 00 0 ان 31 


)1١‏ في "و": (رغلاف وَذَل). 

(1) رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي سحيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 
يل يقرل وهو .مكة عام الفتح ... فذكره» وزاد: ثم قال رسول الله يل عند ذلك: (( قاتل اللهُ اليهود! د لله ل حرم شحرمّها 
حَماوةٌ ثم باعوه فأكلوا نَمنّه))» ورواه أبو عاصم ثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد كب إلى عطاء سمعت حابرا عن النبي 
لم يقل: ((هو حرام)): ورواه أبو أسامة عن عبد الحميد ولم يقل: (كتب إلي عطاء) بل (عن عطاء) كما قال الليث. 

أختريحه البخماري (777) في البيوع باب بيع الميئة والأصنامء و(4105) في التفسير باب قوله على الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر» , مقتصراً على الزيادة المذكورة بدون (فأكلوا ثمنها/» و(4597) ف المغازي بعد باب متزل النبي 986 يوم افيح 
[عنتصراً على تحريم الخمر فقط]: ومسلم )١581(‏ في البيوع باب تحريم بيع الخمر وميد ..؛ وأبو داود (45) و(5417) 
في البيوع باب في ثمن الخمر واميتة» والترمذي )١117(‏ في الببوع باب في بسع جلود المينة والأصنام» قال: حسن صحيح؛ 
والنسائي ف "المجتبى" 0170/7 و"الكبرى" (53/87) في الفرع - النهي عن الانتفاع بشحوم الميقة» وق "المجتبى" 1703/07 
00 (575) ف البيوع ريع اشرو نوين ماج 00151 ني اانخار ات باب ما لا يجَل ببعف وأحمد 4/9 77 وول 

بن الجارود ف 'المنتقى" (78ت)» واب أبى شيبة 0/5 و44 ١‏ مختصراأء ,361/8 وأبو يعلى (185/8) واب حجان 
(45707) والبيهاتي 1/5 روا دم ددى والبغري 60409). 

ورواه محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر ... فذكره .معناه؛ وزاد: (فنهاهم عن ذلك)» أخرحه أبو يعلى (5205). 
ورواه ابن لهيعة عن جعفر بن لهيعة عن عطاء عن جابر مختصراً على تحريم بيع اليقة والأصنام؛ أخربحه أحمد 76 5 

ورواه إبراهيمُ بن طَهّمان وحمادٌ بن سلّمة: كلاهما عن أبي الربير عن جابر قال رسول الله يكق: ((قاتل الله اليهود...)) 
فذكره مختصراً. أحرجه أحمد 00/6 والبغوي في "الجعديات" ( 0819 ابن عبد البر في "التمهيد" 9//0107: 5 . - 


حاشية ابن عابدين ع حتت بجعم ا قسم المعامللات 


0 ورواه سفياً بن غينة روح بن القاسم ووَرقاءُ بن عمر عن عَمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: بلغ عمرٌ د 
أن سمّرة [وفي رواية أن رجلا] باع خمراء فقال: قاتل الله سَمْرة! ألم يعلمْ أن رسول الله ول قال: (( قائلَ الله وث روابة لحِنَ] 
اليهود! حرمت عليهم الشّحومٌ فحَمنُوها فباعُوها))» وزاد بعضهم عن سفيان: (وأكلوا أنمانها) قال سفيان: يعني أذابوها. 
أخر جه البخاري (0775) في البيوع ‏ باب لا يُذَابُ شحمٌ المينّةه و(470) في الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بنى 
إسرائيل» ومسلم )١585(‏ واللفظ له والنسائي في "المجتبى" 107/7 دون (فباعوها)» و"الكبرى" )1١101(‏ في 
"التفسير" [الأنعام/57 ١]ء‏ وابن ماجه (9مم”), وأحمد 5/١‏ 3» والحميدي (1). والتّافعي 2111/7 وعبد الرزاق 
)١5:84(‏ وابن أبي شيبة هلامك وا بن الجارود في "المنتقى" (7/17ت)2 يعقوب بن شيية في 'مسند عمر" (د4)» 
والدارمي (4 »)5٠١‏ وزاد (فأكلوا ثمنها» وأبو يعلى (700) والبزار في "البحر الزخار" (707)) وابن حبان 
(5555) والبيهقي ١5/7‏ و2585/8 وابن عبد البر في “التمهيد" 2401/11 وذكره الدارقطني ف "العلل" 41/9. 

وأخرجه الحُميدي )١4(‏ وعيد الرزاق )١485(‏ عن ابن عُبينة حدثنا مِسْعرٌ حدثنا عبد الك بن عُمير أخخبرني فلان 
عن ابن عباس قال: رأيت عمرٌ بن المخطاب ذإ على الخبر يقول بيده هكذا؛ يحركها عيناً وشمالاً: عُرمَلٌ لنا بالعراق خخلط في 
فيءِ المسلمين أثمان الخمر والخنازير» فهي حرام وثمنْها حرام وقد قال رسول الله يل ((لعن الله اليهوة...)) 
قال الدارقطني وخالقهم حمادُ بن زيد ومحمد بن مسلم الطائفي عن عمرر بن دينار عن طاوس - مرسلاً - عن 
عمرء ورواه حنظلة بن أبي سفيانَ عن طاوس مرسلاء وقول روح وابن عبينة هو الصواب لأنهما حافظان.اه 
أخر جه يعقوب بن شيبة في "مسند عمر" (75) من طريق حماد. 
ورواه القوري وإسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى ابمعفي عن سويد بن عمل قال: ((بلغ عمر هه أن عُمّلَه يأعذون 
الخمر في المزية فنشدهم ثلاث ذ فقيل: إنهم ليفعلوث ذلك» فقال: ذلا لوا ولكن لضم يهاه فلا ؛ اليهود حرمت عليهم 
التتّحومٌ فباعرها وأك كلوا أنمانها)) أخرجه عبد الرزاق (4857 )١‏ وأبو بيد في "الأموال "(118) و(5؟1) عتصراً. 
ورواه جترير عن حَبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس مرفوعا نحوه.ورواه خبالد الحذاءٌ عن أبي الوليد بركة 
ابن العُريان المجاشيعي عن ابن عباس رفعه نحو ما تقدم» وزاد ((إنّ الل إذا حرم عليهم أكلٌ شيع حرم عليهم ثمنه)). 
ْ أحرجه أحمد 7410/١‏ و5570 و2371 وابن أبي شيبة 5/3 4» وأبو داود (/748)؛ وابن حبان (4378)) والطبراني فْ 
"الكبير” 2)١71817(‏ والبيهقي 217/5 وابن عبد البر 507/117 و7١‏ 4غ وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 510/7 .١‏ 
قال البحاري: تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما. 
روى يونس وابنْ جريج عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ييه أنّ رسول الله يله قال: 
((قاتلٌ اللهُ اليهودُ ...)) به مختصرأء أحرحه البخاري (4 05737 ومسلم (1388). 
وخالفهما معمر فرواه عن ابن شهاب عن سعيد عن النبي يل مرسلاً. أخرجه عبد الرزاق (10917/1) وأخرجه 
أحمد 7/7اه عن ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن سعيد أنه حدثه عن أبي هريرة لم يرفعه. 
ؤرؤاه إسزائيل عن أب بحضين عن أن صالح عن أبي هريرة فذكره. أخرجه أحمد ؟/77”. 
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 07/8 من طريق مسلم بن سلأم حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عسن أبي 
هريرة نحوه. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمشء لم بروه عنه إلا أبو بكر. ورواة أسامة بن زيد عن عمرو بن شُعيب عن 
أبيه عن جده قال: سمعت النبي كل عامٌ النتح وهو بمكة ... فذكر غحوّه. أحرحه أحمد 317/1 والبيهقي 8/,دد". 


الجزء الرابع عشر 7 تا لعا ل نس © باب البيع القاسد 


)١02 >‏ ايده 1 000 
كعَصّبها وصوفِها كمامَرٌ """ في الطهارةٍ. (و) فسَّدَ (شراءٌ ما باع بِنفْسِه 
أو ب وكيله) مِن الذي اشترَاةُ مالجواه ري زوف اناه رو ابر رمه لب ورد ات لكر ارد ل نر مل نا 1030 جروج امام دم اسم و 


[457"] (قولة: كعميها وصرفها أ أدحلت الكافُ عَظْمهاو شَعرها وريشها ومنقارّها 
وظِلْقها وحافرهاء فَإن هذه الأشياءً طاهرة له تملا لكي غلا يَحْلها الوط ويجوز بَيْمُ عَطْمٍ 
اليل والانتفاع به في لحمل كال كوف والتاتلة امتح””" ملخخصاء از 

عر (قولهُ: وفِسَّدَ شراء ما باع إلخ) أي: لو باع شيئا وقيضه المتبشرئ ولم يُقبضٍ 
البائع الم فاشتراة بأقل من شمن الأول لد يحون 0 0 أي : سواء ا الم ون 
خلا أونتر حاف "اعداية "00 رويد بقوله: ((وقبَضَة)) لأن بَيْعّ المنقول قبل قَبْضِهِ لا يجورُ ولو 
مِن بائعه كما سيأتي”) في بابد والمقصوذ بيانُ الفسادٍ د بالشّراء بالأقلّ مِ ن الشمن الأوّل» قال في 
"البحر"7”: وك شراءً الكل أو البعتض)). 

[4"/ (قوله: بنفسيه أو بوكيله) تنارّعَ فيه كل مِن ((شراء) و ((باع)). قال في "البحر””) 
(وأطلقَ فيما باعَ فشَمِلَ ما باعَهُ بنفسيه أو وكيله» وما باعَهُ أصالة أو وكالة» كما شَمِلَّ الشراء لنفسيه 
أو لغيره إذا كان هو البائع)) اه. فأفاد أله لو باع شيعا أصالة قن أل كلف أرير كال دحو غير 
ليس له شرو بالأقلَّ لا لنفسيه ولا لغيره؛ لأن يي وكيله يإذنه كبَيْعه بنفسيهء والوكيلٌ بالبّيع أصيلٌ في 

7 حت الحقوق؛ فلا يصح شراؤة لنفسه - لأنه ثّ را البائع من وجوه ولا لغيرة؛ لذن 1 إق 1/05 الشّراءً 

واقع له بن نحي الحقوقء فكان هذا شراءَ ما بك اممف ري يفاد ٠‏ ين "الرّيلعي”"7) أيضاً. 

458 *لع (قولهُ: : من الذي اشْتَرَاة) ل ب ((شراءئً))» وحرّج به ما.لو باعه المشتري 


» 

)0 "المنح” : 2 البيوع - باب البيع الفاسد ؟/ق5١/ب.‏ 

(9) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 77/7 

(1) "تبيين النقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 87/4. 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 407//9 بتصرف. 

(1) المقولة [4 4١‏ 1] قوله: ((ونفيّ الضّحّة)). 

(10) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 0/5 4) نقلا عن "القنية". 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 90/5. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الغاسد 4/4 ه. 


١١: / 


حاشية ابن عابدين 2 77ب يي حرا 5 قسم المعاملات 


ولو حُكما كواربه (بالأقل) من قَدْر الئمّن الأوَّل (قبلَ نقي) كل (النمّن) الأوّل. 
0006 ناخ نينا بعشرةٍ ولم يُقبض | شمن ثم شراة بخمسة لم يج ...... 2 
لرَحْلٍ أو وهْبَهُ له أو أوصى له بهد ثم اشتراةُ البائع الأول من ذلك الرَّحُلٍ فإنه يموز؛ لأنّ 
اتلاف سبب الملك كاحتلاف العَيْنِء "زيلعي7". ولو عرّجّ عن ملك المشتري ثم عاد إليه 
بكم ملك جديدٍ كإقالة أو شراء أو مبةٍ أو إرشء فشراءٌ البائع بنه بالأقلٌ جائرٌ لا إن عاد 
إليه.ما هو فسخ بخيار رُؤيةٍ أو شرط قبل القبْض أو بعدةء "بحر”" عن "السّراج". 

ه084 (قولة: ولو حُكْما) تعميمٌ لقوله: ((مِن الذي اشترَاةُ)). 

افتحيية (قولةُ: كوارثه) أي: وارث المستريء أى + فلس ادر من وارث 
مُشتريه بأقلّ مِمّا اشترَى به الورث لم يَِجُرْءِ لقيام الوارث مُقامَ امُورثِ بخلافم ما إذا 
اشترى وارث البائع بأقلّ مِمّا باع به مُورَنهُ فإنه يجورُ إن كان مِمّن20 تحور شهادتة 

والفرق: أن وارث البائع إنمنا يَقَومُ مَقَامَهُ ا وهذا مِما لا ا 

ووارث المشتري قاء” ) مَقَامَهُ ف ملك العَيْن» أفادهُ في "البحر"20. 

4541م (قولة: بالأقلّ م مِن قذر التق الأوّل) وكالقذر الوصفْ كما لو باع 
بألفي إلى سّنةٍ فاشترَاةُ به إلى سنتين» ٠‏ "ج20 

454 ممم كول قبل عد 1 الشمَنِ الأوّل) فيّدَ به لأنَّ بعدهُ لا فساتء ولا يجورٌ 


3 


قبلَ النقد إن بقيّ درهمء وف "القبية""©: ((لو قبَضَ نصفً الشمن ثم اشْترى: النصف 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/14ه. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 90/1 - 9١‏ بتصرف. 
وم ف "الأصل" و"7": ررما)». 

(:) في "الأصل": ((قائم)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 50/5 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 10/58 بتصرف. 

(7) "القنية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق"١ ١‏ أرب. 


الجزء الرابع عشر 12221 كد االنوم بوتي يتيحت ياب البيع الفاسد 


وإنّ رخص السّعرٌ للرّبا حلافا ل "الشافعي" (وشراءٌ من لا تحور شهادتة له) كايبه 
وأبيه (كشرائه بنفسيه) فلا يحور أيضا خحلافا لهما 0 


)1١ 


بأقلّ من نصفبي الشمّن لم يَح”)). "بحر 

قلت: وبه يظهرٌ أنّ دحال "الشّارح" لفظّة ((كل)) لا مَحَلَ له؛ لأنه يُفَهَمْ أنه 
قبل نقد البعض لا يَفْسُدُ وهو عيلافُ الواقع. 

والخاضل: أذ نقد كل التمق شرا لضدكة القراء لا لفساووة لأنه بفسئة قبل نهب الكل 
أو البعضء فتأمّل. ْ 

و زقولة #بوإن وحص الممم لان يد السّعر غير معتبر في حَقَّ الأحكام كما في 
حَقّ الغاصب وغيرو» فعادً إليه المبيعٌ كما خرّج عن ملكه فَيَظِهَرٌ 3 اد 

رربم (قوله: للربا) علة لقوله: ((لم يَجز)): أي: لأن الشْمَنَ لم يُدخل في ضمان البائع 
قبل بصي فإذا عاد إليه عَيّنُ ماله بالصّفة التي خرّج عن مِلكِي وصارٌ بعض الشَمَن قصاصاً يبعض 
بي له عليه فضلٌ بلا عِرّضء فكان ذلك رِبْحَ ما لم يَضمّنء وهو حرام بالنص» "زيلعي"”77. 

للقي (قولة: ا وأبيه) وكعبّده ومكاتبه؛ لأنّ شِراءً هؤلاء 0 البائع 
بنفسيه؛ لاتصال مُنافع المال بينهمء رموشيرار في البّيع إذا عقدَ مع هؤلاىء 
"زيلعي””. أي: نظيرٌ ما لو باع الوكيلٌ مِن ابنه ونحوو. ثم لا يخفى أن المراة شرا هؤلاء 
بالأقل ا أمّا لو اشترًوا بالوكالة عن البائع لا يحور ولو كانوا أَحانِبَ عنه كما 


ده ازا كايو لفظة ((كلٌ) لا مَحَلَّ لم الشّرط في الفسادٍ تقثُمُ الششراء على 
تقض كل شمن فإذا نض نقَض البعض ثم م اشترى بالأقلٌ يتحقق الفساتٌ وفي "السندي" عن "السراج” : ((لا يجوز أن 


يشتريّهُ بأقلّ م من الم ولو بْقِيّ درهمٌ و لا بد من َقَدٍ جميع لنْمن)) اه. وما فهمَهُ المحشي وقلَهُ مُندهِمٌ تمل 


)1١(‏ نقول: علْلهُ صاحب "القنية" بقوله: ((لألَهُ شَرَى ما باع بأقل مما باع)). 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 50/5 

(") "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4 /دد. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/54 ت باحتصار. 


حاشية ابن عابدين 1 ++ قسم المعامللات 


غير عبدِهٍ ومكاتبه (ولابد) لعدة اخواو ووا الحاد حمي التحتيق) و كوك الببيم 
بحاله (فإن احتلّف) جنئ الثمّن أو تعيب المبيعٌ (حارّ مُطلقا) كما لو شراهُ بأَزيد 


مَرأ' في قول "الصنفي": ((أو بوكيله)). 

امن (قولة: في غير عبده ومكاتبه) فر افيا مدن على عدم جوازه؛ قال 
ا ((لأنّ كسمب العبد لسيدِه وله في كسب مكاتبه د اناف كان د 
كتصرفه)). 

رم له جا تطلقاء أي موا كان العم الثاني أقلّ من الأول أو لا؛ أن 
الرّبحَ لا يظهرٌ عند اتلاف لجنس . اه "منح””". ولأنَ المبيع 0 
العو ف تله وحم نز اله ومنراة الال لعطيت ‏ و اللمو ةرما 1 
بأكثر منهء "بحر "267 عن "الفتح”77. 

(040 (قولةُ: كما لو شراةٌ إلخ) تشبية في الجواز مع قَطع النظّر عن قوله: ((مُطلقاً)). 

تكلا ”| (قولة: بريد أو بعد النقد) ومثل الأَريدٍ المساوي كما ف ا 
وهذا قولٌ "المصنفي"7©: ((بالأقلٌ قبل تَقَدٍ النْمّن)). 


(قولةُ: وهذا قَولُ "المصدف" إلخ) أله مُحتَرَرُ قول "المصنف" إلخ. 


13) عننا ادن 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/4 5. 

(5) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق/1١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5 بتصرف. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الفاسد 77/3 - ا باختصار. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 37/4 


ود ات دراه 


الجزء الرابع عشر 7 للد 8880 سدم باب البيع الفاسد 
(والدّراهمُ والدّنانيرٌ حنسُ واحدّ) في ثماني مسائل: منها (مُنا)» وف قضاء دَيْنِ؛ 9 


مطلب: الدّراهمُ والدّنانيرٌ جدسٌ واحدّ في مسائل 

:م7 (قولة: والدّراهمٌ والدَنانير جنس واحدٌ) حتى لو كان العَمَدُ الأوّلُ بالدٌراهي 
فاشْتَرَاةُ بالدّنائير وقِيّمتها أقلٌّ مِن التَمّنِ الأول لم يَجُرْ استحسانا؛ لأنهما جنسان 0 
0 وا تيت لأنّ المقصودً 5 ا و الس لقان إن الكل يصحٌ 
وبالتطر إلى الثاني لا يصحُء فعلَنا المحرّمَ على المبيح» "زيلعي"97) 0 ش 

رومن قر في ثماني مسائل) الذي في "المنح"7" عن "العماديّة": (لأنُ 
الملشائل شيع عير الأريفة المريد)) وان" "("لى وؤزة "اللشارح "مسالة المكارية اغداء: 

[ه0"40 (قولَهُ: منها هُّنا) ((ين)) اسم معنى ((بعض))؛ مبتدأ مضافٌ إلى المي 
زوجتا )"انيم يعاد بحازي مبني على السكون؛ ا الإإشارة في محل تنصببي 
عحذوفي خبراً لمبتدأء ولا يصحٌ جَعْلٌ ((ينها)) خبراً ب«إد/اب عن ((منا)؛ لأنه لتضميه 
0 يصحٌ الابتداءٌ به ولو قال: منها ما مُّنا لكان أولى. اه ""0), 

قلت: ما ذكَرَةُ ين عدم صحَّة الابتداء ب ((هُن)) صحيحٌ» ولكنٌ عِلَنَهُ أنّهِ من الظّروفٍ 
التي لا تنصرّّفُ - كما في "المغني"”* - لا ما ذكرَُ وإلا لم أن لا يصمّ الابتداء بأسماء الإشارة 
كلهاء فافهم. ظ 

4401 "م وقول وفي قضاء دين) مر عليه دين دراهم وقد امتنع من القضائ 
فوقعٌ مِن مالِهِ في يدٍ القاضي دان كان لا تا بالدّراهم حتى يقضي عَرِكَهُ 
ولا يُمعَلٌ ذلك في غير الدّنانير عند "الإمام"» 50 ع الدنازير كذلكء "ل"00. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/4 ه. 
(؟) "المنح": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد ١173/١‏ /ب. 
(0) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق589/]- ب. 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق584/أ. 

(5) لم نعثر على النقل ف "مغني اللبيب" لابن هشام. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/7 


١١/5 


حاشية ابن عابدين حي 77ب 55 دست قسم المعاملات 


وشفعةٍ وإكراوء ومُصَارَبةٍ ابتداءً وانتهاءً وبقاءً 00 


“ووو عم رف ننه زشسة سور : أخبرٌ للقي ا المشتري اشترَى الدَّارَ بألف 
درهم فسَلّمَ الشّفعة ثم تبيّنَ أنّه قد اشترَاها بدنانيرَ قيْمتها ألفْ درهم أ و أكثرٌ ليس اله 
ا وسقطك 7 الأوّل» د 


ان اك عم ا 
أو عرض» والققمة كذلك: 

ا (قولة: وتضازية ابتداءً وانتهاءً وبقاءً) لم كر ذلك لعي في "العماديّة", 
ا كر صورتين قٍِ المضارية إحداهما: ((ما إذا كانت المضاربة دراهمٌ فمات رب : المال 


أو عزلَ اعبار عن المضاربة وق يده دنانير لم يك يكن للمُضارب أن يشتري بها شيئاً» ولك 
صرف الدّنانيرَ بالذّراهم» ولو كان ما في يدِهِ عُرُوضاً أو مكيلا أو مُوزونا"" له أن يُحَوَلهُ 
إلى رأس المال» ولو باعَ المتاع بالدّنائير لم ايك له أن يكترع . بها إلا الدراهم )د البتهمنا: 
((لو كاتنت امُصَارّبة دراهم في .يد الضارب» فاشترى متاعا يكيلي أو وني رم 
وَل الشدري والدنائم شيو سنن لضا زبة استصسانا عنتقي لقت لحضاء فالصورة الأول 
تَصلَحٌ مثالاً للانتهاء والانية للبقاءء لكنْ لم يظهر لي كوثٌ الأول مِمّا نحن فيه؛ إذ لو كانت 


(قوله: لكنْ لم يَظهّرْ لي كُونُ الأولى مما نحن فيه؛ إذ لو كانت إلخ) ما أُوردةُ على هذه الْصِورة 
واردٌ بعينهِ على صُورَةٍ قضاء الدّينء والمْرادُ أنه بالمصارفة الذكورة كانه لم ميكل قد النقدين بغيروه بل باق 
على حاله حُكماء والتصوير على الوَّحهِ الُسطور تَقَلَهُ في "المنح" "لخر" أرل التبوع عن عَن "العمادي"2 
وعبارة "البحر": ((الدّراهم أجريّت مُجرّى الدنائير في سَبعَة مُواضِع: الأول: بّيِعْ القاضي ا لقضاء 
دين الدّراهِم وعَكسة الثانية: يُصرفها المضاربُ إذا مات رب المال أو عُزَلَ لتصيرَ كرأس المال إلخ)). 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 780/8. 
رياح جما ((عروض أو مكيل أو موزون)) بالرفع» وما أثبتناه هو الصواب؛ حيث إِنّ هذه الثلانة حبر 


0 و 


((كان))»: وقد نّهِ على ذلك مصحّحا "ب 


الدّراهمُ والدَنانيرٌ فيها جنساً واحداً ما كان يَلرَمهُ أن يُصرف الدّنانيرٌ بالدّراهمء تأمّل. 
54 'الشار-" ناض لساري جَعَلَهُما حنسّين في هذه المسألة» وهذا عَيْنُ ما 
فهمتة وللو ا اا ا ابتداءً فقد زادّها "الشارح", وقال "ط"0"©: 
((صورتة: عَقَدَ معَهُ امُضاربة على ألفي دينار ويبّنَ الرّبحَ» فدفع له دراهمّ وَيْمتَها من 
الد هي كلاف الاق د كي ل د والرّبحٌ على اما خرظا ارلا كذ ير 0 
الى يل وامتناع مُرابَحة) 00 أشترّى 53 بعشرةٍ دراهمٌ وباعة 1 
بائني عشر درهماء ثم اشترَاةُ أيضا بدنانيرٌ لا يْبِيعُهُ مُرائْحة؛ لأنه يَحَتاجُ إلى أن يُحْط ين 
الدّنانير رِبْحَهُه وهو درهمان في قول "الإمام"؛ ولا يُدرَكُ ذلك إلا بِالَرْرٍ والظّنٌ ولو 
اشترَاةُ بغير ذلك من الكيْليَ أو الوَرني أو العُرُوض باعَهُ مُرابَحَة على الثُمَنِ الشاني اه. 
وقولة: ((ولا يُدرَكُ إلخ)) أي: لأنه يَحتاجٌ إلى تقويم الدّنانيرٍ بالدّ رامع وهو بحرّدُ ظَنْء 
ومُبنى المرابحَة كالتولية والوَضيْعةٍ على اليقين .ما قامّ عليه لتََفِيَ شُبْهة الخيانة. اه "ح”". 


(قولهُ: وقال "ط": صوريُة: عَقَدَ مَعَهُ المضاريّة إلخ) ويُمكن أن يُصوَّرَحا هو في تقرير "عبد البَر” أنه إذا 
كان رس المال دنانيرٌ فاشترى بها اقب دراهم ملك رب المال نَهِيَهُ عن شراء الأعيان» وذللك لأنَّ لهُ فسخ 
الضارية بغير رضا الُضارب إذا لم ينضمّنْ إبطالَ حقّ المضارب فكأ الدنائيرَ باقية بعينهاء بخلاف ما لو اشترى 

بواعووضا ونه الا تملك نيتك "ذا لريكة و بحن ن سخ "'ط" مُلحقَةٌ بالأصل. 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/6. 

)١(‏ في هامش "م'": ((قولة: كذا ظَهّر لي)) قال "ط": ((ويُمكنُ تصويرُها.ها رأيت في بُعض التُقارير عَنِ العلآمة "عبد لبر" 
نَُ إذا كان رأُس المال ف المضاربة دنانيه فاشترى المضاربٌ بها دراهمَ بملكُ رب امال نَهِيَهُ عن شبراء الأعيان» وذلكَ 
يه امال له 5 المضاربة بغير رضا المضاربٍ إذا لم يتضمَّن إبطالَ حقّ الْضاربيء أي: فكأن الدَنائيرَ باقية بعينهاء 
بخلاف ما لو اشترى بها عوط فإنَّ حَقَّ المضارب ينبت فيهاء فلا علكُ نهيهُ إلا إن صار الما نضا أي: تقردا» اه 

(6) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7653ب -550/]. 


حاشية ابن عابدين بجحتت ب ا ار ول | جتتيت حيبي قسم المعاملات 


ويزاد نكا وشركات» وقيم التلفارعين ا جناياتي كما 0 "الصا "000 
معزي ل "العمادية اراق "0 00 


زه4ع "لل (قولةُ: وَيَرَاد زكاة) فإئه ع أحد الجنسّين لع الاجر و يكم كه 
اللمنابة تعر ركه امن لسن و لحري 1 

الحقيقة (قولة: وشّركات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهم ومال الآخر دنانيرَ 
فيا ع العنان 01 

47 "لع (قولة: : وقِيّم المتلفات) يعني: أن ١‏ أن امعو ااا قو درام وان شاء 
قوم بدنائيز .ولا يتعيّن أْخِدُ الحنسّين» 00 

444ل (قوله: روش حناياتي) 1 يحب فيها نصف عُْشْر الدينة وق 
الهائيمة عضن وق الل صر وتصف حُشرء وق الحائفة ثلث الديةة. والدية إمَا ألفُ ديار 
أو عشرةٌ آلافم درهم من الورق؛ فيجورٌ التقديرٌ في هذه الأشياء من أي الجنسين» "ط"”". 

484" (قولة: وفي "الخلاصة" إلخ) لا محل لهذه الجملة هناء 0 ا 
ف محلهاء وهو فصلٌ النَصرّف في المبيع والقُمّنِ عَقِبْ بابب لابح "ح"0*. 


(قولة: لا محل لهذه الجملة هنا إلخ) قد يُقَالُ: ذَكرّها بين أن الفسادٌ في كلام "مسف انيثا 
هو للشّراء بالأقلّ كما قيّده 'الرَيلِي" بقولو: ((وقبضةُ إلخ))» ولبّيان أن قَولهُ: (رحارٌ مُطلّقا)) مُحمول 
على ما بُعدَ القبضء تأَمّل. 


.!/١8ق/7 "للنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق47 ١/أ‏ نقلاً عن "التجريد". 
() "ط": كتاب الييوع ‏ باب البيع الفاسد/7/4. 

(4) انظر "الدر" عند المقولة 519 5 قوله: ((والأصلٌ إلخ)). 

(د) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق٠59/أ.‏ 


الجزء الرابع عشر ل 1 ا« له مضه باب البيع الفاسد 


(كُلُ عرض مُلِك بَقَدِ يبح بهلاكه قبل قَبْضيهِ لم يَحْرِ الفُصرَّفُ فيه قبل 
قنْضِه)). (وصّحًّ) البَيعُ (فيما ضُمَّ إليم كأن باع بعشرةٍ ولم يُقبضّها”», ثم 


3 فق 01 


اشتراه مع شيء آخرٌ بعشرةٍ فسَّد في الأوّل وجاز في الآخر فيْقسّم اله 


"4٠:‏ (قولة: كل عوّض إلخ) كامنقول إذا اشترَاهُ لا يجوز له التصرّف فيه قبل قبطي 


ع 


بالبّيع» بخلافب ما إذا أعتقةُ أو ديّرَهُ أو وهبَهُ أو تصدّقّ به أو أَقرَضَهُ مِن غير بائعه فإنه يصح 
على ما سيأتي”"». وقولُ: ((ينفسيخ)) أي: العَقَدْ ((بهلاكه) أي: هلاك الوّض» والجملة صفة 
((عَفَو))» قال "ط"”: ((أحرّج به النمَنَ فإ يحور التَصرّفُ فيه بهبّةٍ أو بَيْعِ أو غيرهما قبل 
قْضِهِ سواء تَعيّنَ بالتعيين كمكيل أ ولا كنقود؛ لأنّ العَقَدَ لا ينفح بهلاكه؛ لأنّ الأصلّ - وهو 
الي - موجودٌ» /43»/: ويأني إيضاحُةُ إن شاء الله تعالى في مَحَلو0)). 


ه74 (قولة: وصّحّ البَيعٌ فيما ضّم إليه) أي: إلى شراء ما باعَهُ بأقلّ قبل نقد 


الشمّن» و7 , 


3 ا 0 : 0 1 
للسقة (قوله: لم اشتراه مع شيء أخخر بعشرة) وكذا لو اشتراهما بخمسة عشر 
11 9 علق كن "لة) 


)١(‏ في "ب": ((يقيضها)): وهو خطأ. 

(9) في "د" وكو": ((شراه)). 

(5) في "ط": ((قيمتها)). 

(4) أنظر "الدر" عند المقولة 41١78‏ ”ع قوله: ((دبيع منقول)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد1/4/7. 

(1) انظر "الدر" عتد المقولة [4117 7ع قوله: ((وجازٌ التصرّفُ في الثمن إلخ)) وما بعدها. 
(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق8١/!.‏ 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق7854/أ. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 171/5 77 


حاشية ابن عابدين كك 10 فت ب ع مسح كت قسم المعاملات 


ويكل معد ادل الى رشنا هيه نلا - أي: 'بأقل م مِن الثّمَنِ الأوّل ع افهيق “كذلبك 
بالأوللء فافهم. 
#44 (قولة: لأنه طارك) لأنه يظهرٌ بانقسام الشمّن أو المقاصّةٍ فلا يَسريء وه 
(قولة: ويَظهرٌ منه أنّه لو اشتَراهُما بخمسة ملا أي: بقل منَ امن الأول فهُوَ كذلك بالأولى) تَوقفُْ 
أ" نما هو في ساد الضموم لاف ميس ليع الل وم افيح" هار ساد لاف مسأة ا 
مقارنٍِء فلا يْفهُمُ بنهاء بل هي نظي مَسأَلةٍ 'الّارح"؛ فهي مَفهومُه بنها لا بالأولى, تأمّل. وعبارةُ 'ط" في 
وي الور : («الأنهُقابل لمن بالبيعنِء وهي مُقابلة صّحيحة إذ لم يُشترط فيها ألا يكون بإزاء ما باعَهُ أقلٌ 
من العم الأول ل كنْ يَعدَ ذلك انقّسمٌ الشمن على قِيمتهما فظهرٌ البعضُ ضْ بإزاء ما باع والبَعضُ بإزاء ما 
لم تيغ؛ فد بإزاء ما با ولا ضلثٌ في كُونو طارقا فلا يتعدّى إلى الآحتر)) ا#. وأنت ترى أن طروَ 
الفسادٍ لا يَشْملُ ل ما إذا باعَهُما بأقلٌ مِنَ اللمَنِ الأرّل؛ إذ لا شلك أنه ان شترط بإزاء ما باعَهُ أقلّ مِنّ امن 
الأول ابتداي ونا كان هذا التعليلٌ لا يَشْمّلُ جَمِيعَ صُوَر المسألة الشلاث عللهُ بقوله: ((و1> ان إلخ)) 
تمل لم ريس في "الربدَة" ما يُوضحٌ م المسألةَ حت قال: ((لأنٌّ القَسادٌ ليس يمقارن؛ نا 


العقدِ لأَنّهُما لم يكرا في البّيع ما يُوحَبُ فسادة وَإِنّما هو باعتبار شبهة الرباء وهي أَمرٌ في ظَهرَ بَعدَ 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "التتارح": لأنه طارى)) أي: لأنّ الفساذ طارئ» وذلك أنه قابل الشْمَنَ بالبيعين وهي 
مقابلة صّحيحة؛ إذ لم يُشتّرط فيها أن يُكون بإزاء ما باعَهُ أقلٌ مِنَ الشمن الأول لكِنْ بَعدَ ذلك انقَسّمٌ لمن على 
قيمتهما فصارٌ البَعضٌ بإزاء ما باعَ والبَعضُ بإزاء ما لم يبع فقسد البِيمُ يإزاء ما باغ» ولا شلك في كُونهِ طارئاء 
فلا يُتعدّى إلى الببعض الآخبر. اه "ح" عَن "العناية". اه "ط". قال نا : ((هذا لا يَظهَرٌ ! إلآن صُورةٌ شراء 
وبين بزيادةٍ ع عن اقم الأول إذ هي التي يُمكِن أن يَقَالَ فيها: الْقابلَة مصحيحةٌ في أُوّل الأمرء والفسادُ ! إنماجاء 
انعسي وأَمّا إذا اشتّرى ليع والُضموم عفل القَمّنِ الأول يَكونُ لثمن ف مُقابلتِهما جزماء 00 ابيع 
مُقابَلاً بقل مِن تَمنِهِ مِن أَوّل الأمرء فلا يَكوث الفَسادُ طارئاء ولَعلٌ "المتّارح" نا رأى اللُعليلَ بالطْروٌ غير مُجر؛ 
عدم شُمولِهِ جُميمٌَ الأسائل أَردَفهُ بقَولهِ: ولكان الاحتهاد)) اه. ّ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/14 ه. 


ل" 0000 طَرْح 
وَرْن الظرفي) فإنه يجوز 2 


44 (قوله: ولمكان الاحتهاد) أي: فكان الفسادُ فيما بيع ولا ضعيفا لاختلاف 
العغُلماء فيه؛ فلا يُسريء كما إذا اشترى عبدّين فإذا أحذهما مُدِيرُ لا يَفْسُدُ في الآحر لذلك؛ 
1 3 17 رار 1 0 7 4 2 َه عش 1 
بخلاب الجمع بين خر وعبدء ونخامه قُِ الفتح 0 ولآنه إنما منع ف الأول باعتبسان شبهة 
كٍِ 5 ْ 0 : له 0 :0 
الرّباه فلو اعتبرّت في المضمُوم لكان اعتبارا لشبّهة الشبّهة وهى غير مُعتبّرق "درر"7, 
8 0 ع حي اس 5 1 , 3 ا 0 
(هةو4 78 (قولة: لأنَّ مقتضى العقدٍ إلخ) أي: وهذا الشرط ليس مقتضّى العقد 
فيفْسّدُ به؛ لأنّ فيه نفعا لأحددٍ العاقِدين؛ لأنه قد يكونٌ أكثرٌ مِمَا شرَط أو أقلّ. قال 


9011), : ((واليلة في جوازه: أله قد الكدة إل اميه ورف دربا امف و 
بعد الوّزن: بعتك ما في هذا 8 بكذاء ويم لأ الآخر: قَبلَت» فيكون هذا مِن بيع 


الجزرافب» ور "موي" عن "شرح أبن المي 
ركو" (قولة: إن يحوزٌ) فلو باع المشتعرىق السلعة قبل 018 الظرْفَ عن 


0 3 


"أبي حنيفة": لا يجوز بَيْمُ المشتري» وقال "أبو يوسف": يحوز؛ "انه 


العََدٍ إما بانقِسام الشمن ن على قيمتهما أو المقاصّة أعني: مُقاصّة الشمن في البّيع الثاني يمقدار ذلك مِنَ 
لشمن في ابيع الأول فبقي من الثمم اسان الفْضلٌ 
ال 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/؟/ا. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/7/١,‏ 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/1/. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١44/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 7 ا #ب#ه لع تا قسهالعاملات 


كما لو عْرف قدر وَزرْنِهِ (ولو احتلفا في نفس الظرّفف وقدْرهٍ فالقول للمُشتري) 
جحو اق رشك اد سياه مس 1 0 


9و4 "ثم (قولة: كما لو غرف قدو ونه ) ببناء ((عُرف)) للمجهول؛ ألو 
عَرَفاهُ وشرّطا طَرْحَ قَدْرِو فإنه مُقتضى العَقدٍ فيجورٌ. 

مم (قولة: وقذرو) الواو تمعنى أو, 

(ه: 074 (قولةُ: لأله قابضٌ أو مُتكرٌ) لف وتَمئرٌ مُرمَبُّ. قال في "البحر”": ((لأنسه إن 
اعتبرٌ اختلافاً في تعيين الرّقّ لمقبوض فالقولُ للقابض ويا كان از اما وات اعتير اختلافا 
في اريت فهو في الحقيقة احتلاف في الثْمّنِء فيكوثٌ القولٌ للمشتري؛ لأنّه يُنكِرُ الريادةَ وإذا 
برهن البائع قبت يينته. وأُوردَ عليه مسألتان: 


)١١ 0, 
٠. ص‎ 


0 رقع و 


إحداهما: لو باع عبدين ومات أحَدُهُما عندَ المشتري» وجاءً بالآخر يتن 
واختلفا في قِيْمةٍ الميْتِ فالقول للبائع. والثانية: أن الاحيلاف في الشمن يوجحب احالف 
وأحيب عن الأرّل: بأنّ القولَ فيه للبائع؛ لإنكار و الزيادة أيضاء وعدن القاتي .نان 
التحالّف على لاف القياس عند الاختلاف في الثْمّنِ قَضد وهنا الاععلافٌ فيه تَبَعٌ 
لاختلافهما في الرَّقّ المقبوض أُمّرَ هذا أمْ لا؟ فلا يُوحبُ التَحائْف» كذاقي "الفعيح”7". 
والرق بالكسر: الرف)). 


(قوله: لَفّ وتشرٌ مُرتَبْ) الأنسّبُ جَعل أو للتخيير تَعنَى أنك إذا نظرت لجهّة كَونِهٍ قابضا 
فالقّولٌ قَولُ المشتري في نفس الظّرف أو قَدْرهِ إذا كان غائِباء وكذلك إذا نظرت لكونه مُنكراء كما 
يِفِيدٌ ذلك عبارة "البحر". 


.4/ "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 51/5 بتصرف.‎ 
.74/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )”( 


١١/4: 


الجزء الرابع عش تت #س#ه لس © ياب البيع القاسد 


ار اله م امن 


0٠80م‏ (قولة: 000 0 ف 206 نه يُحتول بَيْعّ رقبة الطريق 
وبَيْعَ حَقّ المرور» وفي الثاني روايتان)) اه. ولَمّا ذكَرَ "الصف" 0 عْلِمَ أن 
مُرَادَهُ هنا الأوّلُ. ثمّ في "الدّرر'”" عن "السارشاية" + ولط ف ثلكلة: طريق إل الطريق 
الأعظمء وطريق إلى سيكَةٍ غير نافذةٍء وطريقٌ حاص في يلاك إنسان؛ فالأخيرٌ لا يدحلٌ قٍْ 
الع بلا ذكرهٍ أو ذكر الحقوق أو المرافق» والأوّلان يدخعلان بلا ذكر)) اه مُلخصا. 

وحاصلَة: لو باعَ دارا مثلاً دمحل فيها الأرّلان تبعاً بلا ذكر بخلاف القالث. 

والظّاهرٌ: أن المرادَ هنا هو الثالث» وقد علي ل المزواة يلم رب الطريق 
لحن المرورء أن الكاي يات )ني كلام 0 فإذا كانت دارُةٌ داحلٌ دار رَحْلء 
وكان له طريقٌ في دار ذلك اليل إلى داره فإمًا أذ كرة ال يواض الزور قط 57 
ا ل ا ل وإلا لَه بقذر عَرْض 
بابي الدَارٍ العظمّى كما يأتي'") . والمرْقٌ بِينَ هذا الطّريق والطريق الثاني - وهو ما يكون في 


(قولة: والأرّلان يُدخلان بلا ذكر) فيه نَظَرُ؛ لأنه يُدافِمُ ما قدّمهُ ين أنّ الطَريقَ لا يَدلْ إلا بكر 
تحو: كل عن ولا بكوة إلا في طريق حاض شال اك تسرببلالية: ولق "الْحشّي" عَن "الفنح" 
فيما يُأتي ما يُوافِقُ "التتارخحانيّة” حَيثْ قال: ((وفي "القتح" عن "المحيط'! الْرادُ الطَرِيق الخاصٌ في يلك 
إنسان: فأَما طَريقها إلى سِكَةِ غير نافَِةٍ أو إلى الطريق العام فيَدحلٌ وكذا ما كان له من حَقَّ تَسبيل الماء 
وإلقاء لَحٍ في ملك إنسان خاصّة)) اه ين فصل الحقوق. 


. 45/8 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
صا غك "در".‎ )5( 
310/7 - 79/9/9 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  ياب البيع الفاسد‎ )"( 


(غ؟:)صا.1كا در. 


)2 فيك اباك 0 1 


حاشية أبن عابدين و7727 7بتك 34 


وف "الشرنبلاليةِ" عن "الخانية": ((لا يصحٌ)): حا ست جمفوسايان بطر ا و 


سيك غير نافذةٍ ‏ أن هذا ملك للبائع وحدة» ولذا سمى خاصا بخلاف الثانى فإنه مُشْترَةٌ 
"الُرّنبلالي””"2: فراجعْةُ يَظهَرْ لك ما فيه بعدَ فَهْمِكَ ما قرَّرناهُ والحمدُ لله. 

بلمفعى (قولةُ: وَقِ "اشر نبللالية" عن "الخانيّة": ل يصح) 2 ف "المُرنبلالية" عن 
نار" الصحة عن مشايخ يلخ فما هنا بناء عليه. اه ا 

قلت: عبارةٌ "التُرنبلايّة'”' هكذا: ((قولة: وصّع يَبِعْ الطريق يُخالِفهُ ما قال في 
"الخائيّة'””©: ولا يجوز بَيْعُ ميل الماء وهبتة» ولا يَبْعُ الطريق بدُون الأرض» وكذلك بَيِعْ 
الشرب. وقال مشايخ بَلْخ: جائزء ويُحالفة أيضا قولهُ لاق لاب] الآتي زو]” في رواية 
"الرزيادات")) اه كلام 'السشر نبلا ليّة". والمتبادرٌ مِن قول "الخانيّة": ((وقال مشايخ بلح جائدٌ)) 
أن خلافهم في بَيْعْ التشّربو - أي: بدون أرض - لا في جميع المسائل المذكورةء بدليل فصلِهِ 
بقوله: ((وكذلك إلخ)) وقد ذكرّ في "الدّرر"”2 خلافهُم في مسألة اشرب فقطء ولم 
انود تعلانيم راق الول رايع فين 


(قولة: قولهُ الآني في رواية "الزّيادات" إلخ) عبارة "الشُرشلالي": ((وفي إلخ)) بإثبات الواو. 


)١(‏ المقرلة [5537؟] قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١177/5‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

() "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق0٠4؟/].‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 115/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ القصل الأول ١4/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) ما بين منكسرين من عبارة "الشرنبلالية"؛ وانظر "تقريرات الرافعي". 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1758/97 


الجزء الرابع عشر ست هلا السام باب البيع الفاسد 
كن 5 إل بج اام 
ومن قسمة "الوهبانية"”؟: [طويل] مم م 


َم اعد أناما امعاة فق "الشاملاية" من المحالفة عير ملم لأنّ قولَ "المصنف": 
((وصّعٌ بيْعُ الطّريق)) مُرادُهُ به رَقبة الطّريق بدليل تعليل "الدّرر": ((بأنهُ عَيِنّ مَعلومٌ))؛ 
وبدليل ذكره ٍ بيع حق المرور شو كان كرا خرف 44 المي اع رما 
'الخانيّة" ببَيْع الطريق بَيُعُ حَّقَ المرور بدليل قوله: ((بدون الأرض))؛ وقولة: ((ويخالقة 
أيضا إلخ)) غير مُسَلَمٍ أيضا؛ لك رواب "اداع نا ذكرَها في "كدر" قُْ بع حق 
المرور لا في بيع الطّريق» فين أينَ الُحالفة؟! وناك" الف" مِن جواز بيع الطريق 
وهبته مَشَّى عليه في "الملتقى ")2 أيضاً بلا ذكر خلافبء وكذافي "الهداية"0) وغيرهاء 
وها 3 كارا اتلاف الرّواية في بَبْع حَقَّ المرور كما يأتي”". 


باح رقبة الطريق على أن لَهُ - أي: للبائع - حَقَّ المرور» اخ مر عي ال 
العُلو حار "فتح"”" قبيلٌ قوله: ((والبِيعُ إلى لتبُروز)). 

.0" (قولةُ: وين قِمْمةٍ "الوهبائيّة') عبرٌ مُقَدَمُ والبيبت مبتدأً مُوْحَرٌ أي: 
هذا البيت منقولٌ منهاء "ط"0", 


(قولة: بيع قن امرور بدليل قوله: بدُون الأرض إلخ) لا يَيِمْ الدَليلٌ إلا إذا أريدَ بالأرض أ رض 
الطريق لا الأرضٌّ ) التي يُتوصّلٌ من الطريق لها. 


)١(‏ هذا البيت ساقط من مطبوعة "الوهبانية" التي بين أيديناء وهو في شرحها "تفصيل عقد الفرائد"؛ فصل من كتاب 
القسمة والحيطان ؟/5١١.‏ 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 71/7 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/9 . 

(4) صا غك "در". 

(د) في "م": ((إقرار))» وهو حطأ. 

.87/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

0 "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/رهل/ا, 


حاشية ابن عابدين 77 سد نجه لل قسم المعاملات 


وليس لهم قال "| الإمام" - اتقا تقاسم درب ولم يَنفذٌ كذا لمم لكر 


00١‏ (قولة: وليس لهم إلخ) جملة ((قال "الإمام”)) مُعترضة بينَ بعض المقول - وهو 
خبرٌ ((ليس») المقدّمُ - واسمُها الموححٌ والواو في ((ولم يَنفَذ)) للحال» أي: الخال كاد 
ليس بنافل. قال "ابسن الشّحنة"27: ((والمسألة مِن "التَتمٌّة" عن "نوادر ابن رست" : قال 
"أبو حنيفة" في يك غير نافذةٍ: ليس لأصحابها أن ييعُوها ولو اجتَمّعوا على ذلكء ولا 
أن يقَسِمُوها فيما ينهُم؛ أن ١١‏ لطَرِيقَ الأعظم إذا كثْرَ اناس فيه كان لهم أن يُدخلوا هذه 


السك حتى يخي هذا الرحام. قال "الناطفي" : وقال "سداد" في ذُور بين خمسة: باع أحدّهم 


0-0 


نصييَةُ بن الطريق فالبَيحُ جائنٌ ولف للمشرف لمرو نه لدان يُشتري دار البائع» وإذا أرادوا 
نأ ينوا على رأس سكتهم دربا ويسُدُوا رمس | كةِ ليس لهم ذلك؛ لأنها وإن كانت مِلكا 


لولم ظاغرا لكر للقامد فيها انو تن أ فلطصا اله آقاة اننا لوكي لاط" ادن 


مِن الحتلافف الروايتين مدفوعٌ فإِنّ ما ذكَرَهُ كه ني بيْعِ الكل ونا دكرة اد" فق 
بيع البعض. والفرق: أن الثاني”" لا يُفضبي إلى إبطال حَقّ العامة بخلافم الأوّل. 


١ 


- 


هذاة وقن علوت نا كررنا سايق" أن عالق "اليسافة غير نبا ذكرزة امدق" 
ع 7 9 3 9 
لأن مرادَ 'المصنفي" الطريق الخاص المملولكُ لواحدرء وهذا طريقٌ مُشْترَككُ في سيكةٍ مُشتركةٍ. 


(قولة: فإ ما ذَكرَهُ "ابن رُستم'" في بيع الكل إلخ) الظَاهر ما قالَهُ التاظمٌ؛ فإنّ قَولَ "ابن رُستم" ‏ : 
ليس لأصحابها أن يييعوها ولو اجتَمّعوا على ذلك يُفِيدُ َنم ليع مِنَ الببعض كمَنعه من الكل. 


(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والخيطان .1١15/7‏ 

#* ابن رستم هو أبو بكر اكروزي أَحَدْ الأعلام» فق على محمد بن الحسّنء ٠»‏ وروى عنة "النُوادرَ"؛ وشدَاذٌُ هو ابن 
حكيي مِن أصحاب رف مات سنة عَشْرٍ ومائتين» "تراحمٌ العلأمة قاميم")) . اه منه. 

نقول: وتقدّمت ترجمة "نوادر ابن رستم " 2974/11 وشداد بن حكيم 571/9. 

(؟) ((الثاني)) ساقطة من "الأصل". 

(5) أي: في هذه المقولة. 


١/ 


الجزء الرابع عشر قر تت باب البيع الفاسد 


وفي مُعاياتها(2 - وارتضاهُ في ألغاز "الأشباو" ‏ : [الطويل] 


د ف ل م فى اص قاف #مخام ا تس . 1000 
9 (قوله: وفي معاياتها) حبر مقدم, والبيت مبتدا مؤخحرء وجملة ((وارتضاه 


إلخ)) مُعترضة, والضّمِيرُ ل (("الوهبانيّة')). وهي مُفاعَلة مِن: عاياةٌ إذا سألَهُ عن شيء يُظن 


عَْجْرَهُ عن جوابه» مِن قولهم: عَيّ عن جوابه إذا عَجَرَ وتمامة”" في "ط” عن 
"ابن الشتحنة"20. قال ب ((والمعاياةٌ عند الفرّضيّينَ كالألغاز عند الفقهاء 
والأحاجي عند أهل اللْةِ؛ لأنّ ما يُستحرَج بِالَرر يُقرّي اليجا"» أي: العقل. والألغارٌ: 
جمع عر بم اللام - وقيل: بفتحجها - وبفتح الغين المعجمة)). 

و 9 زقولة وإرتضناة اي لفان االاقنيار امل حرئة أن يذاقرعية البببف الأول 


1 


فإ الذي في ألغازٍ "الأشباو"”'' هكذا: ((أي شركاءً فيما يُمكِنٌ يِسْممَُ إذا طلها لم يُقَسَمْ؟ 
فقل: السّكة الغيرٌ النافذة» ليس لهم أن يُقتيموها" وإث أَجمَعُوا على ذلك)) اه. 

رده« (قولَهُ: ومالك أرض إلخ) هي الأرضر المملو كد من السك الغير النافذة 
فإنه لا يَملِكُ يَيْعَها مِن غير شريكوء قال: ((ولو باعها لبعض الشُرّكاء هل يحورٌ؟ فيه 
نظرٌء ولم أقف على الجواب فيه)) اه. 


اد 


.-١ ١ "الوهبانية": فصل ف المعاياة صلا‎ )١( 

(؟) ف هامش "م": ((قوله: وتمامُةُ ف "ط")) تحيث قال: ((وهو مُباحٌ إذا كان القَصِدُ منهُ تشحيذ الأذمان واستعمال 
القرائح» والأصلٌ فيه: سُوَالهُ ييه الصّحابة رضي الله تعالى عَنهم عَنٍ الشّجَرةٍ التي لا يَسقْط وَرَقهاء ذكرَهُ العلأمة 
"عبد البرا)) اه. 

© انظر "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9//ه7, 

(4) "تفصيل عمّد الفرائد": فصل في المعاياة 1 

(ه) في "ب": (("السائحاتي")) بالمثناة الفوقية» وهو خطاً. 

(5) في "ب": ((الحجاع)). 

(/) "الأشباه والنظائر": الف الرابع: الألغاز - كتاب القسمة صده/69-. 


(8) ف "ك": ((أن يقسموها)». 


حاشية ابن عابدين بللسفسيية) “اسه اللسوح 2 :جمبجحج قسم المعاملات 


و 


(خُ) أي: بيّنَ له طُولٌ وعَرْضْ (أوْ لاء وهِبتةُ) وإذا لم يي يُقدّرٌ بعرض باب 


قلس: ظاهرٌ قولهم: ((إنه لا يجورٌ بِيِمْ الطريق)) يقتضي المنعّ مُطلقا حالة 
الانفرادء وإنما يجوز بالتبعيّةٍ فيما إذا باع الدَارَ وطريقهاء قَالَّهُ "عبدُ البرٌ بن 
!أ 3 "20 

قلت: الذي تقده") عن "شذاد" جوارٌ البيع» ثم عدم الجواز إنما هو على ما 

يكل 7 5 2 ب : ل لاا 

في "الخانيّة". وقال مشايخ بَلخ بالجواز» ط"20. 

قلس: قدّما؟ الكلامٌ على ما في "الخانيّة". فافهم. 

.0*0 (قولة: وإن” لم يُيبّْ إلخ) بياث لقوله: ((أوْ لا»»» وكان الأولى تقديقة 

ل 3 

على قوله: ((ومِبَنَة)) كما فعَلَ في "الدّرر"20. 

السلكيفة (قولة: يقد عرض باب 585 ر الغظلمى) عَزاة 2 د إلى "الا 
ومئلة قُِ "الفقح"7) بزيادة قوله: (ووطولت 9 إلى السّكة | النافذة))» ثم قال 5 اا 
((وعلى التقديرين يكو عَيْناً معلوماً فيصحٌ يَيعُهُ وحيتة)) اه. 

قلت: والظاهرٌ بم/وه,0؛, أنّ ((العُظمى)) 57 ل ((بابي))» وأنثها لاكتسابي الباب 
تنيت بإضافته إلى ((الدّار)) المؤنئق ومعناة: أنه لو كان له دارٌ في داحل دار جارو ملا 


)١(‏ "تفصيل عمد الفرائد": فصل ف المعاياة 145/1 ؟. 

(؟) المقولة 01 575] قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

م "ط" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/دلا, 

(4) المقولة ٠11‏ 85؟] قوله: ((وثي "الُرُنبلاليّة" عن "الخائيّة" لا يصحٌ)). 
(ه) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الدّر": ((وإذا)). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 1075/9 

(0) "الفيح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/5. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 177/5. 


الجزء الرابع عشر 0 تا هبه لل - ©( يباب البيع الفاسد 
لا بي 0 الماء وهِبتةُ) لجهالته؛ إذ لا يُدرَى قَذرٌ ما يَسْعْلَهُ مِن الماء 0 


وطريق في دار الجارء فباع الطريق وحدة وَل يسن قدارة كان للمشتري مِن دار الجار بعرض 
باب دار البائع» فلو كان لها بابان الأول أعظم م من الثاني كان له بقدْر الباب الأعظمء هذا ما 
ظهّرٌ لي. وفي "الفهستاني"”": ((وطريق الدار: عَرْضُْهُ عَرْضُ البابي الذي هو متها وطُولة 
منه إلى الشارع)» اه. وق "الفي"”" عند قوله: ((ولو اشترَى جاريةً إلآّ حَمْلّها إلخ)): ((ولو. 
قال: بعتنك الدَارٌ الخارحة على أن مَل لي طريقاً إلى داري هذه الدّاحلة فسّد البَيعٌ» ولو قال: 
إل ريا إلى داري الدّاحلة جانٌ 00 بِعَرْضٍ باب الذّار الخارحة)) اه. 
(فرعٌ) 

في "الخانية"0: ((باعَ نخلة في أرض صحراءً بطريقها مِن الأرض ولم يُبيّنْ مُوضِعٌ 

ريق قال "انو يوسيق”' .وو أوالة أن يدهب إل التسله ين أي الذوا حي شاء)) اه 


"3 


فأفادٌ جوازَ بَيْعِ الطريق تَبّعا وإن لم يكن له ما يُقدَرُ ب تأمل. 
مطلبا في بنع اليل 

(4 550 (قولة: لا بيع مسبِيلٍ الماء) هذا أيضا يُحَتَمِلٌ بيع رَقبة اليل وَبَيِعَ حَقَّ 

اشير كباق "الهداية"” )» ولكن ل يا ُ: ((لا بيع حَق لد لتسييا لتسيبل)) عُلِمَ أن 

0 مُرادهُ هنا َي ركب المسيبل» وح افق بين ويين بيع رَقبة الطّريق ب كما في "الهداية" 29‏ 

كاله ري سفارة نان لاطو رقنا ونا كماد "اراق امنا غير انمره 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: عدم جواز المنقول قبل قبضه 9//ا. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ل 

(") "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١75/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ل 

(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق8١/ب.‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/7 4. 

() صم58 "در"» وقوله: ((كما مر)) من كلام ابن عابدين رحمه الله. 


حاشية اين عابدين ا ست 506" جح د ديت قسم المعاملاات 


(وصّعٌ بع حَقَ المرُورِ تَبَعا) للأرض (بلا خلافي» و) مقصوداً (وحدهُ في رواية) 
وبه أل عامّة المشايخ» ا وف أخرى : لاء وصحَحة "أبو الث" 000 
1 من الماء)) اه. قال في "الفتح””': ((ومن هنا عْرِف أن المراد ما إذا لم بيسن 
مقدارٌ الطّريق واقِّيلِ أمَا لو بيّنَ حَدّ ما يَسِيلُ فيه الماك أو باع أرض اسيل من نهر أو غيره 
مِن غير اعتبار حَقَّ التسييل فهو جائرٌ بعد أن يُريْنَ حَدُودَةُ)) اه. ش 

وق ؤقرلة: تعا للأرض) تحمل الأيكوة امولة: عا لأرضةالطريق بان بناع 
العر يو بود الور كيفو أذ يكوة الرادتنا ذل كاك :له كن الر راق ارهن عتور مال أراضيه 
فباع أرضّهُ مع حَق مُرُورِها الذي في أرض الغير. 

وَالظَاهرُ أنّ المراد الثاني؛ لأنّ الأوَّلَ ظاهرٌ لا يَحتَاج إلى التتنصيص لباه اشر ليف ده 
لا يَدحَلُ إلا بكرو أو بذركْر كل ححق لهاء وهذا حاص بالقاني كما لا يخفى. 

"لمم (قولهُ: وبه أعحل عامّة المشايخ) قال "السائحاني": ((وهو الصّحيح) وعليه 
القتوى» "مُضمّرات") اه. والقَرْقُ بين وبين حَقّ التعألّي - حيت لا يجوز هو أن حَقْ 
المرُور قن يتعلق بركبة الأرض» وهي مال هو عَيْنُ فما يتعلّق به له حُكُمٌ العَيْنء أمَا حَق 
التعلي ا بالهواء» وهو ليس بعينٍ مال. 55 كين 

دوعن (قولهُ: وف أخرى: لا» قال في "الكّرر"29: ((وقٍ رواية "الزّيادات": لا يجوز. 
وصحَّحَهُ الفقية ”أبو الث" بأنْهُ حَقّْ من الحقوقء وَيَيِعُ الحقوق بانفرادٍ لا يجور)) اه. 


56م 


سوال 


01 مك 0 ره 


.57/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/5. 

(©) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 175/5 . 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١175/1‏ (هامش”"الدرر والغرر"). 
(د) المقولة [. ٠‏ د78] قوله: ((وصم بيع الطريق)). 


0001 ١ 
4 


(وكذا) بيُعُ (الشّرب) وظاهرٌ الرّواية فسَادُهُ إلا تبَعاء "حانيّة" و"شرح وهبانيّة 


مطلب في بيع الشرب 
رمم (قولة: وكذا بيع الشُرب) أي: نه بحوذ 2 للأرضٍ بالإجماع, ووحذة في 
رواية» وهو اختيارٌ مشايخ لخ لأنه نصيبٌ مِن الماء» "درر””". ومحل الاتفاق ما إذا كان 
شرب تلك الأرضء فلو شرب غيرها ففيه اختلافٌ المشايخ كما في "الفتح"”7”) واوا 
4م (قولهُ: وَظاهِرُ الرواية فسادة إل 0 وهو الصّحيح كمافي "الفتح"”7, 
وظاهرٌ كلاميهم أنه باطِلٌ قال في "الخانيّة””2: ((وينبغي أذ يكوق فابيدا لا باطلك؛ لآنث يعن 
يحور في رواية» وبه أحل بعض المشايخ» وجرت العادةٌ ببَيْعهِ في بعض البلدان؛ فكان حكمة 


حُكمَ الفاسيد يُملَّكُ بِالقَبْض» فإذا باعَهُ بعدَهُ - أي: مع أرض له ينبغي أن حون وَيوَيْدَة مهنا 
في "الأصل””": لو باعَهُ بعبادٍ وقبِضَ العبد وأعتقَهُ حار عِتَفُّهُ ولو لم يكن الشّربُ مَحَلاً 
للبّيع لما جار عِتَقَةُ كما لو اشترى ,ميت أو دم فأعدقة لا يحون)) اه. 

وأمّا ضَمانة بالإتلافي ‏ بأن يُسقِي أَرضّهُ بشرب غيرو- فهو إحدى الرُواينء والفدوى 
على ديو كما في 'الأبرة» وهو الأصم كما في هري ولا ي اذه ”1 


.١الا//؟ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/79/79 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 58-54/5. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق187/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/5 ". 

(5) "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل ف الأنهار ١1١1/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) لم نعثر على هذا النص في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا بعد يحث طويل. 
(8) لم نعثر عليها في مظانها من نسحة "الظهيريّة” التي بين أيدينا. 

(94) انظر "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 7893ب 


١11 


حاشية ابن عابدين كتحص ا 1ه 5 حع يريا كك قسم المعاملات 


وسنحققة في إحياء الموات. (لا) يصح (ييعْ حَقّ التلييل وهِبَتةم سواءٌ كان على 
الأب تيال مسد “كينا مَنَ') أو على السّطح؛ 0 التعلّي» وهر 


لم3 (قولة: بعد قُ إحياء المواتي) حيث قال هو وسكا هناك!): 
((ولا يُباع اشرب ؤلا يُوَهَبُْ» ولا يور ولا يُتصدّق يوا الأله ليس عال مُتقوّم ف ظاهرٍ 
الرّوايّة 2 الفترى)»: ثم تفن" عن 0 الوهبائيّةِ" ((أنّ بَعضّهم حَوَرَ بَبِعَةُ)) ثم 
قال”: ((وينفذ الحكم بصِحّة بَيعو)) اه "ط"07. 

00015 (قولة: لا يصح بَبْعُ حَقَ حَقّ التتسييل! *» إلخ) أي: باتفاق الك ب الفرق 
بينهُ وين حَقّ ارده على رواية «اقه«اب: جوازه: أن حَق ا معلومٌ؛ لتعاقه محل علوم 
وهو الطّريق؛ أمّا التسبيل”" فإن كان على الع ووه عر التعلي» ويْيِعُ حَقّ التعلي 
لا يجورٌ باثفاق الرُوايات» ومَرّ وحهّةء وهو أنه" ليس حَقاً مُتعلقا ماهو مال بل بالهواء 
وإن كان على الأرض - وهو أن يسِيل الماءَ عن أرضيه كيلا يُفسيدها يمره على أرضٍ لغيره - 
فهو بحهولٌ؛ لَهالة مَحَلَهِ الذي يأحذُ وممامهُ في "الفتح”00. 

لومم (قولة: م التعلي) أي: نظيرة. 


اط 4ع تادر 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة (-5711] قوله: ((ولا يُباعٌ الشرب)). 

(5) أي: شارح "الوهبانية", كما صرّحّ بذلك ابن عابدين رحمه الله تعال» انظر "الدر" عند المقولة 0072 قوله: ((قال)). 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/8 

(5) في 1 ((السبيل))» وهو خخطأ. 

(5) ف 5 ”+ اسيل )7 بالباء الموحدة بعد السين المهملة» وهو خطاأً. 

(9) (أنه)) ليست في "م". 
(8) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/5 


الجزء الرابع عشر 4 باب البيع الفاسد 


ماهر كم عام 0007 (0) عض ٌ اك 
(و) لا (البيع) بثمّن مؤجل (إلى النيروز) هو أول يوم مِن الربيع» تحل فيه 
2 ل برج الحمّلء وهذا نيروزٌ السلطان» ونيروزٌ المجوس يوم تخل في 


نمم (قولة: شمن مُوْخّلِ) أي: نُمْنِ دَيْنِء أمَا ما تأحيل جيل ابيع والثمّن العَيْنِ فَمُفسِدٌ 
تطلقاً كما سيذكيه "الشار""©2. 

اللللياييه (قولة: إل اللبرون) أصلَهُ: نَورورٌ» عرب وقد تكلم به "عمر" رضي الله تعالى 
عنه فقال: 00 وم 203 حي كان لكف ” يُبتهجون به "فتح"20. 

مم (قوله: 2 الحوت) الذي د في "الحموي” "عن "البرجّندي” )ا الذي)), ا 

قلمت: وهذا أَوَّلُ فصل الشّتاء» وما ذكرّةٌ "الشارخ" مذكورٌ ف و ا 


)١(‏ في "و": ((وهو)). 
(1) صلاعت "درا. 
() لم أجحده عن سيدنا عمر رضي الله عنه» إنما روى أبو أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: ((أتي 
علي َي بهدية» فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم النيروزء قال: فاصنعوا كل يوم فيروز)). قال أبو أسامة: 
كره أن يقول نيروز. 
أححرجه البيهقي في "الكبرى" 575/9. وابن شترين له يسم من على نلف 
وقال الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ١5/١‏ الأصل الثالث والعشرون: وروي عن على بن أبي طالب ذه أنه 
َي بغالرذج فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه يوم نيروزء وذلك بأرض العراق قال: نوروا كل يوم» كأنه أراد أن لا يُعبَا به. 
وقال محمد بن يوسف: ذكر سفياكٌ عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
((من بنى بيلادٍ الأعاحم وصئمٌ نيرورّهّم ومهرجانهم وتشْبّةَ بهم حتى يموت وهر كذلك حير معهم يوم القيامة)). 
وقال أبو أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((من بنى في بلادٍ الأعاجم 
وصنعٌ نيروزّهم ومهرحانهم وتشيّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُثير معهم يومٌ القيامة))» وهكذا رواه يحبى بن سعيد 
وابن أبي عدي وغُندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو ظيه من قوله. 
(4) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 
(ه) لم نعثر عليها ف مظانها من "غمز عيون البصائر". 
3١‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /77. 
(/0) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 714/15 


حاشية ابن عابدين 6 تا 64 الت -د" تسمالعاملات 


فإذا لم يِييّنا فالعَقَدُ فاميدٌ» "ابن كمال". (والمهْرحان) هو أُوَّلُ يوم مِن الخريفء تَحُلٌ 
فيه الّمِسُ بُرج الميزان (وصّوم النصارى) وفطرهم (وفطر اليهود) وصّومِهم 
فاكتقى بذكر أحدهماء "سراج" (إذا لم يدر(" المتعاقدان) النيروزٌ وما بعد 506 


1 


الملشايفة (قولة: فإذا لم ينا إلخ) أي: إذا لم مين ني العاقدان وتهداً مِن السبعة فِسَّدَء أمّا 
إذا يناه اعتبرَ عرق وقته» فإن عَرَفاه” "صم وإلآ فسّد وهو ما ذكرَة ابلص 

ر؟عوسىم (قولةُ: والمهرّحان) بكسر الميم وسكون الهاءء "ط"0" عن "المفتاح"00. وف 
'الفوخاب 0 ((أنه نوعان”2: عامّة: وهو أُول يوم مِن الخريفب» أعني: اليومٌ السسَادسَ 
عشرّ من مَهّرماه". وخاصّة: وهو اليومٌ السّادسٌ والعشرون ينه) )1 

روما (قولة: فاكتفى بذكر أحدهما) ولكن إنما عبر ةا بذلك كغيرة لما قالهُ 
في "السّراج”” أيضا: ((أنً صومٌ التصارى غيرُ معلوم» وفطرهم معلومٌ واليهودٌ بعكسيي) اه. 


(قولةٌ: لما قالهُ في "السسّراج" أيضا أن صّومٌَ التصارى غير علوم وفِطرَّهمْ مُعلومٌ إلخ) عبارتة: ((فإث قِيلَ: 


)١(‏ في "ب" ولط" : ((لم يَدَرِه)). 

(0) في "م”: ((عرف)). 

وم "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/7لا. 

(5) لم نعثر على التقل في "مفتاح العلوم" ل"السَكّاكي". 

(5) "جامع الرموز": كتاب البرع - فصل : البيع الباطل والفاسد ؟/714. 

(5) في هامش 1 : ((قولة: توعان)) فهُو مجهولٌ فيفسث وفي "ط": ((التيروز في صر رَمَنٌ مُعلومٌ عِندَهُمْ مُفْرِدٌ ليس 
مُتعدٌة» فيح التَأجيلٌ إليه على ما يُظهَرُ)) اه. 

(0) في "مواهب الجليل" من كتب المالكية: كتاب السّلّم 379/4: ((مهرماه: سابع أشهر السنة الفارسيّة)). 

(8) عبارة "جامع الرموز": ((وهو اليوم الحادي والعشرون منه)). 

() في هامش "م": ((قولة: لاق ي 'السراج'إلخ» هكذا ذكرةُ في 'الستراج" أَولاً ب: ((قل)) جواباً عن امُصنفيي مرت 
وأحاب ا نَقلَهُ "نارح" عنة» وعبارئة: ((نإث قيلٌ: لم محص صُومٌ التصارى بالذكر دُونَ فطرهم وفطر اليَهِودٍ دُونَ 
صّربهم؟ قيلٌ: لأنّ صُومٌ التصارى)» إلى آخير ما ذكرهُ 'المحشي". ثم رده بألُ: لو لو أجل إلى صوم اليهود يُكونُ الحكم 
كذلك لا يتفاوت صُومُهمْ وفِطرّهم, ثم أحاب عا ذكرةٌ "الشارح”) إذا علمت ذلك تعلمٌ أن صّنيمٌ "المحشّي" غيرُ 
مَرضي حيثْ بعل أَحدٌ الحوايين استدراكاً على الآغر مخصوصاء والمستدركٌ به ضيف كما عَلِمتَ اه. 


الجزء الرابع عشر ‏ تت 842 اسيم باب البيع الفاسد 


فلو عَرَفاهُ جاز (بخلاف فطر النصارى بعدما شَرَعُوا في صّومِهم) للعلم به وهو 
حمسون يوماء («و) لا (إلى قدُوم الحا ا ل ا 


والحاصل: أن المدارَ على العلّم وعيية كتدا أقاقة الفط بثو قوله: ((إذا لم يَدْر المتعاقدان)). 

[ 0+ (قوله: فلو عرفا حاز) أي: عَرَكهُ كل منهماء فلو عَرَقَهُ أحدهما فلاء أفاده 'الرّملي". 

كه (قولة: للولتم به) قال في "الهداية”": ((لأنَّ مُدَّةَ صّومهم بالأيّام فهي 
معلومةٌ فلا جهالة)) اه ٠‏ ومفاقة: أن صّومَ البهود باس كتللنة تقنال:ي الف بيز001: 
((والحاصصل: ؛ أن المسيد الجهالة: فإذا افك بالعلم بخصوص هذه الأوقات جار)). 


"لع (قولة: وهو حخمسون يو 5 0 كذا في و 64 عن تر ل 


لم خص الوم بالتصارى والنيطر بليهود؟ قيل: لأنا صُومٌ النصارى غَيرُ علوم وفطرهم مَعلوجٌ واليَهِودُ بقكسه؛ 
مع أنه إذا باع إلى صّوم البَهودٍ فالحكم فيه كذلك لا يتفاوّت» فيكون مناه إلى صّوم النصارى وفِطرهم وإلى فِطرٍ 
هود وصويهم؛ فاكتفى بذكر أحَيهما)) اه. ومثله في شرَاح "الهداية”, وبهذا تَعلَمُ ما في عِبارةٍ "الحشّي". 
(قولة: ومَُادة: أن صو هرد ليس كذلك إلخ) 2 الّيء بحُكمٍ 5 على فيه عن غيرو» وف 
"الُهستاني": ((أَن الَهُودَ يُصوموث بص التوراةٍ سه وثلاثينَ يُوماً؛ فقلى هذا لا يَكوث صَومُهم مُخالِفا 
لصوم التصارّى)) تأَمّل. 
(قولة: كذا في "الُررٍ" عن "التمُرتاشي”) الظَاهرٌ في الجُمع بينَ مذو العبار 


ة أن التصارى طوائفٌ» 

.45/79 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

ل ا البيو ع ياب البيع الفاسد 65/5. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: قو ا : وهو سول يوماً)) قال "ط": ((هذا هو الموافق لما ذكرُ بَعضّهم مِن أن 
ل ل لأنَهُ كان قد يَقَمُ ئي في الحرٌ أو البردٍ المّدِيدِء وكات يشقٌ عَليهم 
في أسفارهم ويَضرَّهم في معايشهم؛ فاجتمعٌ علمازٌهم وروَّساؤٌهم على أن يُجعلوا صومّهم في فصل مِنْ الس بينَ 
الشّتاء والصّيفي» فجعلوةُ هلي الربع وزادوا عليه عَسَرة أيّمٍ كقارة لا صتعوا فصارٍ ريعي ومن مإ مَلكهم شك 
مضا نز بعَمهِ فجعلٌ لله عليه إن هو برع مين وَجّعِ أن يزيد ف صومهم أسبوعا فَرئّ فزاد أسبوعاًء ثم مات 
ذلك املك ووَليهم مُلِك آخبر فقال: أقوهٌ حمسينَ يومأء وقبل: أصابهم موس أي: مودت كثيرٌ فقالوا: زيدوا في 
صومكم فزادوا عَسْراً قبل وعَشراً بَعدُ واحتارٌ هذا القولَ "النحَّاسٌ”)). اه "ط". 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد فاه 

(5) أي: الإمام أبي العباس أحمد بن إسماعيل (ت١٠”ه)؛‏ وأشهر كتبه شرحه على "الجامع الصغير"؛ وتقدّمت ترجمته .315/1١‏ 


حاشية اين عابدين ‏ لسن تا 8448 الللبل-ن-ا دنم قسم المعاملات 


والخصاهد) لترّرع (والدّياس) للحَبّ (والقطافى للعنب؛ لأنها تتقدَمُ 


وَفِ "الفت"50) ان وو وخممسون يومأ)). 
وف "الفّهستاني"7: ((صَومُ النُصارى سبعة وثلائون يوماً ف مُدَةٍثمانيةٍ وأربعين يوماء فإ 
ابتداءً صّويهم يوم الإثنين الذي يكونٌ قريباً بن اجتماع ارين الواقع [بين] ”© ثاني شباط 
[وثامن]”! آذار””2» ولا يُصوموكٌ يوم الأحد ولا يوم اسيك إلا يوم ابت القامنَ 
والأربعين» ويكون فِطرّهم ‏ يعني: يومٌ عيدهم ‏ يوم الأحدٍ بعد ذلك)). 
اففبييفة (قولة: والحصاد) بفتح الحا وكدهه ومثلة الإولاب والقننئ) 0-6 
ممم (قولة: والديّاس) هو دَوْسُ الحب بالقدم يفره وأصلة: الدواس بالوارة لأنه 
ين الدوّسء قُلِبَتْ ياءٌ للكسرةٍ قبلّهاء "فتيح"0. 


(15هس1/ (قوله: لأنها) أي: المذكورات ين قوله: ((إلى قدُوم)) وما بعدة. 


وَكُلُّ طائفة لها مُدَةٌ مُعلومة في الصّوم مُعْايرَةٌ لغيرها فيها وإنّ كان ما في "الشّارح" مُوافِقاً للمتقول في 
د السسنة) سما قل "السّندي" عن "البخاري" 5 "تاريخه" وعن غير 


00 "الفح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 85/5. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد قدم9/ب. 

() "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البَيح-الباطل والفاسد 11 

(4) ما بين منكسرين ف الموضعين من عبارة "القهستاني", وهو الصواب؛ وليس في النسخ جميعها. 

(د) في "الأصل" و"ك" و"7” و"ب”: ((أدار)) بالدال المهملة؛ وما أنبتناه من "م" هو الموافق لما في "جامع الرموز". 


(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 287/5. 


الجزء الرابع عشر نام 4#ط .د © باب البيع الفاسد 


(ولو باع مُطلقا عنها) أي: عن هذه الآجال (ثمّ امل ا 0 
المبيع أو الشمّن | 9 يْنِ!') فُمُفسِدٌ ولو إلى معلوم, ' ا (إليها صّحَّ) التأحيلٌ 
وكناءلو كم إن هذه الأرفاك لأن لشهالة النسيزة متجكلة"" فق الدين 6 


زقولة ولو باع إلخ) أفاة أن ها كك ن الفسادٍ بهذه الآحال اماف 
إذا كرس في أصلى العَقَدء عقا ا ذاه كرفا يدتة كينا لالتعا نبو الس قوط 
دا ويأتي”") 0 أنه لا يَلبَحِقُ. 

لعومى (قولة: انام 15 قْ "الفتح"20. 

زعومل (قولة: صَّحّ التأحيل) كذا حرم به في "الهداية"7) سك 
وغيرهما”» وقدّمنا”" مام الكلام عليه أَرّلَ البُيُوع عند قوله: ((وصّم يشمن حال 
ومُوْجلٍ إلى معلوم))؛ فراجحعة. 

0م (قولة: مُتَحمّلة في الدَيْنِ) راحمٌ إلى قولِه: ((ولو باع مُطلقاً إلخ))» يعني 


(قولٌ "الشّارح": لأنّ الجهالَة اليَسيرةَ مُتَحمّلة في الدّين إلخ) ذَكَرَ "السّندي" تمثيل الجَهالَة في 
الدّين با إذا ل ا ا ل يا 
تتخهولا وله يفمد اعفد بهذا المع أهد. 


)١(‏ في "ط": ((العيني)). 

(؟) في "و": ((حتملة))؛ وهواخطأ. 

(") المقولة [85 5١‏ ؟] قوله: ((اشتراة بألفي نسيئة)). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5//ا1م - 88. 
(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/9‏ 5. 

(7) "ملتقى الأجحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7. 
(0) في “الأصل" و"ك" و"'ب": ((وغيرها)). 

(8) المقولة [؟528] قوله: ((لئل يفضي إلى التراع)). - 


حاشية ابن عابدين ا م55" تج كح ا ب قسم المعاملات 
والكفالةٍ لا الفاحشة (أو أسقط) المشتري (الْأجَلَ) في الصّوَرِ المذكورة (قبلَ خُلولِه) 


أذ تاق اياف ادر باع ذو ون« الاير نه مسا نوين النياتة اللمح ف يسوي ن 
تي لقره وأا و اطق الاتعال خرط قنوة ولقلة اققة وه قاذ يف1 

000 (قولة: والكفالة) فإنّها تتَحمّلُ جهالة الأصل كالكفالة يما ذابْ لك على 
فلات» اذوب غير معلوم الوّجُودِء فتحمّلٌ جهالة الوصفي ‏ وهو الأجَلٌ ‏ أولىء وتمامة 
في "الفتح"7"). 

زمع وم (قولة: لا الفاحشة) ك: إلى هيوب الرريح ونحوه كما ان قال في 
ااا وزوهذا يشير إى أن اليسيزة ما كنات بي التقندم , والتأخرء والفاحشة ما 
كانت في الوّحُودٍ كهبُوب الرّيحٍ كذا في "العنا ناية"170)) اه 


#ا), 


في "الرّاهدي : ((باعهُ دمن نصفه نَقدٌ ونصفةُ إذا رجح ين بل كذا فهو فاسية)). 


الشكيةة (قوله: أو أسقط المشتري الْأجَلَ) وجة الصّحةٍ أنّ الفسادٌ كان للتمازّع وقد 
ارتقَعَ قبل تقرّرِ. وأفادَ أنّ مّن له الحقٌ يَستبدٌ باسقاطِه؛ لأنّه حالص حقي 00300 وأمًا 
قولٌ "القدوري””©: ((تراضيا على إسقاطه)) فهو فَيْدٌ اتفاقيّ كما في "الهداية"0©. 

يق (قولةُ: قبل 0000 ا لق امُتفظه يقد حُلوله لا يَنقلب جائزاء 


.848/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(5) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 819//5. 

(5) صاة4 1 وما بعدها "در". 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5853 /ب. 

(5) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 80/5 (هامش "فتح القدير"). 
(5) "القئية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد وأحكامه ق١٠/ب‏ بتصرف. 
(7) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .5514/1١‏ 


(8) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١‏ ه. 


١١/5 


الجزء الرابع عشر ول ججج-_ ج 00797 ياب البيع الفاسد 


وقبلَ ة فسخيه (و) قبل (الافتراق) حتى لو تَفَرّقا قبلَ الإسقاط تأكد | الفسادء 
ل ان 21 القاقاء "ابن كال" واي قلق ل “مكيالة قاتشه كيبوت 


"منح"20, أي: لو قال: أبطلت التأحيلٌ الذي شَرَطَبَهُ في العَقْدٍ لا 1 ويبقى الفساد؛ 
تَقرّرهِ بمُضيّ الأحل» وليس المرادُ إسقاط الأحل الماضيء فافهم. 

دهعم (قولة: وقبلَ فسحيه) أي: فسخ العَقَدِء أمّا لو فسّحَةٌ للفساهٍ ثمَّ أسقط 
الأحلّ لا يعودُ العَقَدُ صحيحاً؛ لارتفاعه بالقسخ. 

0000 (قولهُ: وقبلَ الافتراق) هذا في الأحل المجهول حول ايف اب كل 
فلا محل لذكره هناء ولذا اعترضّة "الرملي": ((بأن إطباق المتون على عدم ذكرو صريحٌ في عدم 
اشتراطه» وقول "الريلعيَ””27: لو أسقط المشتري الأحَلَ قبل أخخذ الناس في الخصادٍ والدّياس وقبل 
قُدُوم الحاج جار البَيعٌ صريحٌ بانقلابه جائزاً ولو بعد أَيَامء ولو شرطنا قبل الافتراق لما صّحّ 
قولهُ: قبل أل الناس إلخى ا 1 كذلك) اه ملخصا. 

مهعم (قولة: "ابن كمال" و"ابن مللثي") أقول: عزاة "ابن كمال" لاك أشرح 
العطبحار .0" » وعزاة "ابن مللثي" إلى "الحقائق" عن 5 الطجاوي" 2 زخو غير صخي 
فَإن الذي رأيئهُ في "الحقائق "07 وهو شرح "اللطومة النسية" فكات :نا احتر 
به "رفز" هكذا: ((اعلّم أن البيع بأحلٍ بجهول لا يحون إجماعا واة كانك الجيالة مُتقارِبة 


(1) ف "ب": ((جائزٌ)) بالرفع» وهو خطأ. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7ق 8١ب‏ 
(©) ف المقولة الآتية. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 30/5. 


(ه) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق78؟7/ب - 554/أ. 


كالخصادٍ والدياس مقلًء أو مُتفاوتة كهُبُوب الريح وقدُوم واحدٍ من مقرو فإث أبطل 
المشتري الْأجَلَّ المجهول الْتقارب قبل مَحِلهِ وقبلٌ فسخ العَقَدٍ بالفساد انقلّب البَيِعُ جائزاً 
فزن وعنة "القااى واوقان ‏ زان كفتني اذ 1 تحال الاتحلق ناكة الفسناة اوه قلس 
جائزا إجماعاً» وإن أبطَلٌ المشتري الأجل المجهول المتفاوت قبل التفرّق شل الشمّن القللئ 
يعار قله ناج ودية "و لجار بقلي ارا ,وار كل اف الإبططال ماتكة اكاك وله يقل 
جائزاً إجماعاًء مِن "شرح الطحاوي" في أوَّل السسّلم. قلت: ذكْرٌ "أبو حنيفة" الأحلّ المجهول 
مُطلق””2» وقد بَيستْ أن إسقاط كُلّ واحدٍ مُوْقَتٌْ بوقتم على حِدَة)) اه ما في "الحقائق", 
وقدمنا'' مثلهُ أُوّلَ البيُوع عن "البحر" عن "السّراج"» وراك هرك اها عن "البدائع"”". 
وحاصلُة: أن اعتبار إبطال الأجل قبل التفرّق إنْما هو في الأحل المجهول المُتفاوت,ٍ 
- أي: المحهول جهالة مُتفاجشة ‏ لا في المجهول المتقاربيء فإنْهم لم يَذكروةٌ فيه والظاهر: 
أن "ابن كمال" تابَع "ابنَ مللتي"؛ وأنّ نسخة "الحقائق" المي نقَلَ ينها "ابن مللك" فيها 


4 
ه 


سقطء وتبعهُ أيضا "المصنفف" و"الشارح"» وهذا مِن حُملةٍ المواضع الل لم دعن ذه علبها: 


ولله تعالى الحمك. 


(قولة: كر "أب تحنيفة" الأجل المجهول مُطلقاً إلخ) عبارةٌ 'الحقاتق": (رودكرَ إسقاط الأحل مُطلق)). 

(قولةُ: وهذو من جُمَلَةِ المواضع الي لم أَرَ مَنْ به عليها إلخ) رأَّيتُ حاشيّةٌ على بُعضٍ سخ "ابن 
ملك" بون عَزو: أذ "الحقائق" ذكرَ التفصيلٌ بين اللجهول جهاكة مُتقاربة ومُتفاوتة وذكرَهُ مغل ما 
لت 11ت كلام "الشارع؟ زا جل 


)١(‏ عبارة "الحقائق": ((وذكرٌ إسقاط الأحل مطلقاً)) وقد نّهِ الرافعيُ على ذلك. 
(؟) المقولة 5*5 ؟] قوله: ((صارٌ مُوؤْجخّلا)). 


(؟) انظر "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأمًا شرائط الصّحة إلخّ ؟/174. 


الجزء الرابع عشر عبتم يم حصب حك ١ه"‏ تبج جه ف تع امن ياب البيع الفاسد 


قل قلي جاتر وان ابطر الأحلء "عيني””". (أو أُمَرَ المسلم ببَيْع حمر 
- خجنزير 1 م أي: وك المسلم ا أو أَمَّرَ المحرم غيره) أي: غير 


قولُ "الحقائق": ((ونقدا" الشمّن)) غيرُ شّرط في المحلس؛ لما في التاسع والثلاثينَ من 
"جامع الفصولين"77: «أبطل المشتر ي الأحَل الفاسِد انق شمن قُُ المحلس أو تعتئدة جار 


كيال 


البيع عرذنا امن وقال 'زفرٌ وااالشافي": لم يَجز))» وتمامة فيه. 

زوءه م (قولة: فلا يُنقَلِبُ جائرا وإ أبطن الأحل) هذا يُوَْجِمٌ أن المراة:.وإث أبطل 
الأجلَ قبل الافتراق» وليس كذلك؛ لما علِمتَ بن صريح التقول 1ن 
'العَيني" لم يَذَكْرْ قوله: ((قبلَ الافتراق))» فتعيّنَ أن المراد: وإلا أبطلَهُ قبل حُلُولِه. 

0041 (قولة: أو أمَرَ المسلمٌ الح) عطفٌ على ((كَمَلَ)) ين قوله: ((كما لو كَفَلَ))؛ 
0ف 


أ 


رمع هم" (قولة: بيع حمر أو جنزير) أي: ممل وكين له بأن أعلم عليوها وساف قل أن 
21 2 3 ف ماوع إل(هت) 
يزيلهما وله وارث مسلمء فيرثهماء فتح 00. 


(قولة: قول "الحقائق": ((ونقد المَنِ)) عر شرط في المجلس إلخ) لا يَظهَّرٌ كلامٌ "المحشي” إلا 
إذا قرعاً: ((ونقَد اللَمَنَّ» بصيعَة الفِعلِ» وإذا قر مُصدراً كما هو الْتادِرٌ يَكوثُ فيه إشارة لاشتراط 
كن الإبطال قبلَ التقدء وإذا كان بعدهٌ لا يُكوثُ له فائدةٌ فلا يَمَلبْ صّحيحاً به تأَمّل. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 79/7 بتصرف. 

(؟) ((ونقد)) ساقطة من "م". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون ف المتفرقات في العتق وحرية الأصل 775/9. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/9 

3١‏ "الفتح": كتاب البيوع باب البيع الفاسد 5/دل7ها بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 772 ات لكك اكد كا 1د قسم المعاملات 


يعني: صّحَّ ذلك عند "الإمام' ' مع أَشَّدٌ كراهةٍ كما صّعّ مامَرَ؛ لأنّ العاقد 
يَتصرَفُ بأهليتَ وانتقالُ الملك إلى الآمِر أمرٌ حكُمي 100000000 


”مم (قوله: يعني : صّحَ ذلك) أي: التوكيلٌ وبيع الوكيلٍ وا الا 

ره (قولَهُ: مع أَسَّدّ كراهة) أي: مع كراهة التّحريمء فيجبُ عليه أن يُخلّنَ الخمر 
أو يُريقها ويسيّب الخننزيرَه 5 - هما يحب عليه أن يتصدّق بثمّبهماء "نهر" 
وغيرُةُ. وانظر: لِمّ لم يقولوا: ويَقتلَ الْؤتزير؟! مع أنّ تسيب السّوائِب لا يَحِل. 

زد معن (قولَةُ: كما 2 0 ) وهو المعطوفُ عَليف "منح"27, أي: الكفالة 

وإسقاط الأحل. 1 بهذا أن قولهُ: ((أو أُمَرَ) معطوف على قوله: ((كَفَلَ))؛ لعلا يُتومّمٌ 

عطفهُ على ما لا يصحٌ» وهو («(البَيعُ إلى الجروق)): 

0ه (قولة: لأنّ العاقد إلخ) أي: أن الوكيلَ في البَبع يتصرّف بأهليّة نفسيه لنفس 
حتّى لا يَلرَئَهُ أذ يُضييف العَقَدَ إلى الْوكلِء وترحعٌ حُقُوق قاد إليه» وهو أهلٌ ليع 
اق *لاب] الخمر وشرائها شرعاء فلا مان شَرْعاً مِن توكله: "فنيم"”0. 


رهءه* (قولةُ: أمرٌ حُكْمي) أي: يَحكُمُ الشّرعٌ بانتقال ما ثْبّتْ للوكيل من الك 


(قولةُ: مع أن نَسبيب المتّوائِب لا يَحلٌ) قد يُقالُ: إن خُرمة تسيب السّوائب لا فيه من إتلاف 
المال المتقرّمء والخنزيرٌ ليس ,عال في حقناء فلا يَمتَنعُ َسييبَهُ حِينهلء ويُعلمُ حل قتله من ذؤكرهم حِلّ إراقة 
الخمر مع إمكان الانتفاع بها بالتخليل بالأولى. تأمّل. 


.51/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )1١( 

79 "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق59/84/ب. 
(9) صلاغ 5 وما بعدها "در". 

25 "المنم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق8١/ب.‏ 


(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 178/1 05 


الجزء الرايع عشر 7 نت ه88 السام باب البيع الفاسد 


وقالا: لإا يصحٌ 8 الأظه "0 عن الرهان. 
(و) لا (بْبعٌ بشرط) ا ا ا ا 


إليهء فيْتْ له كتبُوت الِلّكِ الحبْري له موت مُورثه. 

4 ممم (قولة: وقالا: لا يصح) أي: 1 كما في "البرهان". 

(٠ههع1:‏ (قولةُ: وهو الأظهر) لعلَّ وجهّهُ ما قاله في "الفتح””©: ((مِن أن حكمٌ هذه 
الوكالة في البيع أن لا ينتفع بالشمَنء وقِ الشّراء أن يسيب المؤتزير ويُلْلَ الخمرٌ أو يُرِيقَهاء 
فبَقِيّ تَصرّفاً بلا فائدة» فلا يُشرّعٌ مع كونِه مكروهاً تحرهاء فأ فائدةٍ في الصّحَّة؟!)). 
وأحاب في "النهر””: ((بأنا لا نُسلّمُ عدم المشروعيّة؛ لأنّ عدم طِيْبِ الَمَنِ لا يستلزِمٌ عدم 
الصّحّة كما في شعر الخنزير, إذا لم يُوجَد مُباحَ الأصل جاز يَيِعُهُ وإن لم يَطِبْ نَمَنَه وأمًا 


2 
5 3 


في الشراء فلَهُ فائدة في الجملة» وهي تخليلُ الخمر)) اه. وتأمّل ذلك مع ما قَدّمناة9) عند 
قوله: ((وشعر الخنرير إلخ)). 


مطلب في ابيع بشترطٍ فامد 
1ه" (قولة: ولا بَيِعٌ بتشرط) شُرُوعٌ في الفسادٍ الواقع في العَقَدٍ بسبب الترط؛ 


لني يذ" عن بَبْعِ وشّرط"©: لك ليس كن شرطر يميد البَيٌ»... ل 


(1) ”الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/5 17١(هامش‏ "الدرر والغرر”). 

0 "الفعم": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/5 بتصرف. 

(*) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق724/ب. 

() المقولة [12441؟] قوله: ((لنجاسة عينه)). 

(د) في هامش "م": ((قولة لنهيه كله )) قال في "الدّرّر": ((وإنما نَكْنَ البيم بهذا الششّرط لأنهما إذا نَصّدا القابلة بين 
المبيع والتتّرط فَقَد حَلا التّرط عَنِ الهوضء وقد وحب البيحُ بالشّرطٍ فيه» فكانٌ شرطاً مُسنّحِقَاً بمَقَدٍ مُعاوضةٍ 
خالية عُنِ العرّض فيُكونٌ رباء وكل عَمَدٍ بشرط الرّبا يكن فاميدا)). اه "ط". 

(5) روى عي الله نوب الفترية قن محم ب سلينات هلي حدثنا عبث الوارث بن سعيدٍ قال: (( قدِمت مكة فوحدت بها 
أبا حنيفة وابنَ بي ليلى وابنَ شبرّمّة رحمهم الله فسألتُ أبا حنيفة؛ قلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشّرط شرطا؟ فقال: 
البيع باطلٌ والشرط باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: البيع جائرٌ والشرط باطلٌ» شم أنيت ابن شبرمة فأخبرته. 
فقال: البيع جائرٌ والشرط جائرٌ فقلت: يا سبحانٌ الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم على ف مسألة واحدة؟! 3 


حاشية أبن عابدين كككتتتلا7تطلي :هخ" 207 قسم المعامللات 


- فأتيت أبا حنيفة فأخيرته فقال: لا أدري ما قالا! حدأتي عمرو بن شعيبي عن أبيه عن جه مهدا ((أن النَي ب نهى عن بيع 

وشرط) البيعٌ باطلٌ والشّرط باطل» ثم أنيتُ ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا! حدثني هشامٌ بن غُرُوة عن أبيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لأمرني رسول الله أن اشتري بُريرة فأعتّقها)) البيعُ جائرٌ والشتّرطٌ باطلٌ ثم أتيت ابن 
شْبِرْمّة فأخيرته» فقال: مااأفري اغالا خدني يستر رق كدام عن مخارتب ينثا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال؛ ((بعت النبي ناقةً وشرَطٌ لي حجملانة إلى المدينة)) البيعُ جائرٌ والختّرط جائر. 

أخعر جه الطَّبرائيٌ في ”الأوسط" (4111)» وأبو نعيم في "مسند أبي حنيفة" صء» ا وصلاة ال والحاكم في "علوم 
الحديث" ص1 ا» وابن حزم في 'المحلى" (8415)» وابن عيد البر في "التمهيد" 167/9 والخطَابي في "معالم السّن' 
كما في "تلخيص الحبير" 17/7 وقال: ((ورَوَيناهُ في الجزء الثالث من "مشيخخة بغداد" للدمياطي» ونقل فيه عن ابن أببي 
الفوارس أنه قال: غريب)). وقال الطيراني: ((لم يروه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى إلا عبد الوارث)). 

قال الهيشمي : ((وفيه يحبى بن صالح الأَيِْيَ قال الذهبي: : روى عنه يحيى بن يكير مناكيرَ قلست: ولم أجد 
لخر اللّحبي فيه كلاماء و رده وول السخيى) ام لع ب أيوب قال فيه الدار 0 مترول. 

دروك العتّحَالدُ وأ حوب ومحمّدٌ بن عجلان وحسينٌ الْعلّم ومطرّ الوراقٌ وعبدٌ الملك بن أبي سليمان 
والأوزاعي وداودُ بن أبي هنْد وعامرٌ الأحول» كلهم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عمن جد فك مرفوعاً: ((لا 
يَجِلّ سَلفْ وبيمٌ» ولا شرطان ف بيع)). 

ريه امد 17597 وه ٠‏ والطُيالسي 5590 ؟5؟)» وأبو داود (5 )75٠0‏ في البيوع ‏ باب في الرجل بيع ما 
ليس عنده» والترمذيُ (1774) في البيوع ‏ باب كراهية بيع ما ليس عددك» والنسائيّ في في "الجحبى" لم37 ومو3ى 
و"الكتبرى” (7704) و(د١77)‏ و(ت577)--15779) في اليبوع ‏ بيع ما ليس عند البائع؛ وابنْ الجارود (301)؛ 
والدارمي (55) والدارقطنيُ ؟/4/ دلاء وَالطَحَاويٌ في "شرح معاني الآشار" 47/4» وابن عدي في "الكامل" 
ه/١ ١‏ والطبراني في "الأوسط" (1؟5١)»‏ والبيهقيٌ في "الكبرى" د/١‏ 5 وابنٌ عبد البرّ في "التمهيد” 4 84/7". 

وفقٍ رواية ابن عليه عن أيوب» حدثنا عمرو بن شعيب حدني أبي عن أبيه 9 حتى ذكر عبد الله بنَ عمرو. 

وقال الثرمذي: مو وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أ ئمّة المسلمين صحيح. 

وقال أبو عبد ال رحمن الأَذْربِي [كذا في "الكامل" ولعله الدارمي]: ليس يعِيحٌ من حديث عمرو إل هذا أو 
هذا أصحها. 

وأخر جه الحاكم ١7/9‏ من طريق يزيد بن رُرَيع عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدهٍ 
عبد الله بن عمرو به. ورواه الوليد عن ابن جُريج أخبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما...[حينَ استأذن في الكتابة]» وفيه ((لا يحور شرطان في بيع واحليء ولا بيع وسَلْفْ جميعاء ولا بيع مالم يضمن 
...0 أخرجه النسائي في "الكبرى" (4 :5غ وابنُ حبان »)557١1(‏ وعطاء: هو في رواية عبد الرزاق الخراساني. 

ونقل ري في "التحفة" 737/5: قال النسائي: هذا الحديث منكرٌ وهو عندي تخطأ والله أعلم. تعمء رواه 
عبد الرزاق )١57171(‏ عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو به. 

وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 714/٠١‏ عن هشام بن سليمان عن ابن جُريج عن عبد الله بن عمرو به. ثم 
قال: كذا وحدته! ولا أراه محفوظاً. 


الجزء الرابع عشر ج[تتحكحكآتآفي الحا ب ع ب باب البيع الفاسد 


زلة 1١‏ 
نهر 00. 
مطلبٌ في الشرطٍ الفاميدٍ إذا ذكِر بعد العَقَدٍ أو قبلَهُ 

وأشار بقوله: ((بشرط) إلى أنّه لا بدّ من كونه مُقارنا للعَقْدِ؛ لأنّ الشتّرط الفاسد لو 
النَحَقَ بعدَ العَقَدٍ قيل: يَلتَحِقُ عند "أبي حنيفة"؛ وقيل: لاء وهو الأصحّ كما في "جامع 
الفصولين"”"" في التاسع والثلاثين”"» لكن في الا ((أنه يَلتجق عند "أبي ا" 
وَإِنْ كان الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس))» وتمامة في “البحر"9'. 

000 5 اس ير ١‏ 0 1 5 - 0 > كم 6 

قلت: هذه ارواية لخر عن أبي حنيفة الو جد مك م الاوك ارايو 
وها امه الل بن ل "الهداية" وغيرها: م مِن أنه ((لو باع 2 عن هذه الآحال ثم 
أجل الشمَنَ إليها صّحَّ))» فإنه في حُكم الششّرط الفاسيدٍ كما أهونا يه" عاق ف دقري 


'البحر"0: ورانة ار اديه مُخرّجٌ الوعدٍ لم يَفْسَد وتو ماه كناف الور كوا أ فال 
اشتر حتى أَبني الحوائط)) اه. قال في "النهر””'" بعدما ذْكَرَ عبارة "جامع الفصولّين": ((وبهذا ظهَرَ 

3 008 2 8 ا 0 0 7 
بجا بعل بعد الععيرا إذ ادي ل ريخل را لحر فصتي م ا كثارا معدا وأضتها كل شير بآنه 
1 يُسقِيه ويُقومٌ عليه بأ البيع فاسيدٌ؛ لأنّه شرّط تَرَكَهُ على الأرض» نهم ترط غيرٌ لازم)) اه.. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق4//ب. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات ف العتق إلخ 755/9. 
(5) في النسخ جميعها: ((79) رقم وأثبتناه كتابة نفياً لليِس. 

(4) لم نعثر عليها في مظانها من "الأصل". 

(3) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 914/5. 

(0) صلا "در". 

(7) في "م": ((ليه))» وهو عحطأً. 

(8) المقولة [5817!] قوله: ((مُمَحَملةَ في الدّين)). 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4 

.]/١548ق "الولوالحية": كتاب البيوع  الفصل الثاني في الشّروط التي تسد دُ العقد إلخ‎ )٠١( 
"التهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق545/أ.‎ )١١( 


١/6 


حاشية ابن عابدين -----5-ه5- 5-5 - 2 2ك- قسم المعامللات 


قلح: وق "جامع ال 001 أيضا: («(لو ك9 ابيع بل شرل ك ك0" 
الْترط على وَْهِ العِدَةٍ جار ابيع ولِمٌ الوفاءً بالوعاد؛ إذ المواعيدٌ قد تكونٌ لازمة فَيَحَمَلٌ 
لازاه لماك الاين انما بذ ذكر بشرط الؤعاى ف قرطاء يكوة يكم اوقتا رذ اسرد 
اللاحق يَتَحِق بأصل العَقَدِ عند "أبي حنيفة”)): 8 15550 زاك ومسي عدن لا صبدميا: 
وأا المتحيح أله لا شرا لالتحاقه علس" لد ل# وبه فى في "اميا وقال: 
(فقد صرَّح عُلْماوّنا بأنهما لو ذكرا”" البَّيعَ بلا شرط؛ ثم ذكرا”' الشتّرط على وَحه العِدَةٍ 
جار البِيعُ ورم الوَفاءٌ بالوَعد)) اه. 

قلت: فهذا أيضا مبنيّ على خلافي ما مر تصحيحٌة» والظاهرٌ أنهما قولان 


مصححانل. 


في "جامع الفصولين”" أيضا: ((لو شَرَطا شَرطا فاسيدا قبل العَقَدِ ثم عَقَدا لم بيطا 
العَقَدُ)) اه 


(تنبية) 


(قولةُ: والظاهرٌ أنْهما قُولان مُصحَّحان) ما نَقلَهُ لا يُفِيدُ تَصحيمّ القَول بالالتتحاقء غايتة أنه ذكَرٌ 
أقوالاً بالالتحاق. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .10/1/١‏ 
)١(‏ في "ك" و"7": ((ذْكَرَ)) بالإفراد» وكذا في "جامع الفصولين". 
(؟) أي: صاحب "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ ١/1/ا1.‏ 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/72؟.‏ 
(ه) ف "ك": ((ذكرَ)) بالإفراد في الموضعين, وفي "ب": الأول بالتثنية؛ والثاني بالإفراد. 
(1) ف هذه المقولة. 
() "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ .1171/١‏ 


اا 


عطفٌ على ((إكى7 التثْروز)) يعني: الأصلٌ الحامعٌ في فساد العَقَادٍ بسبب شرط 


قلت: وينبغي الفسادُ لو اتفقَا على بناء العَقَدٍ عليه كما صرَّحُوا به في بَيْعِ القَرْل كما 
سيأتي'" آعيرَ الُيوع. وقد سل "اخيرٌ الرّملي"7" عن رَحُلّين تواضّعا على يَبْعِ الوفاء قبل 
8 عُقِدة البَيعُ اليا عن الشتّرط» فأجساب: ((بأنه صرح في "الخلاصة"/ و"الفيْض" 

و"التثار حائيّة" وغيرها: بك بكو عا 

وكهه؟ (قولهُ: عطفٌ على: إلى 00 كذا في 'الشرر"00, لكنّ هذا ظاهرٌ لو كان 
لفظة ((ييْع) ليست من "امن" كعبارة "الدّرر"؛ أَمّا على كونها مِن "المعن" فالعطفُ على 
(«البيع)) في قوله: ((والبّيعٌ إلى 0 

دهم (قولة: الأصل الجامع) مبتدأًء وقولُ: ((بسبب شرط)) خبرُهُ. اه 
والحملة في عل نصبو ب ((يعني))» وَيُحثّمَلُ نصبْ ((الأصل)) على أنه مفعولُ ((يعني)): 
يفي ةا الأصلّ الجامع في فساد العَقَدِ إلخء "ط"0, 


لل لناشة 
5 


(قولة: بأنهُ يَكونُ على ما تَواضَعَا) ظاهرة: أنه يُكونٌ على ما تَواضّعا جمااساواو ع اركاء ررحم 
فقا على بناء العَقاد ع عَليِ: وليُظر القرق بِيسهُ وبين مَسأَلةٍ "الفصولين" السّابقق العلنة عر أ ماق 
"الفصولين' 2 ا 1 الور الغير الحائرٌة عع م يعر عتذمبا عن حملا لحالهما 
على الصّلاح» وهذا غير مُوجودٍ في الثائية فلا مانم مِنّ البناء على ما تواضّعا عليه بقَريئةٍ سَبِقه مِنهُما. 
)١(‏ («(إللى)) ساقطة من أو". 
() المقولة 5555 5] قوله: (رِبَلْ كالهَرّل)). 
(") "الفتاوى الثيرية": كتاب البيرع ااا 
(4) في "الأصل" و"ب" و”م": ((عَقدا)) بالتنية, وما أثبتناه من "ك" و"1" هؤ الموافق لما في "اللفتاوى الخيرية". 
(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع: في البيع الفاسد وأحكامه ق48١/].‏ 
(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 177/7. 
(7) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق40,؟ إب. 
(م) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/7. 


حاشية ابن عابدين للش يتك 54" 23 قسم المعاملات 
(لا يُقتضيه العَقَدٌ ولا يلائمُهُ وفيه نفع لأحدهما أو) فيه نفع (لبيع) هو 0 


قلت: وفي 0 0 التوحيهّين حَفاةٌ وكان الأوضح أنْ يَزِيد "الشّار ح" لفظة ((ما» 
قبل قوله: ((لا يُقتضيه) فتكون هي الخبرٌ؛ لأنّ الظَاهرٌَ أنَّ قولّة: ((بسببو) متعلقٌّ 
ب ((فساد))» وهذا يُنافٍ كونّهُ حبرا عن ((الأصلْ))؛ ولأنّ مرادَهُ أن يصير قولهُ: ((لا يقتضيه 
العقّدُ إلخ)) أصلاً وضابطاء ولا يَيِمّ ذلك إلّها قُلناء َعَم يُحمَمَنُ كونُ الخبر (ييْعٌ برط 
دَلّ عليه ما قبلَهُ ولا يصحّ كونٌ ما قبلَهُ هو الخبر؛ لاقترانه بالواو العاطفة. 

روهه5] (قولَة: لا يَقمَضيهِ العَقْدُ ولا يُلائِمُه) قال في "البحر7": ((معنى كون الشّرط 
يَقََضِيه العَقْدُ أن يحب بِالعَقَدٍ من غير شرطء ومعنى 6ا1/003) كونه مُلائِماً أن يُوكدَ مُوحَب 
العَقَدِ كذا في "الدّيرة"؛ وفي "السنّراج الومّاج": أن يكون راجعاً إلى صفة القَمَّنِ أو المبيع 
كاشتراط الخبز والطبخ والكتابةع) اه ما في "البحر". 

رهههم/ (قولُهُ: وفيه نفعٌ لأحدهما) الأولى قولٌ "الرّيلعي””: ((وفيه نفعٌ لأهل 
الاستحقاق))؛ وإنه شعن واعمكة فششراه ماقت عه لحني فيُوافِقُ قولَّهُ الآني2": 
((ولا نفع فيه لأحد))» ولاستغنائه عن قوله: ((أو لمَبيع)). 

(تنبية) 

المراذ بالنفع ما شط بين أحدٍ العاقدينٍ على الآآخَرِ فلو على أجنبي لا يُفَسِد 

ويبطُل المتّرط؛ لما في "الفتيح"27 عن "الولوالحيّةِ”*': ((بعتك الدَارٌ بألفم على أن يُقرضّني 


(قولة: اف ا ف "البحر") فعَلى 7 قله عل الخ و"السّراج" ف بهما إلا بأَحَدِهما. 


.97 537/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)١9(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4//اه. 

5 م درا 

(؟) "الفتتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 41/5. 

(د) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في الشتُروط التي تفسدٌ العقدّ إلخ ق59١/1.‏ 


(ين أهل الاستحقاق) للنفع بأن يكوث آديِيَ فلو لم يكن كشرط أن لا يَركَبَ 
الذالة المبيعة لم يك مشودا كنا شيه 16 زول تجو اعرف يعابو) للم ابد 
الشرعٌ بحوازه) أمّا لو جَرَى العُرْفُ به كبَيْع نعل مع ششرط تشريكه؛ أو وَرَدَ 
الشرع به1'' كخجبار شرطٍ فلا فساد (كشرط أن يقطعَةُ) البائعٌ (ويحِيطَهُ قباءً)... 


فلا الأحبئي عشرةً دراهي» فق المشتري لا يَفسد البَيمٌ؛ أنه ايلم الأحنبي :ولا خينار 
لاني اه مُلخصاً. وفي "البحر””" عن "المنتقى" برقال مذ" عمّدُ": كل شيء يُشترطَة 
المشتري على لبائع تفسند به البيغ؛ فإذا شرطة على أحي فهو ياطل» كما إذا اشر دان بة 
على ألا يَبَهُ فلا الأحنبي كذاء وكلٌ شيء يُشترطةُ على البائع لا يد به اليم فإذا شرَطةُ 
على أجنبي فهو جائرٌ وهو بالخيار» كما إذا اذ شترَّى على أن يَحُْطْ عنه فلانٌ الأحبيٌ كذا 
جاز البيع؛ فإن شاءً أمدَُ جميع الثمّنِ أو ترّك)) اه. 


زكههة؟) (قولة: ف أهل الاستحقاق) أي: سن يَستحِقٌ ا على الغير وهو الآدمي» 


3 


1 ا 
م 

هه" (قولةُ: فلو لم يكن إلخ) صرح .محترز هذا القيّدٍ والذي بعدَهُ ون كان يأتي 
لزيادةٍ البيان. 


همق (قولةُ: كشرط أن يقَطعَةُ) أي : يقطِعٌ المبيع مِن حيث هو الصّادقُ على 


(1) صاحاك "در", 


(؟) في هامش "م' ': ((قرل "التتارح": أو ورد الع ب فإنة ا ورد به الرعٌ دل على أنه ين باب الُصلحة ذُونَ 
المفسّدق وهذا جوابُ الاستحسان:» والقياسٌ 38 أن يَفِسْدَ لكونه شَرطاً مالفا لُقتَضى العَقَدِء وهو وت لمك حال 


ف الِرَضَين» ايد اه "ط", 


(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 91/5 


حاشية اين عايدين 0 سل تدا اوم5ك ‏ السسسسسناتم قسم المعاملات 


مثالٌ لما لا يقتضييه”" العَقَدُ وفيه نفعٌ للمشتريء 01 00 


الوب أو العبدٍ أو غيرهماء وبهذا ساعٌ عَودُ الضّميرٍ عليه في قوله: ((أو يُعتقَهُ إلخ)). 

6 ورلا :مان زمالة العدية الققف الوتدواة ا للاقة ١‏ لازن اميسال هنا 
يَقََضييه العَّقَدٌ ولا يُلائِمّهُ قال في "البحر"”") : ((وخرج عن الملائم للعَقَدٍ ما لو اشترّى 
أَمَةَ بشرط أن يَطَأها أو لا يَطأها فالبَيعُ فَاسِدٌ؛ لأن الملائِمّ للعَقَدٍ الإطلاق؛ وعب. 


ما 


"أبي يوسف" 2 3 ف الأوّل؛ أن زللاية 4 وقهة "عن" يجوز فيهما؛ لأن الشاني إك 
ا ا 000 
رمده» م (قولة: وفيه نفع للمشتري) ومنه ما لو شرّط على اببائع طَحْنَ الحنطةٍ أو 


3 2 


/ قطع القمرة» وكذا ما اشترَاهُ على أن يدقعَةُ البائ إليه قبل دَفع الشمّنء أو على أن يدفم الشمن 


(قولهُ: ولم يَذكرٌ مِثالَ ما يَقنَضيه العَقدٌ ولا يُلائمُهُ إلخ) الظَاهرٌ: أنه لا يُوحَدُ مِثالٌ لا يَُنَضْيِهٍ ولا 
يُلائِمُهُ ولو كان لذكروةٌ» وما نقلَهُ عن "البحر" لا يَدُلُ على أن شّرط الوّطء من مُقتضياته ولا يُلائمُهُ؛ 
إذ الوطءٌ بالفعل لا يبت بالعّقَدِه ثم ريت في "الريلعي" ما نضّةٌ: ((شرى جارية بشرط أن يَطأها 
المشتري أو لا يَطأها سد البَيعُ عند "أبي حنيفة”؛ لأنه لا يقتضيهما؛ لأنّ قَضيّنَهُ إطلاق الانتناع لا 
الحَجْرٌ عَنَهُ ولا الإلرام وقال "أبو يوسف": صّحّ في الأول نه يقنضيدء وفسد في الثاني لأنة :لا يقتطيةة 
وعِند "محمد" صّحّ فيهما إلخ)). 

(قولة: وكذا ما اشتراه على أن يدف البائعٌ إليه إلخ) هذا وما بَعدهٌ خرجّ عَنِ الاقتيضاء كما هو 
ظاهِرٌ وعبارة "البح" صَريحة في ذلك حَيتْ قال: ((وحخَرج عَنِ الاقنضاء ما في "المجتبى": شراهُ على أن 
يَدفحَهُ قبل دَفع النمن أو على أن إلخ)). 
)١١‏ ف "و": ((مثال لما يقتضيه العقد)) بالإثبات» وهو خطاً. 


(9) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 14/5 9. 


(أو يُستخدمَة) مثالٌ لما فيه نفع للبائع» انما فاه «وشيراء لاف انار إذا 


كان ثلاثة أ يام جا جار أن يك يُشْتَرط فيه الاستخدام ا (أو يعتقة):..... 5 210111 


فيد آعرة ارصلى انمهي البائة ييه كذاء خلافي على أن قط ين ثيه نا 
لأالطشط تلك عتقن العدده ويكرة البَيعٌ ا وراءً المحطوطء "بحر"9". 

هلم (قولةُ: مئال لما فيه نفمٌ للبائع) ومنه مالو شرّط البائع أن يهبه 
المشتري شيئاً أو يُقَرضَةُ أو يَسكنَ الدّارَ شهراء أو أن يُدفعَّ المشتري الثمنَّ إلى غَريِمٍ 


البائع؛ لسُقوط مَؤُونةٍ القضاء عنة ولأ 0 يتفاوتون في الاستيفاء» فينهم من 


ل 


2 


يُسامِح ومنهم من يُماكس» أو على أن ب 
امتحتيفة (قولة: لما مر إلخ) قال ف "العَرميّة" على "الدّرر": ((لم يُسبق مته 
شيءٌ مِفلٌ هذا في باب نيار الرّْية ولا في غيرو» ولو سملم فلا ساس له بمسألينا)). 


ر#جه لل (قولة: أو يُعتِقَةُ) صمي المسعية0) فيه وفيما بعدَّه عائدٌ على المشتري. 


)5( 11 


يَظْنْمة المشتري عنه ألفا عرف جر 


(قولهٌ: ولو سُلْمَ فلا ساس له تَسألّتِنا) إذ ليس فيها تَعرضُ لشّرط الخيار؛ فلا فرق فيها بين 
التّهر وما دُونَهُ في الفسادء وقد يُقال: له مِساسٌ عسأَلَينا فيما إذا شَرط مع الاستخدام الخيارٌ ثلائة يام 
وكان كُلّ نما للبائع؛ لَعّدم خروجه عن ملكه بخلاف ما إذا كانا للمُشتري إن العَقد حيتعة فاسيِدٌ؛ 
لعَدَم دُعوله في ملكه عِنده فيَكونُ استخدام مالا يُملِكدٌ وعندَهّما: وإن 'دَخلٌ فيه إلا أنه إذا رد العَعَدَ 


كان الاستخدامٌ على وَحه العاريّة المشروطة في صلب العَقدٍ فيَفسكء تأمّل. 


.107/4 - ١75/9 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
"البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد 344-97/5 بتصرف.‎ )5( 

(م) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 97/1. 

(4) في 'ب": ((المستر)) بتاء واحدة. 


١١1 


حاشية ابن عابدين 7ت ته 4#مخه ست اد قسم المعاملات 


00 


فإن ن أعتَقَهُ صّحَّ إن بعد قَبْضِفِ ولَرمٌ الثْمَنُ عندَة وإلاً لاء أشرح بجمع" لأو 
يُدبْرَهُ أو يكاتبة» أو يستولدهاء أو لا يُخرج القِنَّ عن مِلكه) مقالٌ لما فيه نفع 


كحمممى (قولة: فإن أعتقةُ صّحّ) أي: تقلت حاترا عندةٌ خخلاقاً لهماء حتتى يجب على 
المشتري لمن وعندَهُما القيْمة مخلاف التدبيرٍ ونحروا لأنّ شّرط العنق بعد وجودهٍ يصيرٌ 
كنم الغذي لالسالتو للك والفاية 19 عر لعو كرا وياد لا كاك الي 
ونحوة؛ لحواز أن يَحكُمّ قاض بصحَةِ بيع يقزر الفساد م 
القبْضٍ لا يَعتِقَ إلا إذا أُمَرَهُ لبا لخ" بالعتق؛ لأنه ضار قَيْضٌ الشفري مبايقا عليه؛ لأن 


سَلّطَهُ عليه» وعلى أنه لو هَلَكَ في يد المشتري قبل العنتي أو باعَهُ أو وَهَبَهُ يَارَمَهُ القيّمة 
ال ال(5) م 2 5 
هر ملخصا. 


ره5ه7] (قولة: مثالٌ لما فيه نفع لبيع يُستجقةُ) لأنّ العبد آدمئء والآدمى مِن أهل 


(قولة: يلزمة القيمة "ثهر" ملخصا) عازه الللير": ((وأجمعوا أنه لو أعتقَهُ قبل القبض لا يَعتقء 

وأفاد في "الظّهِيريّة": أن المشتري لو أمرّ البائع بالعتق قبل القبض فأعتقّ جار فقند ملك الْمأمورُ ما لا 

يَملِكهُ الآمرء وإما كان كذلك لأنه لا أمرةُ باليتق فقد طلَبّ مده أن يُسلْطَهُ على القبض» فإذا أُعقّقَ 
بأمره صارٌ بض الُشتري سابقاً عليه؛ لأنّ البائم سَلّطهُ عليه) اه بلفظه. 


)١(‏ في هامش "م ': ((قولة: إل إذا انك اليا المثرات <31 السميرا لأنّ عبارة "البحر" ف فيها التَصريحٌ بأن 
الآمرّ بالعتق ا لا البائعٌ» وعبارتة: ((وأجمعرا أنه لو أعتقهٌ قبل القبض لا يعتقّ» وأَفادَ ف "الطهير يه" أن 
المشتري لو أ مرّ البائح بالعتق قبل القبض فأَعتقَّ جار فقد مَلَكَ المأمورٌ ما لم بملك الآمرٌ وإنما كان كذلكَ 
لأنْهُ نا أمرةٌ بالعتق فُقَدْ طلب منه تَسلِيطَهُ على القبضء فإذا أعتقّ بأُمرهٍ صارٌ قَبضْ المشتري سابقاً عليو؛ لأنَّ 
البائع سَلْطِهُ قلم اه. نقول: بل هذه عبارة "النهر" لآ البح 

(؟) في "ك": ((بحر))؛ وهر تحريف, والمسألة في "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 585 /!. 


الجزء الرابع عشر سس س ست 5#هك سد © باب البيعالفاسد 


ثم فرَّعَ على الأصل بقوله: (فيصح) البّبِعُ (بشرط يَقتضِيه العَقَدُ كشّرط املك 
للمشتري) وشرط حَبْس المبيع لاستيفاء الَمَنِ (أو لا يُقتطييهِ ولا نفع فيه لأحلي) 57( 


الاستتحقاق» ويه اتترايل آنه له تبيغة أو الا ييه [أ5 الملوك يسدر أذ لا نتداوية 
الأيدي» وكذا بشرط أن لا يُخْر بحَهُ مِن مكة. وفي "الخلاصة”'': ((اشترّى عبدا على أن 
يَبِيعَهُ جحاز» وعلى أن يَبِيعَهُ مِن فلان لا يجورٌ؛ لأنّ له طالبا»»» وف "البرّازيّة"”'': ((اشترى 
عبدا على أن يطعِمهُ لم يَفْسّد ولق أذ تحاعنة عيضا ةم و ان 1 وي كن 
"الفتعه"00) أيضا عبارةً "'الخلاصة" وأقرّها. والظاه أن وجحهها كوث 3 العبدٍ ليس فيه 
نفع له فإذا شرط بِيِعَهُ مِن فلان صار فيه نفع لفلان «لق“”ابع وهو مِن أهل الاستحقاق 
فيَفسدُ. ووَحة””' ما في "البزازية" أنّ إطعامًٌ العبد مِن مُقتضّيات العقَدٍ بخلافي إِطعامِه 

تكدة "م (قوله: ثم فرع على الأصل) أي: 0 فروعا مبنية علية وتفدة") قِ آخر 
بابي خييار الشّرط: أن ابيع لا يَفسّدُ بالشّرط في اثنين وثلاثِينَ موضعاء فراجغها. 

رمد ممم (قولة: يقتضيه العَقَدُ) أي: يجب به بلا شرط. 

8 و : 5 8 7 ا 052 5 000 

زمده*ى (قوله: ولا نفع فيه لأحد) اي : من امل الاستحقاق للنفعء وإلا فالدابة 
تنتفع ببعض الشروط. وَشمِلّ ما فيه مَضَرَةَ لأحدهماء قال في "انير ((كأث كان ثوبا 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق44١/ب.‏ 

1 

(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 4.0/4 (هامش"الفتاوى الهندية"'). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 9/5 4. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 74/1 
(ه) في "1": ((ووجهه)» وهو حطأ. 
() المقولة [809؟1؟] قوله: ((البيع لا يطل بالتّرط في اثنين وثلائينَ موطيعاً)). 
() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق تل /. 


حاشية اين عابدين 70 ده 85840 اسيم قسم المعاملات 
ولو أحنبيّاء "ابن ملكث". فلو شرط أن يسكنها فلانء أو أن ن يُقَرضّه البائع أو المشتري كذا 


على أن يَحْرَِة'2» أو جارية على أن لا يُطأهاء أو داراً على أن يَهيمّهاء فعند "محمّدٍ": البيبعْ 
جائزٌ والتتّرط باطِل باد "أبو يوسف": البِيعٌ فاسِدٌء كذا في "الجوهرة”". وعد : 
'"البحر”" لما فيه مَضَرَةُمما إذا اشترى ثوبا على أن لا يبِيعَهُ ولا يَهَبَهُ والبَيعٌ في مله جائرٌ 
عندهما حلافاً ل "أبي يوسف")) اه. 

قلت: فإطلاقٌ "المصئف" مبني على قولهما. وشَملَ أيضاً ما لا مَضََةَ فيه ولا منفعة, 
قال في "البحر””"©: ((كأن اشتَرى طعاماً بشرط أكلو, أو ثوباً بشرط لَبْسِهٍ فإنّه يحوز)) 
اهء تأمّل. 

ره>ه0 (قولة: ولو أجنبيا) تعميمٌ لقوله: ((لأحلو))» وبه صرّحَ "الرّيلعي"7 أيضاً 

000 (قولة: فلو شرع إلخ) تغريمٌ على مفهوم لتّحميم اللذكورء فإنً مفهومة أل 
لو كان فيه نفع 06 0 البيع كما لو كان لأحد المتعاقدين. 


10011 


ولاه *0 (قوله: أو أن يعر ضّة) أي: أن يقَرض فلان أل العاقدين كنذا يان شرط 
المشتري على البائع أن يشرضن نذا الأجيني كذاعن الذر اهس أو شرط البائعٌ على 
المشتري ذلك 


(قولة: كأن اشترى طعاماً بشّرط أكله إلخ) الظاهرٌ جَرِيانُ الخلافب فيها نظيرٌ مالو شَرَى أُمّة 
بشرط أن يطأها؛ لعل الُذكورةٍ سابقاً. 


)١(‏ في مخنطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((على أن لا يخرقه)) بزيادة ((لا))» وهو خطأ. 
(؟) "النوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١//1419؟.‏ 

(*) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 917/5 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 915/5 

(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4//اد. 

)١(‏ في "ك": ((لا يفسد)) بزيادة ((لا)): وهو حطأ. 


الجزء الرابع عشر 200-0000 ساد را ا ياب البيع الفاسد 


فالأظهرٌ الفسادُ» ذكَرَهُ "أي زادّه””"2») وظاهرٌ "البحر" ترجيحٌ الصّحَةِ 3000-6 


الفيي (قوله: فالأظهرٌ الفسادٌ) وبه حرّمَ في الس بقوله: ((وكذا إذا كانت 
المنفعة لغير العاقدين» » ومنه إذا باع ساحة على أن ؛ عن اميا أو طعانا على 
أن يتصدّقَ به فهو فَاسِدٌ)) اه. ومفاذة: أنه لا يَلَرَمُ أن كو لأسن ا وتأمله مع 
انق مناة1" الفا عن "الخلاصة" إلا أن يجاب بأنّ المسجد والصّدقة 00 شرك 
إلى الله تعالى وحدهُ وإث كانت المنفعة فيهما لعبادو» فصار المشروطٌ له مُعيّنا بهذا 
الاعتبار» تأمّل. 

(007 (قولة: وظاهرٌ "البحر" ترجيح الصّحة) حيث قال): ((وحرج أيضاً ما إذا شرط 
مد لحي كأن يُعَرض البائغ أحنييا فالبَيعٌ صحيحٌ كما في "الذخيرة" عن "لمر 0 
رفيها: وك "الففووي "10 إن فته كان قرل: اشتريت مك هذا على أن تقرضّني أو 
رض فلاناً)) اه. وفي "القهستاني””) عن "الاختيار”"" جواز ام وبُطلانٌ الشّرط. وفي 
"امنيح "000 ووزاكف ” الاه لرن 00 قال مسنم البرة 0 عن السام لذ 


(1) وثعرف أيضاً به أخي جلييزت1 :وه له "ذعيرة الققى"» وهي حاشية على خرج در الشريعة الأصغر على 
“الوقاية'» وتقدّمت ترجته ١/لاد4ق ٠.0/9‏ 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/7. 

(1) المقولة [77555] قوله: ((مثالٌ لِمّا فيه نف لبيع يَستَجِفة)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 47/5. 

(د) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/17؟. 

(0) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/17؟. 

(/) "الاحتيار": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5 ره ؟. 

(8) "المنح": كتاب البيرع ‏ ياب البيع الفاسد ”رق ١/أ.‏ 

(9) انظر"شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 70/5 (هامش "كشف الحقائق”). 

. 48/9 "الهداية": كتاب البيوع  ياب البيع الفاسد‎ )٠١ 


حاشية ابن عابدين 7 ل ل ده 858وه8ه ل سمس امد قسم المعاملات 


(كشرط أن لا يي عبر "ابن الكمال" ب : ((يركب)) «الدَابّة المبيعة) فإنْها ليست 
بأهل للنفع (أوْ لا يُقتضيه لكنْ) يُلائمُه وو ا 


وبه جرم فِ "0 

قلت: لكنْ قد عَلِمتَ أن ما نقلهُ 'الشّارح" عن "ابن ملك" ين التعميم للأحنبيً صرح 

به "الريلعي"00, وبه حرم في اي 2 5 "تخلافة كما هديا © اننا 

والحاصل: أنهنا قولان في المذ 

م زفرلة ع “اير لكمال". 8 20 الدَابّه وهو أحسئٌ؛ لأنّ المرادَ بقوله: 
((ولا نفمَ فيه لأحدٍ)) أي: مِن أهل الاستحقاق, فالتَقِييدٌُ بأهل الاستحقاق للاحتراز عمًا فيه 
نفع لغيرهم كالدَابة في يَبْعِها بشرط أن لاير كريساء لالسد قي ليق لأنها ليست بأهل 
لاستحقاق 0 0 لي لغيرهاء وفك 

ممم 0 لكن يُلائِمُةُ) عبر بدلَهُ في "الفع"9) ا ل بِالتمَنِ» و 
قريب مِمّا قدّمناة”» عن "الدّعيرة" مِن تفسير الملائم . غا لوك لشييوي العقيه قن العو 


(قولٌ "التتّارح"2: كشرط أن لا يَِيعَ الدَابّة ابيع إلخ) الظَاهِرٌ الإبلافُ في هذَه الْمسألةِ وما 
بَعدَها الذي عير به "ابن الكمال" نظيرَ ما مَرٌ. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة 55/9 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 0//4ه. 

(؟) المقولة [7515؟] قوله: ((مثال لما فيه نفعٌ مبيع يُستجقة)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/1 وعبارته: ((أو لا يقتضيه لكن ثبت تصحيحه شرعا عا 
لا مَرَدَ لمع). 

(ه) المقولة [6 5ع قوله: ((لا يقحَضيه العَقَدُ ولا يُلائمُة)). 

(5) بل هو قول "المصيف”. 


7/1 


الجزء الرابع عشر مي مح بي ا الللشتح5 تمه باب البيع الفاسد 


كشرطٍ رَهْنِ معلوم وكفيل حاطيرء "ابن ملك". أو (جَرَى العُرفُ به كبَبْع تَغْل) 
أي: صَرم) سَّمَاهُ باسم ما يَؤُولُء " برضن ل رامن وناك 
أي: : يضع عليه التتّراك وهو هق :السيرة و ا ا ا ا 


مِنْ مُوجَبات العَقَدٍ. 

كلا * لع (قوله: كشرط رَهْنٍ معلومٍ) أي: بالإشارة أو التسمية فلو لم يكن 58ظ 
بذلك لم يَجُرْ إلا إذا تراضتيا على تعبنه 5 ف المجلس ودفْعَهُ إليه قبل أن يتَفرقاء أو يحل الشمَنَ 
ويطلان اليّهْنَّه وإذا كان مُسمّى 3-7 عن تسليمِه لم يُجبَر وإنما يُؤْمرُ بدفع الشْمَنِ فإن 
لم ها ع لياف اشع لم99 

ماهم (قولة: وكفيل حاطير) أي: وقبلَ الكفالةه وكذا لو غائباً فحضر وقبلها قبل 
التفرّق» فلو بعدَّة أو كان اا فلم يَقبَلُ لم يَجن واشتراطٌ الحوالة كالكفالق "ب "20 

قلت في "الخايّة”": ((ولو باع على أذ يُحِل البائع رجلاً لمن على المشتري فسّة 
اليم انا والستساناء ولو باعٌ على أن يُحِيلَ ا 3 ي البائع على غيره لشم فد قياسا 
وجارٌ استحساناً)) اه 

جفلاة "لم (قولة: أي : صرم) بفتح الصادٍ رع/قم0 المهملة» وهو الأديى أي : الحلد. 

ونا (قولة: سَمَاهُ باسم ما يَؤُول) أي: كتسمية العصير 0 وذلك أن قولَهُ: 
((على أن يُحدُرَةُ)) - أي: يُقطعَةُ - لا يُناسِبُ النعْلَه وإنّما يُناسِبُ الحلة» فإنّه يُقَطَعٌ ثم 


ع “نملك 00 ف "لفت "0 أن يكون يق أي: اشترى 0 رجحل واحدة على أن 5-0 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/59. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 937/1. 

(5) "الخانية": كتاب البيو ع - فصل في الشروط المفسدة 7/ده ١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 83/5 


حاشية ابن عابدين يحبنيييتييك ان ب 2 قسم المعاملات 


أي: يجعَل مَعَها مثالا آخحر يتم نعلا للرّخلين ومنه: حَذَوتُ النعل بالنثل: قدّرتَهُ عثال 
قطعبه. قال: ((ويدل عليه قولة”'': أو يُشْركفٌ فجعَلهُ مُقابلا لقوله('؟: نغُلاء ولا معبى لأنْ 
يشر أيها على أذ تجك را تدش كا فاوجة أذ اذ عتيقه لش اسد واعات 1 
1 00 3 رز ابره ع 5 وو 1 بر 3 0 1 
النهر" : ((بأنه يجوز أن يراد بالنعل الصرم» وضمير: يشركه للنعل با معنى الحقيقي على 
طريق الاستخدام)) اهم. 

قلست: إرادة الحقيقة أظهرٌ في عبارةٍ "الهداية" حيثت قال: ((على أن يُحَدْوّها أو 
يشر كه / بشتمير التأنييفة” 4 لذن النعل مؤنثة أمّا على عبارة "المصئف" ك "الكنر"7 2 من 
تذكير العتّمير فالأظهرٌ إرادة المجاز وهو التلك. 

زمه (قولةُ: ومثلة 7 تسّميرٌ القبٌقاب) أصلهُ للمحقق "ابن الهمام" حيث قال0): 


((ومثلة في ديارنا شراءٌ القبّقاب على أن يُسمَّرَ له سَيّرا)). 


(قولة: فجعّلهُ مُقابلاً لقُولهِ نعلا إلخ) لعل الأوضّمّ أن يَقَرلَ: فجعَلهُ مُقابلا لقوله: ((اشترى نعلا 
على أن يَحَذُوَة))؛ إذ المقابلة بين الجذو والتشريك؛ وعبارة "الفتح" كما ذكرةٌ "لحي 

(قولةٌ: وأحاب في "النهر": بأنة يَجورٌ أن يراد بالنعل الصصّرمُ إلخ) في "الحمّري": ((على تقدير 
صِحَبّه هو عيلافُ الظاهر لا يُحملٌ عليه كلام المصنفينٌ؛ ا تَقدّم: أن النعل ينك ستماع ء َأَملَهُ)) 
اه ميدي 
)١(‏ أي: قول صاحب "الهداية". 
(0) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد قد///ب. 
() نقول: وقع الضمير مذكرا في مطبوعة "الهداية" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 39/7 4» ووقم مُوْنئا في منطوطة 

"الهداية" التي بين أيدينا ق”د/ب. 

(4) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 79/5. 
0١‏ "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/دم. 


الجزء الرابع عشر 7 سد 0 588 د © باب البيع الفاسد 


واسعانام للتعامل بلا نكير» ا ا 


كمه ”م (قولةُ تيان للتعائل) أي: فح ائبع وكرم ارط استحساناً 
للتعامل؛ والقياسُ فسادةُ؛ لأنّ فيه نفعاً لأحدهماء وصار كصَبْغْ الثوبء مُقَتضَى القياس 
ممه لأنه إعارة عفدف على استهلاك عَيْنٍ الصبغ مع المنفعةء ولكن حُوَرَ للتعامل» 
ومثلة إجارةٌ الظعرء وللتعامل جَوّزنا الاستصناعَ مع أنه بَيْعُ المعدوم, لوا 


0 


الصف الموج على الئل النافة لتر أو قلسنُوةٍ بشرط أن يجعًا ل الخائع لين 
بطانة من عندوء وحمامة في ار في "البزّازيّة الكن وواسرى لوي ار حنا علنا 
على أن يَرِقَعَهُ 4 البائع بو ل صَح») اه ومدلة قْ "الخايّة 00 يفنا لق 'التهر"": 
((مفلاف خباطة الثوب؛ لعدم التعارُف)) اه. قال في ا »: ((فإن قلت: نهَى 


الي يل عن ورور مَل الايكؤة الثزافة واميا على ديكا 


نوكه 


قلت: 0 عليه بل على القياس؛ لأ الحديث مَعلُول بوقوع التراع 
اله حيرا اد لم 


قلت :روتكدل عبارة 0 50 5 5 ره اله القاقاب على اعتبار 


و 


الذاك 'القالات وتقتسمق هذا ان ادر صوات عرق ىق شط قير الشرطل قاد 


2 


مك 


واللوني زو الفئتاي أذ يكوه تميرا إذاكه يوه إلى الداوعقه وانطر عن عير ركاة و بونبالننا 


.88/5 انظر"الفتس": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)١(‏ "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 474/4 (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": كتاب البيوع - فصل في الشروط المفسدة ١20/59‏ (هامش"الفتاوى الهددية"). 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق8/.3/ب. ش 

(د) "المنيح": كتاب البيوع ‏ باب الفاسد ؟/ق8١إب.‏ 


(5) تقدم تخريجه في المقولة [51ه5؟7]. 


حاشية ابن عابدين مح 22 ل" 0 قسم المعامللات 


المسمّاةٍ "نثئرٌ العَرْفم في بناء بعض الأحكام على العُرْفي"”" التي شرحت بها قولي: 
والعرْف في الشّرع له اعتبارٌ ذا عليه اشكم فد دار 
زكمه"م (قولةُ: وهذ0")) أي: التفضَيل السابق. 
ممم (قولةُ: إنما هو إذا(”© عله بكلمة على) وَالظَاهرُ مِن كلامهم أن قولة: 


424 : 5 الى ا(غ) 
((بشرط كذا)) .عنزلة ((على)): نهر .. 

قلت: يُوَيّدْهُ ما في "القهستاني”7”", حيث قيَّدَ الشّرط بكون حَرْفِهِ ((الباء») 

5 53 : وات 3 تا عه 0 9 

و((على)) دون ((إث)) اه. قال في "النهر”؟: ((ولا بد أن لا يقولها بالواوء حتى 
لو قال: :بعتك بكذا وعلى أن تَفَرِضّني كذا فالبيع جائرٌء ولا يكونٌ شرطاء وأن يكونٌ 
التّرطٌ في ُلْبِ الَقّدٍ إلخ)) وقدّمنا” الكلامٌ على الأخير. 

[85ه*"”] (قولة: بطل البِيع) ظاهرة: ولو كاك مَصيرًا لا نفع فيه لأحبء وبه صرح 
0 ٍِ 5 م 
القهستاني ١‏ 

زرمههمه*” ؟)] (قوله: وَوَقتَهُ) بصيغة الماضي من التوقيتع ام 
)١(‏ انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين" .1١14/97‏ 
(؟) نقول: كذا في "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح" ‏ على ما بين أيدينا من النسخ -: (زهذا)) من دوت واوء فليتئبه. 
(*) نقول: كذا ف "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح" - على ما بين أيدينا من النسخ : ((هذا إذا علقّمم)» وقد أشار 

مصحّح "م" إلى ذلك. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق3./؟/أ. 
(د) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/*5. 
(3) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق883//. 
(؛) المقولة [17801] قوله: ((لتغير اللبيم قبل قبنيه)). 
(8) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ قصل: البيع الباطل والفاسد ؟/17. 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /لالا. 


شا 22 ١‏ 5 ل 1 ا 
كخيار الشتّرط» " أشباه" مِن الشرط والتعليق» و "بحر" مِن مسائل شتى 
(وإذا قِبَضَ المشتري المبيع برضا) ب 1700000 


(قولَهُ: كخبيار الشتّرط) أي: كتَوقيت خبيار الشّرط وهو ثلاثة يام وهذا 
منه» إن يار الشترطٍ يصح لغير العاقادين. 1 

رمامه ملم (قوله: و"بحر" مِن مسائل شتى) أي: مُتفرّقة جمع سييث» والمسألة 2 

ف "البحر" ق هذا الباب أيه 00: وكذاق د و"القهستاني"9©. 
[مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد] 

رحخه؟؟] (قولة: وإذا قِبَضّ المشتري المبيع إلخ) شرو قٍِ بيان أحكام البيع الفاسك. 
وشَمِل قَبْضَّ وكيله والقَبْضَّ الحكمي؛ لما قدّمناة* ' مِن أن أمْرَ البائع بالعِتق قَبْلَهُ صحيحٌ 
لاستلزامه القَبْضِْ» وهل التخلية قَبْضٌّ هنا؟ صمِّحّ في "المجتبى" و"العماديّة' عَدَمَهُه وصحّحَّ 
في "الخائيّة” ((أنها قَبْضّ))» واحتارَةُ في "الخلاصة"”", ين "البح" و"النهر"07". وَطَحْنْ 
البائع الحنطة بأَمْرِ المشتري كالعتق كما سيّذكرةٌ 0007 ويا 0" امه 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنَّ الثالث: المع والشرق ‏ القول في الششّرط والتعليق ‏ با يقبل التعليق وما لا يقبله 
صا 7717/47 4-. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 2437/7 وباب المتفرقات ١15/7‏ 

(5) "التهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق3م؟/أ. 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 717/7. 

(5) المقولة [517974] قوله: ((فإن أعتقة صح)). 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ‏ باب ف قبض المبيع إلخ 767/5 - 70177 (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(7) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف البيع الفاسد وأحكامه قامعالا 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 494/5. 

(3) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق787/]. 

)و صةخةخة "در" 

)1١(‏ المقولة [95145؟] قوله: ((فيصيرٌ المشتري قابضا اقتضاءً)). 


حاقية اق قايدية ١‏ ا٠علمخحصييين‏ الالل ‏ منيي يي تستسية قسم المعاملات 


ع لين نْ الكمال" ب : ((إذن)) (بائعه صريحاً أو دلالة) بأن قبْضَهُ في ملس العَقْدٍ 
بحضرته (في اي لب ب ل 


0 (قولة: عي ابن الكمال" , إن أي: يحم بَيِعَ المكره؛ إذ هو فَاسِدٌ 
ولا رضاء فيه كما زلاق//ااب] حرّرناة 1 البيوع”2. 


ع 


ر.وهم0 (قولَهُ: صريحا) بأن يِأَمُرَهُ بالقَنْض”", أي: وقَبَضَّهُ بحضربِه أو غَيْينِه 
"عل "7 عن "الإتقاني" . 1 

ر1هه.1/ (قولَهُ: أن قبْضَهُ في مجلس العَقَّدِ بحضرته) تصويرٌ للإذن دلالةه أمَا بعد 
المجلس فلا بد مِن صريح الإذنء إلا إذا قبَضَ البائعُ الشمَنَ وهو مِمّا يُملَّكُ به فإنه 
26 دنا بالَيْضٍ دلالة اه "ح”* عن "النهر"”2. فإن كان مِمًا لا يُملَّكُ بِالقيْض كا مر 


(قوله: : يعم ب 0 وإلخ) نعل "الذي 2 "الرّحمَني" في جَعل سشكوت المكره مع قيام 
الإكراه إذنا دلالةٌ قال: ((دثٍ "الثهر": : ولم يُقل برضاهُ لقن لكر عير اهنا ما داما في المجلس اكنفِيّ 
به ولو لاله اه. فهذا يُقتضى أن سكوت المكرًة يُكوثُ إذنا بالدلالة) اه بلفظه . وظاهرٌ كلام 
"التتارح" الاكتفاءٌ بالدّلالة في كرو فَيُجعَلٌ سكوتة مع قيام الأكراه إذنا دلالة لعل 

(قولة: ولا رضا فيه إلخ) عند ابيع والتسليم؛ إذ لو كان عند البّيعٍ حرج عن كونهِ بيع مُكري أو 
عند التسليم يكو إحازة فيَلرَم لمن لا المثل أو القيمة» فالدار على ترنه ره نوها : 

(قولة: قولهُ: بأن -يأمرة بالة لقبض إلخ) كنب هذه الجملة "ط" على 5 قول "المصنف" : ((صريحاً)). 


(1) في "د" وك'و": («البيع)). 

5 القولة:رر/ 1111 نقوله: : ((مرغوب فية)). 

(5) نقول: الذي في التسخ حميجها: ((قَولَهُ: بن يمره بالقض)) بدل قوله: ((صريحاً))» وهذه العبارة ليست من 
كلام 'الشّارح" ولا "الماتن”» بل هي عبارة "ط" ذكرها تعليقاً على قول "الصنف": ((صريّماً))؛ وقد نيه 
"الرافعي” على ذلك. 

(4) "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 7/8/7 ونقله عن الإتقاني بواسطة الشلبيّ. 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق0٠55‏ ب 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق85؟/رب. 


١ :م‎ 


الجزء الرابع عشر سس 1 م يبب يت ياب البيع الفاسد 


وبه رج الباطل وتقَدمَ مع حكمف وحينهذ فلا ا لقول ا 
"الا 0 من عِوَضّيه مال)) كما أفادة "ابن الكمال"» لكن أجابَ 


و نركش 


انه : ((بأنه لَمّا كان الفاميد يَحُمُ الباطل محازاً ل 0 


والختزير فلا بد مِن صريح الإذْن كما أَفادَ " الريلعي"0). 

روهسم (قولة: وك كينا أي: ف قوله: ((وا! بِيِعٌ الباطل حَكمةُ عدم ميلك 
المشتري إِياهُ إذا قبَضَّهُ 0 

ليق (قولة: : وحينئل) أي: حين إذ حرج م الباطل 2 الفاسيد. 

هلام قو كما م أي: في أذ وَل الباب في قوله"©: ((والمرادُ بالفاسيدٍ إلخ الممنوعٌ 

بحازاً عرقي فيَعُمُ الباطِلٌ والمكروة)). ٠.‏ ش 

رههه] (قولةُ: حقَّقَ إحراحة) أي: إخراج الباطِل ((بذلك))» أي: بقوله: ((وكلٌ 
بن عِوَضَيهِ مال)» وتعقبَةُ "الحمَوي": ((بأن من أفرادٍ الباطِلٍ ما لا يَخَرُج بهذا المَيْدِ 
وهو بَيْعُ الخمر والجنزير بالدٌ راهمء فالذبالة” 96 مِن عِوَضَبهِ مالّ» وعلى هذا فلا 
بذلنن حدذفت هذا النثلة لاقتصابة أن هذا الفره مِن الباطلٍ ن قامية بملاك بالقبْض» 
وليس كذلك)))» "ط"20. 


(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل ف أحكامه/51. 

(؟) "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 5 (هامش"فتح القدير"). 
(9) "الحواشي السعدية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 47/1 (هامش"قتح القدير"). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع إلخ 51/14. 
(5) صلااه "در" 


ا 
(90) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 7/9 معزياً إلى أبي السُعود. 


حاشية :ابن عائديق. مقت 5975 اممتيستشيقيييت قسم المعامللات 


(ولم يَنهةُ) البائعٌ عنه ولم يكن فيه يارٌ شّرط للك الى اميه لو وه مجو ف مور اع سد 60 ارق وان 


قلت: المرادُ امال المتقوّمٌ كما قيّدَهُ به في "النهر”", ولا شلك أن الخمرّ وخْحرَةُ 
غير مُتقوّم ويدلٌ على هذا أنه في أَرّل الباب قال0©: ((وبطل بَيْعُ ما ليس عال, والح 
به))2 فَإنُ المرادَ به ما ليس همال في سائر الأديان» تمر والكيزية مال عند أهل الذْمّق 
ولذا قال بعدَة”" : ((وبطل بَبْعُ مال غير مُتقَومٍ كَمرٍ وعيتزير)»» فلم أن المراد بالممال 
هنا المتقوم وهو امال في سائر الأديان» فلا يدل فيه الحم ونحوة فافهم. 

دوه" (قولة: ولم يَنْهَهُم قد لقوله: ((أو دلالة) كما هو صريحُ "الهداية"9) 
وَعَيرهَاء أي أن الرضا بالقئض ولذلدتك كنات تصويزة + متيد نا إذا لم يديه عن 
القَنْض؛ أن الدّلالة تلغو مع النهي الصّريح» فافهم. 

9ه (قولة: ولم يكن فيه يار شرط) يُوضِحَة قول "الخا 
خبيارٌ الشرطر في البيع الفاسدٍ كما يد في بيع الجائزء حقى لو باع عيدً ألم درهم 
ورِطْل حمر على أنه بالخيا ر ثلاثة أيَامٍ وَبَضّ المشتري العبدَ وأعتقهُ في الأيام الثلائة 
لا ينف 00 ى خِيارٌ الشّرط للبائع نقد إعماق المشتري بعد القَنْض)) اهف 


َُُ 


"سائحانى". وَمُفادُهُ صحّة إعتاقه بعد مضي المدَّةِ لزوال الخيار» وهو ظاهر. 


لخائة و 
نية"” ': ((ويثبت 


(قولُ: قلت المرادُ المالُ تقوم إلخ) لك على تقدير أن المراد بالمال المتقوّمٌ يَحرَجٌ بَبْعُ النُوبر بخمر 
مثلاًء فإنه ليس كل ين العِرّضين مالا متقوماً. تنس هد القيد أذ البيم يا ملت بلعم خم اله مالل يه 
ان حذؤ فائل: 1 

(قوله: وأَعنََهُ في الأيام الثلائة لا يَفّدُ إلخ) وإذا كان الخِيارٌ و للمُشتري لا يُمتَيِمُ العنيه وعلكهُ 
بِالعَبْضٍ كما يظهرٌ. 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق85/؟/ب. 

(؟) صة” ته وما بعدها "در". 

زضة ضغ ده "در" 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه 331/7. 

(د) المقولة [57591] قرله: ((بأن قبضه ف بحلس العقد بحضرته)). 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ١7١/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرايع شر | اس تت 98 امم باب البيع الفاسد 


زموه ”7 وقولةة: مَلَكَةُ) أي: ملكا خبيكاً تر مياه فلا ا أكلهُ ولا ا إسخء 
اد وأفاد أنه يَملِكُ عَيّنَهُ وهو الصّحيحٌ المحتارٌ حلافاً لقول العاف 4 لف 
التصرّف فيه دول العين؛ مامه في "البحر"20. 

رقوة؟؟] (قولة: إلا في ثلاش) قلت: يراد تهنا وهي: بيع م المكاتبي والمدبّر وم 
الولدٍ على القول بفساده كما مر" الخلاف فيه. 

260 (قولة: في بيع الهازل) أي: على ما ف به "البَدوي"”؟؟ و"صاحب 
المدار””©: ((ين أنه فاسِةٌ))» وذكَرّ في "القنية": ((أنه باطِلٌ))» فلا استشاءً كما في 
ا ”2 وقد بَسَطنا الكلامَ عليه أَوَّلَ البيو 4 006 المرادَ من قول "الخايّة" 
و"القنية": ((إنه باطل)) أي: فاسيد بدليلٍ أنهما لو أحازاة جارّء والباطل لو تلحقة اانا 
وَأ منعقدٌ بأصله؛ أله مبادَلةٌ مال يمال لا يضفو فافهم. 


ك0 (قوله: وق شراء الأبي مِن ماله لطفله إلخ) وَقَعَتْ هذه العبارة كذلك في "البحر”(") 


(قولة: وتمامة في "البحر") وفيه: ((وقولهم مُنقوضٌ بما إذا كان البائعُ وصي يُتبع باع 
عبد فايدا فأعتقة امُستري فإنه يَصِح؛ + ولو كان على وجو اللسليط لايم كذاق "جامع 
الول" )اهن "ستذي": 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 14/17 ؟. 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 

(5) المقولة [/55370] قوله: ((فإث بَيْمَ هؤلاء باطِلٌ)). 

(4) انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة ‏ فصل الهزل 5/15/4. 

(د) انظر "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار”: فصل: الأمور المعترضة على الأهلية ‏ الهزل 45/7 5. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 55/5. 

0) المقولة: ]570٠١4[‏ قوله: ((ولم ينعقد مم الهزل إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 95/5. 


حاشية ابن عابدين 72 -د ‏ 5لك ‏ سد قسم المعاملات 


م امه 3 9 عو ل لين 0 9 الوكم 8 
أو بَيْعِهِ له كذلك فاسيدا لا يُملكهة حتى يُستعملة» والمقبوض في يد المشتري أمالة 


و"الأشباه"0) عق "الملحيط". وصوابها: ((وقي شراء الأب من مال طفله لنفسيه ميك فاميد أو بَيْعَه 

مِن ماله لطفله ه كذلك))؛ دن عبارة "الملحيط" دعق ما : له 1 م 10 

0 عبد من ابنه ره فاسنداء أو اشترّى عبِدَة لنفسة فاسدا لا يك شت الملل حتى يَعَبِضَّهُ 
0 2 ا 


ةا (قولةُ: حتى 00 لذن َبْضَ الأبي حاصل» فلا بد مِن الاستعمال 


31 


حتى يُتَحقِقَ قَبْضْ حادثء ولذا حمّعَ في 'المحيط" بين القَبْضٍ والاستعمال» وعلى هذا 
فلا يَلِرَمُ في صورةٍ الشراء لطفله أن يكون الاستعمالٌ في حاجة طفلهء فافهم. 


(قولهٌ: وصوابها: وني شيراء الأو من مال طِفله لنَفسيهٍ فاسداً أو ببعِهِ من ماله إلخ) بإرجاع 
الضَّميرٍ في ((تيعه)) وفي ((ماله) للأّبء وجّعل قَولِهِ: ((كذلت)) أي: عالي, أي: الصّغير تستَقيمٌ هذهو 
العبارة وتوافِقٌ عبارة "المحيط". 

(قولة: فلا يَلرَمَ في صُورَة الشراء لطفله أنه يكو إلخ) وكتب "السسّندي" ما نصّهُ: ((حتى 

تعمل الطفلٌ» إذ العضْ غير مأذون فيه شرعاً ََمْ يكن قبضْهُ نابا عد ن قسض طفله إلا بالاستعمال» 
وكذلك إذا باغ شيئاً مُملوكاً لطفله مِن نفسو فإنه لا يُكونُ قابضاً إلا بالاستعمال إلخ))» فاشير اط 
الاستعمال لا لل تق القبض» لَه بون خلافاً كا ثميثة تعليلٌ "اللحشي"! اليل آنا عله حر 
مَأَذُون فيو فلم يُعبَبَر فلذا شرط أمرٌ زائدٌ عليه وهو الاستعمال» والأظهّرٌ من هذا كله أن زا أله 
000 حخ و غيل إوارقع الكراء لطي وفي حاجة نفسه إذا وَقَمَّ الشراءُ لَه فإنه لا بد مِن قبض 
حادشه وذا لا يُوجَدُ إلا بالاستعمال ارات ونه له الس ويد ره هب رط ا ا 
ولينظر القرقُ بين هلو الْسَلةٍ وبين مسال الأمانة حَيثُ لم يُشعَرطٌ فيها الاستعمال. 1 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص؛ 4 ؟-. 

(؟) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه 95/5. 

(*) "البهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 853ب 
(4؛) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق٠3؟/ب.‏ 


الجزء الرابع عشر _ تا للاه تس سس © ياب البيع القاسد 


لا يملكة بده وإذا ملكه تعبت كل أحكام الملك إلآ حمسة: لا يَجِلّ له أكله 
3 1 


مم (قولة: لا يَملِكهُ به) أي: بالقيْض. وف "الفتح””' عن "امع التفاريق": ((لو 
ا عندَهُ وهي خاطر : تلكها م قال فى ا ررأقو لق أن يكو ريا 
على أن ود 0 ايده 0 00 0 و 
ا ل ا 2 لدت ممع 
قُ كون ا التحلية فضا ف ابيع الفا 

ةا كول نه 000 لقص بقول "المصنفب"': ((مَلَكة)) 01 

انلشفة (قولة: تنسرت 5 أحكا م الملك) فيكون المشتري ين لمن يدَعيه؛ لأنه 


يما 4 رَقبتة) ا نص عليه اه رمه الل ولو باعة “كتاك الثمَّنُ لف ولو ا 
صحَّ والوَلاءُ له ولو أعتقةُ البائع لم يُعتِقء ولو بيعت دار | لى جنيها فالشّفعة للمشتريء 
وَامُهُ في "البحر"20. 1 


755 (قولة: ولا وَطؤها) ذكر "العماديٌ" قُِ ال "كلها قرس راطيا 
فقيل: يُكرّهُ ولا يَحَرُم وقيل: يحرم "بحر"29) أي: لأنّ فيه إعراضاً عن الرّدٌّ الواحبرء 


0 


.15/16 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل ف أحكامه‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب 0 - فصل ف أحكام البيع الفاسد 0-0 
() المقولة | 17584 | قوله: ((وإذا قَبَض المشتري المبيم إلخ)). 

(4) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 7/9/18. 

(د) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الإمام محمد. 

(1) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠٠١/5‏ 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ١٠١1/5‏ 


حاشية ابن عابدين -_-- ات لا كسمم قسم المعاملات 


وفي "حاشية الحمّوي””": ((قيل: وهل إذا رَوّحَها يَجِلُ للرّوج وَطُوُها؟ الظاهرٌ: نَعَم وهل 
يَطِيِبُ اللَهْرُ للمشتري أم لا؟ مَحَلَّ نَظر)). 

هضف (قوله: ولا أن يتزوّحها منه البائم) المراذ: لا يصح؛ لأنها بِصّدَدٍ أن تعودٌ إلى 
البائع نظرا إلى وحوب الفسخ فيصيرٌ ناكحا أمتش وي 

ا ولا شفعة لجار لو عَقَا رأ) أي: لوا شترَى دارا ,: كرك فامندا وديا 
لا يت ؛ للجار حَق الشّفعة. قال "ط”" عن "حاشية الأشباو" للسَّيّدٍ "أبي السعوذ": 
(زولا لخليطه في ذه نفس البيع وشريكه في حَقَ امبيع؛ لأنّ حَقَّ البائع لم يتقطِع؛ لأنه على شَرَفٍ 


بر داه 


الفسخ والاسترداد” تفياً للفساد. حتى إذا سقط حَقُ الفسخ ‏ بأن بَنَى المشتري فيها يشيك 
(قولة: الْرادٌ: لا يَصِح؛ لأنها صنو أن تعر إلع) ولو لم تفيلها غنة الختزي فروبتها البائع له 
صّحّ كذا في "القنية", أقول: ويُشْكِل ما في "السسراج ايك م ل 
ل 0 يُقتضي الملك أو شبهتة 
فيَبَّغي أن لا يُقَطَمَ للشبهة)) اه. وقالَ "القدسي": ((أقول: يُفرّقْ بأل روج ١‏ اللا اترن لخن ويد 
مأمورٌ برَفع» بخلاف تَروْج الُشتري؛ لتَضِمُبهِ فسخ البَيع وما سَرِقةَ البائع لا كانت حَفيِّةَ لم يُحمَلٌ 
ذلك فسخاً لَه ولم يُجِعلُ ذلك شبهة في إسقاط الحدٌ؛ لأنه لا يَسقْط بأي شُبهة كانت. وإلا لانسَدٌ 


بي اه "سيندي". 


.-7 4 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع ص؛‎ )١( 
7105/7 (؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع‎ 
9/8 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ 5 

(5) في "ب": ((والاستراداد)) بريادة ألف بعد الراء» وهو خطأ. 


١١4/ 


الجزء الرايع عشر ذا هلاة ل د ©( باب البيع الفاسد 


(زولا شفعة بها/)» فهي سادسة (مثله إن ا وإلا فبقِيّمته) د يعني: إن بعد هَلاكِهِ 25007 


حقٌ الشّفعة)) اه. 

8 (قولَهُ: ولا شفعة بها) هذا سبق نظر؛ لأنّ الذي في "الجوهرة”) هكذا: 
((وإذا كان اُشترَى دا رأ فبِعَتْ دارٌ إلى حَنيها يدت الشفعة للمشتري) افد ف 0755 
المسألة المارَّةَ فقال: ((ولا تحسب فيها شفعة ة لنشفي) اه. وف "الرُيلعي"7) و"البحر”” 
و"جامع الفصولين"90: ((لو اشْترَى داراً شراءً فاسِداً بيع ينها دارٌ أحدّها المشتري 
بالشّفعة)) اه. نَعَم في "شرح المجمع": ((لو اسْترَى دارا لا تحور الشّفعة بها)) اه. ويب 
أن تكون الباءً معنى ((في)) ليُوافِقَ كلام غيره» ولا يُمِكِنْ تأويلٌ كلام "الشارح" بذلك؛ 
لأنه يصير عَينَ المسألة التي قبلّها. 

الله (قوله: عثله إن مئلياً) وإن انقَطَعٌ المشل فَبِقِيمِتِه يوم لتم راس كما أفتى به 
"الرّملي””*2) وعليه المتوثٌ في كتاب الغصب. 

الشف (قوله: وال فبِقِيْمِتِه) يُستثنى مِن ذلك العبد المبيع بشرط أن يُعِيِمَهُ المشتري» 
فإنه إذا أَعتَقَهُ بعد : القيْض ركه القحن كما قفي الع ا 2 

اللتضقة (قولةة . يعني: إن" 9 بعد هلاكه إلخ) تقييد تقييدٌ لضمانه ه بالمثل أو بالقيمة؛ لأنه إذا كان 


.5145/١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

.737/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل: قبض المشتري المبيع إلخ‎ )١( 

(©) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/5‏ 

(؛) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض وما لا 
يكون 79/د؟. 

(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد 575/١‏ 755. 

(0) صااح- "در". 


(9) ((إن)) ليست في "الأصل" و"ك" و"7". 


حاشية ابن عابدين مسبت عستت 00 سمب احج قسم المعاملات 


إل 


أو تعذر رد (يومٌ قِبَضَّهُ) لأنّ به يدل في ضَمانِه» فلا تعتبّرُ زيادة قِيْمِهِ 
كالمغصوب» (والقول فيها للمشتري) لإنكاره الرّيادة. (و) يحب (على كل واحدٍ 


قاتما اله كان الواجي رد عنم 

الشف (قولةُ: أو 07 رَدُو) عظطف عام على 57 أن تع رد يكودُ بالهلاك 

57 5 

وبتصرّضي قولي أو حِسّي مما يأتي'"". 

9114] (قوله: يوم قيْضَهُ) مُتعلقٌ ب ((قيّمتِه))» وقال "ححمّد": و يوم أتلفةٌ؛ لأنه 
بالإتلاف يُتقرن "بحر"” عن "الكاني". 

الى (قولهُ: أن به) أي: بالقئْض» والأولى: أن ل 

كسمم (قولهُ: فلا تعتد” إلخ) تفريع ل اعتبار قِيمِتِهِ يوم الفط لا يوم الإتلافيع 
أي: لو زادّت فَيْمتهُ يْ يدو فأتلفهُ لم تعتبّر الرّيادة كالقصب. 

7.7 (قولُ: والقولٌ فبها) أي: في القيْمةِ "منح””. وي "البحر””؟ و"الجوهرة"00©: 
((فيهما)) بضمير التننيق» أي: في المثل والقيْمة. 

اليلنشضقةا (قوله: للمشتري) أي: مع ينه وَاليية للبائع» بحر 

المللضفة (قولة: لإنكاره الرّيادة) أي: الريادة في المثل أو القيمة الني يَدّعيها البائع. 

دم (قولة: ويب على كل واحدٍ إلخ) عدّلَ عن قول "الكنز "00 


1(/ا) 


)١(‏ المقوئة [98519؟] قوله: ((وكذا كل تصرّف َوْلي)». 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ١١1/5‏ 

(") "ط": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 9/8/. 

(4) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق١5/أ.‏ 

(5) "البحر": كناب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ا 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7149/١‏ 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١1/5‏ 

(8) انظر"شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ فصل في بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ 80/7. 


الجزء الرابع عشر عينم ورك الاك لير ماما باب البيع الفاسد 


و"الهداية"20: ((ولكل عا 0 لد انلام فيد الحيية مع أن الفسخ واحبُ وإِن 
أجيب بأن د للم بعلها في مإوَنْأسَأَمكلهَاك ولإسراه 0؛ أو آذ لثراة يوان أن نكا نترينا 
ولاية السخ رفعاً لتوهّم أنه إذا مُلِكَ بِالقيْض لَرِم؛ أن الآية تقتضي كوث اللام .معنى ((على)) 
بخلافها هناء ولأنّ كون المراد بيانَ الولاية المذكورة يَلرَمُ بنه ترك بيان الوّحُوبٍ مع أنه مرادٌ 
أيضاً» والتصريحٌ بالوحوب يدل على المرادّينٍ فكان أولى. 


0 2 م اععري 
هَّ ف 4 8 ف 2 0 أ أل 
[1*571) (قوله: فسحه) أي: فسخ لبيع لفاسيد. 


3 


قلست: وهذا في غير بيع امكو فإنهم صرّسُوا بأنه فاك وبأنه مُحيّرٌ بين القسخ 
والإمضاءء خبطي الو كربت في حاتي المكرو بالكسر. 

الضف (قولة: قبل القبض أو بعدة) لكن إن 1-10 التميية بعلم صاحيه 
لا برضاة» وإِنْ كان بعدَهُ فإن كان الفساد ف صلب لعفن بأن كان 2 إلى البدلين: 
ِ 0 بدرهتين 2 _ 1 سركت وذ ان 
07 امحمّدٍ ف ا و "الهاي" “على قول ' محمد 0 
و الا وأفادَ أن مّن عليه منفعة الشّرط يَفْسّحَ بالقضاء أو الررُضا على ما 


سور( ) 


قال40) 0 م ا 5 8 
)1١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 51/8. 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكابه 33/8. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ,٠١5/5‏ 
(4) في "1": ((ما قاله)). 


(د) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 3/7 7. 


حاشية ابن عابدين سس سس س دا ااا لي م عت قسم المعاملات 


ويكون أمتناعا غنه. "ابن ملك ". (أو ده مادام) المبيع بحاله "وو 0001 لاقي يد 
المشتري) إعداما للفساد؛ لأنه معصية فيجب رفعْهاء "بحمر”". (و) لذا (لا يشترّط فيه 
قضاءٌ قاض) لأنّ الواحب شَرّعا لا يحتاج للقضاء "درر” وا 


كسمم (قولهُ: ويكون امتناعا عنه) أي: عن الفساد. قال في "الهداية””'؟: ((وهذا 
قبل قبل القض ظاهر؛ لأنه لم يِفِدٌ حكمّة [مإقة/اب] فيكون الفسخ امتناعاً منه)) اه. فر 
((منه)) يُحتمل يد على الفسادء أو على حك البّيع وهو الملك» تأمّل. 

(1054/ (قولةُ: ما دام المبيعُ بحاله) متعلّقٌ بقوله: ((وعلى كلّ واحدٍ منهما فسخخة))» 
واحت و يوعفا إذااء قل علتما عد بها 1د وكا تبه الدع قي لابين 

الملتشضفة (قولة: ولذا) أي: لوحوب رفع المعحصية» والأولى عدم زيادة التعليل 
«الاهور فو عار المي" ليصحٌ التعليلٌ بعدَهُ وإلا كات التعليلٌ الثاني عَيْنَ الأوّلء 


(قولة: أي : م ن القسادِ) عبارة "ابن ملك" مع متن "الجمّع" : ((فيفسّحة كل مِنَ العاقدين ولو 
بعد لقيضرء في به أن الم الفامية قبل مض اليم لاينية الملكٌ ففَسحةُ يُكوثُ امتناعاً عنه وأمنا بعل 
القبض فيُفسخ العَقدَ مع إفادَته الملكَ إعداماً للقَسادٍ الُجاور له)) اه. فالظّاهرٌ مِن عبارته عُودُ الضّميرٍ في 
((عَنةُ)) للملك لا للفساد كما هو واضِحٌ من لفظ: ((امتناع)) أيضاء وكونة إعداما للخكم لا ينافي أن 
فيه أيضا إعدام الفسّادٍ تأمّل. 

(قوله: والأولى عَدَمُ زيلدةٍ التعليل إلخ) حَعَلَ "السسّددي” الضّميرَ في قوله: ((لأنهُ مّعصية)) راجعا لتعاطي 
تيع فاسداء واسمٌ الإشارةٍ في قَوله: ((ولذا)) راجعاً لكونه مَعصيةٌ» وبهذا تَستَقيمُ عبارتة» تأمّل. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١49/1١‏ بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 06/5 

(©) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١05/9‏ 

(4) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 51/97. 


(ه) صاكا وما بعدها "در" 


الجزء الرابع عشر ل -د الإمة ل سي © باب البيع الفاسد 


(وإذا أصنَّ) أحدهما (على إمساكه اولاقام حي ار اعليهنا 2 
الشرع؛ "ؤاية”6. ووكلٌ مي فاسي ركه المشري على هله بهن أو صدقة أو تلع 


0 ا 00 
أو بوَحدٍ من الوْحُووِ) كإعارةٍ وإحارةٍ وغصبو (و وقَعَ في يد بابو فهو متاركة) للبيع.. 


الى ان 


إلا أن يُفرَقَ بأن الثاني 2000 تأمّل. 
دجسم (قولة: وإذا أصّرَّ أحدهُما) عبارة "المصنف" في وكيك ((أي: البائع 


0005 0 


والمشتري))» وظاهرَهُ أن ((أصّرً)) بضمير التثنية» وهو الموافقٌ لما في "البرّازية" ولما 
فقي قفوي نا كك الفسخ بعلم الآخر لا برضا فإصرارٌ أحدهما لا يُحَتَاج معهُ إلى 
فسخ القاضي. 
امقتضفة (قولة: 1 مبيع فابيو) وصف المبيع بالفساد لكونه مككله 
"7 (قولة: كإعارة) وكوديعةٍ ورهن؛ 0 
رو5"5/ (قولة: وَقْضب) فيه: أن الكلام ف رَدّ المشتري» والجواب أن المراد سالرَدٌ 
رع في يلد البائع كما أَفَادَهُ ما بعد "ط"29. 
مطلث: وَدَ المشتري فاميدا ا ا 
السشتضفة (قولة: 507١‏ الظاه”: نهدا شر ط في الر لرَدّ الحكميّ كما في المسائل 


(قولة: فإصرارٌ أُحَّدِهما لا يُحتاجٌ معهُ إلى فسخ القاضي) يُحتاج إلى فسخ القاضي إذا أصر أْحَدُهما 
ولم يَفسّخ الآخررٌ بل سكت بدون تَعرّض لفسح أو إصرار» ويُمكِنْ إصلاحٌ "الشّارح" بحمله على هَذاء تأَمّل. 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه 7914/4 (هامش"الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد "أرق 5١‏ /أ. 

5 المقولة [857؟] قوله: ((قبل القَبْض أو بعدّةُ)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل في البيع الفاسد 5101/5 .٠١5‏ 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 74/7 بتصرف معزياً إلى أبي السُعود. 


خاشة ابن عافوو «منسهة شيم الور الل اده قسم المعاملات 


المذاكررق ما لو ركه عليه تدا اقة عاق "الحا "0 وزرةة المقتري للفمساد فلم يفيل 
فأعادةُ إلى منزله فهَلّكَ لا يَضْمَنَهُ وقال بعضُهم: هذا لو الفسادٌ مُتفقاً عليه» فلو مُحتَلَفاً فيه 
صَمِنَهُ والصّحيحٌ أنْه يَيْراُ فيهماء إلا إذا وضع بين يديه فلم يَقبَلَهُ هذهب به إلى منزلِه فإنّه 
يضمن اهتد .وذ كر ف "البسير"00اعين "القينة 17 وزأن الأشية ماقاله يعصهية من 
التتفصيل المذكور)). 
[مطلب: تصحيح قاضيخان مُقَدّمْ؛ ؛ لأنه فقية النفس] 

قلت: لكن لا يخفى أن تصحيح "قاضي حان" مُقدَّمٌ؛ لأنه فقي النفس. 

والحاصلٌ: أن ارد صح مُطلقاً وإذ لم يَقَعْ في ياد البائع؛ لكون الرَّدٌ فَصديَاٌ لا 
0 وبه يخرج عن الضّمان؛ لأنه فعَلَ الواحب عليه؛ لكن إذا وضَّعَهُ بينَ يدي البائع 

عونل امف ادا با عل اي قَبْض» وهو ما مر تصحَيحُهُ عن "قاضي حان" 

أيضاًء فإذا ذهب به بلا إذنه صار كايا ل بخلائو ما إذا ذهب به قبل التحلية 
المذكورة؛ لعدم حُصُول القَبْضٍ مِن البائع» فلم يَصِرْ غاصيباً بالذّهابء ولم يَضْمَنةُ؛ لوُحُودٍ 
الود الواح20 عليه كما فلنا. 

(قولة: وهو ما مَرَّ تصحيحُةٌ عن "قاضيخان" إلخ) الذي تاوائص الشري عدر فاسِداً لاقي 
قيض البائع عند ارد عَليه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع باب في بيع مال الربا بعضه ببعض ‏ فصل فيما يخرجحه عن الضمان ف البيع الفاسد 
والبيع المكروه 70/7 (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 5/؟5١٠.‏ 

(9) "القنية": 0000000 

(4) هو "ابن سلام" كما ف "القنية' وتقدَّمت ترجته ؟/؟؟1. 

(د) المقولة: [88د1] قوله: ((وإذا قبَضّ المشتري المبيمٌ إلخ)). 

(7) في "ب": («(الوجب))» وهو حطأ. 


١/1 


(وبرعاً 0 من 0 0 0 أن 0 جهة بجهة إذا 0 إن 
وإلآ فلاء وتمامُة ني 0 الفصولين» . (فإن 5 0 باع 0 5" 


قانيذا زبيعا محيها بانا/: 2000 


وبه ظهر أ الوا بروج في يدو وقوعة"" فيها حقيقة أو كما كاحي المذكورق وأا 
هذا شرط في الرَدّ الحكمي لا القَصْديّ كما عَلِمِتَهُ هذا ما ظهَرٌَ لي, فاغتدِمُ. 

تسق (قولة: أن امتح بجهة) كالرّدٌ للفساد هناء فإنة مُستحو لنبائع على 
المشتريء ومِئلُهُ رَدُ المغصوب على المغصوب ينه. 

الشتضق (قولة: بجهة أخرى) كالهبة ونحوها. 

+00 (قولة: وإلا فلا أي: وإ لم يِل من حهة الْستَحَقّ عليه بل وصّلّ من جهة 
غيره فلا يُتبرُه حتى إن المشتري فاميداً إذا وهب الُشَترَى مِن غير بائعي أو باعَهُ لرجل 
فوَهْبُّ الرّحل ين البائع الأوّل وسَلَمَهُ لا يرأ المشتري عن قَيْمتِهء ولم يُعتبّر لين واصلاً :0 
البائع بالجهة انمي لم وصل من جهة حي عو "جامع الفصولين"207. 

الفتشفةا (قولة: فإن باعة إلخ) بر لي : ((مادامٌ في يد المشتري)). وقيّدَ بسع 
الشتري لأث البائع لو باعَهُ بعد قَبْضٍ المشتريء وادعَى أن الشاني كان قبل فسخ الأول 
وقَبْضِ ورَعَمَ المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ وَالمَبْض من الأوَّل فالقول له لا للبائع» 


.]/ ٠١54 "القنية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد وأحكامه ق‎ )١( 

(؟) في "ب": ((مستحقه)) بالهاء. 

(5) في "الأصل": ((وقوعها))» وهو خطأ. 

(؛) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكون. ؟//1 بتصرف:. 


آن 0 


(د) صا؟ ماك 


حاشية ابن عابدين كك 10 1 شخ ب بين قسم المعاملات 
فلو فاسيداً أو بخيار لم يمتنع الفسخ (لغير بائعه ) فلو منه كان نقضاً للأوّل 7 


ويتفسيخ الأول بقبْض القاني» "ببحر””" عن "البرازية"”"» ومثلة في "جامع الفصولّين”". ولعلٌ وحة 
اننيساخ الأوّل أنّ المشتري الثاني نائبُ عن البائع في القَبْضِ لوّحُوب التسليم عليه فصار كأله وقَعَ 
في يد البائع» تأمّل. وأفادَ أن البَيِعَ ثابت» أمّا لو اذُعى المشتري بَيْعَهُ مِن فلان الغائب وَبَرْهَنَ لا 
يقب وللبائع أعذك ولو منةةة قله الممة كما في "جامع الفصولين"99. 

زمكمال (قوله: لم يمتنع القسخ) أن البَع فيهما ليس بلازمء ولم 0 المبيع في ملك 
المشتري في صورة الخيار "ط'7). 


(قوله: ويَنفسحٌ الأَرّلُ بقبض الثاني إلخ) هَذهِ مَسأَلةٌ أعرى مُوضوعُها ما إذا باعَهُ وهو في يَدٍ 
المشتري الأول قبل الفسخ» فبقبض الثاني شيخ الأول. 

(قولهُ: ولو صِدَقَهُ فلَهُ القِيمّة) كما في "جامع الفصولّين") قال "د" في "المجايع": ((رَجحل 
اشترى َم مين آخبر شيراء فاميداً وكبضتَها بإذن : البائعه فأرادَ رَدّها للقساد فبَرَهَنَ المشئّري أنْهُ باعَها من 
فلان كذ فإن صَدَقَهُ البائع ضَمُنَهُ قيمتهاء وإِن كذَيَهُ كله ا فإن استردّها ثمّ حَضَرَّ الغائب 
كانت لذي حم حَضَرٌ أن يُسترِدّها مِنَّ البائع» وإن كان البائع صَدّق ) المشتري وأَحَدَ القِيمَة ثم حَضْرَ الغائب 
لم يك بن للبائع الأول استردادُها سَواءٌ صدَقَهُ الذي حَضَرَ أو كَذَّبَهُ ولو قال: بعتها ين رَحُلٍ ولم 
يسمه وكذَبَهُ ا فللبائع أن يَستر ها فإن استرقّها ثم حاءً رَخْلّ فقال المشتري: إِنْما عَنَيِتُ هذاء 
فإن ل الرّجلّ المشتريّ فالاستردادٌ ماضء وكذا إن صَدَقَهُ))» قال في "الكتاب": ((وهذا نظيرٌ ما 
لو قال المشتري : ي: إنها ليست للا يطل ُُ الاسترداد))؛ هكذا نقلهُ العا اه "سبندي". 

(قولة: ولم يُدخل امبيع في ملك الُشتّري في صُورَةٍ الخبار) أفاد "ال ليخ اليحمتي" : ((أن اراد مِىَ الخيار 


.١٠١1/0 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 

)١(‏ "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع ف الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه 4/14 4٠‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكرن 7/ام. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضيّ عليه .17/١‏ 

(ه) "ط": كتاب البيورع - باب البيع الفاسد ريم 


الجزء الرابع عشر ‏ ل د لمهم لمت -ت © باب البيع الفاسد 


كما علمت (وفسادة بغير الإكراو) فلو به يُنقَض”” كل تصرّفات المشتري (أو وهَبَهُ 


(تنبيةٌ) 


َم 


عبر قي "النقاية””'' بقوله: ((فإن رج عن ملك المشتري))؛ وهو أحسنْ مِن قول 
0 ((فإث باعة))؛ لأنه يتغل به عمًا ذ كرَهُ بعدة. 

ددم (قولهُ: كما علمت) مِن قول "المصنفب””:.((وكل مبيع فاسد))» "ط"90, 

فسن (قولة: وفسادُةُ) أي: فسادٌ ابيع الأوّل. 

004 (قولة: يُنَقَضُّ كل تصرّفات المشتري) أي: التي يُمكِنُ نقْضّها بخلاف ما 
لا يمك كالإعتاق» فإنْه يتعيّنُ فيه أَححدْ القِيْمةِ مِن المكرو بالكسرء فافهم. 

زوم (قولة: وسَلّم قال في "البحر"”2: ((شرّط في رماق.م/م "الهداية"07) ليم 
في الهبة لأنها لا تفيدٌ الملكَ إلا به بخلاف البيع)). 

مم (قولة: أو استولّدها) أفادَ أنه لا يَرَمُهُ مع ال ا و غاية عقر قا أيضاء 


في كلام 'الشارح" خيارٌ الأشتري الأول الذي هر البائعٌ الثاني؛ أنه يقدِرٌ على فسخ البِيع ودفع المَساده بخلاف 

ما إذا باعٌ بُون شرطٍ وشرّط التي نه الخيارء فإ البائعٌ لا يقلِرٌ على تقض البيع؛ لوه ين جههِه والمانِع 

الذي هو حقٌ العبد الذي هو اأُشتري مُتحقَق فِيتبَغي أن يَمتِعَ الفسخ؛ فاجع اه)). اه "ميندي". 

)١(‏ في "د" و"و": ((ينتقض)). 

(؟) في النسخ جميعها: ((الوقاية)): وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ هي عبارة "النقاية"» وسيصرّح به ابن عابدين في 
المقولة: [77751]. انظر "النقاية” بشرح القاري: كتاب البيع - فصل: بطل ما ليس مال 41/17 

(5) صلا "در". 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 280/7 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد .٠١7/5‏ 

() "الهداية": كتاب الهبة 4/9 ؟1؟. 


خاشية ابن عابدين . ج بمسية: 588 جييسميك قسم المعاملات 
(بعد قَيْضِه) فلو قَبْلَهُ لم يَعتِق بعتقه» بل بعتق البائع بأمرهء ا 00 


0 


جامع الفصولين"27. قال "ط"2"0: ((وظاهرَةٌ ‏ أي: ظاهرُ ما في "المتن" أن المرادٌ استيلادٌ 
حافت قلق كانت روح آلا واشر لت عات السدرافا فامدا وقضها عن يكوة كلك 
لمِلكه إيَاها؟ فليْحرَّر)) اه 

قلت: الظاهه بق الفسخ؛ أنه حقٌ التّرع ولم يَعرضْ عليه تصرفٌ اد بس 

(تنبية) 

نقلّ في "النهر "7" عن "السسّراج": رك التدبية كالاستيلاد))» ومثلةُ ف "الفهستاني"60, 
واي البخر" مزل مدكزة سا 

9411م (قوله: بعد قَبْضيهو) الأولى ذكرّهُ آخير المسائل» و0 

4 (قولةُ: فلو قَبْلهُ لم يعت بعتقه) تخصيصُة التفريعَ على العنق يُوهِم 
((بعد قَبْضيه)) 0 بقوله: «أر أعتقهُ)) فقط» وليس كذلكء, فكان الأظهرٌ أن يقول: فلو 


قله لم لد تمر نان انلكو | لآ إذا أعتقةٌ البائعٌ بأمر المشتري. 


ار 


(قولة: الظَّامِرٌ بَقَامُ الَسخ إلخ) الظاهرٌ امتِناعٌ الفسخ؛ إذ الاستيلادُ كالعتي لا يُقبَّلُّ الفسخ يَعَدَ 
تَحقَقَوِء وقد تَحَفَقَ بَعدَ مِلكوٍ لها. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكون 9/دلا, 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 60/7 
() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاساد ‏ فصل البيع الفاسد 541073 /أ, 
(5) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/د؟. 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 .٠١١‏ 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 80/17. 


الجزء الرابع عشر يدهج 7 7ت 0 اكت تت ته باب البيع الفاسد 7 


وكذا لوأْمَرَهُ بطخن الينطة أو ذبْح الشّاق فيصيرٌ المشتري قابضا اقتِضاءًء فقد 
ملف الامو ر هنا لا يسولكة الام 00000 


(7*545] (قولة: وكذا لو أُمَرَهُ إلخ) وي "جامع الفصولين”2: ((ولو برا فخخلطة البائع 
بطعام المشتري بأمرو قبل قَبْضِهِ صار قابضاء وعليه مثلة))» "بحر”". 
7844 (قولهُ: فيصيرٌ المشتري قابضا اقننضاءً) الاقتِضاء: ما يُقِدَرٌ لتصحيح الكلام؛ 
ك: أُعتِقّ عبدَك عني بألفيء فإنه يقتضي سَبْقَ البَيع ليصمٌ التق عن الآمِرِء وهنا كذلكء فإِنٌ 
ميحة تطرفكن البائع عن المشتري تقتضي أن يُقدَرَ القَبْضُ سابقا عليه» ولهذا قال في "المنح"77» 
عن "الفصول العمائية" :زور الماتكاق كذلك ألما أنه البائع بالعتق ود علي أذ سلطة 
على القَبْضء وإذا أعتّقَ البائمٌ بأمرو صار المشتري قابضاً قَبْضاً سابقاً عليهم) اه فافهم. 
مطلب: يَمِلِكُ المأمورٌ ما لا يَملِكُهُ الآمِر 
ره؛"7 (قولة: ما لا يملِكةُ الآمِرُ) فإِنّ الآمر ‏ وهو المشتري ‏ لا يصح إعتاقةٌ بنفسهء 
ولا يجورٌ له الطَحْنْ والذَبْح» لكنّ الظاهرَ أنّ المأمورَ - وهو البائعٌ في مسألةٍ الطَحُن والذَبْح ‏ 
لذ قدو انه ايض لأ 5 الرانعتي علسةه الفسخ نكا "لبعفية كناك الوق شاه 
ذلك تقريرهاء فقد استوّى الآمِرُ والمأمورٌ في ذلك» ولذلك ل" الطر1 1 نالة الأثر 


(قولة: قال في "انح" عَنِ "الفصول العماديّةَ": وإنّما كان كذلك لأنه إلخ) الشاب اقنِضاءً نما هو 
طَلْبْ التسليط» وسَيْقٌ القبض ثابتٌ حُكماً لطَلب التسليط» هذا ما تفيدُهُ عبارة "الْنح"؛ فَالظاهرُ ما قالَهُ 
"ط": (زدٌ الأولى أن يُقول: حُكماً بَدَلَ: اقتضائم) تأَمّل. 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف تمر مات الفاسادة وا تحكافها وحتها يكو مضعونا بتالفيض 'واطبين 
وما لا يكون ؟/8”5. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١١/5‏ 

(") "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق١؟إب.‏ 

(؛) في "م": ((فقط))» وهو حطأ. 

(د) المقولة [1577] قوله: ((ويجب على كل واحد إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد /3 


حاشية ابن عابدين سم 0 .وك د -د" قسمالعاملات 


534 
"يادي وأروقفة وتنا سحي ده ونيا عون وكنة واه خفن يلقم 
وما في "جامع الفصولين" على حلاف هذا 000 


وما في "الخايّة' ل ب واف أو خلها تون لكاو كه سدم 


بالعتق فط ان قال07 وزوعده عية يت ملك المأمور نما لم تملك الآمرم/ اهد. 
والظاهر: أنّ البائع يأثمُ بالعنق أيضاً لما قلناء ولك الذي مِلَكَهُ هو دود الآمِر إنْما 
هو لَفاذ 0 مع قطع النظرٍ عن الإئم وعديه كما في باقي تصرفات المشتري بعد القَنْضِء 


ود 


هذاما: ظهر لي» فتدبره. 


لهذه المسألةٍ نظيرٌ يَملِكُ المأمورٌ فيه ما لا يَملِكُهُ الآر وهو ما مر" في قول "المعن": 
((أو أمَرَ المسلم بيع خمر أو عنزير أو شرائهما ميا أو أمرَ الْحرمُ غيرة ببَبّع صّيدِهٍ)). 
اليضنة (قولة: وما في "الخانية”" إلخ) أي: حيث جعّل العتقّ عن البائع والدذقيق 
والكتاء اله أيضاء ومثلة ف "اليراريي17 أيضا. 

”مع (قولة: كما بَسَطةُ "لخاد" ( ره قِ "جامع الفصولين"2"0. 

44ة”م (قوله: وها مهيح فلو فاميداً - كأن اشترّط فيه بَيْعَهُ عند الحاجة ‏ لا لا يَمنعُ 
الفسخ "ط"20. 

المناشنة (قولهُ: وأَخخرّحَهُ عن ملكه) عَطفٌُ لازم على قوله : ((وقفة)). 

+" (قولَهُ: وما في "جامع الفصولين") حيث قال”": ((ولو وَقَقَهُ أو حعَلَهُ مسجداً 


(1) "البحر" كبا - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد الام 

(9؟) صضاهةة_ "د 

(*) "الخانية”: كتاب البيو ع فصل في أحكام البيع الفاسد ١7/7‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية”). 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاساد ‏ نوع آحر في بيع الشيء في الشيء 4٠7/4‏ (هامش "الفتاوى الهنادية'). 
(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 7/9. 
0 "طك: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/9‏ 6/, 

(0)"جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف النصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا يكون 57/9. 


2/5 


الجزء الرابع عشر ‏ ل تنا 489و لس © باب البيع القفاسد 


غير صحيج كما : : شسطلة ,! أصنة 00 (أو رهنة أو أوصّى) أو 20 (به نفذ) ابيع 


لا ييل حَق القسخ ما لم يننِ)) اه 'ح”” أي: فالمانع م ين الفسخ هو البنام. 

لمكم (قولة: : غير صحيح) حَلَهُ في "لتهر”” على إحدى روايقينء وهو أولى ين 
التغليط©) "0 وحمّلهُ ف "البحر”0) على ما إذا لم يُقَضّ به أمّا إذا 6 قات يَرتَقِعْ 
الفسادٌ لِلرُومِه. 

قلت: لكنّ المسجد يرم بدون القضاء اناا فافهم. 

55 (قولة: 0 أو رَهَنَةُ) أي: وسَلَمَةُ؛ أن ارهن لا يرم بدونه. 

0+0 (قولةُ: أو أوصّى به) أي: ثمَّ مات؛ لأنه يقل من ملك إلى بلك الْوصّى له 
ول ملك يدا مان كما لو باعل لوي 9 

1584 (قولة: أو تصدّق به) أي: ملي أنه لا يحرج عن ملك المتصدّق بدون تسليم. 

انض (قوله: ل ابيع الغاسِدٌ) أي: رم وإلآ فالأصل أن النافذٌ ما قال 10 
واللآِمٌ ما لا خيارٌ فيه» وهذا فيه خيارٌ الفسادء وبهذه التصرّفات لَِمَ تأمّل. 


ب7١ انظر "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 7ق‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق91؟// نقلاً عن "النهر". 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 1/4103 ب 

)5 قال ضا حي "بد الممبار:" 14 ((إ(يا سبحان الله!! قد نص محمد في كتاب الشفعة على ما ذكره في "جامع 
الفصولين"؛ وأفاد الإمام الحاكم الشهيد أنه الأصحّ وفي "الخانية": أنه هو ظاهر الرواية)) اه. 
نقول: وقد رجعنا إلى "الخانية" 2119/9 فرأينا فيها التصريح بأنه ظاهر الرواية كما في "جامع الفصولين"؛ ومثله 
ف "اللبسوط" كتاب الشفعة 2١45/١4‏ بعد أن نقل في المسألة خلافاً لين هلول في كتاب الوقف: ((أنَّ حق 
البائع ف القيمة عندهم جميعاً؛ أن المسجد يتحر عن حقّ العباد ويصير غخالصا لله تعالى)) اه, فتبين أل ثم 0 

ف المذهب تؤيّد ما في "جامع الفصولين"» بل وتذكر أنه ظاهر الرواية» فتأمّل. 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق551/]. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 ٠١‏ 

68 "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟ لق ١؟/ب.‏ 


ثم إن "الشارح”" بع ا حيث جَعّلَ فاعلَ ((نفذ)) هو البَيعٌّ الفاسِدَء 
والمفهومٌ مِن "الهداية يوان إن لجاع اصع افو يها كت وووالط كاف وال 3 
"الفتيح"0©: ؤقاةا امسق أرا باع أن زاك ولق قور بنادةه وخاز لمشي اننا 0 عق أنه 
ملكهُ بالقئض فتنفذ تصرفاتة فيه وإننا وَحَبَتٍ القيْمة لأنه اتقطع حقٌ الاسترداد؛ لتعلق حقّ 
العبل به العره حق الشتّرع» وحقٌ العبدٍ مُقَدُمٌ لفقروه فقد فوت المكنة ناحير التوبة)) 
اك مخفا : أن الواحب عليه رم/ق.«/ب كان هو التوبة بالفسخ والاستردادء وبتأخيره 


ل و ل ال 


روم الِيْمةه ومُقتضاة: أن المعصية تقرِرَتْ عليه فلا يُخرّجُ عن مُهدتها إلا بالتوبة» وأنّ 
الفسخ قبل هته التضفانت قوية كينا يشي إليه فول "الشتارح" الي 

همع (قولة: إل ف أربع إلخ) عجار “الأعارا” 1 وزاليقة الفانية إذا تعلو بيه 
حقٌ عبار لَزِمَ وارتفح الفسادٌ إلا في مسائل: حر فاسيداً فأجرٌ المستأحرٌ صحيحاًء فللأوّل 


(قولة: فلا يحرج عن عُهدتِها إلا بالتوبة إلخ) التوبة تتوقف أيضاً على ١‏ لعزم على أن لا يَعود لمدل 
لانمل 

(قول: لَرِمّ وارتَقَعَ ساد إلخ) قال "البيري": ((وَجهُ اللزوم ظاهِرٌ وأمّا ارتفاعٌ الفَسادٍ فلاء 
قال في "الذّخير قرت الناري ند تسرد الساادي وكا ودر وابجن السام وب الاتبجردار 


إل الإحارة)) أهص. 


.ب/7١ق/7 "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه «/517. 
(") "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 99/5. 
(5) ف "7”: ((دفعا)). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صاة؛ ”-. 


7 0 9 
كذ كل تضرفو قولي غير إجارةٍ ونكاح؛ ا 01 


َقْضُّها. المشتري من المكره لو باع صحيحاً فللمُكرَه نَقَضهُ. اتري نيد إذا أجرّ فللبائع 
نقضّه وكذا إذا زدَّج)) اه. وأنت بير ' بأنّ كلام " المعن' فق ترفك المشتري فاسيداء فلا 
يصح استثناء الأولى لعدم حولي وكذا الغانية لاحتراز "المعن" عنهاء الم زر الشالغة 
والابعة 3ك فنا ار" حيث قال: ((غير إحارةٍ 2 د ""20. 

قلت: والصّمائرٌ في ((نقطة) للعَقَدِ الأرّل بقرينة الاستثناءء وعلي فقولهُ: ((وكذا إذا 
زدّج)) أي: يكون م عض ٠‏ ابيع ' لآ لترويج» فلا يُنائي ما يأتي''' تحريرة. 

109 | (قولة: وكذا كل تصرّف قوني) عطف على قولِه: ((في جميع ما مَرَ))» وأراد 
عفتريو ل يقير رجا از إعرة ار الاي لسر ارات 
كما تفيده عبارة "النقابة 3" التي نقلناها عند قوله: ((فإن باعة)) 5 

1*4 (قوله: غير إحارةٍ ونكاح) أي: فلا معان 0 لد الإحارة تفسّخ 
بالأعذار, ورفعٌ الفسادٍ من الأعذار» والنكاحٌ ليس فيه إنخراحٌ عن المللكي» "بحر "20 


| ناطِقٌ ببُطلان حقّ الاستردادٍ و اموي الا الذي وَحَبْ للشّرع. اه 

"ميندي" باختصارء ثم قال: ((قلت: ونارّعَ "الرّحممعي' ني تَعلّق حقّ العبِدٍ في الرقفيء أمَّا على قولِهٍ 

فظاهِرٌ أن على قولهما فلاّهُ حبس على ملك تعالى هر ين حُقوقو سُبحانةُ لا من حُتوقهم) اه. 
وأدخ خيز يان اللروع فيه ليس إلآذا لأله خرن عن يلتق كبا ثفينة تعليل "الشارع"تأمل. 

(قولة: فلا ييح اسثناء الأول إلخ) قد يُقال: إن الأمخاة يكام "الشّارح" بالنظّر للا يُِيدهُ 


قَولهُ: (التعلق حقّ العبي))» تأمّل. 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق591/أ. 

(؟) المقولة [55754] قوله: ((غير إحارةٍ ونكاج)). 

() نقول: بل نقلها عن "الوقاية" في المقرلة [2571]+ قوله: ((لم يُمتيع الفسلخ)). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 .٠١‏ 


حاشية ابن عابدين 0 غ504 لوكت 111 210 قسم المعامللات 


وهل يطل نكاحٌ الأَمَةِ بالفسخ؟ المحتارٌ: نعم "ولوايّة" 9ب5257 


مل (قوله: رهل 0 نكاح الأَمَه) لْمَاذْكر: ورك أن التكاح لا يَممْعْ البائع من 
فسخ البَيع)) أراد أن بِِيْنَ أ الأهل يشخ لكا لذ قن الشوي كما مسوم الا 
أم ل؟ 
زمككملم زقولة المختارٌ: َعَم "ولوالجيّة”) 7 لما صرح بهي "الفح" ) من عله 
ايا وكذاقي الزيلعي ”ار '"غاية البييان” عن "التحفة"”"؛ وقال في "المحتبى" ««إلا الإجارة 
وترويج الأَمَقَ لس الإجارة 7 تفنين بالاسترداد دوك كي وقي "البسجا رحايّة'” 0 أنوادر ابن 
"20 : ((لو فيح ليع لفساو وأحدالبائغ الحارية مع فصان الترويج؛ نم طلقها الوح نب 
الدُحول 5 د البائع على المشتري” 00 ا من التقصان))» وف و وو السراع" - ,إلا ينفسيخ م التكاحٌ ؛ لأنه 
لا يُفسخ بالأعذار, وقد عَقَدَهُ المشتري وهي على ملكه))» وقد نقَلَ في "الب "0 عيازة 'السسّراج" 
ثم قال: ((ويُشكِلُ عليه ما ذكرَةُ "الولوالجي”" في الفصلٍ الأول من كتاب | ؛ التكاح: لو زوّجَ الحارية 
البيعة قبل قَبضِها واتقض البيعٌ فإن اللكاح يطل في قول "أبي يوسف"» وهو المحتار؛ لأن البَِع متى 
انتتقض قبل القبض اننقض م ين الأصل معنى فصار كأنه لم يكن فكان لتكاح باطلا اه.. إلا أث 
حمل ما في "السسّراج "على قول "عخمّ"” أو يظهرَ هما َرْق)). اه ماافي 'البحر", وتبعَُ في "له "80 


١١١/5 "الفعح": ككتاب ليوب 3 باب ابيع الفاسد  فصل في أحكامة‎ )١( 

(؟) "نبيين الحقائق": كتاب البيواع ‏ .باب البيع الفاسد ‏ فصل قبض المشتري المبيع إلخ 514/4 
() "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ الفصل الثاني: حكم البْع الفاسد 337/5. 
(4) "التاترنحانية": كتاب البيع - الفصل 'التاسم في بيان أحكام الشراء الفاسذ 4ق ؛ /أ بتصرف. 
(ه) تقدمت ترجمتها 4/8 47. 

(5) في "ب": ((المشتر))؛ وهو خطأ. 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١5 - 1١4/5‏ 

(4) "الولوالحية": كناب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح قد 4 //. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق/كلم/أ. 


الجزء الرابع عشر ست هوا لب © ياب البيع الفاسد 


ل 7 "6 

7 كتبت فيما علقت على "البحر””: ((أنّ الفرْقَ موجودٌ؛ لأنّ كلام "الولوالجي" فيما قبل 
القنْضِء وكلامٌ "السّراج" فيما بعد القبْضٍ الْمِيدٍ للجلك)»» ثم رأُيت ؛ "ط”" َيه على ذلك الفرّق» 
وكذلك به عليه "الخيرٌ الرُملى" في "حاشية شية المنح' ' حيث قال: (ِ(الْعَحَبْ م دوايك نع دخاي 
"السسّراج" فيما عقيدَ بعدَ القبْضِء وما في "الولوالجيّة" قبل العبْضٍ كما هو صريحٌ م كل من العبارتين» 
فكيف يُستشكل بإحداهما - الأخرى؟! ولفنْ كان كلام 'المستّراج" في البتيع الفاسِدٍ وكلامُ 
"الولوالجي" في مُطلق البييع فقد تَقَرَّرَ أن فاميدَ البّيع كجائزه في الأحكام, فتأمّل)) اه. 

قلت: ويكفينا ما أمْمُعناك نقَلّهُ عن كتب المذهبء على أنّ الظَاهر أن 88 
"الولوالجيّة" لا بمكنٌ حملةُ على مُطلَقٍ البّيع» بل مُرادُهُ البَيعُ الفاسيد؛ لأنّ ليع السطيد ضور 
ما أن يَنققِض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قَبْضِفِ ولا فرق في الأوّلين بين 
ما قبل القَبْضٍ وما بعدّهُ لعدم املك أصل» فتخصيصٌة الحكمّ.ما قبل القَنْضٍ دليلٌ على أنه 
أرادً البَيعَ الفاسِدٌ فإذا ا المشتري قبل القَبْضٍ تك تفي العَقَدُ علي بظلاة التكاح 


(قولة: أن الفرق مَوحودٌ إلخ) الحق في ذفع المنافاةَ ما قالّهُ "السّندي": ((أنّ صَريحَ عِبارةٍ 
"الوّلوالجي" فيما إذا رَوَّحَها المشتري قبل قَبِضِها ثم فيح البِيعٌ وهذا إِنْما يصِح ف البيع الصّحيح لاق 
الفاسيد؛ لعَدَمٍ ملك ابيع فيه قبل فضي فلا يَنفُدُ فيه صرف المشتري بل يَعُوقَفُ على إجارَةٍ مالكو)): 
وكلامٌ غُيرهِ في البَيعِ الفاسيد. 

(قوله: لأنّ البِيمَ الصّحيحَ صورة إِمّا أن ينقِضَّ بالاستحقاق أو بالخيار إلخ) فيه: أنه قد يُسَقِضُِ 
بغير ما ذَكْرهُ كالإقالة وعَليه 0 "الوّلوالجي". 
)١(‏ "المنح": كتاب البيرع ‏ باب البيع الفاسد ”/ق١؟/ب.‏ 


(؟) "حاشية منحة الخالق": كتاب البيع ‏ فصل في البيع الفاسد 5/1 .٠١‏ 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 80/7. 


١ 


حاشية ابن عابدين يك 5ه لوي ررقف قسم المعامللات 


ومتى زال المانغ كرّجُوع هِبّةِ وعجز سُكاتب وفك رَهْنِ عاد حق الفسخ لو قبل 
القضاء بالقيّمة لا بعدة, اا 00 


لكونه قبل الإللشء بخلاضي ما إذا زرحا بعد لأنه رَوّمّها وهي في يلكهء فلا يفخ 
الشكاحٌ به حابرالا اع عار مر د يها و ادا فقد صرَّج في متفرقات 
بُيُو ع "البحر ”207 عن "الفتح””"©: ((بأنه لا يبط النكاحٌ وإنْ بطل البِيع)). 

ااحدسى (قولة: كرحو ع هِبّة) أي: رجُوع واهِب في هِيئِهِ بقضاء أو بدونِه كما في 
"البحر”'' عن 1 الع 

التحضفة (قوله: عاد لس رعق لمارأ السيخ لأنّ هذه لو 5 توجحب الفسخ مِن كل 
وحه في حقّ الكل "فصولين"0, وكذالوة حت الع لويد تعد مضا طلجارع حدق 
ال ار لم للع بتر روا الاني ل ا 
الا ال 2 بلا قضاء عد حديد قن الع 


ددعم (قولة: لا بعدة) أي: لو زالَ المانع بعد القضاء بالِيّمةٍ على المشتري لا يعودُ حق 


(قولة: أن هذه العُقَودٌ لم توجب العسم رن كل وجحه إلخ) عبارة 0 يم ا 
لغتود كأنهااك رحد لكريها دعا ين 3 مدل ل الك امت ونع عكار "الفصولين": 
الأصلٌ المانمُ إذا زَالَ كفك رهن ورُجوع هِب وعجر مُكاتب ورد مبيع على ال ة 


.١85/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ مسائل متثورة 7557/5. 

(6) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد ١١5/5‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠٠١/1‏ بتصرف. 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكون 255/7 وذكر الرافعي نص عبارة "الفصولين". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١5/5‏ 


-الجزء الرابع عشر حب بي 8خ" تعب لإ رخ سب جح باب البيع القاسد 


لح ا ع 0 2 0 1 
(ولا يطل حق الفشخ يموت احددهما) فيخلفه الوارث» به يفتى (و) بعد الفسخ (لا 
بأخدة) بائعة ونح ررد تمدة) المقودة. لاقت ها لو دري قن مدرو تند دنه قراء 


0 8 


فاسبدا فليس للمشتري حَبْسُةُ؛ لاستيفاء َيْيهٍ كإحارةٍ ورهن وعَقَلدٍ صحيح؛ 0 


إلى العير وذ اش لو لل اه ا د الإباق ثم 


عاك 


عاد العبذء ' 'ذخيرة" . ومراذة بالقيمة ما يعم المثل. 
00 


كتلاقم (قوله: ع أحدهما) وكذا بالإحارة لمش كماع 
اللحضفة (قوله: عدن ير تنه أي : ما قبَضّهُ البائع مِن لّمَنِ أو فِيْمَةٍ كما في "الفتح”". 
ركككمى (قوله: المنقود) لأن المبيع مَقابَلٌ به. فيصيرٌ محبوسا به كالرمْن» 'فنح"”". 
واللراذ بالمتقوة المقبوض” امخرارا عن الدد 
مم (قولة: بخلاف ما لو شَرَى) أي: بخلاف غير المنقودٍ كما لو رن إلخ. 
: وقولة: ((وعقد ٍِ صحيج)) 
قيل: صوابة: خلاف عَقَدِ بصعي لما قُِ بن ((أما إذا لم بي يكن الشمَن موادا 0 إذا 


اليلحضفة (قولة: كإجارة ورمن) أي: فاسدين. اه "01 


فللبائع حق الفسخ لو لم يُقض بقمَيه كأ هاه العُقوة لم نوخا يسح كل وح حو الكل)). 
(قولة: والرّهن) لَعلهُ: والتكاح فإنه الذي مَرَ. 


(قولة: أو قِيمَةٍ) أي: تَراضّيا عَليها. 


01١‏ ص0 "در" 

.٠١١/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه‎ )١( 

(99) نقول: هذه عبارة "الهداية"» وليست عبارة "الفح" انظر "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في 
أحكامه 5/9 د. 

غ2 "ح”: كتاب البيو ع - باب البيع الفاسد ق١591/ا.‏ 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 9.03 /ب, 


حاشية اق غايديق ‏ . مسمحستحجه 2509 معجي هه قسم المعاملات 


اشترى من مَدِيْنه عد بدينٍ سابق شيراءً 50 وَقَبَضَةُ بالإذن» فأرادٌ لبان أحذهُ بحكم 


الفناد د ليس للمشتري 5 212 لاستيفاء ما 71 عليه من الدّينِ» 0 اهار لقاش وكذا الرَّهْن 
الفاسيدٌ على هذل بخلافي ما إذا كان الثدة سينا في الأبواب الثلاثقع) اه 


م واببير 


قلسُ: هذا بناءً على ما فَهِمَّهُ المعترض» وهو غير مُتعيّن؛ وك كلام 
لشارح" على 0 00 وهو أن قولُ: ((كإحارةٍ ورَهْن)) راجعٌ لأصل المسألة» وهو 
قولة: ((لا أده حتى يَأة العكرة3 لقو فيكون المرادٌ ما إذا كان بدل الإحارة وَالرَّهْن 
منقودين. قال في "البحر”©: ((وأشار المولْفْ إلى أنه لو استأجرَ إحارةً فاسيدة ونَقَدَ اللخ 
أو 517 ركنا قابيدا ار اقرط عضا فاسدا وعد ودره] كرذا يه أذ جحي اليا ونا 


"الما 


ا 


نون حتى يفيض ها نيد اعتبارا بالعقَدٍ الجائز إذا تفاسّخا)) اهء ونحوة في في "الفح 
وعلسغترلة ارروقار مدي تطد بكري أرذ مزه لقره بابية كان البدلّ فيها 5-5 
قإند إذا كان متقرها لا عرق وي اعد الصّحيح والفاسيدٍ في تُبُوتٍ حقّ الحبس بعد القّسخ في 
الكل بل الفَرْقُ بينهُما في غير المنقودء قال في "جامع الفصولّين"9©© برمر "الخائيّة"200: 
((شَرَى من مَديونه نه فاسيداً ففسّح ليس له حبس البيع؛ ا جر من دائنه 
إجارة فاسدة ولو كان عه ابيع أ أو الإجارة جائرا افله الحبس لدينه)) اه 


(قولة: لأنه يُمكِنُ حَملٌ كلام "الشّار ح ح' على وَحهٍ صّحيح » وهو أن قَولَهُ إلخ) هذا الحَمْلٌ وإن 
كان صّحيحاً في ذاته إلا أله لا فائدة لقَولهِ حيتهلٍ: ((والفرق في "الكافي")) فَإنه فيما إذا كان القَمَنُ غيرَ 


مَنقُودٍ فرق بين الصحيح والفاميدٍ. 


)١(‏ عبارة "الدر": ((ثمنه)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 5/5 .١١‏ 

2 "الفتحم”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١1/5‏ 

(4) 'جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا 
يكون ؟/7©. 


(د) "الخانية": كتاب البيع - فصل في أحكام البيع الفاسد ١7١/5‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر ‏ تسد 584 السسسسسيت باب البيع الفاسد 


والفرْقّ في "الكافي". (فإنٌ مات) أحدهُما أو المؤَجرٌ ا 1 


فأفادَ أنَّ له الحبسّ في العَقَدٍ الجائر إذا كان البدلٌ غير دين بالأولى؛ فافهم. 

لمحضقة (قولة: وَالفرقٌ قَّ "لكاق") أ أي: افق بِينَ الفاسيد والصّحيح إذا كان البدل 
غير منقودٍ ‏ حيث يَمِلِكُ الحبس في الصّحيح دوث الفاسِدٍ ‏ هو ما ذكرَهُ في "كافي النسفي"» 
وحاصلة: ((أنه لَمّا وبحب للمّديُون على المشتري مثل الدّين صار لثمن قصاصا لاستوائهما 
قرا ووَضفاء فاعتبرَ جما لو استوفيا حقيقة, فكان له حقُ الحبس» وفي الفسادٍ لم يمِنِكِ المْمَن؛ 
اا يا مضي »؛ وهي قَبلَهُ غير مُقرَرةٍ؛ اتض هه الكترد بابض برضن 
المشتر ي” 2 مقر قرو والقاوة نما تكون عند الاستواء وَضْفاء فلم يكن له حق الحخيم 44 أه. 

ممعي وق لنك كاذ ماه الدتمينة عار : "العيني"”'2 و"الرّيلعى”7": ((فإث مات 


البائة)#نوهى أننتة لقوله"الص": و(بالمعتري أخو: 
(قولة: وهي قَبلَهُ غيرُ مُقرَرَةٍ إلخ) لَعلَُ: بَعدَةُ؛ إذ قبل القّبض لا يَحبْ شَيءٌ على الأشتري؛ وبعَدَهُ 


(قولهُ: عبارةٌ "العيني" و"الرّيلعيَ": فإن مات البائع» وهي أَنسّبُ إلخ) ضَميرٌ ((مات) بالنظر 
لكَلام العف" وقطع النظآر ع كلام "التشّارح" راجمٌ للبائع» لان "الشارع؟ لا عر اموت 
المشتّري كمُوتِهِ حاوّلَ الكَلامَ وجَمَلَ الفاعل لفظ: ((أَحَدُ))؛ وزاد: ((ونحرٌة) لبقم ما قَصّدهُ من 
ذكرٍ الحكم متجدا فيهماء و 0 الستددي” على قوله: ((أَحَدُهما)): ((أي: البائغ أو أو المشتري قبل 
أداء الشمر: ب خابايع أنه ويحتولٌ أذ يقال : مات المشتّري بعد ما نَقَدَ القّمَنَ فيما شَرَاهُ فاسيداً فلس 
ايام وأعاطه ' نه :الراك افررئة المشتري أَحَودُ بلك ا مبيع من سائر الغرّماءء ولهم أن لمعو سي 


يُستوفوا لَمَنَة)) اه. 


)١(‏ ف "الأصل": ((المشتر))» وهو ححطأ. 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/7. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصلٌ: قبض المشتري المبيع إلخ 5/4 - 37. 


حاشية ابن عابدين 77 تا كف« ل )20 قسعالمعاملات 


أو ا مستق رض أو الرَاهنم فاسدا -'عيني” و"زيلعي' ‏ بعد الفسخ (فالمشتري) 


و نجوه (أَحَقُ به) من ساد ئر العرّماء» لمم ا 0 ب اج ا و ب 1 


الفحضفة (قولة: أو المي بأن استقرض فَرْضاً قانئيييا وأعطّى به 0 
اين 
الفتضنة (قولةُ: فاعيي حال مِن الكل وفيه وصف العاقدٍ بصفة عَقَدهِ محازا؛ 1 
لجسل (قولة: بعد الفسخ) ع على المتومّمء فإن الحكم كذلك قبل الفسخ 
اا ا 
4م (قولة: فالمشتري ونحوة) أي: المعادز وامقرض 8 نُ وَاخْرتهن. 
وحاصلة: أن الحيّ الذي بِيدِهِ عَيْنْ عَيْنُ ابيع أو ابعر 1 الرَّهْنِ أَحَقَّ مما في يده من 
العينٍ مِن غرّماء الآخر المت عي يعض ها نفل قال في "الفتح'” 4 ((لأنه كد أ سيق 
حياته» فكذا على ورثيه وغْرَمائِهِ بعد وفاته» إلا أن الرّهْنَ مضمونٌ بِقَدْر الدّين والمشترَّى 
بقدر ما أعطّى» فما فَصْبَلَ فللغرماء)) اه. قال "الرحمتي": ((لكنْ سيأتي في لاقاهاب] 
كتاب الإحارة أن المرته. 60 كاكد ا اوه اماه وسيأتي آخبرّ الرَّهْن مِثل ما هناء 


(قولهُ: سيّأتي في كتاب الإجارةٍ أنّ الرَّاهِنَ إلخ) لَعلَهُ الْرنَهنُ كما هو ظامِنٌ تأمّل. 


)١(‏ الذي في نسخ الحاشية جميعها: ((والمستقرض)) بالواوء وما أثبتناه هو الموافق لما في "الدّر". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد .١١5/5‏ 

(") "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 417/9. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .٠١1/5‏ 

(5) في النسخ جميعها: ((الراهن))» وما أثبتناه هو الصّواب» وهو الموافق لما ذكره ابن عابدين آخر الرَّهْنَء وقد نبّه عليه 
الرافعي ومصحّح "م". 


١ 8/ 


بل قبل تجهيزهء فلهُ حق حَبْسِهِ حتى يأعذ ماله (فيأحذ) المشتري (دراهم الشمن بعيْنها لو 
قائمة ومثلها لو هالكة) بناءٌ على تَعيْن الدّراهم في ابيع الفاميدِء وهو الأصح 5 


ووفقنا :يان نا :هنا وما يات ف الرمن :ذا كان لش مابفا عن الذيدقه ومنا فق الابتمارة إذا 
كان الدّينٌ مُتقدّماً على الرَّهْن)) اه. وسياتي”2 توضيحُةُ في آخر الرّهْن إن شاء الله تعالى. 
(تنبية) 

لم يَذَكُرْ ما إذا مات المشتري فاسيدأء وفي "الخلاصة”" و"البرّازية'””: ((ولو مات 
المشتري فالبائخ أحتقٌ من سائر العرّماء اليو فإن زا شيءٌ فهو للعرماءع) اه. ومعناة أنه لو 
اشترى عبدا فاميدا وتقايّضاء ثم مات المشتري وعليه دُيوكٌ وفسّخ البائغ البَبِعٌ مع الورنّةٍ 
فالبائعٌ أحقٌ يماليّة العبدء وهي ما قَبَضَهُ مِن المشتري حتى يُستردٌ العبد المبيعٌ كما لو مات 
البائعٌ» إن كانت قِيّمة العبدٍ أكثرَ مما قَبَضَ فالرَائدُ للغرماء» هذا ما ظهّرٌ لي؛ فتأمله. 

الكتسف (قولةُ: بل قبل ججحهيزو) أي: ججهيز البائع أو لوجر وما عده .معنبى أنه لبو 
مات وكان البيحٌ ثوبا معلا احتيّجَ لتكفينه به فللمشتري ةن َل عالق :قال "1 
(«والأول أن يقول: بل من تجهيز)). 

مطلب في تَعيّن* الدّراهم في العَقَدٍ الفاسد 


0 و 5 0 2 ل سار 3 12 الزرنة 
الشخشضقة (قوله: بئاء على تعين الدراهم) المراد بها ما يشمل الدنانير» رقي الأشباو"20: 


(قولةُ: لم يَذَكُرْ ما إذا مات المُشتّري) قد عَلمت أنه بزيادَةٍ "المتّارح" ما زادَهُ يُكونُ مَذكوراً. 
ل 0 3 2 3 2 2 2# 9 5 كن 
(قول "الشارح': بناء على تعين الدراهم ف البيع الفاسيد» وهو الأصّح) وفي 'حاشية الحموي : 
(1) المقولة [4780"] قوله: ((فهو الحكمٌ في ارهن الفاميد)). 
(؟) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق8؛ ١/أ.‏ 
(9) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوع فيما يتصل بالبيع الفاسد 5٠7/5‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 81/9. 
(ه) في "م": ((تعيين)). 
(5) "الأشباه والنظائر": الف الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام النقد عه /ا”-. 


((النقدُ لا يَتعيّنْ في المعاوّضات» وف تعبيده في العَقَدٍ الفاسبد روايتان» ورَحّحَ بعظهم 
3 نفصلا بان ما سند من أعله - أي كما الى ظهّرَ المبيعٌ حرا أو أمَّ ولد يتعيِّنُ فيه لا 


ري ل ا ا 0 
الصسّرف بعد فسادِهٍ وبعدَ هلاك المبيع وفي الدّينِ المشترّك» فيَوَمَرٌ برد نصفي ما قبَضَّ على 
شريكه: وفيما إذا تبيّنَ بُطلانٌ القضاءء فلو اذَّعَى على آخرٌ مالا وأعذة ثمّأقرٌ أنه لم 
يكنْ له على خصمه حقٌ فعلى المدّعي رَدُ عَيّن ما قبَضّ ما دام قائماء ولا يتعيّنُ في المهر 
ل ا ل د 
عندهاء لالع حدر والركاتة عل التي وأا بعد :فالغاثة كذلك» وتتعيّن ف في الأمانات 


((ذّكرَ في "غايّة البّيان”: أدّ المختار عَدَمْ التعيّن)) اه. وفي "البُعلي": ((قالوا: ينبني على هذا أنهٌ إذ 
ربح البائعٌ هل يُطيبُ له أو لا؟ فعلى التَعيّنِ لاء وعلى عَدَمِهٍ نَمَم وهذا الذي جَرَمَ به في "القسح" 
و"العناية')) اه. ويُعلم من هذا ع إشكال "صّدر الشريعَةِ" وغَيرِهٍ الذي ذَكرَّهٌ "المحشّي" وانظتر 
ما قالُوهٌ في كتاب الععسب ون أنه الود تضرف ف دَراهم الوّديعَةٍ أو الغصبو مِن أنه لو أشارَ إليها 
وَنَقَدَها لا يَطيب. 

(قولةُ: وما بَعدَهُ فالعامّة كذلك إلخ) نَمَرِهُ الخلافب جَوارٌ أحذها مِنَ الركيل قبل تُسلييها 

للبائع ودّفع غيرها عند العامَّة ومَنعُهُ عند غيرهِم, نَأل "رملي” دوف "رار" العو بل 

لتسليي إلى الوكبل لا تين وتصدةه قبل لا تتعيِّنُ حتى لا تَِطُلُ الوكالة بالهلاك كا لد 
مَشايخنا: تتعيّنُ وتَبطْلُ بهّلاكها)) اه. لكن ما في "البرازيّة" يُحالِفُهُ ما في "الفصولين" حَيت قال: 
وم عد السليم إلى الؤكيل فهَلُ يُتعيّدان؟ اختلّف فيه المشايخ» َعضّهم قالوا: يَتعيّانء ا 00 
الوّكالة بيلاكهماء وعامتهم على أَنْهُما لم يََعيّناه وفائدة النقدٍ والتسليم على قول العامّة شيئان: 
أَحدهما: توقت بقاء الوّكالة بِبَقَاء النقادء فإنّ العُرفَ ظاهِرٌ ب بين الناس أن المُوكل إذا دقُع النقد إلى الو كيل 


الجزء الرابع عشر م 
© إنْما (طاب للبائع ما ربح) في الثمن عو و جد مده اردق عار الور وه لاله لل ل ا 1 1 001 


والينة و المكدق ورف 14 والضاررة والنمييةة وتمامُةُ في "جامع الفصولين'”7)) اه 0 
الفنشفة قو 2 : وطاب للبائع ما بك لا للمشتري) صورة ة المسألة ما ذكرَهُ 
"محمد" في "الجامع الصّغيرٍ””: ((رجلٌ اشترى من رجل جارية بَيْعا فاميداً بسألفي درهم 
وتقايضاء وربحَ كل ينهما فيما قبْضّ يتصدقُ الذي قيض الحارية بالربج» ويطيب : ام 
للذي قبْضَّ الدّراهمّ)) اه. وقول "الشارح" : ((وإنما طاب إلخ) أورَدَهُ في صورة 
حواني علا اسشكلة "صدر الكريعة"29 وماخب "العنابة "0 “واللووي "و0 


يُريدُ شيراءُ حال قيام النقد في يد الركيل» والاني: قطعْ الرحوع على الموكل فيما وجب للوكيلي 
على الْوكل» فحين ذَفْعه إليه ار 

على الُوكلٍ ص الأمرٌ بالاستيفاء ولو لم يُصلح يَطْلُ الأمر بالاستيفاء ويبقى الأمرٌ بالشّراء على 
حالو؛ ويَصيرٌ وَجود النقد وإعدمة مواء. كانه أمرة بكس ل 
الوكيل لم يَضمّن؛ أله أمين فلو شرى بَعده أن بألفي نقذ عليه؛ لأنّهُ لم يَسقَ وكيلاً بعد هَلاك 
د نونك بقاء الوّكالة لات لتم بيه عار المشايخ؛ أقولٌ: 
على هذا لا نَّمَرةَ عَدمٍ تعيِّها بَعدَ اسيم عند عامَّةٍ الُضايخ)) اه. قال "الرٌ *": ((أقول: قد 
يُقَالُ: نَمَرئَهُ حوارٌ إلخ)). 

(قولة: وتمامُةُ في "جامع الفُصولين") انظر ما في "الفُصولين" و"حاشينه" مِنَ الفصل السسّابعَ عَشَرٌ. 


)١(‏ عبارة مطبوعة "الأشباه" التي بين أيدينا: ((وتمامه ف "فصول العمادي"))» وانظر "جامع الفصولين": الفصل 
السابع عشر ف بيان العقرد الني تتعيّنُ فيها النقود والتي لا تعن فيها ١1//1؟؟‏ - .77. 

(05 في "ل" و'ب ل و"م": ((قولٌ ! 0 200 

فم "الجامع الصغير” : كتاب البيوع ‏ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ص9"”ل, 

265 "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد (هامش "كشف الحقائق") 

(5) "العناية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠٠١4/5‏ (هامش "فتح القدير"). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 1/5 ٠١‏ 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ؟/5/ا1. 


حاشية ابن عايدين 7 ده 4ث/87 لسلس ند سه قسم المعامللات 


و"البحر”" و"المنح”'' وغيرهم: ((مِن أذ المذكور في المتون مِن أن الرّبحَ يَطِيِبُ للبائع في 
لمن النقَدٍ هو الموافق للرّواية المنصوصة في "الجامع الصّغير”))؛ وهو صريمٌ في أنّ الدّراهمَ 
ل تين في التي الفاميده فيُناقِضُ قولهم: إن ينها فيه هو الأصح» فإنه يقني أن د الأصح 
و ا ا بح للبائع فيما قيِض. عقت اعات العادقة "التعدي لني" في "حاشية 
العناية"”" .ما أشار إليه "الشارح" “وف ؤزانه يَطِيبْ على كل مِن القولّين؛ أن عدم م التعيبين 
إنما هو ف العَقَدٍ الثاني الصّحيح لا ئ العَقَدِ الأول الفاسيد)) اه. 
وبيانة: أنه إذا باع فاسداً وَقبَض دراهم لمن ثم فيح العَقْدُ يحب لذ الم سيا 
على المشتري؛ لأنّ الأصحّ تَعينها في البّع الفاسيدء فلو اشترَى بها عبداً مَنَلاً شِراءٌ صحيحا 
طاب له ما رَبحَ؛ لأنها لا تتعيّنُ في هذا العََدٍ الثاني لكونه عَقَداْ صحيحاء حتى لو أشار 
إليها وقت العَقَدِ له دَفْعُ غيرهاء فعدمٌ تَعييها في هذا العَقَدٍ الصّحيح لا يُنافي كونٌ الأصحّ 
تعينها في العَقَدٍ الفاسدٍ. وقد أحاب العلآمة "الخيرٌ الرّملى" .بمثل ما أحاب العلامة "سّعدي" 
قبل اطْلاعِهِ عليه وقال: ((إني في عَحَبٍِ عجيبر من فَهْمٍ هؤلاء الأجلاء التعَاقُضَ من مثلٍ 
هذا مع ظَهُور)). 

الكتشقة قو لا على الرواية الصّحيحة) أي: القائلة بعدم 7 تعين الدّراهم ف العَقَّدِ 
الفاسد. اه "-"20. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .1١7/5‏ 
(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق١؟إب.‏ 
(©) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 4/5 ٠١‏ (هامش "قتح القدير") 
(5) "ح"”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق7591/ب. 


الجزء الرابع عشر 0 لت 868 لس سيد باب البيع الفاسد 


له و 


ولا يَعمْرٌ تعيينة2 في الأوّل كما أفادَهُ 'سعدي", (لا) يَطِيبُ (للمشتري) ما ربح 
في بَبِع! لد رنيو ا يشاها اواو املا سنو وك لدان 


الخخضفة زفولة: ف بيع يتعين يتعَّنُ بالتعيين) أرادٌ بالبَيع المبيع» وأشار بقوله: ((يتعيّنْ 
بالتعيين)) - كالعبد مثلاً - إلى وح ليق بين طيب طيسو البح للبائع لا للمشتريء وهو أن ما 
معن بالتعين يتعلي عمد به:فتمكن ايت فينده والَقَّدُ لا يتعَّنُ في عُقَودٍ المعاوضةء فلم 
تعلق العَفْدُ القاني بعييهِ فلم يتمكنٍ الخحبث» فلا يجب التَصدُّقٌ كما في 'الهداية”” وَإِنّما 
لم يتعيّن النقدُ؛ لأن تَمَنَ المبيع يَبْتْ في الدَّمّةِ بخلاف نفس البيع؛ لأنّ العَقَدَ يتعلّق بعيِبهِ. 
كفا هذا الفرق مرك آله لو كان بَيْعَ مُقايَضة0"' لا يَطِيبْ الرّبح رن كاد ون 
البدلّين مبيعٌ ين وجي ولو كان عَفَدَ صَرْف يَطِيبُ لهماء لكنْ قدّمنا" آنفاً عن "الأشباو": 
((أنّ الصّحيحَ تعيُ في الصّرْفب بعد فسادو))؛ وفي "شرح البيْري" عن "الخلاطي": ((أنه 
الصّحِيحٌ المذكورٌ ف عامّة الرّاويات)) اهء فافهم. 


و 
1 


رحكمى (قوله: أن باعَهُ بأزيّد) تصويرٌ لظَهُور الرّبح فلا يَطِِبُ له ذلك الزائدُ عمًا اشترى به 


(قولة: لكِنْ قَدَّسّا آنفاً عَن "الأشباو": أن الصّحيحَ تَعيْهُ في الصّرفبٍ إلخ) ما هنا لا يُنافي ما تَقَدَمَ؛ 
لأنه في الصرف إِنّما هو بالنسبّةِ لذات عَقَدو فلا يُنافي عَدَمَ تَعييِِ بالنسبَةٍ عق آآخَرَ فيَطيبُ لهما الرّبحُ 
الحاصِلٌ فيه كما طابّ للبائع ما ربح. 

)١(‏ في "د" و"و": ((تعيّه)). 

)١(‏ ف "د" وكو": ((مبيع)). 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه 57/7. 
(؟) في "م": ((مقابضة) بالباء الموحدة وهو خخطأً. 

(5) المقرلة [1770] قوله: ((بناءٌ على تَعيّن التّراهم)). 


حاشية ابن عابدين خرص حي تت 1 0-2 قسم المعاملات 


(كما طاب ربج م مال. اذّعاةُ) على عر ف على ذلك فط 3 له0) أي : 
أوفاةُ إيَاهُ 8 م ظهرَ عوك بتصادّقهما) 0 لم يكن عليه 0 أن بدل 1 200 
عوك" لكا فابيد او اشرق لعسباف بلاق انما يَعملٌ 12111 


أ 4 


وأفادَ أن ذلك.في ول عَقَن وأمًا إذا أذ : لشي لتو ور جه أيكنا يريلاف عند 


5 


التعين في العَقَدٍ الثاني كما 0 "ط"زك الور ار 0 
شق (قوله: كما طاب إلخ) ضؤرتة ماافي. "الجامع الصّغير"”0) أيضاً: («لو ادّعَى 
و ا ل ل 
هم التي قبضتّها على أنه دي يَِيبُ له الرّبخ؛ أن الدَّيّْنَ وحَبّ بالإقرار عند الدَّعْوى 
م الذي وجدل مسحت ملتولة 


2 


يلكا اهيدا بدليل أن مَن اشترى عبداً بجارية أو ريون اسن الجنة واسحم داشاو 
يصحٌ عِتقّ العبلِ» فلو لم يكن بدلُ الْستحّقّ مملوكاً لم يصمٌ العِنق؛ إذ لا عتق في غير 
لملْكِ))» مامه في "الفتح"0. 

ددس (قولة: لأنّ بدل الْمستحَقّ مملوكا) كذا فيما رأيثهُ في عدَةٍ سخ بنصب 
((ملوكا)»» وهو كذلك في بعض سخ الها ون بعضيها بالرّفع» وهو الصَّوابُ على 
الْغةٍ المشهورة في رفع خبر (إذ). 


)١(‏ ((له)) ليست في "د" و'و”". 

)١(‏ في "و": ((جملولة)) بالرفع. 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 81/9. 

(4) المقولة [1573777] قوله: ((قولةُ: وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري)). 

23١‏ "الجامع الصغير": كتاب البيوع . باب ما جوز بيعه وما ل يجوز ص 1]ل,. 

(1) انظر "الفتح": كتاب البيرع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 5/56 .٠١‏ 

(7) "التهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق788/أ» والذي في نسختنا من "النهر" بالنتصب أيضاً. 


١ /؟‎ 


الخزءالرايع عقر مح عي فار “نوه ججح مكيتتيب.. بات البيم العاتد 


فيما يتعيّنُ لا فيما لا يتعّ وأمّا الخبث لعده'" الملك كالغصب فيَعمَلُ فيهما 
كنا سندلا خاي "ابن الكبدال سوفال لكي "7 ازول تعن الكدن ىق 
دَغْوَاة ادبن لآ يملكة أصلا))» وقواة في "الدهر"؛ انق نو الم 01 


4851 (قولة: فيما يتعيُّ) كالعُرُوض ((لا فيما لا يتعيُّ)) كالنقُو» وم" بيالة. 

زمسسى (قولة: كالغصب) وكالوديعة» فإذا تصرّف الغاصب أو المُودَعٌ ف الَعَرضٍ 
أو ال ع بالرربح؛ لتعلئق قد بال غيرو) وتمامُهُ في ال 

زم (قوله: وقال "الكمال" إلخ) تقييدٌ لما في "لمعن" . 

مضق (قولة: لا 5-6 أصلاً) لأنه ل أنه لا ملك له في "فنح"7, أي: فلا 


ام 


يَطِيبُ له ما رَبحّ مُطلقاً سواءٌ تعيّنَ أو لا. 

49" (قولة: وقَرَاهُ في "النهر””') بتصريجهم في الإقرار: ((بأثّ الَْرَ له إذا كان يعلمُ 
للق كاوق بو قراو ليد ذه ]عد عن ككونرب لتنا لو اسكة الأد عليه شر له 
الخد عند "محمد" خلافا ل "أبي يوسف"؛ وحيهاهٍ لا يَطِيِبُ له رجه ويُحمَلُ الكلامُ 
قعل مما زااعل اذ عايا نينا باقرظين اضدك ل اوقل ريه أيه 
فتصادّقا على أن لا دَيْنَ فحينئل يَطِيِبُ له, وهذا فِقِهٌ حسنٌ فتدبّرْةُ)) اه. ونقلّهُ عنه 


'الملي" وأفرة. 


)١(‏ في *د": ((بعدم)). 

2 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع القاست نه فصل قِِ اتحكامه 1/5 1١6‏ بتصرف. 
(؟) المقولة [27179؟] قوله: ((قٍ بع يَتعين بالتعيين)). 

(؛) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 175/9 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .١٠١5/5‏ 

(3) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق5848/]. 
(7) في "الأصل" و"النهر": ((هنا»). 


حاشة ابن عابليى ‏ الللتسصت صا نيفين" اويا ميمت وت قسم المعاملات 


ام في 


5 


3 


وفيه الحرامُ يُنتقل0)) الوسر لوراك مال حَرْبِي بلا رضاة وأخر 
ملكَهُ وصّح بَيْعْهُ لكنْ لا يَطِيب ولا للمشتري ينه خلا ايع الاي ف 
لا يَطِيبُ له لفساد عقوو 2 امسو نه لصيحة كدو وو جا 0 


وبه اندفعَ ما في "البحر'”: ((ين أن ظاهرٌ إطلاقهم عيلافُ ما في "الفتح")). 

النتضقة (قولة: الحرام يُنتقل) أي : تَسَقِلٌ 2528 إن تداولتة الأيدي وتبدلت الأملاكُ 
300 

4م (قولهُ: ولا للمشتري منه) فيكونٌ بشيرائه منه مُسيئاً؛ لأنه مَلَكَهُ بكسب خبيسشي 
وني شرائه تَقريرٌ للحبثيء ويُومَرٌ ما كان يُوْمَرُ به البائعٌ مين رده على الحربي؛ لأنّ وُجوبب ارد على 
عنما كان رع لك لحر ولأ لمان وهذ الى قم في يلن َي كم فى 
ملك البائع الذي دس بخلاف 000 شرا ليد إذا باعَهُ من بن رأ عا كيدا فإ ار 
يي رف ل بلك ا كذا في بر تير 
الكبير ”247 ل"السسّرححسي" مِنَ البابي الخايس بعد المائة. 

مطلب: البَيِعْ الفاسِدٌ لا يَطيب له و يَطيبُ للمُشتري منه 

اللخضفة (قوله: ويَطِيبُ للمشتري منه لصحّة 7 فيه: أن عَقَدَ الأشتّري قٍِ المسألة 
الأولى صّحيحٌ أيضاء وقد ذَكَرَ هذا الحكمٌ في "البَحر”0"© معز 00 "الإسبيجابي" بدُون هذا 
اليه فكاة الممامننة اننقاطة: 
1 قال العلامة الئز توي و ابحد المدار 41 141 زوب يدل عرمة تراء لسوت وطفاةالفصبي ولق نولك 

بطبحه إلا أن يؤديّ قيمته أو يضمنها أو يسامح منهاء طحطاوي) وانظر "ط": 817/6 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيم الفاسد ‏ قصل ف البيع الفاسد ١١1/5‏ 
(©) المقولة [5791] قوله: ((الخرمّة تَتعدَةُ إلخ)). 
(4) نقول: المسألة ف "شرح السير الكبير" من الباب الرابع عشر بعد المائة لا من الباب الخامس بعد المائة: باب: 


المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال إلخ 118/5 .1١94‏ 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 17/5 .1١5‏ 


الجزء الرابع عشر ا ةا وهبلا ستسسسس يس © باب البيع الفاسد 


وف حَظر "الأشباو"00: وواشونة تتَعددُ مع العلم بها 000000 


م اعلّم أنه 0 في الباب الثاني والسَتَينَ يَعدَ المائة: ((أَنهُ إذلم 
يَرْدهُ ؛كرةُ للمُسلِمينَ شراؤةٌ ِنة؛ لأنّه ملك ححبيث ,منزلَة المشتّري فاسيدا إذا أرادَ بيع المشترى 
بعد القيتض يكرَة : شاوه منه وإن نَقَدَ فيه يَيصُهُ وعِتقَةُ؛ لأنّه يلك حَصّلَ له بسَببِو حرام 
شرعا)) اه. فهّذا مُخَالِفْ لقوله: ((ويَطِيبُ للمشتري))؛ وقد يُجابُ بأنّ ما أخرّحَهُ ين دار 
الحرب لما وَحَبّ على المشتري م بْقاء الْعنى الموجب على البائع رَدُهُ تَمكنٌ 
النبث فيهء فلم يَطِبْ للمُشتّري أيضاً كالبائع» بخلاف البَيع الفاميدء فإنٌ رده واحبٌ على 
البائع قبل البّيع لا على الُشري؛ لعَدَمٍ بّقاء امعنى الموجب للرردٌ كما قَدّماة0"» فلم يتمكّن 
الخبث فيه» فلِذا طاب للمُشتري» وهذا لا يُنافي أن نفس الششّراء مُكروةٌ؛ لحصوله للبائع 
ببسو حرام» » ولأنّ فيه إعراضاً عن السخ 6/ق هاب الواجبيء هذا ما ظْهَرَ لي. 

1 00 ار تتعدّدُ إلخ) نقلّ 'الحمو 0 عن سيّدي "عبد الوهاب 
الشعراني " أنهُ قال في كتابه "المند "0 ((وما تقل عن يعض الحنفيّة مِن أن الحرامٌ 


ع 


لا يتعدّى ومين سألت عَنَهُ "الشتهاب بِنَ اله 0 قال كو لقان 1 


))... "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد  كتاب الحظر والإباحة ص؛ 4 “ل؛ وعبارته: ((الحرمة تتعدّى ف الأموال‎ )1١ 

(؟) نقول: المسألة ف "شرح السّير الكبير": ف الباب الرابع عشر بعد المائة لا في الباب المذكور» باب: المسلم يخرج 
من دار الحرب ومعه مال إلخ .1١١١8-1١١1/4‏ 

(") ف المقولة السابقة. 

(4:) "غمز عيون البصائر": كتاب الحظر والاباحة «/غ 77 

(ه) "لطائف المنن والأخخلاق في بيان وجوب التّحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على الإطلاق": الباب السادس في جملة من 
الأخلاق ‏ مطلب ف تعظيمه لمشايخه وإمامه إلخ 2155/1 وهو لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمدابه ن علي الشّعراني 
الشافعي (ت977ه)» (كشف الظنون 55/7 »١1‏ الكواكب السائرة 2117/5/7 شذرات الذهب .)25144/٠١‏ 

(5) هو أبو العباس أحمد بن يونس المعروف بابن الكلبِي (ت5417 ه)» وتقدمت ترجمته 489/1 

(9) ((لم)) ساقطة من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين ةل سيكت 1١9و‏ لججتج ‏ تر د قسم المعامللات 


إل في حَقّ الوارث) وقِيِّدَهُ في "الطهيريّة"0 بأن لا يَعلَمَ أرباب الأموال؛ 2000 


يعلَمْ بذلكء مالو رأى المكّاس مَثَلاً يََحَذُ ين أَحَدٍ شيا مِنَ الكس ثم يُعطيه آحَر ثم 
أده مِن ذلك الآخر آخرٌ فهو حَرامٌ)) اه. 
مَطلبُ فيمّن وَرث مالاً حراما 
كسم (قولة: إل في حَقَّ الوارث الخ تادعم اذ كي مورك وخر يقل 
له ل في خُرمِتِهِ ووُحوبب رَدَو عَلِيهِ بعناسي رم 
((وقيّدهُ في "الظهيريّة" إلخ)). وفي "مُه المفتي": ((مات رَخُلٌ ويَعلَم الوارث 
يُكمِيِبُ من حَيث لا يحل و ولكن لا يَعلَمُ الطَالب بعَينِهِ ليَرْهٌ عليه حل له الإرث» والإنفل ا 


حّ 


يعَورَحّ ويقصدّق بنيّةِ عخصماء أبيه) اه. 0 لال ل إذا عَلِمَ عَينَ الغصب م مَثَلاً وإث 


ع 


أ أبناة كان 


لعن ناكا مد ا لوه ورا و رشوة ره أو ظلماً إن غلم ذلك بغينه لا يحل 


5 


لم 
له 3 إل قل أ 00 أمّا ق ق الد يانة فيتصدٌق به بئيّة إرضاء العا أه 


والحاصل: أنه إن عَلِمَ أربابَ 7 موال وجب رده عَليهم؛ وإلآ فإن عَلِمَ عَينَ الحرام 
لا لنونو سدق ماه ناي وإث كان مالاً مُختَلِطاً مُحتمِعاً مِنَّ ال حرام ولا يَعلّم أربابَه 


# 5 


ولا شيا به ب لله كم والأحسين ديانة الرُهُ عَنهُ في "الدُيرة": ((سّيْلٌ الفقيةُ 
وق حَعف رٍ" عسَّنِ اكتسب ماله0 م ن أمَراء السلطان وهر الحرزجاس السريات وغيرٍ ذلك 


+ هاعر 


ها 1 عرف ذلك أن باكر من طعامه؟ قال: حب إلى في ديده أن لا يَاكلَ يسك 


كما إن لم يَكُنْ ذاه الطّعامٌ عَصباً أو رشوة)). وفي 01 ززامر ا روي ف أن 


ل ب الكراهية ‏ الفصل الأول ف تعليم العلوم الإسلامية إلخ ق74١/1.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ النوع الرابع قي الهدية والميراث 770/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في "الأصل": (زمالآ»). 

(4) "الخنانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 515/17 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


(بنى أو عرس فيما اشتراهٌ فاميدا) مر ايب جل حل الاجر ارين الأفعال 
الحسّيّةِ بعد القراغ من القوليّة (لرمَهُ قيمتهما) وامتع نع القسخ وقالا: 2 
0 المبيع» ا ا 


الجور إن أكلت ين طاو ولم يك َه ذلك العام صب فه' في سَعٍَ بين أكلوه وكذا لو 
اشترى طعاماً أو كسوة من ن مال أَصلَهُ ليس طيسو فهي في سّعَةٍ مِن تَناولِهء والإئمٌ على 
الرّوج)) اه. 

[#قاسال (قولة: 001 أي: في كتاب الحظر والإباحَة قال هُناك”'؟ بَعدَ ذكرهو ما 
هنا: رلك "ل بنات وكقة كزاه لا لياف حلول” ثم رَمَرَ وقال: لذ باحك مله 
الرُوايقَه وهو حَرامٌ مُطلَقاً على الوَرَتق فتبَّةُ)) اه "-7"2". وحقاةة اطرمة وإ لم يعم أربابه 
رافي ديعا رباد عر رار افق بها تقلناة» إذ لو اخلط يدت لا يميه لك لا 

ل ار ال قا قد مال :و ا عر ملق ل بول 

يكلب فيما يقطع حقّ الاسترداد من الأفعال الجسيّة] 
افخضفة 0 بنى أو غْرْسَ فيما اشتراةُ فاسداً) وكذالو 0 فاسداً ضباق تخا 


عم 


فعْرسَة وأَطعُم وإن رن عندة وعِند "الثاني" يَقلَعُهُ إن لم يد 5 


8 


الأرض» "ذخيرة". 
3 و ا 5 1 8 0 2 
اللنشضفة (قولة: لزمة قيمتهما) أي: قيمة الدار والارض» "منه'” ا والأولى إفْرادٌ 


(1) انظر "الدر" عند المقرلة [87185] قوله: ((وهو حَرامٌ مُطلقاً على الوَرثّة)). 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق 551 إب. 

(6) المقولة ]81١7[‏ قوله: ((لا يُكفرٌ)) وما بعدها. 

(5) في "7: ((اشترى)). 

)0 "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/رق 7/51١‏ 


حاشية ابن عابدين 02070 نشت #إ ؤي لمم قسم المعاملات 


3 


ورف "الكل" دن "النهر " لِحُصُولِهما بتسليط البائع» 0008ظ2 
الضَّميرِ؛ لأثّ العَطف ب ((أو))؛ وعَلَلُ "الكرعي" في "مُختصّرو": ((بأنّ البناءً استهلالك عمد 
"الإمام"» أي: ومئلة العْرسُ؛ لأنّ البناءً والغرسَ يُقصّدٌ بهما الدُوامُ وقد حصلا بتسايط مِنّْ 
البائع فيطع بهما حقٌ الاستردادٍ كالبيع)). 

الس (قولة: ورجحة الكمالُ0')) 0 قال: (زدترليقا وح وكونُ البناء يقَصّد 
للدّوام يُمنَُ؛ للاتفاق في الإحارةٍ على إيجاب القلعء فَظَهرَ أنه قد يراد للبّقاء وقد لاء فإ 
قال: إن الُستأحر يُعلَمُ أنه يُكلّفْ القَلمَ ففِعْلَهُ مع ذلك دَليلٌ على أنه ع البَقايٌ قلنا: 
المشتري فاسيدا أيضاً يُكلّفْ القلمَ عندنا)) اه. 

69 (قوله: وتعقبَهُ في "النهر" إلخ) حَيث قال”": ((أقولٌ: البدامُ الحاصلٌ بتسايط 
البائع إنما يُقصّدُ به الام فلاف الإحارَةٍ» وبهّذا عرف ع الاستدلال إنَما ض 
التسليط مِنَ البائع» و ماهو كذلك يَنَقَطِعْ به ع الاسيرداد)) اه. 

قلت + وفية أذ الجر أيضا سالط المُستأجحر على الانتفاع بأَرضِه والُستأجرُ يَملْكُ 
البنائ فالأَحسَنُ الحواب بالفرق بين التسليطين بأثٌ البائعَ سَلْطَهُ على المبيع على وَْهٍ 


م 2 ىع 7 5 ع ع وي و 
قد يُنقطِعْ به حَق الاستردادٍ بأن يُخرحَة عن ملكه ببِيع وَنحووء أو بأن يَفعَلَ فيه ما يُقَصَّدْ به 


(قوله: وفيه: أن الور أيضاً سلط المستأحر على الانتفاع إلخ) فيه: أن ن لم يُعتَبر مُجردٌ 
التسليط بل تسليطاً على بناء يُقصّدُ به الدَّوامُ بخلاف الإحارَةٍ فإنٌ التسليط الحاصِل فيها لا على بناء 
يُقَصّدُ به الدَوامُ فما قالَهُ 1 عمًا قالَهُ "المحشي" تأئل. 1 
)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .٠١1/5‏ 
(؟) ((الكمال)) ليست في "ب" وام". 
() "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 3ق1/80/ب. 
(؟) في "الأصل": ((علم)). 


الجزء الرابع عشر 7ب ب-- ا ا ب#هها ل - © ياب البيع الفاسد 


وكذا كل زيادةٍ مُتَصلَةٍ غير مُتولّدةٍ كصبغ» وخياطةء وطَحْن حِنطَةٍ ولنَت 
سَويقء وغزّل قطن» وجارية عَلِقَتْ منه فلو مُنفصلة كوله أو مُتولدة كسمن 


الدواة !وا نا لا يطلب البالع الفسيخ قبلُمخلاضي الْوَجرٍ فإنه إنما سسلطة ف ف وَقت نخاص. 
ال سا ل ا ل ميد امن 
لحرن وهو بمُسليطر البائع» فكد ذا هنا تقدعاً لحقّ لبد لفقروء وكون لبي وتحوه 
المح ار شنال موقظبس جع ان الاو ال د ل ا ا 
يطل (؟/ق86/) الشرعٌ حقَّهُ كَمَنْ عصّب حَجَرأ وجَعلَهُ أسّ حائطه يَضْمَنُ قِيِمنَهُ ولا يُكلّفْ 
بتقض الحائط» فافهم. 
ش مَطلبْ في أحكام زيادة البيع فاسيد]0") 
ضيه (قولة: وكذا) أي: ومثلٌ البناء والغرس في امتناع ع القسخ كل ز اذو تصِلَة 
ابيع عير مُتَولدَةٍ مِنه. 
يف46 أقولةة وجطارية علقيع وعم جتعلة مذ الزياةة" الغين التولدة لطر لميام 
الكل "ط"0, 
757٠:‏ (قولة: فلو مُتفصيلة كولدٍ إلخ) أي: بأ وَلَْدَسْ مِن غير المشتري» وفي 
"الجوهرة"”©: ((لُو كانت الزيادَة مُْصِلة غيرَ مَُولدةٍ كالصغْ والخياطة انقطعَ حَقَّ الفسخء 
وإن كانت مُتَولْدة - أي: كالسّمَن ‏ لا تَمنعُ الفَسحَ» وكذا مُنفصلة مُتَولّدة كالولَدٍ والعُقر 


(1) ((فاسداً)) ليست في "الأصل". 

(؟١)‏ في "1": ((الزيادات)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 87/8. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١/149؟.‏ 


عداشية ابن عاييين ٠١‏ اكيت ٠‏ 94 "بك فيضت قسم المعاملات 


الفصولين"7©: ((لو نقَص ف يد المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفةٍ سماويّة أحذهة 
البائع مع الأرشء ولو بعلن البائع انر بع قت ا ا عه 21 ل فور و 1 


والأرشء ولو مَلَكتْ هذو الرّوائدُ في يَدٍ الُشتري لا يَضمَنهاء وإن استهلكها ضَّمِنَ إن 
مَك المي ققَط فللبائع أحدّها وأَحذ قِمَة ابيع يُومّ القبض» وإنا كانتا متفضلة غير بولح 
كالكسب والهبّة فللبائع أذ المبيع مَعَهاء ولا تطيبُ له ويَتصدّقُ بهاء وإن ملكت في يَدٍ 
المشتّري لا يَضْمّنُ وكذا لو استهلكها عِندَة وعِندهما: يَضْمَّنْ وإن استهلك المبيعٌ قط 
ضَهِنَةُ والرّوائدُ له لتقرر ضَمان الأصل)» افك كلعما: 

وفع أطالياه” م إل المتصِلّة الغيرَ لغير اتلد أن 
المتصلة المتولدة د والنفصيلة التولدة كالولن والعر التولةة #الكتب فإنّها ل تفع 
الفسخ ا إنفضلة التولةة بالاستهلاك لا بالهلاك) ركذا عي اموي عِندَهُما لا 
عِندَهُ» وهذا التقريرٌ مُوافِقٌ “أ '“ لِما في "البحر'” عن "جامع الفُصولّين"9. 

ملم (قولة: سيوى مُنفصيلة حي مُتولّدق) أي: كالكسب وهذا استناءٌ مِن قولِه: 
((ويَضمَنها باستهلاكها))» فإنّ هذه لا تضمَنُ بالاستهلاك عند "الإمام" كما عَلِمتهُ. 

مَطلبْ: أحكامٌ نقصان الع فاميدا 
.امم (قولة: لو نَم نقَصَ إلخ) شروع في كم نُقصان ابيع فاميدا بَعدَ تيان زيادته. 


ليث ٠‏ (قولة: انعدو البائعٌ مع الأَرْش) أ ي: ي: أشي التقصان» ويجبر الى للق ان اذَه 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلانون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس إلخ 65/7. 
؛) في "ب” و"م": ((وهذا التقرير أيضاً موافق)). 

(©) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١5/5‏ 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس إلخ 7/7. 


الجزء الرابع عشر عج5ئب2---   [‏ تآ تح الب 0 باب البيع الفاسد 
7 ا ١‏ 7 # عور ٍ ع 2 ا 
ضار مستردة ولو بفعل أحنبي خير البائع)). (وكرة) تحريما مع الصحة 00 


الْشتّري؛ لما في "جامع الفصولين"7"©: ((لو قطََ ُو شراه فاميدا ولم يَِطَهُ حشى أُودعَهُ عدلة 
باه يَضْمَنُ قص القع لا ْم وؤصوله إلى رب ِ هر تقعبه وق عن اد المستحق» » قال: 
ا 0 
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ا 

ورا ال اليب رع المشتري على البائع بالأشي الذي دَفَعَهُ إليه 4 كمد لل ابس 
عن الحارية في يد المشتري فاميداء وردها مع نصفي وموم لع اجات هي عاتم 
ر د اررض كما في /العارضاسة") ويئلة اق دساو" عدا يما لو رج الختري الم ثم 

سح البِيعّ وأَحَدَ البائعٌ نقصان الترويج: ثم طَلّمَها الرّوج قبلَ الول بها رَحَمَ الستري 
على البائع .ما أخد. 

(قولَهُ: صار مُسترداً) حتى لو هَلَكَ عند الُشتري ولم يُوجَدْ يده حَبسسٌ عن 
لخبي و 0 الفصولّين"0. 

الفضية فول خير البائع) | إن شاء احدقي الشار ف وهو يرحعٌ على الجاني؛ وَإِن 
شاءً اتبْعَ الحاني وهو لا يُرَحَعُ على المُشتّري» "جامعٌ م الفصولين"”". 

مَطلبُ في البَِع المكروو!) 


الستكضفةهة (قولة: وكرة ترا مع الصّحّة) أَشَارَ إلى وحه تأخير المكروو ع عن الْفاسِدٍ مع 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يككون مضموناً بالقبض والحيبس 
إلخ ؟/لالا, 

(؟) المقولة [51770] قوله: ((المحتارٌ َعَم "ولوابليّة')). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيبس 
إلخ 5/7 

(4) هذا المطلب ليس في "م". 


١م1/‎ 


حاشية أبن عابدين 11225252522 5؟ 7ب و قسم المعاملاات 


(البّيعُ عند الأذان الأوّل) إلا إذا تبايّعا يَمشِيان فلا بأسّ به؛ لتعليل النهي 
بالإخلال بالسّعىء فإذا انتفى انتفى» 008 200000 


اشتراكهما في حُكم المنع الششّرعي والإثم» وذلك أنه ذونة من حيست ضحتة وعدم فسادة؛ 
لأنّ النهي باعتبار مَعنى مُجاور للبّبِ لا في ضُلبِهٍ ولا في شرائط صِحَيه وغل هذا النهي 

0 8 80 2 2 0 
لا يُوحبُ الفساد بَلٍ الكزافيه نانف الور وفيا ل لم مستت 
ولس لو قر انض وبحب الشمَن لا لقيمة) اه. كن "انه "عن ع لنهاية": 


(رأنٌ فَسعَهُ واحبُ على كل مِنهُما أيضاً صّوناً لهما عَنِ اللحظور)»» 5007 00 
في آخبر البابيا"' “مق تَمامةُ 

فكفقة (قوله: عند الأذان 57 وهو الذي يحب السعي عندة. 

رد امي (قولهُ: إلا إذا تَبايّعا يُمئييان إلخ) قال لاف ” (هذا تسكن فإث الله 
تغالى.قد() نه عَن البيع مُطلْقا فمَنْ أَطلقَهُ في بَعض الوحوه تكو سس ره لسخء 
فلا يحور بالرآي))» "شر شلالية”". وَامْحَوابُ ما أشارٌ إليه "الشّارح" مِن أن النصّ مُعلّلٌ 
بالإخلال بالستّعي ومُحَصّصض لكِنْ ما مَشّى عليه "الشارح" هنا مَشَى على حلافه في اللجمة0) 


(قولة: فَمَنْ أطلقة) أي: جَورَة. 


19) "الدرر 0 كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/9 .١‏ 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 8/3 رب 

65) ص لالد “در". 

(؟) المقولة [1751؟] قوله: ((أيضاً)». 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري المبيع ف البيع الفاسد 58/5. 
(5) ((قد)) ليست في "الأصل". 

(0) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١77/9‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(8) انظر باب الجمعة 41/5. 


الجزء الرابع عشر 270 ل - الاهيا ‏ ال سسسست © باب البيعالفاسد 


وقد حم منه من لا جمعة عليه ذَكَرَهُ ا ااا 0 


يا د لب رقي 

اام (قولة: وقد م منه إلخ) جواب كانه أي : العام إذا دَخلَةُ عطي صار 
ظناء فيَجورٌ تُخصيصة ثانيا بالرأي» أي: بالاجتهاد» وبه اندَفعَ قولُ رإق+ماب] "الرّيلعي"7"©: 
50 يجوز 0 

: وفيه نَظَرٌ فإنّ إشكال "الرّيلعي" من خف ]د نورلة كن ونوا البيع» 

[الجمعة - 4ع مُطلقٌ عن ١‏ التَقِييدٍ بحالة دُونَ حالة؛ فَإنَ مُفادَ الآية 3 الم بترك ابيع عند : النداىء 
وهو شايلٌ لحالةٍ الُشيء والذي خصّ منه مَنْ لا نَحَبْ عليه الجمُعَةُ هو الور في 
لإداسْعوا©» ولا ار ارق لسطييص 0 4 أيضا ١‏ ف وَدووا السيم4؛ أن لقان في الم 
الام وات َك ب المكم كما تقر في كتنب الأصولء تظيرهُ قَولهُ تَعَالى: 
و قِيمَواالصَلوةو. لكك [المقرة ‏ 41]؛ فإن الخطابَ عام في ا موضيعَين» لك سم 
الذي مِنَ الأول اع كوو العاجزء ومِنَ الثاني جماعَة كالققينٍ مع أن امريصة 
ار الصّلاةٌ. 

والحاصل: 5 شيل خمر رق و واي السعريه حبعة ارين و 
أن بترن" الإبعلال 


5 


2 


بتخصيص مَوُلاء مِن وُحوب ترك البيع؛ فيَبِقَى الأمرُ شَامِلاً لهم إلا أن 
بالسّعي فيَرجمٌ إلى الحواب الأول فلم يُقِدِ الثاني شيئاء فتأمّل. 


(قولة والذي خخصً منة مَنْ لا نَحَبُ عليه الحمعَة هوّ الواوٌ في: فاسمّوا ! إلخ) فيه نظَرٌ أنه قاد 
ا ا 


4 "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ؟/ق١5/ا.‏ 
20 "تبيين الحقائق” : كتاب البيوع باب البيع الفاسد فصل: 3 قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد 5/م 


حاشئة ابن عابدين ٠‏ ححصت ارو انيم سيت قسم المعاملات 


اع 


(و) كرة (النْحَش) بفتحتين ويُسكن: أ أ يَزِيدَ لا يريد الشراء ااانه و ا و 2 


لل لضفة (قولة: وكرة النْحَشٌ) لحد 59 يث "الصّحيحَين" : رلا تتلقئ الرُكباكٌ للبَيِعء 


ولا يَِعْ بَعضُكم على بَبع بَعض » ولا تتاجشوا ا ولا حاضي” لنني0, فوم و اح اا ا ا 


)١(‏ روى مالك وسفياكُ بن عُيينة وعبد الرحمن بن أبي الرّناد وجعقر بن أبي ربيعة عن أبي الزناد عن الأعسرج عن 
أبي هريرة طله: أن رسول الله ول قال: (( لا يلقَى الركباث لببع ولا يَعْ بعكم على بيع بعض» ولا تناتشواء 
ولا يبع حاضرٌ لبادء ولا روا الاب والغنّ فمن ابتاعَها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يُحلبّهاء فإن رضيّها 
أمسكهاء وإن سخيطّها ردّها وصاعاً من تمر))» واللفظ لمسليء وبعضهم يرويه مقطعاء وبعضهم مختصراً. 

أخر جه مالك في "الموطاً" 587/5 ف البيوع: باب ما يُنهّى عنه من المساومة» والبخاري )1١5٠(‏ ف البيوع: 
باب النهي للبائع ألا يحفل...؛ ومسلم )١5١5(‏ في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيهء وأبو داود 
(*544) ف البيوع: باب من اشترى مُصرَاة فكرههاء والنسائي في "المحتبى" 853/9 و5559 وه5عء 
و"الكبرى" (5080)؛ وأحمد 717/9 و7153 ولا" ود"4: والحميدي )٠١710(‏ و(58١٠))‏ والشافعي ف 
"المسند" ١47/7‏ و49 »١‏ و"السئن المأثورة" (777)» والطحاوي ف "شرح المعاني"” "/4» وأبو عوانة (4833) 
و(4945)» وأبو يعلى (5771)؛ والبيهقي ف "الكبرى" 145/5 -518. 

ورواه معمر وسفيان وابن جُرَيج ويونس وشعيب والنعمان بن راشد وسليمان بن كثير عن الزُهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ده قال: ((نهى رسول الله يك أن يبِيعَ حاضرٌ لبادء ولا تناجشواء » ولا يع الرحل 
على بيع أخيه؛ ولا تسأل المرأة طلاق أخبها لتكفى ما في إنائها))» وبعضهم برويه مُقطعاء وبعضهم مُطولا. 

ويرويه سفيان أيضاً عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة به. 

أخرجه البخاري (50١5؟)‏ باب: يشتري حاضرٌ لباد بالسسّمسرةء ومسلم )١37٠(‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي؛ 
وأبو داود (/459*) باب النهي عن ن الشدم ى» والترمذي )١١*5(‏ في النكاح: باب: لا يَخطّب الرجل على خطبة أخيه؛ 
و(190١1)‏ و(1777) في الببوع: باب: لا بيع حاضرٌ لباه و(4 170) باب كراهية النْحَشء والنسائي في "المحتبى" 1/5 
و(07) ف النكاح: باب النهي أن يُخطّب الرجلٌ على خيطبة أخيهء وي 'المحتبى" 9ه ؟ ود؟ و"الكيرى" 5:20 
و(7097) و(50957)- (5038) ف البيرع: سوم الرجل على سوم أخحيه؛ وابن ماجه (18517) في النكاح؛ و(1175) في 
التجارات: باب: لا يِيعٌ الرجلٌ على بيع أخيه» و(174١)‏ باب النهي عن النجحشء و(175١)‏ باب النهي أن يبيع حاضرٌ 
لباد» والحميدي (35 »)٠١‏ والشافعي في "المسند" 2145/7 و"السئن المأثورة" (50؟) و(4 73)» وابن أبي شيبة 2451/8 
وابن اللحارود (275) و(/707)؛ وعبد الرزاق (4817 )١‏ والدارقطني في "العلل" 2155/3 والطحاوي في "شرح المعا 
“4 و4/١22‏ وأبو عوانة (4948)؛ وأبو يعلى (3885) و(/38417).؛ والطبراني في "الأوسط" (8550))؛ و"الصغير” 
(4757): وأبر نعيم في "المستخخر ج" (3789*) و(5750)» والبيهقي 4/5 31 717/69 و/الرة/ا1. 

ورواه شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أي هريرة ط: أن رسول اللو ((نهى عن لتاقي للرُكبان» وأن 
بع حاضرٌ لبا وأن تسأل المرأة طلاقّ أحتهاء وعن النحش» والتصريق» وأن يُستامٌ الرحلٌ على سوم أخبيه)). 2 


0 


الجزء الرابع عشر 2 الت ههه هم باب البيع الفاسد 


أو يَمدّحة با لسن يه لوح ويجري في التكاح وغيروء ثم النه عقوا 
كانت السّلعة بَلَقَتْ فِيْمتَهاء أمَا إذا لم تبلغ لا يكرة؛ لانتفاء الجداع» "عناية"79©. .... 


لعي لفو 
0 (قولة: أو يَمِدَحَهُ) تفسيرٌ آخرُ عبر عَنَهُ في "النهر”" ب ((قيل)) نقلا عن 
"القرماني 34 ع اا 1ل20: : ((وقي "القاموس 0 ما يفيدة)). 
المالفضقة (قولة: قُ التكاح وغيره) أي: كالإجارة» 5 ا ذكرَةُ "لصتف ”" قُ 
الستفضف فول لا يكرة ) بل ذكرَ "الفسعان 0 و'ابن الكمال" عن "شرح الطحاوي": 


2 الوه 
منجة 


- أخخر بجه البخاري (377070) ف الشروط: باب الشروط في الطلاق» ومسلم ».)١31١5(‏ والنسائي لارددى 
وإسحاق بن راهويه (777)» والطحاوي 2١١/4‏ واين حبان (4971)» والبيهقي 5١1/5‏ 
ورواه جماعة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ذه مرفوعا: ((ولا يم بعضكم على بيع بعضء ولا تناجشواء ولا 
يم حاضرٌ لباد)). أحرحه الترمذي (١7؟5)»‏ والشافعي ف "السئن" (757): و(17د؟)؛ و(757). وأبو يعلى 
(35040)» وأبو نغيم في "الحلية" 58/9 .١‏ 
وبنحوه رواه أبر صالحء وأبو سلمة؛ وهَمّام بن مُنبْه وسعيدٌ بن أبي سعيدء وعامرٌ الشّعبى» وأبو سعيد مولى اين عامرء 
والوليد بن رباح؛ ومسلم بن أبي مسلم وأبو كثير» وصالح بن نبهان؛ وإبراهيم النخعي عن أبي هريرة ذ#د. 
أخر جه أحمد ل ل ا الي ا ل وكذخف و١5؟أف؛‏ وادتاولاات 
ود؟ت والبخاري في "الأدب المفرد" (4048)» و"التاريخ الكبير" لارتكى وابن أبى شيبة 2411/8 وعبد الرزاق 
))١5405(‏ وعبد بن حميد »)١41517(‏ وابن الجارود (3517)» والدارمي (511)» وإسحاق بن راهويه ف "مسنده" 
(157)» والطحاوي /4» وأبو يعلى (3900), وابن عدي هأءق وابن حبان (10د 1٠١‏ وابن عبدي عع 
والطبراني في "الأوسط" (7411)) وأبو نعيم في "المستخرج” (7757)؛ و(35594)؛ والخطيب في "تاريخ بغداد'" 
د والبيهقى ف "الكبرى" دأرد 74 و51/5: و"الشعب" (5350)» و(34١١١):‏ وابن عبد البر "11ت ؟, 
)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١0/0‏ بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١٠١5/5‏ 
(5 "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق7884/ا. 
(4) شرح "مقدمة أبي الليث" المسمى ب: "التوضيح"» وتقدم التعريف به 781/9. 
(ه) أي: صاحب "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق788/أ. 
(6) انظر "القاموس": مادة ((تجش)). 
(7) "المنح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ؟/ق١7/ب.‏ 
)0( "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد فاه 


حاشية ابن عايدين سس 9ل لشت قسم المعاملات 
(والسوع علق سو غير ولو ذميا أو مبشامناء وذكر الأخ ف الحمديك لبن كيدا 


((أنه في هذه الصُورَةٍ مُحموة)). 

لم0 (قولة: والمنُومُ على سوم غيرو) وكذا البَيعُ على بيع غيروء ففي "الصّحيحَين": 
(«(نهى رسول الله ول عن تَلقي الرُكبان»» إلى أن قال: (روأث يُستامَ الرَحُلُ على سوم 
أححيي)” '» وف "الصّحيحَين' ' أيضا""©: : («لا يبع الرُّلُ على بيع أيه ولا يَحَطِبْ على خطبَةٍ 


)١(‏ تقَدّمٌ من حديث أبي جارمه واب #سالح» وأبي كتين وداوة بن فرَاهِيجء والوليد بن رباحء والعلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أببي هريرة. وفيه لفظٌ السّوم. 

)١(‏ روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يل قال: ((لا بيع بعضكم على بيع بعض» ولا تَلقّوا 
السلَعْ حتى يبط بها إلى السرق))» و((ونهى عن النحّش))» وكذلك رواه أيوب وعبيد الله وعبد الله العُمَرانَ وعبد الله بن 
نافع وابن جريج والليث بلفظ: ((نهى عن اللقي» ولاك بع الرجل على ببع أحيء ولا يُحطْبْ على خجطية أيه إلا أن يأذن 
له))؛ ورواه حيري عن نافع بلفظ: : ((كنا نتلقى الركبان فتشبري نيهم الطعام؛:فتهانا انبي يل أن نبيعّه حتى يُلْعْ به سوق 
الطعام)). ورواه كثير بن فرقد عن تافع: ((نهى عن النبحش والتلقي وأن يبع حاضرٌ لبا)؛ ورواه عقيل: ((نهى أن يُتلقى 
السّلعُ حتى يُهبط بها الأسواق)). والروايات تَدُورٌ على هذه الألفاظٍ ونحوهاء والرّوايات مُطَّلةٌ ومختصرة. 

أخحرجه مالك في "الموطأ"؟/245ت و3284 والبحاري (99١5؟)»‏ و(5145): و(د515؟)» و(؟ 4 اتي ولككفن 

ومسلم ,)١515(‏ و(3117١)»‏ وأبو داود (5475)» والنسائي 21/7 ورت 5 وابن ماجه (1171؟)؛ و(1179)) 
و(11/5؟) وأحمد ؟/لاء و وك و37 1ت و2088 و0145: و2155 و55 والشافعي في 'السند" 7/د4اء 
و457١‏ والسئن" (145)؛ و(31؟)» وابن أبي شيبة 9/4؛ وعبد الرزاق (487/8١)؛‏ والبغري في "الجعديات" 
(7015)» وعبد الله بن أحمد 2٠١8/9‏ والدارمي (5577)» والطحاري 4/لا و١‏ اراب عرانة ون (كححة)» 
وأبو يعلى (27/57): وابنْ حبّان (4951)) و(ه5؟4)» و(4575)» و(43378)؛ وأبو نم ف "الحلية" 5/مه 
رالبيهقي في "الكبرى" 245/5 و4 74 11/5/39 و1460 وأبو نعم في 'المستخرج" (0145): و14 0). 

ورواه عمران القَعَاكُ وهشام وسعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سّمْرَة ظفكه: أن رسول الله يل ((نهى 
أن يطب الرحلٌ على خطبة أحيه؛ أو يبتاعَ على بيعه)). أخرجه أحمد »01١/5‏ والطيالسي 51 والبزار كما 
في “كشف الأستار" 470 ١)؛‏ والطبراني في "الكبير" (75894).: و"الشاميين" (155). 

ويزيد , بوذي حيبت عن ليه الرحمن ين جملسة: سمعمتُ عقبة بن عامر هه على انبر يقول: قال رسول الله ي: 
(«المومن أحو المؤمنء فلا يَحِلَ للمؤمن أن بيتاع على بيع أحيه حتى يَذْرَ)). 

أخرجه مسلم )١4١4(‏ ف النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أحيه. وأحمد 2147/4 وأبو يعلى 
(1753)» و(1757)» والدارمي (535.0)» والطبراني في"الكبير" 0921/17 والطحاوي في "شرح المعاني” 
9 والبيهقيٌ 218/7 وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" صالاة؟-. - 


الجزء الرابع عشر 70 د ل اتتمه-ححكتت باب البيع الغاسد 


بل لزيادة التنفيرء ""'". وهذا (بعد الاتفاق على مَبلغ الثمّن) أو المهر (وإلا لا) 
يكرة؛ لأنه بيع مَنْ يزيد مك و ا عوج سمه بط كسلا مط وود افو ل و ا 


وا 


أحيه إلا أن يدن لَهُ». وصورة السوم: أن يد يتراضتيا بم ويقعٌ | لكوت به فيَجيءَ آخحر يدقع للمالك 

أكثرَ أو مثلهُ. وصورة الببع: أن يَتراضيا على ثمن ميلع فيقولَ آخحر: أنا أيحُكَ مثلها بأَنقصّ مِن هذا" 

الشمّن» فاده في "الفتح"7". قال "الْخيرٌ امل ": ,او يدخ ف السو م اللجارة؛ إِذ هى بيع لنافج)). 
ده/ا78] (قولهُ: بل لزيادة التنفير) لأنّ السنّومَ على السنّوم يُوحبْ إيحاشاً وإضراراء وهو 


و 


ف حَق الأخ أَشَدُ مع قال في “لق ((كقوله في الغِيْة: ررذكرّك أحاك .عا يَكرَم2؛ 
إذ لا حفاءً ف مَنع غِيبّة الذمّي)). 


- وروى ابن لهيعة» ثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد ب بن أسلم: سمعديٌ زجلا سأل ابنَ عمر رضي الله عنهما عن بيع 
المزايدة» فقال: ((نهى رسول الله يك أن بيع أحدكم على بيع أحيه إلا الغنائم والمراريث))» أخر جه أحمد 1/9 وكذلك 
رواه ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر به. 
أحرجه الطيالسي (1910)» والطبراني في "الكبير" (1770)» ورواه ابن عُبيئة عن سالم الخياط عن أبي هريرة 
وابن عمر رضي الله عنهم به وأخرجه ابن أبي شيية 571/8 . 
ورواه أبو المحياة يحبى بن يعلى وأبو الأسود وموسى بن أعيّن عن ليث عن تجاهرٍ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما به. أخرجه الطبراني (د4 15)» و(7345١):‏ و(/1849). ورواه معتمر بن سليمان عن ليث عن بجاهد 
عن ابن عمر وأبي هريرة به. وأخرجه الدارقطني /4. وليث ضعيفٌ» ولم يُسمَعْ من بجاهد. 
(1) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 783/) بتصرف. 
(؟) ((هذا) ليست ف "الأصل”". 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .٠١1//5‏ 
(4:) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق584/!. 
(5) روى شعبة» وإسماعيل بن جعفر» وعبد العزيز الدّرا ولإزوي» وقي اريم بن إبرأهيمء وسابق البربري عن العلاء عن أبيه 
عن أبِي هريرة طلك: أذ رسول الله ول قال: ((أتدرُوت ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم؟ قال: ذكثك أحاك عا يك 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبئهُه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهنّه)). 
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن العلاء به ولفظه: ((سْيِلَ رسول الله كللهْ عن الغيبة» فقال: هو أن تقول لأيك 
ما فيه فإن كنت صادقاً فقد اغتبتة وإن كنت كاذب فقد بَهنَة)). 
أعرجه مسلم (55؟) ف البرّ والصّلة: باب تحريم الغيبة» وأبو داود (1807/5) في الأدب: بابب في الغيبة» والترمذي 
)١1954(‏ في البرّ والصّلة: باب في الغبية» والنسائيٌ في "الكبرى” )١١51(‏ لي التفسير [الحجرات- 0١15‏ وابن أبي 
شيبة 1١5/5‏ في الأدب: النَهيٌ عن الوقيعة في الرحل والغيبة: وأحمد 2570/5 و2784 و385» و58 4» والدارمي - 
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وقد باع عليه الصّلاة والمسّلامٌ دحا وجاسا بَيْعَ مَن يزيد 34 ومنو امت رك 

الحسففقة (قولةُ: وقد باع عليه الصّلاةٌ وَالسسّلامُ 2 ايا إلخ) رَوَاه "أصحاب السكن الراة 

- (50914)» والطبري في "تفسيره" [الحجحرات ‏ ١١]؛‏ وأبو يعلى (7195)» و(5377): وابن حبان (8دلات): 
و(2755)» والمخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ١517 - ١5/7‏ و"الكفاية" ص/ال/,» والبيهقي في "الكبرى" 
٠‏ ”3 و"الشعب" (9١لاثع»‏ و"الآداب" »)١54(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 2730/97 وعبك بن حُميد وابنُ 
المنذر وابن مردويّهُ في "تفاسيرهم" كما في "الدر المنثور”. وقال الترمذي: حديث حسرٌ صحيخ. 

)١(‏ روى عُبيد الله بن شمّيط» وعيسى بن يونسء ومعتمر بن سليمان» ويخيى بن سعيد» ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري» وعبد الله بن عثمان» وعون بن عمارة» وروح» وعبدٌ الوهاب بن عطاءء كلهم عن الأخضر بن 
عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك ضقد: ((أنّ رسول الله 2 باع قَدَحاً وجلسا فيمّن يزية))؛ وزاد 
ني رواية: ((وقال: من يشتري هذا الِلْسَ والقَدَح؟ فقال رحل: أحذانهما بدرهم, فقال النبي ف : من يزيدُ على 
درهم, من يزيدٌ على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين. فباعَهما منه)). 

ون رواية عن روح وعيسى: ((أنَّ رجلا من الأنصار أصابّهُ هو وأهل بيه حَهْدٌ فدعملَ عليهم فوجَدهم 
مُصَرّعِينَ من الحهد والموع» فقال: ما لكم؟ قالوا: الحو أَغِندا بشيء» فانطلق الأنصاريٌ حتى أنى رسول الله يك 
فقال: يا نبي الله تيك من عند أهل بيتو ما أراني أرجمٌ إليهم حتى يُهلكوا أو يهل بعضهم؛ فقال رسول اللديك: 
ما عندك شيمٌ؟ قال: ما عندي شيءٌ» قال: فاذهب فائت يما كان عندك من شيى فرجع الأنصاريٌ فلم يد إلا 
جِلا وقَدَحاء فأتى به النبيّ يد فقال: يا نبي الله» هذا الِلْسُ والقَدَحُ كل شيء عندناء أما الس فكانوا يُفرشُوتَ 
طائفة منه ويلبنسون طائفة وأنا القدح فكانوا يشربون فيه فقال الب ع مَن يُشتري هذا 00 والقدَح؟ فقال 
رحل: يا رسول الل أنا آخدّهما بدرهم فقال النبي يَله: مَن يزيد على درهم؟ قال أنسٌ: فكت القومٌ فقال! 
مَنْ يزيدٌ على درهم؟ فقال رجل: أنا آخخذّهما يا نبي الله باثنين» قال: هما لك: فأعطاه بدرهمين: وأحذ 
الدرهمين وأعطامُما الأنصاري» وقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إليهم واقبط دهم نان ثم 
ائتني به» قال: فأتاه بفأس» فأحذها نبي الله ية بيده فقال: هل عندك عصا أشدَّها لك فيه؟ فقال: لا والله 
ما هو عنديء فقال رجحل من القوم: يا نبي الله عندي نصابٌ. عسى أن يُوافِقَهُ قال: فائت بها إن شعت. 
قال: فأتى بهاء فَأَحَدَ نبي الله 8# الفأس فأئبَتها في النصاب ثم دفعّها إلى الأنصاريء وقال له: اذهب بهذه 
الفأس فاحتَطِبْ ما وجدت من شوك أو حطبء ثم احزمٌ خُرّمقك فائت بها السوقء فبعْها بما قضى الله 
لكء ثم لا تأتني ولا أراك حمس عشرةً ليلةً. فجعل الرجلٌ يَغْدُو كل يوم يَحطِبُ ثم يحيءٌ بحَطَبِهِ إلى السوق» 
فيبِيعُهُ بثلثي درهم حتى أَنَسْ له حمس عشرة ليله غاب فيها عقر وزاهي فم اتزن ني للله كل فال يانبيّ اللى قد 
جعل اللهُ تعالى لي ف الذي أمري به بركقٌ قد أصبتُ في حمس عشرةٌ ليله عشرةً دراهم؛ فَابنَفْتُ بخمسة دراهمٌ للعيال ‏ - 
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طعاماء وابتَفْتُ لهم كسوةً بخمسة دراهم, فقال نبي الله ي: هذا خيرٌ لك من أن تأت يوم القيامة قي وجهك 
نكتةٌ المسألة» إن المسألة لا تصلّحٌ إلا لثلاثة: لذي دم مُوجعء أو غرم مُفظع» أو فقر سُدقِع)). وف رواية عن روح: 
((أنه سمع شيخاً من بني حنيفة يقال له أبو بكر))؛ وفيها بعضْ الاختصار. ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن الأضر به ولم يذكر: أنه باع متاعّهُ فيمن يريد. 

أخرجه أحمد في "المسند" 2٠١١/7‏ و"العلل" (781)» و(385)» وابن أبي شيبة 39/5 و01/0ت 
والبخاري في "التاريخ الكبير" ؟/50؛ وأبو داود )١541(‏ في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة» والترمذي ف 
"الجامع" (1؟١)‏ في البيوع: باب بيع من يزيد و"العلل الكبير" كما ف "ترتيبه" لأبي طالب القاضي (717): والنسائي 
في "المجتبى" 2559/97 و"الكبرى" )1١45(‏ في البيوع: البيمٌ فيمن يزيد وابن ماحه (/19؟) في التجارات: باب بيع 
المزايدة» وابن الجارود (279)» والطحاوي في "شرح المعاني" ؟/14» والحارث بن أبي أسامة كما ف "بغية الباحث" 
(د 070 و(707): وإسحاق بن راهويه؛ وأبو يعلى كما في "نصب الراية" 55/4 والبيهقي في "الكبرى" 5/7 5 
و"شعب الإبمان" )١5١1(‏ والضياء في "المختارة" (57735775717)» وابن عبد البر في "التمهيد" 737/1 قال 
الترمذي: سأَلتْ محمداً عن هذا الحديث ققال: الأحضرٌ بن عجلان ثقة وأبو بكر الحشي الذي روى عن أنس اسمُه 
عبد الله وقال في "الجامع": هذا حديث حسنٌ لا نَعرفهُ إلا من حديث الأخضر بن عجلان» وعبدُ الله الحنفي الذي روى 
عن أنس هو أبو بكر الحنفي» وقد روى العتمرٌ بن سُليمان وغيرٌ واحادٍ من كبار الناس من الأخمضر بن عجلادٌ هذا 
الحديث. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا أبو بكرء تفرّدٌ به الأخضر. 

ورواه عُبيد الله ين شُمّيط بن عجلان: حدثنا الأحضرٌ بن عجلان عن عبد الله الحنفي بى أخرحه الترمذي (1718). 

ف حين رواه أحمد :١77/‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا عُبيد الله بن شمّيط سمعت عبد الله الحنشي كم عختصراً 
على ١ا!ث‏ المسألة لا تح 16 وما يدل على سماعه للحديث من عبد الله ا جني ما أحر جه أبو داود الطيالسي 
(5145)» و(45١11)‏ : حدثنا عُبيد الله بن شُمّيط: حدثي أبي وعمي عن أبي بكر عن أنس ؤليد: ((أن رسول الله 
باع فيمن يرِيدُ حِلْسا وقعباء وقال: .من يشتري هذين؟..)) مختصراء ورواهما الضياءٌ هكذا (1171)) و(1171) من 
طريق أحمد والطيالسي؛ وأبر لعيم في "الحلية" /187. وسماع عبيد الله بن شمّيط وأبيه وعمّه الأخعضر من أبي بكر 
الحنفي نيد أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" د/. قال !بن القطان في "الوهم والإيهام" 7/5د: وهذا اللففلٌ يعطي 
أن أنسأً لم يشاهد القصة» ولا سّمِمٌ ما فيها عن النبي يلك فاللةُ أعلمُ أنّ تلك الرواية مُرسلة أو لاء قال: والحديث معاولٌ 
بأبي بكر الحنفيء فإني لا أعرفُْ أحداً نقل عداله فهر يحهولٌ الحال؛ وإما حسّنَ الترمذيٌ حدينة على عادبِه ف قبول 
المساتير» وقد روى عنه جماعةٌ لبيسوا من مشاهير أهل العلم» وهم: عبد الرحمن» وعبيد الله بن شميط؛ وعمِّهما 
الأخضٌ بن عجلاث؛ والأححضرٌ وابنُ أخيه عبيدٌ الله ثقتان» وأمّا عبد الرحمن فلا يعرف حالَهُ اه. 
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سإ ا 0 أثا إذا انتفيا 
فلا) يكرة. زو كر (بَيِع الحاضر للبادي) ا امد مقي الا وتمجما فط مب لماخ امه جاه اما 


في حَديتٍ و مُطوّل ذكرَهُ ف 'الفنح ”7 وفي "المصباح 7 («اليلس: كِساءً يُجَعَلٌ على ظهِرٍ البعير 
تلضف جاه حَممْهُأحلاس جيل وأمالء 3 بساط يط في الييتع). 

الللفضقة (قولة: وتلقي دين بفتحتين» وهو لاد من لع الرُكبان في الحديث 
امار وهذا يُوَيْدُ تفسيرة بالجالب؛ لأن الركبان جمع راكبية لكِنْ الذي ني في "اليصبا"90) 
و"اللغرب "» تفسيرٌهُ بالمحلوبيء تأمّل. قال في "الفتعم "00 : ((وللتلقي صورتان: إحداهما: أن 
يتلام المُشتروث للطْعام منهُم في سن حاحَةٍ ليببعوة م من أهل للد برِيادَةٍ. وتَائكُهما": أذ 
يَشتري منهم بأرخص من ميعر الَو وهم لا يعمو ادر 

حمطي (قولة: الصرر وَالغرَر) أله رتعز رت فالعترر في المتتوزة الأول والعرز 

بتلبيس السّعر قِ الصُورَة الثا 

الففقة (قولة: : وبيع الحاضر للبادي) لحديث نو "الصّحيحَين" عَنِ "ابن عبّساسِ" رضي 

اللهُ تَعَالى عَنْهُما: ((نَهّى رسول الله يك أن يُتلقى الرّكباكٌ» وأَنْ يَبِيعَ حاضرٌ :لبا 2 


(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 8/5 .٠١‏ 

(؟) "المصباح": مادة ((حلس)). 

(؟) المقولة [4 177/1 قوله: ((والسنُومٌ على سوم غيرِه)). 

(:) "المصباح”: مادة ((حلب)). 

(د) "المغرب”: مادة ((جلب)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .٠١1//5‏ 

(:) في 'الأصل" و"ك" واب" و"م": ((وثانيهما») وما أنبتاه من "7" هو الصواب الموافق لا في 'الفتح" وأشار إليه مصحّحا "ب"و "م". 

(4) روى معمرٌ عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به؛ وزاد: ((قلست: يا ابن عباس» ما قولةٌ: لا يبع 
حاضرٌ لبادٍ؟ قال: لا يكونٌُ له سِمُسارا)). 

أخرجه البخخاري (5158) في البيوع: باب: هل يم حاضرٌ لبادو؟ و(17١5)‏ باب النهي عن تلفي الركبان» 

(577)» وفي الإجارة َانْت اجر سيرم ومسلم )١31١(‏ ف البيوع: باب تحريم بيع الحاضر للبادي؛ وأبو داود - 
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(5153) في البيوع: باب النهي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ» والنسائي 7؟٠/ل/اد؟‏ في البيوع: التلقي» وابن ماجه (ل/ا/1١؟)‏ 
في التجارات: بابُ النهي أن يبيعٌ حاضرٌ لبادٍ» وأحمد 858/١‏ وعبد الرزاق »)١481070(‏ والطبراني ))1٠١977(‏ 
والبيهقي 5/5 ”3 و/5151. 
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 775/1١‏ عن أبي الوليد عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي قَل: ((لا يسيع حاضيٌ لباد)). ققال أبو زرعة: هذا حطأء أخطاً فيه أبو الوليد..إنها هو أن النبيّ يي قال: ((لا 
تستقبلُوا السسُوق» ولا تُحفلوا)) اه. وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة وهناد عن أبي الأحوص كما ذكر أبو رُرعة رحمه 
الله. أخخرجه أحمد وابئة 1» والترمذي .)١778(‏ وابن أبي شيبة //555, وأبو يعلى (5855)» والطحاوي ف 
"شرح لمعاني" 4 /لاء والطبراني (174١١).وقال‏ الترمذي: حسنْ صحيح. 
وتقدم من حديث الأعرج وسعيد وأبي حازم وابن سيرين وغيرهم عن أبي هريرة ذفن جمعنى هذه الرواية. 
وروى ابن عون ويونس وأبو هلال عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ذه قال: (( نهينا أن بيع حاضرٌ لبادٍ 
وإن كان أحاه أو أبام)). 
أخرجه البحاري (511) بابُ: يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسسّمسرة» ومسلم :)١317(‏ وأبو داود (7440)؛ والنسائي 
17/ ”ء وعبد الرزاق »)١5871(‏ وابن أبي شيبة د/د 03٠١‏ و451/8: والطحاوي 21٠١/4‏ وأبو عرانة (د؛ 49). 
ورواه يونس بن عُِيدٍ عن الحسن عن أتس به. أخرجه أبو داود (1410)» والنسائي 5517/9. ورواه حُميد 
ابن زاذويه عن أنس به. ذكره البحاري في "التاريخ الكبير" 44/7" وهكذا رواه حسين بن حفص عن سفيان 
عن يونس بهء وأحرجه ابن أبي شيبة ٠١7/5‏ عن وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عن ابن سيرين عن 
أنس به. ورواه محمد بن الزبرقان عن يونس عن الحسن عن أنس به. أخرجه البيهقي 2545/5 ولعلّ الخطأ منه. 
وروى أبو عُمارة يعقوبُ بن إسحاق عن يونس عن الحسن عن أنس ذ#ك مرفوعاً بلفظ: ((لا تناحشواء و...0 ولا 
يبع حاضرٌ لباد))» أخرجه ابن عدي 77 وقال: لا يُتابَعٌ عليه. وأخرجه أبو يعلى (/705)» و(0/59؟) عن 
إسماعيل المكيّ عن الحسن به بألفاظٍ قريبة من حديث أبي هريرة حتى ذكَرَ الُصراة. وروى سلمة بن علقمة وأبو هلال 
المعنى عن ابن سيرين قال: كان يقالٌ: أيه حاص لوطي ادن يى للع فقللة: أو الا هرا لهم رن ساي 
لهم؟ قال: نهينا أن نبيعَ لهم وأن نبتاع لهم؟ قال محمّدٌ وصدّق: إنها لكلمة جامعة. أحرجه أبو عوانة (494145)»: 
و(لا؟15). 
وروى مطر الوراق عن الحسن عن سمرة بن جددب 5ه قال: ((نهى رسول الله عن التلقي» وأن يبيعٌ حاضرٌ 
لباج))؛ أخرجه أحمد .١1١/‏ والطبراني في "الكبير" (75375): و(5570)) والبزار كما في "كشف الأستار" 
(1770)»و(771١)»‏ وأبو يعلى في "معجمه" (087): وأبو الشيخ في "طبقات الأصبهائيّينَ" (19/9"): 
والنطيب في "مرضح أوهام الجمع والتفريق" 85/7 -857. 


م 


حاشية ابن عابدين 07 ست 9##نبيو ‏ لمم قسم المعاملات 


وهذا(ق حالة قَحْطٍ ل وغوَز وإلآ لا) لانعدا م اضر قيل: الحاضيرٌ: المالك» 
والبادي: المشتري» والأصح ال" 5 السمصاز والبائع؛ 0-0 


قال: قلت ل "ابن عبّاس": رما قَولّهُ: حاضرٌ لباد)؟ قال: (رلا يَكوثٌ له سمسارأ»» 
افو اللا رطاف مر كاله قن آمل القن بولادة الجدو والباوي ةم كتين لقتل 
البايّة» أي: البريّ ويقال: حَضَري ا إلى لمر والببدو. 1 
اللفضقة زقرلك في حالة مل م وعوز) الف القِطاغٌ المطرء والعو ريتك الواو : 

الحاحة» قال في "المصباح”": ((ِعَوِرَ اليم وان اك حم : عَرَ فلم يُوحَدْء وعْررْتْ 
الشيء أعُورُةُ ين بابو قال: احتَجْتُ إليه فلم أحذة)). 

(قولة: قيل: الحاضيرٌ لِك إلخ) مَشَى عليه في "الهداية'”© حَيث قال: ((وهوّ أن 
بيع مين أهل لبدو طَمَعا ف شمن الغالي؛ لما فيه مِنَّ الإضرار بهم) اهه أي: بأهل ابل قال 
"لها قر + رروئيتؤد ليث حلا اتسين ماق االأعزول العمائها رن الي و نا الوا 
أعرلبا موا الكُوفَة وأرادو أا يمارو ينها ويَصرُ ذلك بأهل الكُوقَة قال: أمتعُهم عن ذَلكَه قال: 
كلقع ملأ أنه تررَى أن أهل البلدة يعوا 0 ن الشّراء للحكرة؟ فهذا ا ولى)) اه. 

راسم (قولة: والأصحّ أنهي" ره والبائع) يات 0 ال ؟ 
0 قال في ير ((قال "الحلواني” : هو أن يُمنع م السمناز الخاضر القروي مِنَ البيع 

يفول" لَه لا بع أنتَ» أنا أعلَمُ بذّلك» فيتوكل لَه بيع ويُغالي» ولو ترّكه يَبيمٌ بنفسيه 
2 على الناس)). 


)0 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١1//5‏ بتصرف. 

(؟) "المصباح": مادة ((عوز)). 

(7) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 0 

عامط أت وام" زقرلةة والأصحّ انثا إلخ)) الذي في تخ "الشارح" : ((وَالأصَحٌ كمافٍ "المجتبى" 
أنْهُما إلخ)) اه. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .١١1//5‏ 

(0) في "الأصل": ((ويقوله)): وهو خطا. 
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لموافقته آجر الحديش: ((دَعوا الناسَ يَرزْقَ بعضهم 0000 دو 


95 0 0 لكب عن 7 
”م (قوله: لموافقته آخر الحديث) ولموافقته لتفسير راوي الحديث »> 
لسرا عن "لمحن 
ا : مع عا رم ب د كال اا 0 7 
[4 ااام (قوله: دَعوا الناس يرزق بعضهم تعض ” / كذافي الببحر عر والستي 
في "الفتح”': («دَّعوا الناس يُرَرْق الله بعضّهم من بعض))» ونقَلَ "الخيرٌ الرملى” عَنٍ "ابن < 


)١(‏ في "ك": (زيرزق الله بعضهم بعضا)). 
(؟) اللغرلة ]اقول : «دايع الحاطير للبادي)). 
(1) رواه ابن عيينةَ وزهيرٌ بن معاوية والحسنٌ بن صالح؛ وابن جُريج» والثوري» وعبد املك بن عَمِيرِ كلهم عن بي بير عن حابر ينه 
قال: رسول الله يل: ((لا بع حاضرٌ لبادِ» دعوا...)). وكذلك رواه أحمد بن أبي طيبة عن أبي طية عن ابن أبي ليلى عن أي الزبير به. 
أخخر جه مسلم (517١)؛‏ و أ أبو داود (57 0574 باب النهى ي أن يبيع حاضرٌ لبادٍ؛ والثر ترمذي )١575(‏ باب: لايع 
حاضرٌ لباه والنسائي في "المجتبى" 35/07 8؛ و"الكبرى" (787) في البيوع: بِيم الحاضر للبادي؛ وابن ماجه )١١17/5(‏ 
باب النهسي أن بيع حاضرٌ لباد» والشافعي في "اللسند" 21417/٠‏ و"السئن" (534)) وابن أبي شيبة 470/4: وأحمد 
للا “ا 17" وتار! ولول والحميدي .)١770(‏ وابن اللجارود (37/4)» والطيالسى :)١0/57(‏ والبغوي ف 
"الجعديات" (/2)55710 وأبو عوانة (5350)» و(5951): و(4947)» وأبو يعلسى (51079). والطحاوي في "شرح 
المعاني" 5/١١ء‏ وابن حبان (4970): و(4977)؛ و(5975): وابن عدي في "الكامل" 5/7 4» والسهمي ف "تاريخ 
بحر بحان" ض كوي دوم و4107" والقضاعي في "مسند التتّهاب" .)7١5(‏ 
وتَقدّمَ من رواية أبي بكر بن عَيَاشٍ عن عاصم عن أبي صالح عن أبي عريرة تقبد: قال رسول الله ي: ((لا تناحشواء 
ولا تدابرواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا يستامٌ الرجل على منَوْم أخيهء ولا يَيِعْ حاضرٌ لباو دَعُوا انام 
ررق اللهُ بعضهم من بعض ؛ ولا مُشترط امرأةٌ طلاق أختتها)». أخرجه أحمد 31/9: والطبراني في "الأوسط" (380). 
وقال: لم يرو عن عاصم إلا أبو بكر . وتقدمَ الحديث من طريق أبي صالحء لع يذاكر أذ جر أبي بكر هذا الحرف. 
وروي زهي عن عطاء بن كيم :1 ابي زيد: : أنه جاءهُ في حاجة قال: فحَدَئني عن انغ : أذ رسول الله يل قال: 
((دعوا الناس فلِيْصيِب بعضهم من بعض» وإذا استنصّح م أحدكم أحاه فليََصّح له)). 
أخخرجه أحمد 17/8 5» و139/4؛ والطيالسي ))١5١(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 11/5 وابن أبي عاصم ف 
"الآحاد والمثاني" (د؛ 5 ؟)» وعبد بن حميد (578)» والبغوي في 'الجعديات" (478)» وابن قانع في "معجم الصحابة" 
»)١١١5(‏ والطبراني 55/(/ام - 8557). 
وروى محمد بن ثمام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن جدّه قال: رسول الله يل: ((دَعُوا النلى يعيب بعظهم من 
بعض» فإذا استنصسحَكَ أحوك فانصّح له)). 
أخترجه الطبراني في "الكبير" 577(/1) والصوابُ عن عطاء بن السائب ما أخرجه ابن قانع في "معجمه" "/ل5؟5. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 8/5 »٠١‏ وفيه: ((يرزق الله بعضهم بعضا)). 
)5١(‏ "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره * 
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ولذا عُدّيّ باللام لا ب: مِن (لا) يكره (بِيع مٌن يَزِيدٌ) لما مره ويسمى بَيْعَ الدلالة. 


١‏ لدف أ , 0 زَاد: («دَعُوا الناسَ في عَمَلاتهم)'” 206 ونسّة ل 'مُسلم"؛ قال29): 


ف : علط لا لا وُحود لهذ الزَيادةٍ في "مُسلم" جل ولاق عو الاريك(" قنانمي + مر 
ما بأيدي الناس ينها)) اه 

رهبم (قولةُ: ولذا عدي باللام لا ب: مِن) هذا مُرَححّ آخر ار الثاني» فد الم في 
((أن يبي حاضررٌ لباو») تكونُ على حَقيقِها وهي التعليلٌ أمّا على التفسير الأول تكو معنى 
((من) أواز زائدةٌ؛ لأنه يُقال: بعت الوب مِن زَيدِء قال في العا" ((وريّما دَخلت اللامُ 


اج برص 


كان ((ين)) يُقال: بعثك الشيء وبعَهُ لك فاللام زائدَة زيادتها في قولِهِ تعالى: 'وَإدْبواتَا 
برهي م عكاتاينتِ» زاح 05م والأصل: بَوَأنا إبراهيج)). 

060 (قولة: لما مََ) أي: قريباً ين قولها": ((وقد باحَ عليه الصّلاةٌ والسسّلامٌ إلخ)). 

9 (قولة: ويُسمَى يَبْعَ الدلالق أي: بَبْعَ الدلآلء قال في "الفتح””: ((وَهُوَ صيقة 
ابي في أسواق صر السمّى بالبَيع في الدلال). 

07:4 (قولَةٌ: ولا يُرَق) بالبناءِ للمجهول» وهو أولى مِن قول "النهر”27: ((ولا 


71١١/5 "تحفة المحتاج": كتاب البيع  باب ف البيوع المنهي عنها وما يتبعها  فصل في القسم الثاني من المنهيات‎ )١( 
(هامش "حواشي التحفة')؛ ووقع في "ب" و"م": (الهيثمي) بالثاء المثلثة الفوقية» وما أثبتناه هو الصواب نسبة‎ 
2174/1١ إلى محلة أبي الهيتم» من إقليم الغربية ممصر. انظر "الأعلام"‎ 

(؟) هو ابن شهبة كما في "كشف الخفاء" .488/1١‏ 

() أخرجه خيثمةٌ بن سليمان الأطرابلسيُ في ' احديثه" صالم -١‏ عن أحمد بن حسان؛ حدّئنا ابن أبي غرزة) حَدَّثنا 
الهيثم ابن عبد الله الفقيهٌ عن صدقة البصري عن عطاء بن السائب مرفوعاً قال: رسول الله 8: (دَضُوا الناسّ ف 
غفلاتهم يُرِرْقْ الله بعضّهم من بعضء وإذا استنصّحَكَ أخرك فانصّح له)). 

(؟) أي: ابن حجر. ْ 

(د) بل أحرجه خيثمة بن سليمان كما ف التعليق رقم (7). 

(5) "المصباح": مادة ((بيع)). 

(/) صااكل/ا- ا؟ كلد "در" 

(8) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 0 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 7/83 /ب. 
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عبر بالنفي مُبالغة في المنع؛ لِلعْنِهِ عليه الصّلاة والسّلامُ من فرق بين والدٍ ووَّلدهٍ 


ُفرق امالك ؛ لأث حدت القاعل لا يحور إلا أن يقال: إنه تفسيرٌ للضّمير الرّاحع إلى 
المالك المفهوم مِنَّ لقا تأمّل. وكما يُمنَعٌ المالكُ عَن التفريق يُسَعٌ لتر ب 
والكراهَة فيه تحرييّة كما في "الفتح"7". 


2 5 
امع فكا ءَِ 


عَدَمُ فِعل المحرّم شرعاًء اناا لحلا ينه بهلت إل ملف 
)1١(‏ صملا ل لاعلا "درك 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل فيما يكره .٠١48/5‏ 
روى عبيدٌ الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طُليق بن عمران عن أبي بُردة عن أبي موسى 5 قال: 
((نهى رسولٌ الله يل أن يُفرَّقَ بين الأخ وأخيهء والوالدٍ وولدِه))؛ وإبراهيمٌ لا يُحنج بحدينه. 
أخر جه ابن أي شية .1711 اين مابتهار ف التجارات: باب النهبي عن التفريق بين السَّبِّي: 
والْبرّارُ في "البحر الزخار" »)"١4(‏ والدارقطني 2517/7 وأبو يعلى (7750). 
قال البزّار: وهذا الحديث لا َعَم وى عن أبي موسى طقد عن البي 2 إلا بهذا الإسسناده وقاد رواه غير إبراهيم بن 
إسماعيل عن طليق بن عمران بن حصن مُرسّلا. أخومه الداركاي نا دافام ؟/ده والبيهقي 8/9؟1. 
ورواه أبو بكر بن عياش عن نشُليمان المي عن طليق بن محمد عن عمرانٌ بن حصين ذقيه: قال رسول الله ي: 
((ملعونٌ من فرَّق...)). 1 
وقال البخماري في "التاريخ الكبير" 55/4: ورَوَى إبراهيم بن مُجْمَّعِ عن صالح بن كيسان عن طليق بن 
عمران بن حُصين عن أبي بردة عن أبي موسى ففك: ((لعَنَ النبي يل من فرق بين الوالدٍ وولده)). وقال مُعتمرٌ 
عن أبيه: سمع عمران بنّ محمد بن طُليق بن عمران بن حُصين. قال الدارقطني في "العلل" 510/7 -518: ومن 
قال فيه: عن صالح بن كيسان ققد وهم. ورواه سليمان الَيِْي عن طليق واختلف عنه : فرواه أبو بكر بن عياش 
عن التيمي عن طُليق عن عمران بن حُْصين؛ وغيرهُ يُرويه عن سليمان التيمي عن طُليق بن محمد بن عمران بن 
حصين مُرسّلاً عن النبي يه وهو المحفوظ عن التيمي. 
وروى شعبة وسبعيد بن آبي عروبة عن الحكم ين عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ذه قال: 
((أردت أن أرق بين امرأةٍ ووللبها فنهاني رسول الله ول عن ذلك)): وروي: : ((أردت أن أبيعْ غلامين أخوين» 
فبعتهما ففَرَْتُ بينهماء فقال النبي يك: أد ركْهّما فارتجْهماء ولا تبمْهما إلا جميعاء ولا ترق بينهما)». 
واعطلف على سعيد: فقال خالد بن عبد الله وغندر وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب بن عطاء النفاف: عن سعيد 


ابن أبي عروبة عن الحكم؛ وسائرٌ الرواة عن سعيد ذكروه هكذا عنه. وقال محمد بن سواء وعبد الأعلى وأحمد بن حنبل: - 
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عن عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروية عن رجل عن الحكم عن عباد الر<من بن أبي ليلىء وقال أحمد وأبو حاتم 
والنسائي والبزار والدارقطني: وسعيد لم يُسمَعْ من الحكم شيئء أخرجه أحمد 00 ؟» وإسحاق بن راهويه كما فٍ 
"نصب الراية" 2/4 والبرّار ف "البحر الزخخار' ' (374) والبيهقي 0//4؟1. 
وتايعهم زيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد الله العَررَمِيُ [مترولكٌ] فروياه عن الحكم عن ابن أبي ليلى. أخرجه البرار 
(777): وابن المارود في 'المنتقى" (5/ت)» والطبراني في "الأوسط" (7571)؛ وابن أبي حاتم في "العلل" 33/١‏ 
والضياء في "المحتارة" 579 م). وقال أبو حاتم الرازي: إنغا هو الحكمٌ عن ميمون عن علي 2ه عن النبي يلل. 
وخخالقهم أبو خخالد الدالاني والحجاج بن أرْطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم [متروك] فرَوُوهُ عن الحكم عن ميمون بن 
أبي شبيب عن علي. أخرجه أحمد 2٠١7/١‏ والطيالسي )١85(‏ وأبو داود (0597) في المهاد: باب في التفريق بين السّبِي» 
والترمذي (4؟1) في البيوع: باب كراهية التق بين الأخبوين» وابن ماجه (74؟) في التجارات: باب النهي عن الفريق 
بين السّبّي» والدارقطبي > والمخلص في "الفوائد النتقاة" ؟/ق؟١/بء‏ والحاكم ؟ده والبيهقي 55/94 ١717-1‏ 
وقال الترمذي: حسر غريب. قال ل البيهفي: اجاج لا يحم به وحديث أ أبي خسالد الثالاني أو .أن يكون عموظ لكيرة 
شواهده؛ وقال الدارقطني: ولا يَممَِمُ أن يكونٌ الحكمٌ سَمِعَهُ منهما جميعأء فرواه مره عن هذاء ومرّةٌ عن هذا. والله أعلم. 
ورواه وضّاحٌ بن حسان الأنباري» ويمبى بن أبي طالب» وإسماعيل بن أبي الحدارث؛ ومحمد بن الوليد 
الفحام؛ ومحمد بن الجهم: وعلي بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة. أَخرّحَهُ المحاملي في "الأمالي" 
»)١7١(‏ و(77١)»‏ والدارقطني ف "العلل" 2375/7 و"السئن" 7/د” 55 والحاكم في "المستدرك" 4/9 دمع 
والضياء في "المحتارة" (58557). 
قال البيهقي: وسائرٌ أصحاب شعبة ! لم يُذكروه عن شعبة. ٠‏ وغيرُهم يرويه عن عبد الوهاب عن سعيدء وهر 
المحفوظ. والله أعلم. ورواه بن أبي ليلى عن انلبكم رخ علي 
وروى ابن وهب: أخبرني حب بن عبد الله الْحَافِرِيي عن أ أبي عبد ال حمن الخبلي قال: كناف البحر 0 
عبد الله بن قيم الفرّاري» ومعنا أبو أبوب الأتصاري؛ قمر بصاحب المقاسم وقد أقام السبى» » فإذا امرأةٌ تبكي فقال: 
شأنُ هذه؟ قالوا: فكوا بينها وبين ولدهاء قال فأععَذٌ بيد ولدها حنّى وَضَعَهُ في يدهاء ل 
عدلله رودي اح رس بن أبي أيوب» فقال: ما حَمَلَكَ على ما صنعت؟ قال: سمعتُ رسول الله ي يقول: 
((مَّن فرق بين والدةٍ ووليها فرق لله بينه وبين الأب يوم القيامة)). 
وكذلك رواه عبدٌ الرّحمن بن جُنادة عن أبي عبد الرحمن به. وبعضهم يرويه مُختصراً. 
أخرحه أحمد »4١7/5‏ والترمذي (89١١)؛‏ و(كك دل والدارمسي (8405)» والطبراني في "الكبير” 
(508)» والدارقطني 250/7 وابن عبد الحكم ف "قتوح مصر" صاءلااب والحاكم ؟/هت والقضاعي 3 
مسند الشّهاب" (457)» والبيهقي .١70/5‏ وقال الترمذي: حسنٌ غريب. 
وروى بقيّة: حدّثنا حالد بن حُمَيدٍ عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يل يقول: (( مَن فرق بين الولد وأمّه فرّقَ الله بينه وبين أحبَّيِهِ يوم القيامة)). أخرحه البيهقيُ في 
"الكبرى” 2175/3 و" الشعب" .)١١١81(‏ والعلاء لم يُدرلكٌ أبا أيوب. 


وف الباب عن ابن مسعودٍ وضميرة بن أبي ضسميرة. 


الجزء الرابع عشى 0 له (#/ا عت باب البيع القاسد 


0 ا١1)‏ وو م 0 


وعن ا فسادهة مُطلقاء وبه قال ا و"الأئمّة 5 التلاضة' ' (بين 


صغير) غير بالغ (وذي رَحِمِ محم منه) أي: مُحَرم مِن جهة الرّجِم لا الرضاع 


0 00 2 
كابن عم هو أخ رضاعاء فافهم محا اجات مط ا نام ما الاو وا ما ا 


السفضفا 0 وعن كي إلخ) قال العلآمة ' انوخ" في "حواشي ي اشر" : ((وعن 
"أبي يوسف" روايّتا : رواية لا يُحوزٌ البَيعُ في قَرابَةٍ الولادٍ ويَحورٌ في قرابَةِ غيرهاء وهو 
الأصّحٌ في مَدَهَبٍ " 22 » وف رواية: لا يحور في الكل أي: قراب الولاد وغيرهاء وهو 
قَولٌ الإمام الكرو "كا لأ باذك اق ديح ل يكرة الأ لايد ونال "نالك 
لا يَحَورُ في الأ ويجورٌ ف غيرها)) اه. وما ذكرَة اكه بَعِيدٌ عن هذاء "ط"7. 
لعاسى وقول غير بالغ) أشارٌ جه ل أن مده مع التفريق تممه إلى لوغ الصّغيرٍ 
بالاحتلام أو بالخيض» وهو قولٌ ل "الشتّافعي"؛ وف أظهّر قَولَيه: إلى رَمان التمجير يوار 
تمان بالنقر يتا نكال بع 'مطافيناة إذا راهقا وراطي) بالتفريق فلا ركه يام مِن أهل 
لتر 5 ريما يريا المصلحَة قِ ذلك ا 
الشفضفا (قولة: وذي رَحِم) | أَطْلَقَةُ فَشَّمِلَ ما إذا كان صّغير 
"الهداية"90) وغيرهاء ولذا قال بعدة”*2: ((بخلاف الكبيرين)). 
مَطلبٌ في التفريق بينَ الصّغير ومَحرمِه 
الشف (قولة: أي: مّحرّمٍ مِن حهة الرّجِم) أشارَ إلى أن الصسّميرَ في ((منه)) راحع 
إلى كته تلا يل الفكقييه فاطائة آنا تكزة مره وى هد الاجم لين ارضاح الستوارا 


(1) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ 7/7 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 84/7 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١7/5‏ بتصرف. 

(:) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 4/5 5. 


ل 0 


. يت ات در‎ 2١ 


حاشية ابن عايدية , . جح شت ١‏ 7ه تع يي قسم المعاملات 


(إلا إذا كان) التفريق بإعتاق وتوابعه ولو على مالء أو بِبَيْع مِمَّن حَلف بعتقف 
أو كان المالك(؟2 كافرا؛ لعدم مُخاطبته بالشّرائع» ل 


عن اين عَم هو أَخْ رَضاعاء فإنْه رَحِم مَحرمٌ لكنّ مَحرَميةُ مِنَ الرّضاع لا مِنَّ الرّحِوٍء وإلى 
ذلك أشارَ بقوله: ((فافهم)). وخرّج أيضاً بالأولى المحرَمٌ لامِن الرّحِمٍ كالاخ لحي 
افا وار او الأمية ولاج عي المحم كار الم 

زع #اسى (قولة: وتوابعه) هي التدبيرٌ والاستبلادٌ والكنابة» ااا 

لضن أقولةه ولو على مال) مالع على الإعتاق قَقَط كمالا 5 فلو قَدّمَهُ 
لكات أولى. اه "ح”". لكن إذا كان ما لا يَحَفَى استوى فيه التقديمُ والتَأخير فافهم. 

ردماسى (قولة: أو بيْع مِمّن حَلْفَ بعتقه) أي: | إذا حَلفّ بقوله: إن ملكت هذا فهو 
حُرٌ فباعهُ الماِكُ ينه ليَعِقَ لم يُكرّه؛ لأنّ الدق ليس بتفريق» بل فيه ياه لمكن مِنَ 
الاحتماع مع مَحرمِهِ 

فففضينة (قولةُ: أو كان المالكُ 0 ظاهرة: ولو كان الممستّري ل لكن لا 
يُناسبهُ التعليلٌ مع أنه أنه يكرة التفريقة بالشراءء وف "الفح "00 ونا إذا كان كافرا فل يكرة؛ 
نغ محا بالشراه ولح أل | ذا كان التفريق في أيهم حلالاً لا يُتعرضُ لهم 
إلا ! إن كان يعم مين مُسلِمٍ /د*«ابء فيَمَعُ على المسيلم؛ ؛ وذ كان مُمتيعا في لهم فلا 
يَحورٌ)) اه. وذكرٌ قبله*: ((أنه يُجوزٌ للمُسلم شراؤة مِن حَربي مُستأين؛ ؛ لأنّ مَفِسَدَة التفريق 


(1) ف "ط": ((الملك))» وهو حطأ. 

ع 3 كنات البيوع - باب البيع الفاسد ق595/). 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١17/5‏ 
( في "ك": ررإذ». 


(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره كرحكلت 


الجزء الرابع عشر 7 ست ##يا سس سس © ياب البيع الفاسد 


عارضها أَعظَمٌ منهاء وهو ذَهابهُ إلى دار اللكوو لدو د الدّين والدّنياء أمّا الدّينُ 
فظاهِرٌ وأَمّا الدذنيا فتعريضة للعتلٍ والسسّبي)) اه. وظاهِرٌة: أنه يكرة للمُسلم شراؤة مِن كافر 
ا عدم هذه المفسِدَة الْعارضّةِ وهو مُوَافِقٌ لا استوجَههُ فيما مِ2"): وعلى هذا فلا 
وَحَدَ نا في "انير" رز مِن أن الرادَ بالحربي الكافرُ))» وبه ظَهَرَ أنه كان الأولى ل "الشارح" 
أن يُقولَ كما في 0 ((أو كان البائع حَربيًا مُستأمناً للم ٠‏ فاله اله الس و 
الشّراء دَفعاً للمّمسّدة)). 
بع ام لم وقرلة أو متعددا إلخ) أي: إذا كان امانلة تنه بان كان اكدقينا لرَيدٍ 
والآخرٌ لعَمرو فلا بس بالبَب ون كان العبدُ الآخحرُ لطفل الماك الأول أو لمكاتبه؛ إذ المرط 
اجتماعُهُما في ملك شّخص واحدء قال في "البرَازيُة"”7): ((ولو أَحَدَُهُما له والآخرٌ لوَلده 
الصّغير أو لِمَملوكِه أو لمكاتبه أو مُضارَبه لا يُكرَهُ التفريق ولو 


(قولُ: فلا وّحة لِمَا في "النَهر": مِن أن إلخ) عبارةٌ "التهر": ((وإذا عرف هذا فَقَولُهُ _أوَلاً في 
0 0 7 و 000 1 عه 10 0 
الفتح”: ولو كانا لحربي مستأمن فباعَ أَحَدَهُما فللمسلم أن يُشتريّه» مع أن المنع كما هو للبائع كذلك 
للمُشتري - الْرادُ به الكافر)». 

(قولة: ويقاظهة أنه كان الأو ل"الشارح" أن يَقَولَ كما في "البحر": أو كاك البائعٌ إلخ) فيه: أن 
المذكور هنا حُكمٌ التفريق من جَهّة المالك لا حُكمٌ التَملّكِء فإنّه سيّأتي» والمناسيبُ حيئيذٍ الاقتِصارٌ على 
ذكر هذه المسألة فيما يأتي. 

(قولة: أو لحار كذ أي: الَأدذُون. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 7883 رب 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١9/5‏ 

(5) "البزازية": كتاب الببوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة - نوع في التفريق 314/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


ع ع١‏ 


حاشية ابن عابدين ل ا ا 07 تاشت 20 قسم المعاملات 


ولو الآرٌ لطفْلهِ أو مُكاتبه فلا بأسّ بهء أو تعدّدَ محَارمُةُ فله يَيْعْ ما سيوى واحدٍ 


كلاهُما له فباعَ أَحَدَهُما مِن ابنه الصَّغيرٍ يُكرَهُ)) اه. وبقي زف كانت الشركة ف 1 
مِنهُما معاث: وظاهِرٌ "القهستاني"”" عَدَمّ الكَراهَةٍ أيضاًء فلُراجع. 

م1 (قولةُ: فلا بَأس) حواب لقَولِهِ: ((ولو الآحَرُ لطفلع)» على أن ((لو» شرطية 
ل رضي بؤإنما فطل كاله لمجا باطوب ان عن اندي بكزة وين كان لمؤلاتة 
على طفْلِهِ بحيث يُمكنة بِعْهُما مَعا بلا تفريق» وإ كان له حَقٌّ في مال مُكاتبه بحيث يُمَكِنْ 
عَودُ الآخر إلى ملكهٍ إذا عَجَرَ المكاتبُ» فافهم. 

دع لاوم (قوله: أو تعدّدَ مُحارمّة إلخ) أي: مَحَارِمٌ الصّغير كما لو كان له أخوان شقيقان 
مَتَلا أو عَمَّانَ أو خخالان» أو أكثر فلَهُ بَيعْ الرائدٍ على الواحِدٍ مِنهُم: ويُيقى الواجدٌ مع الصّغير؛ 
1 يعُ الصّغيرٍ مع واج مِنهّم لا وَحْدَهُ قال في "الفنح”": ((وكذا لو مَلاكَ 
ميته حو للخل كارو للك مينر فباعَ مع كل صغير كي مار العا 


م 775 1 


الققضلة (قولة: غير الأقرّبي) حال مِن ((ما)). اه "ح” '. فلو م 
م عم فم ا ع ل رار بس م 8 
وأصت لأسي وأحت لأم باع غير الشقيقة كما في "الفتح"). 


ع اله 
22 
5-0 09 َي 


+ ((قولةُ: وظامِرُ "الفهستاني” إلخ)) حيث قال: ((ولا بَينَهُما إذا كانا لرَخْلين لكل منهما شقص» أو لبي ورَخَل» 
أو لرَحُل وامرأتنه أو مُكاتبه أو مُضاربه؛ وتَمَائُهُ في "النظم") اه. والشّقص: الطّائفة مِنّ الشّيء كمافي 
اللصباح "فلمك" ان كرد نزالة بالشتم وحبدار عاذ يونا ململ + لك مهما قين :نات اقيمةة., 

.717/7 "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(5) في "لك" و"1": ((ليستأمن)). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١1/5‏ 

(4) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق591/. 


(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١11/5‏ 


الجزء الرابع عشر 0 2 2522ككك" بياب البيع الفاسد 
"لل 
والأبوين وامْلحّق بهماء ٠‏ "فتح أن عه ومع ها ايع ووه وه 8 4ه عواعل 68 ع هراط ويم ول عع م عاط ع واج ته 


بام (قولة: والأبُوينٍ) أي: وَغَيرَ الأببوين» فإذا كان مَعَهُ أبواهٌ لا بيع وعدا 
منهماء هو الصحيح في الْذهّبٍ كما في "البحر"”" عن عَن "الكفاية"27. 

15/40 (قولة: والح بهما) كأخ لأ و وأخ لم 0 خال وعم فالمدلي بقرابة الأم 
قامَّ مَقَامّهاء والدلي بالأب كالأب» وإذا كا اشير أ وم واحتعوا و مدديواجر جد لا 


ع 


لرثفاي اكيم وكد عفاوكةالى اول عن ركاف ]1 


03 ل وار 
أ 


بو وأمٌ أم لم يُفرّقا بين 


وبين أخنهنا و0 


قلت: لكِنَ الإلحاقً بالأبوين نما يعبر عند عدم أحَدِهما؛ لما في "الفتح”””©: ((لو كان 
نع 2ن بي 
مَعَهُ م وأخء أو آم وعمّة أو خحالة أ أخ حاز بَيِعْ مَنْ سِوَّى لأمّ في ظاهر الزوابة وشو 


ع(كثت) 


ل لأنّ شققة الم تغني عم سيواهاء ولذا كانت أَحَقّ بالحضانةٍ من غيرهاء واللددة 


اي 


كالم فلو كان له جدّة وعمّة وخالة حار بع العَمَّةِ والخالَة؛ ولو كان مَعة عمّة وحالة 
لم يباعوا”” ! إلا مَعَاءِ لاختلاف الجهة مع اتحاد الدّرّحّة))» ثم قال: ((ولو اذَّعاهُ رَحلان 
فصارا أَبَوينِ له ثم مُلكوا حُملَة فالقِياسُ أن يُباعٌ أُحَدُهُما؛ لاتخاد جهّتهماء وفي الاستتحسان: 


(قولة: لو كان مَعَهُ م وأخء أو أَمٌّ وعمّة أو حالة أو أخ جار إلخ) هكذا عبارةٌ "الفتح"؛ ولا حاحة 

ش 5 ل 5 242 
لكر قوله: ((أو أخ))» فإنه بذكرهو تكوثٌ الصورة الأخيرة هي الصورة الأولى. 
(1) "الفعح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 5 بتصرف. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد ١‏ بتصرف. 
فيه أي: "كفاية الفقهاء" للبيهقي (وت7.: هي وتقدّمت تر جمتها 1 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7581/١‏ 7357. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١12/5‏ بتصرف. 
(3) في "1": ((عما)). 

0 في "الأصل": ((يبايعوا)). 

(8) "الفتئح": كتاب البيوخ ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١11/5‏ 


حاشية ابن عابدين ا ا 0 ا دعب؟7ن بج غخلطححتيوري قسم المعاملات 


ارارق نين كخرو جه مُستحقاء وركدفع أحدهما بالجناية وَيْعِهِ بالدّين) أو 
بإتلاف مال الغير (ورَدٌو بيع لأنّ النظرَ في ذَفْع العرَرِ عن الغير لا في الصّرّر بالغير 
(بخلاف الكبيرّين والرّوجَين) فلا بأسَّ به حلافاً ل"أحمد", فالمستننى أحد عشر. 

(وكما يُكرَهُ التفريق بع وغيرهٍ من أسباب الملكٍ كصدقة ووصيَةٍ (يكر ) بشراء 


لا يُباعٌ؛ لأنّ الأب في الحقيقة واحِدٌّء فاحتمّل كونة الذي بع فيَمتَيِعُ احتياطاً ففِجارٌ 
الأصل: أنهُ إذا كان معهُ عَددٌ أحدّهم أَبِعَدُ جار بَيعْهُ وإن كانوا في دَرّحَةٍ وكانوا من 
جنسين مُحْمَلِقَين كالأبٍ والأمّ والخالة والعَمّة لا يَُرّق ولكن :ا الك ان تساف لعن 
إن كانوا من جنس واحدٍ كالأأحرين والعَمّينِ والخالين جار أن يُسيِكَ مع الصّغيرٍ أُحدَهُما 
بيع ما ميواة) وبل الخالة والعة" أخ لأسو وأخ لأم) اهه. 

:00044 (قولة: كشروجه مُستَحَقَا) بأن ذّعَى رَحْلَ أحَدَمُما أله له 


وو 


امنقففة (قولة: بالحناية) كأن فقتل أحدهما 1 يا وَدَفَعَهُ سيدة يها. 


وأنبتة 


لكف (قولة: وبيعه بالدّين) أن كان يونا و استَغْرّقَهُ الدَّينٌ 
5/40 (قولة: لأنّ النظر إلخ) يَعني: أن النظور لومم الفريق تفع الضَّرّر عن 
وهو الصّغيرٌ لا إلحاق الضَّرر به أي: بالملشه فلو متعنا التفريق هنا كان إلزاما للضّرر 
بالمالئي كذا في 0 أي:: لأنّ المالك يتور بإلْراصِهِ الفداءً يولي الجناية: وإلزامه 
القِيمّة للغرّماء؛ وإلرا أمد عيب مِن 9 احتيارة؛ 0 

0044| (قولة: والرّوجَين) أي: ولو صَغْيرَينِ 0 

لكف وقول | ؟لقدوا: فالمستثتى أَنْحَدَ عشر) كان ال تقديم هذه الحملة على 
قوله: ((بخلاف الكبيرينٍ والزّو جين))؟ لعدم دُولهما في المستثتى منهُ. 


(1) في "الأصل" و"1" و'ب" و"م": ((والعُم)): وما أثبتناه من "د" هو الصواب الموافق لا في " 
0 "الفتح”: كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 115 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتريي المبيع 55 


الحو الرع فشن | امحي سيت ونه سشمب حينم اياك البيع القاسد 


3 


إلا ين حربيء "ابن ملك" و(يقسلْمةٍ في الميراث والغناقع) اواك واعلم أن 
فسخ المكروه واحبٌ على كل واحدٍ ينهما أيضاًء 0 وغيرة؛ لرفع الإلم».... 


م ن 


0 وَالأَحَدَ عر الإعتاق» توابعة, بيعه من ل بعت 0 كود المالك 0 ع 


لماو ا مو 


0 تعد دُ المحارم» 0 ا دفعه بجناية) عله بالدّينء عه بإتلاف مال رده 


بعيبي» وراد في "ال "لا ((ما إذا كان الصغيز اق ورضيت 2 ببيعه) ) أهم 3 

7 2 اكه 01 . ا ال ١‏ 1 فور نك عه 

قلت: في الفتح”" : ((لو كان الول مراهقا فرَضِي بالبّيع واحتارة ورَضيّتة أمة ه جار 
000 قاع ” الث الع ل 07 و اعم 7 8 8 
بيعه)) اه. ويزاد أيضا ما في الفح حَيث قال'": ((ومن صور جواز التفريق ماق 


3 
<2 


"المبسوط": إذا كان للذمّي عَبدٌ له امرأة آم 


يبر الذي على بع اله شر بن در :1 ريه انرو لهجا لبلا وه 


/ 


بيهِ» فهذا تفريقٌ بحق)). 
0000 1 5 , 5 م 0 
النيضفة (قولة: إلا مسن حربي) أن مفسدة التفريق عارضها أعظم منها كما 
قدَّمناة29. 


ا 


1م (قولة: أيضا) أي: كما في البَبعِ الفاميدء وقدّمناة”'" عَنٍ "الدُرَر": ((أنه لا يحب 
)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد له 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب الإقالة ١١١/5‏ بتصرف. 

(5) "س": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق5517/أ. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .1١5/5‏ 

وم "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /دم بتصرف. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره .1١١/5‏ 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 111/5 .١١7‏ 

(8) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب بيوع أهل الذمة 8١/؟1.‏ 

(3) المقولة 7907507 قوله: ((أو كان الماللكٌ كافراً)). 


)٠١(‏ المقرلة [50705؟] قوله: ((وكرة تجرعا مع الصّحَّة)). 


حاشية ابن عابدين 5 لت سه م07 0 30/1 اقسم المعاملاات 


". 3 وفيه: ((و نص ب ح شراءً كافر م مسلما أو مُصِحّفا مع الإحبار على 
إخراجهما عن ملكه))» وسيّجي 6" في المتفرّقاتي» والله أعلهم'"©. 


فسحةُ)). وما ذَكرَهُ "الششّارح" عَرَاة ف "الفتح"0" ول باب الإقالة لاتب وا ال 
((وتبعَهُ غير وهو حَقٌ؛ لأنّ رَفعَ المعصيّة واحبُ بقدر الإمكان)) اه. 

قلت وَيُمِكِنُ التوفيق بوحوبه عليهما دياة مخلاف البيع الفاميدء فإنهُما إذا أُصرًا عليه 
يَفْسّحهُ القاضي جَبّْراً عَليهماء ووَجَهُة أن البَيعّ هنا صّحيحٌ ويُملّكُ قبل القَبض ويَحبُ فيه 
العم لا الزيمة فلا يي القاضي فسخخةٌ؛ لِحُصول الملك الصّحيح. 

هم (قولة: "ججمّع") عبارتة: ((ويجورٌ البَيعُ ويَأنّم) اه وليس فيه ؤِكرُ القسخ. 

زمه لاسا (قولة: 0 أ 0 ا "240 

املع (قوله: مع الإجبار إلخ) أي: لرقع 1 الكافر عَنِ للم ولحفظ الكتاب عَنِ 
الإهائة» "ط"0”". واللهٌُ سُبحانة أعلم. 


انتهى بفضل الله تعالى ومنه 
الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر 
وأوله فصل في الفضولي 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقرلة [43-01 1] قوله: ((ويجبرٌ على يَبْعهِ)). 
(1) ((والله أعلم)) زيادة من "و". 


,2 "الفتح": كتاب البيورع - باب الإقالة 5 . 
(؛) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/د.م. 


الجزء الرابع عشر 4 


الاستدراكات 


الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة اين عابدين رحمة الله جع اله د د ا 8 له 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية د جوتو ال حو ا 21 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 000 100 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات تخاو ا 


الاستدراكات 


الجزء الرابع عشر 0 طلسم 49لا لمعب يت "2 الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


* سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه المه كان يتمتء 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير ف نقله عن كتب المذهب. أو ف تقريره للمسائل العلمية» ولكن الله تعالى أبى العصمة 
إلا لكتابه؛ فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها فْ المداول الآتبة. نضعها بين أيدي أهر العلم والفقه للمدارسة 


3 
والبحث والاطلاع, شاكرين لكل من يتقدم اليا بتساد يل مبلي على دليل و تعليل ١‏ والله الموفق الكو يت: 


حاشية 


ابن عابدين 


الاستدراكات 


الجرء الرابع عشر 


١ 4م‎ 


555 


5 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 


صحيفة ها 


مس 


١ 


تسلسل صحيفة 
37 تمده 
538 58 
55 577 
71 قد 
7١‏ 717 
17 ردن 

ل 
1 مدان 
1 و 
حل حاون 
7 50 
ا 57 
74 0-4 
78> 1 
8 2-5 
6 3 
1 35 
د 

1 ا 


الاستدراكات 


0 


5-85 


اجرةالراع عمز ٠‏ سح حيت . وا مم سسجتت ٠‏ الاشدراكات 


خاخية ابو ازيف ١‏ بيس وت 3ن متك سيقي الاتشوواكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء الرابع عشر 


0146 مسحت يبعك, اقهوية الوزصضوغات 


مطلب في تعريف البيع شرعا ب7بببببب52 
مطلب في بيع المكرّه والموقوف وارفاوام ونم م مما مارة واجم رم ممم قا مي ةلم لانءا نه 


مطلب: ركن البيع .. 


مطلب: شرط انعقاد البيع ااا 


مطلب: شرط نفاذ البيع انماما مء فيد و رع وام م مم ييه ثفارة يم م م ره م نه ره ممم مايه 


مطلب ف بيان الإيجاب والقبول ماسج ماتسق و لمن اسم 


مطلب: القبول قد يكون بالفعل وليس من صور التعاطي 3 


خلقةالإعايدين ١‏ يجحعحتتي 082 حسفيت دقري الإضوعاته 


الملوضوع الصحيفة 
مطلب: البيع بالتعاطي ا 
مطلب: تنعقد الإقالة والإحارة والصّرْف بالتعاطى من اخ كج 


مطلب: لا يجوز الاعتياضّ عن الحقوق المجرّدة 00000 ١‏ 
مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها ل ا “1 
مطلب ف العرف الخاص والعام ع نف سنو ات وان ف ووو امن له 


منظلت فق نباك مشد المسكة 0 ة ة ز ةذ 00001010102 0 0 
مطلب في انعقاد البيع بلفظ واحد من الجانبين لو ا تومه ما الم 1 
مطلب في خيار المجلس 000 ا 1 


5 3 


مطلب في الفرق بين الأثمان والمبيعات اف سم وول كاجو اذا 
مطلب في التأحيل إلى أجل يمهول لا 
طاح و نك لسرن قات ابرط ان اتطيع ال لد ا مي 18 
مطلب يُعبرٌ الشمنُ في مكان العقد وزمنه اا ططوابانية مسد واو رو ميو ١‏ ا 


الجزء الرابع عشر سا 0 ١هلا‏ لشسسسس فهرس الموضوعات 


الموضوع 5 
مطلبُ مهم في حكم الشّراء بالقروش في زماننا 00000 5200 
مطلب قُُ مسائل بيع الطّعام بق كلقا ني ولد أو تجا بف لوح و ود ماله ها واوا كوا ولبلا لاما ني كد هيقر ل :1 ودج نكو 


مطلب: البيع بِالرّقم اا 10 
مطلب: الغتابط في ((كل)) 0 000 ااا 000 


مطلب: المعتبرٌ ما وقع عليه العقدُ وإن ظنَ ابائع أو المشتري أنه أقل أوأكثر 

فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ومالا يدخل 

وفيه ما يصحٌ استئناؤه من البيع ومسائلٌ أخر 
فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ومالا يدخل ل 0 
حكم دخول الشّجر في بيع الأرض ا 0 
طاتوةة .نايهن ذه عارك كر رن انون ا 5 
مطلب: لايدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسمية ا 
مطلب: لايدخل الثمر في بيع الشجر بدون الشرط 211000 
مطلب: المجتهد إذا استدل يحديث كان تصحيحا له 000 
بطلك :فى حمل الطلق على المقيدٍ 7 001 0 5010 
مطلب في بيع الثّمر والرّرع والشّحجر مقصودا 0 
مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدرٌ صلاح الشمر 2000 
مطلب: فساد المتضمّن يوجب فساد المتضمّن 0000 


5327 


ل ساو لي ا و يا مك3 يها 0 


7 


حاشية ابن عابدين مب تست ١‏ 11 يلقجكلا فهرس الموضوعات 


مطلب: اشترى شيئا ومات مُفلِسا قبل قبضه فالبائع أحق به 00 
باب خيار الشّرط 


باب خيار الشتّرط ا ا ا اق ا ا ا 
مطلب: الخيارات سبعة عشْرّ 000 
مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه ل 
مطلب: المواض ضع التي يصمّ فيها خيار الشرْط والتي لا يصح 5000 
مطلب: خيار النقد اتا سن سف لاسو وو ا ةا 
مطلب في المقبوض على سّؤم الشراء 17 
بعالت افيرش قن م لكر 10101111 
مطلب في الفرق بين القيمة والثمن ............اا.ي يات تابي ا 
بطاح بج م أو حرط لمتر وناك ليا لقره 5215000 
مطلب في خيار التعيين ا 
مطلب ف مدة خيار التعيين م وس ال و 


م ب: اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا ماكو م 
1 ب: حكم ما إذا شَرَط في المبيع ما يجوز اشتراطَهُ ووجده بخلافه 11 


مطلب: البيع لا يبطل بالشتّرط في اثنين وثلاثين موضعا اا 000 
مطلب: الضابط للأوصاف المشترّطة في البيع كط فوت لبد ماو ار 


باب خيار الرؤية 


الملوضوع 
مطلب: رؤية جميع المبيع غير مشروط الم لوا 
مطلب: البيع بالنموذج (الَساطِر) يُبِطِلُ خيارَ الرؤية إذا لم يخدلف ا 


مطلب: الأعمى كالبصير إلا في مسائل 000 
باب خيار العيب 


مطلب: ضابطٌ العَيْبٍ الذي يُرَدٌ به المبيع فى عرف أهل الث 0 
٠‏ الذي ير بي عرف أهل الشرع 


مطلب في أنواع زيادة المبيع م ل ا 1 
مطلب: كل موضع للبائع أخذه معيباً لا يرجغ بإخخراجه عن ميلك وإلا رجع. 
نطلي ةقينا لو ١‏ كل يعض الطعاء 00000 
مطلب: لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح 00 


مطلب: يرَحَحّ القياس آام اع اا ا ااا 00 
مطلب: ودح اللتطة ريا ااا 


مطلب: لا يرجعٌ البائٌ على بائعه بنقصان العيب 5 
مطلبُ مهم: قبض من غريمه دراهمٌ فوجدها زيوفا فردّها عليه بلا قضاء. 


مطلب: العيوب أنواع 1700000 


مطلب فيما لا يطَلِمُ عليه إلا النساء 0000 0000 
تطلن ينا تجن المع أنه لم تع نمطا قارعاي 000 


الجزء الرابع عشر ‏ -_ سس #هل مس ب فهرس الموضوعات 


حاشية ابن عابدين سس 4هلا عت" فهرس الموضوعات 


الموضوع 
برل .ف تين المككرئ إذا امب يعضو البيع 000 
مطلب فيما يكون رضًا بالعيب ا 00 
مطلب فيما يكون رضنا بالعيب ويلع الردٌ زآز ز ‏ ز آذ 25200011 
مطلبُ مهم في احتلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أوقدره أوصفته. 
مطلب: "الأصل” للإمام "محمد" من كتب ظاهر الرّواية؛ و"كاق 
الحاكم" جمع فيه كتب ظاهر الرواية 0000 ش5ط5] 
مطلب في البيع بشرط البراءة من كل عيب 000 
مطلب: باعه على أنه كوم تراب أوحرّاقهٌ على الرّناد أوحاضرٌ حلال . 
مطلب في مسألة المصرّاة 111111111110 


بفإللح )القع عام إلا عالق مب لع ا 
مطلب: يجوز للمرء أن يلعمس مَخلّصاً له من أداء الجباية التى تفرض عليه ظلماً. 


باب البيع الفاسد التننست اللتاسا لاطا سسب لا ا 
مطلب في بيان الفاسد والباطل والمكروه تحرباً ا 
مطلب في أنواع البيع 00 

مطلب: البيع الموقوف من قسم الصّحيح 000 


الجزء الرابع عشر 8 - ”,> اك فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مطلب: كل ما أورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطلٌ 5211 5 


مطلب: في تعريف المال والمال المتقوم 1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ |[ 1[ 0 


مطلب فيما إذا ااجتمعت الإشارة ممع الشيمِية دميو ا عاك انان لع ممع 
مطلب: إدحالٌ إلكاف على الضمير المنفصل قليلٌ 200000 
مطلب فيما إذا اشترى أحدُ الشريكين جميمٌ الذّار المشتركّة من شريكه. . 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحَّة ببع الملك المضموم إليه 2000 
مطلب: الآدميٌ مكرّمٌ شرعاً ولو كافراً 00 


حكمٌ البيع الباطل ا ا 000 


مطلب: استثناء الحمْل في العقود على ثلاث مراتب ا 0 
مطلب: صاحب البثر لا يملك الماع 11 
مطلب ف بيع دودة القرمِز 1111 1[ 1[ 1[ 1[ 2521717101 
مطلب: "الأشباه" أكثرٌ تداولاً ف أيدي الطلبة من "الخانية" 0 
مطلب في التداوي بلبن البنتٍ للرّمَدٍ قولان 21000 
مطلب: يجورٌ للإنسان أن يدفع الرِّشُوةَ لإحياء حقه إذا اضطرّ إلى ذلك. 


مطلب: الذَّراهمٌ والدنانيرٌ حنسٌّ واحد في مسائلٌ 2520 


مطلب ف بيع المسييل ا 1111 
مطلب ف بيع الشرب مكو سو اج ا ا ا ا 
مطلب في البيع بشرط فاسدٍ لابه سمح ل ا وما ون واد اف ل 
مطلب ف التثّرط الفاسد إذا ذكرَ بعد العقد أو قبله ا 0 
مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد 000 
مطلب: رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله ا 
مطلب: تصحيح "قاضي ان" مقدّم؛ لأنه فقيه النفس 200000 
مطلب: يملك المأمور ما لا يملكه الآمر ا ا 
مطلب في تعيّن الدراهم في العقد الفاسا 200 
نطلبة اليم القارية ذا عو له تويظيب المعدر تنه 535722001 
مطلب: الجرمة كفده تن مه أمو هيه اوعد ووو لام ابر 000 
مطالب تمق وزبة هالا حرام المج و ال 
مطلب فيما يقطع حقّ الاستردادٍ من الأفعال الحسيّة 12111111111 
مطلب في أحكام زيادة المتفامد! مخ لم ا شو ل ا 
أحكام نقصان المبيع فاسدا ان امبو أل ب ب شم 

مطلب في البيع المككروه 00 
البيع عند الأذان الأول ب ا الا ا اللو م ب 0 

بيع النحش 0000000000 غ1 
السّوم على سوم غيره 18 00 
حك اند لدو وي تناه ليادة ل بك لاوما اموا وساف ده 
د 0 1ذ1ذ1[1ذ1[ذ[1[1ز[1ز1[1ز[|1|1[1|[|[|[ز[|[|[|[ز[ | |[ [ [ [ 27 
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